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١‏ - في بيان أنواع الشركات. وشرائطهاء وحكمها 
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- في المفاوضة 
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الفصل الأول 
في بيان أنواع الشركات, وشرائطهاء وحكمها 


فأما بيان أنواعها فنقول: شركة العقود أنواع ثلاثة: شركة بالمال» وشركة بالوجوه, 
وشركة: بالأعمال» وكل ذلك على وجهين ؛ مفاوضة وعنان. وشرط جواز هذه الشركات 
كون المعقود عليه عقد الشركة قابلاً [5١ب/‏ ؟] للوكالة؛ لأن المقصود من هذه العقود 
الشركة في التصرف, والشركة في التصرف إنما تثبت إذا صار كل واحد منهما وكيلاً عن 
ظ ضاحيةاى التضرقت وشغردر كرن ينا عندا :عليس عقن الشركة قاناا للوكالة الينا:. 
ظ ثم الشركة إذا كانت بالمال لا تجوز عناناً كان أو مفاوضة؛ إلا إذا كان رأس مالهما 
من الأثمان التي لا تتعين في عقود المبادلات؛ نحو الدراهم والدنانير» فأما ما يتعين في 
عقود المبادلات نحو العروضء فلا تصح الشركة بها سواء كان ذلك رأس مالهما أو رأس 
مال أحدهماء وإنما لا تصح الشركة بالعروض لما أشار إليه في «الكتاب»: أن رأس 
المال مجهول. ومعئاه أن العروض ليسث من ذوات الأمثال» وعند القسمة لا بد من 
تحصيل رأس المال أولاً ليظهر الربح» فإن كان رأس المال عروضاً فتحصيله عند القسمة 
يكون بطريق الحزر والظن؛ فلا يثبت اليقين به» ولمعنى آخر أن كل واحد من الشريكين 
يصير وكيلاً عن ضاحبه بالتضرف: فإذا كانوزاى:الجال عروضا ضار كل واد موكلا 
صاحبه ببيع متاعه على أن يكون له بعض ربحه؛ وذلك لا يجوز؛ 0 
أميناً ليكون هذا ربح ما لم يضمن في حقهء وإنه لا يجوزء وإذا كان رأس المال دراهم أو 
انائيرا عبار كل راسفاينهها موكلا بشايه بالشرادرماله حلى أن بكرن قد يقن الي 
وذلك جائز؛ الل ا تر ير وار سر 0 
6 ضمن وإنه جائز. 0 
ووكعر لامع ذلك أذ كور ابن 00000 اجن أو غائباً عن 

المجلس؛ مشاراً إلى مكانه؛ حاضراً عند الشراء. 
"سوس ليت الانينة السرخسي في «اشرحه»؛ والشيخ أب حبري المادووى: أنمة 
دفع إلى رجل ألف درهم؛ وقال: : أخرج من عندك ألفاً مثل هذه الألف واشتر بها وبع؛ 
'فما ربحت من شيء فهو بينناء ففعل المأمور كذلك» فهو جائز وإن لم يكن المال 
حاضراً في مجلس العقدء ولا شار إلى مكانه» واكتفي بوجوده عند الشراء . 

ظ وأما التبر من الذهب والفضة» فقد جعله في كتاب الشركة من «الأصل» بمنزلة 
العروض » فلم تجز الشركة بهاء وفي صرف «الأصل» جعله بمنزلة الأثمان فجوز الشركة 
بها . 

قال شمس الأئمة السرخسي : والحاصل : أن المعتبر في هذا العرفء ففي كل بلد 
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جرى التعامل بالمبايعة بالتبرء فهو بمنزلة الأثمان لا يتعين في العقودء وتجوز الشركة بهء 
وفي كل بلد لم يجز التعامل بالمبايعة بالتبرء فهو بمنزلة العروض يتعين في العقودء ولا 
تجوز الشركة به. 

فأما الفلوس فالمشهور من قول أبي حنيفة: أن الشركة والمضاربة بها لا تجوزء 
وعن محمد وزفر: تجوزء محمد وزفر يقولان: إن الفلوس ما دامت رائجة» فهو بمنزلة 
النقودء وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: الرواج من الفلوس عارض باصطلاح الناس» وذلك 
يتبدل ساعة فساعة» فلو جوز بالشركة بها أدى إلى جهالة رأس المال عند قسمة الربح إذا 
كسدت تلك الفلوس؛ لأن رأس المال عند قسمة الربح يحصل باعتبار المالية؛ لا باعتبار 
العددء ومالية الفلوس تختلف بالرواج والكساد. 

وأما الشركة بالمكيلات والموزونات فقيل: الخلط فى جنس واحد في الجنسين 
المكلنين كن الكلط بويع الخلط ال" يجورالاتقا فهو آنا بعد اخلط فى جدين راسد 
وق المعدودين إذا النقااقن المقداق على ول ابن مويلاف 3لا تبي الشركة ورككون 
المخلوط بينهما شركة ملك حتى لو تصرفا وربحاء فالربح بينهما على قدر الملك» وقال 
محمد: تصح الشركة والربح بينهما على الشرط» فكلام أبي يوسف ظاهرء إن قبل الخلط 
إنما لا تجوز الشركة؛ لأنها تتعين بالتعيين» وهذا المعنى لا تبطل بالخلط»ء وما يتعين 
بالتعيين لا يصلح أن يكون رأس ماله الشركة . 

ومحمد رحمه الله يقول: بأن المكيلات والموزونات عرض من وجهء لعدرك فين 
وجهء ألا ترى أن الشراء بها ديناً في الذمة يصحء وإنه حكم الثمن ويتعين ة فى العقود 
بالتعيين» وإنه حكم العروض؛ فمن حيث إنه عرض لم يجز الشركة بها قبل الخلط في 
الجنس الواحد» ومن حيث إنه ثمن جوز الشركة بها بعد الخلط؛ وهذا لأن باعتبار 
الشبهين تحقق إضافة عقد الشركة إليها ٠‏ فيتوقف ثبوته على ما يفوتها . وهو الخلط؛ لأن 
بالخلط تثبت شركة الملك لا محالة» فتتأكد شركة العقد أيضاء وفى لسر المختلفين : 
إنما لا تصح الشركة على قول محمد بعد الخلط؛ لأنبعقن الشركة عدل».::: يثبت بعد الخلط 
باقتناز: المخل ل فيك اخعلاف الحقين ‏ المخلوط لس مو ذوات الامكال: 

ألا ترى أن متلفه يضمن القيمة دون المثل ؛ لأنه لآ مكل له فل يكون الجسن واحدا 
بالسخارط نم ذوائع: الأشالة فودكه تحهيل 1 با اس ا 
المثل» فأما إذا كان الجنس واحداً فالمخلوط من ذوات الأمثال» فيمكن تحصيل رأس 
حو وياب ونوا ارديس بي وي ا ا 
يخلطا أخذ كل واحد رأس ماله كرأ مثل كرهء وإن كانا قد خلطاء » فالشمن يقسم بينهما على 
قدر قيمة طعام كل واحد منهما يوم خلطاه ه مخلوطأً» وإنما اعتبر قيمتها يوم الخلط ؛ ان فنهة 
الثمن بينهما باعتبار الخلطء ؛ فيعتبر القيمة يوم الخلط» وإنما اعتبر قيمتها مخلوطا ؛ ؛ لأن 
استحقاق الثمن بمقابلة البيع» والمبيع دخل في البيع مخلوطاء وإن كان أحدهما يزيده الخلط 
ضرراً» فإنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط . 


كتاب الشركة /؟ 


ومعنى المسألة: أن قيمة الشعير تزداد إذا خلط بالحنطة» وقيمة الحنطة تنقص إذا 
داكي _النسين» تصاحي لسر يضرع كين التسير قي مشلوط ووم امن كينا 
لت مخلوطة؛ لأن الزيادة فى الشعير حصلت من مال صاحب الحنطة»ء 
فلا يستحق صاحب الشعير الضرب بتلك الزيادة» والنقصان في الحنطة حصل بفعل رضي 
به صاحب الحنطة. وهو الخلطء. وفينه ملكه عت الع باصن فلا يستحق الضرت إلا 
بذلك القدرء وطعن عيسى بن إبان في الفصلين جميعاً فقال: قول محمد في الفصل 
الأول : لحر م 0 جر راح مهيها يوم رطا وفي الفصل الثاني : يعتبر قيمة متاع 
امبر جرم دارا لصحي ' أنه يعتبر قيمة متاع كل واحد منهما يوم 
وقع البيع ؛ لون استحتاق الثهرة بالبيع. وهكذا ذكر محمد في «المنتقى). ومما ذكر في 
(المنتقى) : أن في المسألة قا شين 

وإن أراد تجويز الشركة بالعروض فالحيلة في ذلك أن يبيع كل واحد منهما نصف 
عروض نفسه بنصف عروض صاحبه حتى صار مال كل واحد منهما مشتركاً بينهما شركة 
ملك» ثم يعقدان عقد الشركة بعد ذلك إن شاءا مفاوضةء وإن شاءا عيانا» وتصير 
العروض رأس مال الشركة» والعروض بعدما صار مشتركاً بينهما شركة ملك يصلح رأس 
مال الشركة» [1701/ ]١‏ وإن كان قبل ذلك لا يصلح . 

وكذلك إذا كان لأحدهما راضم والاحر مروض ينبني ان بيع ناخب الغرو من 
نصف عروضه بنصف دراهم صاحبه. ويتقابضان به مشتركان؛ إن شاءا مفاوضةء وإن 
اذا عبان هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الشركة قبل باب بضاعة المفاوض 


وفي «المنتقى» هشام عن محمد: عبد بين رجلين اشتركا فيه شركة مفاوضة أو عيان 
فهو جائز. 

57 أيضاً: رجل له طعام» ورجل له طعام؛ كك اميا وج اوتاعينا و اعدهيا 
أجود من الآخرء فالشركة في هذا جائزة والثمن بينهما نصفان؛ قال: من قبل أن هذا 
أشبه البيع معنئّ لخلطهما على أنه بينهما . وقال في موضع آخر في هذا الكتاب : يقسم 
الثمن بينهما على قدر قيمة الجيد والرديء. ظ 

ولو كان رأس مال أحدهما دراهم» ورأس مال الاغخر.وناتت:#.خازة الشركة عند 
علمائنا الثلائة ئة عناناً كان أو مفاوضة في المشهورء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن 
المناوضة 9 تجو وهكذا روي عن أبي يوسف. وعند زفر والشافعي لا تجوز الشركة 
اماد غنانا كان أو مناوظة: 

وهذا بناءً على أن عند زفر الخليط شرط صحة الشركة. فلا يصح بمالين لا 
يختلطان». وعندنا الخلط ليس بشرط لصحة الشركة. فيصح بمالين لا يختلطان؛ هذا كله 
يزان إشرائط عو ان الكت كقدرا لمان عتانا كان ان مناوفية. 

لم تختص السفاوفة ررياذة شراتط كين خملة اذتلقه التتضيصض علق الفا وفنة سين 
إنهما إذا لم يتلفظا بلفظ المفاوضة كانت الشركة عناناً؛ هكذا عن أبي حنيفة؛ قال شمس 


م ١‏ كتاب الشركة 


الأئمة السرخسي في لشرحة»: تأويل هذا أن أكثر الناس لا يعرفون جميع أحكام 
المفاوضة قائماً مقام ذلك كله . فإن كان المتعاقدان يعرفان أحكام المفاوضة صم العتّد 
بينهما إذا ذكرا معنى المفاوضة وإن لم يصرحا بلفظها ؛ لأن العبرة للمعنى دون اللفظ . 

ومنها : أن تكون عامة في عموم التجارات ؛ إليه أشار محمد في «الكتاب) وذكر 
ا ا ا ا 

منها: أن يكون كل واحد منهما من أهل الكفالة؛ بأن كانا بالغين عاقلين حرين؛ 

السك لد الشركة ميري كل راسد بنهبا من أهل الكفالة أذ مانا بالاين عالارع 
حرين ؟ لأن حكم هذه الشركة صيرورة كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فيما يلحقه من 
قباة التخاراك دنمما تعن ماشية تعد هذا إن شام الله تعالن.» 0_0 

وميا روي سيت ديات إن كانا من جنس واحد ونوع 
و ا فإن 
المفاوضة مشتقة من المساواة. وعن هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية: : إن 
المقاوضة لا تجوز إذا كانا مخ راس مال اهيا ام بالأعر طاتير لأن المساواة 

بين الدراهم» والدنانير إنما تكون بالقيمة. 


وطريق معرفة ذلك بالحزر والظن» وفي امارد يجوز 4 لآن الحسن 50 
عتيية المع : 
ولو كان لأحدهما دزامع بيفن: وللآخر سودء وبيلهما فضل ة 5-5 
فى المشهور من الرواية» وعن أبي يوسب أنه يمحر ز #4 لا ذه لي ردي اد 
الربوية عند مقابلتها بجنسها . ظ 
ومن جملة ذلك: أن يستويا في الربح» وأذك عون قا و هيا عو امال 
الذي يجوز عليه عقد الشركة سوى رأس المال الذي شارك به صاحبه ابتداءٌ؛ وإنها على 
ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. ظ 
ثم إذا صحت الشركة بالمال» افإن كان مفاوضة صار كل واحد منهما كفيلاً عن 
صاحبه فيما يلزمه من ضمان التجارات» وما يجوز أن يكون واجباً بالتجارة» وما يشبه 
نان التسارة» ويصير كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه فيما وليه صاحبه من التجارات» 
فيكون مخاصماً فيما وليه صاحبه بحكم الوكالة» فيكون مخاصماً منه بحكم الكفالة» . 
ويصيران في جميع أحكام التجارة بمنزلة شخص واحدء وإنما فعلنا هكذا لما ذكرنا أن 
اللفظ يقتضي التساوي فيجب اعتبار التساوي في جميع ما يجب لهما وعليهما فيما يجوز 
أنايكون داحلا تحت الشركة < 
وإن كانت الشركة عناناً يصير كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في عقود ‏ 
التجارات» ولا يكون كل واحد وكيلاً عن صاحبه في استيفاء ما وجب بعقد صاحبه . 


"كتاب الشركة ظ اا 


00 ال اي و لاحي ور ولا بصي كل 
01100 0 

جئنا إلى الشركة بالوجوه؛ فصورتها أن يشترك اثنان ولا مال لهما في نوع خاص» 
أو في الأنواع كلها على أن يشتريا ويبيعاء وما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما فهذه 
ار ا لل لأنه إئما ري المي من 


325 جواز هذه الشركة : ا 00 وكيلا 
عن صاحبه فيقع المشترى وشت كا تيا الأ در اسان اشتر هذه العين على أن تكون 
بيننا كان ذلك جائزاً ؛ كذا ههناء وهذه الشركة قد تكون مفاوضة» وقد تكون عنائاً» فشرط 
المفاوضة أن يكونا من أهل الكفالة» وأن يكون الملك في المشترى ههنا نصفين» وثمن 
المشترى عليها نصفانء» وأن يتساويا في الربح. وأن تكون عامة إلا على قول شيخ 
الإسلام» والتلفظ بلفظ المفاوضة على التأويل الذي ذكره شمس الأئمة السرخسي على ما 
مرء والعنان بينهما يجوز مع اشتراط التفاضل في ملك المشترى» وينبغي أن يشترط الربح 
في هذه الشركة على قدر اشتراط ما لهما في المشترى؛ حتى لو تفاضلا في ملك 
المشترى؛ واشترطا التساوي في الربح بينهماء أو كان على العكس لا يجوز هذا الشرطء 
ويكون الربح بينهما على قدر ما شرطا الملك بينهما؛ وهذا لأن اشتراط الربح لأحدهما 
أكثر مما شرط له من نصيبه من الملك اشتراط الربح من غير ملك ولا ضمانء والربح 
إنما يستحق بالملك؛ كما في رب المال في باب المضاربة. 3 بالضمان كالاستلام إذا 
تقبل العمل وألقاه على تلميذه بأقل من ذلك الأجر الذي ية يقبل العمل به؛ يطلب له 
الفضل» ٠‏ وإنما يطلب له الضمان أما بدون ذلك لا يصح الربح؛ او 
لغيره: اعمل في مالك على أن لي بعض الربح لا يجوز. ظ 

فإن قيل : يجوز أن يكون فضل بالربح لفضل العمل والربح يب معن رالعد ا ترس 
أن المضارب يستحوّ ا وإنما يستحقه بالعمل . ظ 
> ,قلا إنمان ستحق الريح بالعمل إذا كان العمل في مال معلوم؛ كذ في المضاوبة. 
ال ظ 
ظ في «المنتقى» : إذا أراذ الرجلان أن 32000 ولأحدهما دار أو خادم 
أو عرض؛ٍ وليس للآخر شيء» واشتركا شركة مفاوضة فيعملان ذلك بوجوههماء ولم 
مها نينا من العروض التي لأحدهما في شركتهما كانت [6١س/‏ ؟] الشركة جائزة؛ : 
وهي مفاوضة. والعروض لصاحبها خاصة» وهذه شركة وجوهء وكذلك إذا كان لأحدهما 
تبر ذهب غير مضروبة» وباقي المسألة بحالها. ظ ْ ظ 

جئنا إلى الشركة بالأعمال» وهي نوعان: صحيحة؛ وفاسدة. 0-5 
يشعرك :اثنان. على [نحتقاة الأعماليس الناس: ويعملان بأبدانهماء فما رزق الله تعالى 


١٠‏ كتاب الشركة 


من شيء فهو بينهماء فهذه الشركة جائزة» وقد تكون هذه الشركة مفاوضة عند استجماع 
شرائطها على ما ذكرناء وقد تكون عنانا . 

وطريق جواز هذه الشركة: أن يجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه بتقبل العمل 
لهء والتوكيل بتقبل العمل له جائزء ولأجل هذا المعنى قلنا: تصح هذه الشركة اتفقت 
أعمالهماء بأن اشترك قصاران أو خياطان أو اختلفت بأن اشترك خياط وحناط» وقال 
زفر: إن اختلفت أعمالهما لا تصح؛ لأن كل واحد منهما عاجز عن العمل الذي تقبله 
صاحبه». فإن ذلك ليس من عمله. فلا يحصل ما هو المقصود من عقد الشركة» ولكننا 
نقول: جواز هذه الشركة من حيث التوكيل بتقبل العمل» والتوكيل بتقبل العمل صحيح 
ممن يحسن ذلك العمل»ء وممن لاا يحسن ؛ وهذا لأنه لا يتعين على المتقبل إقامة العمل 
بنفسه بل له أن يقيم بأعوانه وأجرائه. وكل واحد منهما غير عاجز عن ذلك» وفي العنان 
من هذه الشركة يجوز شرط التفاضل في المال المستفاد بالعمل مع اشتراط التساوي في 
العمل». وإنما يصح اشتراط التفاضل في المال المستفاد بالعمل إذا شرطا التفاضل في 
العمل؛ وهذا لأن استحقاق الكسب باشتراط العمل والتقبل دون نفس العمل . 

ألا ترى أنه لو عمل أحدهما دون الآخر كان الأجر بينهما على ما اشترطاء ويصير 
اللي اما حار لوا م يي ا ل لس 
أن استحقاق الأجر بتقبل العمل» فإنما يستحق كل واحد منهما من الأجر بقدر ما عليه من 
العمل. ثم في شركة التقبل إذا لم يتفاوضا لكن اشتركا شركة مطلقة فدفع رجل إلى 
اخرفنا عم » فله أن يأخذ بذلك العمل أيهما شاء. ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة 
العملء وإلى أيهما دفع برىء بمنزله المتفاوضين عند أبي حنيفة رضي الله عنه استحساناًء 
قال هشام: أخبرنا محمد بذلك وهو قول محمدء وكذلك قول أبي يوسف . 

قال أبو الفضل في «المنتقى» وكذا روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف من قوله 
وقول أبى حنيفة» وزاد فيه إذا جنت يد أحدهماء فالضمان عليهما يأخذ صاحب العمل 
أيهما شاء بجميع ذلك» فقد اعتبرت هذه الشركة مفاوضة في حق هذه الأحكام مع أنهما 
لم يتفاوضاء وهذا ل ينا 
للضمان» فإن ما يتقبله كل واحد منهما مضمون على الآخرء ولهة| نتحكة الار سنن 
نفاذ تقبله عليهء فأجروها مجرى المفاوضة في حق ضمان العمل واقتضاء البدل» وفيما 
عدا ذلك لم يثبتوا معنى المفاوضة في حق ضمان العمل حتى قالوا: إذا أقر أحدهما بدين 
من ثمن صابون» أو أشنان مستهلك. أو أجر أجيرء أو أجرة تثبت لمدة مضت لم يصدق 
على صاحبه إلا ببينته؛ وسيأتي بيان هذا الأحكامء والفرق بين المفاوضة والعنان فيما بعد 
هذا إن خا الله تعالى.. 

وإذا أقعد الصانع معه رجلاً في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف جاز استحساناً 
لتعامل الناس ذلك من غير نكير منكر؛ ولأن بالناس حاجة إلى ذلك» فالعامل قد يدخل 
بلدة لا يعرفه أهلهاء ولا يأمنونه على متاعهم» وإنما يأمنون على متاعهم صاحب الدكان 


كتاب الشركة ١١‏ 


الذي يعرفونه» وصاحب الدكان الذي لا يسرع على العامل بمثل هذا في العادة» ففي 
تجوز هذا العقد تحصيل غرض الكلء فإن العامل يصل إلى عوض عليه.ء وصاحب الدكان 
يصل إلى عوض منفعة دكانه» والناس يصلون إلى منفعة عمل العامل» ويطيب لرب الدكان 
الفضل ؛ لأنه أقعده في دكانه» أو أعاره متاعه وربما يقيم صاحب الدكان بعض ا 
كالخياط يتقبل المتاع» ويلي قطعه يدفع إلى آخر بالنصف؛ قال شمس الأئمة السرخسي 
هذا العقدانظير عقد السل مزق ,حيث إنه رض نيه لحاجة الناس كالسلم» وقال المدر 
الشهيد في شرح كتاب الشركة: طريق الجواز أن يجعل كأنهما اشتركا في التقبل والعمل» 
ثم يتقبل أحدهما ويعمل الآخرء فعلى هذا القول لو قال صاحب الدكان أنا أتقبل» ولا 
تتقبل أنت وأطرح عليك لتعمل بالنصف لا يجوزء. وكذلك قال أبو حنيفة في الخياط يتقبل 
المتاع ويلي قطعهء ثم يدفعه إلى الآخر بالنصف يجوزء وكذا في سائر الصناع» قال: ولو 
تقبل التلميذ جازء ولو عمل صاحب الدكان جاز أيضا . 

وأما الفاسدة من هذه الشركة: أن يشتركا في الاحتطاب؛ والاحتشاش وطلب 
الكنوز: ونا اشبه ذلك من الأشواء الكى تملك بالأعدهمن الساحات هذا سنن .على 
الأصل :الذي تقدم انمن شرظ وان الشركة أن يكون ما عق خلية عقن الشركة فايلا 
للوكالة» والتوكيل بهذه الأنواع لا يجوزء وبقبول الأعمال من كل صانع يعمل بالأجرة 
يجوز التوكيل» فلهذا جاز ذلك النوع؛ ولم يجز هذا النوع» وإنما جاء الفرق بين النوعين 
في صحة التوكيل وعدم صحته؛ لأن التوكيل أمر بالتصرف, فإنما تصح إذا حصل الأمر 
0 وكذا فى شراء شيء له؛ لأن الشراء 

يجاب في ذمته» وذمة خالص ملكهء وفي شركة التقبل كل واحد أمر صاحبه بإيجاب 

بعض العمل في ذمتهء فيضمن الآمرء وفي ة يوجد الأمر بالتصرف في 

٠ 5‏ فلم يصح الأمر. 


الفصل الثاني 


في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصح 


قال محمد رحمه الله: إذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهماء 
وخصا صنفاً أو لم يخصا فهو جائزء وكذلك إذا قالا هذا أشهرء وكان ينبغي أن لا يجوز 
إذا لم يبينا جنس ما يشتريانه في الصفة أو مقدار البدل؛ لأن مبنى الشركة على الوكالة» 
ومن وكل رجلا بأن يشتري له شيئاً بهذه الدراهم؛ لا يجوز ما لم يبين الجنس والصفةء 
أو مقدار الثمن. 
والجواب: أن الشركة في يعتى وكالة فوضن إلى الوكيل الرائ لفيما بقتري بأن يتول 
شترٍ لي اليوم ما شئت وذلك جائزء فكذا الشركة» وإنما قلنا: إن الشركة بهذه الصفة 
00 لأن المقصود من الشركة طلب الربح. وإنما يحصل بهذا المقصود إذا صار 
الرأي مفوضاً إلى كل واحد منهما في التصرف». وإذا جازت هذه الشركة هل يتوقت 


00 كتاب الشركة 


بالوقت المذكون هعى لآ يبقى بعك مهدي الوقت؟ لم يذكر محمد هذا الفصل في 
: «الأصل». وروى بشر بن الوليد عن أبي بوسنافن أنى جدينة: أثة مؤفت: وضعف 
الطحاوي هذه الرواية. 

وقال: نص في كتاب وكالة «الأصل» أن من وكل رجلاً ليتترى اهيدا الوه 3 
ليبيع له عبد اليوم إن الوكالة لا تتوقت باليوم» وغيره من المشايخ صححوا هذه الرواية 
وقالوا: ما ذكر في الشركة تصير [771٠أ/‏ ؟] رواية في الوكالة» وما ذكر في الوكالة تصير 
رواية في الشركة» فصار في المسألة روايتان على قول هؤلاء وهو الصحيح. 2١‏ 

ولم يذكر محمد في «الأصل» ما إذا لم يذكر لفظة الشركة ولكن قال أحدهما 
للآخر: ما اشتريت اليوم من شيء» فهو بيني وبينك ما حكمه وروى بشر بن الوليد عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يصح؛ إلا إذا ذكر لفظة الشركة» أو ما يدل على الشركة؛ 
بأن قال: ما أشتري اليوم وما اشتريت» فهو بيني وبينك» أما بدون ذلك لا يجوز ما لم 
يكن الرأي مفوضاً إلى الوكيل بأن قال: إذا اشتريت ما رأيت اليم أو ما'شكت اليوم: 
لوي 7 

وروى أبو سليمان عن محمد أنه يجوزهء وتثبت الشركة بهذا القدر؛ لأنهما ذكرا 
حكم الشركة إن لم يذكرا عقد الشركة» والعقد يصير مذكوراً بذكر حكمه ألا ترى أنهما لو 
ذكرا الشراء من الجانبين يجوزء. وإن لم يذكرا الشركة لما ذكرا حكمة الشركة. 

وجه ما روي عن أبي حنيفة : أنيما لمبيتكرا الشركة ولم يذكرا حكمة الشركة على 
الخصوص ؛ لأن حكمة الشركة على الخصوص أن يصير كل واحد منهما وكيلاً عن 
صاحبه» ولم يذكرا ذلك» فلم تثبت الشركة لا نصاً ولا اقتضاء فبقيت وكالة» والوكيل 
بشراء شيء مجهول الجنس لا يجوز ما لم يكن الرأي مفوضا إليه بخلاف ما لو ذكرا 
شراءهما؛ لأنهما ذكرا ما هو حكم الشركة على الخصوص فثبتت الشركة اقتضاءً بذكر 
الحكم» والشركة جائزة وإن كان المشترى مجهول الجنس . 
.“قال بوكذلك م للشركةونا بآن اقشركا عن أنها الشعريا "في نتيما؛ 
لأنهما لما جعلا ما يشتريه كل واحد منهما بينهما علم أنهما أرادا الشركة؛ لأن الوكالة في 
العادة لا تقع من الطرفين». والشركة لا تفتقر إلى تسمية ما يشتريانه, ولا إلى «ذكن الورقت 
بخلاف الوكالة؛ إذا فورض الرائ إلى :الوكيل مقطلا فيما يشفر تريه منه؛ إلا أن يقول: مأ 
ل ا من ذكر الوقت؟ نحو أن يقول: اليوم» أو 
مهو كذاء ويذكر مبلغ الثمن» أو نوع مايه نشقوية 'كالير والذقيق» لآن هذه الوكالة» وإن 
جرت مجرى الشركة بتفويض الرأي فيه إلى الوكيل حتى. احتملت الجهالة؛ إلا أنها وكالة 
مطلقه» ومن حكم الوكالة الخصوص حتى إن من قال لغيره: وكلتك في هذا المال؛ كان . 
وكيلاً بالحفظ؛ لأنا لو جوزناها مطلقة من غير تخصيص؛ جعلتاها شركة من كل وجهء 
وإنها ليست بشركة من كل وجهء فقلنا: إذا وقت المدة» أو سمى النوع أو الثمن» فقد 
ظهر معنى الخصوص من وجه» فيجوز وإن أطلق لا يجوز . 


كتاب الشركة 0 ظ ( 0 م 


وفى (العكقي خرن ابن بوسفة: فى رجلين قالا: ما اشتريئنا من شيء فهو بيئنا 
نصفان» فهو جائز وذكر عين هذه المسألة في موضع آخر من «المنتقى» عن أبي يوسف 


وقال: إذا قالا: أردنا بهذا الكلام الشركة فهو جائز وإلا فهو باطل. 


وفيه أيضاً: الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه في رجل قال لآخر: ما 
شتريت من-أصناف التجارة فهو بيني. وبينك فقبل ذلك صاحبه فهو جائز زء وكذلك إذا 
قال: اليوم» وما اشترى ذلك اليوم كان بينهما نصفان» وكذلك لو قال كل واحد منهما 
لصاحبه ولم يؤقتاء وكذلك إذا قال: ما اشتريت من الدقيق» فهو بيني وبينك» وليس 
لواحد منهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه؛ لأنهما اشتركا في الشراء 
لا في البيع» ولو قال: إن اشتريت اليوم عبداً» فهو بيني وبينك» وليس لواحد منهما أن. 
حم خض ماحد يا امكرى د ردم قباسي : ار كا في الشراء لا في البيع . و 
قال : إن اشتريت اليوم عبداًء فهو بيني وبينك فالشركة باطلة. ولؤاقاق؛ عدا خراينانيا 
فهو جائز. ظ ظ 

وفيه أيضاً: بشر بن الوليد عن أبي يوسف: رجل قال لآخر: ما اشتريت من شيء 
فهو بيني وبينك». فقال: نعمء قال: هذه الشركة غير مسماة ولا معلومة» وإن قال: ما 
اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك فهذا جائزء وكذلك إن وقت سنة» وإن لم يوقت 
وقتاً إلا أنه وقت من المشترى مقداراً بأن قال: ما اشتريت من الحنطة إلى كذا فهو بيني 
ونث ««قهدا جات بو إن سعى صدقا من الببوع ولع بين فيه :وتنا عن الأام رالا عون 
المقدار. فقال: ما اشتريتَ من الحنطة من قليل أو كثير فهو بيني وبينك» ولم يؤقك ثمنا؛ 
فإن هذا لا يجوز. وكذلك الدقيق والأشياء كلهاء وكذلك إذا قال : ما اشتريت في وجهك 
هذا فبيني وبينك. وقد خرج في وجهء أو قال بالبصرة» فيو دنا طل .تكن عرو قدا تهنا أن بيغا 
أو أياماً. 

إذا قال الرجل لغيره: شتر عبد فلان. بيني وبينك» فقال المأمور: نعم» ثم ذهب 
وأشنيد رتت الشراء او الو 00 
جهة الآمر في نصف العبد» والوكيل لا يعزل نفسه بغير علم الموكل» وقال أبو حنيفة في 
«المجرد»: إذا أمره بشرائه فسكتء ولم يقل: نعم ولا لاء حتى قال عند الشراء: أشتريه 
لنفسي يكون له ولو قال: اشهدوا أني أشتريه لفلان كما أمرني» » ثم اشتراهء فإن اشتراه 
وسكت عند الشراءء ثم قال بعد الشراء: ا* شتريتها لفلان الآمر؛ كان لفلان إذا كان 
فنالا : ولو قال ذلك بعدما حدث به عيب لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر. < ظ 

ولو أن رجلاً أمر رجلاً أن يشتري له عبد فلان بينه وبينه» فقال المأمور: نعم» ثم 

لقيه رجل آخرء فقال: اشتر عبد فلان بيني وبينك. فقال: نعمء ثم اشتراه المأمورء فهو 
بين الآمرين» ولا شيء للمأمور من العبد؛ لأن الأول أمره بشراء نصف العبد له» وصار 
الجامور حال لأ بعك كوا ذلك النشته كال هكه الآفر ارقف الوكالة» لذ يدلك 
الشراء لغيره من طريق الأولىء فانصرفت الوكالة الثانية إلى النصف الآخر الذي يملك 
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الوكيل الشراء لنفسهء ولغيره تصحيحاً للوكالة الثانية فصار النصف الآخر مستحقاً للثاني 
والنصف الأول كان مستحقاً للأول» فخرج المأمور من البين قالوا: وهذا إذا قبل الوكالة 
من الثاني بغير محضر من الأول» فأما إذا قبل الوكالة بمحضر من الأول؛ يكون العبد بين 
الآمرنالتانى» وبين المأمور نصفين» وهكذا ذكر فى «المنتقى»؛ وهذا لأنه لما قبل الوكالة 
والوكبا وماك عول ثثبية جا لبحضرة الفركل ه ولا يولك لله حال خيجة. 

ولو لقيه ثالث بعد ذلك» وقال له: اشتر عبد فلان بيني وبينك فاشتراه؛ كان العبد 
سين الا ولية :ولا كبوء للغالفة؛ قال فى «العيون»: وهذا إذا قبل الوكالة من الثالث بغير 
محضر من الأول والثاني» فإذا قبلها بمحضر من الأول والثاني» فالعبد بين الثالث 
لسري ولا شيء للأول ولا للثاني. 

فى «المنتقى) : قال هشام : سألت محمداً يقول في رجل أمرتة امرأة أن يشتري ثوبأ 

يرن شري ن درهماً بيني وبينه» على أن انقد بالدراهم. فهو جائز وهو بيئلهماء. 
والشرط باطل . 

فيه أيضا : إبراهيم عن محمد: رجل قال لرجل: اشتر جارية فلان بيني وبينك على 
أن أبيعها أنا؛ قال: الشرط فاسدء والشركة جانز 46 :قال وكذلك كل شرط فاسد في 
الشركة» ولو قال: على أن تبيعها؛ كان هذا جائزاً. وهي شركة بينهما يبيعانها على 
تجارتهما . 

في «المنتقى»: قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول [175١ب/‏ 7] في رجل ليس له 
شيء تعال معي عشرة آلاف» فخذها شركة تشتري بيني وبينك» قال: هو جائزء والربح 
والوضيعة عليهما. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا اشدوض الريعر “كا “تقال له اخ ا بمنزلة البيع» فإن 
كان قبل أن يقبض الذي اشترى لم يصح؛ لأن الشركة تقتضي التسوية» فمعنى قوله: 
أشركك فيه سويتك بنفسي فيهء ذلك تمليك التفنت نيه مح اقولتاد. إل بمتزلة البيعة 
وبيع المنقول قبل القبض لا يجوزه وإن كان ذلك بعد القبضء فإن عرف مقدار الشمن 
جازء وإن لم يعرف فهو بالخيار؛ إذا عرف من أصحابنا من يقول: البيع فاسد بجهالة 
الثمن» فإذا صار معلوماً يرتفع الفسادء ومنهم من قال: البيع صحيح؛ لأن الثمن معلوم 
الى تتبن وإن لم يعروة المتحري .الهو كثير | وانهاا لم بيره يضح ؛ لأنه معلوم في نفسه. وإن 
لم يعرفه المشتري» ولو قبض النصف دون النصف فأشرك فيه رجلاً لم يجز فيما لم 
يقبض» وجاز فيما قبض» وله الخيار لتفرق الصفقة عليه . 

رجلان اشتريا عبدأاء أو أشركا فيه رجلاًء فهذه المسألة على وجهين؛ إما إن 
أشركاه على التعاقب بأن قال له أحدهما: أشركتك في العبدء ثم قال له الآخر مثل ذلك» 
وفي هذا الوجه كان نصف العبد لذلك الرجل؛ ولكل واحد من الموليين ربعه. وإن 
أشركاه معاً بأن قالا جملة: أشركناك في هذا العبد كان للرجل ثلث العبد استحساناًء ولو 
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. أشركه أحد الرجلين في نصيبه» ونصيب صاحبه» وأجاز صاحبه كان لذلك النصفء» وإن 
لع يجز» له نسب نصيي المقترك: وهو الربع؛ لأن اشتراكه في نصيبه نفذ في الحال؛ 
وفي نصيب الشريك يوقف على الإجازة» وعند الإجازة يصير مشتركا في نصيبه» فكان كل 
رادها أن كو اد ايه قا لل متواااك موي الى موساي فى ازلسرا رلك ريسل 
ثلث العبد إن أجاز شريكه» وإن لم يجزء فله سدس العبد من نصيب المشرك . 

ووجهه: أن الإجازة فى الانتهاء كالإذن فى الابتداء» ولو أشركه أحدهما في كل 
الغيد نإذن عياعية كإن الوه كلت العد كذ هين : 

رجل اشترى عبداً وقبضهء فقال له رجل: أشركني فيه ففعل» ثم لقيه آخر» فقال 
مثل ذلك» فإن كان الثاني يعلم بمشاركة الأول» فله ربع العبد» وإن كان لا يعلم» فله 
نصف العبد» وللآأول النصف» وخرج المشتري من البين؛ لذن 5 لم يعلم بمشاركة 
الأول يكون طالبا للاشتراك في جميع العبد» وإذا علم يكون طالبا الاشتراك في نصيبه 
خاصة» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في «المجرد»: وللثاني ربع العبد علم بمشاركة 
الأول أو لم يعلم. 

وإذا اشترى رجل نصف العبد وقبضهء فقال له رجل: أشركني فيه» وهو يرى أنه 
اشفرق الكل انتمل » كله جتميع النضت الذي [ععراه المشعري:وإن كان يعلم أنه امغر 
النصف فله النصف» وهو بناء على ما قلنا في المسألة المتقدمة . 

ولو أن رجلاً في يديه حنطة يدعيهاء فأشرك رجلاً في نصفهاء فلم يقبض حتى 
احترق نصف الطعام» فإن شاء المشرك أخذ نصف ما بقي» وإن شاء ترك» وكذلك البيع 
في هذا الوجه؛ لأن الشركة والبيع وقعا على نصف الطعام» فما هلك يهلك على الحقين» 
وما بقي يبقى على الحقين» وله الخيار؛ إذا كان قبل القبض لتفرق الصفقة عليه» ولو 
استحق نصف الطعام؛ اختلف الشركة والبيع» وكان البيع على النصف الباقي» وكان 
الاشتراك في نصف ما لم يستحق» فيكون ذلك النتضف نينهما ؛ لأن بالاستحقاق تبين أن 
الطعام كان مشتركاء والشركة تقتضي التساوي» وإنما يتحقق التساوي إذا كان الباقي 
بينهما بخلاف البيع؛ لأن البيع لا يقتضي التساوي» فانصرف إلى النصف الباقي . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: أن الشركة والبيع سواءء وله النصف كملا في 
الشركة والبيع جميعاً. وقال أبو حنيفة في رجل قال لآخر: اشتر هذا العبد وأشركني فيه 
فقال: نعم» ثم اشتراه فهو بينهماء وكذلك قال أبو يوسف., وهذا استحسان. 

اشترى عبداً بألف وقبضهء ثم قال لرجل: قد أشركتك» فلم يقل الرجل شيئاً حتى 
قال لآخر: أشركتك فيه» ثم قالا: قد قبلناء فالعبد بينهما لكل واحد منهما النصف. 
وخرج المشتري من البين بمنزلة ما لو قال رجل لرجل: بعتك نصف عبدي هذا 
بخمسمائة» فلم يقل الرجل شيئاً؛ حتى قال لآخر: بعتك نصف عبدي هذا بخمسمائة» 
فقالا: قد قبلنا؛ كان لكل واحد منهما نصف العبد بخمسماثة. 

اشترى حنطة» وأعطى على طحنها درهماًء ثم أعطى على خخبزها فرهما فأشرك 
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رجلاً في الخبز أعطاه المشترك نصف ثمن الحنطة» ونصف النفقة» وكذلك هذا في القطن 
وغزله وحياكته وفي السمسم وعصره. ولو كان هو الذي طحن فخيرة ا فرك ونسجء 
ولم يعطة غلية أجراًء رياني العباله يجاله ؛ فعليه نصف الثمن لا غير» ولا شيء عليه 
لعمله في «المنتقى». 


هذا الفصل يشتمل على أنواع 
نوع منها 
فيما يوجب بطلانها بعد صحتها 

إذا اشتريا بأحد المالين شيئاًء ففي القياس تبطل المفاوضة؛ لأن المشترى صار 
فكييها تعيفا 0 والككشر فصن يلك :راس المال؛ لأن رأ ان رامل م 
الخلط باق على ملكه. فتنعدم المساواة. ' 

وفي الاستحسان: لا تبطل المفاوضة؛ إما لأن المساواة لم تنعدم؛ لأن الآخر إن 
ملك تفنت المشعرئ :فق د ضار نضصف الكمن سشحتا غليه لضاحة 4 ولآنة ؤإن اتحلمنت 
المساواة فالتحرز عنه غير ممكن عادة» فإنهما قل ما يجدان شيئاً واحداً يشتريانه بمالهماء 
فلا بد من أن يكون الشراء بأحد المالين سابقا كما لو كان رأس مالهما على السواء يوم 
الشركة حتى صحت المفاوضة؛ صار فى أحدهما فضل قبل أن يشتريا بأن ازدادت قيمة 
أحد النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء؛ انتقضت المفاوضة؛ لأن عقد الشركة ليس 
لازم فلقائه حكم الابتداء إن لم يتم المقصودء وأما لم يتم المقصودء ا 
المقصود بالشراءء فتحول الزيادة قبل الزيادة بمنزلة الزيادة وقت العقد. ظ 

وبهذا الطريق قلنا اروك ا سي رساي مال الشركة؟؛ 
تبطل المفاوضة. 

قال محمد رحمه الله: وهذا إذا اشترى بأحد المالين وزاد الآخر؛ لأن المقصود لم 
يتم فيما لم يشترهء فصار كأن الزيادة كانت موجودة في الابتداء» وإن حصل الفضل بعد 
الشراء بالمالين» فالمفاوضة على مالهما؛ لأن المقصود قد حصل بالشراء وتأتى عقد 
الشركة» وكذلك إذا وقع أخذ المشترى بأحد المالين» وزاد الذي وقع الشراء به بعد ذلك 

لآ تنقض المفاوضة لما قلنا. < 

وإذا هلك أحد المالين قبل الشراء انتقضت الشركة؛ لأنه يأتيى على ملك صاحبه؛ 
فإذا هلك فقد فات محل العقدء فيبطل العقد» فإن اشترى الآخر بعد ذلك بماله ذكر هذه 
المسألة في «الأصل» ار ع ا ا وذكر في بعض 
المواضع أن المشترى مشترك بينهماء وذكر هذه المسألة في شرح القدوري 1 ] 
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' وجعلها على وجهين: إما أن يشترطا في عقد الشركة أن كل ما ب 500000 
و ل مشتركاً بينهماء ولكن شركة ملك» فأما إن لم يشترطا 
في عقد الشركة أن كل ما ب* يشتريه كل واحد منهما فهو بيننا . 

وفي هذا الريعه: كان ا لمتاعرى القواتيه انال كا ضنة؛ قال شصى:الأنية ادس 
في شركة ما ذكر في «الأصل» في بعض المواضع : أن المشترى له خاصة محمول على ما 
ل ل ل و ل في 

جح الح ان اام موا يها سحو 1 شرطا في عقد الشركة أن 
كما يشتريه كل واحد منا فهو مشترك بيننا بما ذكره القدوري؛ وهذا لأنهما إذا شرطا في 
عقد الشركة أن ما بد يشتريه كل واحد منا فهو بينناء فهلاك أحد المالين إن بطلت الشركة لم 
تبطل الوكالة» فيكون المشترى بينهماء ولا كذلك إذا أطلقا عقد الشركة. ظ 

ون للف واس هة الاليت عق اختفريا شك باد المالينة ثم هلك الآخر هلك 
على عا ماحد وانتقضت الشركة في الهالك». 0 يعض كا نننيها ؛ لأن 
الشركة كانت قائمة حتى أ* كقريا باحد المالية: وصار المشترى م* مشتركاً بينهما. » فلا ينتقض 
ذلك بهلاك المال الآخر بعد ذلك؛ بعد هذا قال أبو الحسن : لحرو مكرك يها 
شركة ملك حتى لا ينعقد بيع أحدهما في جميعه؛ لأن المشترى فشتركا نينا شر كه . 
عقد؛ فان: نتهت الشركة نهائياً فلا يتعين هذا الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك. . 

وإن أنكر أحد المتفاوضين المفاوضة انفسخت المفاوضة؛ هكذا ذكر شيخ الإسلام ‏ 
فى أول.بات خصومة المفاوضين المفاوضة انفسخت المفاوضة بينهماء ويجب أن يكون 
الحكم في جميع الشركات هكذاء فإذا فسخ أحد الشريكين الشركة» ومال الشركة أمتعة 
صح الفسخ بخلاف المضاربة؛ هكذا ذكر في «الأصل». 

وذكر الطحاوي: أنه لا يصح الفسخ» وجعلها بمنزلة المضاربة» وهذا إذا فسخ 
بحضرة صاحبه» فأما إذا فسخ بغيبة صاحبه» ولم يعلم صاحبه بالفسخ لا ب يصح الفسخ ؛ 
سنواء كان :رامن العا أنشكة إو كات فراهع ولو عات جد الشريكين متحت الشركة علم 
الشريك بموته أو لم يعلم؛ ولو كان الشركاء ثلاثة؛ مات واحد منهم حتى انفسخت 
الشركة في حقه؛ لا ينفسخ في خق الباقين» وإذا قال أحد الشريكين لصاحبة : : لا أعمل 
من كب العركة فهذا بمنزلة قوله: فاسختك الشركة. 

وني «المنتقى» : ثلاثة نفر متفاوضين» غاب أحدهم: وأواهالأخرانالقمكة: ٠‏ افليس 
لهما ذلك دون الغائب» ولا ينتقض بنقض العقد دون البعض» ؛ وإن ورث أحد المتفاوضين 
بانع يه لخر يده كالدراهم والدنانير» وصارت في يله؛ بطلت المفاوضة» وإن ورث 
عروضا أو ديونا لم تبطل المفاوضة ما لم يقبض الديون. وإن أجر أحدهما عبداً له 
خاصة. أو باع لا تبطل المفاوضة ما لم يقبض الأجر؛ وهذا لأن المفاوضة ليست 
ل ل ل وي ل ل ال ا 
الدوام كالمفاوضة في الابتداء المشتركة» ثم المفاضلة في العقود في ابتداء العقد بمنع 
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يمنع بقاؤهاء وفي كل موضع فات فيه شرط من شروط المفاوضة. وذلك ليس بشرط في 
العنان؛ كانت الشركة شركة عنان؛ لأن المفاوضة أعم من العنان» فيجوز إثبات العنان 
انل لمارف 


نوع منه ظ ظ 
في تصرف أحد المتفاوضين في مال المفاوضة 

قال محمد رحمه الله: لكل واحد من المتفاوضين أن يشتري بجنس ما فى يده حتى 
إذا كان اتي يتفمكيلذ أو مؤزونا »> فما"اشترى بنذلك الحسن جا زه :ون اشترى يما لبن فى 
يدو كن ذلك الجنسء فإن امقر بالتزاهم أو باللاثاتيرية وليس: فى ينه داهم ولا انين 
كان المشترى خاصأ للمشتري» ولا يجوز شراؤه على الشركة» ولو جاز ذلك صار 
مستديناً على شريكه؛ وهو لا يملك ذلك إلا بإذن شريكه إذ لو ملك ذلك يزيد مال الشركة 
على مال انعقدت به الشركة» والشريك لم يرضّ بذلكء فأما إذا كان في يده من جنس 
ذلك» فهو ليس باستدانة» وروي عن أبي حنيفة : إذا كان في يده دنانير» فاشترى بدراهم 
جاز؛ لأنها كالعقد الواحد» فكأنه اشترى بجنس ما في يله. 

وفى «الأصل»: لأحد المتفاوضين أن يكاتب عبداً من تجارتهماء وله أن يأذن له فى 
التجارة» أو في الغلة : أفا الإذن فى التجارة وأداء الغلة؛ فلأنه من جملة التجارة» وم 
الكتابة فلأنها اكتساب مالء» ولهذا ملكه اللأس»ء والوصي في مال اليتيم» واكتساب المال 
داخل تحت المفاوضة كالتجارة» وليس له أن يعتق غبداً من تتجارتهما على مال؛ لأن 
العتق على مال ليس بتجارة» ولا هو اكتساب مال؛ لأن الملك يزول ببدل في ذمته فيفلس 
وله أن يزوج أمة من تجارتهماء وليس له أن يزوج عبدأً من تجارتهماء على مال؛ لأن 
العتق على ما ليس بتجارة وبتزويج الأمة اكتساب المال بخلاف تزويج العبد» وإن زوج 
أمةامن تحارتهما عبدا به معارنيها" لز جود امعان كه علهاننا القلؤنة وكدلك 
المكاتب إذا زوج عبداً من كسبه أمة من كسبه؛ لا يجوز استحساناًء وكذلك إذا زوج أمة 
اليتيم من عبد اليتيم استحساناًء وله أن يشارك رجلاً شركة عنان ببعض مال» ويجوز عليه 
وعلى شريكه سواء كان بإذن شريكة» أو بغير إذن شريكه. 
ظ فى «المنتقى» عن محمد: إذا شارك شركة مفاوضة بغير محضر من صاحبه؛ كان 
عناناً لا مفاوضة» وإن فعل ذلك بحضرة شريكه وشريكه لا يرضى فهذه مفاوضة بين 
الأولين» والذي فاوض منهما مفاوض للذي فاوضهء وإن شاركه شركة مفاوضة» وكانت 
عناناً» وليس له أن يفاوض؛ هكذا ذكر شيخ الإسلام في أول باب بضاعة المفاوض» 
اذك نفس الأئمة السرخسي في هذا الباب» وله أن يفاوض» وذكر بعد هذاء وقال أبو 
يوسف: لا يجوز للمفاوض أن يفاوض . 

في «المنتقى» : عن أبي يوسف في متفاوضين شارك أحدهما رجلاً شركة عنان في 
الرقيق» فهي جائزة» وما اشترى هذا الشريك من الرقيق فنصفه للمشتري» ونصفه بين 


كتاب الشركة ١4‏ 


المتفاوضين نتضفينء ولو أن المفاوض الذي لم يشارك اشتر ى عبداً كان نصفه لشريك 
شريكه. ونصفه بين المفاوضين ؛ 2 شركة أحل المفاوضين ل ويجوز له أن 
يرهن مال المفاوضة بدين على المفاوضة إن الرهن إيقاء . 


وكذلك لو رهن متاعاً من خاصتهء مباعاً بدين المفاوضة» ولم يكن متبرعاً» ويرجع 
على شريكه بنصف الدين؛ إن كان الرهن قد هلك في يد المرتهن» ولو كان الدين على 
أحد المفاوضين خاصة من مهر امرأته أو أرش جنايته» ورهن للها لا من 7 تجارتهما؛ 
كان ذلك جائزاً عليه وعلى شريكه ؛ حتى لم يكن لشريكه أن يسترده من يد المرتهن» وإذا 
هلك الرهن في يد المرتهن؛ ع ا 0 ولا يرجع بالزيادة [/ااس/ 
؟] على قدر الدين؛ لأن الزيادة على قدر الدين أمانة: ولأحد المتفاوضين أن يودع» وإن 
كانه لديق من تجار توما خلى وس :قار تهر ييه :اهما وهنا ء وري ند سراة لال ا ري 
المبايعة أو صاحبه ؛ لأن الارتهان استيفاء. وكل واحد من المتفاوضين وكيل عن صاحبه في 
اسقيفاء الدين الواجب بتجارته» ولأحد المتفاوضين أن يدين مال المفاوضة؛ وأن يغذي 
الطعام التهنئة من مال المفاوضة؛ وأن يدعوا إليه استحسانا ؛ م إلبه أن شحل 
دعوة. وإنما كان ذلك له؛ لأنه من صنع التجارة. والتعاد ل تحدوةايذا قن 


الاترى أن العف الماذون بعلكف ذللف ولا يقدر في الدعوة تقديراًء» وقد قال: إن 
المكاتب يتصدق بما دون الدرهم. ؛ فمن مشايخنا من قال: التقدير في الصدقة تقدير في 
الضيافة. ومتيعياس درن يديه » فقال: لعجن ا ينه كرس ور + “فأنا ]تاذ 
الضيافة والإهداء قد لا يتهيأ بنا دون الدرهم ممكن» للع الحاجة إلى الإهداء إلى 
جماعة. وإلى اتخاذ الدعوة لجماعة» فكان التقديرمفوضاً إلى العرف فيما يعده التجار فيما 
بينهم تبرعاً لا يملكه المفاوض»؛ ثم إنما يتملك الإهداء بالمأكول من الفاكهة واللحم 
والخبزء ولا يملك الإهداء بالذهب والفضة؛ لأنا إنما دخلنا الإهداء فى الشركة لعرف 
التجار. وعرفهم في إهذاء السشاكولة تادر للك ني «الكتاب»ء ولم يفصل بين 
المشوي والنيء. فمن مشايخنا من قال: داكي عرق إلة اندمهيدا محوه الله : 
أطلق» ولم يقيد. 

وإذا أعان اجن المعنا وين ؤانة بيت الفا وفة م وما ع افوكيها السيععيرة 
اختلفا في الوضع الذي ركبها إليه» وقد عطبت الدابة» فقال أحدهماء إما المعيرء وإما 
شريكه : إنه جاوز الوقت» وقال الآخر: إنه لم يتجاوزء وكانت الإعارة إلى هذا المكان» 
فلا ضمان على المستعير؛ لأن قول أحدهما فيما دخل تحت المفاوضة كقولهماء ولو 
قال إن الأعارة كانت إلى هنذا المكان: ل ضمان على المسععير؛ كذا عهناء ولاحد 
المتفاوضين أن يودع مال المفاوضة؛ لأنه من توابع التجارة» فإذا ادعى المودع أنه قد 
ردها إليهء أو إلى صاحبه»ء فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه مسلط على الرد على كل واحد 
منهماء فإنه كما يقوم أحدهما مقام صاحبه في الإيداع فكذا في الاسترداد. فإن جحد 
الذي ادعى عليه ذلك لم يضمن لشريكه بقول المودع؛ لآن يقول المودع يثبت الدفع إليه 


٠ 0‏ كتاب الشركة 


في حق براءة المودع عن الضمان؛ لا في حق إيجاب الضمان على المدفوع إليه» ولكن 
يحلف بالله ما قبضه؛ لأن شريكه يدعي عليه ضمان نصيبه بجحوده القبض . ظ 

قال: ولو مات 555 ثم ادعى المستودع أنه كان دفعها إلى الميت منهما 0 
ضمان على المودع؛ لأنه بقي ينا وقول الأمين في رد الأمانة مقبول» وإن ادعى أنه 
دفعها إلى ورثة الميت منهما فكذبوه» وحلفوا على دعواه» فهو ضامن للنصف حصة الحي 
من ذلك؟ لأن في نصيب الميت كان له حق الدفع إلى ورثته» فأما ليس له أن يدفع نصيب 
الحي إلى ورثة الميت؛ لأن ورثة الميت خلفا الميت في حقه خاصة. وليس لأحدها أن 
يفوض شيئاً من مال المفاوضة في ظاهر 0 قالوا امت اد يكون له الإعراض يما 
لا خطر للناس فيه . 

وذكر الحسن أن على قول أبي حنيفة لأحد المتفاوضين أن يقرض مال المقاوضة 
من. رجل من به وله أن يبضع. وأن يدفع المال؛ مضاربة ؛؟ روى الحسن عن أبي حنيفة 
أنه ليس له أن يدفع المال مضاربة» فإن أبضع أحدهماء ثم تفرق المفاوضان أي تقاسما 
المفاوضات» ثم استحال المستبضع بالبضاعة شيئاً فإن علم بتفرقهما ٠‏ فالمشترى للمبضع 
وحدهء فإن لم يعلم بتفرقهما ؛ كان المشترى للمبضع ولشريكه؛ ع د 
وصح ذلك من أحدهما عليهماء والافتراق عزل منهما إياه وحكم العزل قصداً لا يثبت 
في حق الوكيل قبل علمه . 

قال القدوري : ولاح المسناوضيين أن يسافر.بالمال فين اذ كوهد الصحيح 
من مذهب أبي حنييفة. ومحمد.» وروي عن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك» وهو قول أب 
يوسف» وروي عن أبي يوسف: أنه يفرق بين ما له حمل ومؤنة وبينما لا حمل له ولا 
مؤنة» ثم إذا سافر على قول من جوز المسافرة» أو أذن له الشريك بذلكء» فله أن ينفق 
' على نفسه فى كرائه ونفقته وطعامه» وإدامه من جملة رأس المال» وروى ذلك الحسن عن 
أي صففة: فإن ترد عسي النلنة فى حال القتركة للعرفه الظاهر قيما بين لجار :فق 
الإنفاق من مال الشركة إذا كان السفر لأخذ مال الشركة. 

نوع في 

تصرف أحد المتفاوضين في عقد صاحبه» وفيما وجب بعقد صاحبه . 


إذا أقال إحتذفيها في بيع باعه الآخر جازت الإقالة عليهماء وكذلك إذا أقاله 
أحدهما في سَّلَّم باشره صاحبه ؛ لأن الإقالة بمعنى البيع في تحصيل الربح. فإن الربح قد 
يحصل بالعقد مرة» وبالإقالة أخرى. فإذا نفذ عقد أحدهما على صاحبه. فكذا الإقالة. 

وإذا باع أحد المتفاوضين شيئاً بالنسيئة ومات فليس للآخر أن يطالب المشتري 
بشيء؛ لأنه لو طالبه بحكم الشركة؛ لأنه ليس بعاقد» والشركة قد انقطعت بالموت» 
ولكن لو دفع نصف الثمن إليه برىء استحساناً ؛ لأنه ملكه؛ ألا ترى أن المشتري لو دفع . 
الثمن إلى الموكل برىء منه استحساناء كذا ههنا . 00 


كتاب الشركة ظ 30 ا" 0 


ظ ولو باع أحد المتفاوضين شيئاً من تجارتهماء ثم إن البائع وهب الثمن من 
المشتري» أو أبرأه منه؛ جازت في قول أبي حنيفة ومحمد. ويضمن نصيب شريكه؛ وقال 
أبو يوسف: يصح في حصته خاصة كالوكيل الخاص إذا وهب الثمن من المشتري؛ أ, 
أبرأه منه جاز في نصيبه. ولم يجز في نصيب صاحبه إجماعاً : وإذا أخرّ أحد المتفاوضين 

ديناً وجب لهما جاز تأخيره في نصيبه وفي نصيب صاحبه بالإجماع؛ 5 
بدن افر كر أو بعقد.صاحبهء أو بعقد لها؛ لأن التأخير من توابع التجارة لا تجد 
التجارة بدأ منه وقد جعل فعل أحدهما في التجارة كفعلهماء فكذا في توابع التجارة. 


ذكر في «المنتقى) : وإذا كان على أحد المتفاوضين دين إلى أجل ؛ فأبطل أحدهما 
الأجل بطل وحل المال عليها جميعاً. ولو مات أحدهما حل على الميت حصته؛ ولم 
تحل حصة الآخر؛ لأن بموت أحدهما بطلت المفاوضة» فإنما حل المال على الميت بعد 
انتقاض المفاوضة. | ْ 

ولك افيا الع ا “زقاغان ترسل على الما فضين مال» فأبرأ 
أخدهما هن صيدة فيها نر ان عا بقة المال كلهم وإذا اه ترق أعدهما شيعا م 
تجارتهماء فوجد الآخر به عيباً؛ كان له أن يرده؛ كما وجد الشراء منه حقيقة» وكذلك لو 
باع أحدهما شيئاً من شركتهماء ثم وجد المشتري به عبباً؛ كان للمشتري أن يردها بالعيب 
على الشريك الآخر؛ لأن البيع وجد من الآخر حكما. ظ 

ولو وكل أحد المتفاوضين رجلا أن يشتري له جارية بعينهاء أو بغير عينها بثمن 
مسمى» ثم إن الآخر نهى الوكيل عن ذلك فنهيه جائز؛ لأن عزل الوكيل من جميع التجارة 
.كالتوكيل» ثم فعل أحدهما [178أ/ ؟] في التوكيل كفعلهماء فكذا في العزل» فإن اشتراها 
الذكل يكل اتياك باقوو مشر انس لأن الوكالة قد بطلت بعزل أحدهما إياه» وإن لم ينهه 
عن ذلك جتى اشتراها كان' مشترياً لهما جميعاً ويرجع بالثمن على أيهما شاءء وكذلك لو 
وكل أحدهما بأدائه فللآخر إخراجه. ولو أجر أحن المتقاوضية غيدا مخ تجارنييا كان 
للشريك الآخر أن يطالب المستأجر بالأجر لما ذكرنا أن فعل أحدهما فيما هو تجارة 
بمنزلة فعلهماء وللمستأجر أن يطالب الشريك الآخر بتسليم العبد؛ لأن التسليم مضمون 
على الآجر بعقد التجارة» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيما يلزمه بعقد التجارة. 
ظ وإن آجر أحدهما عبداً له خاصة من الميراث لم يكن للآخر أن يطالب المستأجر 
بالأجر؛ لأن فعل أحدهما إنما جعل كفعلهما فيما هو من شركتها؛ ألا ترى أنه لو باع 
هذا العبد لم يكن للآخر أن يأخذ الثمن كذا ههنا؛ إذا باع أحد المتفاوضين شيئاً من متاع 
المفاوضة:» ثم افترقاء ولم يعلم المشتري بافتراقهما؛ كان له أن يدفع جميع الثمن إلى 
أيهما شاء؛ لأن المشتري صار وكيلاً من جهة العاقد بتسليم جميع ما عليه إلى شريكه 
حالة المفاوضة» وافتراقهما عن المفاوضة عزل له عن ذلك» فلا يعمل بدون عمله. وإن 
علم بذلك لم يكن له أن دفع جميع الا ات كد الك 
برىء عن النصف دون النصف . 


؟؟ كتاب الشركة 


ولو وجد المشتري بالعبد عيباً لم يرده إلا على العاقد؛ لأن الرد على الآخر حال 
قيام المفاوضة» وقد انقطعت المفاوضة»ء فإن خاصم المشتري البائع في العيب حال قيام 
المفاوضة» ورد عليه؛ وقضي له بالثمن» أو بنقصان العبد عند تعذر الردء ثم افترقا؛ كان 
له أن يأخذ به أيهما شاء؛ لأن هذا دين لزم أحدهما حال قيام الشركة. وصار الآخر 
مطالباً بحكم الكفالة» فلا يبطل حق صاحب الدين بالمفاوضة» ولو استحق العبد بعد 
الافتراق» وقد كان بعد الثمن كله قبل الافتراق» فللمشتري أن يرجع بالثمن على أيهما 
شاء؛ بخلاف الردء الاي اسيل بج بايا وبر لساري بالف ار 
البائع» ولا يرجع على الشريك الآخر. 

والفرق: أن فى الاستحقاق تبين أن الثمن كان واجباً قبل الافتراق؛ لأنه قبض ما 
لبس له لبقو رما بطي ان ا حرهما خدن: الجثار نا وطالب لاخر بن يعد العقار د انا 
بالودلا كين أن الكمن كان بواعيا قبل المقارقة» :وإننا بحي بعل البقازقة :على أخدهناة 
فلا يطالب به الشريك الآخرء والله أعلم. 


فيما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة عن صاحبه 

وإذا أقر أحد المتفاوضين بدين التجارة جاز إقراره عليه وعلى شريكه: وللمقر له أن 
يطالب أيهما شاء المقر بحكم إقراره» والشريك بحكم الكفالة» وكذلك ما يلزم أحدهما 
من دين في عقد التجارة؛ لاخر واسيم وااستقجاب ويلزم صاحبه بحكم الكفالة. 
وكذلك البيوع الفاسدة. فأما ما يلزم أحدهما من دين في عقد التجارة ضمان غصب أو 
استهلاك أو خلاف في وديعة أو عارية؛ لزم شريكه من قول أبي حنيفة ومحمد وكذا 
الإقرار بذلك» وقال أبو يوسف: لا يلزم الشريك؛ لأن هذا ضمان وجب بسبب الجناية» 
فشأنه ضمان الجناية على الآدمي. ثم ما وجب على أحد المتفاوضين من ضمان الجناية 
على الآدمي عمداً أو خطأ لا يؤاخل به شريكهء فكذا ههنا. . 

وأبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما يقولان: بأن ضمان الغصب يجري مجرى 
ضمان التجارات» فإنه يغبت الملك في المضمون يبدل وكذلك ضمان المستهلكات» ومن 
هذا الوجه صح إقرار اه المأذون» والصبي المأدونة والمكاتب بذلك. وكل واحد 
6 ا ار 0 انهلا تفين الملك 
في المضمونء فلم يكن من جنس ضمان التجارة إلا إقرار الضمان على الغاصبء وعلى 
المستهلك حتى لو أدى شريك الغاصب لك من خالص ملكه؛ رجع بجميعه على 
الغعاصب. وإن أدى من مال الشركة رجع بنصفه على الغاصب؛ لأن منفعة الغصب حاصلة 
للغاصب على الخصوص وهو إثبات اليد» والمتمكن من الانتفاع بخلاف الشراء الفاسد. 
فإن هناك إقرار الضمان لا يكون على المشتري خاصة» بل يكون عليهما؛ لأن منفعة 
الشراء الفاسد وهو الملك حاصلة لهما. ظ 

ولو كفل أحدهما بمال من غيره؛ فذلك لازم لشريكه في قول أبي حنيفة» وقال أبو 


كتاب الشركة ف 


يوسف ومحمد: لا يلزم الشريك؛ لأن الكفالة تبرع؛ ولهذا لا يصح من المأذون 
والمكاتب» وإذا حصل من المريض يعتبر من الثلث. وكل واحد منهما ليس بكفيل عن 
صاحبه في التبرعات» ولأبي حنيفة أن الكفالة تبرع ابتداءَ؛ يعني حالة الوقوع؛ إلا أنها 
متى وقعت وصحت تنقلب مفاوضة . 

ألا ترف أن الكفيل يرجع بما يؤدي على المكفول عنه؛ إذا كفل بأمره ولكونها تبرعاً ' 
وقوعاً لم يصح من العبد والصبي» وإذا وقعت وصحت وقت الفراغ عن اعتبار معنى 
المفاوضة.» فتلزمه بحكم الكفالة» ولوكفل أحدهما بنفس لم يوجد بذلك شريكه في قولهم 
جميع] ١‏ أنه لا بظير معنى المفاوقية نيها: 

وإذا تزوج أحد المتفاوضين امرأة لا يؤاخذ شريكه بالمهر؛ لأن النكاح ليس بتجارة 
ولا اكتسياتة» فلا تير" الكقالة افى_حقرة وكذلك لو صالحها عن نفقتها لا يلزم الشريك. 
من ذلك شيء كفل أحد المتفاوضين عن رجل بمهر أو أرش جناية» فهو بمنزلة كفالة بدين 
آخر؛ لا يؤاخذ به شريكه في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة؛ يؤاخذ به؛ 
لأن الواجب على المفاوض في هذه يي اتسين الخناية والنكاح. 
والكفالة عنده مفاوضة. 

ولو أقر أحد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له بدين؛ بأن أقر لأبيه أو لابنه أو 
لأمتهء أوها أشبه. ذلك لم يصح إقراره في حق شريكه في قول أبي حنيفة. وعحدههنا 
يجوز إقراره لعبده» ومكاتبه على شريكه. وإنما لا يصح لما قلنا من التهمة» وإذا افترق 
المتفاوضانء» ثم قال أحدهما: كنت كاتبت هذا العبد في الشركة؛ لم يصدق على ذلك 
في حق الشريك؛ لأنه أقر بما لا يملك إنشاءه للحال» ولك يضدت فيحن لصييية , 
ويجعل في حق الشريك كأنه أنشأ الكتابة للحال» ولشريكه أن يردم دفعاً للضرر عن نفسه» 
ولكن بعدما يحلف على علمه؛ أنه لو أقر رهما افو شريكه كاتا فإذا أنكر يستحلف» 
وإن قال: أعتقت هذا في الشركة؛ صح إقراره في نصيبه؛ ولكن لا يشتغل بتحليف الآخر 
ههنا؛ لأنه لو أنشأ العتق في حال حق الشريك؛ لا ينفذ إقراره في نصيب شريكه» فكذا 
إذا أتر يمن الافراق بخلاف التضانة. ظ ْ 

رجل سلم ثوباً إلى خياط ليخيط بنفسه» وللخياط شريك في الخياطة [8١ب/‏ ؟] 
شركة مفاوضةء ثم افترقا؛ لم يكن لرب الثوب أن يأخذ الشريك الآخر بالخياطة؛ لأنه لو 
أخذ أخذ بحكم الكفالة» والكفالة ههنا لا تصح؛ لأن هذه كفالة بخياطة رجل بعينه. 
وهذا بخلاف ما لو يشترط عليه أن يخيطه بنفسه. ثم افترقاء فإنه يؤاخذ الشريك الآخر 
بالخياطة؛ لأن الكفالة بمطلق الخياطة جائزة فلا تستقم مطالبة الآخر بعد الافتراق بحكم 
الكفالة. 


قال شيخ الإسلام في تعليل المسألة الأولى: ولهذا لم يكن لرب الثوب أن يطالب 
الشريك الأخير بالخياطة حال ار المفاوضةء فبعد الافتراق أولى. وذكر شمس الأكمة 


السرخسي : أن لصاحب الكت أن يطالب بالعمل منهما كشخص واحد. ولكل واحد 
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منهما قائم مقام صاحبه؛ لأن المساواة التي هي ركن المفاوضة لا تتحقق إلا به» فلا 
تظهر معنى الكفالة ما بقيت المفاوضة, وإنما يظهر يوماً يطالب الشريك الآخر بالخياطة؛ 
لأن الموجب الاتحاد وهي الشركة قد انقطعت» وإنما بقى معنى الكفالة: والكفالة ههنا 
قر عسيحة بخ" إن راقة اهنا ساديا لاحي وكدلك إذا الطاح حبوو أجيرا في 
شيء من أمره خاصة؛ كان للأجير أن يطالب أيهما شاء. 

ولو أجر أحد المتفاوضين نفسه بخيط شي؛ له خمياطة ثوب فالأجر يينهماء ولو أجر 
نفسه للخدمة,» فالأجر له خاصة» وكزلك ]ذا أجر عبداًء خالصاً له فإن كان موروثاًء 
فالأجر له خاصة. 

والوجه في ذلك: أن في إجازة نفسه للخياطة وما اكد :ذلك نين الأعمان: الأجير 
إنما يستوجب الأجر بنفس ذلك العمل» وإنه صحيح منه في حق صاحبه فما يجب بسببه 
يكون بينهماء وفي إجارة نفسه للخدمة الآجر يجب بتسليم النفس في نفسه؛ ليس من 
شركتهما؛ كما أن العبد الموروث له ليس من شركتهما . 

دوعقه ظ 
في استحلاف كل واحد من المتفاوضين بالدعوى على صاحبه . 

إذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين أنه باعه كذا بكذاء وجحد المدعى عليه. 
وحلفه القاضي. ثم إن المدعي أراد استحلاف الشريك الآخر؛ فالقاضي يستحلفه له على 
عليه لأن كن واعتة لى: اشر بيدا أدعاه السنعي 4 كان كر ردنا تشعو ينذا انكر 
يستحلف رجاء النكول الذي هو إقرار؛ لأن المدعى عليه البيع يستحلف على فعل نفسه. 
فيحلف على النيات والآخر يحلف على الغير» فيحلف على العلم» وأيهما نكل عن الثمن 
رضي بالمدعئ للمشتري بالثمن الذي ادعاه؛ لذن التكول إقرار. وإقرار أحدهما بالمبايعة 
يلزم أياً منها وكذلك كل ما كان من أعمال التجارة؛ إذا ادعى رجل على أحدهما يحلف 
القاضي المدعى عليه على ذلك؛ كان للمدعي أن يحلف الآخر؛ لأن فيما كان من أفعال 
التجارة» ففعل أحدهما كفعلهماء وإذا دك راع تبجعا وبازم الاجر فيحلف كل واحد 
منهما يدعي المدعي رجاء النكول الذي هو إقرار. 

رخا يض لان شان 1 هاي هن عيضا ؛ لايحلف الشريك ‏ 
الآخر عليه لأن ما ليس من أعمال التجارة لم يجعل فعل أحدهما كفعلهماء وإقرار 
أحدهما ايارم الآخرهء فلا يكون في استحلاف الآخر فائدة» وإن كان أحد المتفاوضين 
ادعى شيئاً من أعمال التجارة على رجل وجحد المدعى عليه وحلفه القاضى على ذلك». 
نه آراة المقاومن لاع أش وحليه على زلقى قلسن لز للقي افق معن امععاد ف اد 
المتفاوضين كاستحلافهماء ولم يجعل حلف أحد المتفاوضين في المسألة الأولى 
كحلفهماء والفرق: طحي احريني سحاد ولا تجري في الحلف 
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نوع منه 
في شراء أحد المتفاوضين شيئاً لحاجة نفسه 

قال في «الأصل» : وكل ما اشترى أحد المتفاوضين من التجارتين وغيرهماء فهو 
نوبي ررك لأن شراء أحدهما بحكم المفاوضة كشرائهما إلا أني أستحسن في 
كسوتهء وكسوة غياله وقوتهم في الطعام. والإدام أن يكون له خاصته دون شريكه؛ لأن 
هذا مستثنى عن حصة المفاوضة لمكان الضرورة. وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما كا 
لأن كل واحد بحكم المفاوضة صار كفيلاً عن صاحبه فيما يلزمه بسبب الشراءء وإذا أدى 
أحدهما ذلك من مال الشركة؛ رجع الشريك الآخر على المشتري بنصفه؛ لآن الثمن كان 
عليه خاصة» وقد قضى ذلك من مال الشركة. ظ | ظ 

وإن اشترى أحد المتفاوضين جارية لحاجة نفسه ليطأهاء فإن كان اشتراها بغير أمر 
الشرياة ذهى هنيما : وليس له أن يطأها؛ لأن :هذا القتراء قير مسسى عن عقن الشركة؛ 
لأنه لا ضرورة فيه» فبقي داخلاً تحت عموم عقد المفاوضة: وإن اشتراها بأمر الشريك» 
فهي له خاصة استحساناً. وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما يشاء ؛ كما لو اشترى طعاماً أو 
كسوة لأهلهء ويكون إقرار الشمن على المشتري؛ حتى: لو أدى أحدهما الثم ف مال 
الشركة؛ كان للشريك الآخر أن يرجع بنصف ذلك على المشتري؛ هكذا ذكر في كتاب 
الشركة ولم يحك خلافا . 
وذكرة في «الجامع الصغيرا) انام قوق الى مضه رضي اللفرعفة: اللجارية 
للمشتري بلا ثمن» وله أن يطأهاء وأيهما نقد الغمن من مال الشركة» فلا رجوع على 
المشتري» وبين ما ذكر في «الجامع الصغير) أن ما ذكر في كتاب الشركة قولهماء فهما 
يقولان: الشراء وقع له خاصة» والأداء حصل من مال الشركة» فيرجع عليه شريكه نصف 
لكي في اللعام او لكر ظ 

جانة 4 1ه لما اد اننا انرجا جه تيده لقا نيك ا وال لض 
الكسوة والطعام؛ وهذا لأن الحاجة إلى الوطء ....''' إلى أنها ليست ملازمة» فإذا أذن 
له فى ذلك ألحقاها بالطعام. والكسوة خاصة. فيكون الثمن عليه خاصة في الطعام 
والكسوة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الشراء وقع على الشركة» والأداء حصل من مال 
الشركة» فلا يكون للشريك حق الرجوع على المشتري؛ كما لو اشتراها بغير إذن 
الشويكة: ا 

بيانه : أن قضية المفاوضة أن كل ما يتصور أن تكون الشركة أن يقع شراؤه عن 
الشركة إلا فيما ليبس الضرورة إليه» ولا ضرورة في الجارية. فوفع شراؤها على الشركة» 
وإنما شراؤه الجارية خاصاً له» وحل له وطؤها؛ لا لأن الشراء وقع على الخصوص؛ بل 
لأن المشتري يملك نصيب الشريك بعد الشراء بتمليك من جهته» وهذا يثبت في ضمن 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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الإذن بالوطء؛ لأنه وقع وقوع الشراء على الشركة؛ لا يحل للمشتري وطؤها إلا بعد 
تمليك الإذن نصيبه منه بطريق الهبة» فاقتضى الإذن بالوطء شرطأء وهو الهبة» وتصح 
الهبة من غير تمليك؛ كما لو ثبت البيع في قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم من غير 
إيجاب وقبول» وصار تقديره كأن الإذن قال: اشتر هذه الجارية على الشركة؛ لم تملك 
نصيبي بالهبة» فإذا اشترى» وقبض تمت الهبة؛ بخلاف الطعام» والكسوة؛ لأن ذلك 
مستثنى عن قضية الشركة بحكم الضرورة»؛ فكان الملك واقعا للمشتري خاصة بنفس 
[59أ/١]‏ الشراءء فيكون الثمن عليهء فإن كان اشتراها بإذن شريكه ووطئهاء ثم 
استحقت فللمستحق أن يأخذ بالعقر أيهما شاء؛ لأن العقد دين وجب بسبي التجارة» فإنه 
لولا الشراء؛ لكان الواجب الحد بخلاف المهر في التكاح الصحيح.؛ والفاسد. 

وفي «العيون»: إذا قال أحد المتفاوضين: إنى أريد أن أشتري هذه الجارية لنفسى 
م ا ا ل ا 
الوكيل بشراء جارية بعينها إذا قال للموكل: أنا أريد أن أشتري تلك الجارية لنفسى»ء 
نمكت الموك + فاشتراها الوكيل لفسيدة فإنها تكون له. 1 

والفرق: أن أحد المتفاوضن لا يعلك تشير موحجب النفاوضة إلا يرفنا صاحرة: 
وفي الرضى احتمال» والوكيل بالشراء يملك عزل نفسه بعلم الوكيل رضا الموكل أو 
سخطء وقد وجد العلمء أو باع أحد المتفاوضين من صاحبه شيئاً من الشركة ليقطعه 
تميض] لشسةة جا يكلانها إذا باع أحدهما من صاحبه شيئا ود ا 
لا يجوز؛ لأن البيع في الفصل الثاني غير مفيد؛ لأن المبيع قبل هذا البيع كان مشتر 
وبعد هذا ا ع ا حي و ل روا م 
مفيد؛ لأن بعد البيع يختص المشتري بملكهء وقبل البيع كان هو على الشركة. 

وكذلك لو باعه جارية ليطأهاء أو طعاماً ليجعله رزقاً لأهله صح البيع؛ لأنه مفيدء 
ويكون نصف الثمن للبائع» والنصف للمشتري؛ كما لو باع من غيره؛ ولو كان لأحدهما 
عبد ميراثاً فاشتراه الآخر للتجارة ؛ كان جائزاً ؛ لأنه مفيد» وكذلك لو كان لأحدهما أمة 
يراثا فاقغزاها الآخر لبطأها 4 كان الخراء جاة 5 لأ حنين روفن ل سافة استعبانا : 
والثمن عليه بخلاف ما إذا اشترى جارية للوطء بإذن شريكه» فإن الشمن يكون عليهما ؛ 
لأن إيجاب الثمن عليهما إذا كان البائع أحدهما متعذر؛ لأنه يصير كالبائع من نفسهء وإنه 
لا يجوز. 

توع هده 
في خصومة المتفاوضينء وما يتصل بذلك 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: ادعى رجل على رجل أنه شاركه شركة 
مفاوضة» والمال في يد الجاحد» فالقول قول الجاحد مع يمينه» وعلى المدعي البينة: 
فإن جاء المدعي ببينة يشهدون على دعواه فهذا على وجوه: 

نل أن يدو أنه مفاوضة وأن المال الذي في يديه بينهماء أو يشهدوا أنه مفاوضة 
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وأن المال الذي في يديه من شركتهماء وفي هذين الوجهين تقبل بينته وقضي بالمال 
بينهما نصفان وهذا ظاهر. ْ ظ 

وإما أن يشهدوا أنه مفاوضة» وأن المال للذي فى يده فى هذا الوجه يقضى بالمال 
بينهما نصفان سواء شهدوا بذلك مجلس الدعوى, أوجعدها تقرنا صن معاسن الغو إن 
شهدوا فى مجلس الدعوىء فظاهر؛ لأنه ثبتت المعاوضة بشهادتهماء وثبت كون المال 
في يد سانسن حال قيام انا وضنة :السام اود أنه لمعا وافية رون التيقة كاز 
المدعى عليه؛ إلا أن المال كان في يده قبل الإنكار» وقبل الإنكار الحال حال قيام 
المفاوضة» وما في يد أحد المتفاوضين حال قيام المفاوضة يكون بينهما نصفان قضية 
بعد المفاوضة. وهو التساوي وأما إذا شهدوا بعد الافتراق عن مجلس الدعوى؛ فلآن 
معنى قولهم : وإن المال في يده حال قيام المفاوضة لا للحال؛ لآن اليد للحال قائمة باقية 
معاينة لا حاجة إلى إثباتها بالشهادة» وإذا كان معنى قولهم» وإن المال في يله يكنا لقث 
المفاوضة. ويكون المال في يده حال قيام المفاوضة بالشهادة. وما في يدأحد 
المفاوضين حال قيام المفاوضة يكون بينهماء وأما إذا شهدوا أنه مفاوضة» فلم يزيدوا 
على هذا في هذا الوجه. 

ذكر قسن الأكمة السرعبئى :فق اشترحة آنه تقبل ينع «ورقفى بالمال ييتيعاء 
وإليه أشار محمد في «الكتاب» 2 العشبالة: وذكر شيخ الإسلام : أنهم إن شهدوا في 
مجلس الدعوى تقبل الشهادة» وقضى بالمال بينهما نصفان؛ لأنه يثبت بهذه الشهادة 
بالمفاوضة دعوى كون المال في يده حال قيام المفاوضة بالمعاينة» وإن شهدوا بعدما 
تفرقا عن مجلس الدعوى لا يقضى بالمال بينهما ما لم يشهدوا أنه بينهما نصفانء» أو 
يشهدوا أنه من شركتهماء أو بعد الحال أن المال كان في يده يومئَلٍء ايك التنيوة 
بذلك؛ وهذا لأن المناصفة لو ثبتت ههنا إنما تثبت إذا ثبت كون المال في يد الجاحد 
حال قيام المفاوضة لا الشهادة؛ لأن السهوة الو عر ير للمال» ولم يثبت كون المال في 
يده حال قيام المفاوضة إذا شهدوا دما تفرقا عن مجلس الذغوى» لجوان أنه استفاد 
المال بعدما تفرقا عن مجلس الدعوى . 

بخلاف ما لو شهدوا بذلك في مجلس الدعوى؛ لأنه ثبت كون المال في يده حال 
قيام المفاوضة بالمعاينة؛ لأن المفاوضة إنما انفسخت بالإنكار» وقد عاينا المال في يده 
قبل الإنكار به. 

إذا قضى القاضي بينهما امال نصفين؛ ادعى الذي كان في يده المال ما في يذه 
فيه هرانا أو هبقع أو صدقة من جهة غير المدعي فهذه المسألة على وجوه. 

إن كان شهود مدعي المفارضة شهدوا أنه مفاوضة» فإن المال الذي في يديه بينهما 
عفان أو ليهندوا أنه هفاوضية 4 :وأن الميال الذي في يديه من شركتهماء وفى هذين 
الوجهين لا تسمع دعواه.» ولا تقبل بينته؛ لأنه صار مقضياً عليه بالمناصفة بالبينة» 
والمقضي عليه بالبيئة إذا ادعى المقضي به لنفسه ملكا مطلقاً الساعي من جهة غير 
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المدعي؛ لا تسمع دعواه؛ وإن شهود مدعي المفاوضة شهدوا أنه مفاوضةء وأن المال في 
يذه أو شهدوا. أنه 0 ولم يزيدوأ على هذا ا د ل 


0 ذ7 0000 كان بحكم 
الشهادة؛ لأن الشهود لم يتعرضوا للمال» وإنما كان بحكم الظاهر؛ لأن الظاهر ما في يد 
أحد المتفاوضين يكون بينهماء والقاضي متى خصه بظاهر المال؛ لا يمنع دعوى المقضي 
عليه للمقضى به ا الدليل عليه #فسالة البناءدو الا تجار 
وهي في آخر كتاب الشهادات. ظ 

والدليل عليه فصل الإقرار؛ إذا أت الخدض صل أذ مفاوضةء ولم ا 
ثم ادعى أن يقضى ما في يده انا له؛ أو هبةع أو صدقة من جهة غير المدعي. وأقام 
على ذلك بينة؛ قبلت بينته وطريقه ما قلناء ولأبى يوسف: أن القضاء بالمناصفة حصل. 
الينة :أن الكتيوقه :ون شيدوا شه البنا رضة صو ]ل أن الخنياةة تحقد المقارضة 
في حق القضاء حصلت شهادة بموجب المفاوضة؛» وهو المفاوضة إذا لم يجعل كذلك 
لبطلت الشهادة؛ لأن القضاء بالعقد متعذر لانفساخه اكد 0 ايت 
55 9 كادف المفاوطة مهيا بها باليان' ظ 

وأما مسألة البناء والأشجار: فمن مشايخنا [9١ب/‏ ؟] من قال: هي على 
الخلااف» ومنهم من فرق بينهما على قول أبي يوسف. وهو الصحيح . 

والفرق: أن القضاء » بالأشجار والبناء حصل بحكم الظاهر ؛ يعني به ظاهر الاتصال 
لا بالستةة لآن شهادتهم بالأرض لم تجعل كناية عن الشهادة بالبناء ؟ لأن العمل بحقيقة ما 
شهدوا في الأرض ممكن ؛ أما ههنا بخلافه» وبخلاف الإقرار؛ لأن الإقرار بالمفاوضة لم 
يجعل كناية عن موجبها؛ لأن العمل بحقيقة ل ا 0 
بالمناصفة هناك بحكم الظاهر: 

ولو كان نسحي علي دفن كينا ابي طاريق التلقي بولند عن وه 
وقبلت بينته في الوجوه كلها؛ صبروره تيا عليوالا بجع بعري التي الكلك مو . 
جهة المقضي له. ظ ظ ظ ْ 

راذا عاض انحن لمكا وي الما له فنك البح تعر روونة اليف لمانا رفي * 
وجحد الحي ذلك, وأقام ورثة العيك بينة أن أباهم كان شريكه شركة مفاوضة؛ لم يقض 
لهم شيء ما بيد الحي؛ إلا أن يشهد الشهود أن المال كان في يده حال حياة الميت؛ أو ' 
أنه من شركة ما بينهماء وفي حالة الحياة لو شهد شهود المدعي بالمفاوضة في مجلس 
الدعوى؛ يقضي بالمفاوضة؛ لأن فى حالة الحياة غرفنا كون المال في يد.المدعى عليه 
0 حال قيام المفاوضة بالمعاينة: وبعد الموت لم نعرف كون المال في يد الحي حال قيام 
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المفاوضة؛ حتئ لو عرف ذلك بأن شهد الشهود أن المال كان فى يد الحى حال الحياة " 


الآن قضى بالمال بينهماء ثم إذا شهد الشهود أن المال كان في يد المدعى عليه حال حياة 


الميت؛ أو شهدوا أن هذا من شركة ما بينهماء وقضى القاضي بالمال ب بين الحي وبين 
ش ليت 
ظ ا امسن ننس ينا التي مها رن رجه الجر كد اننا اهو نقيما شود شي 
الورئة أن هذا المال من شركة ما بينهما ؛ انشع وغراء بلا خلا ف نيما إذا ترهدوا أنه 
كان في يده حالة حياة أبيهم المسألة على الخلاف بين أبي يوسف ومحمد. ظ 
وإذا افترق المتفاوضان ثم ادعى أحدهما أن شريكه كان شريكه بالنصفء وادعى 
الآخر الثلث» وقد اتفقا على المفاوضة» فجميع المال بينهما نصغان؛ لأن الذي يدعي - 
التفاوت متناقض أو راجع عن إقراره بالمناصفة فيقتضي إقراره بالمفاوضة؛ وإن كان في يد 


أحدهما دعي “يذلك ...”© في يديه ولا يجعل في الشركة استحساناً؛ لأن: 
هذه الأشياء مستدئى عن عقد المفاوضة. فالإقرار ارده يا 0 إقراراً بهذه الأقاءة 


وإذا 200 شريكه شركة مفاوضة» وأن المال الذي في يده بينهما 
أثلاثاً» الثلثان لي» والثلث لهء والمدعى عليه يجحد المفاوضة أصلاًء فأقام المدعي 
البينة على نحو ما ادعاهء لا تقبل هذه الشهادة قياس | 

وفي الاستحسان: قب على أعيل السقاريية: واختلف عامة المشايخ لوجه 
الاستحسان» 0 أن المدعي بدعوى المفاوضة.ء وإن أكذب شهوده فيما 
يدوا من المالية إلى أن قعبية المناوض» التسناوى» له أن هذا عمست لا تنظ 
وأنه لا يمنع قبول الشهادة. فعلى قول هذا القائل: لو كان المدعي ادعى المفاوضة» 
والمناصفةء وشهد الشهود بالمالية؛ لا تقبل الشهادة قياساً واستحساناء وعبارة بعضهم : 
أنه لا حاجة للشهود لإتمام الشهادة إلى ما ذكروا من المبالغة فتلغى تلك الزيادة» وتبقى 
الشهادة على أصل المفاوضة,» ولأن من الناس من يقول: المفاوضة مع التفاوت في المال 
جائزة» فلعل الشهود ممن يعتقدون ذلك» ففسروا الشهادة بناء على ما اعتقدوا.ء ولكن ‏ 
القاضي يقضي بما ثبت عنده بناء على اعتقاده؛ لا على اعتقاد الشهودء وعلى قدر هذين 
| التعليلين يبقى أن تقبل الشهادة على أصل المفاوضة؛ اتن الح المدعي المناصفة على 
جواب الاستحسان. 

وإن ادعى المفاوضة وأشهد الشهود بالإتلاف» وقال المفى يعد ذلك كانت 
كذلك» فعلى القياس والاستحسان؛ لأن البيان المتأخر عن الكلام عليه وقت الإجمال إذا 
افترق المتفاوضان» وأقام أختيقها بين أن المال كان كله ترق متاحية وأن قاضي كلا . 
وكذا قد قضى بذلك عليه وهو المال» وإنه قضى به بينهما نصفانء» وأقام الآخر بينة على 
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صاحبه بمثل ذلك من ذلك القاضى بعينه أو من غيره» فإن كان ذلك من قاض واحدء 
وعلمنا التاريخ بين القضاءين أخذنا بالآخرء وهو رجوع عن الأول؛ لأن الجمع بين 
القضاءين متعذرء فلا بد من القضاء بأحدهماء فقضى بأحدهماء ويجعل إقدامه على 
القضاء الثاني وهو عالم بقضائه رجوعاً عن القضاء الأول؛ بأن ظهر له الخطأ في القضاء 
الأول وإن كان ذلك من قاضيين» وعلم التاريخ بينهما أو لم يعلم؛ لزم كل واحد منهما 
القضاء الذي أنفذه عليه. ويحاسب كل واحد منهما صاحبه بما عليه ويترادان الفضل ؛ 
لآن الجمع ب بين القضاءين» وإن كان متعذراً؛ ليس أحدهما بتعينة للبطلان بأولى من 
الآخر؛ أما إذا لم يعلم التاريخ بينهما فظاهرء وأما إذا علم؛ فلأن إقدام القاضي الثاني 
على قضائه لا يمكن أن يجعل إبطالاً لقضاء القاضي الأول؛ إذ ليس له ولاية إبطال قضاء 
القاضي ؛ بخلاف ما إذا كان القفاضي وانسد ا وعلم التاريخ بين القضاءين» وكذلك إذا 
كان القاضي واحداً ولم يعلم التاريخ بين القضاءين؛ كان الجواب كالجواب فيما إذا كان 
ذلك من قاضيين؛ لأنه لا يعلم الباطل من الصحيح؛ ههنا. 

وإذا مات المتفاوضان» واقتسم الورثة جميع ما تركا ثم وجدوا مالا كثيراًء فقال 
أحد الفريقين: هذا لنا وكان في قسمتناء وكذبه الفريق الآخر وقال: إنه لم يكن في 
قسمتكم وإنه مشترك بيننا فهذا على وجهين : إن كان المال في المنكرين. فالمال بينهما 
تضفان: وإن كان فى'يد المدعين إن اشهدوا بالبراءة» من كل شرك عنيها» فالمال 
للمدعين ؛ لأنهما انق على أن هذا المال كان مشتركا نيثقما : وأاحدهما منكر انقطاع 
الشركة» ولم يظهر سبب انقطاع الشركة» فيكون القول قول المنكر. ظ 

فأما إذا شهدوا بالبراءة فقد ظهر سبب انقطاع الشركة» فلا يعتبر دعوى الآخر بقاء 
الشركة؛ هذا الذي ذكرنا إذا اتفقا أن المال كان داخلاً فى الشركة؛ لكن ادعيل أحدهما 
أنه دخل في قسمناء فأما إذا كان المال فى أحد الفريقين» فقال الذي فى يديه المال: هذا 
العالدكان لأبينا قبل المقاوصة» .وكذبه الفريق الآخرءفالمال بين النريتين فين 
أشهلوا! أو لم يشهدوا بالبراءة؛ فلآن الورثة يقومون مقام المورث . 

ولو ادعى المورث حال حياته أن شيئاً مما فى يده كان له قبل المفاوضة»ء وأنكر 
الآخرء وقال: كان من المفاوضة لا يختص به ذو اليد وكان بينهما إذا لم يكونوا أقروا 
بالبراءة عن كل شرك؛ كذا ههناء وإن شهدوا فكذلك؛ لأن في رغم المدعين أن هذا 
المال لم يدخل تحت البراءة؛ لأنه إنما يدخل تحت البراءة ما كان من الشركة» وقد 
زعموا أن هذا المال لم يكن من الشركة حيث زعموا أنه [50١أ/‏ ؟] كان لأبيهم قبل 
المفاوضةء فكان حكم هذا المال بعد الإشهاد على البراءة» كحكمه قبل الإشهاد عليه . 

وإذا شهد الشهود على الإقرار بالمفاوضة منذ عشر سنين» وقبل القاضي شهادتهم. 
ثبتت المفاوضة منذ عشر سنين وقبل ذلك؛ لأن الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت عياناء 
"ولو هانناة إقران المعيوه عليه الما وق عل عش مده 4 تف الما روقرنة ولك عشت مسي 
وقبل ذلك بينهما؛ لأن الإقرار يقتضي سبق المخبرية. فكذا إذا ثبت الإقرار بالبينة. وإن 
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ا ا و ا ل ا ا ولا يقضى 
بالمفاوضة قبل ذلك؛ لأن الإنشاء لا يقتضي الوجوب قبله؛ , شيك الوهفوة مقميورا على 
الإنشاءعء بعد هذا تنظر ما علم بيقيخ أحدهما قبل المقاوضصة يخص هو يه وما "كان 
مشكلاًء فهو للمفاوضة. 

وإذا أبرأ أحد المتفاوضين رجلين إن اشتريا له عبداًء أو سميا بثئمن مسمى» فاشتريا 
ووقع الافتراق بين الشريكين» فقال الآمر: اشترياه بعد التفريق فهو لي خاصة»ء وقال 
الشريك الآخر: اشترياه قبل التفريق» فهو للآمر لأن الشراء جازء فيحال بحدوثه على 
أقرب الأوقات» وهو ما بعد التفريقء وإن أقاما البينة فالبيئة بيئنة الأمر؛ لأنه يثبت زيادة 
في التاريخ» ولا يثبت شهادة الوكيلين في ذلك؛ لأنهما يشهدان على فعل أنفسهماء وإن 
قال الآأمر: اشترياه قبل الفرقة» وقال: الآخر: اشترياه بعد الفرقة» فالقول قول الآمرء 
والمظةنينة الامين لما فلا 


دوخ هذه 
في وجوب الضمان على المفاوض 

استعار أحد المتفاوضين دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت» فهما 
ضامنان» وكان يجب أن لا يضمنا؛ لأن الاستعارة من أحدهما جعلت كالاستعارة منهما ؛ 
ألا ترى لو استعار أحدهما دابة إلى مكان معلوم» ليحمل عليها طعاماً له خاصة» فحمل 
بابي ررك يل الاك الطماء من اخا مه مس :إلى للق المجان رعفيك اللنا بك داذ عوها 0 
وجعلة كانه أعان عتهاة:والجوابية على الامكعارة درن .:...” وإنه للركوي» وصياحين 
الدابة قال: أعرتكما ليركب هذا بعينه؛ و و 

ولو التعنار يوانة التجما.ختطظة عي "اونا لستاسب الذانة» اعركنا لدم هذا 
حنطة نفسهء فحمل الآخر من حنطة نفسه مثل تلك الحنطة؛ لا ضمان؛ لأن تخصيص 
أحدهما بالركوب مفيد» فيجب اعتباره» وكان قياس الركوب من الحمل أنه لو حصلت 
الأعارة لحمل الحطة«فحبز غليها ديد أو شيعا مل وزن الحتطة .وهناك بحب 
الضمان؛ لأن بين الأحمال تفاوت فى الضرب بالدابة تفاوتا فاحشا . 

ثم في مسألة الركوب؛ إذا وجب الضمان وأدى الراكب ذلك من مال الشركة هل 
يرجع عليه شريكه ما أدى؟ ينظر: إن كان قد ركبها لحاجتهما؛ فلا رجوع» وإن كان قد 
ركبها في حاجة نفسهء فله الرجوع بنصف ما أدى» ولصاحب الدابة أن يطالب بضمان 
الدابة أيهما شاء؛ لأن الضمان الواجب على الراكب ضمان إتلاف مال» وما يجب على 
أحدهما بسبب إتلاف مال فصاحبه كفيل عنه بذلك . 

وإذا مات المفاوضء ومال المفاوضة في يدهء ولم يبين» فلا ضمان عليه. بخلااف 
المودع إذا مات» ولم يبين مال المضاربة يصير ضامنا . 
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والوجه فى ذلك: أن ترك البيان لا يوجب الضمان بعينه» وإنما يوجب الضمان إذا . 
ضازت الأمالة مجهولة :كرك الببان :ديف لا توصل لبها ابيا الا ترى أن الوذيعة 
ذا كاك مغروفة ذا اكد مين لا بلضيهها 11 بها لجرك البياة ل تعجر عض رةه ' 
قلنا: وفي المفاوضة لا تصير الأمانة مجهولة بترك البيان؛ لأن ما في يده كله بينهما . ظ 

في «فتاوى أبي الليث»: أحد الشريكين إذا قال لصاحبه "اخرم إلى لتسابونة ولا 
قدا زرو عد اهار حعنوفااك الما كبيد بخص شوركه لأنه نقل حصة شريكه بغير إذنه . 

قال في «الأصل»: وكل وديعة كانت عند أحدهماء فهي عندهما؛ لآن قبول الوديعة 
لع يكن تجارة» كبى من ضع العجان: لا يجدون بدأ منه» وما كان من صنيع التجار 
ففعل أحدهما فيه كفعلهماء وإن مات المستودع قبل أن يبين» فهو ضامن» ويؤاخذ 
شريكه؛ لأن ضمان التجهيل ضمان ملك. فيظهر حكم الكفالة فيه؛ لأن مال الحي 
ضاعت في يد الميت قبل الموت؛ لم يصدق؛ لأن الحي إنما جعل مودعاً حكما 
للمفاوضة» فإذا انفسخت المفاوضة بحكم أحدهما لم يبق مودعاًء وصار هو وأجنبي آخر 

سواء. ولو أن أجنبياً أخذه بعدما مات المودع مجهلاً ضاع من يد الميت قبل الموت لم 

يصدق ؛ كذا ههنا.. ولأن الضمان وجب بالتجهيل» ٠‏ ولو زعم المودع بنفسه أنه كان قد 
هلكت بعدما لزمه الضمان بالجحود د لم يقبل قوله كذا لا يقبل قول الشريك . 

فعلى قول هذين التعليلين نقول: إذا مات المودع مجهلاً» وادعى الوارث الضياع 
حال حياته ؛ لا يقبل قوله. وإن كان الحي' هو المستودع. وقال: ضاعت الوديعة من يد 
الميت قبل موته قبل قوله» لأن الحي صار مودعاً بقبول الإيداع ؛ لااعيكما للمفاوفضة 
فبيقون. ,: .0" بعد انفساخ المفاوضة؛ يقبل قوله في دعوى الهلاك ‏ مع اليمين» وإن قال 
الحي منهما. : قد كنت استهلكت الوديعة حال خياة الميت» ا وإن 
أقام البينة على ذلك فالضمان عليهما؛ لأنه أقر بالدين بعد انقطاع الشركة» وبعد انقطاع 
الشركة لا يملك إيجاب الدين على صاحبه» وإن أقام بينة على ذلك» فالثابت بالبينة 
كالثايت معاينة» علد ل ا اك وإنه يلزم صاحبه . ظ 


هذا الفصل يشتمل على أنواع 


تومته 
في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال 
قال علماؤنا رضي الله عنهم: : شركة العثان جائزة تساويا في زأمن المال 1 
تفاضلاء ويجوز أن يشترط لأحدهما فضل في الربح إذا شرط العمل عليهما عند علمائنا 
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الثلاثة. وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل» والربح يستحق بالعمل» اع 5 
الربح بالعمل» » وإذا شرط العمل عليهماء فالربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحد 
دون الآخر وإن شرط العمل على الذي شرطا له فضل الربح ب 0 
بمقابلة العمل. ولو شرط العمل على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز؛ لأن الذي شرط عليه 
العمل شرط لصاحبه جزءاً من ربح ماله من غير أن يكون له فيه رأس المال» أو عمل . 

بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا ربح أحدهما بألف 
درهمء والآخر بألفي درهم» واشترطا على أن الربح بينهما نصفان» والعمل عليهماء فهو 
جائز. ويصير صاحب الألف في معنى المضارب؛ إلا أن معنى المضاربة تبع لمعنى 
الشركة» فالعبرة بالأصل دون التبع» ؛ فلا يغيرهما اشتراط العمل عليهماء وإن شرط العمل 
على صاحب الألف» فهو جائز د أنضاء عه الحرار عبن ابي ]أن 
صاحب الألف في معنى المضارب لصاحب الألفين» واشتراط العمل على المضارب 
تصح المضاربة ولا يبطلها . ظ ظ 

وإفشوط العسيل فى اهب الالتيج لا يحور الأناماعتث ]لكين فرط 
لصاحب الألف جزءاً من ربح ماله من غير أن يكون فيه عمل أو رأس مالء وإن شوم 
الربح على قدر رأس مالهما أثلاثاً. والعمل من أحدهما كان جائراً؛ لآن العامل منهما 
معين لصاحبه في العمل له في ماله؛ حيث لم يشترط لنفسه شيئاً من ربح مال صاحبهء فهو 
كالمستبضع في مال صاحبه . 

وإن شرط الوضيعة والربح نصفان» فشرط الوضيعة نصفان فاسد؛ لآن الوضيعة 
هلاك جزء من المال» فكأن صاحب الألفين شرط ضمان شيء مما هلك من ماله على 
صاحبه» وشرط الضمان على الأخر فاسدء ولكن بهذا لا تبطل الشركة حتى لو عملا 
وربحاء فالربح بينهما على ما شرطاء فالشركة مما لا تبطل بالشروط الفاسدة» وإن وصفا 
بالوضيعة على قدر رأس مالهماء وأي المالين هلك قبل الشراء به هلك على صاحبه»ء 
هلك في يده أو في يد صاحبه» وانتقضت الشركة» وقد ذكرنا هذا في شركة المفاوضة . 

وفي «النوادر): : دفع إلى رجل ألف درهم على أن يعمل بها؛ ؛ على أن الربح 
للعامل» والوضيعة عليه» فهلكت قبل الشراء بهاء » فالقابض ضامن؛ لآن المال في يده 
قرض» ولو قال: اعمل بها بيني وبينك» على أن الربح بينناء والوضيعة بينناء فهلكت قبل 
ا فهو ضامن نصف المال عند محمد» وعن أبي يوسف لا ضمان عليه» وإن 

شعرف الما له ثم هلكت قبل العقدء فعلى الآمر ضمان نصف المالء وعلى المشتري 
0 فأبو يوسف يقول: نص على الشركة نان القبكن واقها مح المتفصخوصض 
عليهاء والقبض بجهة الشركة لا يستدعي ضماناً إلا إذا اشترى» فحينئذٍ يجب عليه ثمن 
نصف ما اشترى» ومحمد يقول بأنه نص على الشركة في المشترى» والربح» والوضيعة. 
وهذا لأ يكون إل بعة:وخوة راش غال:من ية القايضن» فم القانقى 4 ألا ترى أنه لو 
قال: اشتر بهذه الألف على أن الربح لك كله» فهذا قرض في الكل» فكذا إذا شرط له 
البعض»2 وبه ختم 


ِ؟ كتاب الشركة 


ظ نوع منه 
اورت اخ حي لمحي ال شرت 

ولكل واحد منهما أن به يشتري بجنس ما عنده على نحو ما ذكرنا في المتفاوضين» 
وليس لأحدهما أن يكاتب عبداً من الشركة بلا خلاف؛ ولا يدفع الأمة من الشركة عند 
أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف. والخلاف في أحد شريكي العنان. وفي المضارب 
والمأذون سواءء وليين له أن شارك غيرة) وإذا لم يقل له الشريك : اعمل برأيك» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة : أن أحد شريكى العنان إذا شارك غيره مفاوضة بمحضر من 
شريكه؛ تصح المفاوضة؛ وتبطل شركته مع الأول» وإن كان بغير محضر من شريكه؛ لم 
تصح المفاوضة. 

فى «المنتقى): أ بو سليمان عن أبي يوسف في شريكي العنان؛ لو أشرك أحدهما 

رجلاً في الدقيق في الشرا والبيع بغير إذن شريكه؛ جاز عليه وعلى شريكه» وما اشتراه 
واحد من الثلاثة» فنصفه للدخيل» ونصفه بين الشريكين الأولين» ولو رهن أحد شريكي 
العنان شيئا من الشركة بدين خاصة؛ لم يجز إلا برضا صاحبه . 

وف كتاته الرهن يقول: إذا :رهن أجل كبريكن الغدان هتاعا: ين الشركة نيه عليهما 
لا يجوز يريد به إذا رهن بدين وجب عليهما بعقدهما؛ لأن الرهن إيفاء كل واحد منهما لا 
يملك إيفاء الآخر من ماله إلا بأمرهء فكذا لا يملك الرهن» وكذلك إذا ارتهن بدين إذا 
اتا لان الارتيان: الابضناء وهر لا مكلك نكر فى لسن ها وله ماعيه ليله فإن 
علك الرمن فى يله وتتحد التي مواد وت مكمه ؟ لأند بولك اتصقاء حص ننه 
وإن وليه صاحبه» فإذا ارتهن به صار كأنه استوفى كل الدين عند الاستيفاء ء فى حخصته» 
وأما شريكه فهو بالخيار؛ إن شاء رجع بحصته على المطلوب» ويرجع المطلوب بنصف 
قيمة الرهن على المرتهن» ا 0 لأن:يك المرتهن ند 
استيفاء فتعتبر بحقيقة الاستيفاء» وأحد شريكى الدين إذا قبض كل الدين؛ كان لصاحبه أن 
قيفو حمق من القرن» كذ إذا مار قابقيا باليكد 

وفي كتاب الشركة يقول: إذا ارتينة نديخ ولي المتابعة. فهو جائز فى نصيبه» وفي 
نصيت صاحبيه اا والكتح سانا : وإن ارتهن بدين وليا المتابعة. أو يلي الآخر المتابعة؛ 
م لوا 0 ف ين ول يجوز فى حصة صاحيه قياس وانتتحنيانا: ويجوز 
فى حصته استحساناً ؛ اعتباراً للاستيفاء الحكمي بالاستيفاء الحقيقي . 


وذكر شمس الأئمة السرخسي في «شرحه»: أنه لا يجوز أصلاً لا في حصة صاحبه. 
وهو ظاهر ولا في حصته؛ لأنه لو جاز في حصته كان مشاعاً» والشيوع يمنع صحة 
الرهن» وهذا إذا فعل بغير أمر صاحبهء فإن فعل بأمر صاحبه جاز الارتهان عليه وعلى 
صاحبه» وهذا ظاهر به فعل بغير إذن صاحبه» وملك الرهن ثبتت حصته من الدين» أما 
على قول من قال بجواز الرهن في حصته فظاهرء وأما على قول من قال بعدم الجواز؛ 
فلآن المقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون كالمقبوض بحكم الرهن الصحيح, ولأنه 


كتاب الشركة حا 


العتمون عد حعة شر كد ويكون للمديون الخار على :ما هنا: 

وإذا أقر أحد شريكي العنان بالرهن؛ إذ الارتهان بعدما تناقضا الشركة؛ لا يصح 
إقراره إذا كذبه شريكه؛ لأنه حكى أمراً لا يملك استئنافه للحال» وإن أقر به حال قيام 
الشركة جاز عليه» وعلى شريكه إذا كان المقر هو الذي ولى العقد؛ وإن كان الذي ولي 
العقد غيره» أو كانا وليا العقد لا يجوز إقراره في حصة شريكه» وهل يجوز في حصة 
نفسه؟ على ما ذكر قبل هذا . 

ولكل واحد منهما أن يوكل بالبيع والشراء والاستئجارء وللآخر أن يخرجه من 
الوكالة» وإن وكل أحدهما بتقاضي ما داين فليس للآخر إخراجه؛ لأن العزل مع التوكيل 
يجريان مجرى واحد؛ وكل واحد منهما لا يملك التوكيل بتقاضي ما داينه صاحبه» فلا 
يملك عزل وكيله بتقاضي ما داينه . 

وفيما سوى هذه التصرفات شريك العنان كأحد شريكى المفاوضة ما يملكه أحد 
شريكي المفاوضة يملكه أحد شريكي العنان. 1 

نوع منه 

في تصرف أحد شريكي العنان في عقد صاحيهء وفيما وجب بعقد صاحبه 

في «القدوري»: إذا قال''' أحدهما في بيع باعه الآخر؛ جازت الإقالة لما ذكرنا في 
فصل المفاوض . 

وفيه أيضاً: لو باع أحدهما متاعاً فرد عليه بعيب» ومثله بغير قضاء جاز عليهما؛ 
لأنه بمنزلة الإقالة» وكذلك لو حط من ثمنه أو أخر لأجل العيب؛ لأن العيب موجب 
الردء ويجوز أن يكون الحط والتأخير أنفع. وإن حط من غيره له تبرع [51١أ/‏ ؟] والتبرع 
غير داخل تحت الشركة. فلم ينفذ في نصيب الشريك, ولو أقر بعيب في متاع باعه؛ جاز 

عليه وعلى شريكه؛ لأن موجب الإقرار بالرد بالعيب ثبوت حق الرد عليه لاحن 
الشريكين أن يستردء ويقبل العقد إذا كان لهما على رجل دين» فأخر أحدهماء فهذه 
المسألة على ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يكون المؤخر هو الذي ولى المتابعة» وفى هذا الوجه يجوز تأخيره في 
يوه ولي واه قل إلى حدقة وتحين اانا الأ رب نا أنه قن ينين عزنا بحه 
وكيل بالبيع» والوكيل بالبيع إذا أخر الثمن» نهو على هذا الخلاف. 0 

الوجه الثاني : إذا وليا المتابعة. 

الوجه الثالث: إذا ولي الآخر المتابعة» وفي الوجهين جميعاً لا يجوز تأخيره في 
نصيب صاحبه بالإجماع. وهل : يجوز في نصيب نفسه؟ على قول أبي حنيفة : لا يجوز 
وعلى قولهما: يجوز؛ لأن حصته من الدين مملوك له لملك إسقاطه. 4“ خيملك تاخز 


)١(‏ إذا قال: المقصود: أقال» من: الإقالة. 


الى لات الضركة 


ولأبي حنيفة : أنه لو صح التأخير في نصيبه ثبتت ثبتت القسمة في الدين. فإن كالما فيو 
يتغير وصف الدين عما كان» فإنه كان على وصف لو قبض أحدهما نصيبه كان للآخر أن 
يشاركه فيهء وبعد التأخير لا يبقى له حق المشاركة ما دام الأجل قائما يتغير نصيسب 
أحدهما على وصف سوى نصيب الآخر فبقيت القسمةء والقسمة 5 الأعيان تكون لا في 
الديونء فلم يصح التأجيل . 

وإن أقر أحدهما بدين في تجارتهما وأنكر الآخر لزم ا إن كان 
أقر أنه ولي العقد فإن قال: اشتريت من قلان عبداً بكذا؛ لأن في النصف مشتر تر لنفسه» 
وفي النصف وكيل عن صاحبهء وعدون السلتر جع إلى العاقد. قير تر ا عا ليه 
بمج الدين» فيؤاخذ ا فأما إذا أقر أنهما ولبآة عأن قال: اشترينا من فلان 
غبذا بكذا 4جراتكر الأخر؟! لرمه المقه. 

وإن قال: إن صاحبه وليه بأن قال: اشترى شريكي من فلان عبداً بكذاء وأنكر 
الآخر؛ ذكر في عامة نسخ كتاب الإقرار أنه لا يلزمة شيء» وذكر في بعض نسخ كتاب 
الإقرار أنه يلزمه النصف,» والصحيح ما ذكر في عامة النسخ؛ لأنه أقر على غيره» ولا 
ولاية له على الشريك في إلزام الدين عليه بإقراره: فبطل ضرورة. 

وإن آم للعرع احدهيا هيا بن اهار نهم ٠‏ فوجد به عيباً؛ لم يكن للآخر أن يرده؛ 
أن الآخر في النتصف أجنبي : وفي النصف موكل » وليس للموكل أن يخاصم في تعيب 
مع البائع؛ فيما اشتراه وكيله» فكذلك لو باع أحدهما شيئاً من تجارتهما لم يكن له أن 
يرده على الآخرء وإن استأجر أحد شريكي العتان شيئاً ليس للآجر أن يطالب الشريك 
الآخر بالأجر؛ لأن الشريك الآخر في النصف أجنبي وفي النصف موكل . 

وكذلك إذا اجر أعدههما شينام تجا زتها :“فلي للشريق الآخر أ طالب 
المستا جر بالأجرء وغنا :| كتسيب أحدهما بتقبل الأعمال: وذلك ليس من شركثهماء فإنه 
يكون له خاصة؛ لأنه وكيل صاحبه في التصرف في مال الشركة» وتقبل هذا العمل ليس 
بتصرف منه في مال الشركة» ولو أخيل اهما مال" مضاربة وربح فالربح له خاصة؛ هكذا 2 
ذكر في «الأصل». وذكر في «القدوري»؛ لأن المضارب يستحق بسبب العممل» فصار كما 
لو آخر انفسة فتفرد بهء» وهذا الجواب صحيح فيما إذا أ مضاربة» فتصرف فيما 
امن هق اتحارتيها » أو جلها عو مو قحا زتيها» اونيطالء) عتال حدهي#مناهيهة انها لبس 
من تجارتهما لم يدخل تحت الشركة» فيكون الحال فيه بعد الشركة كالحال قبل الشركة 
وقبل الشركة لو أخذ أحدهما مالا مضاربة» كان الربح له خاصة؛ لأن كل واحد من 
الشريكين فيما كان من تجارتهما بمنزلة الوكيل بشراء نصف شيء بعينه» والوكيل بشراء 
نصفه الشيء بعينه إذا قبل الوكالة من الآخر؛ بشراء ذلك الشيء كله بحضرة الموكل 
الأول 0 من 0 الاين ويصير وكيلا للثاني» كذا اله 
الربح يكون لشريكهء ونصف | لربح يكون بين المضارب ورب المال؛ لأنه في النصيف 


كتاب الشركة ا 


بمنزلة الوكيل بشراء نصف شيء بعينه» فلا يملك إخراج نفسه من الوكالة حال غيبة 
صاحبهء فإذا لك من آخر بشراء الكل تنصرف الوكالة إلى ما كان يشتريه لنفسه. 
ولا تنصرف إلى ما ب مشترن لعياسي ع:فإذا الشوف مه النعبارنة نضمر سجر افيف 
للمضارب ونصفه لشريكه» فإذا ربح ؟ كان نصف الربح لشريكه؛ ونصفه بين المضارب 
ورب المال على ما شرطا. 


نوع آخر منه 

إذا باع أحدهما شيئاً من تجارتهما ؛ فليس للشريك الآخر أن طالب اودري 
الثمن» وهذا لما ذكرنا أن هذه الشركة تشتمل على الوكالة في مباشرة عقود التجارات دون 
الكفالة في استيفاء ما يجب بعقد صاحبه . 

وفي «المنتقى2): قال هشام عن محمد: إذا دفع المشتري الثمن إلى الشريك الآخرء 
لا يبرأ عن نصيب البائع إن لم يكونا شهدا حيث اشتركا أن ذلك جائز فيما بينهماء وكذا 
ما لزم أحدهما من ضمان التجارات لا يطالب الآخر به لما ذكرنا أنه ليس في هذه الشركة 
معنى الكفالة. 


نوع منه 

في شراء أحدهماء وفي اختلاف رأس المال» وفي اعتبار قدمة رأئس المال 

إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئاً من تجارتهماء فهو له خاصة؛ لأن كل واحد 
منهما في شراء ما ليس من تجارتهما أجنبي عن صاحبه» وليس بوكيل عنه» فالوكالة تقبل 
التخصيص» وإن اشتركا بالعروض» أو المكيل» واشتريا بذلك» فلكل واحد منهما مما 
اشترى قدر قيمة متاعه؛ فإن كانت القيمة سواء»ء فهو بينهما نصفانء» وإن كانت مختلفة 
فبحساب ذلك؛ لأن ل وقعت بالعروض والمكيل»؛ وإنها تتعين بالتعيين بتقسيم مأ 
افشرنا على العرفن ب شت الملف فى المشترى بندر ما كان تابعا كن العررضن.. 

فإن باعا ا ا ثم أراذا القسمة؛ فإان كانت الشركة وقعت نيما ل سيل 
لعن الحروضن اعتبرت قيمته يوم الشراء؛ لأن متها في العرض انتقل إلى المشترى» 
وصار رأس مالهما فيما اشتريا بالشراء» ولا يجوز أن يثبت مثله في المشترى؛ لأنه لا 
مثيل لهء فثبتت قيمته» وإن كان له مثل من المكيل والموزون والعددي المتقارب» فقد 
ذكر في «اللأصل) : أنه يعتبر القيمة يوم القسمة» وذكر في «الإملاء»: أنه يعتبر القيمة يوم 
الشراء؛ قال القدوري: وهو الصحيحء وإليه أشار في «شرح الجامع»: فإنه في شركة 
«الجامع» اعتبر قيمة رأس المال عند اختلاف رأس المال ليحصل الربح يوم الشركة. 
وليحصل الملك في المشترى يوم الشراء» وليحصل رأس المال يوم القسمة» وإذا كان 
المعتبر في وقوع الملك في المشترى قيمة رأس المال يوم الشراء» فإنما يملك كل واحد 
منهما ثمن المشترى بقدر رأس ماله عند الشراء» ثم إذا باعا ذلك ضمن كل واحد منهما؛ 
يكون له كما في العروض إذا كان رأس مال أحدهما دراهمء أو رأس مال الآخر دنائير 
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[41١ب/‏ 1] قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم» فاشترى صاحب الدراهم بالدراهم غلاماً. 
واشترى صاحب الدنانير بالدنانير جارية ونقد المالين» وكان ذلك في صفقتين» فهلك 
الغلام والجارية في أيديهما يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف رأس ماله . 

ولو اشترياهما صفقة واحدة. وباقي المسألة بحالها؛ لا يرجع أحدهما على صاحبه 
بشيء» وجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه فى شراء النصف حال تفرق الصفقة» 
و جد كذلك حال اتحاد الصفقة» وإنما كان كذلك؛ لأن الوكالة في هذه الشركة إنما 
تثبت ضرورة المستفاد بالشراء مشتركا بينهماء وإذا اشتراهما بصفقة واحدة». فقد انعدمت 
هذه الضرورة؛ لأن المشترئ يصير مشتركاً بينهما بدون الوكالة؛ هذه المسألة مع أجناسها 
في «الجامع». 

في «المنتقى»: قال أبو يوسف في شريكين شركة عنان رأس مالهما سواءء وكل 
واحد منهما يعمل برأيه» ويبيع ويشتري وحده عليه وعلى صاحبه» فباع أحدهما حصته من 
متاع» وأشهد على ذلك» فالبيع من حصتهء وحصة شريكه»ء وكذلك لو باع حصة شريكه؛ 
لأنه لا يستطيع أن يقاسم نفسه. وكذلك المضارب والمبضع إذا خلط ماله بمال الآخرء 
وقد أذن له أن يعمل فيه برأيه. 

فيه أيضاً : في شريكي العنان إذا كان أحدهما يلي البيع والشراء فاستدان ديئاً» معناه 
اشترى بالنسيئه» ثم ناقضه صاحب الشركة» وأراد قبض نصف المتاعء وقال: إذا أخذ 
منك الدين» فارجع علي» فليس له ذلك . 

وفيه أيضاً: عن أبي يوسف في المتفاوضين إذا تناقضا المفاوضةء وفي أيديهما 
متاع 6 فأراد أحدهما أخذ نصف المتاع فله ذلك؛ لأن للغريم أن يآخذ أيهما شاء بالدين. 

وفيه أيضاً: إذا قال لغيره: أشركتك فيما أشتري من الرقيق في هذه السنة» ثم أراد 
انيكخرىئ غييدا لكقارة :ظهانه اونما اكه ذلاقية وكيد يرقف القدرام أثه يقتري لني 
خاصة؛ لم يجز ذلك» وللشريك نصفه إذا أذن له في ذلك» وكذلك لو اشترى طعاما 
لنفسه» وقد أشرك غيره فيما يشتري من الطعام . 

ديح هده 

مات أحد شريكي العنان» والمال في يده» ولم يبين» فهو ضامن؛ لأن بترك البيان 
ههنا تصير الأمانة مجهولة بحيث لا يتوصل إليها؛ لأن صاحبها بخلاف المفاوضة على ما 
مر. 

استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها طعاما برضيو" العاية) فود 
عليها شريكه مثل ذلك الطعام من خاصة نفسهء وهلكت الدابة ضمن قيمة الدابة» ولو 
استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها طعاماً من تجارتهماء فحمل عليها شريكه 
مثل ذلك الطعام من تجارتهما وهلكت الدابة؛ لا ضمان. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الشركة م 


والحاصل : أن الاستعارة من أحد شريكى العنان إذا كانت منفعة العارية راجعة إلى 
التستصير غخاصة لس كالاتيعتارة متهم :.والاستعازة من اخد شريكي الجنان إذا كانت 
منفعة العارية. زاتفة البويما كا انها ف سيم منهماء ولم يجعل هكذا في الشراء؛ فإنه إذا اشترى 
الما لاطي ا ل ولم يجعل البيع من 
أحدهما بمنزلة البيع منهما 


وقدم مر صّورتهاء وشرط جوازها في صدر الكتاب. 

كال :محنك وتحفة الله" وإذا 'اشغركا شركة غنات باموالهما ووحوهيها): فاشترف 
أحدهما متاعاً» فقال الشريك الذي لم يشتر: المتاع من شركتناء وقال المشتري: هو لي» 
وإنما اشتريته بماليى وبنفسي» فإن كان المشتري يدعي الشراء لنفسه بعد الشركة» فهو 
بينهما على الشركة إذا كان المتاع من جنس تجارتهماء وإذاكان يناعي الشراء: اسه قبل 
الشركة ينظر إن علم تاريخ الشراء» وتاريخ الفتوكة يقظى :إلى متها تاويفا م نان كان 
تاريخ الشبراء اميت فهو للمشتري مع يمينه بالله ما هو من شركتناء وإن كان تاريخ 
الشركة اشرق .كيو على الشركة ؛ أن ها اغراف اجن التو يكين معد الشركة ف سن 
تتخارتيها لنفسة حال غيبة القيريك الآخن فيو على الشركة؟ لأنه لا يملق عز لانفسة 
حال غيبة صاحبه . 

وإن علم تاريخ الشراءء 70 المنازعة بشهرء ولم يعلم تاريخ الشركة 
فهو للمشتريى خاصة؛ لأنه إذا لم يعلم للشركة تاريخ. وإنها حادثة يحال بحدوثها على 
أقرب ما ظهر كأنهما عقدا الشركة للحال» فيصير الشراء قبل الشركة . 

وإن علم تاريخ عقد الشركة أنه كان قبل هذه المنازعة بشهرء ولم يعلم تاريخ الشراء 
أصلاً؛ فهو على الشركة ويجعل كأنه اشتراه للحال لما مرَّء وإن علم للشركة» والشراء 
تاب فهو للمشتري مع يمينه بالله ما هو من شركتنا ؛ لأنه إذا لم يعلم تاريخهما يجعل 
كانهسااواتعا هغا نولو وفنا فاه «المترس ل" ركون على الشركة لذن المشعرى إننا 
يكون على الشركة إذا سصضل الشبواء بعد الشركة . 


قدةكزنا اليا نوقان:: منص 4 .وناسيدة 
فالصحيحة: الشركة في تقبل الأعمال» وقد ذكرنا صورتها وشرائطها وحكمها. 


قال القدوري: وإن عمل أحدهما دون الآخرء. وهى مفاوضة أو عنان فالأجر بينهما 
على ها اتعرظا لان الشركة قوت على لتقن وذلك: نا ذلا علبوها »بو الغنمز فق احدهما 
إيقاء لما عليه وعلى صاحبه. فيصير صاحبه كالمستعير بالعامل . 

في «المنتقى»: بشر عن أبي يوسف في قصارين شريكين؛ طلب رجل ثوبأ في 
أوديهيما أنه دفعه بعمل له بأ فأقر به أحدهما وجحد الأخرهء وقال: هو لي». فالمقر 
منهما مصدق في ذلك. فيدفع الثوب» ويأخذ الأجر استحساناً. والقياس: أن لا يصدق 
على كتويكه» أن هله الشر جه يمد له شركة المنانا» وروي عن محمد ناخد بالقامن» 
وقال: ينفذ إقراره بالنصف الذي في يده خاصة, وإنا استحسنا في ضمان العمل 
والمطالبة بالأجر خاصة وألحقناها فى هذين الوجهين بالجقاوي وفيما عداهما يبقى 
على الأصل . 

وجه الااستحسان: اي لا و ل فا 
العمل أيضاًء فنفذ إقراره فى محل العمل على صاحبه . 

وكذلك إن كان فى الغوب خرق؛ أقر أحدهما أنه من الدق» وجحد الآخر أن يكون 
لفوت “لو طالب ؤقال : هو لنا؛ صدقت المقر على ذلك؛ لأني أصدقه على الثوب أنه 
للمقر له. ولو أن المنكر أقر بالثوب لآخر ادعاه بعد إنكاره الأول كان الإقرار للأول في 
الثوب» ولا يصدق الآخر على الثوب» ويصدق على نفسه بالضمان» ولا يرجع على 
صاحبه بشيء من ذلك وأيهما أقر بغبوت مستهلك اي "7 لون وروا دعر كر 
فالضمان على المقر خاصة. 

وكذلك إذا أقر أحدهما بدين من ثمن صابون» أو أشنان مستهلك» أو أجر أجير أو 
أجر بيت يثبت لمدة مضت؛ لم يصدق على صاحبه [57١أ/‏ ؟] إلا ببينة» ويلزم المقر 
خاصة. وإن كانت الإجارة لم تمض»ء والبيع لم يستهلك لزمهماء ونفذ إقرار المقر على 
صاحبه؛ إلا أن يدعى أنهما بغير شراء» فيكون القول قوله» قال: ولا يشبه الشراء الإجارة 
في هذا الوجه؛ إنما أحدث في الإجارة بالاستيحسان. 

ألا ترى أن البائخ يأخذ بالثمن المشترى دون الشريك» ويأخذ في الإجارة بالعمل 
أيهما شاء استحساناء وإنما أحدث في الشراء بالقياس؛ كحكم الشريكين غير 
المفاوضية: 

وإن قال أحدهما: اشتريت هذا الصابون من هذا وشريكي بدرهم» وقال الآخر مثل 
ذلك. فعلى كل واحد منهما نصف درهم للذي أقر له والصابون بينهما . 

ولو قال: اشتريت هذا الصابون من هذا بدرهم» وقال الآخر: لاء بل اشتريته أنا 
من هذا الآخر بدرهم. فعلى كل واحد منهما درهم للذي أقر له. ولا يرجع واحد منهما 


() بياض بالأصل . 
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ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر من الكيالين اشتركوا بينهم على أن يقبلوا الطعام 
ويكيلونه» فما أصابه من شيء كان بينهم فقبلوا طعاماً بأجر معلوم. تحرصضن رجكل يم 
وعمل الآخران» قال: الأجر بينهم أثلاثا . ولو أنه حين مرض أحدهم كره #الآخران أن 
يعملا عمله فناقضاه الشركة بمحضر منه. أو قالا: اشهدوا أنا قد ناقضناه الشركة. ثم 
كالا الطعام كلهء فلهما ثلثا الأجرء ل 8 7ه 
كيله» ولا يشركهما الغالع قينا أخذا من | لاحن 


وكذلك ثلاثة نفر قبلوا فق وجل خجلا ينيب وليسوا بشركاء ثم عمل أحدهم ذلك 
العمل» فله ثلث الأجرء وهو متطوع في الثلثين من قبل أنه ليس لصاحب العمل أن يأخذ 
أحدهم بجميع ذلك العمل؛ لأنهم ليسوا بشركاءء إذا كانوا شركاء فلصاحب العمل أن 
يأخذ من وجد منهم بجميع العمل . 

5 «فتاوى أبي الليث»: رجلان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن» فعلى ما 
أخبرنا الجواب في «الفتوى»: أن الاستئجار بتعليم القران عات كود هذه الشركة ناما 
الشركة الفاسدة منهماء فلها صورء وقد ذكرنا بعضها في صدر الكتاب» وهي الشركة في 
أخذ المباح كالحطب» والحشيش» والقيد» .وما أكنه ذلك واكل واخو مديها ا اع 
وثمنه له» وربحه له» وصلعته عليه؛ لأن الشركة إذا لم تصح كان الحال بعد الشركة 
كالحال قبل الشركة» وقبل الشركة الحكم ما بينا . ض 

وإن أخذ كل واحد منهما على الانفراد شيئاً وخلطاه وباعاه» فإن كان يعلم قدر ما 
أخذ كل واحد منهما قسم الثمن على قدر الكيل والوزن؛ إن كان ما أخذا مما يكال أو 
يوزن» وإن كان مما لا يكالء» ولا يوزن ضرب كل واحد منهما بقسمته؛ وإن لم يعرف 
الكيل والوزن والقسمة» صدق كل واحد منهما فيما يدعي من ذلك إلى النصف؛ لأن 
المال فى أرديجاتفلق الزاء الا ترى انيما 'لى أخذاهها كان الماخوة يما وطريقة ما 

فإن احتطب واحتش أحدهماء وأعانه الآخر؛ كان المجموع كله للذي احتطب. 
و لأن المحتطب استوفى منفعة المسمى بحكم عقد فاسد . 
ولا يجاوز به نصف الثمن عند أبي يوسف؛ لأنه قد رضي بنصف المسمى ألا ترى أن 
ضمان الإجارات الفاسدة لا تزاد على المسمى. » وإنما لا يزاد لما قلناء وعند محمد يجب 
لجال الغاما ع لأن المسمى ههنا مجهول القدر والجنس» “فانم لا يناويات أئ 

سي شىء يصيبان» وكم نصيها 0 والقسمية في الإجارات الفاسدة إذا كانت مجهولة يجب أ 
المثل بالغأ ما بلغ. ونا حاتم لوس وميوث الأساره دن | لساب ليد على 
السيفم مول تخلافهة: ظ 

وكذلك إذا اشتركا على أن يقلعا الطين من أرض مباحء ويبيعانه» وكذلك إذا 
اشتركا على أن يبيعا من أرض طين لا يملكانه» ويصبحا أجراء فهذه الشركات كلها 
ناسدة » بو إن كان الطين مملوكا ترجا -فاقفزكا على أن يشتزيا عن ذلك الطين.ويبنيا منه: 
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فذلك جائز؛ لأنه إن كان لهما رأس مال» فهذه شركة عنان» وإن لم يكن لهما رأس مال» 
فهذه شركة وجوهء وكلاهما جائزان. 

وإذا اشتركا في الاصطياد ولهما كلب فأرسلاه؛ أو نصب شبكة» فالصيد بينهماء 
وإناكاة الكتي [الخهماة :دا رياه قينا اعد قي ممصي لكان اله بردي كاله 
ومنفعة ملك الإنسان له إلا إذا جعلها لغيره» كما لو أعار كلبه من غيره» فاصطاد به 
المستعير» وإنما قلنا: إن الصيد منفعة كلية؛ لأن الإصابة بالإرسال والأخذ جميعاً؛ إلا 
أن الآخذ أخذهماء فكانت الإصابة مضافة إلى الآخذ والآخذ كلباً» فهذا معنى قولنا: إن 
الصيد منفعة كلب أحدهما. 

وإن كان لكل واحد منهما كلب». فأرسل كل واحد منهما كلبهء فإن أصاب كل 
كليغ صيذا على صنة "كان ذلك افيه لصاكية وإن أمانا عدا راتكدا تيو هيا : 
وإن أصاب أحدهما صيداً إلا أنه لم يثخنه؛ ثم جاء الكلب الآخرء وأعانه عليه؛ كان 
بينهما نصفين؛ لأن الأخذ في هذه الصورة مضاف إلى الكلبين» فإنه لولا الثاني ينقلب 
العبيق. عن الأول وخلذت ما اتكنه الكوال؛ ؛ لأن الأخذ في هذه الصورة مضاف إلى الأول» 
فإنه لولا الثاني لكان لا ينقلب الصيد عن الأول. 

ومن صورة الشركة الفاسدة إذا اشتركاء ولأحدهما بغل» وللآخر بعير على أن 
يؤاجراهما والأجر بينهما ٠‏ فالشركة فاسدة؛ لأن تقديرها كأن كل واحد منهما قال 
لصاحبه: آجر دابتك ليكون الأجر بينناء ولو صرح بذلك كانت الشركة فاسدة. وفي 
الأعمال بأبدانهم؛ لأن العقد هناك على تقبل العمل. ٠‏ وتقديرها كأن كل واحد منهما قال 
لصاحبه تقبل. ...''' لنعمل» كرد الأحريه ولو صرح بذلك كان جائزاً» وإن 
أجراها له جميعاً بأعيانهما صفقة واحدة» ولم ب؛ يشترطا في الإجارة عمل أحدهما كان 
الأجر مقسوماً ينهما على قدر أجر مثل دابتهما كما قبل الشركة. 

انحرط مويف دا دير 1 '" والجما: ؛ وغير ذلك قسم الأجر على أجر 
مثل دابتهماء غلك أجر عمليها ينها كير :الشركة وإن تقبلا عمولة معلومة بأجر معلوم» 
ولم يؤاجر البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهماء فالأجر بينهما نصفان» ولا 
يقسم على أجر مثل دابتيهما ؛ لأنهما لم يؤاجرا الدابتين؛ بل تقبلا الحمل لا غير ألا ترى 
أنهما لو حملاه على أعناقهما استحقا الأجرء فالعقد انعقد على التقبل والتقبل منهما وجد 
على اشوا 

ولو أن قصارين «اشتر كان لا حديها أداة القصارين» ولاأخر بيك على أن رعياة 
بأداة هذا فى عش هذاة فلن ان الكمب ينيها عفان فيذًا حائة؛ لآن الشركة ههنا 
وفعت :على التقيل» لااعلن: إجازة آلبيت والآداةه: فإنهنما: ليقو لا على أن تاعس :الاداة 
والبيت» والشركة في تقبل الأعمال جائزة. 


(0) بياض بالأصل . 
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ومن صور الشركة الفاسدة: اشتركا ولأحدهما دابة» وللآخر إكاف وجوالق على أن 
يؤاجر الدابة فما أجراها له من [5457١ب/‏ ؟] شىء حملاه بهذه الأداة على أن الأجر بينهما 
مشا لبن شك تاونق قاذ اجر اللا همل طعام إلى موضع معلوم» ثم نقلاه بتلك 
الأداة بأنفسهما؛ كان الأجر كله لصاحب الدابة» ولا يقسم على أجر مثل الدابة» وأجر 
مثل الإكاف والجوالق؛ لأن الإجارة وقعت على الدابة مقصوداً؛ لأن الحمل على الدابة 
هو المقصودء والإكاف والجوالق آلة الحمل» فدخولهما في الإجارة بطريق التبعية» فلا 
يقابلهما شيء من الأجر. 


ولو كانا اشتركا على أن يتقبلا عمل الطعام على أن يعمل هذا يداف وعدا يداع 
كالأكر ب ا نصفانء ولا أجر لدابة هذا ولا لأداة هذا؛ لأن العقد ههنا وقع على التقبل 
في العمل » وهما في التقبل على السواء . 


قال أبو حنيفة: ولو أن رجلاً دفع دابة إلى رجل ليؤاجرها؛ على أن ما أجرها من 
شيء » فهو بينهما نصفان» فهذه الشركة فاسدة؛ والأجتر كله لرت الذابة» وللذىي آأجرها 
أجر مثل عمله. ولو دفع دابة إليه يبيع عليها البر والطعام على أن الربح بينهما نصفان؛ 
فين» الشركة فاسةة أيضاء ٠‏ فكان البر كله لصاحب الثمن والطعام؛ ؛ لآنه بدل ملكهء 
ولصاحب الدابة أجر مثل دابته . 


في «المنتقى» : اشتركا يعملان على أن لأحدها أجر كل شهر عشرة دراهم؛ ليس 
من مال الشركة» فالشركة جائزة والشرط باطل . 


في «(الفتاوى» : اع و ال رجلا ليقوم معه. ويعلقه بالأوراق على أن ما 
حصل فهو بينهماء فقام عليه ذلك الرجز عنين درك فالعيلق لصاحب البذر ؛ لأنه حدث 
من بذره» وللرجل الذي قأام معه قيمة الأوراق» وأجر مثله على صاحب البدن: 


وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف» » ليكون الحادث بينهما نصفان» فما 
حدث فهو لصاحب البقرة» ولذلك الرجل مثل علفه الذي علفهاء وأجر مثل ما قام 
عليها؛ لأنه غير متبرع في ذلك حيث شرط لنفسه نصف الحادث» وعلى هذا إذا دفع 
الدجاجة إلى رجل بالعلف ليكون البيض بينهما نصفان . 

والحيلة أن يبيع نصف البقرة من ذلك الرجل» ونصف الدجاجة ونصف بذر العلق 
بثمن معلوم حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهماء فيكون الحادث منهما على 
الشركة ظ 


)١(‏ العيلق: كذا بالأصل» ولم أجد لها تعريفاً في المصادر والمراجع التي بين يدي والعلياة املق 
وهو نبت يتعلق بالشجر» مفيقة يشل اللنة: ويبرىء القلاعء وضماده يبرىء بياض العين ؛ والبواسير 
وأصله يفتت الحصا فى الكلية (القاموس المحيط مادة: علق). 


3 ظ كتاب الشركة 


' الفصل السابع 
فى تصرف أحد الشريكين فى الدين المشترك 


كل بؤزة وجب فى شوغ على بوزاخد سيب بوزاحق تحقيقة,وحكما ؛ كان الدين مشعركا 
نيما تإذا قفي اتحدهنا شيا مند» كان اللكخن أن يشاركه :فى المترضن عفدنا ل على 
اعتبار القبض» فبسبب القبض يزداد نصيب القابضء» وهذه الزيادة مستندها بها إلى أصل 
القبضن "الحق» فإذا كان الحى مشتركا بيديننا» 'فكذا الزياذة فية تكوق مشتركا ريتيمنا: 
كر ل من وستري ا الحكم أن يكون المقبوض أجود منه أو أردا ؛ لأن حق 
الشركة إنما يثبت باعتبار الزيادة الحاصلة بسبب القبض» فثبتت الشركة في عين المقبوض 
سواء كان المقيوض أجود أو أرداء وكل دين وجب في شيه يسبين مختلفين حقيقة 
وحكماً أو حكماً لا حقيقة» لا يكون مشتركاً حتى إذا قبض أحدهما شيئاً ليس للآخر أن 
يشاركه فيما قبض . 

بيانه من المسائل ما ذكر في #الجامع؟ وجلان باغ بدا بينهها من ارك به 
معلوم . فقيقن أخدنهها شيا من الثمن من المشتري؛ كان للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن هذا 
ذين وحنية لهما سب واحد»: حقيقة وحكيا » أما حققة فظاعي» .وما كي > فلن عيسة 
بيع أحدهما منوطة بصحة بيع الآخر؛ حتى لو قبل المشتري نصيب أحدهما دون الآخر لا 
يجوز. ولو سمى كل واحد لنصيبه ثمنا على حدة» فيقيض أحدهما شيئاً من الثمن لم يكن 
للآخر أن يشاركه في ظاهر الرواية؛ لأن الصفقة بها تتفرق في ظاهر الرواية. ولهذا كان 
للمخترئ أن قبل ١‏ تصبي: احدهما عون لاحن 

ولو كان لأحدهما عبد» وللآخر أمة باعاهما بألف درهم. فقبض أحدهما شيئاً من 
الثمن كان للآخر أن يشاركه؛ لأن الى مون سكا تكن الوا حم سف كا : وإن 
كان يدلا عم لم ومشترك ول سح كل .واحة منييا لتنا ركه نما و لم يكن اللذغر أن 
يشارك القابض في المقبوض في ظاهر الرواية؛ لما قلنا. 

ولو أجر داراً مشتركا بينهما من رجل بأجر معلوم؛ اشتركا فيما يقبضان؛ لأنهما 
باعا منفعة مشتركة بأجر واحدء فيعتبر بما لو باعا عينأ مشتركأ بثمن واحد. 

ولو ابو رحلا رجلين ا انظ ريا لوجازية . داشكرياها» نقد الكمن موامال مهدر 
بينهماء أو من مال متفرق» ثم ي: موماحيوبية واحيو يج سا 0 
للوكيل على الموكل مختلف حكما ؛ لأن سبب الوجوب على الموكل البيع الحكمي الذي 
جرى من الوكيل والموكل» كأن الوكيل اشترى لنفسهء ثم باعه من الموكلٌ بما وجب للبائع 
على الوكيل» وقد وجب على كل واحد من الوكيلين خمسمائة» فصار كل واحد من الوكيلين 
بائعاً نصفه بخمسمائة» ولو صرحا بذلك؛ كان السبب مختلفاً حكماً في ظاهر الرواية . 

ولو كان لرجل ألف درهم دين لرجل. ٠‏ فكفل عن الغريم رجلان فأدياء ثم قبض 
اخ الكتيلبو عن الخريم كنيع + كان محمد وقول أزالا :“له ركون للتخر يدي المشارعة إلا 


كتاب الشركة | هه 


إذا نينا اع اد و عرد شار 557 
مال مشترك بينهما: وهو قول أبي يوسف . 

ووجه ذلك : : أن ما وجب للكفيلين على الغريم؛ ول سيق حلفي هن حييف 
الحكم؛ لآن كنانييا مشعافة سكها ؛ لأن كفالة كل واحد منهما صحتها غير منوطة» 
ومتعلقة يكفالة الآخر؛ ألا ترى أن الطالب لو قبل كفالة أحدهما دون الآخر صح. 

قال القدوري: ولوأخرج القابض ما قبض من يده بأن وهبه أو قضاه غريماً فليس 
للشريك الآخر أن يأخذه من يد الذي هو في يده؛ لأن المقبوض في يد القابض خالص 
ع اا لأنه حق» يا ال ع ده 

لما ذكرنا فقبل المشاركة هو على حق القابض» نقذ تصرفهء فلا يكون للآخر حقى 
القبض» ولكن للآخر أن يضمنه مثله . ظ 

وهو نظير المبيع بيعاً فاسداً إذا أخرجه المشتري عن ملكه؛ لا يكون للبائع حق 
الأخذ بعد ذلك» ولكن له أن يضمن المشتري قيمته قال ما قبض الشريك من شريكه» كان 
للقابض ديناً على الغريم؛ لأن قبض القابض» لا ينقض في بعض المقبوض بالاسترداد. 
فعاد حقه على ما كان. 

ولو كان الدين ألف درهم فأبرأ أحدهما الغريم عن ماثة ثم خرج من الدين شيء 
اقتسماه بينهما على قدر حقهما على الغريم. وذلك تسعة أسهم»ء ولو اشترئ أحدهما 
بنصيبه ثوباً؛ كان لشريكه أن يضمنه نصفاً من الدين» ولا سبيل له على الثوب؛ لذن كوت 
زتها نار مار كا لها لهراءا قال: إلا أن يجمعا على الشركة في الثوب». ويصير كأن 
[*5١أ/‏ ؟] مشتري الثوب باع نصف الثوب منه» ولو لم د يشترء ولكنه صالح من حقه على 
ثوبء فالمصالح بالخيار؛ إذقاء أعطى مد تصنف حندة واتعضدم اللي 
الثوب؛ لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجويز بدون الحق. ٠‏ فلو كلفناه أداء نصف 
البكق العفيرن: ولامذتك الغراءة لأقاميناه على التماكينة» الظاهر أله ضبان مسسترفيا 
كمال حقهء وللذي لم يقبض في هذه الوجوه كلها أن يرجع بكل حقه على الذي عليه 
الليةة فإن أسلم للقابض ما قبض» ٠‏ ثم توى الدين على الغريمء فله أن يرجع على 
الضويات؟ لأنه إنما سلم له المقبوض بشرط سلامة الباقي له؛ إلا أن يرجع في غير تلك 
الدار» لحرا را ورور ل و ا 
عند أبي يوسف . 

ومحمد فرع على قولهماء فقال: اقيض الروك القى الم بيوس لووك لللي 
ع ارده رسيي واد واو 


تهلكاً : 4 1 فوا . 
م ار يا كان لخدريةةه أن يقاسمه» فيكون بينهما 
ا 00 
نصفين» ثم يرجع هذا القابض على الغريم بما أخذ منه» وذلك معم قن حنه الل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


5 كتاب الشركة 


لم يؤخر من قبل أن الذي لم يؤخر إذا أخذ من المؤخر؛ صار للمؤجر من حصته مثل 
ذلك . ظ 

ألا ترى أن الغريم لو عجل للمؤخر جميع حقه؛ وذلك خمسمائة» فأخذ الذي لم 
يؤخر من ذلك نصفه؛ كان للمؤخر أن يرجع على الغريم بما أخذ منه من حصة شريكه. 
فإذا أخذها؛ اقتسماهاء وشريكه على عشرة أسهم لشريكه تسعة» وله سهم؛ لأنه تصرف 
فيه بقدر الحق المعجل. وقد بقي لشريكه أربعة وخمسون, فبقي له من ذلك المعجل 
'خمسون» فيجعل كل خمسين سهماًء فتصير الجملة عشرة أسهم. 

ولوكان الذوة مشتركا نين وعلين على اماقم تعزويهيا أعدهما ف سمه نع 
أبي يوسف: فيه روايتان؛ قال في رواية: يرجع بنصف حقه . ...27 ذلك؛ لأن القبض 
وقع بطريق المقاصة كما في بدل البيع» وقال في رواية: لا يرجع» وهو قول محمد. وعن 
محمةة انه لو ترويجهااغان حميينانة سرسلة كان لشتريكه انرا عل ينه زميات التوسمانة . 

وفى «القدوري»: لو استهلك أحد الطالبين على المظلرت مالآء فصارت قيمعه 
قصاصاًء فلشريكه أن يرجع عليه . 

وفي «المنتقى؟ : عن أبي يوسف : لو أن أحد ربي الدين أفسد على المطلوب متاعاً. 
أو قتل عبداً له أو عقر دابته» وصار ماله قصاصاً بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه 
بشيء. ولو كان للمطلوب على أحد الطالبين دين بسبب قبل أن يجب لهما عليه؛ فصار 
قصاصاً. ؛ فلا ضمان على الذي سقط عنه الدين لشريكه؛ لأنه قضى دين كان عليه» ولم 
يفيض ؟ 'لأن أاحد الديتين يصير كضباة لأوليما» .ولا سير أوليما قضاء لكخرهما: 

وفي «المنتقى؟ عن أ يوسف: لو ضمن أحد الطالبين مالا عن رجل صارت 
خضتة قضاضاً به ولا شيء لشريكه عليه» فإن أقتضى عن المكفول عنه ذلك المال لم 
يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضاً فيشاركه في ذلك . 

1 0 أو أحاله بذلك على رجل 
مما اقتضاه هذا الشريك من الكفيل» أو الجويل فلآخر أن يشاركه فيه. وكذلك لو أن 
المطلوب أخذها رهن بحصته فهلك» فلشريكه أن يضمنه؛ لأن الرهن استيفاء حكمى»: 
تيققين :بالا ستناء الحتيق + ولو عفين أحدهينا فى التطلوي هيدا ».وساف تكد رك 
لشريكه أن يضمنه ؛ لآن النلك فى المتصوف:يتدة إلى أول الخصب و و كذلك لو 'اشترى 
شيئاً شواء قاسك»: ومات فيد أو باعه» أو أعتقه. ولو ذهبت أحد العينين بآفة سماوية في 
ضمان الغصب». والمرتهن أو المشتري شراءً فاسداً؛ لم يضمن لشريكه شيئاً؛ لأن ما تلف 
غدذه فليهن:يسالم؟ لأنه لا يمكن القول: ...دي" الملك«فية نخلا فك ثنسن العن. 

وفي «المنتقى»: عن أبي يوسف؛ مد مو ا اج د 
أحدهما المديون عن الألف كلها على مئة درهم 20ظ '' وأجاز الآخر جميع ما صنع » 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الشركة ا 


فهو جائز وله نصف المائة» وزة قا القايهفى »قن ملكت لون موفسن قاذ عيمان علي 
وقد برىء الغريم» وإذا أجاز الصلح» » ولم يقل: أجزت ما صنعء فإنه يرجع على الغريم 
بحسي ريرح الحو على القاح نين بن جل اجزجار« الصاح لجن جاه تبسن" 

وثبة انض : رجلان لهما في يدي رجل غلام أو دار. خيالهة أخدهها نه على 
مائة. قال أبو يوسف: إن كان الذي في يديه الغلام مقراً بالغلام, فإنه لا يشاركه في 
المائة. ونان كاك ستاحندا له فيشاركةه فبهاء وقال محمد رحمه الله: هما سواء لا يشاركه 
فيها؛ إلا إن كان الغلام مستهلكا . 

واقنه | رفيا : عن أبي يوسف: رجلان اشتريا من رجل جارية؛ ا” تحر عتما م 
بألف درهم. واشترى الآخر نصفها بألف درهم؛ وجدا بها عيبا ورداهاء ثم قبض 
احدهن حدنه من اديع لا بها وك هنا سج قينا لبن :«زننا لين معدايا اللي لد جنا 
أو دفع كل واحد منهما الثمن على حدة؛ ؛ لأنه صفقتان» وكذلك إذا استحقت الجارية» 
فإن وجدت الجارية حرة» فقد دفعا الثمن مختلطأ كان للآخر أن يشاركه القابض فيما 
قبض ؛ أنه ام يي تي هده اللجارية بيع » وإنما هذه الألف كانت لهم عند البائع بينهماء 


وروي عن أبي سقب أنه رجع عن قوله في فصل "ارد بالعيب» فقال: إذا دفعاأ الثمن 
ا و الجارية بالعيب» فاشتر كاانياا ققه اختهماء :ران :ود بالعيت يشترفا :لم 


يشتركا فيه؛ وانما في الاستحقاق والحرية يشتركان فيما يقبضه أحدهما يريد به إذا دفعا 
با لبن ا 

وقبه يفا : عن أبي يوسف : أقر أن لهذين عليه ألف درهم من ثمن جارية اشتراها 
منفناً» تال أحدهنا + صدقة وال الآخن- كذبت» ولكن هذه الخسماتة التي أقررت 
بها هي لي عليه من ثمن اشتريته مني» ثم إن الغريم قضى هذا خمسمائة؛ لم يكن لصاحبه 
أن يشاركه فيما قبض» ولا يصدق الغريم على أنه بينهماء وبه ختم . 


أحد شريكي العنان إذا أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم لتجارتهما لزمه خاصة؛ 
لأن الاستقراض ليس من تجارتهماء وإن أذن كل واحد منهما صاحبه بالاستدانة عليه لزمه 
خاصة أيضاً ؛ حتى كان للمقرض أن يأخذ منه» وليس له أن يرجع على شريكه هو الصحيح؛ 
لأن التوكيل بالاستقراض باطل» فصار وجود الإذن والعدم بمنزلة في «عيون المسائل» . 

وفيه أيضاً: عبد بين رجلين؛ قال أحدهما لرجل مال ثالت: أشركتك في هذا 
العبد. ولم يجز 1 العبيه كينا عفان .ول كان مكان الشركة وعا :من أحدهنا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


4 كتاب الشركة 


بعد البيع في جميع نصيبه ولا يشركه الآخر فيه؛ قال: يصير يهب [47١ب/‏ ؟] الغريم إياه 
خمسمائة درهم. ويقبض ثم يبرئ الغريم من حصته . 

وقال أبو بكر رحمه الله: يبيع من من الغريم كفا من زبيب مثلاً بمثل بمثل ما له عليه 
ويسلم إليه الزبيب» ثم يبرئه مما كان له عليهء ثم يطالبه بثمن الزبيب لا بالدين. 2 

بدن الوكين حمل علية اح هما'هن الرسكاق فيا بأم الشريلتة ام 
فسقط في الطريق» فنحرها هذا الشريك» فلا ضمان عليه؛ إن كان لا يرجى حياة البعير» 
وإن كان ترجى حياته فهو ضامن؛ لآن كل واحد من الشريكين مأمور بحفظ نصيب 
شريكهء والحفظ عند التيقن بالموت لا يكون إلا بالذيح» ولو كان الذابح أجنبياء فهو 
ضامن على كل حال؛ هكذا ذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من «واقعاته»). وقد ذكرنا 
مسألة الأجنبي» وما يتصل بها في كتاب الغصب. 

أفتزكا سركة عنان على أند يوم بعاد والسيكةه قي تفن يعدا غواسية خرن بين 
النسيكة قال :تصيو : لا يجوز نهيه كما في العبد المأذون. وقال محمد بن مسلمة: يجوز 
نهيه ؟ لأن في الابتداء؛ لو اشتركا على هذا الشرط يجوزء فكذا في الانتهاء؛ وفي العبد 
المأذون هذا الشرط في الابتداء لا يجوزء وكذا في الانتهاء . 

قال في «الجامع»: : رجل دفع إلى رجل مائة دينار قيمتها ألف درهم وخمسمائة علئ 

يشترك بها وبألف من عنده فيبيع» فما رزق الله تعالى من شيء» فهو بينناء فهذا جائزء 
00 وإن كان شركة صورة من حيث إنه شرط فيه رأس المال من الجانبين ؛ 
إلا أنه تعذر اعتبارها شركة؛ لأن العمل فيه مشروط على أحدهماء وفى الشركة يكون 
العمل مشروطاً عليهماء ٠‏ فعلم أنه مضاربة معنى. وضبان تقدير هذة المسالة ديت الك هذه 
المائة مضاربة على أن تعمل بها. وبألف من عندك على أن الربح بيننا نصفان» ولو :صيرح 
قدا حوره ويصير مشارطاً للمدفوع إليه سدس ربح ماله؛ لآنه لو قال: ل 
تنا » ٠‏ كان الربح بينهما أخماساً على قدر رأس مالهماء فإذا قال: على أن الربح 
نصفان» فقد صار ع محا ار ا 0 
من حصته. تيكونة انف 

ولو “كانت قيمة المائة الينان ألفب درهم فقال للمدفوع إليه: اعمل بهاء وبألف من 
مالك على أن الربح بيننا نصفان» فهذه بضاعة؛ لأنه تعذر تجويزها شركة؛ لأن العمل 
مشروط على أحدهماء وتعذر تجويزها مضاربة لأن الدافع لم يشترط له شيئاً من ربح 
ماله» فكان بضاعة فصار تقدير هذه المسألة: اعمل بمالي على أن الربح كله لي» واعمل 
بمالك على أن الربح كله لك . ظ 

ولو كانت قيمة الدنائير ألف» قال للمدفوع !| ليه : اعمل بهاء وبألف وخمسمائة من 
مي بحرينا تعنان 8 كات هذا شاع وروا يس محهدا على فلار زا نالعال : 

شتراط مناصفة الربح باطل ؛ لأنهما إذا شرطا مناصفة الربح» فالدافع لم يشترط للعامل 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الشركة ' 8 


شيئاً من ربح ماله؛ بل شرط لنفسه بعض ربح رأس مال العامل» فصار تقدير هذه 
المسألة: اعمل بمالي على أن الربح لي» واعمل بمالك على أن بعض ربح مالك لي» 
فبطل شرط مناصفة الربح» فصار كأنه قال: على أن الربح بيننا 

وفي (العيون) : تأنه تقر لبسو بشركاء تقبلوا عملا من رجل». فعمل واحد منهم كل 
ذلك العمل فله ثلث الأجرء ولا شيء للآخرين؛ لأنهم لما لم يكونوا شركاء؛ كان على 
كل واحد منهم ثلث العمل بثلث الأجرء فإذا عمل واحد منهم الكل ؛ كان متطوعاً في 
الثلثية » وافلا سدق باقسا فو الأ 

اشترك اثنان في المنزل على أن سدي الكرباس من أحدهماء واللحمة من الآخر 
نيا 19 فالثوب بينهما على قدر السدى واللحمة. 

في «المنتقى» عن أبي يوسف 00050006 ولضاسية ان ياد 

ون المرهوت له تصق اليد ؛ فإذا أخذ ذلك كان بينهما نصفان؛ لأنه من مال بينهما نصفين . 

مفاوض اشترى من رجل عبد بألف درهمء فلم يقبضه حتى لقي البائع صاحبه. 
واشتراه منه بألف وخمسمائة» فإنه يكون من الشراء الثاني والأول ينتقض» والمتفاوضان 
بمنزلة رجل واحد. ظ < 

المعلى في «نوادره» عن أبي يوسف: رجل كان له على متفاوضين مال» وأبرأ 
أحدهما عن حصته. فهما يبرآن جيه في «الفتاوى» : سكل أبو بكر غرة :شر يكين عخة 
أحدهماء وعمل الآخر بالمال حتى ربح» أو دن مال الشركة بينهما قائمة إلى أن تم 
إطباق الجئون عليه فإذا مضى ذلك الوقت :: تنفسخ الشركة بينهما ٠»‏ فإذا عمل بعد ذلك» 
فالربح كله للعامل» والوضيعة عليه. فهو كالخص لمال المجنون» فيطيب له من الربح 
حصة ماله» ولا يطيب له ما ربح من مال المجنون» ويتصدق به. 

قال محمد في «الجامع»: رجل عليه ألف درهم لرجل» فأمر رجلين بأداء الألف 
عنه فأدياه» ثم رجع أحدهما على الآمرء فقبض منه خمسمائة» فإن أدياه من مال مشترك 
بينهما كان لصاحبه أن يشاركه فيه وإن لم يكن ما أدى مشتركاً بينهما؛ بأن كان نصيب 
كر رواحل نيما مكفارا عن تصب: فاحيد ححقيقة ع إلا انيما أن ححييها أمفا كان اهيا 
لا يشارك صاحبه فيما قبض ؛ لان فى الأمر بقضاء الدين بي الأداء» ولهذا لا 
يرجع قبل الأداع فيعتبر حال المؤدى. فإذا كان الموؤدى * ل فيكون 
لكل واحد منهما حق المشاركة مع صاحبه فيما قبض . 

وقه انش) فاسان قينا علق :وبل اله كاب عيذ بالق درش :إلى ةليه أل 
درهمء ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما كان للمولى الخيار. إن شاء ضمن الشاهدين قيمة 
العبد ألف :درهم حالاً؛ لأنهما قضرا يد المولى عنه من غير عوض .خصل له للحالب 
شهادتهما الباطلة» وإن شاء ايخ المكاتب بدل الكتابة ألفي درهم؛ 4 لأن الكتانة عرف 
بشهادتهما؛ إما ظاهراً وباطناًء أو ظاهراً لا باطناً على ما اختلفوا فيه» وكان له حق اتباع 
المكاتب ببدل الكتابة؛ لأن بدل الكتابة قابل لانتقال من ملك إلى ملك . 


مه كتاب الشركة 


ألا ترى أنه لو قبل الانتقال من ملك الموروث إلى ملك الورثة أما نفس المكاتب 
لا تقبل الانتقال» فلهذا أقام الشاهدين مقام المولى في ملك بدل الكتابة» وإذا استوفيا 
ذلك من المكاتب طاب لهما إحدى الألفين» ولزمهما التصدق بالألف الآخر؛ لأنهما 
استفاداً بسبب خبيث وهو الكفادة الأطلة»» فكان ميلة التضيدق# ويعتق المكاتت :لاله 
أدى ببدل الكتابة إلى من قام مقام المولى» فيعتق كما لو أدى إلى وارث المولى بعد موت 
المولى ويكون ولاء المكاتب؛ لأنه نفى حكم ملك المولى لما قلنا: إنه لا يقبل الانتقال 
من ملك إلى ملك» والشاهدان إنما قاما مقام المولى في ملك البدل لا غير؛ لما نفى 
المكاتب على المعتق حالياً في حكم ملك المولى» فيكون ولاؤه للمولى» فإذا أدى 
المكاتب على أحد [54١أ/‏ ؟] الشاهدين ألف درهم لا يعتق؛ لأنه بعض البدل» وهل 
لصاحبه أن يشاركه فيما قبض قال: ليس له ذلك؛ لأن الشاهدين ما يملكان فيه المكاتب 
إنما قام مقام المولى في ملك البدل باعتبار ما لزمهما من ضمان القيمة؛ ولأن كل واحد 
منهما ضامن القيمة منفصل عما لزم الآخر؛ لانفصال محل لزوم كل واحد منهماء وهو 
الذمة» والسبب الموجب على كل واحد منهما تقديراً بالشهادة الباطلة» وشهادة كل واحد 
منهما لا تتعلق بشهادة الآخرء وإنما تنقلب الشهادة بعدها بالرجوع» ورجوع أحدهما غير 
رجوع الآخرء فصار السبب مختلفاً» ولا يكون لأحدهما حق الشركة مع الآخر. 

قال في «الكتاب»: ويستوي في هذا إن أديا القيمة من مال مشترك» أو غير مشترك؛ 
لأن رجوعهما لا يتوقف على الأداء. 

ألا ترى أن المولى لو اختار ضمانهما كان لهما حق الرجوع قبل الأداء فكذلك إن 
تغير المؤدي» وصارت هذه المسألة نظير الوكيلين بالشراء»ء فإن في تلك المسألة كان 
للوكيل حق الرجوع بالثمن . 

وكذلك البيع إذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان بألف درهم إلى 
سنة» وقيمة العبد ألف درهم»ء والمشتري يدعي ذلك» والبائع يجحد»ء فقضى القاضي به. 
ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما؛ كان للمولى الخيار؛ إن شاء اتبع المشتري بالثمن إلى 
أجل» وإن شاء ضمن الشاهدين قيمته حالاً» وإن أدخل الشاهدان في ملك البائع بمقابلة 
العبد أضعاف قيمته ) وذلك ألفي درهم إلا أن ذلك مؤجل والمؤجل بمنزلة التاوي فكان 
البيع به إتلافا من وجه فصارا متلفين العبد على البائع من وجهء فوجب المثل لهذاء فإن 
اختار تضمين الشهود. ....''' مقام البائع في ملك الثمن؛ لا في ملك العبد؛ إذ العبد 
خرج عن ملك المولى إلى ملك المشتري» ورجوع الشاهدين في حق المشتري غير معتبر» 
ويطيب لهما أخذ الألفين» ويتصدقان بالألف الآخر لما مر قبل هذاء فإن قبض أحدهما 
من الثمن شيئاً لا يشاركه صاحبه فيه لما قلنا في مسألة المكاتب. 

فالقيه أيضا: رجلان غصبا عبداً من رجل قيمته ألف درهم» فصارت قيمته ألفي 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الشركة أه 


درهم» ثم جاء رجل» وغصب العبد منهماء فمات في يد الثاني» ثم حضر المولى» فهو 
بالخيار؛ إن شاء ضمن الغاصبين الأولين قيمته ألف درهم»ء وإن شاء ضمن الغاصب 
الثاني قيمته ألفي درهم. وإن ضمن الغاصبين وأخذ منهما ألف درهم. رجعا على 
الغاصب الثاني بألفي درهم؛ لأنهما بأداء الضمان ملكاه من وقت الغصبء فتبين أن 
الثاني غصب ملكهماء فيأخذان منه ألفي درهم يطيب لهما أخذ الألفين» ويتصدقان 
بالآلف الريادة لاستفادتهما ذلك سمب سيق ؟.ولآن ملك الغاصبية فى العندوفقت 
الغصب الثانى ثابت من وجه دون وجه لما عرف من الأصل فى وب ينكان هنا 
ربح ما لم يملكه من وجهء فيكون فيه نوع خبث قالوا: ويجب أن يكون هذا قول أبي 
حنيفة ومحمد؛ أما على قول أبي يوسف لهما الألف الزائدة بناءً على أن عندهما شرط 
طيبة الربح الملك والضمانء فإذا كان الملك عدما من وجه لم يتحقق شرط طيبة الربح 
وعند أبي يوسف شرط الربح الضمان لا غيرء فإن قبض أحدهما من الثاني ألف درهم؛ 
كان الآخر أن يشاركه فيه؛ لأنهما ملكا العبد بسبب اشتركا فيه» وهو الغصبء. واستوجبا 
القيمة على الثاني بسبب واحدء وهو غصب منهما وكأنهما باعا عبداً من رجل صفقة 
واحدة» ولم يبين كل واحد منهما بحصته منها على حدة» وناك كان القن مسعرىا 
بينهماء فكذا ههنا. 

وفيه أيضاً: رجلان غصبا من رجل عبداً» فباعاه من رجل» فمات العبد في يد 
المشتري» فالمولى بالخيار؛ إن شاء ضمن الغاصبين؛ وإن شاء ضمن المشتري» فإن 
ضمن الغاضبين» ثم لم وميد "تنبو كان القبن ليما انمايا د لى لفسا ملكا عد 
وقت الغصبء. وظهر أنهما باعاه». وهو ملكهماء والملك فيما بين الغاصب وأداء 
القيننانه«وإن كان اتنا مين وحن ذلك الملك الغابك عن .وجة كاف لتفاد البيع سا 
ملك المكاتب. 

ولو كرفي العدفها شنا العو كان لساحيه ا مقا ركد نه لأن الوم عت 
بسبب واحد حقيقة وحكماً» وهو بيع الغاصبين منه صفقة واحدة من غير أن يبين كل واحد 
منهما من نصيبه» فكان الدين مشتركا بينهماء وإن نفى المولى أحد الغاصبين يضمنه نصف 
قيمته تم البيع في نصيبه؛ ووجب له نصف الثمن ؛ #الآغانيت المللك لهافيما عهبب اهو 
نصف العبد بأداء الضمان من وقت الغصب» وإن لم يقبض الغاصب الذي أدى نصف 
القيمة من الثمن حتى ضمن المالك الغاصب الآخر أيضاً نصف القيمة حتى نفذ البيع في 
النصف الآخر للمعنى الذي مر ثم قبض أحد الغاصبين من المشترى حصته من الثمن ؛ 
كان للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن البيع وجد منهما جملة» وعند نفاذ العقد فملك الثمن 
مضاف إلى البيع السابق لا إلى النفاذء فلا تتفرق الصفقة بتفرق النفاذ. 


ونظير هذا: ما لو باع وجلذن هنم رحن نها على أنيينا بالخيار ثلا ئة أيام, وأعقازهة 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أحدهماء ثم أجازه الآخرء وأيهما قبض شيئاً كان للآخر أن يشاركه فيه؛ فلم يؤثر تفرق 
النفاذ في تفرق الصفقة؛ كذا ههنا ٠‏ فلو أن الغاصب الذي أدى نصف القيمة أولاً استوفى 

من المشتري نصف الثمن» ثم إن المالك غصب ضمن الغاصب الآخر نصف القيمة حتى 
نفذ بيعه» فأراد الثاني أن يشارك الأول فيما قبض؛ لم يكن له ذلك ؛ لأن حال ما نفد بيع 
الآخر نصيب الأول كان عيناً؛ ونصيب الآخر كان ديناً فى ذمة المشتري» وللنفاذ حكم 
الابتداء» حتى إن ما يمنع النفاذ لو كان نصيب كل واحد منهما مختاراً وقت العقد لا 
اه تثبت الشركة لهما في الثمن؛ كذا ههنا. وإذا لم يكن للثاني أن يشارك الأول فيما قبض؛ 
كان للثاني أن يبيع المشتري بنصيبهء فإن قبضا جميعاً الثمن على هذا الوجهء ثم إن الأول 
ا ل اتشاء امع الليشخر فق يتفي المع ران 

شارك شريكه فيما قبض» ثم يتبعان المشتري بنصف الثمن؛ لآن الستوقة والرصاص 
9 من جنس الدراهم» فصار كأن القبض لم يوجدء ولو لم يوجد القبض وجبت الشركة 
بينهما؛ كذلك ههنا. 

وارو ست نار لابه قن الشيعة ا تيون وافردها غلى امقر لبن له انيخا ره 
الثاني فيما قبض؛ لأن الرد بسبب الزيافة ينقض القبض من الأصل؛ إنما يشكل على قول 
أن حنيفة؟ لأآن عندوديرة الديافة يشفضن القيضن نف الآضل 1441 ات ؟] إلا إذا كان 
المردود شيئاً قليلاً أصله مسألة السلم» على ما عرف. 

ولمااكان عند أبن ضفيقة برد الؤيادة نتتقضن القيضن فق الأضضل ؟ تبان الزيوف 
والتحرقة سواء». قفيعى: أن لاقيف الأول :عق الشركة مع الثاني فيما قفن تمن مشايتن 
قال المذكور في «الكتاب» قولهما لا قول أبي حنيفة رضي الله عنه» ومنهم من قال: لا 
بل هذا قول الكل . 

والفرق لأبي حنيفة على قول هذا القائل بين هذا وبين السلم أن الرد بسبب الزيادة 

نقض القبض من الأصل؛ لكن بعد صحة القبض» فإن اتصل بالقبغن حكماً لا يحتمل 
النقض» فلا يظهر النقض في حقه كما في عتق المكاتب» ونظائره على ما عرف» وإن لم 
يتصل بالقبض حكماً؛ لا يحتمل الفسخ» فظهر النقض من الأصل في حقهء ففي مسألة 
السلم لم يفصل بقبض الزيوف إلا سلامة العقدء وهو السلم» والسلم محتمل للنقض» 
وظهر النقض في حقه أما ههنا اتصل بالقبض ما لا يحتمل النقض» وهو تفرق الصفقة. 
فإن الأول حين قبض الزيوف» ل ل ل 
والصفقة متى افترقت في البيع لا يحتمل الاتحاد مع بقاء العقد. ولم يظهر النقض من 

ولو كان الثاني هو الذي وجد ما قبضه ستوقاً» أو رصاصاًء أو زيوفاًء فردها على 
المشتري؛ لم يكن له أن يشارك الأول فيما قبض؛ لأن أكثر ما في الباب إنما يجعل قبض 
الثاني كأن لم يكن» ولكن لم يوجد القبض من الثاني لم يكن له على الأول سبيل لما مر 
قبل هذاء فههنا كذلك . 


كتاب الشركة م 


5ض : عبد بين رجلين غصبه أحدهما من صاحبهء فباعه بألف درهم دفعه إلى 
المشتري؛ جاز البيع في نصيبه؛ لأنه باع نصيبه. ونصيب صاحبه؛» فنفذ في نصيبه. 
وتوقف في نصيب صاحبه على إجازته. وإن لم يقبض الثمن حتى أجاز صاحبه جاز. 
راع اط التمر ول كر بكي اللست ساد الى النضات لخن فإن قبض 
شيئاً كان بتكا يواسي لو يلاك كلك اديه بيخاة نكو الحلد هري لفون دكين ذا افيشين 
حصته من الدين المشترك حيث يقع القبض في نصيبه؛ حتى لو هلك قبل مشاركة صاحبه 
إياه؛ كان الهلاك على القابض . 

والقرق” ان سنا لحر نيع بجالاك الشيش حا الصبيةة كر ها ننه ان رد 
فيكون القبض له بحكم الملك» وللآخر حق المشاركة تحقيقاً للتساوي بينهما؛ أما ههنا 
هو مالك القبض على نفسه؛ وعلى صاحبه لكونه عاقداً في نصيب صاحبه» فيقع القبض 
عنهماء وهذه المسألة حجة على محمد رحمه الله في مسألة الوكيل بالسلم إذا أسلم ولم 
تحضره 4 البة القدرضي ماش ١‏ اتثنية عدن بتكيل 

والفرق: لمحمدة أن الوكيل فى جاب العقن فى ححق التحقوق أصيل» أما فى بحن 
الحكم ليس بأصيل» فاعتبرنا جهة الأصالة في باب السلمء وأما ولاية القبض في باب 
الحقوق. وهو مالك في حق الحقوق. فلذلك صارا سواء. وإن قبض العاقد نصف 
الكمثة ٠‏ ثم أجاز الآخر البيع في نصيبه؛ كان ذلك العقوضن ستمماء: وكذلك لو كان 
المقبوض هلكء ثم أجاز كان هالكاً من مالهما؛ لأن الإجازة تستند إلى وقت العقدء 
فيجعل كأن العقد وقع بإذنه . 

قال في «الكتاب»: ألا ترئ أن من غصب عبداً» فباعه وقبض الثمن» وهلك الثمن 
عندهء ثم إن المالك أجاز بيعه يجوزء ويظهر أن الثمن هلك أمانة بخلاف مسألة الغاصبين 
إذا باعاء ثم لقي المالك أحدهما نصيبه حتى نفد بيعه. ويك الصا على المشدري 
بنصف الثمن» ثم لقي الآخرء فضمنه إنه لا شركة للثاني فيما قبض الأول» ولم يجعل 
تضمين الثاني بعد قبض الأول حصته بمنزلة تضمينه قبل القبض» والفرق من وجهين : 

أحدهما: أن في باب الغصب عند أداء ضمان الملك يثبت من وقت الغصب من 
وجه دون وجهء ولهذا لا يظهر في حق الأولاد» ولا يظهر في حق نفاذ العتق من 
الغاصب»ء فكان الحكم قاصراً؛ أما جواز البيع بالإجازة يثبت من وقت العقد من كل 
وجهء ولهذا ظهر في حق الزوائد كلهاء وفي حق نفاذ العتق من المشتري» فلم يكن 
الحكم حاصلا . 

والفرق الغاتي : أن في مسألة الغاصبين البائع اثنان وعند تعدد البائعين يحتمل 
الافتراق» ولهذا افترقت بافكراق التسمية: فجاز أن ينترق بافتراق المسعى 6 :وهو «فسرورة 
تضبب أخذهنا عيئاً: وبقاء نصيب الآخر ديناً: وعند الافتراق الصفقة لا تكون الثمن 

بكتر كا أب هيه العا كلبون كز حما نت بو اسل وعند اتحاد العاقد من الجانيين الصفقة لا 
تحتمل التفريق» ولهذا لا تتفرق بتفرق التسمية وعند اتحاد العقد. والثمن يكون مشتركا 


5ه كتاب الشركة 


وفيه أيضاً : عبد بين رجلين؛ غصب رجل أجنبي نصيب أحدهماء ثم الغاصب باعه 

مع الشريك الآخر جملة من رجل؛ جاز البيع في نصيب المولى» ولم يجز في 
ا بل يوقف على إجازة المغصوب منهء فلو أجاز المغصوب منه البيع في نصيبه 
قبل قبض الشريك حصته من الثمن؛ صار الثمن مقع كا عت لو فين احدهما شينا ينه 
كان لصاحبه أن يشاركه فيه؛ لأنه لما التحقت الإجازة بالعقد صار الغاصب بمنزلة الوكيل 
عن المالك. وبيع الوكيل بيع الموكل . 

ولو باعه الوليان معاً بشمن واحد كانا شريكين في الثمن» فههنا كذلك» فإن كان 
المالك قبض حصته ثم أجاز صاحب البيع؛ لم يكن له أن يشارك الأول فيما قبض» ولم 
يجعل الإجازة في الانتهاء كما الإذن في الايتداء بخلاف ما إذا كان العاقد واحداً . 

والفرق: وهو أن الإجازة توجب الجواز بطريق الاستناد؛ لكن على الصفة التي 
كانت كان لفق حلك: المتنة. وعد مود الباتعين ١3١‏ قيفين اتوا لاف شيف بل إعان: 
صاحبه الصفقة قد افترق لافتراق صفة المسمى والإجازة التحقت بصفقة متفرقة» فأوجبت 
الجواز بطريق الاستناد لكن بطريق الافتراق» فلم يجب القول بالشركة. فأما إذا كان 
الناقد واحداًء فالصفقة متحدة؛ لأنها لا تحتمل الافتراق لما مرء فعند لحوق الإجازة 
بالصفقة ثبت الجواز بصفة الاتحاد» فوجب القول بالشركة» وكذلك الرجلان إذا باعا 
عبداً ب نار أنهما بالخيار ثلاثة أيام» فأجازه أحدهماء م أجازه الآخرء ثم قبض أحدهما 

من الثمن شاركه صاحبه فيه ولو أن الذي أجاز أولاً قبض نصفهء ثم أجاز الآخر لم 

م وس مامرء والله أعلم بالصواب . 


كتاب اليد 


هذا الكتاب يشتمل على اثني عشر فصلاً : 
-١‏ في بيان الشرائط. وبيان ما يؤكل من الحيوانات 1451 ١أ/‏ ؟] وما لا يؤكل. 
اسان بجا سيلة ‏ العيف برح ا 
" - فى شرائط الاصطياد. 
؛ - في بيان الشرائط في الآلة. 
فى القراتا التي في الصيد. 
5 - فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان وما يقبل. 
ا في صيد السمك. ظ 
4- في الرجل يسمع حس صيد ويرميه ثم يتبين خلافه. 
4 في الأهلي يتوحش . 
٠‏ فيما أبين من الصيد. 
١‏ - في بيع آلة الاصطياد . 
5 - في المتفرقات . 


6ه 


الفصل الأول 


في بيان ما يؤكل من الحيوانات, وما لا يؤكل 


يجب أن يعلم بأن الحيوانات على أنواع : منها ما لا دم له نحو الذباب والزنبور 
والسمك والجراد وغير ذلك» ولا يحل تناول شىء منها إلا السمك والجراد؛ غير أن 
السعراك ري نانك عله اوعقي علقو نوا سيف ذا ماك حر كله لامعل زد امات يغلة 
يحل وسيأتي بيان ذلك بعد هذا؛ إن شاء الله. 

وما له دم نوعان: مستأنس ومتوحش». تالكريدل ارك نبو المخانض بالاقان هد 
الإبل والبقر والغنم والدجاج» وأما الحمار الأهلي» فلحمه حرام» وأما الفرس فلحمه 
مكروه عند أبي حنيفة كراهة تنزيه عند بعض المشايخ» وكراهة تحريم عند بعضهم هو 
الصحيح» وعندهما: لا كراهة في لحمه. وأما البغل» فعند أبي حنيفة لحمه مكروه على 
كل حال» وعندهما كذلك؛ إن كان الفرس نزا على الأتان» وإن كان الحمار نزا على 
الرمكةء فقد قيل: يكره» وقد قيل: لا يكره» وأما السنورء والكلين فلحمهما حرام 
اهلا كان أن :متنا 

وأها الميتوسق فنوعان:: فيك البو ايك الس 

أما صيد البحر: فلا يحل تناول شيء منها إلا السمك. 

وأما صيد البر» فالذي لا يؤكل منه كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطيرء والمراد من الناب والمخلب الناب الذي هو سلاح» والمخلب الذي هو سلاح. 

بيان الأول: الأسد والذئب والنمر والفهد والضبع والثتعلب وما أشبه ذلك» وكرهوا 
أيضاً الفيل والدب والقرد والضب» وكرهوا أيضاً سباع الهوام» نحو اليربوع وابن عرس 
والسنجاب والسنور والفيل والدنق» وكرهوا أيضاً جميع الهوام الذي سُكناها في الأرض 
نحو الفأرة والوزغ والقنفذ وسام أبرص والحباب» وجميع هوام الأرض إلا الأرنب» فإنه 
يحل أكله . 

وبيان الثانى: الصقر والبازي والشاهين والنسر والعقاب وما أشبه ذلك. وأما 
العتس و السردابة نا أخيية ذلك عا لا مكلك ديق الطبن لاسا كلمه ومن محمد دن 
(الرقيات» في العقعق: إذا أكل الجيف يكره أكله. وفإذا كان يلتقط الحب لا يكره؛ وفي 
«المنتقى» عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بأكل العقعق؛ قال: لأنه يخلط الحب مع 
الجيف» وإنما يكره من الطير ما لا يأكل الجيف» وما له مخلب. 

وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: زرعي يلتقط الحب ولا يأكل 
الجيف. وإنه لا يكره» ونوع منه لا يأكل إلا الجيف» وهو مكروهء ونوع منه يخلط الحب 
بالجيف؛ يأكل الحب مرة ويأكل الجيف أخرى» وإنه غير مكروه عند أبي حنيفة» وعند 

باه 


مه كتاب الصيد 


أنى يوضفهة يكروة ومدب "لتوكله وكندتف ع "ولك الحطانويدواف 
الخفاش: فقد ذكر في بعض المواضع أنه لا يؤكل؛ لأن له نابا . 


يجب أن يعلم بأن الصيد إنما: يملك بالأخذء قال عليه السلام: «الصيد لمن 
وو نوعان؛ حقيقي وحكمي. فالحقيقي ظاهره. والحكمي ما هو موضوع الاصطياد؛ 
قصد به الاصطياد» أو لم يقصدء حتى إن من نصب شبكةء فعقل بها صيد ملكه صاحب 
الشبكة؛ قصد بنصب الشبكة الاصطيادء أو لم يقصد؛ لأن صاحب الشبكة صاد الصيد 
بالشبكة من حيث الاعتبار؛ لأن الشبكة إنما نصبت لأجل الصيد؛ حتى لو نصبها 
للتجفيف فتعلق بها صيد لا يملكه؛ لأنه لم يصر آخذاً له بالشبكة اعتباراً لما يصيبها 
بغرض آخرء أو باستعمال ما ليس بموضع للاصطياد؛ إذا قصد به الااصطياد حتى إن 
نصب فسطاطأً وتعقل به صيد؛ إن قصد بنصب القسطاط الصيد ملكه. وإن لم يقصل به 
الضييك ل يولك 


ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في «المنتقى»: رجل هيأ موضعاً يخرج منه الماء إلى 
أرض له ليصيد السمك في أرضهء فخرج الماء من ذلك الموضع إلى أرضه بسمك كبيرء 
ثم ذهب الماءء الى البسعك في أرابه: أو لم يقضيي البا:؟ إلا آنه قل عبن عبار 
السمك يوجد بغير صيد» فلا سبيل لأحد على هذا السمك» وهو لرب الأرض» ومن أخذ 
منه شيئاً ضمنهء ولو كان الماء كثيراً لا يقدر على السمك الذي فيه لا يصيد فمن اصطاد 
تاقينا ذهو لج ولو كارااسا عن ال رض حتر درا ليرا 1 يرود الصيد رصي احا 
للسمك بوقوعه فيها؛ لا طققة :ول حكيا #"فكون لود أده بوإذا فيا مورقيها قذللت: 
وخ افيه السمكف«وهنان سال عن قرو قر عمد هنان اخذا للك نهر له افون وصار 
ملكا له فلا يكون لأحد عليه سبيل. 

وفيه أيضاً: لو أن صيداً بأرض في أرض رجلء أو ...7 فيهاء فجاء آخر 
وأخذهء فهو له؛ لأن صاحب الأرض لم يصر آخذاً له بأرضه» فيكون للآخذء وهذا إذا 
كافينا عه ارقن كيدا من السك ةلا تادر على أخدف أو عن ينة:فالصبيد 
لصاحب الأرض؛ لأنه صار آخذاً له تقديراً يمكنه من الأخذ حقيقة إن لم يصر آخذاً له 


بأرضه» فيكون للخل وعلى هذا إذا كان صاحب الأرض بعيد أمن الصيد بحيث لا يقدر 
0000 


. بياض بالأصل‎ )١( 
. (؟) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ 


كتاب الصيد 4ه 


حفر بثرأًء ولم يقصد به ٠...‏ الأرض؛ لأنه صار آخذاً له تقديراً» فيمكنه من 
الأخذ حقيقة إن لم يصر آخذاً له ....''' الاصطياد فوقع الصيد فيهاء فجاء آخر وأخذه 
إن دنا صاحب البئر من الصيد بحيث لو مد يده يقدر عليه فهو لصاحب البئر. 

بو ووب كو ذاعم المسووان السانيبوا على ساهي الذار اتاتب عليه بوصناد 
بحال يقدر على أخذه أحد. . .''' من غير ذكر في «العيون»: أنه إن أراد إغلاق الباب 
للصيد» ؛ ملكه وإن لم يرد تملكه حتى لو أخذه آخر؛ كان الصيد لصاحب الدار في الوجه 
كلك" ١١‏ الأوك:روني الوعه الناتي * ركون للأعد: 

وفي «المنتقى»: صيد دخل دار رجل فلما رآه أغلق بابه» وصار الصيد لا يقدر على 
الخروج» وصاحب الدار يقدر على الأخذ من غير اصطياد» فقد صار صاحب الدار آخذا 
مالكاً له» ولو أغلق الباب» ولم يعلم به؛ لم يصر أحداً مالكاً له حتى لو خرج الصيد بعد 
ذلك في الفصل الأول» وأخذه غيره لا يملكه» وفي الفصل الثاني» ولم يشترط إغلاق 
الباب للصيد. 

فى «المنتقى»: فظن بعض مشايخنا أن رواية «المنتقى» تخالف رواية «العيون)» 0 

كما قلنواءة فشرط إغلاق الباب» في «المنتقى» ثابت دلالة» فإنه قال في «المنتقى»: فلما 
زاه أقلويابةة وإغلاق الباب عند رؤية الصيد لا يكون لأجل الصيد ظاهراً في الأصل . 

ومن أخذ صيداًء أو فراخ صيد من دار رجل» أو من أرض رجلء فهو للآخذ إلا 
أن يحرزه صاحب الدار بالقبض أو بإغلاق الباب ليحرزه؛ بحيث يقدر على أخذه من غير 
صيدء فحينئذٍ يكون لصاحب الدار دون الآخذ؛ قال مشايخنا: وليس معنى قوله: يقدر 
على أخذه من غير صيد أنه لا يحتاج في أخذه إلى المعالجة» وإنما معناه أنه يمكن أخذه 
بقليل المعالجة من غير شبكة. ولا سهم. 

ومن مشايخنا من قال: إذا اتخذ داراًء وشجراً لتفرخ الطير فيها فالفرخ له 

فى «الكتية آينا؛ وجل تي بال ترف يها عرد واليطرب: وطييا» إن قت 
فجاء آخرء وأخذ الصيدء فالصيد للآخذ» ولو جاء صاحب الحبال ليأخذه» فلما دنا منه 
بحيث يقدر على أخذه إن شاءء فاضطرب» وانفلت» فأخذه آخرء فهو لصاحب الحبالة. 

والقرقة انان التعياين حمينا اماحب اهيا لآ وان هار لخدا اللضبيله إل الاق 
الفصل الأول بطل الأخذ قبل تأكده. وفي الفصل الثاني بطل بعد تأكده. 1 

وكذلك ضية الكليه: بر اليازئ: إذا اققايت على :هذا التفضي .بوذا وت انيت 
فتعلقت به سمكة. ثم انقطع الخيط في الماء قبل أن يخرج السمك؛ وذهب السمك فأخذه 
ا فهو للآخذء ولو رمى صاحب البيت السمك خارج الماء في موضع يقدر على 
أخذهاء فاضطربت ووقعت في الماء؛ وذهبت فأخذها آخرء فهى لصاحب البيت» وهو 
بناء على ما قلناء ذكر الصدر الشهيد رحمه الله مسألة البيت في «واقعاته). 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


ه٠5‏ كتاب الصيد 


فى «المنتقى»): ابن سماعة عن محمد: في رجل رمى صيداًء فصرعه فغشي عليه 
ساعة من غير حرج؛ ثم ذهب عنه الغيبة» فمضى أو كان طائرأً فطارء فرماه رجل آخر 
فصرعه وأخذى فهو للآخر. 
علل فقال: لأن الأول لم يأخذه حين صرعه؛ ولما ذهب عنه الغيبة من الرمية 
الأولى عاد إلى حال الصيدء فقد أخذله الآخرهء وهو صيدء وإِن أخذه الأول فى غشيه 
ذلك وأخذه الآخرء وهو على تلك الحالة قبل استفلاله وتحامله» فهو للأول منهما الذي 
رماهء قال: لأنا لا ندري لعله لم يكن يتنقل منهاء وإن استقبل قبل أن يأخذه الأول» فقد 
عاذ إلى عله انتل: أن برفية» رصا هبية] تيكرن لمق ارون كالب بيهن رجحل اعبت 
شبكة» فوقع فيها صيدء وصاحب الشبكة غائب» فائفلت الصيد منهاء فرماه آخرء فهو 
للآخرء وإن كان صاحب الشبكة أخذه حين وقع في الشبكة». فهو لصاحب الشبكة . 
ثم فرق بين هذه المسألة» وبينما إذا رمى إلى صيدء وجرحه جراحة لا يستطيع معها 
النهوض» فلبث كذلك ما شاء الله. وبرأء ثم رماه آخرء فالصيد للأول. 
وفي «الأصل»: إذا رمى صيداً فصرعهء [فنجاء ١”‏ رجل فأخذه» فالصيد للذي 
رماء؛ لأن الأول لما صرعهٍ عبان اذا سان هلكا له.» وهذا يخالف ما ذكر في 
«المنتقى؟ وفي «الأصل" قبا لو يندا فأ انه وأثخنه بحيث لا يستطيع ثم رماء 
آخر وقتله» فالصيد للأول» وإن كان يتحامل ويطير مع ما أصابه من السهم الأول فرمأه 
الغاني فقتله فهو للثاني؛ لأن في الفصل الأول صار آخذاً لهء ولا كذلك في الفصل 
الثاني ولو رميل رجلان فيلا ا فأصابه سهم أحدهما مئل صأحيبهٍ والحيدة فأخرجه 
من أن يكون ضيداً: ثم أصابه سهم الآخرء فهو للذي أصابه سهمه أولا فالعبرة ة فى حق 
الملك لحالة الأصالة؛ لا لحالة الرمي. 
وذكر في «المنتقى) عن معن زو ول تي انسل أو حائطه. أو دخل حمار 
وحشي دار رجل أو حائطه؛ فإن كان يؤخذ بغير صيدء فهو لرب الدارء وكذلك الحظيرة 
للسمك» وهذا الجواب يخالف جواب المسائل المتقدمة» وخالف قول «الأصل». 
وفي «الأصل» : لو أرسل كلبه على صيد»ء نأئهة الكلب فحتمل أدخله في أرض رجل 
أو داره؛ كان لصاحب الكلب؛ لأن الكلب إنما يرسل 0 ل اله سد 
وكذلك لو أرسله على صيد وأمره حين أدخل دار رجل ‏ أو أرضهء فهو له؛ لأنه لما 
أخربده بواقطرة هناد الجذا له 
وفى القدوري عن أبى يوسف: فى رجل اصطاد طائراً في دار رجل» فإن اتفقا على 
الها أفي الإباعقه قو للسائد انسؤاة اضطاده من الهواف: أ على الجر إن الضبية إنها 
يملك بالاستيلاء والأخذء ولا يملك بحصوله على حائطه. وشجره فيكون للآخذء وإن 
اتعتلفا فقال رب الدار: كنت اضطر وأنكر الصيادء فإن كان أخذه من الهواء فهو له؛ لأنه 


)١(‏ ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق. 
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الم كقواايي انار دل البرن افد ابوت قي 1511 وكان القول 
قول صاحب الدارء وإن أخذه من داره أو شجره.ء فالقول قول صاحب الدار؛ لأن يده 
نائية على الشجرة» وعلى الحائط. فإذا أخذه من محل هو في يذه؛ كان القول قول 
صاحب اليدء فإن اختلفا في أخذه من الهواء» أو الجدارء فالقول قول صاحب الدار؛ 
أن الظاهر انها في داره في يده؛ لأن صاحب باعتبار الظاهر . 


قال في «الأصل» : : ومن اصطاد سمكة من نهر خاري لرجل» فهو للذي أخذه» لآن 
صاخب النهر ما صار محرزاً له؛ بل هو صيد في نهرة». فالمحرز . له من اصطادء وكذلك 
إن كانت أجمة لا يقدر على أذ صيدها إلا بالاصطياد» فصاحب الأجمة ما صار درا 
بمأ حصل فيها من السمك. وإنما المخحرز الأخذء فإن كان صاخب الاح : 00 00 
كذلك حتى خرج الماء. وبقي السمك 1511أ/ ؟] فهو لصاحب الأجمة؛ لأنه صار محرزاً 
نما صنع ء فالسمك عن السن لآ يكن هييدا ؛ فإذا صار بحقله يجب بتمكن من أخذه من 
غير صيدء. فهو مخحرزهء وذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله من مشايخنا من إلى 
السمك» وليس تفين» السملف» اهو لاكفده وإن نسي قله المناين كان كان مين أخد 
السمك ينظر؛ إن كان لم يكن أخذه إلا بصيدء فهو للآخذء وإن أمكن أذ : 
صبد » فهو لصاحب الحوض» صار خيلا له 


نوع آخر 
من خير هذه المسائل 
في «المنتقى!: داود بن رشك" عن محمد: رجل اتخذ كوارات في أرض رجل» 
فخرج منها عسل كثير» داد دك لاحك 01 قو ارد مريوا الالساتعلى اخل1 3ل 
ولا يشبه هذا الصيد» وأشار إلى م. معنى الفرق فقال : الصيد يجيء ء ويذهب» والبعض يصير 
وإنما يشبه الطير في هذا النحل نفسهء أو آخذ النحل أخذ كانت له» فأما العسلء فلم 
تكن امنيا قطء ولا يصير صيداً قطء وعن 5 يوسف إذا وضع رجل كوارة النحل. 
فتعسلت فيهاء فالعسل لصاحب الكوارة. 
) (المنتقى») براحو هن دم إذا وضع الرجل الخبيكد رين يدي 0 وقال: 
خذو ا لعلو فهو جائز لمن أخيذه ؛ اختلف العلماء ع في صفته أنه تمليك 0 
قال بعضهم: تمليك» ولكتن عمق ممجهو لويضي سعلوفا عي لل وقال بعضهم: إنه 
إباحة. قال: وإذا بين فوقع في حجر رجل» أو كم رجل» فأخذه آخرء فهو للذي ادي 
شكذلا ذكر في «الكتاب») وعلى قياس ما تقدم ينبغي أن يكون الجواب على التفصي نا 
بسط هذا الرجل كمه وذيله ليقع فيه السكر؛ كان السكر له» وليس للآخذ أن 5 
ولى أغز ل يملكه. وإن لم يبسط كذلكء فالسكر لمن أخذه؛ وهكذا ذكر في العمالة 


. بياض بالأصل‎ )١( 
. دأود بن رشد: كذا بالأصل ؛ والصحيح : داود بن رشيد» وقد تقدمت ترجمته‎ )0( 
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على هذا التفصيل في كراهية «فتاوى أهل سمرقند)» وفي «الأمالي» : عن محمد رحمه 
الله؛ رجل سيل ماء في أرضه فلاحة. نون اخنهو ذلك الجاء قينا » فللا ضمان عليه 


فيه» وإذا صار ذلك الماء ملحأء فلا سبيل لأحد عليه ؛ لأنه ما دام ماءء فحكم الشركة فيه 
ابت ناما تلض أشنا عن دمن ار واتصل بأرضه أيضاً ؛ لقنن معد المي 
تامع راك 

قال: وفي نهر شق في أرض رجل» فتقدم الطين في أرضهء فصار قدر ذراعء 
وذراعين؛ فلا سبيل لأحد على ذلك الطين لما بينا في المسألة الأولى ومن أخذ منه شيئا 


001 


الفصل الثالث 


في شرائط الاصطياد 


يجب أن يعلم أن الاصطياد بثلاثة أشياء؛ الصائدء والآلة» والصيدء وفي كل واحد 
من هذه الأشياء شرائط . 

في الصائد فنقول: ينبغي أن يكون الصائد من أهل الذكاة» وذلك بأن يعقل الذبح. 
والتسمية؛ حتى لا يؤكل صيد الصبي». والمجنون إذا كانا لا يعقلان ادي والعسنيية: 
ويؤكل صيدهما إذا كانا يعقلان ذلك,» يريد به إذا أرسل كلبه أوناذةة أوورهن: فأصاب 
الصيد وقتله. وأن يكون له ملة التوحيد دعوى واعتقاداً. لبس أو دعوى الاعتقاد 
كالكتابي حتى أن المجوسي إذا أرسل» أو رمى إلى صيد فأصابه وقتله لا يحل أكله؛ 
وهذا لأن الإرسال والرمي ذبح من المرسل والرامي حكماء فيعتبر بالذبح حقيقةء 
والإباحة لا تثبت تنبت بذبح المجوسي حقيقة ؟؛ لأنه ليس له ملة التوحيد؛ لأنه كن لك يدعي 
الاثئنين فهكذا لا يث دنا بويك نحكها : وكذلك لا يؤكل صيد المرتد؛ لأنه لا ملة له. 

يشترط مع ذلك أن لا يكون محرماً. وأن لا يكون في الحرم» والتسمية شرط عند 

الإرسال والرمى لما ذكرنا أن الإرسال ذبح من من العوسا: زالراين حكما » والتسيبية عند 
الذبح حقيقة شرط؛ هكذا عند الذبح حكماً. ولا بأس بصيد الأخرس المسلم والكتابي ؛ 
لأن لدفلة الترحيب وملة التوحيد تقام مقام التسمية. 

ألا ترى أنها أقيمت مقام التسمية في حق الأخرس أولى» ولو أرسل التضراتي» أو 
رمى وسمى باسم المسيح لم يؤكل . 

وكذلك الإرسال شرط عندنا في الكلب والبازي» حتى أن الكلب المعلم إذا انفلت 
.من صاحيهء تاخول سيدا وقتله لا يؤكل » باو اضيا صاحب: الكلب يه ريجة بعليه انفلت» 
وانتي: دإدالم حجر ماحم وإن لم يردد طلباً وحرصاً للأخذ فأخذ الصيد وقتله لا 
يؤكل؛ لأنه لما لم ينزجر بصاحبه صار وجود الصياح منه والعدم بمنزلة» وأما إذا انزجر 
بصاحبهء وأخذ الصيد وقتله فالقياس: أن لا يؤكل» وفي الاستحسان: أن يؤكل. 
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فرق على جواب الاستحسان بين هذه المسالة وبينما إذا أزمز كلنية ولم يسم 
عتنذا الى ره ومن الانرجر واد الضيةالا بعل قاول:. 

والفرق: إرساله فعل معتبر في نفسه قد تعلق به م0 فالحاجة إلى 
التسمية....'" لا يصح معنيي ا 7" لودو الويض ؤون الارسانه نان اتبعاف الكاس 
فغير معتبر ؛ لأنه فعل العجماء . 

ألا ترى أنه لم يتعلق به حكم» فالحاجة إلى ابتداء الفعل ههنا في د 
معتبرء فإذا انزجر بزجره جعل ذلك بمنزلة ابتداء الإرسال وقد سمى عند ذلك فيحل وعلى 
الأصل . 

ولنا: إذا أرسل المسلم كلبه إلى صيد وسمىء فزجره مجوسي وانزجرء وأخذ 
الصيد وقتله يؤكل» وبمثله لو أرسل المجوسي أو من بمعناه كلبه» فزجره مسلمء وسمى 
وانزجر بزجره وقتل الصيد لايؤكل؛ لأن الإرسال دفع معتبر في الفصلين جميعاً حتى تعلق 
به حكم» فلا يبيح بالانزجار الذي دونه . 

وقد ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح كتاب الصيد في مسألة المسلم 
إذا أرسل كلبهء وزجره مجوسي أنه إنما يؤكل للصيد إذا زجره المجوسي في ذهابه. فأما 
إذا وقف الكلب عن سير الإرسال» ثم زجره المجوسي بعد ذلك وانزجر لا يؤكل 
2 وكذلك بشرط أن لا يشارك في الإرسال الذمي الذي لا تحل ذبيحته 
كالمجوسي وتارك التسمية عمداً؛ لأنه يجمع في الصيد سبب الحرمة وسبب الإباحة؛ 
وكذلك يشترط أن لا يشتغل بعمل آخر بعد الرمي والإرسال أثر الضيد. 

قال في «الكتاب): إذا توارى الصيد والكلب عن المرسل» ثم وجله بعد وقتء 
وقد قتله وليس ...0" عبرة فهذا على وجهين: إما أن لم يترك الطلب حتى وجده 
ذلك والكلب عنده وفي هذا الوجه القياس أن لا تؤكل» وفي الاستحسان: تؤكل؛ شرط 
في «الكتاب» أن يكون الكلب عنده؛ قالوا ابرح جر لام للخل على جر 52[ 1 اللي 
الا ستحيانة لان الكلب إذا كان عندهء فالظاهر أنه يي الكلب» فأما إذا وجد الصيد 
ميتاً والكلب قد انصرف عليه فلا يؤكل قياساً والسفيهها نا + لأنه يحتمل أن القتل حصل 
بسبب آخرء وأما إذا اشتغل بعمل آخر بعدما أرسل الكلب حتى إذا كان قريباً من الليل 
لله تممه ونا : والكلب عنده. وبه جراحة لا يدري أن الكلب جرحه أو غيره» فقال في 
«الكتاب»: كرهت؛ لأنه لو لم يترك طلبه ربما ريسا فذكاه» فيصير تاركاً الاختياري 
فيه مع القدرة عليه؛ ولأنه يحتمل أنه بفعل غيره؛ لكن سقط اعتبار هذا لاخدال مادام 
في طلبه فبقى معتبراً إذا ترك طلبه. ثم ذكر في هذا الفصل كرهت أكله. وأراد به كراهة 
اريم 

ثم نص عليه شمس الأئمة الحلواني؛ وشمس الأئمة السرخسيء وذكر في القدوري 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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52 : أنه لا يؤكل» وذكر شيخ الإسلام أنه أراد به كراهة التنزيه والأول أصحء وهذا كله 
إذا وجده وبه جراحة واحدة يعلم أنه جراحة الكلب؛ أما إذا علم بالعلامة أنها جراحة غير 
الكلبة أو علم أنه جراحة الكلب» وبان بها جراحة أخرى ليست من جراحة الكلب؛ 4 لا 
يؤكل ترك الطلب أو لم يترك . ظ 

وكذلك الجواب في البازي» والصقر من أوله إلى آخره؛ والجواب في الرمي هكذا 
اذلارفى منهما إل الفبيك فآضانهة الو ارك غك مصيوك الى بونددة مناه ونه غفراخة أخرق 
سوى جراحة السهم لا يؤكل وإن كان في طلبه» وإن وجده وليس به جراحة أخرى إن لم 
يشتغل بعمل آخر تؤكل استحساناً» وإن اشتغل بعمل آخر لا يؤكل قياساً واستحساناء 
والله أعلم . 


الفصل الرابع 


في بيان الشرائط في الآلة 


فنقول: الآلة نوعان: جماد كالمرزاق والسهم والرمح والمعراض وأشباهها . 

وتحيوان كالكلب:ونسوة والصةن:والبازى كوه تلقانت لالاحيوانا قن 
شرطها أن تكون معلمة؛ قال الله تعالى : #وَمَا عَلَمَشّم مّنَّ َوَارِحٍ # [المائدة 4]» وقال عليه 
السلام: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه كل الحديث» ولا يكون 
الكالت عله إلا بالافشاك عليتاء ل وإن كان مجيؤه إذا دعاهء وإذا أرسله 
على الصيد يصيد. 

يعلذنت تعلم الكلث” وما بمنعاه ترك الأكل من الصيدء وكان أبو حنيفة رحمه الله 
لتيهد فى الاك مخذا : ولا يوقت وقتأء وكان يقول: إذا كان ملكا فكل زيما كان 


يقول: إذا غلب على ظن الصائد أنه معلم» وربما كان يقول: رجع في ذلك إلى قول أهل 
العلم من الصائدين» فإذا قالوا: صار معلمأء فهو معلمء وروى الحسن عنه إذا تر 
الأكل ثلاثا فهو معلمء ودرا أن ساديسيوح ادر رياينيية ل 
ولنا يحل الرابع» وروي« غنهما أيقيا أنه يحل الثالث . 
ظ ا فترك الأكل في حقه ليس علامة تعلمه» وأما علامته أن 
يجيب صاحبه إذا دعاه حتى أن البازي وما بمعناه إذا أكل من الصيد يؤكل صيده قال 
عدو نايف فى البارف: ملا ذا حاب طن عسهد اللاعر مان دوي لط دي 
اللحمء ٠‏ فأما إذا كان لا يجيب إلا بطمع في اللحم لا يكون معلماًء ولا يحل صيده. 
وكذلك الكلب إذا أكل من الصيد خرج من حكم المعلمء وحرم ما عند صاحبه من 
الصيود قبل ذلك في قول أبي حنييفة» وعندهما لا يحرم الصيود التي أحرزها صاحبهاء 


.١5417١ أخرجه مسلم في الصيد حديث 8 والترمذي في الصيد حديث‎ )١( 
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ولم يأكل منها قبل هذا إذا كان العهد قريباً بأخذ ملك الصيودء فأما إذا كان بعيداً بأن 
أمضى شهراً أو نحوه» وقد قدر صاحبه ملك الصيود لم يجز بلا خلاف . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي: وبه ظهر أن الخلاف في 
الفصلين» وأجمعوا أن ما لم يحرزه المالك من صيوهه أنه يحرم؛ هكذا ذكر شيخ 

526 أن أبا حنيفة يحكم بجهله مستنداً فهما يقولان حكمنا بإباحة ما أحرز 
المالك من صيوده بنوع اجتهادء فلو نقضنا هذا الحكم نقضناه باجتهاد مثله؛ لأن أكله من 
الصيد الذي أكل يحتمل أن يكون لجهلهء وتركه الأكل فيما مضى كان لسعة لا يعلمهء 
ويحتمل أن أكله كان لمسألة جوعه. أو لأنه نسي ذلك» وهذا لا يوجب جهله فيما 
مضى » فرجحنا ما يوجب الحرمة في المستقبل احتياطاً : واكام ينص نا جك بين 
الإباحة فيما مضى بالاجتهاد الثاني بخلاف ما لم يحرزه من الصيود؛ لآأنه لم يحكم 
بباح جام يحروزه من كل و فأما إنما يحكم بالإباحة بعد خروجه من أن يكون 
صيداً: وقتل الآخر ليس شيء من؟ من معنى الصيد به باقي وهو أنه في المعلى . واس 

حنيفة رحمه الله قال: المقصود من إباحة الأكل وإنه لم يوجد»ء وظهور اجتهاد آخر قبل 
1100 هو المقصود من الإباحة؛ كظهور اجتهاد آخر للقاضي قبل القضاءء وأما ما باع 
المالك مما ورد من صيوده فلا شك أن على قولهما. : لا ينقض البيع فيه. وأما على قول 
أبي حنيفة فينبغي أن ينقض البيع إذا تصادق البائعء والمشتري على كون الكلب جاهلا . 

قال: ولا يحل صيده بعد ذلك حتى يعلمء وحد تعليمه ما ذكرنا في ابتداء الأمر 
على الخالاف» وكذلك هذا الخلاف في البازي إذا فر من صاحبه» فدعاه فلم يجبه؟ حتى 
حكم بكونه جاهلاً إذا أجاب صاحبه ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم بتعلمه 

ولو شرب الكلب من دم الصيد يؤكل» وإن أخذ الرجل الصيد من الكلب» ثم وثب 
عليه الكلب» فانتهش منه قطعة. أو رمى صاحبه إليه اليد فأكلهاء لم يفسده» وهو على 
تعلمه؛ لأنه انتهى موجب الإمساك لصاحبه بعد التسليم إليه في الأكل بعد ذلك لا في علم 
الاصطيادء ولو أن الكلب أكل قبل أن يأخذه صاحبه كرهت أكله لما مرء ولو امتنع 
الكلب الصيد فانتهيش فى ننه قلئة. نأكليك م أخذ الصيد بعد ذلك» فقتله» ولم يأكل منه ما 
لم يؤكل ؛ لأن الأكل منه قد وجد في حالة الاصطياد؛ فلم يكن متمسكا على المالك» 
ولو أكل ما انتهش بعده أخذ الصيد وقتله صاحبه منه» فإنه منه يؤكل؛ لأنه لو أكل من 
نفس الصيد في هذه الحالة لم يعتبره» فإذا أكل ما بان [/51١أ/‏ ؟] على صيد كثير»ء وسمى 
مرة واحدة حالة الإرسال» فقيل: الكل حل أكله وكفاه تسمية واحدة فى حق الكل في 
البازي . 

فرق بين هذا وبينما إذا ذبح شاتين بتسمية واحدة» فإنه لا يحل . 

والفرق: أن الذبح في باب الكلب يحصل بالإرسال» ولهذا شرط التسمية وقت 


55 كتاب الصيد 


الإرسال» ولهذا تشترط التسمية وقت الإرسال؛» والإرسال واحدء فعليه تسمية واحدة 
بمنزلة ما لو رمى سهماً إلى صيد فنفذه وأصاب صيداً آخرء بخلاف ما لو ذبح شاة» ثم 
ذبح أخرى؛ لأن الثاني صار ذبحاً بغير فعل الأول» فلا بد من تسمية أخرى حتى لو 
أضجع شاتين» وذبحها بمرة واحدة» فإنه يكفيه تسمية واحدة؛ لأن ذبحهما حصل بفعل 
واحد» وهذا كله ما دام الكلب في وجه إرساله. ٠‏ فإن انحرف يمينأ أو شمالاً ثم أخذ 
صيداً» فإنه لا يحل أكله؛ لأن هذا الأخذ حصل بغير إرسال؛ لأنه أرسله قبل المشرق 
وهو قد ذهب إلى المغرب . 

وإذا قتل صيدأء وختم عليه طويلاً» ثم مر به آخرء فأخذه وقتله لم تؤكل؛ لأنه 
انقطع فور الإرسال» وإذا كمن الفهد في إرساله حتى استمكن الصيد» ثم وثب عليه 
وقتله. لم يحرم أكله؛ وكذلك الكلب إذا فعل مثل ذلك؛ لأن قصده من هذا التمكن من 
الصيد؛ وهذه عادة ظاهرة في حق الفهد والكلب؛ فلا ينقطع به حكم الإرسال؛ أو انا 
أرسل بازيه المعلم فوقع على شيءء ثم الع العيه زاخذه ركاه لا بأس بأكله . وتأويله إذا 
مكث ساعة الكمين حتى لا ينقطع به فور الإرسال؛ أن إذا مكف زمانا طريلة يكون 
الإسراع بحيث ينقطع به فور الإرسال؛ لا يؤكل ومن شرطها أن لا لا يشاركها؟ كلب غير 
ممح بول حت ار ارال كله للم رخاركة وى ككل الصو : كلب آخر غير معلم. 
يريد به أن يأخذ معه ويخرج معه. فإنه لا يؤكل؛ لأنه اجتمع : في الصيد ما يبيح وما 
يحرم» والاحتراز غير ممكن. ٠‏ فيرجح جانب الحرمة احتياطاً» وإن رد عليه» ولم يخرج 
هو معه حتى جرحه أو ورد عليه سبع في حد الكلب المعلم» ومات من جرحهء وذكر 
محمد رحمه الله في «الأصل»: أنه يكره أكله؛ قال شيخ الإسلام: لم يرد بهذه الكراهة 
التحريم»؛ وقال شمس الأئمة الحلواني: أراد بها التحريم» وهو الصحيح. 

وإن رد عليه مجوسي حتى أخذه لا بأس بأكله؛ بخلاف ما لو مد المجوسي قوسا 
إلى صيد وأصايبه» فإنه لا يحل أكله. والبازي في هذا نظير الكلب» وإ لاتير اجيم 
اتبع المعلم مي "عليه سكن دافهدنا نينا الصيد؛ لا بأس بأكلهء وكذا في 
النارئ» ورهن قوطي أن لذ يعد نديما يذ اوسا ل يول 722 ]رسن مهاد 
طال بعجى '"“الا يوقا العيةه كدللتدمن قبرطيا | ركوو جاريها اسن الو كته ين 
غير جرح؛ لا يحل ذكر في «الزيادات» وفي «المختصر) لعضاع. وأشار في «الأصل» إلى 
أنه يحل» فإنه قال: أخذ ومثلهء ولم يفصل بينهما إذا قتله جرحاًء أو خنقاً . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وأبي يوسف في غير رواية «الأصول»: أنه 
يحل وإن لم يجرحهء من المشايخ من قال: ما ذكواق «الآأضل) قول أبي حنيفة وأبي 
يوسفء. وما ذكر في «الزيادات» قول محمدء وقيل: ما ذكر فى «اللأصل» إيجاز» وما ذكر 
في «الزيادات» إشباع . والصحيح ما ذكر في «الزيادات» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة : 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الصيد و3 


أنه إذا كسر عضواً وقتله؛ لا بأس بأكله؛ لأن الكسر جراحة في الباطن. فتصير الجراحة 
في الظاهر. هذا كله إذا كانت الآلةجيوانا : 

أما إذا كانت الآلة جماداً؛ قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: ولا يحل صيد 
البندقة والحجر والتعرافن :والعضا ونا أعبية» وزن جرت؟ لأنه لا ايخرق؟ إلا أن يكون 
شيء من ذلك قد حددهء وحلوله كالسهم. وأمكن أن يرمي به. فإن كان كذلك وجرحه 
حل ؛ وهذا لأن المطلوب بالذكاة تسييل الدم. وذلك يحصل بالخرق والتقطيع» فأما 
الجرح الذي ينزف في الباطن» ولا يخرق في الظاهرء ولا يحصل تسييل الدم به» فهو 
معنى الموقوذة والموقوذة حرام بالنص» وفعل الحديد» وغير الحديد في ذلك سواء . 

وكذلك لو رمى الصيد بسكين» فأصابه بحده فجرحه يؤكل. وإن أصابه بعرض 
السكين» أو بمقبض السيف لم يؤكل» والمزراق كالسهم : ؟ لأنه يخرق» ويعمل في تسييل الدم 
ما يعمل السهم. وإن حدد مبردة. ورمى بها صيداً حل لحصول بتسييل الدم بحدة الآلة» ثم 
في كل موضع وجد القطع . . . .''' هل يشترط مع ذلك الأداة؟ اختلف المشايخ فيه . 

مب 3 لا يشترط» ومنهم من قال: إذا كانت 
الجراحة صغيرة ي* شغرط» وذ كانت كت : لا يشترط» ولو رمى صيداً بسهم في سنته 
وأضنات فبيذا آخر أو أضانية ذللهة الطييةه :وتقتاسنة بواضابضيد) اخ ركه فذلك 
كله حلال» وإن عرض السهم ريح أو شجر أو حافط ورهة إلى توواكةة أو يعدة أوايسيرة: 
وأصاب صيداً لم يؤكل. وإنلم يراه عن بيه يو دل وعن أبي يوسف : أنه وإن رده يمنة 
أو يسرة يؤكل» ولو عرض للسهم بسهم آخرء فرده عن سنته وأصاب صيداًء وقتله لم 
يؤكل؛ هكذا ذكر في «الأصل». وذكر في «الزيادات» : أنه يؤكل . ظ 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني : تأويل ما ذكر في «الأصل»: أن 
الرامي الثاني لم يقصد الرمي إلى الصيدء إنما قصد اللعب» أو تعلم الرمي. اواك 
السعية عمد ؛ حتى لو قصد الثاني الاصطياد يحل على رواية «الأصل» أيا» :وفكذا د 
القدوري في اشرحه) . 


ولو كانت الريح شديدة فوقعت 35501 الصيد أكل . 


الفصل الخامس 


في الشرائط التي في الصيد 


ذلك» وذلك نحو الرمي من موضع» والوقوع في الماء. وجراحة أخرق لجوعم موته .من 
تلك الجراحة. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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قال محمد في «الأصل»: إذا أصاب السهم» فوقع على السطح أو على الأرض من 
الهواء أو ماتء فإنه يؤكل» وإذا وقع على السطح أو على الجبل» ثم وقع على الأرض لا 
يؤكل؛ لأنها متردية» والمتردية حرام لجواز أن يكون [/51١ب/‏ ؟] التردي قتله» والأصل أنه 
متى دخل على الصيد لعل وعسى لا يؤكل» وههنا دخل لعل وعسى لجواز أن يكون التردي 
قتله» ولو وقع على شيء وماتء فإن كان ذلك الشيء قبل الأرض لا يقتل كالسطح. 
والآجر المبسوطة يؤكل» وإن كان يقتل منه مثل حد الرمح والقصبة المنصوبة وحد الآجر لا 
يؤكل؛ لأنه يحتمل أنه قتيل الرمح» والآخر» والاحتراز عنه ممكن» فيجب اعتباره بخلاف 
ما لو سقط على الأرض حيث يؤكل إن احتمل أنه مات بسبب السقوط على الأرض؛ لأن 
الاحتراز عن السقوط على الأرض غير ممكن» فيسقط اعتباره» وإذا سقط اعتبار السقوط 
على الأرض سقط اعتبار السقوط على ما هو بمعنى الأرض قالوا: وهذا إذا كانت الجراحة 
التي أصابت الصيد جراحة يجوز أن يسلم الصيد منها بأن أصاب رجله أو يده؛ أما إذا كانت 
جراحة لا يجوز أن يسلم منها إن بقي فيه من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد الذبح 
كالاضطراب ونحوه؛ لا يحرم بالإجماع؛ لأنه يعلم أنه قتيل الجراحة لا قتيل التردي» وإن 
بقي فيه من الحياة أكثر من ذلك؛ مقدار ما يعيش نصف يوم أو أكثر؛ لا يحرم عند محمدء 
وعند أبي يوسف يحرم . 

وإذا رمى طائراً ووقع في الماء؛ إن كان الطير مائياًء والجراحة فوق الماء» يعلم قطعا 
أنه قتيل الجراحة لا قتيل الماء؛ لأنه يفلس فى الماء» وإن كانت الجراحة تحت الماء» أو 
في نين الذي قوق الماء» أو تحته يحعمل أن يكون الموت سمي الماع هنا فى الويعوه القن 
شرا مي صل الحردي من لكاي يحول آنا يسمه ووجرر 101لا يسام سن انيار 
والاختلاف» وذكر شيخ الرسلام المسألة على هذا الوجه في (شرحه)»» وذكر شمس الأئمة 
رخس رمه الله تعالى فى لشتوحة إن الظيى إذا رقع في الماءة اه 
ناتياً > :فيتأمل يعتة القتوى :: ومن كنزائطة أن بجوت قبل أن يصل الضائك: إلئه + ممق ركوة جل 
بلا شبهة وخلاف» فإنه لو وصل إليه الصائد» وهو حي ففيه كلمات على ما يأتى بيانها بعد 
هذا إن شاء الله . ا 1 

ومن شرائطه أن يكون متنفراً متوحشاء ولا يكون ألفاً كالدواجن من الوحوش. 


الفصل السادس 
فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان, وفيما يقبل 


وإذا أرسل كلبه إلى صيدء فجرحه الكلب؟؛ ل أو رمى 
ب إلى 2 فأصابه لول 1 إليه صاحبه ل + 4 الفسالة على ووين ‏ إد لم 
6 لإسلاء في اشرحها وقد روي في غير رواية «الأصول» عن أبي حنيفة» وأبي يوسف أنه 
يحل» وإن كان عدم التمكن لضيق الوقت بأن بقي فيه من الحياة مقدار ما لا يتأتى فيه الذبح . 


كتاب الصيد 54 


ذكر شمس الأئمة السرخسى فى «اشرحه»: أنه لا يحل عندناء وقال الحسن بن زياد 
ومحمد بن مقاتل: يحل» وهو وَل الافسء وبه أخذ الصدر الشهيد فى «واقعاته»2» وذكر 
شيخ الإسلام في «شرحه»: أنه إن كان الباقي من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد . 
الذبح يحل؛ قيل: هو قول أبي يوسف ومحمد؛ أما على قول أبي حنيفة لا يحل» وإن 
كان الباقي من الحياة أكثر مما يكون في المذبوح لا أنه لا يتأتى فيه الذبح بذلك القدر لا 
يحل» قيل هذا بلا خلافه. 22 

قال محمد فى «الأصل» فى باب المتردي: وما اعرقك ذكاته» والمتردي» وما أكل 
السبع فذكيتها حل» وتكلموا في إدراك ذكاته. 

والحاصل: أنه إذا كان يتوهم أن يعيش تقبل الذكاة بلا خلاف حتى لو ذكاه هل 
يحل» وإن لا يتوهم أن يعيش لكن بقي فيه من الحياة أكثر مما بقي في المذبوح بعد 
الذبح» قال أبو يوسف رحمه الله: لا تقبل الذكاة» وقال محمد: تقبل» وإذا بقي فيه من 
الحياة مقدار ما بقى في المذبوح بعد الذبح كالحركة وشبهها؛ قال أبو يوسف: لا تقبل 
الذكاة» أبي حنيفة اختلف المتانت ‏ ذكر القاضي الإسبيجابي» وشمس الأئمة الحلواني» 
وشمس الأئمة السرخسي: أنه تقبل» وذكر شيخ الإسلام: أنه لا تقبل» وشيخ الإسلام 
مواق “ني هذا وبين ما إذا جرحت الكلب أو السهمء. وقد بقي فيه من الحياة مقدار ما 
في المذبوح بعد الذبح» فإنه لا يكون محلا للذكاة؛ حتى لو أخذه المالك» ولم يذكه 
حل» وهم فرقوا. 

والجواب في الشاة إذا مرضت. وبقي فيها من الحياة مقدار ما بقي في المذبوح بعد 
الذبح وإذا ضرب البازي الصيد بمنقاره أو مخلبه حتى أثخنه أو جرحته الكلب بمرضاة 
صاحبه ومات الصيدء ؛ عامة المشايخ : على أ ايض أكلفيه وإذا وفى .نيما إلى فل 
فأصابه» وأثخنه حتى لا يستطيع برؤها ثم رماهء بسهم آخر فأصابه ومات لا يحل أكله. 

قال الشيخ الأجل شمس الأئمة الحلواني: هذا إذا علمت أنه مات من الرمية 
الأولى» وإن رماه بسهم وأصابه. 3 رجل آخر بسهم وأصابه؛ إن لم ب !ا 
للأول حل وإن ....”'' للأول إلى أن يبقى فيه من الحياة مقدار ما بقي في المذبوح 
بعد الذبح؟ : نحو الاضطراس» فإن أبان الأول رأسهء وفي هذا الوجه يحل أيضاً . 

وإن كان الباقي فيه من الحياة أكثر مما بقي في المذبوح بعد الذبح» فعلى قول أبي 
يوسف لا يحرم الصيد بالرمي الثاني ؛ لأنه لا عبرة لهذه الحياة عنده» وعلى قول محمد 
يحرم؛ لأن لهذه الحياة عبرة عنده» إذا رمى إلى صيدء وانكسر الصيد بسبب آخر قبل أن 
يصيبه السهمء ثم أصابه السهم حل؛ لأنه حين رماه كان صيداً» والعبرة في حقّ الحل 
لوقت الرمي إلا في مسألة واحدة ذكرها محمد في آخر كتاب الصيد. 


وصورتها: الحلال إذا رمى صيداً والرامي والصيد في الحل» فلم يصل السهم 


. بياض بالأصل‎ )١( 


الصيد حتى دخل الصيد في الحرم وبسهم على إثرهء فأصابه السهم في الحرمء ومات في 
الحرم والسهم في الحلال لا يؤكل» واعتبر وقت الإصابة؛ أما فيما عداهاء فالعبرة لحالة 
اأرهي:؛ 

وفي «النوازل»: إذا رمى سهماً إلى صيدء فأصابه» ووقع عند ]١ /1١58[‏ مجوسي 
مقدار تعذر على ذبحه. فمات لا يحل تناوله؛ لأنه قادر على ذبحه بتقديم الإسلام» وإذا 
وقع عند نائم والنائم بحال لو كان مستيقظا تعذر على تذكيته فمات؛ روي عن أبي حنيفة : 
أنه لا يحل؛ لأن النائم عنده كاليقظان في مسائل معدودة من جملتها هذه المسألة عن 
محمد أنه يحل؛ لأن النائم عنده كالغائب وكالميت» وإن وقع عند صبي لا يعقل الذبح 
حل» وإن كان يعقل الذبح لا يحل . 

في «فتاوى أهل سمرقند»: شق الرجل بطن شاة» وأخرج ولدهاء وذبح الولد» ثم 
ذبح الشاة» فإن كانت الشاة لا تعيش من ذلك يحل؛ لأن في الفصل الأول الشاة مثل 
الفصل الثاني وإنه تصح ذكاة شاة ذبحت فلم تتحرك بعد الذبح. ولم يخرج منها الدم. 
فالمسألة على وجهين : إن علم حياتها وقت الذبح حلتء وذكر الصدر الشهيد المسألة في 
(واقعاته» من غير ذكر خلاف» وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الصيد: 
اختلف المشايخ في هذا الوجه؛ قال: كان الفقيه أبو القاسم الصفار يقول: لا يحل لعدم 
معنى الذكاة» وهو تسييل الدم النحرء وكان الفقيه أبو بكر الإسكاف يقول: يحل لوجود 
فعل الذكاة» قال عليه السلام: «الذكاة ما بين اللبة واللحيين»”'': وإن لم يعلم حياتها 
وقت الذبح» فإن لم يتحرك» ولم يخرج منها الدم لا يحل» وإن تحرك ولم يخرج منها 
الدم لا يحل» وإن تحرك ولم يخرج منها الدم المسفوح» أو خرج منها الدم المسفوح. 
ولم يتحرك حل» والله أعلم . 


الأصل عندنا في إباحة السمك؛ أن ما مات بآفة يؤكل» وما مات منه بغير آفة لا 
يز كل يوق عله قت عفن كليو تحاف | كله انها ساخعد را ننه بوذ الكاها الى عب ماع 
وماك نكذلفه لأن حون المكاة 501 وكذلك ذا سمعها فى سطيرة لذ ميم الخرويب 
منهاء وهو يقدر على أخذها بغير صيد فمتن كلهن فلا بأس بأكلهن؛ لأنهن متن لضيق 
المكان؛ حتى كانت الحالة هذهء وإن كان لا يقدر على أخذهن من غير صيد» فلا خير 


في أكلهن؛ لأنه لم يظهر لموتهن سبب» ولو ماتت في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية 5/ 2185 وأخرجه بلفظ : «الذكاة في الحلق واللبة» البيهقي في السئن 
الكبرى 8/9/, 27 وابن حجر في فتح الباري 169 ., 


كتاب الصيد أ 


منهاء وأكلت شيئاً مما يلقى في الماء ليس أكل فمات وذلك معلومء فلا بأس بأكله. 
وكذلك لو ربطها في الماء وماتت» وكذلك إن جمد الماء بقي في الجمد وماتت. 

ولو ماتت بحمى الماء أو برودته ذكر القدوري أنه فيه روايتين» وذكر شيخ الإسلام 
في غير رواية الأصول: أن على قول أبي حنيفة لا يحل؛ وعلى قول محمد يحل» وإذا 
الحسس الماءاعنها 3و5 ؤلة"انجير الناء قن يعفيها ف رن انار مياق الماء لا توك 
وإن كان رأسها خارج الماء تؤكل؛ لأن ذلك سبب موتهاء وهكذا ذكر شمس الأئمة 
السرخسي في «شرحة). 

وفى «المنتقى»: إذا كان ما على الأرض النصف أو أقل لا تؤكل» وإذا كان ما على 
الأوقى أعتر ون الضف توك ذا امطاد مسكة ترس فى يطنها أخرق أكليها؟ 1ن 
الأرلى ماقعبالاخنو وا لعاننة تعيض المكان» روهده المياله تاليعاى أن إذا رح افق 
بطن السمكة الطافية سمكة أنها تؤكل» وإن ماتت الطافية لا تؤكل» وعن محمد في 
السمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس بأكلها؛ يريد إذا لم تتغير؛ لأنها ماتت بسبب» 
وإذا أضونوبهنا ضاونيه وقطع بعضها لا بأس بأكل ما قطع منهاء وإن كان ما قطع مبانا 

مر الحى : والفيان من الجن :ميث إلا أن المت هن السمكة حلول إذا'ماتت بافة والجبان 

الست ان وكذلك لا بأس بأكل الباقي؛ لأنه مات كالسمك يصيده مجوسي ؛ 
لأنه يحل من غير تسمية» فإن المسلم إذا أخذها السمكء وترك التسمية عليه عمد يحل 
بدون التسمية؛ المجوسي. وغير المجوسي فيه سواء . 


الفصل الثامن 


في الرجل يسمع حس صيد ويرميه ثم تبين خلافه 


قال محمد رحمه الله في «الأصل» : ومن سمع حساً ظن أنه حس صيدء فأرسل 
كلوتغليه ال وماقة .تأ ماب :ضيذا .كان كان تاذلف الحس حب فده كلذ راقن بقار ها 
أصاب؛ يستوى فيه أن يكون الذي سمع حس مأكول اللحمء أو كير ها كول اللحم. » فإن 
كادلق الحس عن إينان 4 أو ما من الأعلياف» لآ يكو تكاول ها أ ضارعالا به 
رمي إلى الحسء والرمي إلى الآدمي والأهليات لا يكون اصطياداً. وحل الصيود يتوقف 
على: الاصظياد» وإن لم ين ها كان دلق ادن لا يدل ناو نا أضالت» 

وفي «النوادر» : إذا زهي ظطاتراء قاضاي ظطيرا اخرة وذهن ذلك الطيرة :ولا تدوع 
إن كان أهلياً أو وكيا : فإنه يحل تناول الطير الذي أصابهء وعن عن أبي بوسفه أنه إذا كان 
الحس حس خنزير لا يحل تناول ما أصابه ؛ بخلاف سائر السباع؛ لأن فعله في الخنزير؛ 
لا يؤثر شرعاً في جلده. فلا يؤثر فيما أصابه أيضاً؛ بخلاف سائر السباع؛ لأن فعله في 
سائر السباع يؤثر في طهارة الجلدء فجاز أن يؤثر في إباحة لحم ما أصابهء وإن كان ذلك 
الحس حس سمكة. فظنه طير الماء» أو كان ذلك الحس حس جلاد فظنه صيدا لم 


07 كتاب الصيد 


يؤكل؛ لأنه لا يقع عليهما الذكاة» فالنية في آكلها وتركه على السواء وعن أبي يوسف: أنه 
يؤكل؛ لأن المرمي إليه صيد. 

وفي «المنتقى»: إذا سمع حساً بالليل» وظن أنه إنسان أو دابة أو حية فرماه. فإذا 
ذلك الذي سمع حسه صيد» فأصاب سهمه ذلك الصيد الذي سمع حسه؛ أو أصاب صيدا 
آخر فقتله لا يؤكل؛ لأنه رماه وهو لا يريد الصيد؛ قال ثمة: ولا يحل الصيد إلا 
بوجيين: ان يرميه وهو يريد الصيدء وأن يكون ذلك الذي أراده أو سمع حسه. ورمىر إليه 
صيداً؛ سواء كان مما يؤكل أو لا يؤكل. وذكر بعد هذه المسألة في «المنتقى» أيضاً لو 
سمع حساًء وظنه أنه شيء » فأصاب الحس نفسهء فإذا هو صيد أكل ؛ لأن تعيينه في 
الرمي إليه يسقط حكم قصده؛ فصار كما لو قصد إلى المجوس [58١ب/‏ ؟] قال: ولو 
نظر إلى بعير ناد فرماه فأصاب صيداً يؤكل. وكذلك إذا سمع حسه ورماه وهو يظن أنه 
صيدء فأصاب صيداً» ولو نظر إلى ظبي مربوط أو بصيد فرماه» وهو يظن أنه صيدء 
قأضات ظبيا آخر لم يؤكل. ولو رماه. فأصاب غيره» وقد ذهب المرمي إليه» فلا يدري 
ألفأ كان» أو غير ألف, فلا بأس بأكل الصيد الذي أصابه؛ لأن الظبي صيد حتى يعلم أنه 
فو ضيك» وآأما الهير إذا وهات وهو يظن أنه ناد فأصاب فيداء ثم ذهب البعير» ولا 
ندري أنه ناد أو غير ناد لم يؤكل ؛ لأن البعير غير نادٍ في الأصل» فيبقى على الأصل حتى 


يعلم خلافه . 


الأصل في هذا أن الإنسي إذا توحشء ووقع العجز عن ذكاة الاختيار يحل بذكاة 
الاضطرارء به ورد الأثر عن رسول الله عليه السلام؛ قال أبو يوسف. ومحمد رحمهما 
الله في البعير» أو البقرة: إذا نداء فلا يقدر على أخذه؛ قال: إذا علم أنه لا يقدر على 
أخذه إلا أن يجتمع كذلك جماعة كثيرة من الناس» فله رميهء وهذا على ما يقع في نفس 
صاحبه» ويستوي في ذلك أن يكون الند فى المصرء أو خارج المصر؛ قال: وأما الشاة 
فليس هكذا؛ إذا كانت في المصر؛ لأن البعير يصولء والبقر تنطح» فأما الشاة فليست 
كذلك أشار إلى أن في الشاة القدرة على الذكاة الاختيارية ثابتة بحكم الغلبة ما دامت في 
المصرء وإن كانت الشاة ندت فى الصحراء» فذهبت» وظن صاحبها أنه لا يقدر عليهاء 
قله أن يرميها: ْ 

وفي «القدوري»: وكل بعيرء أو بقرة» أنشياة ندت وصارت كالصيد لا يقدر عليها 
صاحبهاء فإن ذكاتها ذكاة الصيد سواء البعير والبقرة والشاة والصحيح هو الفرق . 

ا : دجاجة لرجل تعلقت بشجرة لا يصل إليها صاحبها لمر 
يخاف فوتها تؤكل» وإن كان لا يخاف فوتها؛ لا تؤكل . 


كتاب الصيد وف 


وفيه أيضاً: رجل له حمامة طارت منه» فرماها صاحبها أو غيره» فإن كانت لا 
تهتدي إلى منزلها أضبانت الرمية مذبحهاء أو موضعاً آخرء وإن كانت تهتدي إن أصابت 
الرمية المذبح حل أكلهاء وإ أضانت موضعا ا ونص محمد رحمه 
الله في «العيون» : أنه لا يحل أكلهاء وهكذا ذكر فى افتاوى أهل سمر قنك). 

وكذا ذكر «البقالي في فتاويه) وعلى هذا الظبي؛ إذا علم في البيت فخرج إلى 
الصحراءء فرماه رجل» فإن أصاب المذبح يحل أكله. وان أضات مظعا آخر ؛ لا.يحل 
أكله إلا أن يتوحشء» فلا يؤخذ إلا بصيدء وإن أصاب الظلف أو القرن فقتله حل إذا 
أدماه. وخلصت الرمية إلى اللحمء وكذلك المتردي إليه إذا لم يقدر على إخراجه. ولا 
ل فإن ذكاته ذكاة الصيد. 

في «المنتقى) : بعير تردى في بكر فوجأه وجأة يدم أه :لذ يموت بنعيا: ؛ لا يؤكل» 

وإن كان شاكاً أكل . 

وفيه أيضاً: رجل حمل عليه بعير غيره ليقتله فقتله أكل لحمه؛ إن كان لا يقدر على 
أخذهء وأراد بذلك ذكاته» وإن لم يرد به ذكوته لا يؤكل» وجعل الصيال بمنزلة الند. 

وفي «النوازل»: بقرة تعسر عليها الولادة. فأدخل صاحبها يذه وذبح الولد؛ حل 
أكله. وإن جرحه في غير موضع الذبح إن كان لا مدر عاى ددنت يحل» دا أعلم . 


قال: إذا لو ا و اله د 55 الجاهلية كانوا 
يفعلون ذلك.». فرد عليهم رسول الله عليه السلام. فقال: «ما العو شن الح هر ْ 
ميتة2'”0؛ ثم الأصل في جنس هذه المسائل: أنه ينظر إن كان الصيد مما يعيش بدون 
المبان» فإن المبان منه يؤكل؛ إذا مات من ضربه ورميه والمبان لا يؤكل» وإن كان الصيد 
لا يعيش بدون المبان يؤكل المبان منه» والمبان جميعا . 

مئال الأول: إذا قطع فخذه فأبانها . 

مثال الثاني : إذا قطع الرأس ؛ وهذا لأنا إنما عرفنا حرمة المبان بالحديث الذي 
ووعا والحديف اول الساة الحى المظلق +« والتطلة. تضرف إلى الكامل» اول الحى 
صورة ومعقى 4ه قإذا كان انان النكة آنا أفمد نالك نينا يعن الصمد دونه نهوقيان. 
من الحي حقيقة» ومعنى . 

وإذا كان المبان رأس أو ما أشبهه» فهذا مبان من الحي صورة ومن الميت معنى؛ 
لأنه لا يبقى بعد مثل هذا القطع إلا قدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح» وذلك القدر من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصيد حديث 277175 والدارمي في الصيد حديث 18١7»؛‏ والزيلعي في نصب 
الراية 27١1//6‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين .7"١7/7‏ 
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الخاناعين مخير شرع ركان مانا دن السعي كله ودع تحت الحنية: 

قال نولو قير صبذاء وسدى تأنان طائنةمن الراسى» إن كان السيان يقل عد 
نصف الرأس؛ لا يؤكل المبان؛ لأنه يتوهم بقاء الصيد حياً بعد قطع هذا المقدان» وإن 
كان المبان نصف الرأس . وأكئن يؤكل المبان؛ لأنه لا يتوهم بقاؤه حياً بعد قطع هذا 
المقدار. وإن قطع شيئاً منه من موضع يتوهم أن يعيش الصيد بدون ذلك المقطوع. إلاأنه 
لم يبينه» فهذا على وجهين: إن كانت الإبانة على وجه تحتمل الإلتئام والإندمال يؤكل 
كلهء وإن كان على وجه لا يحتمل الالتئام والاندمال بأن تعلق المبان بجلدة كان ذلك 
بمنزلة ما قد بان منه؛ لأن في الوجه الأول لم توجد الإبانة لا حقيقة ولا حكمأء والميت 
هو المبان من الحي» وفي الوجه الثاني : وجدت الإبانة معنى» وإن لم توجد صورة 
والعبرة للمعنى» وعلى هذا يخرج جنس هذه [59١أ/‏ ؟1] المسائل . 

في «الواقعات»: رجل ذبح الشاة» وقطع الحلقوم والأوداج؛ إلا أن الحياة فيهاء 
فقطع إنسان بضعة منها يحل أكل تلك البضعة منها؛ لأن هذا ليس بمبان من الحي؛ لأن 
ما بقى فيها من الحياة غير معتبر أصلا . 


الفصل الحادي عشر 


المعلّم. ا إذا 90 0 

حتى قال : فى «النوازل» : لو باع الجرو جاز ببيعه ؟ لأنه يقبل التعليم ؛ قال: 
الذى :لذ فجرز سف الخفورد الذي لا يقبل التعليم» وذكر * شمس الأئمة فصل الكلب 0 
في موضعين؛ ذكر في أحد الموضعين أن الكلب مع جهالته لو كان عقوراً لا نص فيه 
وقد اختلفوا فيه؛ منهم من قال: له قيمة. وذكر في الموضع الآخر أن بيع الجاهل العقور 
جائز فى ظاهر الرواية. 

وفي «النوادر» : أنه لا يجوز بيعه. وأما كلب المزايل ذكرت في ظاهر الرواية : 
لأسن يأك المتهة وعن محمد في «النوادر» أنه قال: لا يحل من الكلب المزابل . 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وكذلك الأسد إذا كان يقبل التعليمء 
يقبلان التعليم على كل حال». فجاز بيعهما كذلك»ء فأما بيع السكوان الذي ينتمع بهء فجائز 
بالاتفاق» وعبارة شمس الأكية الحلواني أن السنور له ثمن عندنا إذا تمول». ذكر في باب 
اليد انحن فك كلا سينانما. أو نأزيا 4 مطلجا القمروي نعل قدو كلا لاقم بوكة اكه ذا قا 
هرة غيره) وكل ما ذكرنا أنه يجوز بيعه يجب الضمان بإتلافه وهبة المعلم من الكلاب. 
ووصيته جائزة بالإجماع . 


كتاب الصيد ه/ب 


البازي المعلم إذا أخذ صيداً» وقتلهء ولا يدري مآل حال البازي أرسله إنسان أو 
لاء لا يؤكل» وكذلك الكلب على هذاء ويكره لحم الإبل الجلالة» والعمل عليهاء وتلك 
حالها التى تعتاد أكل الجيف ولا يخلط ويكون ميتاًء وإنما كره الاستعمال كيلا يتأذى 
الناس بروائحهاء فأما ما تخلط فيتناول الجيف وغير الجيف على وجه لا يظهر ذلك في 
لحمه فلا بأس بأكل لحمه والعمل عليها . 

الأ قرف اإلر نا اذكر محمد رحفة الل.قى 7التوادر»ة لو أن ريا غذي بلبن خنزير» 
قلا ابانن بأكله» لأن ذلك لآ يؤثر:فى لحمه ولا يتخير بف وعلي هذا لا باس بأكل 
الدجاج؛ وإن كان يقع على الجيف؛ لأنها تخلط» فلا يتغير لحمه» ولا ينتن» والحكم 
يدور على هذا المعنى . 

ونا دكن فى «الكنات 8 أن الدجاج يحبسء فذلك في الذي لا يأكل إلا الجيف. 
كأما الى واكن اعرف وقورهء «الحيو نيد لبت زط ت فان: يحبس أياماً ‏ وقد 
اختلفت الروايات عن أصحابنا رحمهم الله؛ منهم من قال : لو وما ومنهم من قال : 
عشرون» ومنهم من قال: عشرة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أن الإبل تحبس أربعون» والبقر عشرونء والشاة 
عشرة» والدجاج ثلاثة» وهكذا روي عنهم في «النوادر»» وروي عن أصحابنا في الإبل 
عشرون» وفي البقر عشرة» وفي الشاة ثلاثة» وفي الدجاج يوم» وقال بعضهم: في كل 
ذلك أيام . 

والأصح أنها تحبس إلى أن تزول عنها الرائحة المنتنة» وإليه أشار في «الأصل») 
حيث قال: حتى تزول عنها الرائحة الكريهة» ثم ذكر في «الأصل» الأكل والعمل عليهاء 
ولم يذكر البيع» وذكر في «النوادر» بيعهاء وهبتها ما دام تلك حالها . 

رخو حي في لحني يكلاى يلزن لدعم رفرة أن يرن انهه ريه فإذا كثر كره؛ 
حتى يعلف مدة يحدث فيه مثل هذا السمن» وروي أنه لا يكره ١‏ الأنه ستيه بحت أن 
تكون مسألة الجدي غذي بلبن الخنزيرعلى الروايتين أيضاًء وذكر الحسن في الشاة تشرب 
خمر أو ما فيه بول أنه يكره ذبحها ساعته حتى تحبس ثلاثة أيام» وذكر الطحاوي خلافهء 
الجنين إذا خرج حياًء ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحهء فمات؛ يؤكل؛ 
هكذا ذكر في الصيد إذا أصابه السهمء وأدركه صاحبهء ولم يتمكن من ذبحه لضيق 
الوقفت؟؛ عن شمس الأئمة السرخسي : أئه :لا يحل عكذنا ؟ فعلن قباس 'تللقه الخسألة ينبي 
أن لا يحل هذا أنفيا: 

في «المنتقى» : قال محمد رحمه الله: في الجنين إذا لم يتم خلقه لا يؤكل» وإن تم 


4# كتاب الصيد 


أكل؛ أشعرء أو لم يشعر 

ار ا : رجل له شاة حامل. فأراد ذبحهاء فإن تقاربت الولادة يكره 
ذبحها ؛ ا ا فائدة؛ لآنه تقارب الولادة. وهذا التفريع 
إنما يتأتى على قول أ بي حنيفة . 

في «العيون»: رجل اشترى سمكة في خيط مشدود في ماء قبضها المشتري ثم ناول 
الخيط البائع» وقال: احفظ لي. فجاءت سمكة أخرىء فابتلعت الجائية المشدودة. 
والجواب فيها أن الجائية للبائع؛ لأنه هو الذي صادهاء وتخرج السمكة المشدودة 
والمشتراة من بطنهاء وتسلم إلى المشتري من غير ضمانء وإن نقصها الابتلاع؛ لأن هذا 
نقصان حصل بعد القبض؛ حتى لو لم يقبض المشتري والباقي بحاله» فيخير المشتري إن 
نقصها الابتلاع . 

المسألة الثانية: إذا ابتلعت المشتراة المشدودة الجائية» وفي هذه المسألة هما 
جميعاً للمشتري لما قلنا . 

وفيه أيضاً: أرسل كلبه على صيد فأخطأه. ثم عرض له صيد آخرء فقتله؛ يؤكل» 
وإن فاته الصيدء ٠‏ فرجع؛ فعرض له صيد آخرء فقتله؛ لا يؤكل؛ لأن الرجوع نقض 
الإرسال» والإرسال شرط حل الأكل . 
ظ في لمجموع النوازل»: وجد حيوان رأسه ووجهه يشبه السبع؛ وشعره وقوائمه تشبه 
الشاة هل يؤكل؟ قال: : يلقى بين يديه لحم»ء وكلا ؛ فإن تناول اللحم لا يؤكل» وإن تناول 
الكلاً يؤكل . 

ويكره الاصطياد للتسلىء. وأن [594١ب/‏ ؟] يأخذه حرفة وأخذ الطير بالليل؛ لا 
بأسن: زالنيى مسمول:غتتى العدث :وتضين تقول "الأرتى آن لا يتغل » والله أعلم 
بالصواب. 


كتاب الذبائح 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة فصول : 


؟ ‏ فى صفة الذكاة 
فيما يذكى به 
فيما يتعلق بالتسمية على الذبح . 


يف 


الفصل الأول 


اكتعول” أهل الذبح من له ملة التوحيد دعوى واعتقاداً كالمسلم. أو دعوى لا 
اعتقاداً كالكتابي ويشتوى أن يكرة الكتاى خريياء أو ذميا لعموم قوله تعالى : ##وْطْعَامُ لذبن 
ورا الك ب حل ل425 [المائدة: ه]ء وذبيحة الأخرس حلال ؛ لآنه عاجز عن التسمية بحكم 
الخرس» فيعتبر بالعجز بحكم الكتابي» وذبيحة الصبي الذي يعقل ويضبط حلال» وقوله 
يضبط معناه يضبط شرائط الذبح من فري الأوداج» وقوله يعقل تكلموا في معناه؛ قال بعض 
مشايخنا معناه يعقل التسمية» وقال بعضهم: ا ل ل نت ان 


والأوداج . 


اعلم بأن الذكاة نوعان؛ إجباري حالة القدرة» وذلك في اللبّة» وما فوق ذلك إلى 
اللحيين هذا هو لفظ «القدوري»»؛ وفي «الجامع الصغير» لا بأس بالذبح في الحلق كله 
أسفله وأوسطه وأعلاه» وفي «فتاوى أهل سمرقند»: قصاب ذبح الشاة في ليلة مظلمة» 
فقطع أعلى من الحلقوم. أو أسفل منه يحرم أكلها؛ ؛ لآنه ذبح في غير المذبح» هو 
الحلقوم» فإن قطع البعض» ؛ ثم علم يقطع مرة أخرى الحلقوم قبل أن يموت بالأول. 

فهذا على وجهين: إما إن قطع الأول بتمامه. أو قطع شيئاً منه» ففي الوجه الأول : 
لأجدل» وني الرعة النالى تبان 

وذكاة اضطراري إلى حال عدم القدرة. وهي الحرج في أي مكان كان ثم في حالة 
القدرة إذا قطع الحلقوم والمري وأودجين فقد أتم الذكاة. وإن قطع الأكثر من ذلك حل 
أكله واختلفت الروايات في تفسير ذلك؛ روى الحسن عن أبي حنيفة» وهو قول أبي 
نوهت الدولة أنه إذا قطع الثلاث من الأربعة أي ثلث ما قطع : فقد قطع الأكثرء رجع أبو 
يوسف الأول أنه إذا قطع الثلاث من الأربعة أي ثلث ما قطعء فنقد قطع الأكثرء رجع أبو 
يوسف عن هذاء وقال: يشرط قط الحلدىم والمري ا وأحد الودجين» وعن محمد: اه 
يعتبر قطع الأكثر عن كل واحد من هذه الأشياء الأربعة . 

زقة كا إن قطم الحلكوم والخري»؟ ا وما لا 
فلا؛ قال مشايخنا: وهو أصح الجوابات» وإذا ذبح الشاة من قبل القفاء فإن قطع الأكثر 
من هذه الأشياء لا يحل»؛ ويكره هذا الفعل؛ ؛ لأنه خلاف السنة» وفيه زيادة إيلام وإن نحر 
الشاة» أو ذبح الإبل جازء لحصول ما هو المقصودء وهو تسييل الدم المسفوح» والسنه 
خلافه . 
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وإذا ضرب شاة بالسيفء وأبان رأسها حلتء. وذلك الفعل مكروهء وإذا ذبحها 
متوجهة إلى غير القبلة حلت» ولكن يكره. 


و ذبح بسن أو ظفر مبروح ؛ فهو ميتةء ولا بأس بأكله إذا كان مبروحاً ولكن 
يكره هالذبح به وما أفرى الأوداج وأنهر الدم فلا بأس بالذبح به ددا كان ال نيبا 
للحديث المعر 7 


الفصل الرابع 


فيما يتعلق بالتسمية على الذبيح 


إذا سمى على الذبيح بالفارسية يجور» وإذا قال مكان التسهدة : الله أكبرء أو قال : 
سبحان اللهء أو قال: الحمد للهء فإن أراد به التسمية يحل.و إن أراد به التسبيح 
والتحميد والتكبير ؛ ابيع نون نالك اللهم اغفر لي» اللهم تقبل مني؟ لا يحل . 

قال االبتاليي ا يقول: بام الله والله أكبرء واكر شمن واالائده 
الواو؛ تال م الراديات وومةه وإذا 0 فيلا على 
ثلا ده 5 أوحية: 

إما إن لم يكن له نية أو أراد التسمية على الذبح وفي هذين الوجهين حل الذبح. 
وإن أراد غير التسمية على الذبيح ؛ لأنه لم يأت بالمأمور به والمأمور به التسمية على 
الذبيح» وإذا ذكر التسمية بدون ذكر الهاء إن أراد به التسمية على الذبيح» ويكون ترك 
الهاء »على سيل الترجيم وإنه مسموع من كلام العرب. وإددلم راصي يول 
هاتان المسألتان في «النوازل»). 

ولو قال: بسم الله وباسم فلان» فقد اختلف المتأخرون فيه؛ قال إبراهيم بن 
يوسف: يصير ميتة» وبه كر الصدر الشهيك: فى «(واقعاته»ا, وقال محمد بن سلمة: له 
يصير ميتة» فأما إذا ذكر بدون الواو يريد أن يضحى عن فلان لا يصر ميتة وهذا الفصل 


60 في الكلريت : اما ع وي امو ل ارو ميد وفي حديث أخر' لاما 2 
0 ا ال 9 ديع جو ة وأبو ام 
فى الصيد باب »١8‏ والنسائى فى الضحايا باب 255175١ 275٠ 2١19‏ وابن ماجه في الذبائح باب 2.0 
وأحمد فى المسند / 2757 2.5584 15١/4‏ 1287. 


كتاب الذبائح 1م 


منقول عن الفقيه أبي بكر؛ إلا أن المنقول عنه بالفارسية بسم الله يتام فلان» وعلى هذا 
إذا قال: بسم اللهء واسم محمد وُه ولو قال: يسم الله؛ ومحمد رسول اللهء وقال: 
بسم الله» أو قال: بسم الله محمد رسول الله؛ إن قال بالرفع يحل» وإن قال بالخفض لا 
يحل؛ هكذا ذكر في «النوازل»» وقال بعضهم: هذا إذا كان يلحن النحو ويلحن به في 
كلامه؛. وقال بعضهم : غلى قباس ماوع محمد أنه لا يوق الخطأ في التحو معتبرا في 
باب الصلاةء ونحوها لا يحرم الذبح . 

ولو قال: بسم الله.» وصلى الله على محمدء أو قال: صلى الله على محمد بدون 
الواو؛ حل الذبح» ولكن يكره ذلك . ظ 

وفي «البقالي»: حل الذبح إن رافق التسمية الذبح» وقيل: أراد بذكر محمد ملل 
الاشتراك في التسمية؛ لا يحل» وإن أراد الشرك بذكر محمد عليه السلام يحل الذبح. 
ويكره ذلك . 

ويكره أن يدعو بعد التسمية قبل الذبح بالتقبل وغيره؛ نحو قوله: بسم الله؛ اللهم 
تقبل مني» أو يقول: من فلان» أو يقول: اللهم اغفر لي؛ لأن الواجب [١5٠أ/‏ ؟] تجريد 
التسمية» ولم بحر التههية و اما إذا دعا قبل التسمية أو دعا بعد الذبح فلا بأس به» ورد 
الأكر ةب رسول الله يه وإذا أراد أن يذبح عدداً من الذبائح لم تجزئه العسبينية الأول 
عما بعدهاء ولوا أرسل كلبه على صيد وسمئ أو رمم سهمأ وسمئ فأصاب صيوداً في 
فور الإرسال فإنه يحل الأكل» والفرق ما ذكرنا في كتاب الضنيك: 

وإذا أضجع شاة ليذبحها وأحد السكين وسمى ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى 
وذبح بها حل» ولو أخذ سهماً وسمى ثم وضع ذلك السهم ورم بتلك التسمية. 

والفرق بينهما أن التسمية في ذكاة الاختيار مشروعة على الذبح لاعلى الآلة والذبح 
لم يتبدل بما صنع إنما تبدلت الآلة» وأما في ذكاة الاضطرار فالتسمية شرعت على الآلة 
فإن النبي عليه السلام قال لعدي بن حاتم: «وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
تعالى فكل» وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل لأنك سميت علول كلبك70' . 

فقد شرط التسمية على الآلة وهو الكلب» وإذا ثبت في الكلب ثبت في السهم؛ لأن 
السهم نظير الكلب من حيث إنه آلة يعمل منفصلاً عن صاحبه» وإذا كانت التسمية مشروعة 
في ذكاة الاضطرار على الآلة والآلة قد تبدلت صار بدل الآلة في ذكاة الإضطرار كبدل 
النيج فى دكاة الاختيان درن أضجع شاة ليذبحها وسمى فلم تقطع السكين فرماها وأخذ 
أخرى وذبحها بتلك التسمية لا يجوز فهاهنا كذلك. 


وإذا وإذا أضجع شاة ليذبحها وسمي عليها ثم كلم إنساناً أو شرب ماء أو حدَّ سكينا أو 
أكل لقمة وما أشبه ذلك من عمل لم يكثر حلت بتلك التسميةء وإن طال الحديث وكثر 


العمل كرهت أكلها وليس في ذلك يقدير بل ينظر فيه إلى العادة. 


87م كتاب الذبائح 


إن استكثر الناس في العادة يكون كثيراً وإن كان يعد قليلاً فهو قليل» ثم ذكر في 
هذا الفصل لفظة الكراهة وقد اختلف المشايخ فيها. 

وفي «أضاحي الزعفراني»: إذا حدد السكين وقطع بتلك التسمية من غير فصل 
معي 377 ]ذا لاد كر 

وفيه أيضاً: إذا سمئ ثم انفلتت الشاة أو نفرت من يده وقمامت من مضجعها ثم 
أعادها إلى مضجعها انقطعت تلك التسمية. وفيه إذا ذبح ع وسميل صاحب الأضحية 
أو غيره لم يجز . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول : 
١‏ في بيان وجوب الأضحية ومن تحب عليه ومن لاتحب. 


؟ ‏ فى وجوب الأضحية بالنذر وما هو في معناه. 
في وقت الأضحية . 

5 - فيما يتعلق بالمكان والزمان. 

© في بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز وفي يبان المستحب والأفضل فيها. 
 "‏ في الانتفاع بالأضحية. 

٠‏ في التضحية عن الغير وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه. 
فيما يتعلق بالشركة في الضحايا 

4 في المتفرقات 


كلذ 


الفصل الأول 


في بيان وجوب الأضحية ومن تجب عليه ومن لا تجب 


قال القدووي في «شرحه): الأضحية واجبة عند أصحابنا إلا في إحدى الروايتين 
ال 
مائتا درهم»ء م ا ا 0 
رركو و جاده فى ماح الح وا اريتحاى متها فأما ما عدا ذلك من متاعه أو رقيقه أو 
بي او متاء محم ”أو الخيرها قإنها وبيب" ف هارة: 

وفي «الأجناس» إن جاء يوم الأضحيئ وله مائتا درهم أو أكثر ولا مال غيره فهلك 
ذلك لم تجب عليه اللأضحية» وكذلك لو نقص عن المائتين» ولو جاء يوم الأضحيل ولا 
مال له ثم استفاد مائتي درهم فعليه الأضحية؛ وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف 
فيه : 

المتأخرون من مشايخنا في اعتبار الدخل أو قيمة العقار مائتى نعى. دزهم ء فالزعفراني 
والفقيه علي الرازي اعتبرا قيمتهاء وأبو علي الدقاق وغيره اعتبروا الدخل» واختلفوا فيما 
بينهم» قال أبو على الدقاق: إن كان يفضل من ذلك قوت سنة فعليه اللأضحية» ومنهم قال 
قوت شهر فمتى فضل من ذلك قدر مائتي درهم فصاعداً فعليه الأضحية. 
عياله فهو معسرء وإن كان العسار وقع عليهء ينظر إن قد وجب له في أيام النحر أكثر من 
مائتي درهم فعليه الأضحية وإلا فلا أضحية عليه. وروى ابن سماعة عن محمد عن أبي 
حنيفة أنه لا تجب الأضحية إلا على من له مائتا درهم فصاعداً فعلئ هذه الرواية سوى بين 
غنى النصاب وبين غنى الأضحية» وعلى ظاهر الرواية فرق . 

والمرأة تعتبر موسرة بالمهر إذا كان الزوج مليئاً عندهماء وعلى قول أبي حنيفة 
الآخن ل تسر مؤسزة بذللكه قيل : هذا الاختلاف بينهم في المعجل الذي يقال بالفارسية 
دستمانء فأما المؤجل الذي يسمى كابتن فالمرأة لا تعتبر موسرة بذلك بالإجماع . 

وفي «الأجناس» : وإن كان عنده حنطة قيمتها مائتا درهم يتجر بهاء أو ملح قيمتها 
مائتا درهم» أو قصار عنده صابوت أو أشنان قيمتها مائتا درهم فعليه اللأضحية. 

وإن كان له مصحف قيمته مائتا درهم وهو ممن يحسن أن يقرأ فيه فلا أضحية عليه 
سواء كان يقرأ منه أو يتهاون ولا يقرأ ولا يستعملهء وإن كان لا يحسن أن يقرأ فيه فعليه 


الأضحية. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
هم‎ 


م كتاب الأضحية 


وإن كان له ولد صغير حبس المصحف لتسلمية إلى الأستاذ فعلمه فعليه الأضحية. 
وكتب المعلم والحديث مثل مصحف القرآن في هذا الحكم. وإذ كان الرعن نيا وله 
أولاد صغار وليس للأولاد مال فليس عليه أن يضحي عن أولاده في ظاهر الرواية. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة أن عليه ذلك» وقد قيل أيضاً عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف عليه ذلك وعند محمد وزفر ليس عليه ذلك . 

وإن كان للأولاد مال فذكر شمس الأئمة السرخسى قال بعض مشايخنا : على الأب 
والوصي أن يضحي عنه من ماله عند أبي حنيفة [1100/ ؟] قال رحمه الله: والأصح أنه 
ليس عليه ذلك؛ لأن القربة إنما تقع بإراقة الدم» والتصدق بعده تطوع». وذلك لا يجوز في 
مال الصغير» والصغير ربما لا يمكنه أن يأكل الجميع» والبيع متعذر فلهذا لم يجبء 
وذكر شمس الأئمة الحلوانى: أن على قول أبى حنيفة وأبى يوسف يجب في ماله» وإن 
ضحى عنه الأب ضمن ؛ قال القدوري في «شرحه»: والصحيح أن يقال بأنه يضحي عنهء 
ويأكل الصبي منه ما يمكنهء ويباع بالباقي ما ينتفع بعينه على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . ظ 

وذكر الصدر الشهيد في شرح الأضاحي : عليه أن يضحي من ماله» وعند محمد 
وزفر ليس عليه ذلك» فإن فعل الأب أو الوصي ذلك ضمنء وروى الحسن عن أبي 
توسيية وعن أبي حنيفة ضمن الأب أو الوصي ذلك» فعلى قول محمد وزفر على ما رواه 
الحسن يجب الضمان» وأما على قول أبي حنيفة:وأبي يوسف: فالآب لا يضمن بلا 
خلاف على كل حال» وفي الوصي اختلف المشايخ؛ بعضهم قالوا: إن كان الصبي يأكل 
فلا ضمان على الوصي. ا ان 

وفرق هذا القائل بين الأب والوصي من حيث إن تصرف الوصي إنما ينفذ على 
الصغير إذا كان للصغير فيه نفع ظاهرء وإنما يكون نفعاً ظاهراً إذا كان الصبي يأكل . 

أما تصرف الأب»ء فإنما لآ ينفلك [13 كان “ضارا ولا شترر ههنا: 

ومنهم من قال: لا ضمان على الوصي على كل حال؛ كما لا ضمان على الأب. 
قال رحمه اللهء وعليه الفتوى. 

ومن كان موسراً في أحد أيام النحرء فلم يضح حتى افتقر قبل مضي أيام النحر 
سقطت عنه الأضحية» وكذلك إذا أنفق حتى انتقص النصابء وإن افتقر بعد مضي أيام 
ل لي ل تكد 

وكذلك لو كان موسراً في أيام النحرء ؛ فلم يضح حتى مات قبل مضي أيام النحر؛ 
سقطت عنه الأضحية حتى لا يجب عليه الإيصاء» ولو مات بعد مضي أيام النحر لم 
يسقط عنه التصدق بقيمة الشاة؛ حتى لزمه الإيصاء بهء أشار إلى أن الوجوب يتعلق باخر 
الوقت كما في الصلاة» وعن أبي حنيفة في الموسر : إذا ولد له في أيام النحر يضحي عنه ما 
لم تمض أيام النحر بناءً على ما قلنا الم جوت باكر الو تك وعلى اهز النمواة ]لا فح 
بخلاف الجمعة وصلاة العيد؛ لأن المصر هناك شرطء ولا كذلك في الأضحية . 


كتاب الأضحية ‏ يله 


ولا أضحية على المسافرء وإن كان له أولاد بعضهم معه وبعضهم في المصرء 
احا ار اراد اي بع وعليه أن يضحي عن المقيمين في المصرء 
يضحى عنه لا حال المضحى فى «القدوري). 

في «المنتقى»: إذا اشترى شاة» وضحى بهاء فسافر في أيام الأضحية قبل أن 
يضحي بهاء فله أن يبيعهاعلل فقال: لأنه صار في حال سقطت عنه الأضحية؛ أشار إلى 
أن الوجوب بآخر الوقت» وهو في آخر الوقت مسافر» ولا أضحية على المسافرين. 


ا لفصا الثاني 


في وجوب الأضحية بالنذر, وما هو في معناه 


أجمع أصحابنا رحمهم الله: أن الشاة تصير واجبة الأضحية بالنذر بأن قال: لله 
على آن أضحكن هذة الكناة:.واجيهوا على أنيا لا تصير :واعية الأضعة بسر اليقواة 
توف أن شي هله الضاة رول لكر اانه نجه :رول تصين واحية لأ خيصية بالشر اربع 
الاضحية + تال إن كان المشترى غيا لآ تصير وابة الأضنحة راتفاق الروابات كليا؛ 
حتى لو باعهاء واشترى أخرى, والثانية شر من الأولى جازء ولا يجب عليه شيء. 

وَإِن كان المشترى فقيرا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده فى شرح كتاب الأضحية أن 
في ظاهر رواية أضَنحاينا تضين :والحية اذ ضيف 

وروى الزعفراني عن أصحابنا: أنها لا تصير واجبة وإلى هذا أشار شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله في «شرحه؛»؛ وذكر شمس الأئمة الحلواني في (شرحه) أن في 
ظاهر رواية أصحاينا لا تصير واجبة الأضحية» وذكر الطحاوي في «مختصره) : أنها تصير 
واجبة» وأما إذا صرح بلسانه وقبةه الشراء أنه اشتراها ليضحي بها. فقل ذكر شمسن الائمة 
الحلواني أنهنا تضين واجة, 

ذكر الزعفراني في أضاحيه: رجل اشترى أضحية» فأوجبها للأضحية فضلت عنه. 
ث ا اكعرى مخليناه» بواوبعيها أضحية» ثم وجد الأولى قال: إلا كان ادعب الشف" سانا 
مستأنفاً» فعليه أن يضحي بهماء وإن كان أوجبها يدلا عن الارلق:؟ إفله أن يذبح أيهما 
شاءء ولم يفصل بين الغني والفقير. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: الفقير إذا اشترى أضحية» فسرقت» فاشترى أخرى 
. مكانهاء ثم وجد الأولى. فعليه أن يضحي بهماء فرى بينه وبينما إذا كان غنياً والمرق: 
1 الوجوب على الفقر بالشراء. والشراء يتعدد. فيتعدد الوجوب» والوجوب على الغني 
إيجاب الشرع» والشرع لم يوجب الأضحية إلا واحدة. 

وفيه أيضاً: الفقير إذا ا فرق أضسية »«ققلة افليس غلية أذ يشعرف مكانها 
أخرى » ولو كان غنياً: فعليه ذلك؛ لأن الوجوب على الفقير بالشراء» والشراء يتناول هذا 


44 ظ كتاب الأضحية 


العين فوجب التضحية بهذه العين» فسقط الوجوب بهلاكه؛ أما الوجوب على الغني 
فبإيجاب الشرع. والشرع لم يوجب التضحية بهذه العين» فلا يسقط الوجوب بهلاكه . 

وإذا اشترى أضحية وباعها حتى جاز البيع في ظاهر رواية أصحابناء ثم اشترى 
مثلهاء وضحى بهاء فإن كانت الثانية مثل الأولى أو خير منها جازء ولا يلزمه آخرء وإن 
كانت الكانة شرا فين الأولى» فعليه أن يتصدق نتعيل العيتين؟ قال تمس الآئمة 
الصبرحبي في ارج من أصحابنا من قال : هذا إذا كان الرجل فقيراً [01٠أ/‏ ؟] فأما 
إذا كان غنياً ممن يجب [عليه] الأضحية» فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة؛ لان ني 

حق الغني الوجوب عليه بإيجاب الشرع» فلا يتعين بتعينه في هذا المحل . 

ألا ترى أنها لو هلكت بقيت الأضحية عليه: فإذا كان ما ضحى به محلاً صالحاً لم 
يلزمه شيء آخرء وأما الفقيرء فلس غله أمتحية شرع : وإنما لزمه بالتزامه في هذا 
المحل بعينه, ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء آخرء فإذا استفضل لنفسه شيئاً مما التزمه 
كان عليه أن يتصدق به؛ قال الشيخ: والأصح عندي أن الجواب فيهما سواء؛ ؛ لأن 
الأضحية.» وإن كانت واجبة على الغني في ذمته. فهو متمكن من تعيين الواجب في 
المحل. ا ان ل ف سين لت لآنه تعيين» وإن كان لا معنى 
من حيث فراغ الذمة. 

عر دب قالوا: لا يلزمه إلا اثنان؛ لأن الأمر جاء 
بالاثنين؛؟ هكذا ذكر فى «النوازل» قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: والظاهر أنه 
يجب؛؟ لأنه اع ان اام ا ا في «الحاوي» : ذكر هشام 
في «نوادره» عن محمد: إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذرء ولو أكل فعليه قيمة ما 
أكل . 

وفي «أضاحي» الزعفراني : إذا قال: لله علي أن أضحي شاة في أيام النحرء فإن 
كان بعر | ؟ فعليه شيع ادن إلا أن يعني بالإيجاس» وما يجب عليه؛ لآن النذر 
إيجاب» والإيجاب ينصرف إلى غير الواجب ظاهراً. 

الأاتى أناه: قال: لله تعالى عليَّ حجة كان عليه حجتان : حجة الإسلام» وما 
أوجبه على نفسه إلا إذا عني بالإيجاب ما هو واجب عليه؛ كذا ههناء ؛ فإن كان فقيراً فعليه 
شاة» فإن أيسر كان عليه شاتان؛ ما أوجب بالتذر :وما أ وص عند العبان كذا ههنا . 


وقفث الأضحية ثلائة أيام ؛ اليوم العاشر. والحادي عشر » والثانىي عشر من ذي 
الحجة» فإذا غربت الشوين: من اليوم التاق عنس لا يكور الاسحة يلد للق وأفضلها 
أولقا” 
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قال علي”'': يصح النحر ثلاثة أيام» أفضلها أولها؛ قال في «الأجناس»: أول وقت 
الأضحية لأهل 0 طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء ٠‏ وفي أهل المصر عند فراغ 
الإمام من صلاة العيد يوم النحرء وآخر وقت الذبح يستوي فيه أهل السواد وأهل المصرء 
فال ثمة أنقيا : والوقت المستحب لذبح الأضحية في حق أهل السواد بعد طلوع الشمس» 
وفي حق أهل المصرء بعد خطبة الإمام» ولو ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة جازء ذكر في 
الإملاء» محمد بن الحسن عن أبي حنيفة : ولو ذبح بعد أن يتشهد الإمام قبل أن يسلم جاز عن 
أضحيته وقد أساءع وقيل: إن شهد الإمام قبل أن يسلم جاز عن أضحيته وقد أساءء وقيل: أن 
يتشهد الإمام لا يجوز وفي «الحاوي»: لو ذبح بعدما تشهد الإمام قبل أن يسلم لا يجوز. 
وفي رواية: يجوز وقد أساء؛ قال ثمة: لم يجزئه عندناء وعند الحسن : يجزئه . 

وفي «الأجناس»: لو صلى الإمام صلاة العيد على غير وضوء ولم يعلم به حين ذبح 
الناس جاز من أضحيتهم سواء علموا قبل تفرق الناس أو بعد تفرقهم» ومتى علم الإمام 
ذلك» ونادى بالصلاة ليعيدها فمن ذبح قبل أن يعلم ذلك يعني نداء الإمام ‏ أجزأه. ومن 
ل ل ل ل وإن ذبح بعد الزوال جاز؛ اكير 
الإعادة. 

في «الواقعات»: إذا أخر الإمام يوم العيد الصلاة ينبغي للناس أن يؤخروا التضحية ‏ 
الىءوقت الزوال؟" لأآن "قبل :ذلك الصلاة مرحوة» فإن خاقتف الصئلاة أنا :سهد ١‏ 4و اما هنذا 
جاز لهم التضحية في هذا اليومء فإن خرج الإمام إلى الصلاة من ال....'' ومن بعد 
فضحى الناس قبل أن يصلي الإمام أو بعدما صلى جاز؛ لأن الشمس إذا زالت في اليوم 
الأول فات الوقت المسئونء وإنما يصلي الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاء 
فلا يظهر ذلك في حق التضحية . 

في «الأجناس»: أدرك أهل المصر صلاة العيد بتعيين أو بعدم الأمر من قبل 
السلطان؛ لا تجوز الأضحية إلا بعد الزوال» وفي اليوم الثاني والثالث تجوز قبل الزوال» 
وفي «الحاوي» قيل: لا تجوز في اليوم الثاني والثالث أيضا لا بعد الزوال» قال صاحب 
«الحاوي»: قال القاضبى كبام علي السعدي رحمه الله: القول الأول أشبه جمع بينما إذا 
كان ....”' الواحد فيها أنه لا تجوز الأضحية في هذا اليوم إلا بعد الزوال. 

وفي «الواقعات» : لو أن بلدة وقعت فيها فتن ولم يبق فيها وال ليصلي بهم صلاة 
العيدل» فضحوا بعد طلوع الفجر جاز؛ لأن البلدة في هذا الحكم صارت كالسواد. 

في الأضاحي للزعفراني: إذا وقعت فتنة في المصرء ولم يكن فيها إمام من قبل 
السلطان يصلي بهم صلاة الغعد؛ القيامن : أن يكون وقت الأضحية لهم بعد طلوع الفجرء 
وفي الاستحسان : بعد زوال الشمس . 


000 قال علي : لعله يقصد الإمام القاضي علي السغدي رحمه الله. 
(5) بينافن بالأميل . 


٠‏ كتاب الأضحية 


وكية أيقيا : لو ذبح أضحيته بعد زوال الشمس من يوم عرفة» فيما يرى أنه يوم 
عرفةء ثم تبين أنه يوم النحر ؛ جازت عن الأضحية؛ لأنه تبين أنه ضحى في وقته. ولو 
ذبح قبل الصلاة» و هو يرى أنه يوم التحريم تبين أنه اليوم الثاني أجزاه عن الأضحية أيضاً 
لما ذكرناء إذا استخلف الإمام من يصلي بالضعفة في المسجد الجامع» وخرج بنفسه إلى 
الجبانة مع الأقوياء فضحى رجل بعدما انصرف أهل المسجد قبل أن يصلي أهل الجبانة ؛ 
القياس: أنه لا يجوزء. وفي الاستحسان في الأصل» وإن ضحى بعدما فرغ أهل الجبانة 
قيل في هذه الصورة يجوز قياساء واستحساناء وقيل: القياس والاستحسان فيهما واحد. 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : هذا إذا ضحى رجل من الفريق الذي صلىء 
فأما إذا ضحى رجل من الفريق الذي لم يصل» فلم تجز أضحيته قياساً. ورامعهياناً: 

وفي الأضاحي للزعفراني: إذا ضحى رجل من الناحية الأخرى جازء وذكر 
القدوري: لو استخلف الإمام من يصلي بضعفة الناس في المصرء [1١5١ب/‏ 7] فصلى في 
أحد المسجدين أيهما كان؛ جازت الأضحية» ولم يذكر القياس» والاستحسان. ولا 
لتر التضحية في الليلة الأولى من أيام النحرء ويجوز في الليلة الثانية والثالثة» فلم 
تجعل الليلة الأولى ههنا تبعاً للنهار الآتي» إنما فعل كذلك رفقاً بالناس حتى لا يفوتهم 
الحج لو وقفوا في الليلة الأولى من يوم النحر. 

في «واقعات الناطفي»: إذا وقع الشك في يوم الأضحى فأحب أنه لا يؤخر الذبح 
إلى يوم الثالث؛ لأنه يحتمل أن يقع في غير وقتهء فإن أخر فأحب إلي أن يتصدق بذلك 
كله ولا يأكل. ويتصدق بما هو ثمن المذبوح؛ لأنه وقع في غير وقته؛ لا يخرج عن 
العهدة؛ إلا بذلك» ولو اشترى أضحيته في اليوم الغالث» والمسألة بحالها ليس عليه 
شيء؛ لأنه وقع للاحتمال في الوجوب . 

في «النوازل»: الإمام إذا صلى العيد يوم عرفة فضحى الناس» فهذا على وجهين؛ 
ل ل أو لم يشهدوا. 

نفي الوجه الأول: جارت العاده راللفيو” لآن العضرز عن هذا 0 

ممكن» والتذازك ايها غير ممكن غالياً: ٠‏ فحكم بالجواز صيانة لجمع المسلمين» و 
جازت الصلاة جازت التضحية ضرورة. 

وفي الوجه الثاني: لا يجوز؛ لأنه لا ضرورة إلى التجريد فيما لم تجز الصلاة لا 
تجوز التضحية» فمتى لم تجز لو ضحى الناس في اليوم الثاني» وهو أول يوم النحرء فهذا 


على وجهين : 
إما اداصلى الإنام في البوم الثاني اوالم رصتل ادي الورحه الأول* 0 لأنه 
ضحى قبل الصلاة ة فى يوم هو وفت الصلاة. وفى الوجه الثاني : الميالة علن لسمية ِ إما 


أن ضحى قبل الزوال» أويعة الزوال 4 فالاتقيسى قبل التيوال» قإنا كان هوا أن الإماء 
يصلي لا يجزئهء وإن كان لا يرجو يجزئه» وفي الوجه الثاني يجزيه؛ هذا كله إذا تبين أنه 
يوم عرفة؛ أما إذا لم يتبين لكن شكوا فيهء ففي الوجه الأول» وهو ما إذا شهدوا به عنده 


كتاب الأضحية 4١‏ 


07 يضحوا من الغد؛ من أول الغد؛ لأنه لو تبين كان لهم ذلك؛ فهذا أحق, وفي 
الوجه الثاني» وهو ما إذا لم يشهدوا عنده الاحتياط أن يضحوا من الغد بعد الزوال؛ لأن 
رجاء الصلاة إنما تنقطع من الغد بعد الزوال. 


الفصل الرابع 


قال القدوري: لو أن 0 السواد دخل المصر لصلاة الأضحىء» وأمر 
فى هذا إلى موضع اللي دون اليه غعية » ولو كان الرجل بالسواد. وأهله المعراء 
يجز ذبح الأضحية عنه إلا بعد صللاة الإمام. وهكذا روي عن أبي يوسف . 

وروي فيها أيضاً : أن الرجل إذا كان في مصرء وأهله في مصر آخر»ء فكتب إليهم 


أن يضحوا عنه؛ فإنه يعتبر مكان الذبيحة» فينبغي أن يضحوا بعد صلاة الإمام في المصر 
00 ا ا ل و ار 


بان ]ات اي ا د 0 العا 00 0 
لمكان الأضحية. 


ذكر الفضلي في «فتاويه»: وإذا مضى أيام النحرء فقد فاته الذبح؛ لأن الإراقة إنما 
عرفت في زمان مخصوصء ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية» إذا كان ممن يجب عليه 
الأضحية؛ فإن كان أوجب شاة بعينهاء أو اشترى ليضحي بهاء ٠‏ فلم يفعل حتى مضت أيام 
النحر تصدق بها حية؛ لأنه تعذر إقامة القربة من حيث الذبح لفوات الوقت» والتصدق في 
باس الأضحية» فإن لم يكن ركنا ولكن له مدخل فيه وإنه قربة معقولة» فيجعل أصلاً 
عند تعذر إقامة القربة بالذبح» فوجب التصدق. ولا يجوز الأكل منها؛ لأن فعل التصدق 
ب" متلا فى عدا اننا والضددفا حالش اورت لا ضراع كان جا عب تمصي ذا 
الا ار ا ري ب الو ا 0 
بالبيع . 

وفي الأضاحي للزعفراني: إذا ١؛‏ شترى أضحية» فأوجبهاء ثم باعهاء ولم يضح 
ببدلها حتى مضى أيام النحر؛ تصدق بقيمته التي باع» فإن لم يبعها حتى مضت أيام 
النحر؛ تصدق بها حية» فإن ذبحهاء وتصدق بلحمها جازء فإن كان قيمتها حية أكثر 
تصدق بالفضل» ولو أكل منها شيئا غرم قيمته؛ لأنه فوت المبدل» فيجب عليه البدل» فإن 
لم يفعل ذلك كله حتى مضت أيام النحر فضحى بها عن العام الأول؛ لم يجزئه؛ لأن 
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إراقة لدم عرفت فدية بالنص». والنص وا فدية إذ لا قضاءء وإن كان باعها بعدمأ 
| ا ؛ فإن باعها بماأ يتغابن الناس فيه أجزأه. وإن باعها بما لا 


الفصل الخامس 
في بيان ما يجوز في الضحاياٍ وما لا يجوز 
وفي بيان المستحب» والأفضل منها 


ويجزىء في الأضحية الثني فصاعداً من كل شيء؛ ولا يجزىء ما دون ذلك كل 
شيء إلا الجذع من الضأن إذا كان عظييا + ومعئاه أنه إذا اختلط مع المثان يظن الناظر إليه 
أنه ثني . ْ 

ثم الجذع أتى عليه أكثر السنة» وهو سبعة داعي وطعن في الثانية» وهو قول أهل 
الفقه. والثني من الغنم الذي : تم عليه سنة وطعن في الثانية. ومن البقر الذي تم له سنتان 
وطعن في الثالثة: ومن الابل الذي تم له حفس سئين: وطعن في السادسة»؛ هذا كله قول 
أهل الفقه» ولا بأس بالخصي والجماء وهي الشاة التي لا قرن لها ومكسور القرن» 
والجرباء إذا كانت سمينة» والثولاء وهي التي بها ثؤلول إذا كانت سمينة والتولاء؛ وهي 
المجدونة ذا انف ممية».والغرجاء ]ذا كانت فى :ذل بآسن بها وإذا "كانت لا تتوم : 
ولا تمشي لا يجوز وهو المراد من العرجاء البين عرجها المذكور في الحديث . 

قال مشايخنا : إذا كانت تمشي بثلاث قوائم» وتجافي الرابع عن الأرض لا يجوزء 
وإذا كانت تضع الرابع على الأرض تستعين بها لا أنه تتمايل مع ذلك [155أ/ 1] وتضعه 
مها شنننا سجر وأما إذا كانت تدفع دفعاًء أو يحمل إذا 55 7ن يصوت ولا 
يجزي العمياء ولا العوراء أو هى ذاهبة إحدى العينين بكماله» ولا التى ليس لها أذنان: 
أو إحدى الأذنية» ولا مقطوعة الألية» :ون كانت ضغيرة"الأذن حار :ؤروئ أسدمن 
عمرو عن محمد؛ ما لم يخلق لها أذنان يجوز وفي الضحايا للحسن بن زياد؛ قال أبو 
حنيفة : جاز إذا خلقت بلا أذنين وفي «زيادات نوادر هشام) قال أبو حنيفة: إذا كان لها 
أذئان صغيران دوز تعد أن تسم أذناء وإذا كان لها إلية صغيرة خلقة تشبه الذنب؛ قال 
محمكل: تجزىء» ولم يكن لها ذنب ولا إلية خلقة فقد روي عن أبي يوسف: :اهلا سحود 
سواء كان تعتلف أو لا تعتلف . آ 

وإن بقي بعض أسنانها إن كانت تعتلف بما بقي وف الأستاة سات ونا يلاه وا 
قحري» العسفاء الس :لأ تق + ولا المريضة المين مرضها»: ولا اللحلالة النى ناكل 
الجيف. ولا تأكل غيرهاء ولا بأس بالشق في الإذن» والكي» والسمة وهي الثقب في 
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الأذن. وروى أو سليمال عد جين لا بأس بالمقابلة. وهي التي شو قلق أذنها من خلفهاء 
ولم يصل الشق إلى قدامهاء وبالشرقاء. وهي التي قطع من وسط أذنهاء فتعدى الخرق 
لعن الجانب الآخرء وإذا ذهبت بعض العين الواحدة وبعض الذنب» أو بعض . 0 
كاد ال اليا 00 الاافي قلي لا ييمنع جواز 
الإجماع. وأما النصف وظاهر مذهبهما أ نه كثير. وأماما دوث التصف فرق الثلث فهو 
حنيفة رحمه الله فقال: قرلن كل قرلك: 


ولا بأس بالمهذولة إذا بقي لها بعض اللحمء 000500007 
ولا تجزىء الجدعاء وهي مقطوع الأنف. ولا التي قطع ضرعها. ولا التي يبس ضرعهاء 
ومن المشايخ من يذكر هذا الفصل أصلاً ويقول: كل عيب يزيل المنفعة على الكمال» 
أو الجمال على الكمال يمنع الأضحية» وما لا يكون بهذه الصفة لا يمنع . 

كل عيب يمنع الأضحية» ففي حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها 
وهى سليمة»: ؛ فصارت معتوهة بذلك العيب» ولا يجوز على كل حال» وفي حق المقتر 
يجوز على كل حال؛ لأن فى حق الموسر ل ل فلا يتأدى 
بالناقص» فأما في حق المقتر لا وجوب في الذمة» ف إنهنا انثسيق يثبت الحق في العين. تال 
بالعين على أي صفة ما كانت» وبه ورد الأثر عن نفيع . ظ 

وإن أصابها شيء من العيوب في اصطحابها حين اصطحبها للذبح؛ وذبحها على 
وكا نه از امهيا ا وإذا انفلتت ثم أحدق. وذبحت؟؛ روي عن أبي يوسف في غير 
1 أنينا إذا أحدق من فوق ذلك جازء وإلا فلا وعن محمد: أنه يجوز في 
الحالين بعد أن تكون التضحية في الأضحية. ولا يجوز شيء من الوحوش» وبقر الوحش 
وأشباههاء وإن ألفت. وفي المتولد بين الوحشي والأهلي تعتبر الأم إن كانت الأم وحشية 
لا تجزئ في الأضحية» وإن كانت أهلية تحدئ: وتجزئ في الأضحية؛ لأنه نوع من 
البقرء والخصي أفضل من الفحل؛ لأنه أطيب لحماً؛ ؛ قال الشيخ أبو محمد ... 0 
البقرة أفضل من الشاة في الأضحية إذا استويا في القيمة؛ لأنها أعظم وأكبرء والشاة 
أفضل من سبع البقرة» وإذا استويا في القيمة» واللجم؟ لأن الشاة أفضل من سبع البقرة» 
رإواامتو فى التيجدو واللدحو لأن لحم الشاة أطيب » وإن كان سبع البقرة أكثر لحماء 

فسبع البقرة ة أفضل2. والأصل في هذا أنهما إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحماً 
0 وإذا اختلفا في القيمة واللحم» والفاضل أولى. 

إذا ثبت هذاء فنقول العجل بعشرين» وذلك قيمته أفضل من خصي بخمسة عشرء 
وإن كان الخصي أطيب لحماً؛ لآن الآخر أكثر؛ قلنا ا ل اد واللحم. 
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فالكبش أفضل» وكذا الكبش والنعجة إذا استويا في القيمة واللحم؛ ؛ فالكبش أفضل» وإن 
كانت النعجة أكثر قيمة» فهو أفضل»؛ والذكر من الضأن أفضل إذا استويا؛ لأنه أطيب 
سيا والأنثى من البقر أفضل إذا استويا؛ ؛ لآنه أطيب 106 والأنق مين البسر كذللت 
والبقرة أفضل من سبع شياه إذا استوياء وسبع شياه أفضل من البقرة. 

في أضاحي الزعفراني : البعير أفضل من البقر؛ لأنه أعظم . 

وفي «فتاوى أن الليث؛ :: شراء الأضحية بثلائين درهماً شاتان أفضل من شراء 
واعنةة نالك بوشيز ا الو الخلاة يمقوين فقن .هن عق لتقن ترق بعشرين 4 أنه كادتين رهما 
توجد شاتان على ما يجب من كمال الضحية في السن والكبر» ولا يوجد بعشرين كذلك 
حتى لو وجد كان شراء الشاتين أفضل» ولو لم يوجد بثلاثين كذلك كان شراء الواحدة 
أفضل . 

في «فتاوى أهل سمرقند) : الأفضل أن يضحي الرجل بيده إذا قدر. وإن لم يقدر 
يوصي إلى غيره؛ وقد صح أن رسول الله عليه السلام تولى البعض بنفسه. ووم نهنا 
بعض الباقي, وحكي أن أبا حنيفة فعل بنفسه» ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته؛ 
ويطعم منها غيره؛ وإن أكل الكل أو أطعم الكل جائراً واععاء ويجوز أن يطعم منه الغني 
والفقيرهء ويهب منه ما شاء لغني أو فقيرء أو مسلم أو ذمي» ولا بأس بأن يحبس 
المضحي لحماًء ويدخر كم شاء من المدة» والصدقة أفضل؛ إلا أن يكون الرجل ذا 
عيال» فإن الأفضل أن يدعه لعياله. ويوسع به عليهم» هذه الجملة في أضاحي 
الرعفراني . ظ 

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: في رجل له تسعة من العيال. وهوالعاشرء 
فضحى بعشر من الغنم عن نفسهء وعن عياله» ولا ينوي شاة بعينها؛ لكن ينوي العشرة 
عنهم وعنه؛ جاز في الاستحسان» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


الفصل السادس 


الانتفاع بالأضحية 857 ١1اب/75]‏ - 


قال ترك له اتسيحاب الاأسهية ريعز صرنيا قذل النبع» روحت 44 لذن 
الحلب» والجز يفوّت جزءاً منهاء وقد التزم التضحية بجميع أجزائهاء ذه يجوز“ له أن 
يحبس شيئاً منهاء فإن فعل ذلك تصدق بها؛ من أصحابنا من قال بأن هذا في الشاة التي 
أوجبهاء وليست بواجبة كالمقتر إذ اشترى أضحية» فأما الموسر إذا عين أضحية؛ فلا 
بأس بالحلب والجز؛ لأن الوجوب لم يتعين بهاءو إنما هو واجب في ذمته»و يسقط عنه 
بالذبح» فقبل الذبح صارت هذه وغيرها سواء. 

قال: وإذا ذبحها في وقتها جاز له أن يحلب لبنها أو يجز صوفهاء وينتفع به؛ لأن 
القربة أفبميت بالذبح والقربة» ولا انتفاع بعد إقامة القربة للق ؛ كا لأكل»؛ وإن كان في 
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ضبرعها لبن ؛ و هو يخاف نضح ضرعها فغسله بالماء البارد ليتقلص اللبن» فلا يتأدى به 
يادو ابد ا 0 فأما إذا كان بالبعد فلا تقيد؛ هذا لأن 
اللبق يتزل 7 يتعلق. ولكن ينبغي أن يحلبها . ويتصدق باللبن» كالهدي إذا عطبت 
قبل أن يبلغ محله؛ فإن عليه أن يذبحهاء ويتصدق بلحمها ؛ قال البقالي في «كتابه»: وما 
اعدان مو لبها قضوزق يمكله أن عه وكذا الأرواث إلا أن يعلفها بقدرهاء ويجوز 
الأقعا كلد الا مسحي 56 المتعة والتطوع بأن يتخذها فرواً أو اه و رام أو 
غويالا أو قطنها وله اناده يشتري به متاع البيت كالغربال. والمنخلء والفروء 
والكساء, والخف» ركتلك إن شري .تن ننه ولا شكري به ال ييا 
وكذلك لا يشتري به اللحمء ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدق بهاء وليس له أن يبيعها 
بالدراهم لينفقه على نفسه. ولو فعل ذلك تصدق بثمنها . 

ولو أراد بيع لحم الأضحية ليتصدق بثمنها ؛ ليس له ذلك؛ ليس له في اللحم إلا أن 
يطعم ء أو يأكل ؛ هكذا ذكر ذ في «الأجناس» . 

فصار حاصل الجواب في الجلد أنه لو باعه بشيء ينتفع به بعينه» أو باعه بشيء لا 
ينتفع به إلا بعد استهلاكه. وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الأضحية : أن الجواب في 
اللحم كالجواب في الجلد إن باعه بشيء ينتفع به بعينه» أو باعه بشيء لا ينتفع به إلا بعد 
استهلاكه . 

ودح يي الإسادم في تبرج كتاب الأضحية : أن الجواب في الجلد إن باعه بشيء 
0 ويتأيد هذا القول بما روى ابن سماعة في انوادره» عن محمد: أنه ل 

شترى باللحم ثوباً. فلا بأس بلبسه. وَإِذا اشترى قرا أ عير وأوجبه لللأضحية كره له 
ريا ور وإد فصل ذلك. ونقصه يتصدق بأجره في أضاحي الزعفراني» وإذا 
اشترى بقرة» وأوجبها أضحية : نولدت ولد ذيحها ؛ وولدها معها لآن حق: التشحية شف 
في الأيام حتى يمنع المالك عن الانتفاع به؛ كما يمنع من الانتفاع به به لو رهن أو كاتب» 
والحق متى ثبت في عين الأم سرى إلى الولد؛ واداسرى لحن إلى الولدروجي دبج 
الولد ومن المشايخ من قال: لا يجب عليه أن يذبح الولد والأم؛ لآنة لق ذبيعه ذئصضه 
بطريق الأضحية» ولا يجوز التضحية بالولد. 

قلنا: هذا هكذا إذا واتصس ار الريتمرة والتضصية عينا الى للحن قتعا 
ويجوز أن , يثبت الشيء عا : وان كان لايكيت بتصودا : وميخ أضعها ينا :مخ قال :نما ذكر 

ف الجوات :فى ا#الكدان»: أنه ع م مع الأم محمول على الأضحية التي وجبت 
بالإيجاب بأن كان صاحبها معسهرا : فأما إذا اشتراها موسرهء فولدت؛ ل 
لآن الكن عير تعلق بيدا العين. فإذا ذبح الولد يوم الأضحى قبل الأم. أو تعدها حاة 
وإن لم يذبحه. وتصدق به حياً في يوم الأضحى أجزأه؛ هكذا ذكره الزعفراني 
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فى كتاب الأضحية 
ممم اماك 
وعن محمد في «المنتقى) : أنه لو تصدق به حياً في أيام الأضحى فعليه أن يتصدق 
بقيمته ) ب ا اي و و 70 0 سويت م 
0000-7 رحمه ادق الاضاعي: 3 يأكل في ظاهر الرواية؛ كما يأكل من الام : 
وروي عن أبي حنيفة : أله لا يأكل» وذكر شيخ الإسلام رحمه الللااقى اصرح كناب 
الأضحية ذكر الزعفراني في هذه المسألة في أضاحيه: وقال فى موضع: لا يأكل» وفي 
ا ار 0 عون به وإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل» 


الفصل السابع 
في التضحية عن الغيرء وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه 


في «فتاوى أبي الليث»: وسئل أبو نصر عمن ضحى وتصدق بلحمه عن أبويه 
فيجوز. ل أضحية غيره بغير أمره صريحأء ففي القياس هو ضامن لهاء ولا 
يجزىء الآمر عن أضحيته . 

وفى الاستحسان لا ضمان» ويجزىء عن أضحية الأمرء ووتجه ذلك أن المائك 
لما عينها بجهة الذبح صار مستعيناً بكل أحد في التضحية بها في أيام الأضحية دلالة؛ 
لأن ذلك قد يفوته بمضي الوقت. واعتراض عارض يمنعه عن إقامتهاء والإذن دلالة 
كالإذن صريحاً اطق العسالة في «الأصل»» وقيدها في «الأجناس» بما إذا أضجعها 


وعلى هذا لو أن رجلين غلطاء فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه بأمره دلالة» 
فيجوز عن كل واحد منهما أضحية» ويأخذ كل واحد منهما مسلوخة من صاحبه» فإن كان 
قد أكلا اللحم علما . .20 كل واحد منهما صاحبه ويجزئهماء وإن نسياها بعد ذلك؛ 
ضمن كل واحد منهما [1181/ ؟] لصاحبه قيمة شاته؛ لأن كل واحد منهما إذا لم يجز 
صنع صاحبه لم يكن إضافة الذبح إليهء فيضمنه الثمن إن شاء» قال: : ويتصدق كل واحد 
بتلك القيمة إن كان قد انقضت أيام النحر؛ لأن العين يجب التصدق بالقيمة» #اقاقما مقام 
التصدق بالعين . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: رجل اشترى خمس شياه أيام الأضحية؛ وأراد أن 
يضحي بواحدة منها إلا أنه لم يعينهاء فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى» بغير كين ار دده 
أضحية يعني أضحية صاحب الشاة» فهو ضامن؛ لأن صاحبها لم يعينها لما لم يأذن بذبح 
عينها دلالة. 
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فى «المنتقى) ): رجل غصب أضحية غيره» وذبحها عن نفسه) م القيمة 

لعناحيه) أجزأه ما صنع» والذبح يخالف الإعتاق» فإن الغاصب إذا أعتق ثم ملكه بأداء 
الضمان لا ينفذ. 

والفرق: أن عند أداء الضمان يثبت للغاصب الملك مستنداً إلى وقت الغصب 
بين الغصب وأداء الضمان ثابتا من وجه»ء ومثل هذا الملك لا يكفى لنفاذ العين» ويكفي 
يوسمف: 2 لا يجزكه الذبح عن نفسه بأداء الضمان» وفاتته بالإعتاق» وهكذا روى كن 
دسم 0 معمحمل ٠»‏ 34 إذا ضمن الغاصب ٠‏ قيمتها للمالك؛ وإن اخمتار المالك انها 

ولو كان مكان الغاصب بون والباقي بحاله لا يجزئه عن أضحيته؛ أخذها 
المالك مذبوحةء أو ضمته قيمتهاء ولو كان العيب استحق» فإن ضمنه صاحبه قيمتهاء 
ذكر الزعفرانى فى أضاحيه أنه يجزيه بلا خلاف. وذكر الناطفى فى «أجناسه» فصل 
الاستحقاق» ونص أنه يجزئه فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف . 

وفي الأضاحي للزعفراني أيضاً: إذا غصب الرجل أضحية الغير ذيحها عن نفسه 
متعمداً لذلك» فصاحب الأضحية بالخيار؛ إن شاء ضمن الذابح قيمتهاء وإن شاء أخذها 
0000 يمره 0 عر ياه وعن تنصير فيمن دعا قصابا ليضحى عنئه.) فضحى 

ان اعت م الررسة أن يذبح شاة له ندم يديجحها المأمور ؛ 5 
الآمر ثم ذبحهاء فالمأمور ضامن» ل د ل ا أما 
إذا علمء ؛ فظاهر. وأما إدا لم يعلم ؛ ؟ فاذ: نه ما ٠‏ 0 لأنه حين أمره بالذبح ؛ كانت الشاة ة له. 

فى «واقعات الناطفى) وفى ا ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا أمر الرجل 
غيره بذبح شاة» وقد كان الآمر باعهاء فذبحها المأمورء وهو يعلم بالبيع» فإن للمشتري 
ولو كان لا يعلم بالبيع يمكن للمشتري أن يضمنه القيمة؛ علل فقال: لانه لو ضمنه كان له 

في «النوازل»: أسلم غنمه إلى راع فذبح شاة منهاء فقال: ذبحتهاء وهي .. 
الضمان» ولا يحل أكلها؛ لأنه لم يثبت المبيح» وهو الذكاة. 


6000 
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وفيه أنه اشسترى أضحية: وأمر غيره بذبحهاء فذبحهاء وقال: توكقت التستمية 
عمداً ضمن الذابح قيمة الشاة؛ لأنه جعلها ميتة» فبعد ذلك ينظر إن كان أيام الذبح قائمة 
يشتري بقيمتها أخرى» ويضحي بهاء ويتصدق بلحمهاء ولا يأكل» وإن لم تكن باقية 


الفصل الثامن 


فيما يتعلق بالشركة في الضحايا 


الشاة لا تجزىء إلا عن واحدء وإن كانت عظيمة» والبقر والبعير كل واحد منهما 
يجزىء عن سبعة إذا كانوا يريدون بها وجه الله أتفقت تفقت جهات القربة أو اختلفت» قال 
زفر: إذا اختلفت جهات القربة لا يجوز. وإن كان أحدهم يريد اللحم؛ لم يجز عن واحد 
منهم» والتقدير بالسبع يمنع الزيادة» ولا يمنع النقصان. 

وإذا اشترى الرجل بقرة أو بعيراً يريد أن يضحي بها عن نفسهء ثم أشرك فيها ستة 
بعد ذلك. القياس: أن لا يجزئهم. ويضمن الكل لما وفى الاستحسان: يجزئهم؛ لأن 
البقرة قائمة مقام سبع شياه» وكذلك الدابة فصار شراؤها بنية الأضحية كشراء سبع شياه؛ 
ومن ا” شترى سبع شياه بنية الأضحية» تناد محا متها وضحى بالسابعة» وضحى 
المشترون بالست جاز عن الكل؛ كذا ههناء فإذا صار عنه. وعن شركائه هل يلزمه الذبح 
من الأسباع التي باعها ما بقي الوقت» والتصدق بقيمتها بعد فوات الوقت لم يذكر هذا 
الفصل في «الكتاب» . 

قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: حكي عن مشايخ بلخ أنهم فالوا؟ هليه 
الذبح بنية أسباع بقرة مثل الأولى في القيمة يشتري مع غيره؛ فذبح أو يشتري ست شياه؛ 
ويذبح إن كانت قيمته ست أسباع البقرة ة غنياً كان أو فقيراً ونهذا لما كران كتراء البقوة 
م نوي طراء ين شاك 

ولو اشعرى قبادكية الأمسيةه فراع كناة مفياء دانددليت الذبع لمثل ذلله قها 
كان أو فقيراًء ما بقى الوقت؛؟ لأن الغنى فيما زاد على شاة واحدة والفقير سواء»ء والفقير 
إذا اشترى سبع شياه بنية الأضحية» وباع شاة منهاء فإنه يشتري شاة مثلهاء ويذبحها ما 
دام الوقت باقياء وإن مضى الوقت؛ يتصدق بقيمتهن؛ كذا ههنا؛ قال: ولو فعل ذلك قبل 
الشراء كان أحسن ؛ لأن الاشتراك بعد الشراء خلف في الوعد [81١ب/‏ ؟] وإنه حرام . 

في «امناسك الحسن» لا يسعه إن أشركهم فيها بعد الشراء إلا أن يريد حين الشراء 
أن يشركهم فيهاء ٠‏ فلا بأس بذلك» وعن أبي يوسف لا أرى بأسأ فيما إذا نوى حين اشترى 
انيشركيي: ولا أحفظ فيه رواية عن أبي حنيفة» ولو لم ينو أن يشاركهم» فقد كرهه أبو 
حنيفة ) وهو قول أبي يوسف. وإذا كان الشركاء في البدنة والبقرة ثمانية لا يجزئهم؛ لأن 
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وكذلك إذا كان الشركاء أقل من الثمانية إلا أن نصيب واحد منهم أقل من السبع 
بأذ ماك الرسل».وترك إهرأة وابنا وبقرة فضحيا بها يوم العيدء ثم كان نصيب المرأة أقل 
السبع فلم يجزىء : نصيبهاء ولم يجزىء نصيب الابن أيضاً . 

وفي الأضاحي للزعفراني : اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع أحدهم أربع 
دنانير» والآخر ثلاثة دنانير» والآخر دينار» واشتروا بها بقرة على أن تكون البقرة بينهم 
على قدر رأس مالهم؛ وضحوا بها لم يجزىء؛ لأن نصيب أحدهم أقل من السبع» وإن 
كانت بقرة أو بدنة بين اثنين» فضحيا بها؛ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضم : لا يجزئهما؛ 
لأن لكل واحد منهما ثلاثة أسباع» ونصف سبع لا يجوز في الأضحية» فإذا لم يجز 
البعض لم يجز الثاني, وقال بعضهم : يجور» وبه ل المقيه و ليث والصدر سيمل 
برهان الأئمة رحمهم الله» وهكذا ذكر محمد الجومسي في مسائله . 

وصورة ما ذكره الفقيه الجومسي"': إذا اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع 
أحدهم ثللاثة 0 وهنا وآخر 3 وتضيفا وآخر دينارين» فاشتروا بها بقرة على 
ملي يي اراد سيت 7 أن علب اليم وكيك مدي 
قربة تيعا الافيسة: قلذ رصير لنعما : 

قال في «الأصل»: سبعة اشتركوا في بقرة» أو بدنة ثم مات بعضهم قبل أن ينحرواء 
الاستحسان: إنه يجزئهم» وعلى هذا القياس والاستحسان أحد الشركاء إذا كان يضحي 
عن ولده الصغيرء أو عن أم ولده. 

وطريق الجواز: إن ذبح البقرة من سبعة بنية القربة بمنزلة ذبح شاة؛ لأن جواز ذبح 
البقرة من سبعة من حيث إن البقرة أقيمت مقام سبع شياه. وإراقة دمها أقيمت مقام سبع 
إراقات؟؛ لا من حيث إن كل واحد منهم صار مضحياً بجميع البقرة من حيث إن الإراقة لا 
تجزأ الجواز عن السبعة» لو كان بهذا الطريق لما اقتصر الجواز على السبعة. 

ألا ترى أن القصاص لما وجب على الجماعة بقتل الواحد من حيث إن كان كل 
واحد جعل قاتلا كملاً؛ لأن الإراقة لا تتجزىء وجب القصاص على أكثر من السبعة إذا 
اشتركوا في القتل» وما لم تجزه البدنة عن أكثر من سبعة علم أن طريق الجواز أن البدنة 
وإراقة دم أقيمت مقام سبع شياه. وسبع إراقات . 

ولو اشترى سبعة نفر سبع شياه كل واحد شاة» فضحى أحدهم شاته عن ولده» أو 
عن أم ولدهء أو عن الميت لا يصير الست تطوعاً كذا ههناء وليس كما لو نوى أحدهم 
اللحمء و صار نصيب أحدهم لمحم ؛ أن نالحد الشبر كا كافراً فإنه لا يجوز عن 


)١(‏ الجومسي: كذا بالأصلء ولم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي» ولعله تحريف 
(القومسى)»» والله أعلم . 
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الكل» ولا يجعل ذلك بمنزلة سبع شياه؛ لأن البدنة أقيمت مقام سبع شياه» وسبع إراقات 
شرعاً إذا أوجدت للإراقة من الكل بنية القربة» وفيما عدا ذلك تكون العبرة للحقيقة. 
وإنما إراقة واحدة من حيث الحقيقة» فإذاً صار البعض لحماً . 

وذكر الزعفراني هذه المسألة في أضاحيه. وجعلها على وجهين ؛ إما إن فال الورية 
ا الشركاء ضحوا بها عن الميت» وعن أنفسكمء أو لم يقولوا شيئاًء وفي 
الوجهين جميعاً يجوز عند محمد؛ إلا أن في الوجه الأول لا خيار للورثة» وفي الوجه 
الثاني لهم الخيار؛ إن شاؤوا أجازوا نصيبهم عن الميت» وإن شاؤوا ضمنوهم» ويجوز 
عنهم في الوجهين» وعند أبي يوسف؛ إن كان الميت أوجب على نفسه» فقد وجب شاة 
الوركة إذا افيف أ نبي "2 وانوميوتعي لذ يخور كنا الورقة وروي" الأشصية فد 
ل ا 

سبعة ضحوا بقرة» وأرادوا أن يقسموا اللحم بينهم؛ إن اقتسموهاء ونا عون 4 لان 
القيمة فيها معنى السبع على هذا الوجه يجوزء وإن اقتسموها جزفا إن جعار مع اللحم 

شيئا من السقط نحو الرأسء والأكارع يجوزء وإن لم يجعلوا لا يجوز؛ لأن البيع على 
هذا الوجه لا يجوزء فإن ....''' مع هذاء وحللوا الفضل بعضهم لبعض لم يجز. 

فرق بين هذا وبينما إذا باع رجل درهم تتركها : وأعلعه أكثر ونا فحلل صاحبه 
له حيث يجوزء والفرق : أن تحليل الفضل عنه هبة في فضل فصل اللحم تحصلة اليد في شا 
يحتمل القسمة . 

وفي الفضل الثاني: حصلت الهبة في مشاع لا يحتمل القسمة بأن الدرهم الواحد 
الصحيح لا يحتمل القسمة» وذكر في مسائل الجومسي» وإذا جعلوا اللحم والشحم سبعة 
أسهم. وقسموا بينهم جزافا جازت القسمة. 

في أضاحي الزعفراني: اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم أن يضحوا بها بينهم» ولم 
يسم لكل واحد منهم شاة بعينها فضحوا بها؛ كذلك فالقياس: أن لا يجوز. وفي 
الاستحسان: يجوز؛ فقوله اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم؛ يحتمل شراء كل شاة بينهم» 
ويحتمل شراء سبع شياه على أن يكون [1554أ/ ؟] لكل واحد منهم شاة» ولكن لا يعينهاء 
فإن كان المراد هو الثاني»؛ فما ذكر من الجواب باتفاق الروايات؛ لأن كل واحد منهم 
تدر منطتيخا إنشناة كاملة .وان كان السراه عر الأول افا تذكر عع الحو انب.على الحدض 
الروايتين» فإن الغنم إذا كانت بين رجلين ضحيا بها ذكر في بعض المواضع: أنه لا 
يجوز. . وفي «النوازل» : شاتان بين رجلين ذبحاها عن نسكهما جازء وهكذا ذكر القدوري 
في آخر «كتابه) . 

فرق بين هذا وبين عبدي رجلين أعتقاهما عن كفارتهما حيث لا يجوز ل 
م سي 0 ولا كذلك الرقيق: 


)١‏ بياض بالأصل. 
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فى «النوازل»: رجل ضحى بشاتين قال محمد بن سلمة: لا تكون الأضحية إلا 
بواجلاة وفال غترة امو المكنا ب تكون الأميضة نيما نويه اقل العندر الشهيد فى 
«واقعاته»» وروى الحسن عن أبي حنيفة لا بأس بالأضحية بالشاة والشاتين» وقد صح أن 
رسول الله عليه السلام كان يضحي كل سنة بشاتين» وضحى عام الحديبية بمائة بدنة . 

في «فتاوى الفضلي»: شاة ندت وتوحشت فرماها صاحبهاء ونوى الأضحية 
فأصابها أجزأه عن الأضحية؛ لأنها د الوحوش بالند» ولو امتنع جواز 
أضحيته ههنا امتنع لهذه الجهة . 

اشترى شاتين للأضحية» فضاعت إحديهماء وضحى بالثانية» ثم وجدها في أيام 
النحرء أو بعد أيام النحرء فلا شيء عليه؛ سواء كانت هي أرفع من التى ضحى بها أو 
دون منهاء ولو اشترى أخرى للأضحية؛ ثم ضاعت الأولى» فضحى بالثانية» ثم وجد 
الأولى» فإن كانت مثل الثانية أو دون فلا شيء عليه وإن كان أفضل تصدق بفضل ما 
شنيننا في «مسائل الخوميني». 

وفيها أيضاً: إذا قال: لله على أن أهدي شاة فأهدى بقرة أو جزوراً وضحى ببقرة 
يروو جان لان اذى أنسل مها اوعد وفيا أبقيا وبح كبحي امار سين 
ورجل آخر ضحى ببقرة تساوي سبعين ) ورجل آخر تصدق بمائة درهم. فأضحية صاحب 
الشاة أعلى من أضحية صاحب البقرة؛ لأن قيمة الشاة أكبر»ء فالذي ضحى بقرة أعظم 
اياي وني 


وفنها أله 3 شترى شاة للأضحية في أيام النحر وهو فقير» فضحى بهاء ” ثم أيسر 
في أيام النحر؛ قال الشيخ الفقيه أبو محمد الجوميني ل كو 

لشاة لأنها هي الأدنى ؛ ولأنها هي المتعارف». وإذا أوصى أن يسترى بجميع ماله 
0 وتم يعر الورنة فالوصية جائزة في قولهم جميعاًء ويشتري 
بالثلث شاةء ويضحى بها عنه. فلوز رع بان يشترى نقرة محشدريق درهنا ويضحى بها 
ععية ) ثم مات وثلث ماله أقل من عشرين» فإنه يضحى عنه على مذهبهما بما أوصى به 
وإذا أوضين دأنةيشكرى لشاة بيده العكفرون درهيا ويضحى عنه.» ثم مات فضاع من 

]اتوك إتسانا ران يقدرى لوشاة :راستاسن إشيانا بآن يشكرى الندشاة وا ستاحر 
إنسانا بأن يقودها بدرهم لم يلزم الآمر من اكتراء شيء. 
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وكله بأن يشتري له شاة للأضحية» فاعلم بأن الشاة اسم جنس فيتناول الضأن 
والمعز جميعا. 

نإن وكلة إنمنان يتعرى له ضاناً + فافكرى معراء أو كان على العكين لا يلزه 

فالضأن نوع يشمل على الذكر والأنثى» فالذكر منه يسمى كبشاء والأنثى منه تسمى 


والمعز نوع آخر يشتمل على الذكر والأنثى» فالذكر منه يسمى تيسأء والأنثى منه 
تسمى عنزأًء وأحد النوعين لا يدخل تحت اسم النوع الآخر. 

اشترى شاة وضحى بهاء ثم وجد بها عيبا ينقصهاء ولكن لا يخرجها عن حد 
الضحاياء فله أن يرجع بنقصان العيب على البائع» وإذا رجع ليس عليه أن يتصدق به؛ 
لأن بالشاة المعيوبة جازت الأضحية» فليس عليه رد ذلك» فإن قال البائع: أنا اخذها 
مذبوحةء فله ذلك» فإذا أخذها ونقد الثمنء فعلى المشتري أن يتصدق بما استرد من 
البائع لا حصة نقصان العيب» وإن توى الثمن على البائع فلا شيع عليه » وإن توى البعض 
ووصل البعض يتصدق منه بما كان من حصة الشاة» ولا يتصدق بقدر حصة نقصان 
العيب؛ حتى لو كان الثمن عشرة» ونقصان العيب درهم؛ يتصدق بتسعة أعشار ما وصل 
إليه من الثمن . 

إذا ضحى بشاة» ثم غصبها رجل من المضحي. فعلى الغاصب قيمتها مذبوحة» 
وعلى المضحي أن يتصدق بما يصل إليه من القيمة» وإن تويت القيمة على الغاصبء» فلا 
شو غلن ..: 17" فن القيمة كلها أو.يتفيهاء وهو نعي أو فقي يحتمل آذالا يكرن عليه 
شرنه لأنافى الأبيكا كان له ابيب الاضر: اللعاصب» :3 انعد القيمة لا بجوة له أن 
ينها القرةة أذ صضا تعن القية ارنه التصد ق .هاف بوإن كان معنن والخاضي» على آثل 
من قيمتها ليس عليه أن يتصدق إلا بالقدر الذي يصل إليهء وإن صالحه على شيء مأكول. 
أو على شيء من متاع البيت يحتمل أن لا يجب عليه التصدق بذلك؛ بل يأكل المأكول. 
وينتفع بما كان من متاع البيةت» 

اشترى المعسر شاة» وأوجبها أضحيته» فماتت في أيام النحر وأخرج منها جنين 
حي فالقياس أن يكون الجنين له يعمل به ما يريد» وفي الاستحسان يتصدق . 

وإذا وهب لرجل منه وضحى الموهوب له بهاء ثم رجع الواهب فيها ففي ظاهر 
الرواية من أصحابنا صح رجوعه. وروي عن أبي يوسف: أنه لا يصحء وإذا صح الرجوع 
[77س/ ؟] في ظاهر الرواية جازت الأضحية عن الموهوب له؛ لأن الرجوع من الواهب 
فيها بمنزلة هبة الموهوب له الشاة المذبوحة من الواهب» وليس على الواهب أن يتصدق 
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. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الأضحية ١٠١‏ 


في «مجموع النوازل» : أربعة نفر اشترى كل واحد منهم شاة لوانها وعيكقها وان 
فحبسوها في بيت» فلما فتحوا وجدوا واحدة منها ماتت» ولا يدرى لمن هيء فإنه تباع 
هذه الأغنام جملة» ويشترى بثمنهما أربع شياه كل واحد منهم أمر صاحبه بذبح كل واحد 
منهم صاحبه أيضا حتى يجوز عن الأضحية» والله أعلم بالصواب”'*. 

تم النصف الأول من كتاب المحيط البرهاني على مذهب أبي حنيفة» ويتلوه المجلد 
القاتى كتاي: الوقفيا, فويل على تنبيقة اخرى نوجة السعلن كبا الزقف فصي . 
ا" 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها تخليط واضح. 


كتاب الوقف 


هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلا : 

. في الألفاظ التى تجري في الوقف. وما يتم به الوقف وما لا يتم‎ ١ 

. فيما يتعلق بحواز الوقف. وصحته. وشرائط صحته‎  " 

 "‏ في بيان ما يجوز من الأوقاف وما لا يحور وهو أنواع : منها في تعليق بالشروط. 
ومنها في أوقاف المنقول. ومنها فيما يدخل في الوقف من غير ذكر؛ ومنها في 
الأوقاف المضافة؛ ومنها وقف المحجور. 


5 - فيما يتعلق بالشروط في الوقف وهو أنواع . 

ه ‏ في الإقرار بالوقف. 

5 في الولاية في الوقف. 

* - في تصرف القيم في الأوقاف وهو نوعان: أحدهما فيما يرجع إلى عمارة الوقف. 
والآخر فيما يرجع إلى العقود. 

8 في الوقف على نفسه وما يتصل به. 

4 في الوقف على ولده وولد ولده وبنته ونسله. وما يتصل بذلك. 

٠‏ - في الوقف على فقراء قرابته. 

١‏ - في الرجل يقف أرضه على قرابته فيجيء رجل فيدعي أنه من قرابته» وفيه الوقتف 
على أقرب الناس منه أو إليه. | 

- في الوقف على أهل البيت والآل؛ والجنس والعصب والجيران» وأشباه ذلك. 

1 في الرجل يقف على الفقراء فيحتاج أحد من ولده أو يحتاج هو بنفسه.. 

4 - في الوقف على الموالي والمدبرات وأمهات الأولاد والمماليك. 

6 في وقف المريض . 

7 - في الرجل يقف أرضه على وجوه سماها كيف يقسم الغلة. 


٠١ 


١١/‏ دفي الرجل يفي على قوم فلا يقبلون أو يقبل بعضهم دون بعض» أو يكون بعضهم 
حيأ وبعضهم ميتا . 

168 5د في الرجل يقف على جماعة ثم يستثني بعضهم بصفة خاصة. وفي فى الرجل يقف على 
جماعة موصوفين بصفة فتزول تلك الصفة عن كلهم أو عن بعضهم. 

- في المسائل التي تتعلق بالصك وما فيه. < 

٠‏ - في المسائل المتعلقة بالدعاوى والخصومات والشهادات في باب الوقف وهو أنواع 
منهاء في المسائل العائدة إلى الشهادة في الوقف. 

5" في المساجد». وهو أنواع . 

7 في المسائل العائدة إلى الرباطات والمقابر والتفنا كانت والحياض والطرق 
والسقايات . 

7 في المسائل العائدة إلى الأشجار التي في المقابر وفي أرض الوقف وغير ذلك . 

2-4 في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر. 

6 في وقاف الكفار. 

5" في المتفرقات . 


الفصل الأول: 


في الألفاظ التي تجري في الوقف 
وما يتم به الوقف وما لا يتم 


إذا قال: أرضي هذه صدقة محررة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي» أو قال: أرضي 
هذه صدقة مؤبدة فى حال حياتي وبعد وفاتي» أو قال: أرضي هله صرت عجوي جزيدة 
أو حبسة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي» يصير وقفاً جائزاً لازماً على الفقراء عند الكل» 
ورم جل عا عا ربعا واي الفسآلة على الخلا ف ني أبي حنيفة وصاحبه على 
ما يأتي بعد هذا إن شاء الله . ولو قال: أرضي هذه صدقة محبوسة» أو قال: حبسته ولم 
يقل : مؤبدة فإنه يصير وقفأء في قول عامة من , يجيز الوقف»ء وقال الخصاف وأهل البصرة 
نأنه : لابضير ونناه ولو قال: ل مه لي ار سل مسال ير د 
بالإجماع, وذهبوا في ذلك إلى أن جواز الوقف معلق بالتأبيد لما نبين بعد هذا إن شاء 
اللقوها فون معلفا بالتابية لا يكون ]| لا دقر التأبيلاقضأا :وإلنما جار بكر المساكين ولم 
ينص على التأبيد؛ لآن ذكن المساكين ذكو التابيد؛ لاتيم لا يقطعون أبداً وجه قول العائد 
أن التأبيد كما يثبت بذكر الصدقة؛ لأن الصدقة تثبت مؤيدة؛ لأنها لا يحتمل القسم؛ ولو 
قال: رظني وهر فرق أو قال" داري هذه موقوفة أو قال: أرضي هذه؛ أو قال: 
داري هذهء فعلى قول أبي يوسف يكون وقفاً: وقال محمد وهلال لا يكون وقفاًء وكذلك 
على قول الخصاف وأهل البصرة لذيكون رتنا لأنه لما لم يصير وقفاً في المسألة 
الأولى عندهم وقد جمع بين الصدقة والموقوفة؛ فلن لا سيو وكا هنا كان أولى . 

وجه قول محمد أن قوله: وقفت أرضي». يحتمل وقفتها على الفقراء فيكون وقفاً 
تامء ويحتمل وقفتها على الأغنياء» فلا يكون وقفاً بالشك» وأبو يوسف يقول: العرف 
الظاهر فيما ؛ بين الناس إنهم يريدون بهذا الروك على النقرا ركان مداوخ للح رثوك رو 
أن يوسفء. قال الصدر الشهيد فى «واقعاته») بوتس للك بذ انفنا وكذلك إذا قال: 
أرضي هذه حرمتها أو حبستها أو قال: هي محرمة أو قال: ا حبسته فهو 
عن اكاك ايف وكذلك إذا.قال: أرضي هذه موقوفة محرمة حبس» أو قال: موقوفة 
حبس محرمة لا تباع ولا توهب ولا تورث فهو على الخلاف أيضا . 

وكذلك لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أو قال: أرضي هذه وقف أو قال: صدقة 
محبوسة فهي بلا خللاف - هذا إذا لم يعين إنساناًء فأما إذا عين بأن قال: وقفت أرضي 
هذه على فلان أو قال: داري هذه موقوفة على فلان أو قال: “على ولدى أو قال: على 
قرابتي وهم يحصون - لا يجوز. ظ 

١ ١ا/‎ 


م١٠١‏ كتاب الوقف 


فرق أنو يوسن عه فااويتما إذا لم يعين إنسانا لقوق ناذا لم يعين انساناً 
فالمجواز باعتبار أنه وقف على الفقراء ظاهراً بحكم العرف. وإذا عين إنساناً لا يمكن أن 
يجعل هذا وقفاً على الفقراء هذا إذا عيرق إنسانا وذكر لفظ الوقف مفردا . أما إذا ذكر صفة 
لفظ الصدقة بأن قال: أرضي هذه صدقة على ولدي. كان وقفاً . والغلة لفلان ما دام 
يا وإذا مات هو يصرف الغلة إلى الفقراء ؛ لأنه لما نص على الصدقة والصدقة لا تكون 
إلا على الفقراء كان هذا وقفاً على الفقراء. وكا إكرايلان اللخصروه بالغده فى البات 
ل الات ار دعن أبي يوسف أنه إذا عين إنسانا 00 وقفت أرضي ؛ 
ورثة الوقفء. وفى «البرامكة»: عن أبى يوسف يجوز الوقف على رجل بعينه» وإذا مات 
الموقوف عليه يرجع إلى المساكين». فصار في رجوع الوقف إلى ورثة الموقوف عليه 
روايتان عنه. وكل ذلك يدل على جواز الوقف على رجل بعينه [15/ 7] وفي الوقف 
الخصاف إذا قال: جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاد 
أولادهم» فإذا سمى من ذلك فهو وقف مؤبد إلى يوم القيامة» قال: ثمة أيضاً وقال أبو 
يوسف: إذا قال: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على فلان وولده وولد 
ولذه فهو جائزء لقوله : أبداً . 


وفى «المنتقى» قال أبو يوسف: إذا جعل أيضاً له صدقة موقوفة على ولده جاز ما 
داموا أحيء فإذا انقرضوا رجعت إلى صاحبها إن كان حياً» وإلى ورثته إن كان ميتاً . 
قال: وليس هذا نظير قوله: أرضى صدقة موقوفة ينفق من عليها على فلان لأنه إذا قال: 
ل وإذا قال: هي صدقة موقوفة ولم يقل 
على فلان» فإنما أوجبها للفقراء» فإذا استثنى أن ينفق من عليهاء فإنما استثنى من صدقة 
أمضيت فما ذكر في «الواقعات) وفي وقف «هلال6"'' إذا قال: أرضي هذه موقوفة لله 
تعالن أيداء كان :وتنا ضصيها على العساكية ؟ لأن معنى قوله: أرضي صدقة أبداً ؛ لأن 
الوقف لله تعالى لا يكون إلا فى وقف الأصل ليتصدق بالغلة» وكذلك إذا قال: موقوفة 
للسوو شين :نكر لأسن بركديلك ذا قال موقرقة رجحم الله أو :قال لله تواس الله إذا 
قال : أرضي هذه صدقةء أو قال: جعلت أرضي هذه صدقة كان هذا نذراً بالتصدق فينبغي 
أن كتضدق نميا أو سكها :وتصدق حودياء ذكر هلال في وقفه عن أبي حنيفة إذ قال: 
جعلت أرضي هذه للفقراء» إن كان هذا في تعارفهم وقفاً. وإن لم يكن في تعارفهم وقفاء 
يسأل عنه ماذا أراد بقوله جعلتها للفقراء» إن قال: أردت أن تكون وقفأ على الفقراء. 
تكون وتفاً على الفقراء؛ لأنه نوى ما يحتمل لفظهء وإن أراد به الصدقة» أو لم يكن له نية 


0010( وقف هلال: لعله كتاب : اامنتخب وقفي هلال والخصاف» لمحمود بن أحمد القونوي المعروف بابن 
السراج المتوفى سنة ٠/الاه‏ (انظر كشف الظنون ؟/ .)186٠0‏ 


كتاب الوقفف ٠٠١‏ 


فهو نذر بالصدقة, أمّا إذا نوى الصدقة. فلأنه نوى ما يحتمله لفظه» وأما إذا لم ينوء فلآن 
هذا فكان له بيانه أولى عند الاحتمال» ومتى صارت نذراً كان عليه أن يتصدق بقيمتها كما 
لو نص عليه . 

وإذا قال: أرضي هذه السبيل ولم يزد على هذاء فيه تفصيل: فإن كان هذا الرجل 
من قوم هذا اللفظ في متعارفهم: وقفه. وإن لم يكن من قوم تعارفهم أن هذا وقف. 
يسأل عنه إن أراد به الوقف فوقف وإن أراد به الصدقة فهو صدقة فيتصدق بعينها أو 
بثمنهاء وذكرنا في المسألة المتقدمة وهو ما إذا قال: جعلت أرضي هذه للفقراء ولم ينو 
كينا اق يكوة ندرا ولاق نينا ؟ لأئه إذا ضان تذراء فإذا مات يصير ميراثاً عند هذه 
الجملة في الباب الأول من «الواقعات»). وفي هذا الموضع أنشيا إذا قال: ضيعتي هذه 
للسبيل» فلم يزد على هذا لم يصر وقفاًء إلا إذا كان القائل في ناحية يفهم أهل تلك 
000 
بالوقف وفي هذا الموضع أيضا إذا قال: اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم 
في اي برااي يعوب لأن هذا لفظ يودي معنى الوقف. فصار 
كما قال: وقفت داري هذه بعد موتىي على المساكين . 

وفيه أيضاً رجل قال في مرضه: جعلت ترك كرمي وقفاً» وكان فيه تمرأ ولم يكن 
صار الكرم وقفاً وهذا؛ لأن الترك لا يصير وقفاً إلا بوقف الكرم فقال قوله وقفت ترك 
كرمي منزلة قوله وقفت كرمي بما فيه من الترك» وكذلك لو قال: جعلت غلة كرمي وقفاً 
وفي «وقف هلال» إذا قال : أوصى بأن يوقف بثلث أرضه بعد وفاته لله تعالى أبداًء كان 
وصية بالوقفب على الفقراء؟ لأن الوقف لله تعالى يكون وقفا على المساكين فالأمر 
بالوقك لله يكون أمرا بالوقف على المساكين وفيه أيضاً إذا قال: أرضي هذه موقوفة على 
وجوه البر أو على وجوه الخير فهو وقف صحيح على المساكين لأن البر عبارة عن 
الصدقة قال الله تعالى : أن يََرُوهءْ #* [الممتحنة: 8] والخير والبر بمعنى واحد» فصار على 
تقدير كلامه أرضي هذه صدقة موقوفة. 


الفصا الثانى: 


فيما يتعلق بجواز الوقف وصحته وشرائط صحته 


ذكر فى «ظاهر الرواية» أن شرط جواز الوقف عند أبى حنيفة الإضافة إلى ما بعد 
الموت» أو الوصية حتى أو يضيف إلى ما بعد الموت». ا ا ااه 
الخلاف را جع إلى ان تتدس الرققه مادق بال و سدق كزين مها لفون على 
ملكي . وتصدقت ب على الساكين» فلا بصح إذا كنت الشرة ة معدومة إلا بطريق الوصية » 
ملك و يقة للع وهذا صحيح» ال سي كا ل اليد 


١١٠١‏ كتاب الوقف 


الأقمة الور :«الإفنافة الى نااك الموف او الوفية عن أى .حكننة اميه تقرط 
للجوازء فإن الوقف جائز عنده بدون ذلكء لكنه غير لازم» وإنما يصير لازماً بالإضافة 
إلى ما بعد الموت» أو بالوصية به وهذا؛ لأن أبا حنيفة يجعل الواقف حابساً العين على 
فلكدة اننا المشتعة إلى الحزة الى سموافافكوة نيع له الحاردة دو لقاو عدا #تخيو 
لأرمةك ومعنى: الجر اناخر اهيورت القلة إلى كلاق جين رتسي الررضية يه أن قو 
جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة وأوصيت به بعد موتيء» فإذا قال ذلك يكون 
أرما دس لأ بملاكة ونه كيل الموت: ولا رتور عضدة وذكر محمد رحمه في «السير 
الكبير» إذا أضافه إلى ما بعد الموت يصح عند أبي حنيفة بطريق الوصية لغلة داره لإنسان 
أو غلة أرضه أو يوصى ذلك للفقراء» وهو كالوصية بالعين وذكر الطحاوي أن الوقف 
المعامن فى مرضن السوخ عند أبى حييقة كاليشناف: إلى .ا يعد الموت» حتى أن الوق 
المباشر في مرض الموت يقع لازماً جائزاً على ما ذكره الطحاوي قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: الصحيح أن المباشر في مرض الموت عنده كالمباشر في الصحة» 
حتى لا يجوز في ظاهر الرواية من غير الوصية والإضافة إلى ما بعد الموت» وحتى لا 
يلزم على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه. 

وذكر شيخ الإسلام أن الوقف المباشر في مرض الموت إذا لم يكن مضافاً إلى ما 
بعد الموت عن أبي حنيفة روايتان وجه الرواية التي قال فيها: لا يجوز أنه لم يوجد 
الإضافة إلى ما بعد الموت حقيقة فلا يجوز كالوقوف في حالة الصحة ولم يضف إلى ما 
بعد الموت وجه الرواية الأخرى أن تصرفات المريض كالمضافة إلى ما بعد الموتء ألا 
ترق الشيعتير سيرعانه من القلى جوحديكه الأضافه إلى ما دعنك الموت اغفا را ,“قال رحمة 
الله : التسليم إلى المتولي شرط صحة الوقف حتى أن على قوله لو لم يسلم الوقف إلى 
المتولي لا يزول عن ملكه وله أن يرجع في ذلكء وإذا مات يورث عنهء وقال أبو 
يوسف: التسليم إلى المتولي ليس شرط ويكتفي فيه بالإشهاد . ظ 

وجه قول أبي يوسف: أن الوقف تبرع شرع لإبطال ملك الواقف عن العين ["ب/ 
"] لا للتمليك» فيصح من غير قبض قياسا على الاختلاف» بيانه: أن التمليك من الله 
تعالى» لا يتحقق من جهتنا فقصروا؛ لأن ما فى أيدينا ملك الله تعالى على الحقيقة ولنا 
ملك الفصرت املد زايا العلال لاي التعر وو ١‏ التمليك: تن الله براتريت ها ور 
بخلاف الصدقة المنفذة حيث لا يصح بدون القبض؛ لأن ما يثبت لله تعالى في الصدقة» 
8 2111101101000 ت لله تعالى فى 
ضمت يثبت على سبيل التليك؛ وإذ كان التمليك منه لا يتحقق ضرورة أن ما ينبت في 

ضمن الشيء يكون حكمه حكم ذلك الشيء»ء فأما في الوقف ما ب: يثبت لله تعالى من الحق 
مقصوداً. إلا في ضمن التمليك من العباد. إن الح الموقوت لامر ملكا للعباد 
والتمليك من الله تعالى مقصوداً من العبد لا يتحقق . 


وجه قول محمد قوله عليه: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة محوزة من غير فصل . 


كتاب الوقف ١١١‏ 


والمعني فيه أن الوقف إزالة الملك بطريق التبرع» فيما يكون بالتسليم كما في الصدقة: 
وهذا لأنه لو تم قبل التسليم فيؤدي إلى أن يصير تبرعه سببا للزؤم ما لم يتبرع به وكذلك 
التأبيد شرط عند محمد حتى لو وقف على جهة يتوهم انقطاعها بأن وقف على أولاده لم 
يجعل آخره للفقراء» لا يصح الوقف عند محمد وعلى قول أبي يوسف التأبيد ليس 
بشرطء حتى أن في هذه المسألة يجوز الوقف عنده. وإذا ماتوا وانقرضوا يعود إلى ملكه 
إن كاشعيا وإلى فلك ورققه إن كان هيه والخلاف على هذا الوجه مذكور في شرح 
الطحاوي وفي شرح شمس الأئمة السرخسي رحمهما الله وقد ذكر محمد رحمه في آخر 
كتاب الوقف: أن الوقف المؤقت باطل» ولم يذكر فيه خلافاً فيحتمل ذلك على أنه قول 
محمد» وإن كان على الوفاق فهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. فقد روى الحسن بن 
مالك عن أبي يوسفف: أن الوقف المؤقت باطل» وبعض مشايخنا قالوا : لا خلاف أن 
المت لي ريع وإنما الخلاف في تلك المسألة في شيء آخرء أنغتد. أبى 
يوسف تنفية:. أن التا بيك كيت ت بنفس الوقف من غير اقتران شىء آخر بهء وعند محمد لا يثبت 
التأييد بنفس الوقف ما لم يجعل آخره للمساكين أو الفقراء» ولما كان من مذهب أبي 
يوسف أن التأبيد يثبت بنفس الوقف. فإذا مات أولاده وانقرض رحمه تصرف الغلة إلى 
الفقراء . 

وهذا القائل يقول ما ذكر في اشرح الطحاوي) وفي اشرح شمس الأئمة 
الس رخسي» : أنه إذا مات أولاده يعود إلى ملكه خطأ وفي «المنتقى» بشر عن أبي يوسف: 
إذا وقف أرض على ذي الحاجة من ولده وولد ولده ما تناسلوا أندا فذلك جائزء ولوقفها 
على فقراء ولده ولم يجعلها لفقراء النسل منهم لم يجز قال: ليس يجوز من الوقف إلا 
الوقف المؤوؤبدء لكا لسر سام لبر ار ؛ لآأنهم فقراءء وأهل بيته 
ونسلهم ما تناسلوا فهو جائزء فإن انقرضوا ولم يكن استثني أنه لفقراء المسلمية: فإنه برد 
عن قثر ال السلوين تال هن قليل أن أعنلها مدقة فى ذرى الشاعة زه أخري أولتماء 
كاذ الوققه افق ذللك على لابن 13ل ولفين هذا كالررتك على ولت لذ يدكر اليل 1الان 
الوفقو سن الرلة لبس بير نه عن الآ متونو ذا دكن القن كيو بوقلته يداع قال وكد لكر 
وقفه على نفس واحلدة وتسلهاء فالواحدة والجماعة سواءء وعن الحسن عن أبي يوسف: 
إذا وقف على ولده ونسلهء أو على أولاده وأولاد أولاده أبدأ ما تناسلوا في الأخرى 
سواء في ما ذكرناء وهو أنه إذا أمكن أن ينقرضوا لم يجز الوقف». وإذا وقف نصف أرض 
على الفقراء فعلى قول أبي يوسف: يجوزء وعلى قول محمد: لا يجوز. 

واعلم أن الشيوع فيما يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقفء بلا خلاف» ألا ترى 
أنه لو وقف نصف الحمام يجوزء وإن كان كان مشاعا؛ لأنه لا يحتمل القسمة فصار كمية 
د 


تجو ممم عا ع ا وهذه المسالة فى البماضل يقاة ».على أن 


؟ ١١‏ كتاب الوقف 


القسمة فيما تحتمل القسمة من تمام القبض» وأصل القبض عند أبي يوسف فيما يحتمل 
الفعندة لعن مشورط فكذا تفاته لأا ركون خوطاء وقبة شيك أصل .القيطن فيما ييل 
القسمة شرط فكذا ما يتم به القبض» ولو وقف جميع أرضه أو داره ثم استحق نصفه أو 
ربعه أو ما أشبهه شائعاء بطل الوقف فيما بقى عند محمد؛ لأن بالاستحقاق تبين أن ما 
أوقفه الواقف كان مشاعاء ووقف المشاع فيما يحتمل القسمة عنده باطل» ا بخللاف 
ما لو استحق شيء منه بعينه»ء حيث لا يبطل الوقف في الباقي؛ لأن هناك لا يثبت ت الشيوع 
في الباقي؛ لأن المستحق مميز ما بقى» فهو بمنزلة ما لو وقف دارين واستحق أحدهماء 
ومشايخ بلخ أخذوا بقول محمد. 1 

ذكر في «فتاوى أبي الليث» تفريعاً على قول أبي يوسف فقال: إذا كان أرض بين 
تويك ل وقف أحدهما نصيبه مشاعاً ثم اقتسما فوقع نصيب الواقف في موضع لأخر لا 
يحي غلنة أن رقف ثانيا ؟ لآن بالقسمة كفين: الموقورف» وإن أراد الإخبار عن الخلاف 
ته انان وإن كان الأرض كلها له فوقف بعضها ثم أرادا القسمة. 


فالوجه في ذلك : أن يتبع ما بقي ثم يقتسمان؛ لان القبيمة إنما تتجرى بين انه 
وإن كان لم يتبع ورفع إلى القاضي ليأمر إنساناً معه جاز؛ لأن هنا القسمة جرت بين 
النيقة وإذا قضى القاضي بجواز وقف المشاع ينفذ قضاؤه ويصير متفقاً عليه؛ ٠‏ كما في 
سائر المختلفات لإلالالب يعصيم اليم قال أبو حنيفة: لا يقسم . ويتهاونون» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يقسم وأجمعوا أن الكل لو كان موقوفا على الأرباب فارادوا القسمة لا 
يقسم في «واقعات الناطفي» وفي «فتاوى أبي الليث» أيضأ. وصورة ما ذكر في «فتاوي 
أبي الليث»: رجل وقف ضيعة له على بنيه وأراد أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه مزارعة» 
قال: قسمة الوقف لا تجوز من أحد وليس لأرباب الوقف أن يعقدوا على الوقف عمّد 
مزارعة؛ وإنما ذلك إلى القيم. وإذا كانت الأرض لرجلين فتصدقا بها صدقة موقوفة على 
الفقراء ودفعاها إلى وال يقوم بها كان ذلك جائز ؛ لأن مثله في الصدقة النافذة يجوز ففي 
الموقوفة أولى» وإن تصدق كل واحد متهما بتصفها مشاعاً على حدة صدقة موقوفة؛ 
وسلم كل واحد منهما نصفها إلى وال على حدة. لم يجزء. وإداتصدن كر واه سي 
بنصفه على حدة صدقة موقوفة وجعل الوالي على ذلك رجلا وعدا وسيلها الله محطيها 
جاز ولو تصدق الواحد بجميع الدار على واحد وسلم النصف مشاعاً ثم سلم الباقي جاز. 


وإنما جاء الفرق أن العبرة فى صحة الهبة وفسادها [*/ "] في الشائع ليمكن 
الشيوع وعدمه في القبض وقت ثبوت الحكم لآ في العقد كما في الصدقة المنمذة وفي 
المسألة الأخيرة لم يتمكن الشيوع في القبض وقت ثبوت الحكم لأن الحكم إنما يثبت 
بقبض جميع المعقود عليه» وما يقبض بعض المعقود عليه؛ لأن العقد على الكل كان 
واحداًء فكان تمكين الشيوع في القبض. ولم يكن الحال حال ثبوت الحكم ليمكن 
الثبوت حالة العقد ليس ذلك بمانع» وفي المسألة المتقدمة يمكن الشيوع في القبض وقت 
بوت الحكم؛ لأن نصيب كل واحد منهما جميع المعقود عليه لأنه يفرق العقد منهما. 


كتاب الوقف ١١‏ 


وإذا كانت الأرض بين رجلين تصدقا بها على الفقراء صدقة واحدة» وجعل كل 
واحد منهما والياً فهذا على رجلين إن جعل كل واحد منهما والياً ليقبض نصيبه ونصيب 
بحا ل 0 وليتك تقبض هذه الأرض» وإن جعل كل واحد 

منهما والياً ليقبض نصيبه لا غيرء لا يجوز؛ أن فى الوعنه الأرك لع رعتكن الشيوع في 

القبض حال ثبوت الحكم. 

ذكر الخصاف في «وقفه) تفريعاً على قول أبي يوسف فقال: أرض بين رجلين وقف 
أحدهما حصته منها وهو النصفء فله أن يقاسم شريكه فيقرر حصة الوقف؛ لأن ولاية 
الوقف إليه فإن كان الواقف قد مات فلوصيه أن يقاسم الشريك ويقرر حصة الوقف؛ لأن 
ولاية الوقف قد مات ولوصيه أن يقاسم الشريك وتقرر حصته الوقف . 

لوطا كائك ونيا أرقي نويات كل ولخد مهما بريه على لوه لقاو بن 213 
جائز. وإن كانا وقفاها جميعاً على وجوه سمياها ' ثم أرادا قسمتها فلهما ذلك» ويقرر كل 
واحد منهما ما وقف ويكون في يده يَتَولّاها . 

لوأل رعلا رتل نسي ارك هر انحل فيا اما رقف القاقي التستق 
بالنصف وبقي النصف الباقي وقفاً على حاله عند أبي يوسف. كان للواقف أن يقاسم 
المسعدق فقون خضية الوقفه: 

ولو وقف من داره أو أرضه ألف ذراع جاز عند أبي يوسف؛ لأنه يجوز ذلك في 

ففي الوقف أولى» ثم يذرع الأرض والدار فإن كانت ألف ذراع أو أقل كان كلها 
وقفاء وإن كانت ألفي ذراع كان الوقف منها النصف,. وإن كانت ألف وخمسمائة» كان 
الوقف منها الثلثان. وإن كان فى بعضها نخيل وبعضها لا نخيل فيهاء يكون للوقف من 
دض الس | 

رجلان بينهما أرض وذون+ وقت اعدهما نصيبه من الأرضين والدور. ثم أراد 

الواقف أن يقاسم شريكه فله ذلك ويقسم كل أرض وكل دار على حدة» وقال أبو 
يوسف: إن كان الأصلح للوقف أن يجمع ذلك» جمع إذا كانت الأرض من أراضي قرية 
واحدة؛ وليس للواقف أن يأخذ دراهم من الشريك أفضل ما يصير إليه في القسمة لأنه 
بيع» وإن أعطى الواقف شريكه دراهم أفضل ما صار في يدهء جاز ذلك ويكون حصته ما 
دفع من الدراهم مطلقا له. 

في «فتاوى الفضلي» امرأة وقفت منزلاً في مرضها على بناتهاء ثم بعدهن على أولاد 
من أولادهن أبداً ما تناسلوا فإذا انقرضوا فللفقراء» ثم ماتت من مرضها وخلفت من 
الورثة ابنتين وأختاء والأخت لا ترضى بما صنعت» ولا مال لها سوى المنزل» جاز 
الوقف في الثلث ولم يجز في الثلئين بين الورثة على قدر سهامهم» ويوقف الثلث فما 
خرج من عليه قسم بين الورثة كلهم على قدر سهامهم يوقف الثلث ما عاشت الابنتان» ‏ 
فإذا ماتتا صرفت الغلة إلى أولادها وأولاد أولادها كما شرطت الواقفة لا حق للورثة في 
ذلك؛ لأن هذا الوقف وصية بالغلة للابنتين وأولادهما ما تناسلواء فإذا لم تجز : الأخحت 


غ١١‏ كتاب الوقف 


بطلت الوصية للابنتين» وجازت لأولادهما؛ لأن بطلان هذه الوصية من حيث إنها 
للواركه :إلا أن الوضبة لأولادهما بعد موتهما. قال :هدر الشهنيد فى «واقعاتة»: هذا 
التفريع كات على قول أبى برس أن.وقك المشاع جات أماءلا يتات حلى: قول يعمد 
وعندي أن هذا التفريع على قول الكل لأن حق الورثة إنما يثبت بعد الموت فإبطالهم في 
قدر الذي أبطلوا يقتصر على هذه الحالة» ولا يتبين أن ابتدأ الوقف في الجزء الشائع بل 
يكون هذا شرعاً طارياً وسياتي بيان ذلك في كتاب الهبة إن شاء الله. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل وقف دارا له فى مرضه عليل ثلاث بنات له 
لسن الندوا ريف بره انال الدليقر مرق دارو فتترروالكلناق: عطلق :أن مسمس عنما ا لان 
قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا لم يجزن الوقفء. فأما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن قال 
الصدر الشهيد في «واقعاته»: هذا التفريع إنما يتأتى علي قول أبي يوسف بناء على أن 
وقف المشاع عنده صحيح وعندي أن هذا التفريع على الكل على ما بينا . 


الفصل الثالث: 


في بيان ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز 


قال هلال في «وقفه»: وقف أرض الجورء وتفسير أرض الجور: الأرض التي 
جرت لبيت المال بأن لا يقدر صاحبها على زراعتها الئ الإمام''' ليكون منافعها حرا 
للخراج» وإذا عرفت تفسير الجور فنقول: إن كان الإمام وقف هذه الأرض لا يجوز؛ لأنه 
لا يملكها وإن وقفها صاحب الجور وهو المالك يجوز؛ لأن الجور لا يوجب زوال 
الملك» ألا ترى أنه متى قدر صاحبها على زراعتها وطلب من الإمام أن يردها عليه ردها 
عليه؟ ظ 

ذكر شيخ الإسلام في شرح «كتاب الوقف»: إن الوقف علي أقرباء الرسول كله 
جائز؛ وإن كانت الصدقة لا تحل لهم وفي «المنتقى» عن أبي يوسف إنه يجوز صرف 
صدقات الوقف إلى الهاشمي إذا سمي في الوقف. وهو دليل جواز الوقف وفي «الجامع 
الأصغر؛ أن الوقف على أهل رسول الله عليه السلام لا يجوز كالصدّقة قال ثمة: وفي 
الصدقةء الفريضة والتطوع سواء»ء وفي اشرح القدوري» أن الصدقة الواجبة كالزكاة 
والعشور والنذور والكفارات لا يجوزء فأما الصدقة على وجه الصلة والتطوع فلا بأس 
فصار في الوقف روايتان» وفي صدقة التطوع روايتان أيضاً . 

ولو قال: ما لي لأهل بيت النبي عليه السلام وهم يحصونء» يجوز ويصرف إلى 
أولاد فاطمة رضي الله عنها . 

في «فتاوى أبي الليث»: إذا وقف داره على فقراء مكة» أو على فقراء قرية» إن كان 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» ولعلها: إِلّا الإمام. 


كتاب الوقف ١١‏ 


الوقف فى حسابه أو صحته والفقراء يحصون, لا يجوز هذا الوقف؛ لأن الوقف لا يجوز 
إلا مؤبداً وهذا لم يقع مؤبداً» بجواز أنهم يموتون فينقطع الوقف» وإن كان الفقراء لا 
يتحضون جاز الزقكف؟ لأنه وكت موبداء وإن كات الوقفه يعد هوته يجوز سواء كانوا 
يحصون أو لا أما إذا كانوا لا يحصون لأنه وقع موبداًء وإما إذا كانوا يحصون فلأنه إن 
تعذر تجويزه وصيته» والوصية لقوم يحصون يجوز حتى إذا انقرضوا صار ميراثا عنهم . 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته)وينبني على هذه المسألة مسألة أخرى» رجل قال: 
وقفت ضيعتي هذه على فقراء قرابتي» وجعل أجره للمسلمين حتى جاز سواء كانوا 
يحصون أو لا يحصون. فأراد القيم أن يفصل بعضهم على البعض فالمسألة على ثلا 
أوجه: إما إن كان فقراء قرابته وقريته لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون 
والفريق الأخر لا يحصون [“اب/ 7]. 

ففي الوجه الأول: للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء القرابة ونصفها لفقراء القرية 
ثم يعطي لكل فريق من شاء منهم» ويفضل البعض علي البعض كما شاء؛ لأن قصده 
الصدقة وفي الصدقة الحكم كذلك. 

وفي الوجه الثاني: يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم ليس له أن يفضل البعض على 
البتعض؛ لأن قصده الوصية وفي الوصية الحكم كذلك. 

وفي الوجه الثالث : يجعل الغلة بين الفريقين ا : فيصرف إلى الذين يحصون 
بعددهم وإلى انمق 1 جفير بكرن ره لآن الذين يحصون لهم وصية والذين لا 
يحصون لهم صدقة. والمستحق الصدقة واحد ثم يعطي هذا السهم من الذين لا يحصون 
من شاء ويفضل البعض على البعض في هذا السهم كما شاءء وهذا التفريع يتأتى علي 
ا م لأن الفقراء عندهما اسم جنس أما لا يتأتى على قول 

: إن المقراء عنده أسم جمعء أصل هذا الاختلاف كتاب الوصايا ذكر الخصاف في 
اك 0 الذي لا يجوز إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على الناس» 
فالوقف باطل والأرض على ملك الواقف» وكذلك إذا قال: على ؛ بني آدم أو على أهل 
بغداد. فإذا انقرضوا فهو على المساكين» فالوقف باطل ؛ لأن أهل بغداد لا ينقرضون». 
وكذلك ل قال على الوم والتجيان فالرقك باط »وككز الخضاف :هذا العميان 
والزمنى في موضع آخر وقال: الغلة تكون للمساكين ولا تكون على العميان والزمنى» 
وقال لأنه قال: صدقة موقوفة لله تعالى أبدأً وكذلك لو قال: وقف على قراء القرآن أو 
على الفقهاء فهو باطل لأن الغني فيهم والفقيرء » ولا يحصونء وفي «وقف هلال»: أن 
الوقف على الزمني والمنقطع صحيح؛ لأنه يتأبدون ويكون للفقراء منهم دون الأغنياء . 

قال مشايخنا: الوقف على معلم المسجد يعلم الصبيان فيه لا يجوز؛ لانه مجهول 
ولا يشترط» يعني: لا يشترط فقره في الوقف وبعض مشايخنا قالوا: يجوز؛ لأن عامتهم 
الفقراء والفقير منهم غالب فصار بحكم الغلية الفقير كالمشروط . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: كان القاضي الإمام رحمه الله 


١1١5‏ كتاب الوقف 


يقول: وعلى هذا القياس إذا وقف على طلبة علم كورة كذا أو محلة كذا يجوزء وإن لم 
يشترط فقرهم لأنه عامتهم الفقراء» والفقير فيهم غالب» فصار الفقير كالمشروط قال 
الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرح كتاب الوقف»: 
الحاصل فى جنس هذه المسائل أنه متى ذكر مصرفا فيه تنصيص على الفقر والحاجة» 
فالوقف صحيح سواء كانوا يحصون أو لا يحصونء قوله سواء كانوا يحصون أو لا 
يحصون يشير إلى أن التأبيد ليس بشرط وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه» ومتى ذكر يستوي فيه 
الغني والفقير يعني ذكرا بينما ينال الغني والفقير» فإن كانوا يحصون فذلك صحيح باعتبار 
أعيانهم, يريد به أنه يصح بطريق التمليك» وإن كانوا لا يحصون فهو باطل؛ لآنه لا 
يمكن تصحيحه وقفاًء لأنه لا يكون قصده الصدقة إذا كان يستوي فيه الغني والفقير» فلو 
صح صح بطريق التمليك و هم مجهولون؛ ولأن التمليك من المجهول باطل قال: إلا أن 
يكون في لفظه ما يدل على الحاجة استعمالاً بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ» كاليتامى 
فحينئذ إن كانوا يحصون والأغنياء والفقراء فيهم سواء وإن كانوا لا يحصونء فالوقف 
صحيح ويصرف إلى فقرائهم دون أغنيائهم؛ لأن الاستعمال بمنزلة الحقيقة في جواز 
تصحيح الكلام باعتباره . 

قال الخصاف فى «وقفه»: إذا قال: أرضى هذه موقوفة على اليتامى» وكذلك إذا 
قال على الزمنى» ولو قال: على يتامى بني فلان وهم موات يحصون فهذا باطل» يعني لا 
يكون وقفا إما يكون تمليكا منهم» وإن كانوا لا يحصون فهو جائز وهي للفقراء منهم دون 
الأغنياء» وهذا بناء على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي في «وقف هلال» إذا قال: 
أرضي هذه موقوفة على الجهاد أو الغزو أو في أكفان الموتى أو في حفر القبور أو غير 
ذلك مما يشبهها فذلك جائز؛ لأن هذه الوجوه مما يتأبد فصار الوقف على هذه الوجوه 
بمنزلة الوقف على المساكين . 

وفى وصايا «المنتقى» ابن سماعة قال: سمعت يقول"'؟: إذا أوصى في أكفان موتى 
المسلسن: او.قى, كر مها بر المساعيق لهذا باط ولق | رهس نقلقة ا كنان ترف المسلسين 
يجوزء وكذلك في حفر مقابرهم» وذكر ثمة أصلا فقال: الوصية إذا وقفت على الفقراء لا 
يشترط العينة بخلاف ما إذا وقفت مطلقة. 


في «وقف هلال» إذا وقف على ابن السبيل صح؛ لأنهم ينقطعون ويكون لفقراء ابن 
السبيل دون اغنيائهم كما في اليتامى قال الخصاف: إذا قال: جعلت أرضي هذه صدقة 
موقوفة لله تعالى أو على زيد أو على قرابتى فالوقف باطل؛ لأنه جعل ذلك على شك» 
وكذلك لو قال: جعلتها صدقة موقوفة لله أبداً على زيد أو عمرو ومن بعد ذلك على 
المساكين فهو أيضا باطل: ولو قال: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على 
فلان حال حياتي بعد أن الوقف جائز وتكون الغلة لفلان ما دام حياً» فإذا توفي كانت 


)1١(‏ سمعت يقول: كذا بالأصل» ولعل هناك سقط من قلم الناسخ بين سمعت ويقول. 


كتاب الوقف الى 


ا 


الغلة للمساكين؛ لأنه قال : أبذا . 
. وكذلك إذا قال: على فلان ولم يقل حياته» ولو قال: موقوفة على فلان بعد موتي» 
سنة فإنها تكون على ما قال سنة. ثم ترجع إلى الورثة؛ لأن هذه وصيةء إذا قال: جعلت 
أرض فلان صدقة موقوفة على الفقراء. فبلغ ذلك صاحب الأرض فأجازء ان كو رقنا 
من قبل مالكها وإليه ولايتها . 

سئل الفقيه أبو بكر أيضاً: عمن وقف أرضاً له على مصاحف موقوفة أن يصلح ما 
يدرس منه قال: الوقف باطل؛ لأن هذا ليس من أوقاف الناس . 

فى «وقف هلال»: رجل اشترى أرضاً بيعاً جائزاً ووقفها قبل القبض وعد الثمن 
فالأمر موقوف. فإن أدى الثمن وقبضها فالوقف جائزء وإن مات ولم يترك مالا تباع 
الأرض ويبطل الوقف. قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. 

وهذه بثلاث فصول: العتق والبيع والوقف. فالعتق قبل القبض ينفذ بلا توقف». 
والوقف بلا خلاف فيه بين أبي يوسف ومحمدء وكان الفقيه أبو نصر محمد بن محمد بن 
سلام يقول: ينبغي أن يبطل الوقف ولا يتوقف كالبيع ولكن فرق بينهما هلال. 

ووجه الفرق: أن الوقف يشبه العتق من حيث إنه لا يبطل بالشروط الفاسلة» ويشبه 
البيع من وجه وهو أنه يحتمل القبض بعد رجوعه فلشبهه بالعتق لا يبطل ولشبهه بالبيع لا 
ينفذ» فقلنا بالتوقف. وهذا الجواب على قول من لم يشترط القبض لصحة الوقف ظاهراًء 
وعلى قول من يشترط القبض» وهو محمد كان الوقف كالهبة وهب المشتري قبل القبض 
وسلط الموهوب على القبضش صح كذا الوقف. 


نوع [14/"] 
من ذلك في تعليق الوقف بالشرط 

ذكر في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا قال أحد إن مت من مرضي هذا فقد 
وقمت أرضي هذه لا يصح برأ أو مات فرق بين هذا وبينما إذا قال: إن مت من مرضي 
هذا فاجعلوا وقفاً . والفرق: أن في الفصل الأول : علق الوقف بالشرط وتعليق الوقف 
بالشرط باطل» وفي الفصل الثاني : علق التوكيل بالشرط وتعليق التوكيل بالشرط صحيح 
وعلى هذا إذا قال: إن دخلت هذه الدار فقد جعلت أرضي هلع دواقناً لا يصح. ولو قال 
إن دخلت فاجعلوا أرضي هذه وقفاأ صح لما مر ذكر الخصاف في وقفه: إن كان غداً 
فأرضي هذه صدقة موقوفة فهو باطل قال: لأنه لم يجعلها وقفا الساعة» ولو قال: إذا قدم 
فلان» إذا كلمت فلان» فأرضى هذه صدقة فإن هذا يلزمه وهو بمنزلة اليمين والنذرء فإذا 
وجد الشرط وجب عليه أن يتصدق بالأرض ويكون وقفاً ولو قال: أرضي هذه صدقة 
مَوقونة إن شاء فالانغ..وقال فلن فذهب :فيو باطل . ْ 

فى «فتاوى أبى الليث»: رجل ذهب له شىء فقال: إن وجدته فلله على أن أوقف 
أرضئ على أبداة: اسيل "رده مع ليه ان ورتك :لان هذ اتلو ير الرقا بلجلاو 


م١1١‏ كتاب الوقئف 


واجب» فإن وقف فهذا على ثلاثة أوجهء إما إن وقف على الأجانب أو على القرابة التي 
يجوز إعطاء الزكاة اليها أو على القرابة التى لا يجوز إعطاء الزكاة إليهاء فى الوجه الأول 
والغاق م سان رن انرسي القالتقى 41 أن :متر فت الفسدقة الر اجن إلى هق تعر إعكاء 
الزكاة إليه لا يجوزء فلو وقف على القرابة التي لا يجوز إعطاء الزكاة إليها فالوقف 
صحيح ١‏ وأما النذر باقي؛ لأنه لم يؤد المنذور. نوع .من ذلك في الوقففت المكقؤل كيت أن 
يعلم أن الوقف المنقول تبعاً للعقار جائز بأن جعل أرضه وقفاً مع العبيد والثيران الذين 
يعملون فيها ويصير المنقول وقفا تبعاً للعقارء وأما وقفه مقصوداً. إن كان كراعاً أو 
سلاحاً يجوز» ونعني بالسلاح السلاح» ونعني بالكراع جنس الخيل والابل» وإن كان 
ينوي ذلك إن كان شيئاً لم يجز التعارف بوقفه كالنبات والحيوان لا يجوز عندناء وإن كان 
يتعارفاً كالفأس والقدوم والحبان ونبات الحبان وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في 
غسل الموتى والمصحف لقراءة القرآن. قال أبنو يوسف: لا يجوزء. وقال محمد: يجوز 
وإليه ذهب عامة المشايخ منهم شمس الأئمة السرخسي رحمه الله. وذكر في شرح كتاب 
الوقف فقال: ما يتعارفه الناس ليس في عينه نص يبطله» فهو جائز كما في الاستصناع 
وغير ذلك . 

قال شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: إذا جعل ظهر دابته أو غلة عبده فى 
الساكيع لايضع فى قزل عليانا رحبي اللفه آنا على قول الى يوك تلان لابرى 
الوقف في المنقول إلا في الكراع» وأما على قول محمد فلأنه يعتبر العرف ولا عرف في 
هذه الصورة. 

تقل أرق تعينى اعون و نتيا لكضي قال كان محمن ون لينة نورفي" كان 
يخبره وقد وقف كتبه وكان الفقيه أبو جعفر يجيز ذلك وبه أخذ. وسئل عمن وقف بقرة 
على رباط على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى أبناء السبيل قال كان في موضع تغلب 
ذلك في أوقاته رجوت أن يكون جائزاً ومن المشايخ من قال : الوا تاها + قالوا: لأنه 
جرى التعارف في ديار المسلمين بذلك . 

وفي «الواقعات» ذكر هلال اللصرياني الو وقف البناء من غير وقف الأصل 
وهو الصحيح. وكلللفيزقنه الك ا” '"؟ بدون وقف الأصل لا يجوزء هو المختار لأن 
الكردار والبناء منقول ووقفها غير. متعارف» وإذا كان الأصل البقعة موقوفة على جهة قرية 
فبنى عليها أبناؤها على جهة قرية أخرى اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا يجوز؛ لأن 
حية القرية إذا القت لأ يقير التناء نيعا النقفة و ها يه اذا كاتف القعةالة واسعناوها 
لنفسه. وقال بعضهم: يجوز لأن جهات القرية وإن اختلفت فالأصل القرية بجميعهاء 
واختلاف الجهة لا يوجب اختلاف الحكم بعد إثبات الأصل القرية 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها تخليط واضح. 
() الكردارء بالكسر: مثل البناء وال كيهان والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه» ومنه 
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هذا كما قلنا: في سبعة نفر نحروا بقرة أو بدنة ونوى بعضهم الأضحية وبعضهم 
هدي المتعة أو القران» وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم التطوع جاز لوجود أصل القربات» 
وبمثله لو نوى بعضهم اللحم لا يجوزء وكذا ههنا. 

وأما إذا وقف البناء على الجهة التي كانت البقعة وقفاً يجوز ويصير تبعاً للبقعة كما لو 
وقف البناء والعرصة جميعاً على جهة واحدة» فأما !عرس ره ة ووقفها إن غرسها في 
الأرض غير موقوفة فلأن إن وقفها وموضعها من الأرض صح تبعاً للأرض بحكم الاتصال» 
وإن وقفها دون أصلها لم يصح وإن كانت في أرض موقوفة فوقفها على تلك الجهة جائز . 

وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الاختلاف الذي مر وهذا لأن الشجرة نظير البناء 
من حيث إن إقامتها بالأرض وهي تبع للأرض بحكم الاتصال كالبناء. 

ذكر الخصاف في «وقفه» إذا وقف أرضاً ومعها رقيق يعملون فيهاء فينبغي أن يسمى 
الرقيق في الوقف, ويبين عددهم», وكذلك بقر ينبغي أن يسمى البقر ويبين عددهم» وينبغي 
أن يشترط في الصدقة أن نفقة الرقيق والبقر من غلة الأرض وإن لم يشترط نفقتهم من غلة 
الأرض فان ضعف بعض الرقيق عن العمل» فان له أن يبيعه ويشتري بثمنه غلاماً فكأنه لم 
يحددكمته غللاما مكاله» اراد أنايزية تن ذلك من غلة الآرفن: قلا بآمن ,رذللك؟- لأ ن ذلك 
من عمارة الأرض وكذلك النحكم في الدواب وآلات الزراعة إذ وقف مع الأرض» 
ولولاة الصدقة أن يعملوا ذلك. 

وفي «وقف الأنصاري)” '" وكان من أعتحات زقر إذابوقت فراعم أو الطعام أو ما 
يكال أو يوزن أنه يجوز ويدفع الدراهم مضاربة ويتصدق بفضلها : فى الوجه الذي وقف 
عليه وما يكال و يوزن يباع ويدفع لمنه مضاربة فعلى هذا القياس إذا قال: هذا الكر من 
الحنطة وقف على شرط أن يقرض الفقراء الذين لا بذر لهم أن يزرعوها لأنفسهم. ثم 
وجد منهم بعد إدراك قدر القرض» ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل 
فهذا جائز. 

قال: ومثل هذا كثر في الجبال التي في ناحية رماوند. وفيه أيضاً ان وقف الأكسية 
جائز, وتدفع الأكسية إلى الفقراء. تيرد يياالى أردات السياقي التداءاثم يردونيا إلى 
القيى. 

وسئل أبو نصر عمن وقف دارا وفيها حمامات كي قال: يدخل في وقفه 
الجمانات الأهلية. في «فتاوى نين اللنيخا وف أيفا : لو وقف برج حمام أرجو أن يكون 
جائزاً ؛ لآن الحمامات وإن كانت متقولة إلا أنها تصير وقفاً ها لليف كما لو وقفف 
ضيعة بما فيها من الثيران والعبيد» وكذلك لو وقف بيتاً فيه كوارات العسل يجوزء ويصير 
النحل وقفاً تبعاً للبيت» ويجب أن يكون تأويل هذه المسألة أن يوقف البيت والبرج بما 
فيه من النحل والحمام كما في وقف الأرض مع العبيد والثيران. 


2230 هو كتاب وقف محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر (انظر كشف الظنون 22/5 2)). 


0 كتاب الوقف 


وقف كراسة على مسجد لقراءة أو على أهل المسجد المسجد جائزء والوقف على 
أهل المسجد إن كانوا يحصون يجوز أيضا. 

وفي «وقف [4ب/ 7] الحسية: كز :زناه اذا اشترى مصاحف وجعلها في المسجد 
الحرام أو في غيره من المساجد وقفاً مؤبداً لأهل ذلك المسجد ولجيرانه ولمارة الطريق 
ولابن السبيل ليقرؤون فيها جائز في قول أبي يوسف . 


نوع منه 
فيما يدخل في الوقف من غير ذكر 

ذكر الخصاف في «وقفه»: إذا وقف الرجل أرضاً في صحة على وجوه سماها ومن 
بعدها على الفقراء» فإنه يدخل في الوقف البناء والنخيل والأشجارهء وذكر القاضي الإمام 
شمس الأئمة محمود الأوزجندي رحمه الله فى شرح كتاب «الوقف» لهلال: أن الشجر 
الذي لا ثمرة له ولا غلة ففي دخوله في وقف الأرض روايتان» وأما الثمر هل يدخل في 
وقنتب ]لأ ختسان؟ ذكر فيس الأتمة التحلواتى برعييه اللداقن قرس كات الرهن دكن هلال 
عن محمد أنه يدخل» وعلل فقال: لا صحة للعقد إلا بعد دخوله. فيدخل ضرورة وكما 
رهن في رهن قال رحمه الله : 5-0-6 أنه لا يدخل وهكذا ذكر الخصاف . 

وإن وقف الأرض واستثنى الأشجار التي فيها لا يجوز الوقف؛ لأنه صار مستكثنيا 
الأشجار بمعنى أضيعهاء يت 0 1 

وأما الزرع هل يدخل في وقف الارض؟ حكي عن الفقيه أبي بكر رحمه الله: إن لم 
يكن للزرع قيمة يوم الوقف دخل» وإن كان له قيمة لا يدخل ما لم يذكرء وذكر هلال: 
أنه لايدخل من غير فصل» وهكذا ذكر الخصاف قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. قال 
الخصاف: ولو كان فيها بقل أو رياحين لا يدخل في الوقفء فما كان يقطع في كل سنة 
لا يدخل في الوقف. وما كان يقطع في كل سنتين أو ثلاث يدخل» والشرب لا يدخل إلا 
إذا ذكر الأرض بحقوقها أو بكل قليل وكثير هو لها. ظ 

وأما الرطاب فما كان من رطبة قد طلعت فهي للواقف» وما كان يقطع من أصول 
ذلك فهو داخل فى الوقف». وكذلك الباذينجان والقطن إلا أن يكون شجرة القطن يجز فى 
كل مينة :"الا كان ذلك لذ يدل | 

وبصل العنبر والزعفران يدخل في الوقفء والسكر لا يدخل لأنه يقطع في كل 
سنةء فهو كالزرع وشجر الورد والياسمين يدخل في وقف الأرض» والرحا في الضيعة» 
رحاء الماء ورحاء اليد في ذلك على السواء» وكذلك الدواليب يدخل والدالية لا تدخل 
وفي وقف الدار إذا لم تكن الدار بحقوقها ولا بكل قليل ولا كثير» هو لها فيها ومنها من 
حقوقها يدخل. ما كان يدخل في بيع الدار وفي وقف الحمام يدخل قدر الحمام» وفي ‏ 
وقف الحوانيت يدخل ما كان يدخل في بيعها. وصواني الدباسين ا لت 
يدخل في الوقف سواء كان في البناء أو لم يكن . 


كتاب الوقف ١؟١‏ 


نوع منه 
في الأوقاف المضافة 
سكل الخصاف عمن قال: جعلت ضيعتي وحددها - صدقة موقوفة لله تعالى بعد 
سنة من هذا الوقت على المساكين هل تكون هذه الضيعة بعد مضي السنة وقفاً؟ قال: ا 
أحفظ عن أصحابنا في هذا شيئاًء وعندي أنه لا تكوين هذه الشيعة وقفا : 


وإذا أوصى لرجل بغلة بستانه لرجل عشر سنين» ومات فجعل ابنه هذا البستان وقفا 
صحيحاً بعد مضي هذه العشر سنين فهو جائز وهو وقف. وكذلك إن قال للموصي: قد 
جعلت هذا البستان وقفأ بعد مضي هذه السنتين» وهو يخرج من ثلثه فهو جائزء ولو أن 
زخاذ اخ قمعة لاسن ثم إنه جعلها بعد ذلك صدقة موقوفة لله تعالى أبدأ على سبيل 
سماهاء ثم بعد ذلك على المساكين» قال: ليس لصاحب الأرض أن يبطل ما عقد عليه 
من الإجارة وكانت الضيعة وقفا على ما جعلها عليه من الوقف الذي وقفها. 

ولو أن رجلاً رهن ضيعة له من رجلء ثم أنه وقفها وقفاً صحيحاً فإذا افتكها 
الرهن» فالوقف جائز نافذ» وإن لم يصلها حتى مضى سنة أو سنتين» لا يبطل الوقف. 
حتى لو افتكها بعد ذلك كان وقفاًء فإن مات صاحب الضيعة في فصل الإجارة والرهن 
. قبل الافتكاك, ففي فصل الرهن: إن كان له مال غير الضيعة أدى الدين من ماله وكانت 
الشنعة وفنا وإن لم يكن له مال غير هذه الضيعة يبعت الضيعة في الدين ويبطل الوقف» وأما 
في فصل الإجارة» فالإجارة تنتقض بموت الآجر أو المستاجر» وكانت الضيعة وقفا: 


وإذا اشترى ضيعة على أن البائع بالخيار»ء فوقفها ثم أجاز البايع البيع لم يجز 

الوقف والله أعلم . 
نوع منه 
في بيان ما لا يجوز من الأوقاف ظ 

لفت :قن الواقف رعل عدر غلنة القاضى البفهة أن :لدي علي فوتقة أرضا له 
لم يجز لأنه إنما حجر عليه القاضي لثلا يبذر ماله ولا يخرجه عن ملكهء وفي «الفتاوى» 
عبن مجو عليه وتنك أرقا نه تان النقيه أبو؟ كر تروقفه واطن إلا بإذن لقاع + يقال 
الفقيه أبو القاسم: وقفه باطل وإن أذن له القاضي» لأنه تبرع فصار كالهبة والصدقة. 


الفصل الرابع: 


فيما يتعلق بالشروط في الوقف 


إذا وقف أرضه وشرط الكل لنفسه أو البعض ما دام كا عله للفكر اع فالوقف 
باطل عند محمد وهلال الرازي» وقال أبو يوسف: الوقف صحيح ذكر الخلاف على هذا 
الوجه في مواضع كثيرة» فأبو يوسف يعتبر الابتداء بالانتهاء لأنه يجوز الوقف على وجه 


فخ كتاب الوقف 


يتوهم انقطاعهاء وإذا انقطعت عادت الغلة إليه» فكذلك في الابتداء يجوز أن يقدم نفسه 
على غيره في الغلة» وهذا لأن معنى التقرب لا يزول بهذاء قال: عليه نفقة الرجل على 
نفسه صدقة. وق بح برو لويد ب قات رسي اللو نه دلجي عجاوم 0907 
يأكل من صدقته” "ؤازاة»ة الفيذفة الموقرفة 

ولأوسن للرافك الأكر هن الونقه الوات متشرطله للقي نينا من :للق دل أنه 
كإن مشقرط انمه يفا وبوسنم قر ل هفك أ لمعتس الققرت فى :الو تق يازالة العلت 
واشتراط كل الغلة أو بعضها لنفسه يمنع زوال الملك فيمنع صحة الوقف ومشايخ بلخ 
أخذوا بقول أبي يوسف. وعلية الفتوى ترغيا للنامن 1 في الوقف . 

كر شعتري نه رط شيو نك يني لفل يعر ملك محيكه 
وكذلك لو شرط القلة: لأمامه فهو كان كاشتراطهنا لنفننه».ولو اقوط عفن الغلة: لامهنات 
أولاده تن كا نر كنود يعات عنهى بدا الاك سوق لكل واحدة سه ك ننه نيا 
معلوماً في حال حيآته» وبعد وفاته فهو جائز بلا خلاف» أما على قول أبي يوسف فلأنه 
لو شرط بعض الغلة لنفسه حال حياته يجوز فهاهنا أولى» وأما على قول محمد فمشكل 
ل لذ محر الميقر ادل لكلة التقييية عا ليه تقبو تدر اطي لأ فياك أ ولاه سال انه مر لة 
ارا طهاء والوجه قن :ذلك لأ يعن أن بكرن مععييها : عدا العودز عق وفاته انهه 
يعتقن بموته فاشتر تراطها لهن كاشتراطها لسائر الأجانب فيجوز ذلك في حال حياته أيضاًء 
تيجا لما يغد الوفاةء وهذا كما قال أبو حنيفة في أصل الوقف إذا كان قال: وقفت أرضي 
هذه حال حياتي وبعد وفاتي يصير [15/ 7] لازما للحال وكان لزومه في الحال تبعاً لما 
بعد الموت» ال ا بخلااف 
العينوالإناء على اقول محمد .وإذاوقفته :وفنا مويدا واسكين نى لنفسه أن ينفق من غلة هذا 
الوقف على نفسه وعياله وجهه ما دام حياًء حتى جاز الوقف والشرط جميعاً عند أبي 
يوسف. فإذا انقرضوا صارت الغلة للمساكين» ولو وقف وقفأ على فلان أو على أقريائه 
بأعيانهم. جاز ما داموا أحياءء فإن انقرضوا رجع اليه إن كان حياًء والى ورثته إن كان 
ميتاً هكذا في «الأجناس» . 

وأشار إلى الفرق فقال فى المسألة الثانية: أوجب الصدقة لهذا خاصةء فإذا مات لا 
يعدن إلى قيرمة بون اللممالةالأرلن أخجطلينا «متداقة مموقوافة على النقر اه تفن يتفيت: المسالة 
ثم أدخل الامقماء معت إلى الحيا كين وإذا :تفع واننا وشوط ننه أشياكل ربوك 
من أحب ما دام حياًء ثم من بعده على ولده وولد ولده ونسلهم أبداً ما تناسلواء فإذا 
انقرضوا فهو على المساكين» فهو جائز عند أبي حنيفة» ولم يكن ذلك وصية للولد؛ لأن 
الولد يأكل من مال اللهء ألا ترى أنه لو وقف على أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا 
وجعل آخره للفقراء يجوز ذلك هنا ذكره ه في «الأجناس» . 


.21/6 /7 أخرجه بنحوه الزيلعى فى نصب الراية‎ )١( 


كتاب الوقف ١7‏ 


وفي «فتاوى أهل سمرقند» إذا وقف وقفاً وشرط لنفسه أن يأكل ما دام حياًء ثم 
فاك وعدده شعاليق وتسست:فق هذا" الوقك لاأث السيعى نود إلى الوكف: لان الس هر 
الأكرة يوه جعدي ولزن كان عفده جر للك الو قي كو دمر نا «طته لور تق ولا يرد إن 
الوقف. والفرق: أنه ليس للأوصياء أن يجيزوا ما خرج من البر فإذا خرج فقد فعل ما 
ليس له ذلك فملكه قتضير ميراتا لوزئقة» وللأوضياء أن يتعددرا المعاليق والونيب» فقد 
فعل ما له ذلك» فلم يملكه فلم يصير ميراثاً لورثته فيرد إلى الواقف أن يكون هو المتولي» 
فعلى قول أبي يوسف: الوقف والشرط صحيحان؛, وعلى قول محمد وهلال: الشرط 
والوقف باطلان. وهذا بناء على ما تقدم أن التسليم إلى المتولي ليس بشرط لصحة الوقف 
عند أبي يوسف رحمه الله» وعند محمد شرط . 

ذكر تمصن الاتنة التروخسى بوضنيه اللدقق #تبرهي ذا خوط فى ايل الو ثفيه ان 
سعد ل جه أرها | رص [لانقاء دلق فكوة رننا مكانياه نور ساك عمد أن بومته 
تعقى تقوو شراط وك للف ذا قيوط أن اسع وموس لد رتم م كانهو عد ويا 
اذل الوتفويعانزبوالشرط جاطزة ؛ لأن هذا الشرط لا يؤثر في المبيع من زوال الملك 
والوقف يتم ذلك ولا يتقدم به معنى التأبيد أصل الوقف فيتم الوقف بشروطه. والسقين 
امك اولي ا و راط ل لسر وإن شرط في الوقف أن له بيع ذلك ولم 

يتفرظ الأسعيد ال يتمفه ها يكو وفنا مكانة قال ميهون:- الوقف باطل» ٠‏ وععن أبي يوسف 
أن الوقف جائز والشرط باطل ذكره الخصاف فى وقفه. 

وى شورط أن بحي رسع دل ينيدا ارهن قابكيول مت دارا أو عفار »دقر 
الخصاف هذه المسألة في باب واحد فى موضعين فقال في أوله: ليس له ذلك وفي أخرى 
تالخ اله للقي ولى افتدرظ اققسمه أن ريعي رأن ومكيدل يحمدها بوم يقل عبن هذاه فير 
باطل لأنه لم يقل ويستبدل بثمنه ما يكون وقفا مكانه» ثم إذا جاز الوقف وشرط البيع 
ل ا ل له وإذا جاز البيع وا” شترى ثمتها 
أرضا أخرى تكون :وفنا على قتروطياة وليس له أن يبيع الثانية إلا إذا شرط ذلك ة فى أصل 
الوقفء وإن باع الأرض وقبض الثمن وهلك في يده فلا ضمان» ويكون لكين دده 
أمانة» وليس له أن يبيع الأرض إلا بالدارهم في قول أبي يوسفء فإن باعها فردت عليه 
بعيب بعد القبض بقضاء أو غير قضاء أو بإقالة تعود وقفاً كما كانت وليس له أن يبيع 
الأرض بعد الإقالة» إلا أن يكون اشترط ذلك فى الوقف. وإن باعها واشترى بثمئها 
مكانها أرضاً أخرى ثم ردت عليه الأولى بيعت بقضاء فإنه تعود كما كانت» وتكون الثانية 
له يصنع بها ما بدا لهء فإن استحقت الأرض التي باعها من يد المشتري فالأرض الثانية 
لم يصنع بها ما شاءء ولا تكون وقفاً من قبل أن التي استحقت كان وقفه باطل . 

وسئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي عمن وقف على أولاده وقال لهم: إن 
عجزتم عن أمساكه فبيعوه قال: لو كان هذا شرطا في الوقف كان الوقف باطلاء وهذا 
يجب أن يكون قول محمدء أما على قول أبي يوسف يجوز الوقف ويبطل الشرط على ما 
ذكرنا قبل هذا. 


»| كتاب الوقف 


وإذا شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام فعلى قول أبي يوسف بن خالد: 
الوقف جائز والشرط باطل» محمد يقول: الوقف صحته تعتمد تمام الرضاء ألا ترى أنه 
لا يصح مع كره؟ واشتراط الخيار يمنع تمام القبض» ألا ترى أن في الصرف والسلم لا 

يتم القبض مع شرط الخيار؟ وأبو يوسف يقول: الوقف يتعلق يتعلق به اللزوم ويحتمل الفسخ 
0 واشتراط الخيار للفسخ» فيصح شرط الخيار فيه كما في البيع فان قال : 
أبطل الخيار» لا ينقلب الوقف جائزاً عند محمدء ذكره هلال في وقفه. 

إذا شرط الولاية لنفسه في عزل القوام والاستبدال بهم من يده إلى يد المتولي؛ جاز 
نص عليه في «السير الكبير» لأن هذا الشرط لا يحل لشرائط. لو وقف ولم يشترط الولاية 
لنفسهء وأخرجه من يدهء قال محمد رحمه الله: الولاية للقيم» وليس للواقف أن يعزله.» ‏ - 
وكذا لو مات وله وصي فلا ولاية لوصيهء والولاية للقيم قال أبو يوسف: لا ولاية ‏ 
للواقفت: ْ 

وله أن يعزل القيم في حياته وإذا مات الواقف بطل ولاية القيم عنده صحيح بدو 
التسليم إلى المتولي. كأن المتولي كالوكيل عنه فينعزل بموته إلا إذا جعله قيماً في حال 
حراه ريد وناته تسيدة رصم تنا وعند محمد التسليم إلى المتولي شرط صحة الوقف 
فلا يكون المتولى كالوكيل عنه فلا يملك عزله فى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله: ما هو 
قريب من هذه المسألة وصورتها: إذا أخرج الوقف من يده وسلمه إلى المتولي: ارا" 
ا يا ل ل ل من يد القيم فله أن يخرجه 
فز يذه لآن شوط الوقف مراعئى» وإن لي يشهر يكتشراظ ذلك:فى أضل الوقفث لنسن له أن 
يخرجه من يده عند أبي يوسف خلافاً لمحمد. ْ 

قلنا: ذكر الخصاف في «وقفه» مسائل: على قول أبي يوسف فقال: إذا كتب في 
صك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يملك ثم قال في آخر الكتاب: وعلى أن لفلان بيع 
ذلك» والاستبدال بثمئنه ما يكون قفا فله أن يبيع ويستبدل؛ لأن العبرة للآخر والآخر 
ناسخ للأول» وإن قال في أول الكتاب: على أن لفلان بيع ذلك» فليس له أن يبيع» ألا 
ترى أن رجلاً لو اشترى داراً بمائة دينار وكتب في أول الشراء الخيار وفي أخره أنه لا 
حيار فلن نيما اشر ؟ ها سعى وؤسقع: فى هن الكداني آنه الكراء تق :قن أيظل 
الخيارء وإذا شرط في الوقف أن يبيعه وأن يجعل ثمنه في وقف أفضل منهء حتى جاز 
الشرط والوقف عند أبي يوسف [هب/ ”] فله أن يبيعه» وذكر الأنصاري في «وقفه»: أنه 
ل » قال الأنصاري أيضاً : وينبغي للحاكم إذا رفع إليه ولا منفعة في 
الوقف أن يأذن له في البيع إذلراء أحوظ لكهل الونك»: تإننباعينا وامدرى نينها أرضا 
كا وفنا وليس له أن يبيع الأرض إلا أن + يشترط ذلك في أصل الوقف ذكره هلال في 
«وقفه». واو ضرط ف اضر الرقك المع ارين وعد تمند الما ك تلن جز بهد 
الشرط ذكره الأنصاري في «وقفه»» وذكر الخصاف في وقفه لو شرط أن يبيعها ويصرف 
ثمنها إلى ما يرى من أبواب الخير فالوقف باطل» وإن شرط في أصل الوقف أن يبيعه ولم 
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يبعه ) لا يجوز لمن ولد بعده أن يبيعه . 

في «وقف الأتضارى ؟ إذا بوقف طميفه فلن اله اهيا مهوت تن [ لعزا ده 
قال: أبو نصر الوقف جائز والشرط باطل» وعن أبي القاسم نحوه؛ وقال أبو بكر 
الإسكاف: الولف باطل: قال الضدن 'الشهيد: :وهو النفختار؛ لأنه ينعدم فيه التأبيد. 
وكذلك لو حبس فرساً أو سلاحاً وجعله وقفا عشرين سنة» ثم هي مردودة إلى صاحبها 
لما قلنا. ظ 

في «فتاوى أبي الليث «وفي «سر العيون»: حيس نوها اف صبزل الله عق سكين للم 
هي مردودة على صاحبها فهو باطل؛ وعن أبي يوسف بن خالد السمتي”'' أستاذ هلال أن 
الوقف جائز والشرط باطل» وكذا في الوقف على شرط أن يبيعه» كما قال أبو القاسم 
وأبو نصر. 

وفي افتاوى أبي الليث؛ إذا جعل فرسه للسبيل على أن يمسكه مادام حيا إن أراد 
الإمساك ليجاهد عليه له ذلك ؛ لأنه لو لم د يشترط ذلك له أن يجعل السبيل إمساكه ليجاهد 
وإن أراد الإمساك لينتفع به غير الجهاد لم يكن له ذلك؛ وصح جعله للسبيل . في «فتاوى 
أبي الليث» . 

نوع آخر 

لو أن رجلا وقف أرضاً على قوم ثم من بعدهم على المساكين وشرط في الوقف أن 
له أن يزيد من رأى زيادة من أهل هذا الوقف وله أن ينقص من رأى تقصانه منهم وإن 
ا ا 0 الشرط فإن يزاد 
احلهو يعني شنا على ها مهن له وأخرج منهم أحداً أو أدخل أحد أهل له بعد ذلك». أن 
ا ل ال 0 ظ 

قال الخصاف في «وقفه): ذا فعل ذلك مرة فليس له أن يصر بعد ذلك فإذا أراد 
أن يكون له ذلك أبداً ما عاش يزيد وينقص ويدخل ويخرج مرة قال: يشترط ذلك ويقول ‏ 
في وقفه ومن زاد فلان شيئاً من غلة هذه الصدقة على ما جعله فله أن ينقصه بعد ذلك ومن 
نقضه فلأن شيئاً عما جعله من غلة هذه الصدقة فله أن يزيده بعد ذلك» ومن أخرجه عن 
هذه الصدقة. فله أن يدخل فيها بعد ذلك ومن أدخل فى هذه الصدقة. فلا يخرجه عنها 
عد للق فى ها را وتيتجل ذلك كيرا يه و مضه على نتبية أندا ما كان هنا براي بعل 
0 بعل مشيئة» لا رم الاح ساو حر ود ل 

شترط لوالي هذه الصدقة من بعده ولم ب* بشتراط: لنفسنة + 

قال الخصاف: اشترط ذلك لوالي الصدقة اشتراط لنفسه. وله أن يفعل ذلك ما كان 


ا د يي يي ا 
(انظر الجواهر المضية 5777/7). ْ 
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حياًء فإذا مات كان لوالى هذه الصدقة أن يفعل ما شرط له»ء وكذلك لو اشترط لوالي هذه 
الصدقة من بعده أن له أن يبيع هذه الصدقة؛ مير اع مقي بون عرس تعن ذل ون 
وفنا على ما تله له حيو ععائد زا شتراط ذلك لوالي الصدقة ام شتراط لنفسه ولكل واحد 
منهما أن يفعل ذلك ولكن الوالي يفعل ذلك بعدما مات الواقف. وإن آم شترط لوالي هذه 
الصدقة ما دام الواقف حياًء فهذا له ولوالي الصدقة ما دام الواقف حياًء فإن مات الواقتف 
فليس للوالي أن يفعل ذلك» وإن اشترط الواقف أن يقضي دين من عليه فذلك جائزء 
وكذلك إذا قال: إن مت وعلي دين يؤدى من غلة هذه الصدقة بقضاء ء ما على من الدين» 
فإذا قضى كانت غلة هذه الصدقة بعد ذلك جارية على ما سبيلها فذلك جائزء ولو شرط 
أن له يعنى للواقف أن ينفق على نفسه وولده ويقضى دين من عليه » فإذا حدث به حدث 
الحرث كانت غلة عله لشي انون قلذن وراد ورله ر لدو ,مله وعقيهااى ندا جنا 


جعل لفلان وآخر ما يجعل لنفسه . 

قال الخصاف رحمه الله تقديمه وتأخيره سواء على مذهب أبي يوسف» وهو جائز 
على ما اشترطه 

نوع آخر 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة أبدا على أن أضع عليها حيث شئت يق ها زعدولة.آن 
عم علياحيت نار تإن وضع فى الموا دين ' أو في الحج أو في إنسان بعينه فليس له أن 
يرجع عنهء وكذلك لو قال: جعلتها لفلان أو أعطيتها فلانا فلا يرجع عنه. ولو وضعها 
في فريق بعد فريق جاز؛ لأن المشيئة عامة» ولو وضعها في نفسه بطل الوقف» وهذا إنما 
د واس على زر كل لنوع 1 1ان الزفيع قح كرن عد مسفرائه نول ستداقير كن 
محل الوضع كما أن غيره محل الوضعء فإذا وضع في نفسه فهو محل أو التحق بالتعيين 
في الابتداء وصار كما لو شرط الوضع في ابتداء الوقف وهناك يبطل الوقف على قول 
هلال فهنا كذلك بخلاف ما لو قال: على أن أعطي عليها من سبب أو أدفع إلى نفسه لا 
يكون فلم يتناول العقد نفسه فلغى الدفع والاعطاء إلى نفسه لما لم يتناول العقد. وبقي 
الوقف صحيحا على ما كان. 


ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أن لي أن أعطي عليها من شئت من ولدي». 
فالوقف صحيح وله أن يعطي من شاء من ولده؛ لأن ابتداء الوقف عليهم صحيح. ويجوز 
إعطاء الوقف أياً منهم. ولو أراد أن يعطي عليها جميع ولده لا يجوز؛ لأن حرف من 
للتبعيض» ٠‏ فيترك واحداً منهم. وفي الاستحسان: يجوز إذ لا يراد بمثل هذا الكلام 
التبعيضء ٠‏ وإنما يراد به إثبات الخيار لنفسه بين إعطاء الواحد وبين إعطاء الكل كما في 
قوله: كل من طعامي ما شئت» قال الفقيه أبو جعفر : القياس المذكور في المسألة قول 
أض حينة + والا يسان قوليهما بتاء على سالة «الجامع" إذا "قال :لغيزة : أعفق عبيدي من 
فنيقك طلق فق أببات عق شكدت. 
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نوع آخر 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على أن أعطي عليها من شئت من 
الناس. فهو جائ ئزء وليس له أن يعطى نفسه. وإن قال بعد ذلك: جعلت عليها لفلان ما 
عاكن “كذللك حجان بوسر كانه سما دغتن الرنقه قرط الدنالف شان تالمعة للف 
حولتها عن فلان وجعلتها لفلان ليس له ذلك؛ لأن مشيئته قد انقطعت عن غلة هذا الوقف 
ما دام فلان حياً؛ لأن تعيينه قد صح في هذه الحالة» والتحق بالتعيين في ابتداء العقد. 
7 ورهن نظيو ها لو'قال: أوصيت بثلث مالي إلى فلان يعطيه من شاءء فقال فلان بعد 
موت الموصي: شئت أن أعطيه فلاناً» ثم قال بعد ذلك: أعطيته فلاناً آخر ليس له ذلك 
كذا هاهناء فإن مات من جعل له الغلة ما عاش عادت المشيئة إلى الواقف؛ لأن جعل 
المشيئة إلى نفسه عاما في جميع ما يخرج الله تعالى من الغلات» وإنما قطع المشيئة في 
بعض الغلات وهو ما يوجد فى حال حياة فلان» فتكون مشيئة باقية فيما وراءه. وإن مات 
الواقف قبل أن يجعل الغلة لواحد من الناس كانت الغلة للفقراء؛ لأنه لما قال في صدر 
الكلام: صدقة موقوفة قد جعلها للفقراء» وبقوله: على أن أعطي عليها من شئت» أستثنى 
عن حق الفقراء وبموته بطل الاستثناء» فعادت إلى الفقراء . 

ثم يدخل في هذا الوقف الفقراء والأغنياء بخلاف ما إذا وقف على الأغنياء» فإن 
ذلك لا يجوز؛ لأن الأغنياء لا انقراض لهم» فلا يتصور أن للفقراء فيه حقا بحال وإنهم 
مجهولون وهذه الجهة ليست بقربه» وفي مسألتنا يتصور أن يكون للفقراء حق بأن يعطي 
55 1 1 

ولو جعل غلتها لفلان سنة جاز وله أن يجعلها بعد ذلك لمن شاءء وإن جعل غلتها 
لرجلين فالغلة بينهما ما شاء» فان مات أحدهما فللحى نصف [5أ/ "] الغلة ولو قال: 
جعلت غلتها لولدي صح كما لو وقف عليه في الابتداء. . 

ولو قال: جعلت عليها لأهل الدنيا الفقراء والأغنياء فالقياس أن يكون الوقف 
باطلاً: وفي الاستحسان: الوقف صحيح والجعل باطل» وله المشيئة على حالها لأن 
صل الرويي مار وإنه جائزء إلا أنه استثنى الغلة لمشيئة نفسه» فإذا لم تصح المشيئة 

بقي الوقف على حاله والمشيئة على حالها كأنه لم يشأ أصلاًء ولو أوصى بثلث ماله 
قال : فلان يعطي من شاء فذلك جائزء فإن اختار أن يضع عند ابن الميت». فإن أجاز 
دا مسار فإنأبوا يطل وعاه القلث: إلى الؤرثة) ولس له المشيكة تن ذلك »> لأن 

تعيين الوصي» وإنه قائم مقام الموصي كتعيين الموصي. ولو كان الموصي أوصى لوارثه 
لا يجوز فكذا إذا عين الوصي وارثه للوصية . 

ولو وقف في مرضه على أن يعطي فلانْ غلتها من شاءء فاختار الوصي أن يضع 
ذلك في ولد الميت لا يجوز؛ لآن الوقق في المرضن :وصية وتعييق الوصى كتعيين 
الموصى» فكأن الواقف أوصى لولده: ويبطل الوقف قياساً كما في الوصية؛ لأن تعيين 
الوصي كتعيين الموصي في الوقف». فكأن الموصي وقف على ولده في المرض فهذا 
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كذلك. وفي الاستحسان: الوقف على الصحة؛ لأن أصله وقع صحيحاً للفقراء إلا أن 
الواقف جعل لفلان المشيئة» فإن شاء ما يصح به الوقف يصح وإلا يبطل مشيئته . 
نوع آخر 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على أن لفلان أن يعطي من شاءء فمات الواقف قبل 
أن يجعل فلان الغلة لأحد بطلت مشيئته قياساً ؛ لأنه نائب عن الواقف في المشيئة؛ ومووت 
المنوب عنه يوجب بطلان النيابة» وفي الاستحسان : له المشيئة ما دام حيا ؛ لا جلك 
الواقف قد زال بنفس الوقف, فلا يمكن أن يجعل فلان نائباً عنه في المشيئة؛ الما جر 
يصرف للموقوف عليهم. دعوم اباك بار جار اويا ب 0 
مات الواقف . 

فإن قال: اواك براض رواسا عاق وكذلك لو قال: جعلتها لولد الواقف 
جاز. ولو وضعها فلان في نفسه لم يجزء ولو أعطاها للواقف بطل الوقف بخلاف ما إذا 
جعل الواقف المشيئة إلى نفسه في إعطاء الغلة فأعطى نفسه حيث لا يبطل الوقف؛ لأن 
ذلك لا يكون إعطاء؛ لأن اللفظ لا يتناوله» وهنا يكون إعطاء؛ لأن اللفظ يتناوله» فيتعين 
الواقف بتعينه» وصار كأن الواقف وقف على نفسه فيبطل ضرورة . ظ 

ولو قال فلان: جعلتها للأغنياء بطل الوقف؛ لأن تعيينه كتعيين الواقف». وكأن 
الواقف وقف على الأغنياء» وكذلك لو قال: جعلتها للواقف سنة ثم بعد ذلك للفقراء 
بطل الوقف كما لو وقف على نفسه ثم بعد ذلك على الفقراء» فإنه لا يصح؛ لآن فى 
البسة لآ كرة وتنا ووه النة كول اهلقا بالحطر» »؛ وإنه لا يجوز. 

نوع آخر 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على بني فلان على أن لي أن أفضل من شئت منهم 
كان ذلك جائزاء ويكوواله ان تقل سو فافوار ره الحطعة تقال لاقام امات 
كانت الغلة بين بني فلان بالسوية» ولو حرم بعضهم ليس له ذلك؛ لأنه جعل لنفسه 
المشيئة في تفضيل البعض على البعض لا في حرمان. 

وكذلك لو وقف على بني فلان على أن لفلان أن يفضل من شاء منهمء ولو كان 
بنوا فلان ثلاث إخوة» فقال: لأحدهم نشلة ضف العلة فلهاثكا الغلة+ والقلتث 
للآخرين؛ لأنه جعل له نصف الغلة خاصة» ولم يتصرف في النصف الآخر بشيء» فبقي 
بينهم بالتسوية بأصل الوقف,. فكان له من ذلك ثلثه وله النصف خاصة» فجملة ذلك 
الثلثان والثلث للآخرين 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أن لي أن أخص من شئت منهمء فهو كما قال 
وله أن يخصن من يشاءمنهم» .ولو دقع الكل إلى الكل القياس . : أن لا يجوز عملاً بكلمة 
من. وفي الاستحسان: أنه يجوزء وقد مر جنس هذا. ولو قال: لا أخص واحداً منهم 
هذه السئة جازء: وكان بينهم بالتسوية بأصل الوقف. ولو قال: لا أشاء أن أخص واحداً 
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دوو فى حولي ضار يما بالسودة. ولو قال: على أن لي أن أحرم من شئت منهم» فهو 
كما قال. وله أن يحرم من شاء منهم . ولو حرم الكل لا يعمل تحريمه قياساً لكلمة (من). 
وفي الاستحسان: يعمل كما مر. وقيل: هو قياس قول أبي يوسف ومحمد كما ذكرنا من 
متسالة اللا وإذا عه تحريم الكل تدان كان الغلة للفقراء؛ لأن قوله: صدقة 
موقوفة يقتضي أن يكون للفقراء. ولو قال: حرمتهم سنة يكون تلك السنة للفقراء» ثم 
بعدها يكون لهم. 

ولو قال: درفت فلاناً أو فلاناً فالبيان إلية» <وإذا مات لا يكون الببان إلى الورثة: 
قال هلال: ولا يشبه هذا الوصية» يريد به إذا أوصى بثلث ماله لفلان أو فلان ومات 
الموصى كان البيان للورثة. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: مسألة الوصية على الخلاف : 
روي عن أبي حنيفة أن الوصية باطلة؛ تررس سراد ارقن ايبرع 1 
الوصية لهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخرء وبهذا الطريق قلنا: إن من أعتق أحد 
بويا وار مسا ا اياي ابد بي والبيان للورئة. 
وفرق محمد بين الوصية وبين الوقف. والفرق: أن الوقف يزول عن ملك الواقف بنفس 
الايقاف. فحين مات لم يكن الوقف على ملكه ليخلفه وارثه في الملك» ثم ثبت له البيان 
كا علة: ظ 

إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً غلى زيد وعمرو ها غاشاء ومن 
بعدهما على المساكين على أن يبدأ بزيدء فيعطى من غلته في كل سنة ألف درهمء ويعطى 
عمرو قوته لسنة» فهو جائز على ما قال» فإن فضل بعد ذلك من الغلة شىء كان بينهماء 
وإن لم تكن غلته لسنة إلا ألف درهم يعطي ذلك زيداء إذا كان أقل من ألفء فذلك كلها 
لزيدء فإن مات زيد ثم جاءت غلة سنة يعطى عمرو قوته لسنة» فإن كان الغلة ثلاثة آلاف 
درهمء وقوت عمرو لسنة ألف درهم وقع إليه ألف درهم, ويكون ل#اتمام. لصيو ندل 
وذلك خمسمائة والباقي للمساكين» فإن لم يمت زيدء ومات عمرو أعطي زيدٌ ألف درهم 
الذي سمي له وتمام نصف الغلة» ويكون الباقي للمساكين . 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد وخالد وعمروء بنذأ نزيك فيكون غلة 
وود عوويا ملوايور رياو اعد يود اموا سبد او 


الفصل الخامس: 
الإقرار بالوقف 


رجل في يده أرض» أقر فى صحته أنها صدقة موقوفة» ولم يزد على ذلك جاز 
إقراره وهو وقف. ويجب أن يعلم بأن قول من الأرض في يده: هذه الأرض وقف إقرار 
بالوقفه وليس بابتداء وقف» حتى لا يشترط له شرائط الوقف» وهذا لأن قوله: أرضي 


هذه دعوى الأرض [ب/ ”"] لنفسه وإنه من تصرف الملك» واليد عند تصرف الملك دليل 
الملك» وإذا ثبت الملك له. كان قوله صدقة موقوفة ابتداء وقفء ولا كذلك هذا 
الأرقن» الاترى انان قال«لعين شن يده عبدي حرء كان ابتداء إعتاق؟ ول قال هذا 
العبة جره كان إقرازا ببالتفوى 36 بهينا :“قال اذل الضرى ان ا(وقته: بولا يعمل امقر 
هو الواقف لها وغيره» وهكذا ذكر الخصاف في «وقفه»؛ لأن قوله: هذه الأرض صدقة 
موقوفة يتعرض لأصل الوقف. أما لا يتعرض للواقف». وكما يجوز أن يكون هو الواقف 
يجوز أن يكون الواقف غيره» فحكمنا بأصل الوقف؛ لأنه لا احتمال فيه ولم نحكم بكونه 
واقفأء ولا يكون غيره واقفاً لمكان الاحتمال» قال هلال: إلا أن يشهد الشهود أن هذه 
الأرض كانت لهذا المقر حين أقر فيجعل المقر هو الواقف. وهو كرجل في يديه عبدء 
أقر أنه ممرروكهد الفهود أن العيد كان له حين أتر بيك الإتران سعلت الزلاية لفان ل 
يشهدوا بذلك جعلنا العبد حراً باقراره» ولم أحكم له في الولاء بشيء. 

ذكر الخصاف الأنصاري فى «وقفه): إذا قال: هذه الأرض التى فى يدي صدقة 
موقوفة ويجعل كأنه هو الذي لقا ألا ترى أنه لو قال لعبد في يديه : ال ان ولاؤه 
للمقر وجنايته على عاقلته؟ قال الشيخ الإمام أبو العباس: فعلى قياس هذا: إذا شهد 
الشهود أن الأرض في يديه هي وقف على الفقراء» ولم يذكروا من وقفها ينبغي أن يحكم 
أنها وقف من الذي هي في يديه وأنه هو الواقف . 

قال بعض مشايخنا: قول هلال إلا أن يشهد الشهود أن هذه الأرض كانت لهذا 
المقر حين أقرء فيجعل المقر هو الواقف مشكلء وهذا لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد 
خصومة صحيحة» وعلى من يصح الخصومة هذا حتى يشهد الشهود أنها كانت في ملك 
يوم المقر. 

والجواب: يحتمل أن الخصومة وقعت بعد وفاته بأن كانت قرابته فقراء» فيقيمون 
البينة حتى يثبت أنه هو الواقف». فيكون صرف الغلة إليهم أولى» أو يحتمل أن في حال 
عياته تغلب عليها غيره» وزغم أنة. هو الواقف+ فيحتاج المقر إلى أن يقيم البيئة أنه هو 
الواقف حتى ينزعها من يده والولاية له استحساناًء حتى يقسم الغلة بين الفقراء» ولكن 
ليس له أن يوصي إلى غيره؛ وهذا لأن يد المقر على الأرض حجة ظاهراء إن كان يده هو 
الوافقه كان يده سحصفة:: .وإن كان الوانك شووه مكدلات ل ذا نيعهان 14 ننةلله العين: ولاه 
أمرهاء فإن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد» واذا كانت يده محقة من حيث 
الظاهرء لا يجوز إيطالها عليه الحجة. 

رجل في يده أرض أقر أنها صدقة موقوفة من قبل فلان فهذا على وجهين: إما يكون 
الاضافة إلى غيره بحرف من أو بحرف عن» وإما أن يضيفه إلى والده أو إلى رجل 
أجنبي» وإذا أضافه إلى الأجنبي إما أن يسمي ذلك الرجل بعينه أو لم يسمه بعينه . 

فأما إذا أضافه إلى والده فإن أضافه إليه بحرف من بأن قال: هذه الأرض صدقة 
موقوفة من والديء كان هذا إقراراً بالملك لأبيه لأن كلمة من تستعمل في العرف غالبا 


كتاب الوقف ١١‏ 


للملك» فقال: ادن مني فقد قرب الأرض الموقوفة إلى أبيه وتقريب عين من الأعيان إلى 
إنسان يكون للملك حقيقة ؛ لأنه هو المقرب الكامل» فهو معنى قولنا أقو بالميلك لأمية 
وأقر بالوقف عليه فينظر إن كان على الأب دين أو أوصى بوصية وليس له مال آخرء فإنه 
يباع من الأرض قدر الدين والوصية» فيقضي الدين وكقل الوضية تفن العلث 4 لآق إقرار 
الوارث في حق الغريم أو الموصى له غير معتبر 

نوكن الباق والراال النيكد زابية مواد آل كر يقن فإن الم يكن :يعد إقران البافي 
من الأرض وقفها على الفقراء؛ 4 لأنه أقر على نفسه بحق الفقراء ظاهراً ؛ لأن الملك له في 
الظاهر. ثم ينظر إن لم يدع الولاية لنفسهء فلا ولاية له. وللقاضي أن يولي أخكر هوه شاع 
وإن ادعى الولاية قبل قوله استحساناً حملاً لأمره على الصلاح» وأما إذا كان معه وارث 
آخر فإن أقر الآخر بجميع ما أقرَ به هذا الوازيك كان الجواضف:كما قلنا»:وإن انكر الوقفت 
كان نفس الجدكر ملكا له متصين ف قنه كه قناع ولصيبه» الشقن دوقت 

وأما إذا قال: هذه الأرض صدقة موقوفة عن والدي» فإنه يكون هذا إقراراً بالملك 
في الأرض لوالده ولا يكون إقراراً هو الواقف؛ لأن كلمة (عن) استعمل للتبعيد» ويكون 
معناه: وقفت هذه الأرض بسبب والدي» ولا أقر أنه لوالدي كما يقال: فلاإن تصدق عن 
والده كذا وفلان أعتق ق عن والده بكذاء واذا تم دكن هما إقراراً بالملك لوالده لا يقبل 
منازعة وارت افر أيأ كان» ولكن صح إقراره أن الأرض وقف على الفقراء؟ لأنه أقر بما 
في يده أنه حق الفقراء ولا يجعل الواقف هو ولا غيره على ما مر» وكانت الولاية له 
امتتسنانا كما ذكرنا قل .هذا . 

نأما ذا أغناف: الوقفت إلى وغل أخنبى > قا ذكر رسلة معزوفا سماة يغينه وكانت 
الإضافة بحرف من فإن كان ذلك الرجل في الأحياء وكان حاضراً يرجع إليه؛ لأنه أقر 
بالملك له وشهد عليه بالوقف . فإن صدقه في جميع ذلك يثبت يثبت بتصادقهما» وإد«صدنة في 
الملك. وكذبه في الوقفية يثبت يثبت الملك بتصادقهما ولم تثبت تشبت الوقفية لكون العتاهة و ادا , 

وإن كان ميتاء فالأمر إلى ورثته في التصديق والتكذيب على ما ذكرناء فإن صدقه 
اللعض فى جني 3 كدي لض فى الروكا: الاضرري لقنا و واو لاا جا 
ملك له يتصرف فيه كما شاء. وأما الولاية ففي حال تصديق الورثة له استحساناًء فإذا 
فندته اعفن فى الوقفية:,وكدية البعفن :3ل ولأية له قنانا : قال لال :وبالقياس ناخد 
0 00 وكذلاك إذأن نه وو دن الوققو و قاريه النعقى قن الو لاب قاقر لاله 
قياساًء قال هلال: آخذ فيه بالقياس؛ لأن حال تصديقهم إنما أثبتنا له الولاية لانعدام 
المنازع وقد وجد المنازع هاهنا فلا ولاية له لهذا. قال: إلا أن يشهد شاهدان بالولاية 
على الجاحدين» وشهادة الوارثين فى ذلك مقبولة؛ لأنه لا تهمه فى شهادتهما؛ لأنهما لا 
يخران إلى انقميها مخلهة :ولا رانعان هن السسوطا2 زامة درون كانه« الافيانة بعرت 
(عن) فهذا ليس بإقرار بالملك لفلان على نحو ما بينا . 

وأما إذا كانت الإضافة إلى أجنبي لم يسمه بأن قال: هذه اللأرض صدقة موقوفة من 


نضن كتاب الوقف 


فلان أو عن فلان صار وقفاً ؛ لأنه أقر بما في يده للفقراء. فيصح كما لو لم يضفه إلى 
أحد. فإن سمى بعد ذلك رجلا لم يصدق إذا كان مفصولاً وكانت الإضافة بحرف (من)؛ 
لأنه لو صدق أدى إلى إبطال حق الفقراء بعد ثبوته؛ لأن ذلك الرجل ينكر الوقف ويعتبر 
إنكاره؛ لأن المقر بالوقف ما أقر له بالملك فى هذه الصورة» والولاية له بعد الإقرار 
الثاني يريد به إذا كانت الإضافة بحرف (من)؛ لأن الإقرار الثاني كما لم يعتبر جعل 
كالسكوتء. فلا يصير به ما كان قبله . ٠‏ 

ولو أقر [7أ/] بالوقف وسكت عن ذكر الموقوف عليه ثم ذكره بعد ذلك أن 
الموقوف عليه فلان وفلان فالقياس أن لايقبل قوله الثاني؛ لأن بالكلام الأول صارت 
الغلة حقاً للفقراءء فلا يصدق في صرفها إلى غيرهم. وفي الاستحسان يقبل؛ لأن العادة 
جرت بذكر الأوقاف دون الموقو ف عليه إلا عند الاستثناء وعن الموقوف عليه . 

ولو أقر أنها صدقة موقوفة على وجه سماها ثم بين بعد ذلك وجهاً آخر لا يقبل قوله 
الثاني قياشا وانتحساناً: وركرن عا بيت أولا لأنانى الرحة الأول الحاجة الى البيان. نا 
ضف فقيل (تولهاكن لياق وفى الوبعة الثاى لأ جاح إلى اليان قلا رتيل :وهذا أصل كنيد 
فى كتايبه الإقران أن اليبان إثما يغثبر غند.مساس الحاجة إليه:. 

أرض فى يدي رجل قال صاحب اليد: هذه الأرض ولايتها للقاضي فلان وهي 
صدقة موقوفه لم يصح إقراره؛ لأن كما قال: ولايتها للقاضي فلان هذا أقر باليد وبحق 
التصرف كذلك للقاضي ثم ادعى الانتقال إليه؛ فلا يثبت ذلك إلا بحجة» ولكن إن كان 
الوقف العتق يتلوم القاضي في ذلك زماناًء فإن صح أمرها وإلا جوّز إقراره وألزمه قسمة 
الغلة على نحو ما أقرء قال هلال: أستحسن ذلك حتى لا يؤدي إلى إبطال الوقوف في 
العتق» ولو قال: هذه الأرض ولايتها للقاضي والدي ثم توفي والدي وأوصى إلي وهي 
صدقة موقوفه على كذا لا يقبل قوله. وكذلك لو قال: هذه الأرض كانت في يد والدي أو 
قال: كانت في يد فلان» فأوصى بها إلىّ وهي صلدقة موقوفة لا يقبل قوله. وكذلك لو 
قال: كانت في يد فلان وقد أوصى إلي» وكانت في يد فلان آخر قبل ذلك وقد أوصى بها 
إلى فلان الذي أوصى بها إلي لا يقبل قوله ويؤمر بالتسليم إلى وارث فلان الذي أقر أنها 
كانت في يده وأوصى إلى ذلك الذي أوصى بها؛ لأنه أقر باليد له ثم شهد بزوال اليد. 

قال الخصاف فى «وقفه»: لو أن رجلاً قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على زيد بن 
غبة اللة.وولكده وولف ولده,وتسله وعقيه أبذاً من تنانسلوا ومن بعدهم على المساكين» فقال 
زيد: إن الواقف جعل هذه الوقف على وعلى ولدي وولد ولدي وعلى عمروء فإنه يصدق 
على نفسه ولا يصدق على غيرهء فينظر إلى الغلة عند قسمتها فيقسم على زيد وعلى من 
كان موجوداً من ولده وولد ولده ونسله» فما أصاب زيداً منها دخل عمرو معه في ذلك» 
فيكون حصة زيد بين زيد وبين عمرو أبداً ما كان زيد في الأحياء» فإذا مات زيد بطل 
إقراره ولم يكن لعمرو حق في هذه الصدقة. وكذلك لو كان الواقف وقفها على زيد ومن 
بعده على المساكين» فأقر زيد لعمرو على نحو ما بينا كان لعمرو أن يشارك زيدا في غلة 


كتاب الوقف سس 


الوقف ما دام زيد في الأحياء ناذا نانك كات الكلة كلها المستاكيى: :وكدذلك لو أن بريد 
أقر أن الواقف وقف هذه الأرض كلها على عمرو وحدهء فهو على ما أقرء فإذا كانت 
الغلة كلها للمساكين. 

وفيه أيضاً: رجل في يديه أرض أو دار ادعاها رجل عند القاضي إنها له» والذي 
في يديه يقول: هذه الأرض وقف وقفها رجل حر من المسلمين على المساكين» ودفعها 
إلي» فإن القاضي يجعل الأرض وقفها على ما أقر به» ولكن لا تندفع الخصومة عن 
صاحب اليد بذلك» حتى أن المدعي لو قال للقاضي: حلفه ما هذه الأرض لي» فإن 
القاضي يحلفه»ء فإن نكل عن اليمين أو أقر بها لهذا الرجل» فالقاضي يضمنه قيمة الأرض 
ولا بيبطل ماامقن يدمو :الوقف» فإتاكان الذي في يديه الدان:قال:.هذه الدان وقف» 
وقمها رجل حر من المسلمين على فلان وفلان وعلى أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلوا 
ومن بعدهم على المساكين» وقال هؤلاء الذين أقر المقر أنها وقف عليهم: إن هذه الدار 
لهذا المدعي» وإنها لم تكن للذي وقفها عليناء قبل قولهم على أنفسهم في غلة الدارء 
فيكون غلتها للمدعي إن لم يكن لهم أولاد وأولاد أولادء فإن مات هؤلاء المسمون كانت 
الغلة للمساكين» فلو أن الذي فى يديه الدار بعد ما أقر أنها وقف على فلان وفلان 
وأولادهم ومن بعدهم على المساكين إن أقر أن الدار للمدعي» ثم إن هؤلاء المسمون 
حضروا وكذيوا صاحب اليد في إقرار وقف لم يكن بينة على المدعي»؛ كان له أن 
يستحلف هؤلاء المسمين على دعواهم». فإن أقروا بالدار للمدعي ونكلوا عن اليمين» كان 
إقرارهم جائزاً على أنفسهم دون أولادهم وأولاد أولادهم والمساكين وكذا لا يجوز على 
الرقبة. 

في «فتاوي الفضل» سئل عمن أقر بوقف صحيح.ء وأنه أخرجه من يدهء ووارثه 
أخرجه من يدهء ووارثه يعلم أنه لم يكن أخرجه من يده قال: إقراره على نفسه جائز 
والوقف صحيح. 

رجل في يديه دار وأقر الذي في يديه الدار أن هذه الدار وقف وقفها رجل من 
المسلمين في أبواب البر وعلى المساكين ودفعها إليه وولاه القيام بهاء ثم جاء رجل وقدم 
صاحب اليد إلى القاضى» وقال: أنا وقفت هذا الوقف على هذه الوجوه والسبل ودفعتها 
إلى هذا ووليته القيام بأمرهاء وأراد أن يقضيها من يدي الذي هي في يديه» ينظر إن كان 
الذي في يديه صدقه أنه هو الذي وقفها ؛ فله أن يقضيها منهء وإن كان هذا الرجل الذي 
جاء قال: أنا مالك هذه الأرض وما وتفتها وإنما دفعتها إليه وديعة» وصاحب اليد يقول: 
إنها كانت لهء إلا أنه وقفها على هذه الوجوه التي ذكرتهاء فإن القاضي لا يقبل قول 
صاحب اليد لأن هذه الأرض لهذا المدعي؛ لأنه لو قبل قوله صار ملكا لهذا الرجل 
فييطل الوقف فيها 

ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته»: أن من مات وترك ابنين وفي يد 
أحدهما ضيعة يدعي أنه وقف عليه من أبيه والابن الآخر يقول: هي وقف عليناء كان 


١:‏ كتاب الوقف 


القول قوله. وهي وقف عليهما هو المختار؛ لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد أبيهما 
فلا ينفرد أحدهما باستحقاقها إلا بالحجة. 


الفصل السادس: 


في الولاية في الوقف 


ذكر هلال رحمه الله: إذا وقف الرجل أرضهء ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره 
إن الوقف جائز والولاية للواقفء وهكذا ذكر الخصاف فى وقفه. قال هلال: وقد قال 
قوم إن الواقف لى قرط الو لأية لتقسية كانت الولانة له يوان الى يشعرظ :فلا ولقية لهم قال 
مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد؛ لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط 
صحة الوقف. فإذا سلم لا يبقى له ولاية» وجه هذا القول: أن ولايته كانت بحكم الملك 
وبالوقف أزال ملكه فتزول ولايته» وجه ما ذكر هلال: أن الواقف أقرب الناس إلى هذا 
الوفف. فيكون أولى بولايته» ألا ترئ أن المعتق أولى التاس بالمعتق ؟ لأنه أقرت إليه؟ 

وفي «فتاوي أبي الليث» إذا وقف أرضاً وسلمها [/اب/ "] إلى المتولي ثم أراد أن 
يأخذها منه» فإن كان شرط في الوقف أن له العزل والإخراج من يد المتولي فله ذلك. 
وإن لم يكن شرط ذلك» فعلى قول أبي يوسف: له ذلك» وعلى قول محمد: ليس له ذلك 
بناء على ما قلنا . 

وَاذا كان الوقف على الفقراء:وشرط الواقف الولاية. لنفسه» وكان هو منهما غير 
مأمون على الوقف.ء فللقاضى أن ينزعها من يده؛ لأن القاضى نصب ناظراً للفقراء لكل 
من عجز عن النظر لنفسه بنفسهء وبالوقف زال ملكه وثبت الحق فيه للفقراءء فإذا كان 
متهماً كان للقاضي أن يخرجه نظراً للفقراء كما له أن يخرج الوصي نظراً للصغار. 

وكذلك لو ترك العمارة وفي يده من غلته ما يمكنه أن يعمره فالقاضي يجبره على 
العمانةة فاك فقا والة ترجه من يده ْ 

ولو شرط الواقف ولايتها لنفسه وأن ليس للسلطان ولا للقاضي أن يخرجها من يده 
ويوليها غيره» فهذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لحكم الشرع؛ لأن الشرع أطلق للقاضي 
إخراج من كان متهماً دافعاً للضرر عن الفقراء. 

ولو جعل الواقف ولاية الوقف لرجلء كانت الولاية له كما شرط الواقفء ولو 
أراد الواقف إخراجه كان له ذلك» ولو شرط الواقف أن ليس له إخراج القيم فهذا الشرط 
باطل؛ لأنه مخالف لحكم الشرع؛ لأن القوامة وكالة والوكالة ليست بلازمة» ولو جعل 
إليه الولاية فى حال حياته وبعد وفاته كان جائزا فكان وكيلا فى حال حياته وصيا بعد 
العرك مزال الك جو ا هلك يهن لوبتت ناما لال لاه هال سياتة لخريعن ونا تفي ولو قال 
وكلتك بصدقتي هذه في حياتي وبعد وفاتى فهو جائزء وهو وكيله في حياته ووصيه بعد 


وفاته. 


كتاب الوقف ١‏ 


وإن لم يشترط الواقف الولاية لأحد وحضره الموت فقال لرجل: أنت وصبي» ولم 
يزد على هذا فهو وصي في ماله وولده وفيما كان في يده من الوقوف؛ لأنه أطلق الوصاية 
ولم يخصء ولو أوصى إليه في الوقف خاصة قال محمد: هو وصي في الوقف خاصة 
على قولنا وقول أبي يوسف. وعلى قول أبي حنيفة: هو وصي في الأشياء كلهاء هكذا 
ذكر هلال» والمشهور أن على قول أبي حنيفة وأبيى يوسف: هو وصي في الأشياء كلها. 
وعلى قول محمد: هو وصي فيما خص له. وما ذكر هلال فذاك جواب «النوادر» وهو 
المذكور في «امختصر الكرخي»ء فأما في «ظاهر الرواية»: فقول أبي يوسف كقول أبي 
حنيفة» وجه قول محمد: أن الوصي يتصرف بحكم التفويض» فإنما تصرف بقدر ما فوض 
إليه؛ ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن تصرف الوصي ليس بحكم التفويضء ألا ترى أنه لو 
أوصى إليه ولم يبين مقصوده صح؟ ولو كان تصرفه بحكم التفويض يشترط بيان مقصوده 
كما في التوكيل» ولكن الموصى به خلافه» وأقامه الموصي مقام الموصى والخلف يعمل 
الأصل على العموم كالجد لما كان خلفاً عن الأب قائماً مقامه عمل على العموم» وعلى 
هذا لو أوصى إلى رجل في الوقف. وأوصى إلى آخر في ولده أو أوصى إلى رجل في 
وقف نفسه وأوصى إلى آخر في وقف آخر بعينه كانا وصيين فيهما جميعاً وسيأتي جنس 
هذه المسائل في كتاب الوصايا . 

ولو وقف أرضه وجعل ولايتها إلى رجل» ذكر هلال عن محمد: أن الوصي يشارك 
القيم في أمر الوقف فكأنه جعل ولاية الوقف إليهماء فالأصل عند محمد هو قول هلال 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: أن الخاص لا يشارك العام فيما وراء ما خص به 
والعام يشارك الخاص فيما يخصه وهو مقدر فيما وراءه» وعند أبي حنيفة» وأظهر 
الروايات عن أبي يوسف الوصاية لا تقبل التخصيصء فالعام والخاص فيه سواء. 

ولو جعل ولاية الوقف بعد وفاته إلى رجلين أحدهما قبل ذلك ولم يقبل الآخرء 
فينبغي للقاضي أن يجعل مع الذي حل رجلا يقوم مقام الذي لم يقبل. فإن كان الذي حل 
موضعاً لذلك عند القاضي ووضع ذلك القاضي إليه فهو جائز. 


ولو قال الواقف: ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وإذا فضل 
القبول فالقياس: أن يقيم القاضي غير الأفضل مقام الأفضل ما دام الأفضل حياًء فإذا 
مات الأفضل صرف الولاية إلى من يليه في الفضل» وفي الاستحسان: الولاية لمن يليه 
في الفضل؛ لأن إباء الأفضل بمنزلة موته» ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من 
هو أفضل منه» فالولاية إليه اعتباراأ لشرط الواقفء وإذا استوى الاثنان في الصلاح» 
'فالأعلم بأمر الوقف أولى» ولو كان أحدهما أميناً ورعاً وصالحاًء والآخر أعلم بأمر 
الوقف فالأعلم أولى بعد أن يكون بحال يؤمن خيانته . 

ولو جعل الولاية إلى عبد الله حتى يقدم زيد فهو كما قال. فإذا قدم زيد فكلاهما 
واليان عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يحجر على عبد الله بعد وقد قدم زيدء وعلى قول هلال: 
تحولت الولاية إلى زية”ولا يقن عبد اللددواليا : 


١5‏ كتاب الوقف 


وإذا جعل الولاية إلى رجل ومات ذلك الرجل حال حياة الواقف». فالأمر في نصب 
القيم إلى الواقف يقيم من أحب؛ لأن العين في الصدقة الموقوفة. وإن زال عن ملكه 
ا ل ل ال ا ل ا 
كأنها حدثت على ملكه»: وجعل هو متصدقاً لها صد قة جديدة؟ فدل أنها مبقاة على ملكه 
حكماً فيعتبر بما لو كانت مبقاة على ملكه حقيقة وهناك التدبير في التصرف وفي نصب 
المتصرف إليه لا إلى القاضي كذا ههناء هكذا ذكر المسألة في «أصل الوقف» وفي «السير 
الكبير» وقال محمد رحمه الله: القاضي أولى بنصب قيم آخرء ون مات القيم بعدما مات 
الواقف. فإن كان القيم قد أوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته» وإن كان لم يوص إلى غيره . 
فولاية نصب القيم للقاضي» ولا يجعل القيم من الأجانب ما دام يوجد من ولد الواقف 
وأهل بيته من يصلح لذلك لأنه أشفق على الوقف من الأجنبي بهء وإن لم يوجد من ولد 
الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك» جعل القيم من الأجانب في هذه الصورة ثم صار 
فيهم من يصلح لذلك صرفه إليه. كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح 
كتاب الوقف. وبعض مشايخنا ذكروا في شروحهم: أنه لا يصرف إليه إلا إذا كان الواقف 
شرط ذلك في الوقف. 

المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت بالوصية يجوزء بمنزلة الوصي عند 
الموت. وللوصي أن يوصي إلى غيره. وإذا أراد ان حم عيرو مذاء تكسه في وصية 
وصحته» لا يجوز إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل العموم . 


الفصل السابع: 


في تصرف القيم في الأوقاف 


وهو أنواع : منه ما رجع إلى عمارة الوقف: رجل وقف أرضاً له على المساكين 
وقفأً صحيحاً ولم يذكر عمارتها في غلة هذه الأرض فهذا القيم أولى من الغلة بعمارتها 
وما يصلحها [18/ 1 وما فضل من ذلك يقسم على الفقراء» وهذا لأن العمارة وإن لم 
تكن مشروطة في الوقف نصا فهى مشروطة اقتضاءء لأن مقصود الواقف إدرار الغلة 3 
على المساكين» وهذا المقصود إنما يحصل بإصلاحها وعمارتهاء فهي معنى قولنا: إن 
العمارة مشروطة اقتضاء ثابت بطريق الضرورة والضرورة تندفع بشرط العمارة من غلة هذه 
الأرض» فلهذا كانت العمارة في غلة هذه الأرض» فإن كان في أرض الوقف نخلة فخاف 
القيم هلاكها كان له أن يشتري من غلتها فصلا فيغرسه. وود ع 
الزمان فتهلك فينقطع ثمرها فكان إبقاؤها بالغرس مكانها حتى يبقى خلفا عن سلف. 
ل ل ا ا ا 0 
كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لا تنبت شيئاً فيحتاج إلى كشح وجهها وإصلاحها حتى 
تحيت واقان للقيم أن عيدا من غلة جملة اللأرض بمؤنة إصلاح تلك القطعة؛ لديا إذا 
صلحت كبرت الغلة فكان أنفع للفقراء . ظ 


كتاب الوقف #ضن 


قال: إذا أراد القيم أن يبني فيها قرية ليسكن أهلها وحفاظها ويحرز فيها الغلة 
لحاجته إلى ذلك كان له أن يفعل ذلك» لأن هذا من جملة مصالح الوقف. وهذا كالخان 
الموقوف على الفقراء إذا احتيج فيه إلى خادم يكشح الخان ويفتح الباب ويسده» فسلم 
المتولي إلى رجل بعض البيوت بطريق الأجرة له ليقوم بذلك فهو جائز وطريقه ما قلنا كذا 
ههنا. 

وإن أراد أن يبني فيها بيوتا يصلها بالإجارة فهذه المسألة في الحاصل على وجهين: 
إن كانت أرض الزقابه تتمئلة بيرت العصر يراب في تجار زايا و 1 0 
فوق غلة الأرض والنخل كان له ذلك» وإذ كان أرض الوقك يعينذا عن التصر »و 
يرغب في استئجار بيوتها امباسيياء عي اساي وي 
ذلك أن الواقف ما عين جهة الاستغلال نصاً لكن عين الاستغلال بالزراعة فيجب العمل 
بهذا الظاهر ما لم يوجد جهة أخرى في حق الفقراء؛ لأنا نعلم قطعاً أن غرض الواقف من 
الوقف إنفاع الفقراء» ففي الوجه الأول وجدنا جهة أخرى هي أنفع في حق الفقراء من 
الزراعة» فتركنا هذا الظاهر تحصيلاً لغرض الواقف بأبلغ الوجوه» وقد روي عن محمد ما 
هو أبعد من هذاء فإنه قال: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد 
بشمنها أرضاً أخرى هي أكثر ريعاً كان له أن يبيع هذه الأرض وثم يشتري بثمنها ما هو 
أكثر ريعاً» فأما في الوجه الثاني لم نجد جهة أخرى هي أنفع في حق الفقراء من الزراعة» 
فعملنا فيه بالظاهر. فلم يكن القيم في هذه الصورة ماذونا بالبناء والاستغلال بالإجارة. 
فلا يكون له أن يفعل ذلك . 

وإذا قال: داري هذه صدقة موقوفة على الفقراء على أن سكناها لفلان ما عاش». 
فإذا مات فلان سكانها لل 0 عاش. فإذا مات فلان فعلى الفقراءء فهذا وقف 
صحيح» وإذا صح الوقف واحتيج يح إلى العمارة فالعمارة على من يستحق الغلة كما في 
0 ل المستحق للغلة الفقراءء وهم قوم كثر لا يمكن 
مطالبتهم بالعمارة» فقلنا: بأن القيم يبدأ من الغلة بالعمارة» وههنا المستحق للغلة شخص 
معين يمكن مطالبته بالعمارة وهو الأول ما عاش وبعده الثاني» فلا يحبس شيء من الغلة 
لأجل العمارة بل تصرف كل الغلة إلى الأوقاف ويطالب بالعمارة» وله أن يعمرها من أي 
مال شاءةوزتنا' المشحق العمازة نقلتر "ما يقن الو قع.غلى الضفة القى.وقفه الجالك» ولا 
يطالب بالزيادة إلا أن يرضى فلان بالزيادة فحيتئذ يكون تبرعا بالزيادة وله ذلك. 

ولو كانت الغلة مصروفة إلى الفقراء وكان في زيادة العمازة زنادة فى الغلةة ورائ 
القيم أن يزيد في العمارة لتزيد الغلة» اختلف المشايخ فيه فيه بعضهم قالوا له ذلك وقاسوه 
بمسألة هذا أن أرضي أوقفت على الفقراء إذا كانت متصلة ببيوت المصرء فأراد القيم أن 
يبني فيها بيوتاً يستغلها بأجر فله ذلك وفيه صرف الغلة إلى زيادة العمارة من غير ضرورة» 
ومنهم من قال: ليس له ذلك؛ لأن صرف الغلة إلى العمارة ثبت ضرورة في الزيادة فوجب 
صرف الغلة إلى مصرفها وهو الفقراء» وهذا لأن المستحق على القيم العمارة بقدر ما تبقى 


١74‏ كتاب الوقف 


الأرض موقوفة أو الدار على الصفة التى وقفها المالك ولا ينقص لأنها بصفتها صارت 
نلنها مستحقة الضرف: إلى الققزاءه اما الويادة هل ذلك وانسيت: وسستققة عاية والك 
مستحقة للفقراء. فلا يجوز صرف غلة مستحقة إلى جهة غير مستحقةء والدليل عليه أن 
المتولي لو أراد أن يشتري بالغلة دارا أخرى أو أرضاً أخرى ليضمها إلى الأول» فيستغلها 
للكقرا + لبدن الادذللك + اناما كام النيوت للخلة كن أ رن الر قاع 'فليدن دلك يداني الرياة: 
اتعا للف اتدل ححية الانشفلاك الى ديه حيو من الأ ولى أقاما الحمهةا بواعد بر الحيناة 
فيه مختلفان» فكان ذلك بمنزلة أصل العمارة لا بمنزلة الزيادة ولكن الإشكال قائم» فإنه 
لا ضرورة في صرف الغلة إلى تبديل جهة الاستغلال كما لا ضرورة في الزيادة ههنا . 


قال: فإن احتاج الوقف إلى العمارة في مسألتنا فلأن الذي شرط له الغلة ما عاش 
إما للأولء وأما الثانى إلى العمارة فإنه لا يجبر على العمارة لأن فى العمارة إتلاف ماله 
ولكن لو أجر هذا الوقف من غيره بقدر ما ينفق من غلتها في العمارة» فإذا حصلت 
الععازة تصرت الكل البوموهذ | لائة لأنك من الما ره كما سر قدو ره هذا الرعذا جل 
العمارة» فحصلت العمارة في الغلة كما فى باب الفقراء» وهذا الذي ذكرنا أنه لو أجر 
الذارهق هالةنواى التعسن فال من آراة الحماز عدو هينه ومن اخر حدييه وسرت 
غلته إلى العمارة إلى أن يحصل العمارة ثم يعاد إليه ويعتبر لكل بعض حكم نفسه فإن 
كان الواقف حين شرط الغلة لفلان ماعاش بشرطه على فلان مرمتها وإصلاحها فيها كأن 
لا بد لها منه فالوقف جائز مع هذا الشرط لأن هذا الشرط يقتضيه مطلق العقدء وإنما 
أورد المسألة بهذا الشرط لنوع أشكال أنه لما شرط له السكنى وشرط عليه المرمة كان 
بمنزلة الإجارة والأجرة مجهولة فينبغي أن يفسدء والجواب أن مع اشتراط المرمة عليه لا 
يصير إجارة؛ لأن المرمة لا تصير مستحقة عليه بالشرط. فصار وجود هذا الشرط والعدم 
بمنزلة. فإن خربت الدار الموقوفة ورمها الذي شرط له السكنى من ماله ثم مات فالبناء 
[/ب/ ”] ميراث لورثته فيقال لهم ارفعوا بناءكم» فإن رفعوه. . .2 له أن ملكوه الوقوف 
عليه بعد ذلك بالقيمة جاز بتراضيهم؛ لأن تمليك مال بمال بالتراضي» وإن أبى أحد 
الفريقين ذلك لا يجبر عليه؛ لأن الإنسان لا يجبر على البيع والشراء. ونظيره: من غصب 
ساحة وبنى عليها ثم مات وهناك الجواب كما قلنا فكذا في الوقف. فإن كان المشروط له 
السكنى أدار حيطان الدار الموقوفة بالآجر وجصصها أو أدخل فيها مو لمات 
ولا يمكن نزع شيء من ذلك إلا بضرر بالبناء» فليس لورثته أخذ شيء من ذلك صيانة لبناء 
الدار الموقوفة» ولكن يقال للمشروط له السكنى بعده اضمن لورثة الميت قيمة البناء ولك 
السكنى, فإن أبى أو خرب الدار فصرفت الغلة إلى ورثة الميت فقدر قيمة البناء» فإذا توفر 
عليه ذلك أعيدت السكنى إلى من له السكنى . 


واستشهد في «الكتاب» لإيضاح ما ذكرنا بمسألة فقال: ألا ترى أن من عمر داراً 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الوقف كول 


دخل بغير إذنه لا يخلص مرمتها إلا بضرر بالدار فإنه ليس للذي عمر الدار أن يأخذ 
ترفتها ف-ورة ال [صناحي ندال #تفيمة له قيمة مريقه كذ هنا اله ألةفرق بين المساقين أن 
في مسألتنا من له سكنى الدار إذا رضي أن يأخذ ورثة الميت» أما هم لا يصح رضاهمء. 
وفي تلك المسألة إذا رضي صاحب الدار أن يأخذ الثاني مرمته صح رضاهء وقيل للآجر: 
خذ مرمتك» والفرق بينهما أن صاحب الدار مالك رقبة الدارء فإذا رضي بلحوق الضرر 
بملكه عمل رضاه»ء وفي باب الوقف الموقوف عليهم الفقراء وإنما صار السكنى لهؤلاء 
باستثناء السكنى بهم من سكنى الفقراء فيكون الضرر برفع البناء عائداً إلى الفقراء فلا يصح 
رضاه» وإن كان ما رم الأول قبل تجصيص أو تطيين سطوح أو ما أشبهه ثم مات الأول؛ 
فليس لورثته أن يرجع بشيء من ذلك على الثاني » لأنها مستهلكة لهاء ألا ترى أن رجلا لو 
1 شترى دارا وجصصها أو طين سطوحها ثم استحقت الدار لا يكون للمشتري أن يرجع على 
البائع بقيمة الجص وإنما يكون له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكن أن يهدمه ويسلم إليه . 
ومن هذا الجدنس 

ذكر في «فتاوى أبي الليث»: حانوت موقوف على الفقراء وله قيم بنى رجل في هذا 
الحانوت بناء بغير إذن القيم ليس له أن يرجع بذلك على القيم» فبعد ذلك ينظر إن كان 
أمكنة رفع ما بنى من غير أن يضر بالبناء القديم فله رفعه» وإن لم يمكنه رفع ما بنى من 
غير أن يضر بالبناء القديم فليس له رفعه ولكن يتربص أن يتخلص ماله إن لم يرض هو 
بتملك القيم البناء للوقف» وإن اصطلح مع الوصي على أن يجعل البناء للوقف ببدل يجوز 
ا ل ل يا ال ا 
المشروط له السكنى لا.يؤاجر كالموصى له بالسكتى ؛ لأنه. ملك المتفعة بغير بذل. 

وأما المشروط له الغلة والموصى له بالغلة هل له أن يسكن مكان أبو بكر بن سعيد 
كول ل" سك سق القص ا فى ارقف لأن شسدضيورا بالك «تريها يقير 
على السك وميه اتيف اخلة :ا لله إلى نشبا كبوا لسكشن ريظ ذللك» بوكان ابو تقر 
الإسكاف يقول: له أنه يسكنء» وقال: ما يسقط من البناء فللقيم أن يبيعه لأن الوقفية 
زالت حكماً بأن فصار منقولاًء وهذا إذا لم يمكن إعادته إلى موضعه. فأما إذا أمكن أعيد 
إلى موضعه؛ لأنه من رقبة الوقف؛ لأن الثمن بدل ما سقطء وكذلك ما تنائر من البناء من 
عير او وي عي او ا و باع 00 
ا البعض والبعض من جملة تربة الوقف ولا حق للفقراء في تربته» وإنما الحق لهم في 

لتك بس لجل سن للق مسقن و مااي اند اا د وا نو ا 
المرمة يمسكه القيم إلى وقت الحاجة إلى المرمة» وإن كان المشروط له السكنى قبل 
الفقراء إنما شرطت له غلة سنة» فليس عليه شيء من العمارة؛ لأن العمارة لا تفيد إلا في 
اجنين المستقلة: افمتفعفها لا تصنل إل ماحب البحة .وكذللة إذا شرزط لهغلة مسي 
فلا شىء عليه من العمارة» وأما المشروط له الغلة فى ثلث سنين يؤخذ بالعمارة؛ لأن 
شنح" العما زه نعود إلنفد. 1 


قال: ويجوز أن يقال فى المشروط له غلة سئين إذا حدث صورتين فى الوقف يؤمر 
بعمارة قليلة مقدار ما تبقى الدار الموقوفة إلى السئة الثانية نحو تطيين الحائط الذي أخذ 
ا اسه ا ا ا و و ما والسطوح والحيطان قدر 
نا مقع الشراك: لن :السك النانة: وإذا خرب أرض الوقف. وأراد القيم أن يبيع بعضا 
منها ليرم الباقي بثمن ما باع ليس له ذلك؛ لأنا لو أطلقنا ذلك له أدى إلى أن يبطل الوقف 
كله؛ فإنه كلما خرب شيء منها باع بعض الباقي وعمر الباقي إلى أن لا يبقى الوقف. 
وليس بيع بعض الوقف كبيع بعضه وكبيع نخلة في أرض الوقف قد سقطت؛ لأن التربة 
أصل في الوقف., ولا يجوز إبطال أحد الأصلين لأجل الأصل الآخرء فأما البناء والنخل 
فلع عبت الاتضال "ناذا سقط مرقوطا لا سكن إعادته اله يضار متقو لا وازالئقه الرقنية إلى 
بدله» فإن باع عن عينه فاحلنا الوقفية إلى بدله . 
فإن باع القيم شيئاً من البناء لم ينهدم ليهدم او نخلة حية لتقطع فالبيع باطل ؛ ها 
دام متصلا بالأصل فالوقفية ثابته له بحكم الاتصال. فإن هدم المشتري البناء أو حرق 
النخل ينبغي للقاضي أن يخرج القيم عن هذا الوقف؛ لأنه :مار عانا: ولا ينبغي للقاضي 
أن يأتمن الخائن بل سبيله أن يعزله ثم القاضي إن شاء ضمن له قيمة ذلك البائع وإن شاء 
ضمن المشتري؛ لأن كل واحد منهما متعد في استهلاك ما استهلك فيضمن كل واحد 
منهما» ؛ فإن ضمن البائع نفذ بيعه» وإن ضمن المشتري بطل بيعه» وهذا عرف في كتاب 
الغصب . : 


نوع منه: 
درجم إلى الحقود 

وإذا وقف داره على الفقراء فالقيم يؤاجرها؛ لأنه استغلال الوقف ولا بد للوقف 
منه؛ ويبدأ من غلتها بعمارتها وما فضل يصرف إلى الفقراء» وليس للقيم أن يسكن فيها 
أخدا شي ار لأنه إتلاف منافع الوقف بغير عوض» وإن مات القيم بعد ما أجر لا تبطل 
الإجارة. وإن كان الواقف هو الذي أجر ثم مات ففيه قياس واستحسانء القياس أن تبطل 
الإجارة وبه أخذ أبو بكر الإسكاف؛ لأن الواقف بمنزلة المالك ليس لأحد حجره ومنع 
والمالك لو أجره ومات انتقضت الإجارة» وفى الاستحسان لا تنقض الإجارة؛ لأنه 
أجرها لغيره وهو الفقراء كالوكيل والقيم [11/ "] إذا أخذ ثم ماتء. وهذا لأن الإجارة 
إنما تنقض بموت المالك؛ لأن الملك بالموت ينتقل إلى الوارث» فلو لم يبطل حصل 
استيفاء المنافع على ملك غير الأجرء وإنه لا يجوزء. وهذا المعنى معدوم ههنا بهذا 
و بموت الوكيل ولم تنتقض بموت الموكل . 

وبهذا الطريق قلنا : الوصي إذا أجر دار اليتيم ومات الوصي لا تنقض الإجارة. ولو 
مات الصبي تنتقض ١»‏ ولم ددن القياس و الاستحسان في الوكيل بالاستئجار إذا مات؟ 
لأن الوكيل بالاستئجار حاله كحال الوكيل بشراء العين؛ لأن المنافع لها حكم الأعيان؛ 

فيصير الموكل كأنه يملك من جهة الوكيل فيكون للوكيل حكم المالك» فأما الوكيل 


كتاب الوقف ١5١‏ 


بالإجارة فليس له حكم المالك؛ لأن المنافع إنما تتولد من دار هي للموكل فكان على 
الوكيل في العقد لا غير» وقل فرع منه. ظ 

في (اواقعات الناطفي) القفاضي إذا أجر الدار الموقوفة ثم عزل قبل انقضاء المدة لا 
تبطل الإجارة؛ لأنه بمنزلة الوكيل عن الفقراء. نا دار موقوفة أجرها الوصي مدة 
معلومة ثم مات بعض الموقوف عليهم قبل تمام المدة لا تبطل الإجارة» فالإجارة لا تبطل 
بموت الموقوف عليه؛ لأنه ليس بمالك الرقبة» إنما حقهم في الغلة ثم ما وجب من الغلة 
إن مات هذا الميت تصرف إلى ورثتهء وما وجب بعد موته فهو لمن بقي . وكذا لو مات 
بعضهم بعد موت الأول ثمء فهو على هذا القياس وسيأتي تمام ذلك بعد هذا إن شاء الله 
تعالى . 
ظ و تجوز الإجارة الطويلة على الوقف» ولو احتيج إليها فالوجه في ذلك أن يعقدوا 
عقوداً مترادفة كل عقد على سنة فيكتب استأجر فلان بن فلان كذا بثلاثين عقداً كل عقد 
على سنة فيكون الحقك الأول لأزما لاله ناجزء ويكون العقد الثاني غير لازم لأنه مضاف . 


وإن أجر متولي الوقف دارا موقوفة أو رض موقوفة أكثر من سنةء فإن كان الواقف 
شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجارها سنة وكانت إجارتها أكثر 
عسري سير و ا د لأن شرط الواقف مراعى» 
فإن كان قد شرط أن يؤاجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء فحينئذ تجوز إجارته أكثر 
من سنة إذا رأى ذلك خيرا للفقراء» وإن ( يشترط في الوقف أن لا يؤاجر أكثر من سنةء 
روي عن الفقيه أبي جعفر أنه كان كولدن الدور: لا تؤاجر أكثر من سنة»: وهذا أن 
المدة إذا طالت أدت إلى إيطال الوق عدي الةمتى تقاف فيه يتضرف البلاك على .طول 
الزمان» وكل من لقيه يظن أنه متصرف في ملكهء فمتى أنكر المستأجر الوقف وادعى 
التلك فوولاء الذون توه تصيرك: ويشيدون لذب لملاك» ظ 

وأما في الأرض فإن كانت الأرض تزرع في كل سنة مرة فكذلك» وإن كانت تزرع 
في كل سئتين مرة أو في كل سنين مرة» فيزرع في كل سنة طائفة منهاء ٠‏ فينبغي أن يشترط 
في المدة ذلك القدر الذي يتمكن به المستأجر من زراعة الكل على العادة؛ لأنه لو آجرها 
سنة والحالة هذه المستأجر يزرع كل الأرض» فيؤدي إلى تخريب الأرض . وكان الشيخ 
الإمام الزاهد أبو جعفر البخاري يجيز في الضياع ثلاث ستين؛ لأن مصلحة الوقف في 
ذلك؟ لأن المستأجر لا يرغب في أقل من ذلك. وكان لا يجيز في غير الضياع أكثر من 
سئنة واحدة. وكان الفقيه أبو الليث يجيز ذلك في ثلاث سنين في الضياع والدار وغيرها . 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: المختار أن يفتي في الضياع الجواز في ثلاث 
سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجوازء وهذا أمر يختلف باختلاف الموضع 
واختلاف الزمان» وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يقول: لا ينبغي 
للمتولى أن يؤاجر أكثر من ثلاث سنين» ولو فعل جازت الإجارة وصحتء. وعلى هذا 
القول لا يحتاج إلى الحيلة التي ذكرناها في الإجارة الطويلة. 


؟ ١‏ كتاب الوقف 


رجل له دار فيها موضع مقدار بيت هو وقف لا يصل إلى الموقوف عليه شيء من 
غلته» فأراد صاحب الدار أن يستأجره مدة طويلة» فإن كان لهذا الموضع سلك إلى 
الطريق الأعظم لا يجوز لأنه لو جاز يندرس الوقف, وإن لم يكن لهذا الموضع سلك إلى 
الطريق الأعظم فإنه يجوز . 

إذ| استاجر ارض:وقك ثلاث سفيو باغرة مغلومة + هى :اجر النفز سكن تارك 
الإجارة فرخصت أجرتها لا تفسخ الإجارةء وإن ازداد اجو لها بعد مضي بعض المدة 
على رواية «فتاوى سمرقند» بأن لآ يفسخ العقد. وعلى رواية «شرح الطحاوي» يفسخ. 
ويجدد العقدء وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما مضىء» ولو كانت الأرض. بحال لا 
يمكن فسخ الإجارة فيها بأن كان فيها زرع لم يستحصد بعد قال: وقت زيادته يجب 
المسمى بقدره وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر سنة وزيادة الأجر يقيم إذا نهاه عند 
الكل . 

هذه الجملة في مزارعة «شرح الطحاوي» حانوت وقف عمارته لآخر»ء أبى صاحب 
الوقفب أن مؤهوه باحر مثلةفينذا على ودبي > آنا" إن كاتع' الغعمتارة لو بافعتث يستاخر 
بأكثر مما يستأجر هو وفي هذا الوجه كلف رفع العمارة ويؤاجر من غيره» لأن النقصان 
عن أجر المثل من غير ضرورة لا يجوزء وأما إن كانت العمارة إذا رفعت لا يستأجر بأكثر 
مما يستأجر هو وفي هذا الوجه لا يكلف رفع العمارة ويبقى سنة في يده بذلك الأجر؛ 
لأن فيه ضرورة. 

فى <نتاوئ أبئ الليك1 فى يوقت القهناقف:* 11 أخر الوقن إجازة طويلة إن كان 
كات على رنكيا يسني هذه الإعارة» لحاس أ نوطلياء بوكدلك اخرها مين 
رجل يخاف على رقبتها من المستأجر ينبغي للحاكم أن يبطل الإجارة. 

في «فتاوى أهل سمرقند» خان أو رباط سبيل» أراد أن يخرب يؤاجر وينفق عليه 
فإذا صار معموراً لا يؤاجر؛ لأنه لو لم يؤاجر يندرس فيه. 

وفيه أيضاً : قيم على عمارة وقف أبننكا جر جيرا بدرهم ودائق. وأجر مثله درهم. 
فاستعمله في عمارة الوقف ونقد الأجرة من مال الوقف يضمن جميع ما نقد لأن الاجارة 
وقعت له. ظ 

متولي الوقف إذا أسكن رجلا بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن» وعامة 
المتأخرين من المشايخ أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن 
صيانة للوقف وعليه الفتوى. وكذلك قالوا فيمن سكن دار الوقف بغير أمر القيم وبغير أمر 
الواقف كان عليه أجر المثل بالغاً ما بلغ» وكذا قالوا في أهل الجماعة: إذا رمموا الوقف 
حتى لم يصح أو سكنه المرممون يجب أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو 
لم 4[1ب/ "] تكن . 

وكذلك قالوا في متولي مسجد باع منزلاً موقوفا على المسجد. فسكنه المشتري ثم 
عزل القاضي هذا المتولي وولى غيره فادعى هذا الثاني على المشتري المنزل أن البيع 


كتاب الوقف + ١‏ 


باطل وأبطل القاضي البيع وسلم إلى المتولي الثاني» فعلى المشتري أجر مثل هذا المنزل 
سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن. 

وإذا أجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه حتى لم تجز 
الإجارة لو سكنه المستأجر كان عليه أجر المثل بالغ ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من 
المشايخ» وكذلك إذا أجره إجارة فاسدة» إذا أجر القيم دار الوقف من نفسه لا يجوزء 
كذا ذكر هلال في «وقفه»» وكذا لو أجره من عبده أو مكاتبه لا يجوز كما لو أجره من 
نفسه على قياس الوكيل إذا أجر من نفسه؛ لأن كل واحد منهما يتصرف بتفويض من جهة 
غيره. وقيل: ينبغي أن يكون هذا على قياس الوصي إذا باع مال الصبي من نفسه؛ إن كان 
فيه منفعة للوقف يجوز عند أبي حنيفة . 

ولو أجر من ابنه أو أبيه» هو على الاختلاف في الوكيل عند أبي حنيفة لا يجوز 
وعندها يجوز. ومن مشايخنا من قال هنا : يجوز وقاسه على المضارب إذا أجر من 
هؤلاء. فإنه يجوز بلا خلاف» وكذلك الوصي؛ لأنهما عاما التصرف بخلاف الوكيل. 
ومن مشايخنا من قال: لو فرق إنسان بين المضارب والوصي وبين والي الوقف لأبي 
حنيفة جاز» فإن والى الوقف ليس بعام الولاية» إن كان:وضيا فى الوقف؛ ألا ترى أنه 
لا يتجاوز أمر الواقف وشرطه؟ 

إذا أجر القيم الدار الموقوفة بعرض من العروض جاز عند أبي حنيفة» وعندهما لا 
يجوز إلا بالدارهم والدنانير» وذكر هذه المسألة في الإجارات» وأجاب بالجواز من غير 
ذكر الاختلاف» والمتأخرون من مشايخنا قالوا: إنما لم يذكر محمد رحمه الله الخلاف؛ 
لأنه لم يكن في الأجرة تعارف في زمنهم؛ وذكر هلال الخلاف؛ لأنه كان الأجر تعامل 
كما في الثمن. قال الفقيه أبو جعفر : وفي زماننا في الأجر تعامل كما في الثمن» وبعض 
مشا يض كالواة إتها كود : في الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله ما تعارفه الناس أجرة 
وثمناً في الاجارات والبياعات مثل الحنطة والشعير؛ ؛ فأما العبيد فلا يجوز بالإجماع . 

والأب والوصي إذا أجر دار اليتيم بعرض يجوز بلا خلاف؛ لأنهما يملكان شراء 
العرض له. فأما قيم الوقف فشراؤه العرض على الوقف لا يجوز فكان كالوكيل» ثم إذا 
جاز إجارة الوقف بالعرض على قول من قال بالجواز فالقيم يبيع العرض الذي هو أجره 
ويجعل في سبيل الوقف . 

إذا أجر القيم الوقف وشرط المرمة على المستأجر بطلت الإجارة؛ لأن المرمة 
مجيرلة 0ن يمي ترام معاركة ويائره انا بصرقها فى العرم ' وإذا كان الوقف على 
معدلية معينين فأجر القيم الوقف من الموقوف عليهم جاز؛ لأنه لا حق لهم في الرقبة إنما حقهم 
في الغلة. فصار في حق الرقبة كالأجانب إلا أنه يسقط حصة المستأجر من الأجر؛ لأنه 
وغل هن انعد انان فالا نيك الخد 


والموقوف عليهم لو أرادوا أن يؤاجروا لا يجوز لما ذكرنا أنه لا حق لهم في الرقبة 
ول للق قال النقيه اس حتعس : إذااكان الاجر كله ليان كات الواقت ا يجماج إلى 


١5‏ كتاب الوقف 


العمارة كالحوانيت والدور وليس معه شريك في الوقف حينئذ جازت الإجارة» وأما في 
الأرض إن كان الواقفت شرط تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وما فضل فللموقوف 
عليهم فليس لهم إجارته؛ لأن فيه إبطال لشرط الواقف البداية بالخراج والمؤن. 

بيانه: أن إجارة الموقوف عليه إنما تجوز على معنى إجارته ملك نفسه لا على 
اعتبار إجارته للوقف؛ لأنه ليس بمتول للوقف» وإذا كان جواز إجارته على اعتبار إجارته 
ملك نفسه لنفسه كان الأجر له ليس فيه خراج ولا شيء فهو على معنى قولنا: إن فيه 
إبطال شرط الواقف, وأما إذا لم يشترط بداية الخراج والمؤن يجب أن تجوز إجارته 
ويكون الخراج والمؤنة عليه» وهو نظير ما روي عن أبي يوسف في أرض الوقف إذا كان 
الموقوف عليهم اثنين أن خلدلة ثهَ فتقاسموا وأخذ كل واحد منهم 2 يزرعها بنفسه قال أبو 
يوسف: لذ كانت :]لا فى هغرية جان مطها جا باني” وإن كانت الأرض خراجية لا يجوز 
قال: لأن العشر صدقة؛ وما وقف عليهم كالصدقة عليهمء فصارت الجهة في جميع الغلة 
واحدة فأشبه سكنى الدار. 

إذا كان الموقوف عليهم نفراً فبدا لهم أن يقتسموا وأن يسكن كل واحد منهم ناحية 
منها على سبيل التهايؤ إذ ليس فيه تعين شرط إذ ليس سبيل العشر أن يبدأ كما يبدأ 
بالخراج والمؤنء. وأما في الأرض الخراجية» فإن عادة الواقفين شرطهم بداية الخراج من 
الغلات» ونحن لو أخرنا التهايؤ لم يكن الخراج في الغلة» بل يكون في ذمة الموقوف 
عليهم إذ الحال صورة التهايؤء وأن يخص كل واحد منهم بما يخصه» ولما صار بالمنفعة 
مننفا كان الباللت ؛ فيكون الخراج في ذمته كالمالك» » فيكون فيه تعيين شرط الواقف» ؛ 
لأن الواقف شرط أن يكون الخراج في الغلة. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: وقد احتال بعض الصكاكين في زماننا في الصكواه 
فى إجخازة الوقف: لما كان الفتوي على أن إخازة لوقف له تجرد فى الميق الكدر افذكروا 
فى الفملك أن «الواقفه وكل :حاكن بإنجازة هذه الفعيعة مو لذن كل ني يركذا وف نا 
أخرجه من الوكالة فهو وكيل. وأرادوا بذلك بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سئة. 
. قال الفقيه أبن حعف : اي ل وس ا المع ار 
بإصلاح الوقف كما تبطل الإجارة. 

وقد اختلف نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة فى الوكالة بهذه الصفة قال نصير: 
يُجوزء وقال محمد بن سلمة: لا يجوزء قال الثقيه أبو جعت ؟ إثنا ادن لاخولانينا ن 
يع كولهها؟ نيما عرلتك: ,ذانث وكناى > قال تسح دن ,سكن ميا علي رفاك :قات 
وكبلى بالوكالة الشابقة .هذا ميقالفه للشريطة ؛"الأنييها تضيدا أن 'لاتيرة علق هن الركالة 
العزل» ومن حكم الشرع أن الوكالة يرد عليها العزل. وقال نصير معناه: كلما عزلتك 
فأنت وكيلي وكالة مشايعه. ولو صرح بهذا يصح؛ لأن الوكالة يصح تعليقها بالشروطء 
لصح تعارنها سرد العزل قال الفقيه أبو عع 0 الوكالة في الوقف؛ لأنه 
أصلح للوقف . 


كتاب الوقف ه ١‏ 


استأجر أرضاً موقوفة وبنى فيها حانوتاً وسكنهاء فأراد غيره أن يزيد في الغلة 
ويخرجه من الحانوت ينظر إن آجره مشاهرة» فإذا جاء رأس الشهر كان للقيم فسخ 
الإجارة إذا كانت مشاهرة ينعقد رأس كل شهرء فبعد ذلك ينظر إن كان رفع البناء لا يضر 
بالوقف رفعه إن شاء؛ لأنه ملكه. وإن كان رفع البناء يقير زالاقفهه فبعد: ذلك المسالة 
على وجهين : إن كان المستأجر يرضى أن يتملك القيم بناء الزاقك يقييقه عفنا أو متزوعا 
بهذا كاد اتن رولك الاك الك وإن كان لا يرضى [١٠أ/‏ ”] لا يتملك؛ لأن تملك ماله 
بغير رضاه لا يجوز فيه فيبقى إلى أن يتخلص ملكه. 

في «فتاوى أ الليث» في «فتاوى الفضلي»: فقير يسكن وقف الا بأجر فترك له . 
بحساب الفقراء ما وجب عليه من الأجر يجوزهء فالرواية محفوظة عن علمائنا أن من له 
حق في مال بيت المال إذا ترك عليه خراج أرضه لمكان حقه في بيت المال جاز»ء هكذا 
قال في «فتاوى 5 الليث». 

قيم وقف أجر دار الوقف فله أن يحتال بالغلة على مديون المستأجر إذا كان مليئاًء 
واذا كان أخذ كفيلاً فذاك أولى؛ لانه إذا أخذ كفيلاً فكان المطالب بالأجر اثنان. 

في آخر إجارات «فتاوى أبي الليث»: إذا باع الأشجار التي في أرض الوقف ثم 
أجر منه الأرض» فإن باع الأشجار بعروقها دون الأرض يجوز إذا لم تكن الإجارة 
طويلة؛ لأن الأرض لا تكون مشغولة بملك الغير فيصح التسليم» وإن باع الأشجار من 
وجنه الأرض لا تجوز إجارة الأرض؛ لأن الأرض مشغولة بملك الغير وهو عروق 
الأشجار فلا يصح التسليمء وإن كان قد وقع الأشجار منه معاملة سنة أو سنتين أو ما 
أشبه ذلك». ثم أجر الأرض منه بأجر المثل» فعلى قول أبي حنيفة لا تجوز إجارة الأرض 
غَنَدِه للعافلة غير الجائزة فقن الآرضن مشدولة فق الآس أفلذ تجوز الاإخارة» بوعيد ب 
يوست ومععيك رععوينهنا للا ل ا ور 
بعروقها ثم يؤاجر الأرض ليكون متفقاً عليه . 

وإذا أراد أن يستأجر أجراء ليعملوا فى أرض الوقف جاز؛ لأن فيه منفعة راجعة إلى 
الوك 6 رارع ة يجوز إذا لي يكن فية ميخاباة راسعة إلى الوقفيه قاتر ملالا يقفابنالنانين 
فيها؛ لأنه إن كان البذر من قبل القيم فهو مستأجر العامل ليعمل في الوقف. وإن كان 
البذر من قبل العامل فقد أجر الأرض منه ببعض الخارج». وكذلك لو دفع ما فيها من 
النخيل معاملة يجوزهء فإن مات القيم قبل انقضاء مدة المزارعة والمعاملة» وإن مات 
المزارع والمعامل» فإن المزارعة والمعاملة تبطلان. 

وإن دفع القيم أرض الوقف مزارعة سنين معلومة فهو جائزء إذا كان ذلك أنفع 
وأصلح في حق الفقراء حور المزارعة شي معلوفة ى:.غير التقدير ب التلاثك: والمعي 
الذي ا ل ل ل لا 
إلى إبطال الوقف» عسى لا يتأتى في المزارعة يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى . 

وإذا و ار لوهس رع ارون و ال ا ا ا 


١ 5‏ كتاب الوقف 


يجوز علق الوقق ويضير غاضبا الأرضن» :فإ .سلفيت الأرضن مق النقضان فلا :ضيمان: 
وإن نقصت فالضمان واجب إن شاء على الآخذ ولا شيء للموقوف عليهم من الخارج من 
الأرضء وأما الثمار فهي للموقوف عليهم ؛ لآنها تخرج من النخيل ولا شيء للمدفوع إليه 
من الثمارء إنما حقه في آخر عمله على الدافع في ماله خاصة ولا يرجع به على أحد ذكر 
هلال في «وقفه) . 

في «فتاوى أهل سمرقند» أرض وقف بدرعم وهي ناحية من نواحي سمرقند. 
استأجره رجل من حاكم درعم بدراهم معلومة وزرعهاء فلما حصلت الغلة طلب المتولي 
الحصة من الغلة كما جرى العرف بالمزارعة بدرعم على النصف أو على الثلث» فقال 
الرجل علي الأجرء كان للمتولى أن يأخذ الحصة؛ لأن تولية القاضى لهذا المتولى إن 
كان قبل اتقليد الحاك كم دغل ذلك تحت تقليده إن كان بعد تقليذه خرج عن ولاية تلك 
الوقن فلم يصح إجارته» فإذا زرعها وقد جرى العرف بالمزارعة على النصف أو على 
الثلث صار كأن المتولي دفعها إليه مزارعة على ذلك . 

في «فتاوى أبي الليث»: وقف ضيعة له على بنيه» فأراد أحدهم قسمتها ليدفع نصيبه 
مزارعة» قال: قسمة الوقف لا تجوز من أحدء وليس لأرباب الوقف أن يعقدوا على 
الوقف عقد مزارعهء وإنما ذلك للقيم . 

قال: أرض الوقف إذا كانت عشرية دفعها القيم مزارعة ومعاملة فعشر جميع الخارج 
فى تعيب الدام: وهذا على قول أبي حنيفة. فإن عنده في الإجارة بالدراهم العشر على 
الأجر كالخراج. وعندها : يجب في الخار ج فكذلك في المزارعة؛ 0 
قبل رب الأرضء فهو مستأجر للعامل» فالعشر كله عليه» وإن كان البذر من قبل الزارع 
فالقيم يؤاجر الأرض فكان العشر عليه» وكان ينبغي أن لايجب العشر في أرض الوقف 
فى الحاصل على الفقراء إنما وجب؛ لأن الآخذ مختلف؛ لأآن حق أخذ العشر للسلطان» 
وله تفط القمالة وإنما الوقف» فالقيم هو الذي يتصرف فيه. وهو نظير المال المنذور 
بالتصدق بها إذا حال الحول عليها يجب الزكاة فيهاء فيؤدي صاحب المال الخمسة زكاة 
ويتصدق بالباقيى» وإن كان المصرف في كلا الحقين واحدا. 

وإذا كانت الدار موقوفة على قوم أحدهما القيم فمات بعضهم قد ذكرنا قبل هذان 
الآخارة لأ تنفضن موف الور تو علية وذكرنا اها آنا وعبيو من الأعر كبز مر ش مز 
مات منهم» فذلك ميراث لورثته وما وجب بعد موته فهو كله للباقين» فإن عجلت الأجرة 
واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم فالقياس أن تنقض القسمة ويكون للذي مات 
حصته من الأجرة مقدار ما عاش ؛ لأن المنفعة التى تحدث بعد موته لا يتظهر ملكه ولكنا 
لتحي ونوا" ينف التنسمةة [آ3: |اللفسية فسخ ورم اوتنه الك روا كل شوم في 
م اي ار ا ا 0 
رك ألف درهم وعليه لرجل ألف درهم ولرجل ألفان ناككينيا الال نكن ثم إن 
ضناخت الآلنه آيرا النيت لا تيظل القسمة كذا عبا:. قال :بوكذتك على هذا الشرط 


كتاب الوقف ا ١‏ 
تعجيل الأجرة؛ لأن الأجرة كما تملك بالتعجيل تملك باشتراط التعجيل . 


قال: إذا أجر الدار الوقف سنة بمائة درهم والموقوف عليهم ثلاثة نفر ثم مات 
ا ل لي ل ا الي ع الود 
فإن الثلث الاول من الاجرة بين ورثة الميت الأول وبين ورثة الميت الثاني وبين الباقي 
اتلاتاء والثلث الثاني بين ورثة الثاني والباقي نصفان والثلث الثالث كله للباقي» فتخرج 
المسألة من ثمانية عشرء قال هلال فى «وقفه»: إذا احتاجت الصدقة إلى العمارة وليس في 
يد القيم ما يعمرهاء فليس له أن يستدين عليهاء ؛ لأن الدين لا يجب ابتداء في الذمة 
وليس للوقف والفقراء. ..'''» وإن كان لهم ذمة إلا أن لكثرتهم لا يتصور مطالبتهم فلا 
يثبت الدين باستدانة القيم إلا عليه لا يملك قضاؤه من غلة هي للفقراء. وعن الفقيه أبي 
جعفر رحمه الله أن القياس هذاء لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة نحو أن يكون 
طالبه السلطان بالخراج جاز له الاستدانة؛ لأن القياس يترك بالضرورة. قال: والأحوط 
فى هذه الضرورات أن يستدين بأمر الحاكم ؛ أن ولاية الحكم أعم في مصالح المسلمية 
من ولايتهء فيكون أنفى لشبهة عدم ثبوت الدين» ألا أن يكون بعيداً من الحاكم ولا يمكنه 
الحضونء فلذ بأسن أن يستدين بنفسه. وهذا إذا لم تكن السئة غلة» فأما إذا كانت يصرف 
القيم الغلة على المساكين ولم يمسك للخراج شيئا» فإنه يضمن حصة الخراج؛ لأن قدر 
الخراج وما يحتاج إليه الوقف من العمارة والمؤنة مستئنئ من حق الفقراءء فإذا دفع القيم 
ذلك ضمن, وهذا الذي روي عن الفقيه أبى جعفر مشكل؛ لأنه جمع بين أكل الجراد 
الزرع وبين الخراج ويتصور الاستدانة في أكل الجراد الزرع مال الفقراءء وهذا الدين إنما 
يستدان لحاجتهم فأمكن إيجاب الدين في مالهم»ء فأما في باب الخراج فلا يتصور؛ لأنه 
إن كان في الأرض غلة فلا ضرورة إلى الاستدانة؛ لأن الغلة تباع ويؤدى منه الخراج. 
وإن لم يكن في الأرض غلة فليس هنا إلا الرقبة» الوقف ليس للفقراء ولا يستقيم إيجاب 
دين يحتاج إليه الفقراء في مال ليس لهمء فهذا الفصل مشكل من هذا الوجه إلا أن يكون 
تصوير المسألة فيما إذا كان في الأرض غلة وكان معه متعذراً للحال وقد طولب بالخراج 
ثم ما روي عن الفقيه أبي جعفر في الخروج يدل على فضل العمارة أن الوقف إذا كان 
محتاجاً إلى العمارة وصرف القيم الغلة على الفقراء ولم يمسك للعمارة شيئاً ينبغي أن 
يضمن. وإذا لم يكن للوقف غلة وقد اشتدت حاجة الوقف إلى العمارة وخيف عليه ضرر 
بين وقد تحقت الضرورة كما في الزرع بأكل الجراد»ء وكما في الخراج إذا طولب يه 
قالوا: وليس قيم الوقف في الاستدانة على الوقف كالوصي في الاستدانة على القيم؛ لأن 
القيم له ذمة صحيحة وهو ملوم فيتصور مطالبتهء ألا ترى أن للوصي أن يشتري لليتيم شيئاً 
نسيئة من غير ضرورة. 


. بياض بالأصل‎ )١( 


م ١‏ كتاب الوقف 


وفي «فتاوى أبي الليث» قيم وقف طلب منه الجنايات والخراج وليس في يده من 
مال الوقف شىءء فإن أراد أن يستدين» فهذا على وجهين: إن أمره الواقف بالاستدانة فله 
ذلك؛ وإن لم يأمره بالاستدانة فقال: اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد: والمختار 
ما قاله الفقيه أبو الليث إنه إذا لم يكن من الاستدانة بد يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره 
بالاستدانة ثم يرجع في الغلة؛ لأن للقاضي هذه الولاية. 

وفي «واقعات الناطفي» المتولي إذا أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في 
ثمن البذر إن أراد ذلك بأمر القاضي فله ذلك بلا خلا ف ؛؟ لأن القاضي يملك الاستدانة 
على الوقف فيملك المتولي ذلك أيضاً بإذن القاضي» وإن أراد ذلك بغير أمر القاضي ففيه 
روايتان. 

متولي الوقف إذا رهن الوقف بدين لا يصح؛ لأن فيه تعطيل منافع الرهن» فإن 
سكن المرتهن فيه فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ سواء كان معدا للاستغلال أو لم يكن نظراً 
للوقف. وقد ذكرنا جنس هذه المسألة فيما تقدم. 

في «فتاوي أبي الليث»: أرض موقوفة في يدي أكار''' وكان فيه قطن فسرق القطن 
توعد الأكان فن مدل رجز تاعا مبالعب المد نل وعاضف تال صناحب الكرل: 
ضمنت لك أن أعطيك مائة من القطن أيحل للقيم أن يأخذ ذلك؟ فهذا على ثلاثه أوجه: 
إما أن يعلم أن صاحب المنزل يعطي خوفاً من هتك السترء أو أن يعلم أنه سرق ذلك 
المقدار أو أكثر أو أقر بذلك» أو علم أنه سرق لكن مما يعطي . فى الوجة الأول: لا 
يجوز له أن بأخدذ؟ لأنيا رشوة» وفي الوجه الثاني عن أنه عل قاع عليه وفي الوجه 
00 مقدار ما يعلم يقيناً أنه سرق ؛ لأن الدين لم يكن فإذا وقع الشك فيه 
مضه 

5 «فتاوى سمرقند»: أكار تناول من مال الوقف فصالحه المتولى على شىء» فهذا 
قلن وحييق :آنا إذ كان الأقان .هنا أن فقي ]هاقلي الوبجه الأرل لا مجوو الحط مو يال 
الوقف» وفي الوجه الثاني : : يجوز إذا لم يكن فيه غبن ظاهر . 

وفي "فتاوى أض اللنيث: أرض وقف خاف عليها القيم من سلطان أو وارث أن 
يغلي عليهاء ؛ يبيعها ويتصدق بثمنهاء وكذا كل قيم خاف شيئاً من ذلك فله أن يبيع 
ويتصدقالتمة. قال الصدر الشهيد: والفتورى على أن لا يبيع؛ لأن الوقف بعد ما صح 
بشرائطه لا يحتمل البيع . 

في «فتاوى أهل سمرقند»: شجرة وقف في دار وقف ريت الذان لبش للمثولي أن 
يبيع الشجرة ويعمر الدار لكن يكرى الدار ويعمرها ويستعين بالأجر على عمارة الدار لا 
الخدم لأنه إذا باع الشجرة لا تبقى. وإذا أجر الدار نبقى كلها . 

في «فتاوي الفضلي» ١‏ الأختجان العرتر 5 إن كاش مره الع تيهنا إلا يعد القكد؟ 


كتاب الوقف 8 ١‏ 


لأنها بمنزلة البناء الموقوف, وبيع بناء الوقف لا يجوز قبل الهدم» ويجوز بعد الهدم» وكذا 
باب الوقف لا يجوز بيعه إلا بعد الرفع كذا هذاء وإن كانت الأشجار غير مثمرة جاز بيعها 
قبل القلع؛ لأنها بمنزلة الغلة وقد مر مسألة الشجرة قبل هذا من غير تفصيل . 

وفي «فتاوى أبي الليث»: قرية وقف على أرباب مسمين في يدي المتولي» باع 
المتولى ورق أشجار التوت جاز؛ لأنه بمنزلة الغلة» فلو أراد المشتري قطع قوائم الشجرة 
يمنع؛ لأنها ليست بمبيعة» ولو امتنع المتولي من بيع المشتري عن قطع القوائم كان ذلك 
حسابه مئه . 

في «فتاوى أبي الليث»: متولي الوقف إذا اشترى بغلة الوقف ثوباً ودفعه إلى 
المساكين لا يجوز ولكن يعطي الدراهم؛ لأن المشترى وقع للقيم بقيى حق المساكين في 
الدراهم . 

ومما يتصل بهذا الفصل: ما ذكر الخصاف في «وقفه)» قال: قلت في رجل وقف 
وقفاً صحيحاً وجعل ولايتها إلى رجل وجعل إليه القيام بأمرها في حال حياته؛ وبعد وفاته 
ف ا ل اي ل 
الذي يجب على هذا الرجل القيم من العمل؟ قال: ليس ذلك على ما يتعارفه الناس من 
القيام عمارة الضيعة واستغلال ذلك وبيع غلاته وينفق ما يجتمع من غلاته في الوجوه التي 
سبلها فيه» أرأيت إن لم يباشر الرجل هذا بنفسه؟ قال: إنما يكلف من هذا ما يجوز أن 
يفعله مثله» ولا ينبغى أن يقصر فى ذلكء وأما ما كان يفعله الوكلاء والأجراء فليس ذلك 
عليه الاشرى اندالى بل ذللك إلى افواة أكان يغالبها تنا بعمله الركادة: فإ حاف بهذا 
القيم علة مثل خرس أو عمى أو ذهاب عقل أو الفالج هل يكون هذا الأجر قائماً له؟ 
قال: إذا دخل علة من ذلك شيء يمكنه مع ذلك الكلام والأمر والنهي والأخذ فالأجر 
قائم؛ فإن تعطل عن الحفظ والتدبير قطع عنه الأجرء قلت: فما : تقول إن طعن عليه في 
الأهانة فرأى الحاكم أن يدخل معه غيره في الوقف أو رأى الحاكم إخراج الوقف من 
يده وتسليمه إلى غيره» قال: أما الإخراج [١1أ/‏ ”] من يد هذا الرجل» فليس ينبغي أن 
يكون ذلك إلا لجناية ظاهرة: فإذا صح ذلك أو استحسن إخراج الوقف من يده قطع عنه 
ذا حر له الؤاففة: وإن رأى أن يدخل معه آخر ويكون له بعض هذا المال فلا بأس 
بذلك. وإن كان هذا المال الذي سمى قليلاً ضيقاً فرأى الحاكم أن يجعل للرجل الذي 
أدخل معه رزقاً من غلة الوقفء فلا بأس بذلك. » فإن كان الواقف جعل له للقيام بأمر 
هذا الوقق هالا معلوما فى كل :مننةه.روكان المال الذئ ماه الواقف لهذا الرجل أكثر مق 
أجر مثله على القيام به فهو جاء ئزء ولا ينظر في هذا إلى أجر مثلهء قلت: وإن كان 
الواقف جعل لهذا الرجل القيم في كل سنة مالأء وجعل له أن يوكل بالقيام بأمر هذا 
الوقف في حياته. ويجعل لمن يوكله من هذا المال فى كل سنة موي نال هذا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


ه«مأا ٠‏ كتاب الوقفف 


جائزء فإن وكل فيه وكيلاً وجعل في ذلك المال شيئاً فله إخراج الوكيل والاستبدال» فإن 
وكل القيم وكيلاً فى حياته؛ أو جعله وصيه في ذلك بعد وفاته» وجعل المال الذي جعِل 
له أو بعضه. ثم إن القيم الذي كان جعله الواقف جن جنوناً مطبقاًء أو ذهب عقله من 
أذى أو غير ذلك» قال: تبطل الوكالة التي كان جعلها إليه ويبطل المال وكذلك الوصية 
تبطل إلى من أوصى إليه ويبطل المال ويرجع ذلك إلى غلة الوقف. فإن جعل القيم في كل 
سنة مالا ولم يشترط للقيم أن يجعل هذا المال لغيره» قال: وليس لهذا القيم أن يوصي 
بهذا المال ولا شيء منه إلى غيره أن يوصي بالقيام بأمر هذا الوقف. 

ولو زال عقله سنة وعجز عن القيام به ثم رجع إليه عقله وصح. يعود إلى ما كان 
من القيام بأمر هذا الوقف. وإن صح عند الحاكم أن هذا القيم لا يصلح للقيام بأمر هذا 
الوقف فأخرجه وجعل مكانه آخر ثم جاء حاكم فادعى أن الحاكم الذي كان قبل ذلك» 
إنما أوصى عن القيام بأمر هذا الوقف حتى له القيام بذلك» فإن صح عند هذا الحاكم أنه 
موضع لذلك رده+ وأجرى ذلك المال له من غلة هذا الوقف . 

ولو أن القاضي أخرج هذا القيم بوجه من الوجوه وأقام غيره مقامه, فينبغي للقاضي أن 
يجري لهذا الرجل شيئاً بالمعروف ورد الباقي إلى غلة الوق فإن كان الواقف أراد أن يكون 
هذا المال جارياً لهذا القيم؛ فإن أخرجه القاضي لم يبطل عنه ذلك المال ينبغي أن ؛ يشترط في 
وقفه أن هذا المال جار لهذا القيم أبدأأ ولا يقول لقيامه بأمر الوقف». فيكون ذلك كله له. 

فى افتاوي أبى الليث»: رجل وقف على مواليه وقفاً صحيحاء ومات الواقف 
والوقف في يد القيم» وجعل له عشر غلاته في الوقف”" . 

طاحونة في يدي رجل بالمقاطعة» لا حاجة لها إلى القيم وأصحاب الطاحونة 
يقضون عليها لا يجب«غشر غلة الطاحونة؛ لأنه بمئزلة الأجيرء والأجير مستحق الأجر 
بإزاء العمل فلا عمل له في الطاحونة . 

في المج ارارم : متولي وقف بتقليد القاضي امتنع عن العمل في ذلك بنفسه 

ولم يرفع الأمر إلى القاضي ليعزله ويقيم غيره مقامه. هل يخرج عن كونه متولياً؟ قال نجم 
الدين رحمه الله: فإن امتنع عن القاضي ما على المتغلبين زماناً ولم يقبضه هل يأمر 
ا لاء فإن هرب بعض المتغلبين بعدما اجتمع عليه مال كثير من حق 
القتالة هل يضمن المتولي؟ قال نجم الدين: لا. 


الفصل الثامن: 


في الوقف على نفسه وما يتصل به 


إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي قال هلال: لا يجوز؛ لأن الواقف لو 


. كذا بالأصل» ولعل هناك سقط من قلم الناسخ‎ )١( 


كتاب الوقف ١١‏ 


رواية ظاهرة في هذه الصورة» واختلف المشايخ على قوله. بعضهم قالوا : لا يجوز 
عنذه؛ لأن عنده الإخراج عن يده والتسليم إلى متولٍ شرطء م 
كان المتولي قابضاً للواقف فكأنه لم يخرج من يده. وبعضهم قالوا على قول محمد يجوز 
فقد ذكر محمد فى آخر كتاب الوقف إذا وقف على أمهات أولاده يجوزء والوقف على 
اياف الآ لكو ارقي عاى شقمية :وكا النقية أب كر الانكان يحي الا يقرا لللسه 
الأكل» فيقول: على أن آكل منها ولا يجيز الوقف على نفسه» وكان يقول: الوقف على 
نفسه خرج مخرج الفساد فبطل» وشرط الأكل لنفسه خرج بعد خروج الوقف على وجه 
الصحة» فوجه قول أبي يوسف: أن قوله أرضي صدقة موقوفة وقف صحيح تام على 
الفقراء فبفوات معنى الصدقة في الاستثناء لا يبطل أصل الوقف كما لو قال: أرضي هذه 
صدقة موقوفة على فلان» وجه قول هلال: أن الإنسان لا يكون متصدقاً على نفسه كما لا 
كو واه من لنييه؟ الآن كل واععد نيما تملك والعنلي كتين ننسة لا تصور» تلقن 
معنى القربة فينبغي الحبس مطلقاً» ومَألّه يكون محبوساً عليه قبل الوقف» فلا معنى 
للاستغلال بالحبس على نفسه بخلاف الغني؛ لأن التمليك منه متصورء وفيه نوع قربة 
ولكن دون قربة الفقراء؛ فأما هنا فأصل التمليك لا يتصور. 


وكان ينبغي على قول هلال أن يلغي ذكر نفسه ويجعل وقفأ على الفقراء كما لو 
قال: أرضي صدقة موقوفة على الموتى» فإنه يكون وقفاً صحيحاً على الفقراء» ويلغوا ذكر 
الموتى» والفرق بينهما على قول هلال أن الميت في نفسه ليس من أهل التمليك» فلغت 
الإضافة إليه» أما نفسه من أهل التمليك في الجملة ولكن تمليكه من نفسه لا يتصور؛ فمن 
حيث إنه أهل التمليك في الجملة اعتبرت الإضافة» ال دنا 
يتصور لا تعتبر الإضافة. داري 


فإذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على أمهات أولادي» أو قال: على عبيدي 
نالوقك لوهذ إنها قات على "قوق فاك 4 أن الزن على اميت وات رايد 
كما لو وقف على نفسه. ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة عليَّ ومن بعدي على فلان 
كان باطلاًء وكذلك إذا قال: صدقة موقوفة على فلان ثم من بعده علىَ كان باطلاً على 
قول هلال» بخلاف ما إذا قال: أرضي صدقة موقوفة علي وعلى فلان حيث يصح نصفه 
وهو حصة فلان؛ لأن في الفصل الأول أثبت ت الغلة كلها لفلان في زمان ولنفسه في زمان» 
وشرط الكل لنفسه في زمان مبطل الوقف. وفي هذه المسألة ما أثبت ت الغلة كلها لنفسه في 
زمان بل أثبت الحصة بين نفسه وبين فلان في الغلة في جميع الأزمان. 


ولو أفرد الوقف على نفسه لا يصح ولو أفرد على غيره يصح. فإذا جمع بينهما كان 


ونسلي كان الوقف كله باطل؛ لأن حصة النسل مجهولة وهذا على قول هلال أيضاً. 


م١‏ كتاب الوقئف 


الفصل التاسع: 
في الوقف على ولده وولد ولده ونسله وما يتصل بذاك 


إذانوقك الوكن رهن على بولدة ومق معدة على الهييا كين :وتنا يها + ترنها 
يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم وجود الغلة سواء كان موجوداً [١1١ب/7]‏ يوم 
الوقف أو وجد بعد ذلك وهذا قول هلال. وبه أخذ مشايخ بلخ» وقال يوسف بن خالد 
السمتي: يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم الوقف. وأراد بهذا الوجود: الخلق. 
على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» قال: لأن الحق إنما يملكه في الوقف يوم 
الوقف بدلالة أن الواقف لا يقدر على الرجوع منه على قول مجيزي الوقف. ولا يملك 
إدخال غيرهم عليهم ويعتبر شرط يوم الوقف فصار يوم الوقف كيوم موت الموصي في 
الوصية. ومن أوصى لولد عبد الله» ننظر إلى ولد عبد الله يوم موت الموصي في الوصية 
كذلك ههنا. ووجه قول هلال أن الموقوف عليه لا يملك الرقبة» بل يملك الغلة» والغلة 
معدومة يوم الوقف والمعدوم لا يملك» وإنما يملك الموجودء فصار في حق الموقوف 
عليه يوم وجود الغلة كيوم موت الموصي في حق الموصى له وفي حق الواقف رقبة الوقف 
تزول عن ملكه يوم الوقف فروعي شرطه يوم يزول ملكه . 

ولو قال: على ولدي وعلى من يحدث لي من الولد» فإذا انقرضوا فعلى المساكين» 
فالجواب عليه كالجواب في الفصل الأول» وهو أنه ينظر إلى ولده يوم وجود الغلة؛ لأن 
قوله وعلى من يحدث لي من الولد شرط لو لم يذكر لكان معتبرأًء فإنه لو حدث له ولد 
بعد الوقف قبل الغلة يشاركهم» فإذا شرط كان الشرط تأكيداً لمقتضاه لا تغييرا . 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولدء فإنه 
حرف اذل اركف" العلة سيط على اللقراءه فزن ادكه تدرو لدجيدة ذلك فلاتعظ الاش 
هذه الغلة؛ لأن أوان استحقاق هذه الغلة سبق حدوث هذا الولد» ولكن الغلة التى توجد 
بعد ذلك تصرف إلى هذا الولد ما بقي؛ فإذا لم يبق له ولد صرفت الغلة إلى الفقراء؛ لأن 
قوله صدقة موقوفة تكون وقفاً على الفقراء» وذكر الولد لاستثناء الغلة من الفقراء فصار 
كأنه قال: أرضى موقوفة على الفقراء إلا أنه إن حدث لى ولد فغلتها له ما بقى» فإن 
ولناث امر انه البحرة أن ام الرلن انديع مجو الكلة الاذل تمن مفة احور يشر كيم نهدا 
الولد في هذه الغلة؛ لأنه كان موجوداً وقت مجي الغلة. 

وإن جاءت لستة أشهر فصاعداً لم يشركهم؛ لأن استحقاقهم ثابت ظاهراًء ووجوده 
فى ذلك الوقت مشكوك فيه لجواز أنه حدث من بعد» فلا تثبت مزاحمته بالشك» ولو كان 
له أمة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم وجدت الغلة فادعاه يثبت نسبه منه» ويكون 
ابنه ولا يدخل في هذه الغلة؛ ويدخل فيما يأتي بعد ذلك من الغلات» ولا يصدق على 
هذا الرجل على أن يدخل مع أولاده الذين استحقوا هذه الغلة ولد لا يعرف إلا بقوله؛ 
فإن مات الواقف ساعة جاءت الغلة فجاءت امرأته بولد ما بينها وبين سنتين من الساعة 


كتاب الوقف ؟ه ١‏ 


التى جاءت فيها الغلة شرك الأولاد فى الغلة؛ لأن المتوفى عنها زوجها إذا جاءت بولد ما 
نبا وين سكين ونث الوقاة نيه المي قن بباتغرك دق كتاف الطلاق :نان شا نه 
إذواك العلقتين الرقف يها ينكده الوضيول إلى" عله قات اقسا ملك اع أقة دوو للدجها ايكيا وي 
سنتين من وقت إدراك الغلة لاحق لهذا الولد في هذه الغلةَ لعلمها بوجوده حين مجيء 
الغلة» ولو كان الموت قبل مجيء الخلااهوم اق رين قر حاءيفه برله ها ينها وبين تمننين 
من وقت الموت كان لهذا الولد حصتهء في هذه الغلة؛ ؛ لأن الموت لو كان وقت مجيء 
الغلهَ كان للولد حصته فإذا كان قبله أولى ؛ لأنه أذل الى سود الولد عند الغلة» وكان 
اانا فلهذا يدن 


ولو قال: أرضي صلدقة موقوفة على ولدي الذين يسكنون البصرة» فالغلة لساكني 
البصرة من ولده دون غيرهم فيثبت الاستحقاق لولده بصفة أن يكون ساكن البصرة» فتعلق 
الاستحقاق بالولادة وسكنى البصرة جميعاء ويعتبر ساكني البصرة يوم وجود الغلة على ما 
مر من ولدهء ولو قال: أرضي صدقه موقوفة على ولدي العور والعميان» فالوقف لهم 
خاصة دون غيرهم؛ لأنه علق الاستحقاق بصفة العور وصفة العميل فيتعلق بهما. ويعتبر 
العور والعميان من ولده يوم الوقف لا يوم الغلة . 

وكذلك إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي» يعني ولدي الصغارء 
فالوقف للصغار دون الكبارء ويعتبر الاستحقاق من كان صغيراً وقث الوقف لا وقت 
الغلة» وأما العور والعميان فلأن العور والعمى وصف لازم لا يزول» وقد ذكره لزيادة 
التعريف» فجرى مجرى اسم العلم» ولو ذكر باسم العلم بأن قال: أرضي صدقة موقوفة 
على فلان ولدي اختص فلان بالاستحقاق من جملة أولاده» فلو ولد بعد ذلك له ولد آخر 
وسماه بذلك الاسم لم يشارك الثاني الأول في الاستحقاق» فكذلك في العور والعمى . 
وأما الصغرء وإن كان مما يزول بالكبر ولكنه يزول زوالاً لا يعود بخلاف الفقراء وساكني 
البصرة؛ لأن الفقر يزول عن الإنسان ويعودء فتارة يستغني» فلم يكن الثبوت تامأ ولا 
الزوال:. وكذلك الجكن, 

فصار الحاصل أن الاستحقاق إذا كان ثابتاً بصفة لا تزول أو تزول ولكنها لا تعود 
بعد الزوال» يعتبر في الاستحقاق قيام تلك الصفة وقت مجي الغلة» فعلى هذا الأصل 
يدور جنس هذه المسائل . 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على ولد فلان» وليس لفلان ولد لصلبه وله ولد الولد 
يريد به ولد الابن كانت لولد الابن. ولو كان لفلان ولد لصلبه وولد الولد فلا شىء لولد 
الولد. وكذلك هذا في ولد الواقف وولد ولده؛ وهذا؛ لأن اسم لاد 

يتناول ولد الصلب ولا يتناول ولد الولد؛ لأن المطلق من الأسامي يتناول المطلق من 

العسني انك وول الانها ملفا ولد لصلبه؛ لأنه يولد منه بلا واسطةء أما ولد ل 
منه بواسطة فكان ولد مقيداً. والمقيد لا يدخل تحت المطلق إلا لدليل» ففيما إذا لم يكن 
له ولد لصلبه وجد دليل» وهو صيانة تصرفه؛ لأنه إذا لم يكن له ولد لصلبه لو لم يحمل 


م١‏ كتاب الوقف 


على ولد الابن يلغوا تصرفه»ء ومثل هذا الدليل لم يوجد فيما إذا كان له ولد لصلبه . 

إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدي انصرف إلى البطن الأول يريد به ولد 
صلبه ولا يشارك البطن الثاني البطن الأول يريد بالبطن الثاني ولد الابن» فما دام واحد 
من البطن الأول فالغلة له» وإن لم يبق واحد من ذلك البطن فالغلة للفقراء ولا يصرف إلى 
البطن الثاني» فإن لم يوجد البطن الأول ووجد البطن الثاني وهو ولد الابن» فالغلة للبطن 
الثاني ولا يشاركه من دونه من البطون. وجعل الحال في حق ما بين البطن الثاني ومن 
دونه من البطون كالحال في حق ما بين البطن الأول والثاني ولو عدم البطن الأول والثاني 
ووجد البطن الغالث والرابع ومن دونه اشترك البطة الثالث ومن دونه من البطوك» وإن 
كثرن البطن [؟١/‏ ”] الثالث قد فحش بعده كالبطن الرابع والخامسء» ألا ترى أنك إذا 
سبيت إلى الآ الأغلى :بذكر. الؤسائظ» فتقول:-ولد.ولد. ولد فلان فتذكر ثلاثة أباء والكلات 
جمع صحيح؟ فثلاث إلى النسبة بعيد والبعيد إذا فحش يتعلق الحكم بنفس الانتساب» كما 
لو أوصى لبني تميمء أو لبني هاشمء أو لأولاد أبي بكر انصرف إلى منتسبهم» ويستوي 
فيه من بعدت ولادته ومن قربت كذا ههناء فأما فى البطن الثانى فالبعد غير متفاحش. ألا 
ترف أنلك إذ|دتسيهه إلى الذي لعل بنكو انين ؟ قر ل عاو لفو لو فلذن قاذ فعاق 
الحكم بنفس الانتساب؟ وكل جواب عرفته في الوقف على ولده فهو الجواب في الوقف 
على ولد فلان. 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي اختص به البطن الآول» 
ولوالم بذكن غوره [ختضن يه البطن الأول فإذا ذكرهما مضا يي الو قال على :وللاي 
وولد ولدي فالقياس أن يختص به البطون الثلاث كما قلنا فى البطنين. وفى الاستحسان 
إ3 اشكر لك السلوة كليا يوز مقترا لما ذكرنا أن البعة إذا فس بعكم مر الميدة 
ويسقط اعتبار الأقرب. 

وإذا وقف أرضه على ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد الابن صرفت الغلة إلى ولد 
الابن» فإن وجد له ولد لصلبه بعد ذلك صرفت الغلة المستقبلة إلى الولد لصلبه؛ لأن كل 
غلة تدركء فإنما ينظر إلى مستحقها وقت الإدراك» ولا ينظر إلى ما مضى لما مرء فإذا 
وجد وقت الإدراك من سماه الواقف» صرفت الغلة إليه سواء كان موجوداً يوم الوقف أو 
حدث بعده. ألا ترى أن من جعل أرضه صدقة موقوفة على ولده وليس له ولد صرفت 
الغلة إلى الفقراء؟ فإن حدث له بعد ذلك ولد صرفت الغلة المستقبلة إليه كذا ههنا . 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على بني وله ابنان فصاعداً استحقا جميع الغلة» وإن 
حصل الإيجاب بلفظ الجمع؛ لأن في المثنى معنى الجمع من وجه يضم الواحد إلى 
الواحدء ألا ترى أن في باب الوصية أعطى المثنى حكم الجمع؟ وكذا في الوقف نظير 
الوصية» ولو لم يكن له إلا ابن واحدء كان للابن نصف الثلث والنصف الآخر للفقراءء 
ألا ترى أن من أوصى بثلث ماله لبنى فلان وليس لفلان إلا ابن واحد كان للابن نصف 
لقا والدلك لاخر يكون الورئة الموصي رئيس :افيه الاين كاسع بالولت اقالةإذا وفك 


كتاب الوقف همه ١‏ 


على ولده وله ولد واحد كان جميع الغلة له» ولو كان له أولاد قسمت الغلة بينهم؛ لأن 
الولد بصيغته اسم وجدان وبمعناء هواسم جنس؛ لأن معنى الولادة يعم الجنس واحدأ كان 
أو جماعة فيصح صرفه إلى الواحد بصيغته وإلى الجمع بمعناه ه بخللاف قوله , بني ؟ لأنه اسم 
جمع بصيغته وبمعناه حتى لو قال: أرضي صلدقة موقوفة على ابني وله ابن واحد كان له 
جميع الغلة؛ لأن الابن اسم وجدان بصيغته» فإنما أوجب الغلة للواحد. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على بني وله بنون وبنات قال هلال: هم جميعاً في 
الوقف سواء؛ لأن البنين والبنات عند الاجتماع تسمى بنين» وهكذا ذكر الحصاف في 
«وقفه), ورواية عن أبي حنيفة وعن يوسف بن خالد السمتي فيمن أوصى بثلث ماله لبني 
فلان وله بنون وبنات فالثلث لهم جميعاً وهم فيه سواء. فكذا الوقف. قال هلال: وروى 
يعقوب عن أبى حنيفة أن ذلك للبنين دون البنات» علل فقال: ألا ترى أنه لا يحسن أن 
يقال: هله المرأة من بي فلان؟ بعض مشايكنا على أن مسالة زوارتان عن أبى بختيقة 
وبعضهم وفق بين الروايتين» فقال: ما روي أنه يدخل فيه البنين والبنات مجعول على ما 
إذا كان فلان أب قبيلة» كبني تميمء وما روى أنه لا يدخل فيه البنات» مجعول على ما 
إذا كانوا بني أب يحصون.ء وقد أشار في التعليل إلى ما قلناء حيث قال: لا يحسن أن 
يقال: هذه المرأة من بني فلان» وهذا إنما يستقيم فيما إذا كانوا , بي اما يحصود ص 
ذل فإنه يستقيم أن يقال: هذه المرأة من بني تميم. ولحوه. روي عن أبي يوسف في 
الوصيء فإنه قال: الثلث للبنين دون البنات» إلا فى كل أب يحسن أن يقال هذه المرأة 
من بني فلان مثل فخذ أو قبيلة . 1 

ولو قال: على بتى وليس لهابتون وله.بكات فالغلة للفقراء.ولا شئء للبتات؟ لأن 
افع الكين 'لانيعدا ول البنات المقرداك: بوكذلك رذ كال على ينانت وله يدوق كالمل 
للفقراء ولا شيء للبنين» ولو كان الوقف باسم الولد دخل فيه البنون والبنات؛ لأن الولد 
اسم مشتق من الولادة» وهذا المعنى يوجد في الفريقين. 

ولو قال: على ولدي وليس له ولد لصلبه» وإنما له ولد الولد دخل فيه ولد الابن 
بلا خلاف وقد مر هذاء وهل يدخل فيه ولد البنت؟ ذكر هلال أنه لا يدخل». وهكذا ذكر 
محمد رحمه الله في «السير الكبير». وفى شروط «الخصاف» أن ولد البنث يدخل فى 
هذا :الو تت فصان في العسالة روايقان وني كتانيةالسو عق أغل'الجدينة لتجعددين 
الحسن رحمه الله في قوله ولد الولد أنه يدخل فيه ولد الابنة عند أصحايبنا رحمهم الله 
وفي امسائل علي الرازي» جمعها في الحسابيات: إذا وقف على أولاده وأولادهم دخل 
فيه ولد الابن وولد الابئة. 

وفي «السير الكبير»: إذا استأمنوا على أولادهم دخل فيه ولد الابن» وهذا؛ لأن 
ولد الولد حقيقة اسم لابن ولده وولدهء وابنته ولده» فمن ولديه ابنته» يكون ولد ولده 
حقيقة بخلاف ما لو استأمنوا على أولادهم؛ لأن أولاد الرجل في الحقيقة من ولدهم هو 
ومن حيث الحكم من يكون منسوبا إليه بالولادة» وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات . 


١5‏ كتاب الوقف 


وإذااوكق على قله دخل فيه .ولد الآبق وهل يدخل فيهبولن الابنة؟ ذكر هلال أن 
فيه روايتين عن أصحابناء وإذا وقف على ولده ونسله وله أولاد الصلب وأولاد الأولاد؛ 
وإن بعدت ولادتهم» فأولاد الصلب يدخلون تحت اسم الولد وتحت اسم الفسل :واولا 
الأولاد يدخلون تحت اسم النسل» ولواقف على ولده ونسله وليس له ولد لصلبهء وإنما 
له ولد الولد دخل ولد الولد في الوقف باسم الولد والنسل» فإن حدث له ولد لصلبه دخل 
في الوقف أيضا باسم الولد والنسل . 

ولو قال: على ولدي المخلوقين ونسلي» دخل الولد الحادث لصلبه في الاستحقاق 
بلفظ النسل إلى نفسه والولد الحادث من نسلهء » بخلاف ما إذا قال: على ولدي 
المخلوقين ونسلهم حيث لا يدخل في الاستحقاق ما حدث له من ولد الصلب؛ لأنه 
أضاف الاستحقاق في حق أولاده لصلبه إلى المخلوقين» والمعدوم لا يكون 00 
وفي حق النسل أضاف الاستحقاق إلى النسل المضاف إلى أولاده. 

وكذلك إذا قال: على ولدي المخلوقين وعلى أولادهم لا يدخل في الاستحقاق من 
حدث له [١171س/"]‏ ولد لصلبه ولو قال : على ولدي المخلوقين وأولاد أولادهم ونسلهم 
دخل أولاد المخلوقين فيه وأولادهم أيذا ها #اسلرات وهذا؛ لأن قوله: أولاد أولادهمء 
إن كان حاضيا في أولاد الأولاد. فالنسل عام» فيدخل في الاستحقاق أولاد أولاد 
الأولاد بالنسل» ولو قال: على ولدي المخلوقين وأولاد أولادهم وسكت؛ لم يكن لولد 
ولده شيء؛ لأنه يغبت الاستحقاق لأولاده القيام ولأولاد أولادهمء فلا يكون لولد الولد 
شيء . 

ولو قال: على عبد الله وزيد وعمرو ونسلهم دخل عبد الله في الاستحقاق وزيد 
وعمرو وأولادهم أبداً ما تناسلوا؛ لأنه نص على الأصول الثلاثة وعلى نسل المضاف 
إليهم . ولو قال: على عبد الله وزيد وعمرو ونسله دخل في الاستحقاق عبد الله وزيد 
وعمرو ومن حصل من أولاد عمرو خاصة؛ لأنه ذكر النسل بطريق الكناية عن واحد منهم 
. والكناية تنصرف إلى أقرب المكني ذكراً وأقربهم هنا عمرو. 

ولو قال: على عبد الله وزيد وعمرو ونسلهما دخل في الاستحقاق عبد الله وزيد 
وعمرو ودخل أولاد زيد وعمرو؛ لأنه ذكر النسل بطريق الكناية عن اثنين» فينصرف إلى 
ائنين وهما عمرو وزيد. وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل . 

ولو قال: على ولد عبد الله وعلى ولد زيد. وليس لزيد ولد كانت الغلة كلها لولد 
عبد الله» وهو نظير الوصية» فإن من أوصى بثلثه لولد عبد الله ولولد زيد وليس لزيد ولد 
كان الثلث كله لولد عبد الله . ظ 

ولو قال: على بتي 2815 نوسن ينتعي خآن المناكين رئيس الفا إل اياده 
فله نصف الغلة. ولو قال: على ولد فلان ثم من بعدهم على المساكين» وليين لفان إلا 
ولد واحدء فالغلة كلها له» وقد مر جنس هذا فيما تقدم. 

ولو قال: على ولدي وولد ولدي الذكورء فإنه يدخل في الاستحقاق بنوه وبنو بنيه 


كتاب الوقف ْ /6 ١‏ 


وبلو بناته» وهذا على الرواية التي قال : وانااليع لحر فى هد الياتة عد جع تر 
الذكون راجيا إلى الولد الأول والثاني ذكراًء ولم يجعل راجعاً إلى الولد الآخر ذكراً 
وإن كان الولد الآخر ذكراً أقرب إلى لفظ الذكور إذ لو جعل كذلك دخل فى الوقف البنون 
والبنات من صلبه ؛ أن النين والينات عن ولد ولم تدخل البنات في هذا الوقفء وإنما 
كان كذلك؛ لأن المقصود من ذكر الذكور تعريف المستحقين» والمستحقون الولد وولد 
الولد» فيرجع نعت الذكور إليهم» كأنه قال: على ولدي الذكور وعلى الذكور من ولد 
ولدي. ولو قال: على ولدي وأولاد الذكور من ولد ولدي كان هذا وقفأ على البنين 
والبنات:من بنيه ؛: لآن الذكون هنا مضاف إليهم والمضاف إليهم في أولاد أولادهم إلا ما 
دون المستحقين . 

إذا قال فى صحته .سباك | اح طلم يلاق امرقونة الك تداك بدا على لدت بون 
ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أنذاها كناسل فإنه يدخل في هذه الصدقة كل ولد كان له 
يوم وقف هذا الوقف» وكل ولد يحدث له بعد هذا الوقف قبل حدوث الغلة وولد الولد 
نذا ومن مات منهم قبل حدوث الغلة سقطت حصته» ومن مات بعد ذلك استحق سهمه 
ويكون ذلك لورثته» والبطن الأعلى والبطن الأسفل في ذلك على السواءء إلا إذا قال في 
وقفه: على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى منهم» ثم بالبطن الذي يلونهم . » فإن قال على 
هذا الوجهء فمات البطن الأعلى وبقى ولده كانت الغلة كلها لهذا الباقى وحده دون البطن 
الذى جلت 0 ْ 

وإن قال: على أن يبدأ بالبطن الأعلى من الذين يلونهم على أن ذلك بي بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» فجاءت الغلة والبطن الأعلى ولا أنثى معهم؛ أو إناث لا ا 
فذلك كله بينهم على السواء. وهذا بخلاف الوصية» فإن من أوصى بثلث ماله لولد زيد 

بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكان لزيد ثلاث بنين» فالثلث بينهم يقسم عليهم» وعلى 
بنت لو كانت معهمء فما أصاب الابنة من الثلث يرذ على وزئه الموصي بي ؟ لأن ما يبطل 
من بالوصية يعود إلى التركة ويكون ميراثا والوقف لا يكون كذلك. 

وإن قال: على ولدي وولد ولدي أبداً ما تناسلوا ولم يقل بطناً بعد بطن» لكنه قال : 
كلما مات أحد كان نصيبه من هذه الغلة لولده» فالحكم قبل موت بعضهم ما ذكرنا أن 
الغلة تكون لجميع ولده وولد ولده ونسله بينهم بالسوية. 

وإن مات بعض ولد الواقف لصلبه وترك ولدا ثم جاءت الغلة» فالغلة تقسم على 
عدد القوم على الولد وولد الولد» وإن سفلواء وعلى الذي مات من ولد الصلبء فما 
أضائبةالميث من العلة كان ذلك لولده ويف لولد هذا اتمية سيية الذي تعمله له 
ا والده. وهذا بخلاف الوصية. » فإن قال: أوصيت لفلان بألف درهم. 
وأرصيت تي قرافي وكا الموصن: .الف شن فراكةة فإنه ينظر إلى ما يصيبه من 
الثلث إذا كان من القرابة وما يصيبه من الألف من جملة الثلث» فيعطى الأكثر من ذلك 
ويعطى من وجه واحد ولا يجمع ذلك له. 
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ولو قال: على ولدي وولد ولدي ونسلهم وأولادهم أيذا سانتتا يترا علن اسدزوا 
في ذلك بالبطن الأعلى ثم بالبطن الذين يلونهم إلئ آخره بطناً بعد بطن» فكلما حدث 
الموت على واحد منهم وترك ولد كان نصيبه من الغلة لولده وولد ولده ونسله أندا عا 
تناسلوا على أن يقدم الأعلى. وكلما حلاف المورع على :و انعد مدي فرك ولذا ولا 
ولد ولد ولا نسلاً ولا عقباً كان نصيبه من هذه الصدقة مردودة إلى أصل هذه الصدقة. 
فقسمت الغلة سنين على البطن الأعلى فمات البعض بعد ذلك وترك ولداً وولد ولدء فإن 
الغلة تقسم على أولاد الواقف من كان موجوداً وقت الوقف. من حدث بعد ذلك» فما 
أصاب الأحياء من ذلك أخذوه» وما أصاب الموتى كان لولد من مات منهم على ما شرط 
الواقف من تقديم البطن الأعلى اعتباراً لشرط الواقف . 

ولو لم يترك الميت من البطن الأعلى ولدأ لصلبه» وإنما ترك ولد ولدء فإن نصيب 
العيك من الغلة تولك ولدة:وهز مخ اليطن :العالكوكدذلك إن كان أسفل من النالثك؟ لآن 
الواقف كذا شرط» وإن كان عدد البطن الأعلى عشرة أنفس» فمات منهم اثنان ولم يتركوا 
ولذا ولأ ولد:ولك فتتازغتة.الأربعة الباقونهة البطن الأغلى. وولد الادين: الميتين قسمت 
الغلة يوم يأتي على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين الذين تركا أولاداً كان ذلك لأولادهما 
وسقط سهام الأريعة الموتى الذين تركا أولاداً كان ذلك لأولادهما وسقط سهام الأربعة 
الموتى الذين لم يتركوا أولاداً هذه المسألة وأجناسها في وقف الخصاف في باب قبل 
باب الوقف . 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة للمساكين على أن يبدأ ولدي لصلبى فيجري غلة 
هذا الوقف عليهم »ثم ببعدهم على أولاذهم بوتسلهيء. فإنه تكو الغلة لولده.وولد وله 
على ما شرطء ثم على المساكين. وكذلك إذا قال: غلة صدقتي هذه للمساكين لا تخرج 
عنهم. وقال مع هذا: وعلى أن يجري غلة هذه /15١[‏ "] الصدقة على قرابتي ما بقي منهم 
أحدء فإن غلة هذه الصدقة تكون لقرابته أبداء ثم من بعدهم على المساكين . 

ولو قال: على أن تكون غلتها لعبد الله بن جعفر ولولد زيد أبداً ما بقى منهم أحد. 
فإذا انقرضواء فهيى على المساكين». فإن الغلة تقسم على عدد ولد زيد وعلى عبد الله 
فإن كان ولد زيد خمسة يقسم على ستة أسهم. وعلى هذا القياس جنس هذه المسائل في 
هذا الباب أيضا . 

إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ونسلي ثم 
ماتء. فإن الوقف على ولده لصلبه لا يجوز؛ لأن الوصية للوارث لا تجوزء وعلى ولد 
ولده تجوز؛ لأنهم لا يرثونه ولا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حياً؛ لأنه لم يجعل 
الكل لهم فيقسم الغلة في كل سنة على عدد رؤوس ولد الصلب وعلى عدد رؤوس ولد 
الولد.» فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف. وَهَآ أضاتت: ولك الضلي؛ فهو ميراث بين 
جميع الورئة حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما؛ لأن الميراث لا يختص به بعض 
الورثة دون البعضء فإن مات بعض ولد الصلبء فالغلة تقسم على عدد رؤوس ولد الولد 
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وعلى الباقىي من ولد الصلب» فما أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع ورثة 
الميت الأحياء والأموات؛ كل من كان حياً منهم عند موت الواقف لما ذكرنا أن ولد 
الصلب إنما يستحق ذلك بطريق الإرث» فلا ينصرف ثبوته» بل يكون لكل من كان وارثا 
عند موت الواقف» ثم من مات منهم تكون حصته لورثتهء فوت كان ولنءولن الصضلت 
لمك معدن [رجفيق ذا ممه رالقيمة يسكتطيه باد قي يونا ليت | نه حدق بارت 
من جهة أبنه 


الفصل العاشر: 


في الوقف على فقراء قرابته 


إذا قال: أدضي هذه معدن ور قرابتي ؛ 0 على فقراء الم 
الغلة عند هلال وبه 000 


ولو قال: على من افشر سن قرابتي فهذا على من افتقر بعد الغناء» وعند محمد 
وقال غيره: هذا من كان فقيراً بوم مجيء الغلة سواء كان فقيراً من الأصل أوكان غنياً ثم 
افتقر كقوله : على من احتاج من قرابتي» فهو على من كان محتاجاً من الأصل أو كان 
غنياً ثم احتاج» وكقوله على قن يسك البضيرة من قرابتي يعتبر سكناه بالبصرة يوم مجيء 
الغلة:سواء كان.ساكنا (البضرة ة من الابتداء أو لم يكن ساكناء وإنما سكن الآن ثم من له 
المسكن لا غير أو كان له مسكن وخادم» فهو فقير في حق الزكاة والوقف. 

وكذلك إذا كان له مع ذلك ثياب كفاف لا فضل فيهاء وكذلك إذا كان مع ذلك متاع 
البنت ها لا غرا عنة؛ لأ هده الأخبباء هن عضملة بها لا بن عدي وإن كان له مائتا درهم أو 
عشرين مثقال ذهب. فلا حظ له من الوقف؛ لآنهغي» الاترض أنه وحية عليه ال كاة) 
وإن كان له فضل من متاع البيت أو الثياب» وذلك الفضل يساوي مائتي درهم فصاعداً 
فهو غني لا يحل له الزكاة ولا الوقفء. وإن كان له مسكنان أو خادمان والمسكن الفاضل 
والخادم الفاضل يساوي مائتي درهم فهو غني في حق خدمة الزكاة والوقف. وإن لم يكن 
غنيا في حق وجوب الزكاة» وهذا مذهب أصحاينا رحمهم الله. 

وإن كان له أرض تساوي مائتي درهم وليس تخرج له ما يكفيه قال أبو يوسف: هو 
غني لا يعطي من الزكاة والوقف. وهو قول هلال» وقال محمد بن سلمة ومحمد بن 
مقاتل الرازي: هو فقيرء وقال الفقيه أبو جعفر: إذا كان لا يخرج من الغلة ما يكفيه 
لنقصان في الأرض فهو فقيرء وإن كان نقصان الغلة بقاء هذه الأرض وقصوره في القيام 
عليها فهو غني. فإن كان له مال غائب عنه أو كان على الناس ديون وهو لا يقدر على 
أخذه حل له الزكاة والوقفء وإن كان يقدر على الاستقراض» فالاستقراض له خير من 
متولي الزكاة والوقف ومع هذا لوصل الزكاة والوقف والحالة هذه لا يكره؛ لأنا جعلنا 
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مال الغائب والدين الذي لا يقدر على أخذه كأن لم يكن له مال» وهو يقدر على 
الاستقراض فلم يستقرض وأخذ الزكاة والوقف أليس انه لا يكره كذا هنا . 

والفقر الكموت اناد اناهن غلة رتفي ون كان لاحل له ارك لان 
باب الوقف واسعء ألا ترى أنه لا يجوز أخذ الزكاة لفقراء بني هاشمء ويجوز لهم أخذ 
اغلة الوقت إذ1 معموا'فى الوففنه. روزن كان لوي على قلتي فهو انقير» توإن كان على 
مليء وهو مقر به فهو غني» وإن كان منكراً وله نية فقكذلك» وإن لم يكن له نية فهو فقير. 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي وفيهم رجل فقير يوم مجيء الغلة 
فاستغنى قبل أن يأخذ حصته فهذه حصته؛ لأن الملك قد وجب له يوم مجيء الغلة . ألا 
ترى أن من مات بعد مجيء الغلة قبل أخذ نصيبه لا يبطل نصيبه. وإنما لا يبطل لما قلناء 
فإن ولدت امراة من قرابته ولداً بعد مجىء الغلة لأقل من ستة أشهر فلا حصة لهذا الولد 
في هذه الغلة؛ لأن الاستحقاق بصفة الفقراء مع صفة القرابة» وصفة الفقر غير ثابتة 
للحمل؛ لأن الفقر هو الحاجة ولا حاجة للحمل إلى شيء» وإنما يثبت له صفة الفقر 
بالانفصال عن الأم فهو كواحد من قرابته كان غنياً يوم مجيء الغلة ثم افتقر بعد ذلك لا 
يعطق ين هذاه الهلة كدعا كزا عينا: 

ولو قال: على من كان فقيراً من نسل فلان» وليس في نسل فلان إلا فقير واحدء 
فله جميع الغلة؛ لأن كلمة من جهة تصلح كناية عن الجماعة وعن الواحدء قال الله 
تعالى : «رير من بَتيعْ د43 [الأنعام: ]١0‏ ذكر الاستماع بلفظة الوحدان ثم قال: + '#وَجَعَلْمَا 
عل قري أكِنَةٌ أن يَفْقَهُوهُ4 [الأنعام: 110 يفقهوه بخلاف ما لو قال: على فقراء بني فلان أو 
قال: على فقراء آل فلان» وليس فيهم إلا فقير واحدء فله نصف الغلة؛ لأنه نص على 
صيغة الجمع هنا وأقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في هذا الباب المثنئ» فصار موجباً لهذا 
الواحد نصف الغلة. 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على فقراء ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف 
رجل آخر أرضه على مثل ذلك وفي أولاد عمر فقراء فأي الغلتين أدركت فهي لهم» وإن 
أدركت إحدى الغلتين فأصاب كل واحد منهم تلك مائتا درهم فصاعداً ثم أدركت الغلة 
الأخرى وعندهم ذلك فلا حقٌّ لهم في الأخرى؛ لأن صفة الفقر قد بطلت قبل مجيء 
الغلة الأخرى. ولو أدركت الغلتان معا كانتا لهمء وإن كان يصيب كل واحد رجل منهم 
من كل غلة ما يصير به غنياً؛ لأن صفة الفقر قائمة عند الغلتين وهو نظير ما لو أوصى 
رجلان كل واحد منهما بثلث ماله لفقراء ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فوقع على 
الرجلين بيت وماتا قبلت كل واحد منهما لفقراء ولد عمر» وإن كان كل واحد منهما يغنيهم . 

كذلك لو كان الواقف رجلاً واحداً وقد وقف وقفين أرضين في وقتين كان الجواب 
فيه كالجواب فيما إذا كان الوقف من رجلين أخوان الأب والأم 000 
فجاء بفقير واحد من القرابة ينظر إن كانا وقفا أرضا مشتركا بينهما ١71‏ ب/ ”] يعطى هذا 
الفقير قوت واحدء. ؛ لآن هذا وقف واحد. 
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وإن وقمف كل واحد نا على حدة يعطى من كل واحد على حدة» والمراد من 
القوت في جنس هذه المسائل الكفاية» فإن كان الوقف أرضاً يعطئ كفاية سنة بلا إسراف 
ولا تقتير؛ لأن غلة الأرض إنما يحصل بالسنة. وان كان الرفقه حنانونا نط كفادة 
00 لأن غلة الحانوت يحصل كل شهرء وإذا وقف على فقراء قرابته» فجاء رجل 
يدعى الغلة ويدعى أنه قريب الواقفء. وإنه فقير كلف إقامة البينة على القرابة وعلى أنه 
فقير محتاج إلى هذا الوقف» وليس له أحد يلزمه نفقته» والقياس أن لا يكلف إقامة البينة 
على الفقر؛ لأن الأصل الفقر؛ لأنه خلق عديم الماك امنا نا + رقنا لنت إقامة الي 
على ذلك؛ لأن الاستحقاق بالفقر الأصلي بالظاهر واستصحاب الحالء وإنه لا يصلح 
حجة للاستحقاق» ثم شرط مع إقامة البينة على الفقر إقامة البينة على أنه ليس له أحد 
يلرمه تفقته ؟ لأنه يعتبر غنياً ببقاء المنفق في حق حكم الوقف؛ وفيه كلمات كثيرة تأتي بعد 
هذا إن شاء الله تعالى» فإن أقام البينة على أنه فقير محتاج إلى هذا الوقف». وليس له أحد 
تلزمه نفقته أدخله القاضي في الوقف. واستحسن هلال أن لا يدخله حتى يسأل عنه فى 
السرة قال مشايكنا* وإنه حسن» قال ايضاً إن الخامية علن ما قلنا» .ويسال الفاضى في 
ا الفاح ووافق خبر السر البينة أنه فقير» وليس له أحد تلزمه نفقتة. 1 
ا ا وأنك فقير. قال مشايخنا : وإنه حس: تحسية أبنا ) 
ل مال الغير لا يقف عليه غيره في الحقيقة وهو يعلم ذلك» ا وعدللةت 
الخصاف في وقفه. 


وإن شهد شاهدان على فقره وأخبره عدلان فى السر أنه غنى» فخبر الغتى أولى؛ 
لأنه مثبتء :ولأن المخبر عن الغني يعلم الآخر قال هلال: والخبر في هذا الباب 
والشهادة سواء؛ لأن هذا ليس بشهادة على الحقيقة بل هو خبرء وإن شهد الشهود أنا لا 
نعلم له أحداً تلزمه نفقته يكتفي به ولا يكلف الشاهدان بقطع القول بأنه ليس له أحد ينفق 
عليه كما في الميراث إذا شهدوا أنا لا نعلم له وارثاً غيره يكتفي به ولا يكلف الشاهدان 
بقطع القول أنه ليس له وارث غيره. 

وإذا أراد الرجل إثبات قرابة ولده وفقره فى الوقف. فله ذلك إن كان صغيراً؛ لأنه 
له ولاية عليهم» ووصي الأب في هذا بمنزلة الأبء فإن لم يكن لهم أب ولا وصي الأب 
ولهم أم أو أخ أو عم أو خالء فلهؤلاء إثبات قرابة الصغير فى حجره استحسانا؛ لأن 
هذا محض منفعة في حق الصغير فصار كقبول الهبة» ولهؤلاء قبول الهبة على الصغير في 
حجره إلا أن بين قبول الهبة وبين إثبات القرابة نوع فرق» فإن غير الأب 0 الهبة على 
الصغير» | وإن كان الأب عا ولا يبت قراية الصغير وفقره إذا كان العا 

والفرق أن الهبة ربما تفوت لو انتظر مجيء الأب بأن يرجع الواهب عما أوجب أو 
يقوم من يجلسه. فيبطل الهبة لو انتظر حضور الأب» وهنا لو انتظر حضور الأب لا يفوت 
على الصغير شيء؛ لأن الأب إذا حضر يثبت قرابة الصغير وفقره في الآرفية العاضيةة 
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وو سوا وي ادي اليم ا راضم الخلة في 
أيديهم فما قبض الصغير من الغلة يدفع | ويؤمرون بالإنفاق عليه وإن لم يكن موضعا 
لذلك يوضع في يدي رجل ثقة يؤمر بالققة عليه 
فى «النوازل»: إذا وقف على فقراء قرابته» فأراد بعض الفقراء من قرابته أن يحلف 

البعض بأنهم أغنياء إن ادعوا عليهم دعوى صحيحة بأن ادعوا عليهم مالا يصيروك به 
أغنياء كان لهم أن يحلفوهم ؛ لأنهم ادعوا عليهم معنى لو أقروا بذلك يلزمهم. فإن كان 
القيم يمثل إليهم» فأراد هؤلاء أن يحلفوا القيم بالله ما يعلم أن هؤلاء أغنياء ليس لهم 
ذلك؛ لأن القيم لو أقر بذلك لم يلزم أولئك شيء» فإذا أنكروا لا يستحلف. 

وإذا ثبت الرجل قرابته وفقره عند قاضى ثم جاء يطلب وقفاً آخر لا يكلف إعادة 
البينة على الفقر؛. لأنه ثبت فقره في وقف» ومن كان فقيراً في وقف كان فقيرأ في كل 
وقف. وكذلك لو أثبت قرابته من الواقف في وقفه ثم جاء يطلب وقف أخيه لا يكلف 
إعادة البينة على القرابة إذا كان الثاني أخ الأول لأبيه وأمه؛ لأنه إذا كان أقرب أحد 
الأبوين كان قرب الأخ الآخر ضرورة. وكذلك لو جاء أخ المقضي له لأبيه وأمه لا يكلف 
إعادة البينة على القرابة من الواقف؛ لأن ذلك ثابت ضرورة بثبوت قرابة الأول» وكذلك 
لو أثبت رجل في وقف أنه من بني العباس لا يحتاج إلى إثبات نسبه في وقف آخر وكذلك 
على هذا سائر القرابات. 

باو انام رجن مكامو الناني جز اانا مي لدي كان ماله تفي لقر ينه قفر ابن 
هذا ثم استحقت الغلة قبلت» وإن طالت المدة في القياس؛ لأن الفقر قد ثبت ثبت فنحن على 
اللشمى بجالاك اط روا لليف سوا 10د شوى رسال ال ال طالة الحدة 
على أنه تقر نذا لأن الإنسان لا يبقى على حالة واحدة زماناً طويلاً هذا هو الظاهرء 
وإنما يعتبر الفقر في كل سنة عند حدوث الغلة» فمن كان فقيراً قبله استحق تحق تلك الغلةء 
وفق افتقر بعد ذلك لا يستعق ية تلك الخلة إقنا كدق هق اغلة أخورى. 

فإذا قضى القاضي أنه فقير ثم جاء بعد ذلك بطلت الغلة وهو غني وقال إنما 
استغنيت بعد حدوث الغلة» وقال شركاؤه: لاء بل استغنى قبل حدوث الغلة» فالقياس 
أنيكوث القولقولهع لأنا عرفا فقره» فكان النى قفن حقهحادتا تحال بعك أثرت 
الأوقاتة بون الاسعهتان :الول فرك الكتركاء ويجعل الال سكا على ما مض على 
ما عرف في كثير من المسائل . ولي حي حر لبر ات و ا لوقي 
أنه فقير وقال الشركاء: إنه غني وأرادوا استحلافه فلهم ذلك» ويحلفه القاضي بالله ها هو 
القوم غني عن الدخول في هذا الوقف مع فقرائهم وعن أخذ شيء من عليهء وإذا شهد 
الشهود على فقرهء وكان ذلك بعد حدوث الغلة لم يدخل في تلك الغلة. وإنما يدخل في 
الغلة الثانية إلا أن يوقنوا فقره وكان الفقر قبل حدوث الغلة فحينئذ ثبت حقه فى تلك 
الغلا 1 

ولو أن رجلاً أثبت فقره عند القاضي في وقف. فجاء رجل وعليه دين وأراد حبسه 
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عند القاضىء فقال القاضى: إنك قد قضيت لفقري فلا تحبسنى» فالقاضي لا يجيبه إلى 
ذلك؛ لأن فقر الوقف دون إعدام الدين» فإن من كان له سكن وخادم وثياب البدن يستحق 
الوقف؛: وفى الدين مغل هذا لا يكون معدماء ولو ثبت إعدامه فى الدين+ فجاء يطلب 
الوقف. فالقاضي لا يكلفه البينة على الفقر؛ لأن الإعدام فوق الفقر وثبوت الأعلى يغني 
عن إثبات الأدنى» وإذا شهد القرابة بعضهم لبعض في الوقف لا يقبل إذا شهد كل فريق 
لصاحبه؛ لأنهم يثبتون مالا مشتركاًء وإن كان الشهود [54١أ/‏ ] أغنياء شهدوا لرجل من 
قرابتهم بقرابته وفقره ذكر الخصاف في «وقفه» في باب الوقف على فقراء قرابته أنهم إذا لم 
يجروا إلى أنفسهم منفعة بشهادتهم» ولم يدفعوا عن أنفسهم بذلك مضرة قبلت شهادتهم 
في ذلك ذكر هو في باب قبل هذا الباب متصل به لو شهد رجلان من صحب قرابتهما 
لرجل أنه قرابة الواقف وفسروا قرابته أن ذلك جائزء فإن لم يعدل شهادتهما فرد القاضي 
شهادتهما ا ل ل ا ل له 
الواقف»ء ويشاركهما في ذلك . 


ذكر هلال في «وقفه): إذا شهد رجلان أجنبيان بقرابة رجل من الواقف. وشهد 
قومان بفقره قبلت شهادتهما من غير تفصيل. قال هلال رحمه الله في وقفه: لو أقر رجل 
من القرابة أنه كان غنيا ثم جاء يطلب الوقف. وقال: أنا فقير» وإنما افتقرت قبل حدوث 
الغلة لا يقبل قولهء وإن كان فقيراً للحال؛ لأنا قد علمنا غناه ولم نعلم فقره بعد ذلك قبل 
حدوث الغلة مجرد قوله ولا يجعل الحال حكماً؛ لأن تحكيم الحال عمل بنوع ظاهرء 
والظاهر لا يستحق به شيء. 

وإن شهد الشهود أنه أتلف ماله قبل حدوث الغلة استحق الغلة. وإِن 
قالوا: ....5'' أو أبهم القاضي بالتلجئة لا يعطيه إذا كان لم تلجئه تصل يده إليه . وإذا 
كانت امرأة ة فقيرة ولها زوج غني لا تعطى من الوقف؛ لأن نفقتها على زوجها والزوج إذا 
كان فقيراً يعطى من الوقف»ء وإن كانت امرأته غنية لا نفقة للزوج على المرأة. فلا يعد 
غنياً إذا كان أقربه ولد كبير لا زمانة به وهو فقيرء ولهذا الولد أولاد صغار فقراءء فإنه لا 
يعطي أولاد الولد من الوقف؛ لأن أفرض نفقتهم في مال جدهمء وأما أبوهم وهو ولد 
القريب لصلبهء فله حظ له في الوقف؛ لأنه لا نفقة على ابنه؛ لأنه كبير لا زمانة به. وإذا 
كان للرجل ابن غني وهو فقير لا يعطى من الوقف؛؟ لأن نفقته على ابنه . 


ثم الأصل في جنس هذه المسائل إن كان من وجبت نفقته على غيره بالإجماع يعد 
قراو مي هب علد انق فى بناى الرلت #الراادين بالبوارعين وكل من كان في 
وجوب نفقته اختلاف لا يعد غنياً يعنى من وجب عليه نفقته في حكم الوقف هذا هو عبارة 
بعض المشايخ. وعبارة بعضهم أن كل من وجب نفقته في مال إنسان وله أن يأخذ ذلك 
من غير قضاء ولا رضا ويقضي القاضي بالنفقة في ماله حال غيبته ومنافع الأملاك متصلة 
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بينهما حتى لا يقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد غنياً يعني المنفق في حكم الوقف. وذلك 
كالوالدين والمولودين والأجداد. وكل من وجب نفقته في مال غيره بفرض القاضي ولا 
يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضاء والقاضي لا يقضي بالنفقة في ماله في حال غيبته 
ومنافع الأملاك متميزة حتى يقبل شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنياً يعني المنفق في حق 
حكم الوقف. وذلك كالإخوة وسائر المحارم» على هذا الأصل تدور المسائل . 


الفصل الحادي عشر: 


في الرجل يقف أرضه على قرابته 


قسمت الغلة على قرابته على عدد رؤوسهم الصغير والكبير والغني والفقير فيه 
سواء؛ لأن اسم القرابة يتناولهم على السواء والاستحقاق بهذا الاسم» فإن جاء رجل 
يدعي أنه من قرابة الواقف. فإن كان الواقف حياً فهو خصمه يثبت عليه قرابته منه؛ لأن 
الوقف والغلة في يده. فالمدعي يدعي عليه لنفسه حقاً فيما في يده ويمنعه عنه» فيتتصب 
خصماً له؛ وإن كان الواقف ميت فخصمه وصيه الذي الوقف في يده وجعله فيما عليه لما 
ذكرناء ولأن القيم قائم مقام الميت بإقامة الميت إياه مقام نفسه» فيتتصب خصماً للمدعي 
كالمية: 

وإن كان له وصيان أو أكثر فادعى على أحدهم جازء ولا يشترط اجتماعهم ولا 
يكون وارث الميت خصماً للمدعي في ذلك إلا أذ يكون هترليا» وكذلك آريات» الوقت: لا 
يكون خصماً للمدعي أما أرباب الوقف؛ لأنه لا ملك لهم إنما لهم مجرد الحق ؛ الأقريق 
أن المرتهن لا يتتصب خصماً لمن يدعي غير الرهن» وإنما لا يتتصب؛ لأنه لا ملك له في 
غير الرهن, وأما الوارث فلأنه لا ملك له في عين الوقف ليس في يديه» فإن حضر القيم 
وجاء بشاهدين شهدا على أنه قريب هذا الواقف. فالقاضى لا يقبل شهادتهما حتى شهدا 
بنسب معلومء فيشهدا أنه ابنه أو أخوه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمهء والجواب في هذا نظير 
الجرواب فى فصل الميراث إذا شهد الشهود بورائة رجل»؛ وكذلك على هذا إذا وقف على 
نسلهء فجاء رجل يدعي أنه من نسل الواقفء فأقام على ذلك بيئة لا يقبل شهادتهم ما لم 
يثبتوا أنه ولده لصلبه أو ولد ابنه أو ولد ابنته أو ما أشبه ذلك» فإن فسروا القرابة» وقالوا: 
لا نعلم له قريباً آخر سوى هذا القريب» فالقاضي يعطيه الغلة» وإن لم يقولوا ذلك 
فالقاضي يتأنى ويتلوم زماناء فإن طال ذلك ولم يظهر له قريب آخر قال: أستحسن أن 
أعظية: الغلةةو الخد مه كناف وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ 
منه كفيل كما في الميراث؛» فإن قال الشهود: له قرابة غيب» فالقاضي يفرز أنصبا بأءهم . 
فإن قال الشهود: لآ ندري عددهم كم هم ينبغي للقاضي أن يقول لهم: احتاطوا ولا 
تشهدوا إلا بما تتيقنوا به فتقولوا لا نعلم له قرابة أخرى سوى كذا وكذاء وإن أقام يدعي 
القرابة شاهدين شهدا أن فلانا القاضى قضى أن هذا قريب الواقف. وإنه من قرابته قال 
هلال: ينبغي للقاضي أن يسألهما عن تفسير القرابة» فإن فسروا قرابة يستحق بها الوقف 
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أعطاه والافلة مغطية شيف وإن لم يفسر الشهود وقد ماتوا أو غابواء بالغاصي مال 
ا القرابة» فإن ذكر قرابة لا د مكحف بها الله لاامعطة نيه انا بذك قوارة 

يستحق بها يعطيه وليس هذا بقضاء للقاضى الأول؛ لأن القاضي الأول قضى بكونه قريب 
الوأقف :فقظه بولا ينتفى هذا الققنات: ولكن لبون كل قرمي سعيضق الوفات: شق لالض 
القاضى له بالغلة أو قضى بأنه موقوف عليه» فإن القاضى الثانى يمضية ويعطيه الغلة. وإن 
لم يفسر المدعي القرابة أيضاً أو كان صبياً قال هلال: القاضي يعطيه الغلة ويحمل قضاء 
القاضى الأول على الصحة وعلى أنه قضى بقرابة يستحق بهاء وقاسه على مسألة ذكرها 
محمد رحمه الله في «الزيادات»: أن من يدعي الميراث إذا أقام بيئة عند القاضي أن 
قاضي بلد كذا قضى بأني وارث فلان الميت» ولم يزد الشهود على هذاء فهذا القاضي 
يجعله وارث الميت ويحمل قضاء القاضي الأول على الصحة كذا هناء هذا جملة ما أورد 
هلال فى «وقفه). 

وذكر الخصاف فى «وقفه» أن شهود المدعى إذا شهدوا أن قاضى بلد كذا قضى أن 
هذا قريب الواقف أستحسن أن أجيز هذا وأحمله على الصحة ولم يذكر سؤال الشهود ولا 
سؤال المدعي» قال الفقيه أبو جعفر: وعندي أنه لا يقضى له بالغلة وليس هذا مسألة 
«الزيادات»؛ لأن الورائة ات بمعسوي ا الار فلن كن ال ذاه القرانة من 
تثبت قد يستحق بها الغلة وقد لا يستحق [15١س/"]‏ فلا تكون القرابة نظير الوراثة 

رجل أثبت قرابته عند القاضي وقضى القاضي بها ثم جاء آخر وادعى أنه قريب 
الواقف» فلم يجد الوصي. فأراد أن يخاصم المقضي له الأول» فإن كان الآول قد أخذ 
شيئاً شيئا من الغلة فهو خصم للثاني» وإن لم يكن أخذ شيئاً من الغلة لم يكن خصماً للثاني؛ 
سواء قدمه إلى القاضى الذي قضى به للأول أ قدمه إلى قاض لخر وهذا اللاستحسان 
ذخ إلذ شلال والقباس أنه ذا :تمه لع القاقين: لللارل أنا جما حيبا كنا فى مسالة 
اده بالنلث إذا أقام شهوداً أن الميت أوصى له بالثلث وقضى القاضي له بذلك» 
فأعطاه شيئاً من التركة؛ فجاء رجل وادعى أن الميت أوصى له بثلث ماله فلم يجد الوارث 
قدم هذا الموصى له فهو خصم للثاني؛ لأنه يعن نذا فيما في يده وإن كان الأول لم 
يأخذاشها من التركة؛: فإن قدمه القاتى إلى قافن ار لا يكوق. حعيما ل وإ قدمة إلى 
القاضي حي اموس د ل 0" 


استحسن هلال وفرق بين المسألتين» ووجهه أن الموصى له شريك الوارث» فإذا 
قدمه إلى قاض علم بكونه شريك الوارث صار كما لو قدم الوارث» فأما الموقوف عليه 
ليس شريك الوارث والثاني لا يدعي على الأول شيئاً إنما يدعي على الواقف أنه قريبه 
والموقوف عليه ليس بنائب عن الواقف فلهذا لا يكون خصماً. ‏ 

ولو أن رجلا أثبت قرابته من الواقف وفسر القرابة وقضى القاضي له بالغلة جاء آخر 
وأقام بينة أنه ابن المقضي له الأول» فإنه يقضي له بالغلة ولا يحتاج أن يفسر قرابته من 
الواقف؟ لأن الأول أثبت قرابته من الميت» فإذا أثبت الثاني أنه ابن الأول كان ابن 
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الأول بتلك القرابة ضرورة؛ وكذلك لو كان المقضي له الأول امرأة وباقي المسألة بحاله. 
وإن أقام الثاني بينة أنه أخ المقضي له لابنه فالقاضي إن قضى الأول بقرابته من قبل أبيه 
قضى للثاني, وإن قضى للأول بقرابته من قبل أمه كان الثاني أجنبياً عن الواقف». وعلى 
هذا يخرج جنس هذه الشهادة وشهادة ابني الواقف أن هذا الرجل قريب والدِنا مع تفسير 
القرابة مقبولة؛ لأنه لا تهمه في هذه الشهادة. 

ولو ادعى قوم أنهم قرابة الميت وشهد بالقرابة بعضهم لبعض بأن شهد ابنان لابنين 
منهم أنهما قرابة الواقف لا يقبل شهادتهم؛ لأن كل فريق شهد للفريق الآخر بما له فيه 
شركة؛ لأن ما من جزء من أجزاء المال يثبت لأحد الفريقين إلا وللفريق الآخر فيه من 
الشركة, وإن كان القاضي قضى بشهادة الف ل ل ا الي 
للشاهدين لا يقبل شهادتهما للشاهدين الأولين؛ لأنها لو قبلت : تقع الشركة بر نيرة 'المشهوذ 
لهما وبين الشاهدين» وشهادة الشاهدين للأول اي 0 لأنها تأكدتث 
بالقضاءء فلا تبطل» بخلاف الفصل الأول» وهو ما إذا لم يقض القاضي بشهادة 
الشاهدين الأولين حيث لا يقبل شهادتهم جملة؛ لأن هناك شهادة واحد أحد الفريقين لم 
يتأكد» أما هنا بخلافه . 

وإذا وقف أرضه على قرابته فجاء رجل وادعى أنه من قرابته وأقر الواقف بذلك 
وفسر القرابة وقال: هذا ممن وقفت عليهء فإن كان للواقف قرابة معروفون لاا يصح 
إقراره؟ لأن الوقف قد ثبت للمعروفين» فهو بهذا الإقرار يريد إبطال حق المعروفين في 
العف نا يعدن كالورهن ذا أثر ا يعدا اخ أن فين ونه ورنة ترونو 1 
يصح إقراره كذا ههناء وهذا إذا كان الإقرار من الواقف بعد عقد الوقفء فأما إذا أقر 
بذلك في عقد الوقف بأن قال في عقد الوقف: ل ان لل يه لأن 

حق الغير لم يثبت بعد فلم يكن هذا الإقرار مبطلاً حقاً على أحد بخلاف ما إذا كان 
الإقرار من الواقف بعد عقد الوقف. أما إذا لم يكن له قرابة معروفون فالقياس أن لا 
يصح إقراره؛ لأن الحق قد ثبت للفقراء فلا يقبل قوله في تنقيص حقهم وفي الاستحسان 
يقبل قوله؛ لأن الحق لم يثبت لشخص بعينه» وهو نظير المريض إذا لم يكن له ورثة 
معروفون» فقال لرجل: هذا أخي لأبي وأمي صح إقراره» وإن كان فيه إبطال حق يثبت 
المال» والمعنى ما ذكرنا أن الحق أثبت لشخص بعينه» وإذا عرفت الجواب في إقرار 
الوقف بالقرابة ينبني عليه مسألة الشهادة على إقرار الوقف بالقرابة» ففي كل موضع صح 
إقراره قبلت الشهادة على إقراره. 

قال: وإذا وسعنى :ولد وسند ثم أقر رجل أنه ابنه» فإنه لا يصدق في الغللات 
الماضية؛ لأنها الي م الممحابنة لا نالسيي شيف 
بإقراره فعند الاستحقاق هو وسائر الورثة على السواء في النسب . 

وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعي أنه من قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف 
كان يعطيه مع القرابة في كل سنة شيئاًء لا يستحق بهذه الشهادة شيئاً وكذلك لو شهدوا أن 
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قاضي فلان كان يدفع إليه مع القرابة في كل سنة شيئاً فلا يكون دفع القاضي حجة يحتمل 
أن القاضي قضى على بعض قرابة الواقف بإقراره له. 

ومما يتصل بهذا الفصل : معرفة قرابة الواقف الذين يستحقون الوقف: قال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبيهء 
وكل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أمه المحرم وغير المحرم» والقريب 
والبعيد؛ والجمع والفرد في ذلك سواءء فإذا وقف على قرابته أو ذي قرابته أو على 
أقربائه أو على ذوي قرابته دخل هؤلاء تحت الوقف عندهما. وقال أبو حنيفة: إن حصل 
الوقف بلفظ الوحدان نحو قوله: على قرابتي على ذي قرابتي دخل تحت الوقف من كان 
أقرب إلى الواقف من محارمه. وإن حصل الوقف بلفظ الجمع نحو قوله: على ذي قرابتي 
على أقربائي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع حتى ينصرف اللفظ إلى المثنى فصاعداء وتكلم 
المشايخ في معنى قوله أقصى أب له في الإسلام قال بعضهم: معناه أقصى أب أسلم 
وقال بعضهم : معناه أقصى أب أدرك الإسلام أو لم يسلم» وثمرة هذا الاختلاف يظهر في 
العلوي إذا وقف على قرابته» فعلى قول من يشترط إدراك الاسلام أول أب أدرك الاسلام 
أبو طالب» فيدخل تحت الوقف أولاد عقيل وأولاد جعفر وأولاد على. على قول من 
شرط نفس الإسلام أول أب أسلم علي» فيدخل تحت الوقف أولاد على ولا يدخل أولاد 
عقيل وأولاد جعفر. 

وقال هلال: القرابة إلى ثلاثة آباء» فمن انتسب إلى واحد من الآباء الثلاث يدخل 
في الوقف وما لا فلا وقال قوم: القرابة إلى أربع آباء» وإنما اعتبر أبو يوسف ومحمد 
أقصى أب له في الإسلام؛ لأنه لا وجه إلى صرف الوقف إلى القرابة العامة؛ لأنه [5١أ/‏ 
7] يدخل تحت الوقف من كان في الجاهلية؛ لأن جميع الناس أقرباؤه؛ لأن الناس كلهم 
أولاد آدم ونوح عليهما السلام: فلو دخلوا تحت الوقف لا يصيب كل واحد منهم شيئا 
55 ونحن نعلم أن قصد الواقف إنفاع الموقوف عليه أما لو اعتبرنا أقصى أب في 
الإسلام يصيب كل واحد منهم شيئاً منتفعا فلهذا اعتبرنا ذلك. وإنما سوينا بين القريب 
والبعيد والمحرم؛ لأن الاستحقاق با سم القريب وهذا اسم ب يتناول الكل. اها سو جه 
الجمع والفرد؛ لأن الاستحقاق باسم القرابة والقريب» وإنه اسم جنس» واسم الجنس 
تيرك إلى الزاتعاء مع اجتنال الجبيي وأما أبو حنيفة رحمه الله إنما اعتبر الجمع فيما 
إذا حصل الإنفاق بلفظه الجمع؛ عملا , بحقيقة اللفظ» وإنما اعتبر القرابة المحرمة للنكاح ؛ 
لأن مقصود الواقف صلة القرابة» فالظاهر أنه يريد به قرابته بفرض وصلهاء وإنما اعتبر 
الأقرب فالأقرب؛ لأن القرابة سبعة من القرب فمن كان أقرب كان أولى يصرف اللفظ إليه . 

بيان جملة ما ذكرنا إذا كان للواقف عمان وخالان وقد حصل الإنفاق بلفظ الجمع. 
فعلى قول أبي حنيفة الغلة للعمين؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب. وقرابة العم أقرب من 
قرابة الخال» ركان المرانك المع اذره احاتم و بساحي لل علجييان 
وعندهما 5 الغلة للعهين والكالين أرماعا؟ الأنيها ١‏ كيان" الأقومه لها كنا أن اسم 
القرابة يتناول الكل . 


١ 4‏ كتاب الوقف 


ولو كان له عم واحد وخالان فعلى قول أبي حنيفة للعم نصف الغلة والنصف بين 
الخالين نصفين؛ لأن أيا حنيفة يعتبر الأقرب» وقرابة العم أقرب فكأن العم انفردء إلا أن 
العم الواحد لا يستحق أكثر من نصف الغلة إذا كان الإنفاق بلفظ الجمع عنده؛ لأن 
ا ا ا وأن 
ينقضى :من الكل قينا 4 وأفلى .نا تسيق الوا حن وغيرة النضنفن 6 .وإتما اعقرنا الأغلن :وهو 
النصف؛؟ لأنه إنما ينقص حقه عن النصف إذا كثر المزاحم ولا نهاية لما زاد على الواحد. 
فلا يعتبر المزاحم أكثر من الواحدء وإذا أخذ العم نصف الثلث خرج هو من البين وصار 
الواقف في النصف الباقي كأنه لا عم لهء فيكون بين الخالين» وعلى قول أبي يوسف 
ومحمد الغلة بين العم والخالين بالسوية لما قلنا: إنهما لا يعتبران الأقرب ولا يعتبران 
الجمع . 

ثم اختلف المشايخ على قول أبي يوسف ومحمدء بعضهم قالوا: إنما يصح الوصية 
لقرابة إذا كان من يجمعه وأقصى أب.له في الإسلام لا يخرجون عن حد الإحصاء. وعامة 
المشايخ على أن الوقف صحيح على كل حالء ولأن هذا وقف أريد به وجه الله تعالى 
وهو صلة القرابة فيصح على كل حال. فبعد ذلك إن كانوا يحصونء فالغلة بينهم على 
السوية لا يفضل البعضء وإن كانوا لا يحصون صار كأنه وقف على الفقراء» فعلى قول 
أبي يوسف جاز صرف جميع الغلة إلى الواحد منهم بناء على أن الفقراء عنده اسم جنس» 
وعند محمد لا يجوز أن يعطي دون الاثنين بناء على أن عنده الفقراء اسم جمع وأقل 
الجمع في هذا الباب» المتدىن أصل هذا الاختلااف في الوصايا: قال الله تعالى: 
لصي ودين وَالْدَوْينَ 4 [البقرة: ]14١‏ عطف القريب على الوالد والشيء لاا يعطف على 

نفسه ولأن اسم القريب يبنى عن القرب وبين الوالدين والمولودين بعضهء وإنما يبنى عن 
الإيجاد دون القرب. ودخل تحت هذا الوقف الجد والجدة وولد الولد؛ لأن اسم القريب 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم لا يدخلونء والذي ذكرنا في قوله لأقريائه 
ولذوي قرابته فكذا في قوله يدخل لأرحامه ولأنسابه ولذوي أنسابه؛ لأن المعنى يجمع 
الكل . 

ولو وقف على ذي قرابته أو على قرابته فالقياس أن تكون الغلة لواحد من قرابته 
حتى إذا كان له عم وخالانء فالغلة كلها للعم؛ لأن اللفظ فرد بصيغته وفي الاستحسان 
الوقف عليهم ؛ لأنه يراد به الجنسء فإنه يراد به التوددء فكأنه عمهم. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: هذه المسألة يجب أن تكون على الخلاف على قياس 
مسألة الوصية إذا أوصى بثلث ماله لهذا ولهذا أو لأحد من بني فلان» فعلى قول أبي 
حنيفة الوصية باطلة؛ لأنها وقعت لمجهول وعلى قول محمد الوصية جائزة وللورثة 
الخيار؛ لأنهم قائمون مقام المورث وعلى قول أبي يوسف الثلث لهما؛ لأنه ليس أحدهما 
بأولى من الآخرء فعلى قياس تلك المسألة يجب أن تكون الغلة للكل على قول أبي 
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يوسف. وعلى قول محمد يجوز إعطاؤها للواحد» وعلى قول أبي حنيفة يجب أن يكون - 
كول جنات أنه دل الرقية الؤاسد سك تال الوضية رتت الستهير ل 

ولو كان وقف على ذوي قرابته أو أقربائه أو أنسابه أو أرحامه الأقرب فالأقرب فإنه 
يدخل تحت الوقف الأقرب» فالأقرب ولا يعتبر الجمع بلا خلاف؛ لأن قوله الأقرب 
فالأقرب خرج تفسيراً لصدر الكلام» فيكون العبرة له» وإنه اسم فرد» فيتناول الواحد عند 
أبي حنيفة والأقرب عندهما . 

ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً إذا وقف على أقرب الناس منه أو إليه ومن بعده على 
المساكين وله ابن وأب دخل تحت الوقف على أقرب الناس من قرابته لا يدخلان تحت 
الوقف؛ لأن فى الفصل الثانى اعتبر الأقرب من قرابته وابنه وأبوه ليسا من قرابته وفى 
القص الول اعتير الأقرب: اليه والاية أقربب الوه بوإة اق اله ارده ابر انك فالهلة اللكيد؟ 
لآن الأبن أقريه إلبه كذلك الآبنة:: فإذا:مات الابة أو الاينة كانع: الخلة للفساكيق :ولا 
يكون للأبوين؛ لأنه جعل ذلك للأقرب ولم يجعل الأقرب فالأقرب» وإن كان له أبوان لا 
غير كانت الغلة بينهما نصفان» فإن مات أحدهما كان للحى النصف والنصف الآخر 
للمساكين» وإن كان للواقف أم وإخوة كانت الغلة للأم دون الإخوة. وكذلك إذا كان 
للواقف أم وجدء فالأم أقرب من الجد ومن الإخوة» والأب أيضاً أقرب» وإن كان جد 
أب وإخوة» فالغلة للجد في قول من يداه بمنزلة الأب وفي قول الآخر للإخوة دون الجدء 
فإن كان له ثلاثة إخوة متفرقين فالغلة للأخ لأب وأم» فإن كان له أخ لأب وأخ لأم. 
فالغلة لهما جميعاً ولا ينظر في ذلك إلى الوارث وعند أبي حنيفة الأخ لأب أولى. 

ولو كان له أب وابن ابن» فالغلة للأب دون ابن الابن» فإن كانت له بنت بنت وله 
ائق. اخ أسفل من :هذه كانت“ الغلة لبنثت البيت»: وكذلك: الوصية فى هذا كله ولو كان له 
أخت لأب وأم وت ينك فتقايدة البهان اولى + لذأنها من صلبه والأخت من صلب أبيه 
ولا يعتبر الإرث» ألا ترى أنه لو كان له موالى العتاقة» فبنت البنت أولى فى الوقف». وإن 
كان مولى العتاقة مقدماً على بنت البنت في الميراث. ‏ 1 

فالحاصل أنه يبدأ بولد الواقف ثم بولد الأب ثم بولد الجدء فإن كان له أب الأم 
وبنت الأخ له أم ولأب أو لأب وأم» فعند أبي حنيفة الجد أولى» وعندهما بنت [6١ب/‏ 
؟] الأخ أولى» ولو كان مكان بنت الأخ بنت البنت فهي أولى بالاتفاق» ولو كان له ابن 
أخ لأب وأم وأخ لأب أو لأم فالغلة للأخ» وإن كان له ابن أخ لأب وابن أخ لأم فعند 
أبي حنيفة الغلة لابن الأخ» وعندهما الغلة بينهما وجنس هذه المسائل في «وقف 
الخصاف» في باب الرجل يقف أرضه على قرابته يبدأ بأقربهم . 

ولو قال: أرضي صدقة في القرابة أو على القرابة ولم يقل قرابتي قال: هما سواء 
ويكون ذلك لقرابته وكذلك لو قال: للأقارب والأنساب أو لذوي الرحام ولم يضف إلى 
نفسه يكون ذلك لقرابته لمكان العرف». ولأن معهود كل إنسان قرابته» والألف واللام 
لتعريف المعهودء ولو كان قال على قرابتي من قبل أمي وأبي أو على قرابتي من قبل أمي 
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فهو على ما قال» وتقسم الغلة عليهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه من كان من قبل أبيه 
ومن كان من قبل أمهء ولا تترجح قرابته من قبل أبيه وأمه . 

ولو قال: بين قرابتي من قبل أبي وبين قرابتي من قبل أمي+ فنصف الغلة تكون 
لقرابته من قبل أبيه» ونصفها يكون لقرابته من قبل أمه. قال: ألا ترى أن من قال أوصيت 
بئلث مالي بين زيد وبين عمروء فاذا أحدهما ميت فللحي منهما نصف الثلث . 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو فإذا أحدهما ميت فللحي منهما كل 
العلث. ذكر الخصاف في «وقفه»: إذا وقف على قرابته الأقرب فالأقرب وبعدهم على 
المساكين» فالغلة كلها لأقرب قرابته منه واحداً كان أقربهم أو أكثر من ذلك ويقسم عليهم 
على عدد رؤوسهم.ء فإن قال بعضهم: لا أقبل هذا أو قبل بعضهم كانت الغلة لمن قبل 
منهم وسقط من لم يقبل منهم . فإن مات هؤلاء الذين كانوا أقرب إليه كانت الغلة لمن يلي 
هؤلاء بطئأ بعد بطن . وكذا لو قال: يعطي غلة هذا الوقف أقرب الناس إلي نسباً ورحما 
ثم الأقرب فالأقرب بعد ذلك» وكذلك لو قال: الأولى فالأولى وكذا إذا وقف على فقراء 
قرابته الأقرب فالأقرب بدئ بالأقرب فالأقرب». هكذا ذكر الخصاف وهلال عن أبي 
يوسف أن القريب والبعيد في هذا و اي ا ا 
هلال والخصاف إذا وجبت البداية بالأقرب يعطي مائتي درهم ولا يعطي أكثر من 
درهم» أما إعطاء المائة ثتين ؛ لأن المقصود د من هذا ابعاء عيبا يو ابو عو 
والغناء لا يقع بأقل من المائتين ن ولا يعطي أكثر من المائ نتين؟ لآن الإغناء بقدر المائتينء 
فلا حاجة إلى الزيادة» فإن أعطى مائتي درهم وبقي من الغلة شيء يعطي الذي يليه مائتي 
درهمء فإن أعطى كل واحد منهم ماتتي درهم وبقي من الغلة شيء. فالقياس أن يكون 
ذلك كله للأقرب فالأقرب». وهناك يعطي الأقرب كل الغلة» فهنا بذلك . 

وفي الاستحسان: يقسم بينهم بالسوية؛ لأن الأصل كان مقسوماً بالسوية» فكذا 
الفضل يؤخذ حكمه من الأصل كما قلنا في المواريث ما فضل من السهام يرد عليهم على 
قدر الأصولء ذكر هلال المسألة على القياس والاستحسان» والخصاف فى جنس هذه 
الممنالة لكر القياس و[ لاتتحيبا 0ه عور با ذكرها الحيات: إذا كان اتريهم ازلنه 
جماعة قسمت بينهم بالسوية إذا كان الذي يصيب كل واحد منهم مائتا درهم أو أقل» وإن 
كان في الغلة ما يصيب كل واحد من البطن الأعلى مائتا درهم وفضل عنهم. قال: يقسم 
الفاضل بينهم» قال: وكذلك يكون الحال في كل بطن منهم» وقال أيضآ : إذا كان قال: 
يبدأ بالأقرب فالأقرب مني يعطي من غلة هذه الصدقة ما يصيبه» قال: يبدأ بأقربهم فيعطى 
ا ا ال ا ان ال التق الاك 
ا 0 


يعطي الأقرب كل الخلة؛ لآنه هكذا 6 وإنما كنا الل درهم بدلالة ذلك 


الفقراء» ولا قوام للدلالة إذا جاء الصريح بخلافها . 


كتاب الوقيف ااا 


ولو قال: على فقراء قرابتي يعطي منها الأقرب فالأقرب» يعطي الأقرب مائتي 
درهع وه يفط بجميع الغلة لأن الهاء في قوله #هنيا كدارة هو اقلت تعن اوسسي يدض 
الغلة الأقرب فلا يعطي جميعاً . 

ولو قال: على أن ما أخرج الله تعالى من غلاتها يعطي الأقرب فالأقرب من 
قرابتي» يعطي الأقرب جميع الغلة؛ لأن من هنا راجع إلى الأرض دون الغلة؛ لآن 
الخارج يكون من الأرض» فلا يوجب تنقيصاً في الغلة. 


الفصل الثانى عشر: 


في الوقف على أهل البيت والآل والجدس والعصب 


وإذا وقف أرضه على أهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل آبائه إلى 
أقصى أب له في الإسلام» يستوي فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى والمحرم وغير 
المحرم والقريب والبعيد وهذا لأن المراد من البيت المذكور هنا بيت النسب لا بيت 
السكنى» فكل من يجمعه وآباؤه بيت نسبه دخل تحت الوقف. ونسب الإنسان من قبل 
أبيه» فكل من اتصل به من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام» فهو من أهل بيته ولا 
يدخل تحت الوقف الأب الأقصى لو كان حياً؛ لأنه مضاف إليه لا يدخل تحت الإضافة 
ويدخل تحت الوقف وكذا الوقف؛ لأن ولد الواقف يضاف إلى أب الواقف الأكبرء 
وكذلك ولده يدخل تحت هذا الوقف لما قلناء ولا يدخل تحت هذا الوقف أولاد 
البنات» وأولاد الأخوات؛؟ لأنهم لا ينسبون إلى أب الواقف الأكبر إنما يتسبون إلى آبائهم 
فصاروا من أهل بيت آخرء وكذلك لا يدخل أولاد من سواهن من الإناث لما قلنا . 

إذا كان زوجها من بني أعمام الوقف وعشيرته فحينئظٍ يدخلون؛ لأنهم من أهل بيت 
نسبه» والجواب فيما إذا وقف على جنسه كالجواب فيما إذا وقف على أهل بيته؛ لأن 
الإنسان من جنس قوم أبيه . 

والجواب فيما إذا وقف على آله كالجواب فيما إذا وقف على أهل بيته؛ لأن الآل و 
أهل البيت يستعملان استعمالاً واحداء فإذااوقفت افرأة غلن أفل نيتها أو على حنسها أو 
على آلها لا يدخل تحت الوقف والديها؛ لأن والديها لا ينسب إلى أبيها الأكبر الذي هو 
صاحب بنت نسبهاء وكذلك ولدها لا يدخل لهذه العلة. 

واذا وقف على أهله فالقياس أن يدخل تحته امرأته لا غيرء وهو قول أبى حنيفة 
رحمه الله ثمة» وذكر هلال في وقفه قول أبي حنيفة ولم يذكر القياس» وفي الاستحسان 
يدخل تحت الوقف كل من في عياله ونفقته وبي “أذ عو المع رفم ول بعر 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


/ا١‏ كتاب الوقف 


تحت الوقف مماليكه؛ لأن مماليكه خدام الأهل» وما يجب لهم فهو للمولى والمولى لم 
يدخل [7”/117] تحت الوقف. وأما العيال فكل من كان في نفقة إنسان فهو من جملة 
عياله سواء كان في منزله أو غير منزله . 

وأما الحشم فقد ذكر هلال أن الحشم بمنزلة الأعيال» ورواه عن أصحابنا وقد 
قيل: إن الحشم أعمء يقال للسلطان هم كثر؛ لأن صاحب الكتاب وضع المسألة في 
أواسط الناس وأواساط الناس لا يجمعون الجنوس. فلهذا سوى بين العيال والحشم . 

وإذا وقف على جيرانه. فعلى قول أبي حنيفة الجار يستحق الشفعة. وشرط هلال 
والحفياك أن بركوت لزنا للذانة:والالعواق امن تشوط أنه نيسيدق الخفعة ملا رقا كان أز 
غير ملازق» ثم في ظاهر مذهب أبي حنيفة السكنى» مالكاً كان الساكن أو غير مالك» 
وروى محمد عن أبي حنيفة أن الشرط هو الملك دون السكنى» والصحيح ما ذكر في 
ظاهر الرواية. وقال أبو يوسف ومحمد: الجار كل من يجمعهم مسجد المحلة» وفي 
«الزيادات»: أن قول أبي حنيفة قياس» وقولهما استحسان. 

والصغير والكبير والمسلم والكافر في ذلك على السواء؛ لأنهم في استحقاق اسم 
الشان.على: الشواء. .والغيية والاماء لذ وتخلوة: فى هذا الوقفب» بخلافه المكاتية؟ لذن 
العوان لمكي وسكت لكا ني مقا ف العديك ذانه مك لعن و افيه الا تر أن 
المكانب مشطق: لعفي رز اليه و الانه لا مسعطن نالشنعة ١‏ قال قن مفابيها ‏ اخقار 
دا اققرين لجراي فى العيه مكدر برقن ج11 قازر هن العر الى فإذا كانوا منفردين 
بأن كانوا بار شرن بو ال لأن سكناهم في هذه الصورة تضاف إليهم» ألا 
ترى أن العبد المأذون يستحق الشفعة كالمكاتب» ومن انتقل من جوار الوقف بعد الوقف 
أو استغنى لم يكن له من الوقف شيء» وإنما ينظر في هذا إلى مكان جار الوقف يوم تع 
قسمة الغلة لا يوم حدوث الغلة قال هلال: بخلاف القرابة؛ لأن الجوار يزول وينقطع 
بخلاف القرابة. ولو وقف على جيرانه» وله دار فيها ساكن» فانتقل منها إلى دار قرابته 
وسكنها بأجر إلى أن مات» فالغلة لجيران الدار التي انتقل إليها ومات فيها 

روتف على خيرات الى رع إلى فك وماك تيا ؛ قال: إذكان اتخذها دارا 
فالغلة لجيرانه بمكة؛ لأن جوار هذه قد انقطع. وإن خرج عاضا أو يتفقير ا تالفلة لجيران 
بلذه؛ لأن جوارهم لم ينقطع . 

ولو كان له داران وهو يسكن فى إحداهما والأخرى للغلة» فإن الغلة لجيران الدار 
التي يسكن فيهاء وإن كان له في كل واحد منهما زوجة» فالغلة لجيران الدارين» وكذلك 
لو كانت إحداها بالبصرة والأخرى بالكوفة وله في كل واحد منهما زوجة. ولا يدخل في 
هذا الوقف ولد الواقف وإن كان جاراًء وولد الولد يدخل إذآ كان عجارا قناسا على القرانة 
ولأامنغل استجيان: 3 ١‏ سين جعارا عرفاء وكذلك زوجته لا تدخل» وأما أخوه 
وعمه وخاله يدخلون؛ لأن اسم الجار يقع عليهم» ولو وقف على فقراء جيرانه ومات» فباع 
ورثته تلك وانتقلوا إلى ناحية أخرى» فالغلة لجيرانه يوم مات ولا يلتفت إلى بيع الورثة . 


كتاب الوقف قدا 


ولو وقف على فقراء الجيران ولم يضف الجيران إلى نفسه بأن لم يقل على فقراء 
جيرانى» فهذا وما لو قال: على فقراء جيرانى سواء لما قلنا فى القرابة» وإن كان حين مرض 
حوله ابنه إلى محلة أخرى أو قرية ثم مات» فالغلة لجيرانه الأولين وليس هذا بانتقال. 

ولو أن امرأة كانت تسكن في دار فوقفت على جيرانها وقفاً ثم تزوجت وانتقلت إلى 
بيت زوجها وماتت فيهاء فجيرانها جيران زوجها؛ لأنها تابعة للزوج في السكنى» فانقطع 
جوارها الأول» قالوا: إن كان متاعه في داره فالغلة للأولين؛ لأن جوارهم لم ينقطع. 
وإذا وقف على جيرانه؛ فأعطى الوصي بعضهم دون البعض ضمن؛ لأنهم هنا يخصون» 
فكانوا متعينين فقد دفع حقا مستحقا لقوم معينين إلى غيرهم فيضمن» بخلاف ما إذا وقف 
على الفقراء؛ لأن هناك المستحق ليس معين . 

وإذا وقف على فقراء جيرانه» فالأرملة تدخل إذا كانت جاراً؛. وذات البعل لا 
تدخل؛ لأن سكنى الأرملة مضاف إليها فكانت جاراً حقيقة بخلاف ذات البعل؛ لأنها 
تابعة للزوج في السكنى» فلم يكن سكناها مضافاً إليها لديم عاو 

وإذا وقف على أيتام قرابته؛ فاليتيم صغير أو صغيرة مات أبوة ولم يدرك حياة الأم 
لا يخرجه من أن يكون يتيماًء كذلك حياة الجد لا يخرجه من أن يكون يتيماً؛ وإذا أدرك 
الصغير أو الصغيرة فقد خرج أننيكون ينتما : وإدراك الغلام بالاحتلام وأدرك الجارية 
بالحبل أو الحيض» وإن لم يكن شيء من ذلك حتى بلغ خمس عشرة سنةء ففي المسألة 
اختلاف والمسألة معروفة» وإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة وحاضت الجارية بعد مجيء 
الغلة» فحصته ثابتة له من هذه الغلة؛ لأنه استحقاق قد ثبت حين جاءت الغلة» وهو لم 
يدرك» فلا.يبطل الإدراك بعد ذلك . 

فإن تنازعوا في ذلك فقال سائر المستحقين: إنما احتلمت قبل مجيء الغلة. وقال 
هؤلاء: بل احتلمت بعد مجيء الغلة» فالقول قوله. وكذلك إذا وقع الاختلاف في حيض 
الجارية» وهذا لأن الاحتلام أمر حادث» والحيض كذلكء والأصل في الحوادث أن 
يحال حدوثها على أقرب الأوقات يوضحه: أن حاصل اختلافهم في خروجه عن 
الاستحقاق» فيكوق القول قوله: 

وإذا وقف على عقب فلان فاعلم بأن عقب الإنسان كل من يرجع بآبائه إليه» ولا 
يدخل فيه ولد البنات إلا إذا كان أزواج البنات من ولد فلان» وكذلك أولاد من بنيهن من 
الإناث لا يدخل فى هذا الوقف إلا إذا كان أزواجهن من ولد فلان» ولو وقف على زيد 
وعقبه ولزيد أولاد وزيد حي لا يكون للأولاد شيء من الوقف؛ لأن ولد الرجل لا يسمى 
عقبه إلا بعد موته. اريت عي ايل دحل عد تونق بر كا موسر لمن الل 
بيته ومن يأتي بعد هؤلاء من أولادهم. وأولاد أولادهم. 

ولو أوصى بثلث ماله لأهل بيتهء فإن الوصية لمن كان موجوداً وقت موت الموصي 
ولمن كان يولد من أهل بيته لأقل من ستة أشهر من يوم مات الموصي» والفرق أن الوصية 
لا تجوز لمن لم يخلق» والوقف يجوز. 


١/5‏ كتاب الوقف 


ولو قال: وقف على فقراء أهل بيتي أو قال: على من افتقر من أهل بيتي» قال 
الخصاف: أنظر في هذا إن كان فقيراً يوم تقع القسمة ولا أعتبر وقت طلوع الغلة» وكذلك 
في كل موضع كان الوقف على الفقراء» فالخصاف لا يعتبر يوم طلوع الغلة» قال: لأن 
الواقف إذا ذكر الفقراء صار الوقف كالزكاة لا ينظر إلى يوم الوجوب إنما ينظر إلى يوم 
الآداءء فكذا هذا. 
على فقراء قرابته فقال: إذا كان الوقف على الفقراء [5١ب/‏ ”] والمساكين يعتبر الفقير يوم 
القسمة لا يوم طلوع الغلة» وفيما إذا كان الوقف على فقراء القرابة يعتبر يوم طلوع الغلة 
حتى لو استغنى بعد ذلك يعطى نصيبه» وإذا مات يورث نصيبه» ولو كان غنياً يوم طلوع 

والفرق أن في الوقف على الفقراء والمساكين الحق غير ثابت للمعين في الغلة يوم 
حدوثها. ألا ترى أن للقيم أن يعطي من شاء ويحرم من شاءء وألا ترق أن شهادة 
فأما في الوقف على فقراء قرابته الحق قد وجب لهم بأعيانهم» ألا ترى أن القيم لو منع 
حصة أحدهم ضمنها له وألا تو ات لا يقبل شهادة الشاهدين, من القرابة على هذا 
الوقف فعلم أن الحق قد ثبت في الغلة يوم حدوثهاء فلا يبطل هذا الحق بالموت أو 


الفصل الثالث عشر: 


في الرجل يقف أرضه على الفقراء, فيحتاج أحد 
من ولده أو يحتاج هو في وقف نفسه 


إذا جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين» فاحتاج بعض قرابته وأراد أن 
يعطى من تلك الغلة بأن هنا مسألتان: إحداهما: إذا احتاج الواقف بنفسه والحكم فيها أن 
لا يعطى من تلك الغلة شىءء هكذا ذكر هلال فى وقفه. قال الفقيه أبو بكر الأعمش 
رحمه الله: هذا الجواب على مذهب هلال صحيح» فإن من مذهبه أن الواقف لو شرط 
أن يأكل بنفسه مادام حياً لا يصحء ولا يحل له الأكل» فكذا إذا احتاج بعد ذلك لا يحل 
له الأكل اعتباراً للانتهاء بالابتداء» فأما على قول أبي يوسف يصح؛ لأن على قوله لو 
شرط في ابتداء الوقف أن يأكل بنفسه صح الشرط له الأكل» فكذا يحل له الأكل في 
الانتهاء إذا احتاج إليه بعد ذلك» قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: هذا الجواب صحيح على 
قول الكل؛ لأن على قول أبى يوسف إذا شرط فى ابتداء الوقف أن يأكل إنما يحل له 
الأكل؛ لأنه بالشرط استثنى الغلة عن حق الفقراء» فلم يزل الغلة عن ملكه إنما زالت 
الرخصة عن ملكدء فيصير آكلاً ملك نفسهء أما ههنا الخلة زالت عن ملكه وثبت فيها حق 


كتاب الوقف ها ا 


الفقراء» فلا يصير آكلا ملك نفسه لو حل له الأكل حل بطريق الصدقة» ولا وجه إليه: 
لأنه يصير متصدقاً على نفسهء وقال الفقيه أبو جعفر: يجوز أن يفرق بين الابتداء وبين 
الانتهاء» فيقال في الابتداء: إنما يستحق بالشرط؛ لأن الشرط خرج على وجه الفساد. 
وهذا الوقف قد صح بإضافته إلى الفقراء» فيجوز له التناول بحكم فقرهء وهذا كما قال 
محمد في «السير» إذا قال الأمير: إن قتلت هذا الكافر فلي سلبه ثم قتله لا يستحق 
السلب؛ لأن كلامه خرج على وجه الفساد. 


وسوثلة لو قال : ماه وري يو و ع ا قالغيلب؟ أن 
كلامه خرج على الصحةء فيستحق السلب عند وجود نسبته منه . 
المسألة الثانية: إذا ا وى د فإن كان الوقف في حالة مرض الموصي لا 
يعطى ؛ لأن هذا فى معنى الهبة للوارث فى مرض الموت لا يجوزء وكذا إن كان الوقف 
في حالة الصحةء ولكن يضاف إلى ما بعد الموت بأن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة بعد 
وفاتي على المساكين» وهي تخرج من الثلث؛ لأن هذه الوصية والوصية للوارث باطلةء 
ويعطي ولد ولده إن لم يكن وارثأ ذكر هلال في وقفهء وذكر الخصاف في «وقفه' أنه إذا 
أوصى الواقف أن يجعل أرضه صدقة موقوفة لله أبداً بعد وفاته على المساكين» فاحتاج 
ولده أعطاهم غلة هذه الصدقة. وليس هذا بوصيةء وأجاب عن قول هلال؛ لأن هذا 
وصيةء فقال: هذا من طريق الايجاب» وإن كان الوقف في حالة الصحة ولم يكن مضافا 
إلى ما بعد الموت» ذكر في «واقعات الناطفي» : أن الصرف إلى ولد الواقف أفضل » ثم 
إلى قرابة الواقف ثم إلى مولى الواقف ثم إلى أهله حضره أيهم أقرب من الواقف منزلاً. 
وذكر هلال في وقفه أن يعطي أقل من مائتي تى درهمء وهو أولى من سائر الفقزاء . 
ولو رأى القيم أن لا يعطيه كان له ذلك وهو قول الفقيه أبي بكر الأعمش رحمه الله 
متشنرة الواقف من الرققيه النوات» والتضدق على فقرزاء القراية أكقر قوابا وليه أشاز 
عليه الصلاة والسلام في قوله لامرأة عبد الله بن مسعود حين أرادت أن تتصدق على 
توعفها الك أجران أنجر الفيدةة وأجر القوانةة*'* والدتبل عليه أن “فى باب الوكاة على 
0 الديق دور الدج إليهم أولاً ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل بلده» ولكن يعطى أقل من 
ثتى درهمء ولو أغطى مائعى ثتى درهم يجوزء ويكره كما في الزكاة. وكان الفقيه أبو بكر 
00 لا يعطى لأحد من قرابة الواقف شىء من هذا الوقف؛ لأنه إن أعطى 
لبر ملكا جسرودر الزمان. فيؤدي إلى إبطال الوقف» وكان الفقيه أبو القاأسم الصفار 
رحمه الله يقول: إن طلب وخاصم وباع القيم لا يعطى؛ لأنه إذا خاصمه في ذلك أن 
قصده التملك وإبطال الوقف بخلاف ما إذا لم يخاصم ولم ينازع. وكان الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله يقول: إن خاصم القيم ونازعه لا يعطى» وإن لم يخاصمه ولم ينازعه يعطى 
وهو أولى» ولكن لا يصرف إليه كل الغلة» فإنما يصرف في بعض الأزمان دون البعض؛ 


)01( أخرجه مسلم في الزكاة حديث »٠٠٠١‏ والنسائي في الزكاة حديث 10817. 


١/6‏ كتاب الوقف 


لأن في صرف الكل إليهم على الدوام إبطال الوقف عسر؛ لأنه ربما يقع عند الناس أنه 
ملكهم فيشهدون له بالملك عند دعواه ذلك لنفسه» هذا إذا وقف على الفقراء أو احتاج 
إليه بعض قرابته» فأما إذا وقف على فقراء قرابته تصرف جميع الغلة إليهم» وإن كان 
نصيب كل واحد منهم أكثر من مائتي نتى درهم ؛ ؛ لأن الواقف أوجب ذلكء وأما إذا وقف 
على الأفقر فالأفقر من قرابته» فهنا لا يعطي الكل إنما يعطي أقل من مائتي درهم. 

قال هلال: إذا وقف على الفقراء جاز صرفه إلى ولده إذا احتاج إليه» وفرق بين 
الوقف وبين الزكاة» فإنه لا يجوز صرف الزكاة إلى ولده» والفرق أن بوجوب الزكاة لم 
يزل ملك المالك عن قدر الزكاة» فكان الواجب على المالك الإخراج والتمليك من كل 
وجهء ولا يتحقق ذلك فيما بين الوالدين والمولودين؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة» 
أما "الوق فق زالهن ملك الراقف بنفس الانقاق» فليس عليه الإخراج والتمليك من كل 
وجهء وإنما عليه إعانة الفقراء على أخذ حقهمء والإعانة على أخذ الحق يتحقق بين 
الوالدين والمولودين. 

ولو وقف أرضه على أن نصف غلتها للمساكين ونصفها للفقراء من قرابته فاحتاج 
قرابته وكان الذي سمي لا يكفيهم يعطيهم [17أ/ "] ما جعل للفقراء لفقرهم قال هلال : 
وهو قول أبي يوسف بن خالد السمتي''. وقال إبراهيم بن يوسف البلخي وعلي بن أحمد 
الفارسي والفقيه أبو جعفر الهندواني يعطون من نصيب الفقراء؛ لأنهم فقراء وفقراء قرابته 
يتععقرن:بالحيقه جمينا كبن وكنب أرضا على قرافة وارفى حخترانة وتعضن الخيرانه قرا بخة 
يستحقون من الوقفين» وجه قول هلال: أنه لما بين نصيب كل فريق فقد قطع الشركة 
وشرط لكل فريق بعضه فيجب رعاية شرطه . 

وعن أبى يوسف أن الواقف إن شرط فى الوقف أن لفقراء قرابته كذا وللمساكين 
والفقراء كذاء يعطي فقراء القرابة من نصيب الفقراء» وبه أخذ محمد بن سلام البلخي 
رحمه الله وجعلا هذا نظير الوصية» فإن أوصى ببعض الثلث لقرابته وببعضه للفقراء 
امبعر اخريب بر نهو القتراء | 3/15 وكله لو وص سيعقن ‏ القلكة لراك 
والباقي للفقراء لا يستحق القريب من نصيب الفقراء كذا هنا . 

لو جعل أرضه صدقة موقوفة على الغارمين وله قرابة محتاجونء فإنهم لا يعطون 
منها شيئاً إلا أن يكونوا غارمين اعتباراً للشرطء وكذلك إذا قال في ابن السبيل: لا يعطي 
قرابته منها شيئاً إلا أن يكون في قرابته ابن السبيل» وكذا إذا قال: في سبيل الله قال: 
وسبيل الله الغزو والجهادء وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنهما قالا: جميع 
وجوه الخير والبر سبيل الله» ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء فاحتاج قرابته 
فرفع ذلك إلى القاضي فأعطاهم منها القوت أيكون هذا حكماً لهم من القاضي بالأقوات؟ 


)١(‏ أبو يوسف بن خالد السمتي : كذا بالأصل الصحيح يوسف بن خالد بن عمرء أبو خالد السمتي. كما 


كتاب | لوقف فد 


قال هلال: ل وإنما هذا بمنزلة الفتوى وليس بقضاء حجةء حتى لو عزل بطلء وكذا لو 
عي راو أجل الت حرفم ل يميعن لا 
ضمنء حك وكر هلا أن ركفم وقال النقه أرى بكر الأممكن: ول سكيد جه 
قوله فى ذلك أن هذا حكم بخلاف ما يقتضيه الشرع؛ 0 
فقراء» وجه ما ذكر هلال: أن مقصود الواقف الآخر الثواب» وفى الصرف إلى القرابة 
ل ال 
القرابة لا يكفيهم: إن كان ذلك فض حقد واحد ل يعطون كأند.وقات واد 50 
الشركة تن بير كل «وزاعق تبي : ٠‏ فأما إذا كان في عقدين فلم يقطع الشركة. فإذا اسيم 
الروناه امدق يووا , ويجب ل داك ل جك راسد 
الغلة مائتيى درهم فأنفقها ل 0 إن كان بعلم أن إنقاقه في 
غير كيناد .واه انلقها نيما لأبداهه ارقي عن عط من البنظة ها كفي وإن علم أنه 
أسرف أو أنفق فى فساد لا يعطى؛ لأنه يكون إعانة على الفساد. وكذلك هذا الجواب في 
الزكاة ويصير هذا الفصل رواية في أن الفقير إذا كان يعلم أنه ينفق في معصية أو سرف» 
أنه لا ينبغي . 

وإذا وقف على فقراء قرابته وله قرابة من ع غير أهل البلد الذي الواقف إلى تلك البلدة 
يقسم على فقرائهم في هذه البلدة: إن جف الف إلى تلك التلات تقار ضهان دوهن وعدرلة 
الزكاة . 

ومما يتصل بهذا الفصل. إذااقال؟ علق أرفنى هذه مدقمو قوفة أبذا على ند 
وولةسوولت لذه بذ ماك ملو ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتي رد 
عليهم هذا الوقفء فكانت غلته لهم فكانت قرابته جماعة. فاحتاج بعضهم وبعضهم اغنياء 
بعضهمء ولو قال: على أن ولد زيد إن ماتوا ردت غلة هذا الوقف على عمروء فمات 
بعض ولد زيد وبقى بو البعض لواثره الكلة شتى بمرت كل ولد ريدء هكذا ذكر الخصاف 
قال: ولا يشبه هذا الباب الأول؛ لأن فى الأول قصد إلى الرد على المحتاجين منهم . 

قال هلال فى «وقفه)»: إذا قال: أرضى هذه صدقة موقوفة بعد موتى على الفقراءء 


. تقدم قبل قليل أن الصحيح يوسف بن خالد بن عمر» أبو خالد السمتي‎ )١( 


١4‏ كتاب الوقئف 


صلبه ينظر إلى ما يكفيه فيكون ذلك ميراثاً لجميع الورثة؛ لأنة لأ سدق نالو قك 4< لآنة 
بمنزلة الوصية لا يجوز للوارث» فلا يختص هو به» وإن احتاج بعض ولد الولد أعطي له 
ما يكفيهء ويكون ذلك بالوقف؛ لأن الوصية له جائزة» فإن احتاج ولد الصلب وولد الولد 
أعطياء ثم ما يصيب ولد الصلب يكون بين الورثة وما يصيب ولد الولد يكون لهء وإن 
احتاجوا جميعاً يقسم على عدد الرؤوس ثم الحكم ما ذكرنا من الإرث والوقف» وإن 
استغنى المحتاج لا يعطى له وهذا ظاهرء وإن قصرت الغلة عما يسمى لكل فقير وكان 
يكفي لأحدهماء فإنه يبدأ بولد الولد؛ لأن حقه قوي يجوز من غير إجازة» وحق ولد 
الفلية لا يفيف لا اجا ذا رورقة والبذا با لاقو الى 


الفصل الرابع عشر: 


في الوقف على الموالي والمدبرات 
وأمهات الأولاد والمماليك 


إذا وقف الرجل أرضه على مواليه وهو رجل من العرب. فالغلة لكل من أعتقه هذا 
الرجل قبل الوقف ولكل من يعتقه بعد الوقف ولكل من يعتق بعد موته من جهته كمدبرته 
وافهات: اولادده ترق كين الو تق والوضنة 4 فانم أوضى كلي ماله لموالةنزلة منيوون: 
وأمهات الأولاد فمات الموصي وعتق هؤلاء بموته» فإنه لاحظ لهم من الوقفية» والفرق 
وهو أن وجوب الوصية يوم يموت الموصي وولاء المدبر وأم الولد يثبت بعد الموت؛ 
لأنهم يعتقون بعد الموت فوقت وجوب الوصية لا ولاء» فلا يستحقون الوصية وقت 
وجوب الوقف ويوم حدوث الغلة الولاء ثابت فيستحقون ذلك» وروي عن أبي يوسف في 
«النوادر»: أن أمهات الأولاد والمدبرين وصية أيضاًء وكذلك يدخل فى هذا الوقف كل 
من له أوصي عه عق موت + دوكةاناف لو كان أوصى: أن وسرف به رقيق ريده وناته 
فيعتقون» دخلوا في هذا الوقف. فإن كان لهذا الرجل مولى أعتقهم هذا الرجل وموالي 
الموالي» فالغلة لمواليه» كما في الولد مع ولد الولدء وهذا لأن مواليه ينسبون إليه بلا 
واسطة. وموالي الموالي ينسبون إليه بواسطة فكان الاسم لمواليه حقيقة ولموالي الموالي 

كارا ديو لو كان تدده ليان فالفلة لهم كمالنا [/1'ب/”] لأن اسم الموالي ينطلق 
عليهماء ولو كان له مولى واحد فله نصف الغلة والنصف للفقراء»ء ولو كان له موال 
وموليات» فالغلة للكل هكذا ذكر الخصاف وهلال» ومن المشايخ من قال: يجب أن 
تكون المسالة على الخلا غلى قال أبى كينيفة: لأ يكون للمؤلات قو عن كه لو يرقف 
على بنيه وله بنون وبنات ومنهم من قال: هذا بالإجماع. فيحتاج أبو حنيفة على قول هذا 
القائل إلى الفرق بين مسألة البنين وبين مسألة الموالي» والفرق: أن اسم الموالي ينطلق 
على الموليات عند الانفراد» فإنه يقال: إن موالي فلان جاز أن يشركن فعند الاختلاط 
اول 


كتاب الوقتف 14 


لقد ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير»: إذا استأمن الحربي على مواليه وله 
موالى وموليات دخلوا في الأمان» وكذللك إذا أوصى لمواليه دخلوا جميعاً في الوصية 
وأولاد المواليى يدخلون في هذا الوقف لأنهم ينسبون إليه بلا واسطة. وأما أولاد 
الموليات هل يدخلون في هذا الوقف؟ ذكر الخصاف في «وقفه) : أنهم إن كانوا يرجعود 
بولاء آباءهم إلى الواقف يدخلون» وإن كان ولاء آبائهم إلى قوم آخرين لم يدخلوا فيه» 
وإن كان له موالي عتاقة فالغلة لموالي العتاق؛ لأن ولاء العتاقة أقوى؛ لأنه معفق عليه 
وولاء الموالاة مختلف فيه» وسبب ولاء العتاقة لا يحتمل القسم» وسبب ولاء الموالاة 
يحول الحم بل اليد وإن لم يكن له إلا موالي موالات». صرفت الغلة إليهم استحساناً 
لأنه ليس ههنا من هو أولى منهم والضعف والقوة إنما تظهر عند المقابلة» والقياس: أن 
يكون الغلة للفقراء» وإن كان له موالي ولأبيه موال قد ورث هو ولاءهم عن أبيه» فالغلة 
لمواليه فلا يكون لموالي ابنه شيء» وكذلك إذا لم يكن له إلا موالي ابنه» لا يكون لهم 
من هذه الغلة شيء» وهذا قياس وهو قول محمد رحمه الله قول نفسه في «الجامع 
الكبير»: فيما إذا أوصى لمواليه وله موالي أبيه قد ورث هو ولاءهم عن أبيه» وعن أبي 
يوسف وهو لهلال: أنه يصرف إلى موالي أبيه وإنه استحسان» ويرجع الاستحسان إلى 
العرف» فإن الناس في عرفهم وعادتهم يستجيزون إضافة ولاء من أعتقهم أبناؤهم إلى 
أنفسهم . 

ولو وقف على مواليه وأولادهم ونسلهم فهو على ما قالوا لا يدخل في الوقف. 
وأولاد بنات مواليه إذا لم يرجعوا بولاء آبائهم إلى الواقف قال: لأنه أثبت بولاء من جملة 
مواليه فولد الابنة يكون ولد مواليه فيدخل تحت هذا الوقفء قال هلال: ولو كان الواقف 
قال في عقد الوقف: ونسلهم الذين يرجع ولاءهم إليّ لا يكون لأولاد البنات شيء. لآنه 
لا يرجع ولاءهم إلى الواقف . 

ولو قال: على موالي وموالي موالي وموالي موالي موالي» دخل الفريق الرابع ومن 

كر أسثل سيم على اس اله الرلو. وهي : انها ذا وفك فلي أولاذه راواه اولاق 
وأولاد أولاد أولاده دخل في في الوقف الفريق الرابع وهو أسفل . 

وإذا وقف على مواليه ثم أقر لإنسان بعد ذلك أنه مولاه قد أعتقه وصدقة الرجل في 
ذلك دخل في الوقف؛ لأنه ثبت ولاؤه بإقراره؛ لأن إقراره صحيح؛ لأنه يملك إثبات 
الولاء وإنشاءه بأن يعقق يدا فيملك الأقرارينة: قالواة .وها ال اي 
الغلة الجائية غير مستقيم في الغلات التي حدث قبل هذا الإقرار لأن ذلك صار ملكا 
لمواليه المعروفين» فلا يصدق في إقراره في حق إبطال ملكهم عليهم». فإن كان هذا 
الرجل من الموالي وله موال اعتقوه وموال أعتقهم فإنه لا يعطي الفريقين من الغلة شيئا 
وتكون الغلة للفقراء» وهكذا روي عن أصحابنا في الوصية إذا أوصى بثلث ماله ره 
والنمو ال أعتقوة ه وموال أعتقهم. فالقلف يره على :الوركة .ولا يعطى الف يقيق عند تيتا : 

واذا وقف على أمهات أولاده وله أمهاث أولاد باقيات عنده؛ وأمهات أولاد قد 


هلما كتاب الوقف 


كان اعتقهن» وأمهات أولاد لم يعتقهن ولكن زوجهن دخل تحت الوقف أمهات أولاد 
اللاتي لم يعتقهن من كن عنده ومن كان زوجهنء ولا يدخل تحت الوقف من أعتقهن وهو 
قول محمدء. وعن أبي يوسف أنه قال: القياس في هذا على وجهين أحدهما ما قال 
محمدء والثاني أن الثلث لهن جميعاً من كان أعتقهن ولم يعتقهن؛ لأن الكل أم ولد. 
وكذلك الجواب فيما إذا وقف على أمهات أولاد زيد ومدبراته دخل تحت الوقف أمهات 
أولاده ومدبراته اللاتي لم يعتقهن دون من كان أعتقهن . 

وإن قال على أمهات أولاد زيد وعلى مولياته» ولزيد أمهات أولاد قد كان أعتقهن 
وأمهات أولاد لم يعتقهن قسمت الغلة بين أمهات أولاده وبين مولياته اللاتي كان أتقهن 
ويدخل اللاتي لم يعتقهن . 

ولو وقف أرضه على سالم غلام زيد ومن بعده على المساكين. فباع زيد سالما 
فالغلة لسالم تدور معه كيف دارء فإن ملك الواقف سالماً بطل الوقف عن سالم . ولو 
قال: : على سالم مملوكي ومن بعده على المساكين فالغلة للمساكين ولا يكون لسالم ولا 
للواقف من ذلك شيء. بح كرت ييتنا ذا وق على عر عا قل جورة وإفيتظا إذا ريات 
على أمهات أولاده ومدبراته فجوزه وهن من مماليكه وأشار محمد إلى الفرق فقال : لآن 
فيهن ضرباً من العتق. 


إذا وقف الرجل أرضه فى مرضه على الفقراء والمساكين فالوقف جائز من الثلث؛ 
لأنه قرم بوالشترع من المويض بمتزلة الوصية المضافة إلن ها بعد الموت»» فير فين 
الثلث» كما لو أوصى بأن توقف أرضه بعد وفاتهء فإنه يعتبر من الثلث كذا هاهناء فإن 
كانت الأرض الموقوفة لا يخرج من الثلث بأن لم يكن له مال يخرج سوى هذه الأرض 
يجوز الوقف:فن ثلث الآرفن» ويبطلن'فن الثلدين إلا أن مجية الورثة .فر كه ود 
العتق إذا لم يخرج العبد من الثلث لا يرد شيء من الح إلى الزق :ولكن بسفين فى 
الباقى ؛ لآن العتق لا يمكن فسخه ورفعه بخلاف الوقف؛ لأنه يمكن فسخه بعل موته 
فجاز أن يبطل في الباقي . 

وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على ولده وولد ولده ونسله أبداً ما 
تار وي جح على المي تون ٠‏ فإن كانت هذه الأرض تخرج من الثلث صارت 
موقوفة تشتغل ثم تقسم غلتها على جميع الورثة على سهام الميراث حتى أنه إذا كان له 
م لَوَلَىَ كان له ؤوحة وأو لآذ يعظى ‏ يبنا السنسنان]07 


)١(‏ ما بين معكوفين كذا العبارة بالأصل وفيها خلل واضح. الأصح حذفها. 


كتاب الوقف ١أم/١‏ 


ويقسم الباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه استثنى الغلة من الفقراء وجعلها 
لولده والاستثناء صحيح. أما ما يجعل للولد غير صحيح؛ لأنه لا وصية للوارث إلا 
بإجازة باقي الورثة» فكان استحقاق الغلة في حقهم بحكم الإرث» فتكون القسمة على 
سهام الميراث» وهذا إذا كان له أولاد لصلبه ولم يكن معهم أولاد. فإن كان معهم أولاد 
الأولادء والباقي [118/ ”] بحاله» فإنه يقسم الغلة على عدد رؤوس أولاد الصلب وعلى 
ل ا ل ل ل 
الله تعالى نحو ما بيناء وما أصاب أولاد الأولاد يقسم بينهم بالسوية؛ لأنه صح جعله 
لولد الولد؛ لأن الوصية لهم صحيحة.» فيستحقون نصيهم بسكم الوتف وفي الوقف لا 
تفضيل للبعض على البعضء فاذا انقرض أولاد الصلب قسمت الغلة على أولاد أولاده 
ونسله ولا يكون لزوجه ولا لأبويه من ذلك؛؟ لأنهم يستحقون: بحكم الوصية والوقف لا 
بحكم الإرث» وإن كانت هذه الأرض لا يخرج من الثلثء فإن أجازت الورثة جاز 
وتكون الغلة بينهم بالسوية لا يفضل الذكر على الأنثى؛ لأن في هذه الصورة صح جعل 
الوقف للأولاد؛ لأن الوصية للوارث صحيحة إذا أجاز باقى الورثة ذلك فيستحقون الغلة 
ذن هله الصورة بعكم الرتب: فيكون بينهم بالسوية؛ لأنه لا تنفضيل في الوقف. ولا 
يكون للأبوين والزوجة من ذلك شيء؛ لأن الوصية وقعت للأولاد لا غيرء وإن لم يجيزوا 
الوقق :يجار الوقفيه من 'الغليف نوضار ذلك اترقية ونقا اللققراء: وتقسم الغلة بين جملة 
الورئة على فرائض الله ؛ لأن جعل الغلة للأولاد لم يصح لما لم يجز الورثة الوتف» أما 
استثناء الغلة من الفقراء قد صحء فتقسم الغلة بحكم الميراث فتقسم على سهام الميراث» 
وهذا الذي ذكرنا قول هلال والقاضي أبي بكر الخصاف والفقيه أبي بكر الأعمش والفقيه 
أبي بكر الإسكاف. وقال محمد بن سلمة ونصير بن يحيى رحمهما الله: إذا لم يُجيزوا 
الوقف كانت الغلة للفقراء. ووجه ذلك: : أن الأرض صارت وقفا للفقراء. والغلة تبع 
للأرض إلا أنه آثر بالغلة ولم يصح الإيثار لعدم الإجازة» فصار وجود هذا الإيثار والعدم 
بمنزلة فيكون للفقراء. 

وقال علي بن أحمد الفارسي وأبو نصر بن محمد بن سلام رحمهما الله القلة 
تكون للفقراء وإن أجازت الورثة الوقف؛ لأن إجازة الورثة إنما يعمل في إبطال حقهم لا 
في إبطال حق الفقراء وقد صارت الغلة حقاً للفقراء تبعاً للأرض» فلا يعمل إجازتهم في 
حقهمء ألا ترى أنه لو عدمت الإجازة كانت الغلة للفقراءء فلا يبطل حقهم بإجازة 
الورثة ألا ترق أن تضق الموضى له لأ تنطل باجازة الورثة حتن إنامن أوصى يثلث ماله 
وأوصى لوارثه مع ذلك وأجازت الورثة لا يعمل إجازتهم في حق الموصي لها بالثلث». 
فكذا في حق الفقراء . 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا أجازوا ي' ينبغى أن يكون ثلث الغلة للفقراء 
والثلثان للأولاد؛ لأن قدر الثلث حق للفقراء تبعا كرض قو مدق اورف والإجازة فيما 
روا القلك الأقنه ب اوري الكحق التقراء: تعيئن نا زتيع فده بوركون ذلك لالاولاة: 


م١‏ كتاب الوققف 


وإن وقف أرضه على قرابته» فإن كانت قرابته ورثة له» فهذا وما لو كان الوقف على 
الولد سواءء وإن لم يكونوا ورئة لهم جاز الوقف عليهم ويستحقون الغلة بجهة الوصية؛ 
وإن وقف على بعض ورثته دون البعض » فإ أعخاروا جاز لما قلناء وإن لم يجيزوا صارت 
الأزضىرواتقا اللثقراة :من العلية وتكون العلة على تو لحن نوسن كاه للرروتة على قخد 
مواريثهم, فإن مات الوارث الموقوف عليه»ء فالغلة للفقراء؛ لأآن استثناء الغلة من الفقراء 
قليطل بعونتث البنوقوف غلنه 'فغاقت الغلة إلى القفراء تبعا لاارضن» :وإن مات يعظن :ورئة 
الواقف لأن الوارث الموقوف عليه حي فالغلة لجميع الورثة, وحن عات اقتصيية يمير 
اا لورثته . 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي» وآخره للفقراء. 
وأوصي بذلك والأرض تخرج من ثلث المال؛ ذإن عا روا تسونية العلة “ريت الله ويد 
ولد الولد على عدد رؤوسهم؛ فما أصاب ولد الولد يقسم بينهم بالسوية» 7 أصاب ولد 
الصلب فهو ميراث بين جميع الورثة لما مر. وإن هلك بعض ولد الصلب وبعض ولد 
الولد ينظر إلى عددهم يوم تحدث الغلة ما أصاب ولد الصلب يقسم على جميع ورثة 
الواقف يوم مات الواقف على قدر ميرائهم ثم حصة الميت منهم تكون لورثته؛ لأن 
الاستحقاف في عله الصورة في حق أولاد الصلب بحكم الميراث,» فينظر إلى من كان 
فواحوداً يوم موت الواقف؛, فإن انقرض ولد الصلب كلهمء فالغلة لولد الولد والنسل ولا 
شيء لسائر الورثة؛ لأن الاستحقاق في ولد الولد والنسل بحكم الوقف ولا حصة لسائر 
الورثة من هذا الوقف. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على من احتاج من ولدي ونسله ما تناسلوا 
وأخره للفقراء فهو جائز من الثلث» فإن كانوا جميعاً أغنياء فالغلة للفقراء» وإن كان ولد 
الولكفقيرا فالغلة لهواحذا كان أو ناننيئ أى اتن إن كان «ؤله العيلت ققيرا كانت الخلة 
بين جميع الورثة على فرائض الله» وإن كان بعض ولد الصلب فقيراً ولعض ولد الولي 
فقيرا قسمت الغلة بينهم على عدد رؤوسهم ثم حصة ولد الصلب تكون ميراثاً بين ورثة 
الواقف جملة» وحصة ولد الولد تكون له. 

ولو وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسمت ثلث ماله بين الوقف وبين 
سائر الوصايا فيضرب لأهل الوصايا ولأهل الوقف بقيمة هذه الأرضء» فما أصاب أهل 
الوصايا أخذوة. وما أصاب قيمة أرض الوقف أخرج من الأرض بذلك المقدار فصار ذلك 
وقفأ على من وقف عليهم ولا يكون الوقف المبعد أولى . 

ولو كان مكان الوقف عتقاً موقعاً فى مرضهء بأن أعتق عبيداً له في مرضه وأوصى 
وضنانا أن كاق لدستيرون حي صتتر ا ند فاثة نيدأ عق هر أعفق مو غنيةة و رع دمن 
كان مير فيخرج قيمتها من ثلث ماله ويصرف ما بقى من الثلث إلى أصحاب الوصايا . 

ولو قال: أرضي هذه صدقة على قرابتي بعد وفاتي يكون وصية بغير اللأرض 
لقرابته. ولو قال: موقوفة على قرابتي بعد وفاتي تكون وصية بغلة الأرض لقرابته» والفرق 


كتاب الوقف ؟لمم١‏ 


أن الصدقة توجب زوال ملك الرقبة» والوقف لا يوجب زوال ملك الرقبة. فإذا قال: 
موقوفة أن قضي”(' أن يكون باقية على ملكه ونصرف عليها إلى القرابة» بخلاف ما إذا 
قال: صدقة. ْ 

ولو قال: أرضي هذه تعطى غلتها بعد وفاتي لولد عبد الله ونسله وتكون وصية 
بالغلة» ولو قال: أرضي بعد وفاتي موقوفة على المساكين أو حبس على المساكين» فهذا 
الوقف جائز ومن بعدهم جعل الغلة للورثة فالغلة تكون للقوم الذين جعل لهمء فإذا 
انقرضوا كانت الغلة للورثة على قدر مواريثهم» فإذا ماتوا كانت الغلة للفقراء» هكذا ذكر 
هلال في «وقفه»» وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول: يجب أن تكون الغلة بعد ذلك 
القوم للفقراء.؛ لأنه قال: ومن بعدهم للورئة ولم يبين أن المراد ورثة القوم أو ورثئه 
نفسهء فوقع الشك [8١ب/‏ "] في الاستحقاق : للورثة فلا يقبت الاستحقاق والجواب أن 
الواقف ذكر الورثة بالألف واللام» وإنه لتعريف العهدء ومعهود الواقف ورثته وقد مر 
جنس هذا. 

ولو قال: أرضي هذه بعد وفاتي صدقة يتصدق بعينها أو يباع ويقضيلاق نيا ة أنه 
نص على الصدقة» والصدقة للفقراءء فلا يكون فيها جهالة. 

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على الفقراء أوصى بذلك بعد موته والأرض لا يخرج 
من الثلث حتى جاز في ثلث الأرض وبطل في الثلثين على ما مرء ثم ظهر للميت مال 
يخرج الأرض من الثلث بأن كان قيمة الأرض ألف درهم وظهر للميت ألفا درهم صار 
كل الأرض وقفاً وإن ظهر له ألف درهم صار ثلثا الأرض وقفاً وبطل الثلث ؛ لأنه يظهر 
أن ثلف اله تلن" الارفي: وإن كان القاضى حين أبطل الوقف فى الثلثين تصرف الورثة؛ 
لأنه في الثلثين بالبيع أو الهبة ثم ظهر للميت مال ذكر هلال في «وقفه» أن بيع الورثة جائز 
ولا ينقضء هكذا ذكر الخصاف في «وقفه»» وعلل فقال: من قبل أن القاضي أطلق لهم 
التضرفه بهدين بأتحن وستعم باد كار ضرقي ماع على ولتت و الوا الصراري 
ولكن الورثة يغرمون قيمة الثلثين فيشترى بها أرضٌ أخرى توقف. لا أنهم استهلكوا ذلك 
بتصرفهم فيضمئون» وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول: ينبغي أن ينقض بيع الورثة؛ لأنه 
إنما ينفذ بيعهم في الثلثين على تقدير أنه ملكهم» فإن الوقف فيه لم يصح وقد ظهر أن 
الوقف قد صح فيه . 

واستشهد الخصاف في «وتقفه» لإيضاح قوله بمسألة الوصية فقال: ألا ترى أن رجلا 
لو أوصى بأرض له لرجل وليس له مال ظاهر غيره هذه الورثة وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك 
فرفعوا إلى القاضي ورد القاضي الثلثين على الورثة؛ ثم إن الورثة باعوا وللقدنع طين 
للميت مال يخرج كل الأرض من الثلثء فإنه لا يرد بيعهم ويضمئون للموصى له قيمة 
ثلثي الأرض كذا هناء هذا إذا ظهر للميت مال» ولو حصل للميت مال بأن قتل الواقف 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها خلل واضح 


:قم كتاب الوقف 


عمد ثم إن الورئة صالحوا القاتل على مال لا ينقض البيع بالاتفاق إذ لا يتبين أن الملك 
لم يكن للورثة في الثلئين» '٠‏ ولو كان باع بعض الورثة دون البعض فما لم يبع يعود وقفأ وما 
بيع يشترى بقيمته أرض ويوقف اعتباراً للبعض بالكل. ولو كان على الواقف دين فباع 
القاضي الأرض بالدين ثم يظهر للميت مال كثير»» فإِن بيع 2 بره رحن يود 
من المال الذي ظهر مقدار الثمن الذي باع القاضي الأرضن عه وغترى ذلك آرفا 
أخرى»: لقد اعتبر الثمن» دلخ يخبر القيمة حش الو كانت قيمة الأرقي آلف درهي: أو أقل 
أو أكثرء والقاضي باع الأرض بألف درهم وخمسمائة» يؤخذ من المال الذي ظهر قدر 
الف وتخمسمانة: وفى حق الورثة اعتبر القيمة ولم يعتبر الثمن. والفرق: أن القاضي لا 
يلحقه العهدة فلا يمكن إيجاب القيمة؛ لأنه ينقل حق أرباب الوقف عن العين إلى الثمن» 
بولاية شرعية فصح النقل بخلاف الورثة؛ لأن إيجاب القيمة عليهم ممكن» روى المعلى 
عن أن توسيفه: أنه مغو القبعة فى الدوقفع: جميعا ) لأنه ظهر أنه استهلك على 
الأرنات أرضهم كالورثة إلا اند تعتر رجاب مان القاف نبجب فى المال الذي لير 

إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي فمن هلك من 
ولدي لصلبي فما كان نصيبه بالإرث فهو وقف على ولد ولدي فهو جائز ويقسم الغلة على 
عدد رؤوس ولد الولد وعلى عدد رؤوس ولد الصلب الأحياء ومن هلك بعد موت الواقف 
فما أصاب الميت من ولد الصلب يكون وقفاً على ولد الولد؛ لأنه وقف عليهم فالوصية 
لهم صحيحة ثم ما يصيب الأحياء يقسم بينهم وبين الأموات فما أصاب الأموات يكون 
لورثتهم بالإرث عنهمء فإن أرادا الواقف أن يجعل ذلك وقفأ على ولد الولد ونسله فقال: 
وما يصيب الميت منهم من حصة ولدي الأحياء فهو وقف على ولد ولدي فهذا لا يجوز؛ 
لأس جوانةا لشانها بص لصب راتفا ريشو هن انار سهد ذا رديت تيه 
الأحياء شيء من الميراث فلا يختصون به فيؤخذ منهم شيء من ذلك ثم يصير ذلك وقفا 
فيرجع في الباقي حتى لا يبقى في أيديهم شيء. وذلك لا يجوز. 

إذا قال في مرضه: أرضي هذه صدقة موقوفة على ابني فلان» فإن مات فهي موقوفة 
على ولد ولدي فلم يجز الورثة ذلك فهو ميراث بين جميع ورثته ما دام الابن الموقوف 
عليه حياً؛ ؛ فإن مات صار كله للنسل؛ لأنه وقف عليهم والوقف عليهم صحيح إلا أنه 
إنما وقف عليهم بعد موت الابن فلا يستحقون شيئاً حال حياة الابن» إذا وقف أرضه في 
فررقيه على ولاه وو له وللة و لأ مال لهستو الأرضى ففانف الأرفن ونت على ولك الولد 
أجازت الورثة أو لم يجيزوا؛ لأن ولد الولد أهل الوصية والوصية إن هو أهل للوصية 
صحيحة بقدر الثلث أجازت الورثة أو لم يجيزواء وإما الثلثان» فإن لم يجز الورئثة ذلك 
فذاك ملك الورثة» وإن أجازوا فذاك بين ولد الصلب وبين ولد الولد. 

إذا وقف أرضه في مرضه وقفاً صحيحاً» وله مال يخرج هذه الأرض من ثلثه فتلف 
المال قبل موته ثم مات ولا مال له غير هذه الأرضء »ء فإن ثلثها وقف وثلثاها لاء 
وكذلك إن مات الواقف والمال قائم فتلف المال قبل أن يصل إلى الورثة» فإنه يجوز ذلك 


كتاب الوقف هما 


من الثلثء والثلثان يكون للورثة ئة قال الخصاف في وقفه: إذا أوصى أن يكون أرضه صدقة 
موقوفة بعد وفاتي فحدث في الأرض ثمرة قبل وفاتهء ثم توفي فإن الثمر تكون ميراثاً 
والأرض يكن وقنا” فإن حدثت الثمرة بعد وفاتهء فإن كانت الأرض والثمرة يخرجان 
من الثلث. فذلك كله وقف عليه» ولو وقف الأرض في مرضه رانف يفيه كدف فنها 
ثمرة قبل وفاته» فإن الثمرة يكون وقفاً مع الأرضء ولو كان فيها ثمرة يوم وقفها وهو 
مريض فالثمرة ميراث لورثته. 

وإذا قال المريض: جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله تعالى» أبداً على زيد وولده 
وولد ولده أبداً ما تناسلوا ومن جلي على المساكين., فإن احتاج ولدي أو ولد ولدي 
كانت غلة هذه الأرض لهم دون غيرهم» وكانوا أحق بها ما كانوا محتاجين إليه؛ فإن 
احتاج إليه ولد لصلبه بعد وفاته وجميع الغلة إليهم ودخل فيها سائر الورثة فيقسم الغلة 
عليهم جميعاً وإن مات بعض ورثة الواقف مثل زوجه اال تس كل ا بعد 
الغلة إليهم» وقسمت بين المحتاجين من ولده وبين من كان باقيا من الورثة ولا ينظر إلى 
من مات منهم» فإن كان له مالء» فإن احتاج أحد من ولد الصلبي أجري على من احتاج 
من غلة هذه الصدقة مقسوماً بين أهل الوقف فهو جائزء فإن احتاج خمس أنفس من ولده 
نظر إلى ما يسعهم لنفقاتهم سنة إلى إدراك /1١9[‏ ”] الغلة المستقبلة» فإن بلغ ذلك مثلا 
مائة دينار تقسم هذه المئة بينهمء ومن سائر ورثة الواقفء فإذا قسمنا ذلك أصاب 
المحتاجين منهم أقل مما يسعهم لنفقة سنة ويرد عليهم من غلة هذا الوقف ما يصيبهم من 
ذلك مقدار مئة دينارء ثم لا بد من بيان مقدار نفقاتهم قال الخصاف: ينظر إلى ما يحتاج 
النظر إليه منهم لطعامه وطعام ولده وخادمه وزوجته وإدامهم وكسوتهم لسنة فيجعل ذلك 


الغلة لهم والله أعلم . 


الفصل السادس عشر: 
في الرجل يقف أرضه على وجوه سماها كيف يقسم الغلة | 


إذا وقف أرضه صدقة موقوفة على عبد الله وزيد» فالغلة لهما ولو ماتا كانت الغلة 
كلها للفقراء؛ لأن قوله صدقة موقوفة جعل الأرض للفقراء» وبقوله على عبد الله وزيد 
استثنى الغلة لهما ما عاشا فإذا ماتا يطل الاستثناء وعادت الغلة إلى الفقراء» وإذا مات 
أحدهماء فإن النصف للفقراء اعتباراً للبعض بالكل» وإن سمى جماعة قسمت الغلة بينهم 
على عدد رؤّوسهم» فإن مات حصته للفقراء والباقي لمن بقى منهم. 

ولو قال: على ولد عبد الله ولم يسمي فما بقي من ولد عبد الله أحد لم يكن 0 
للفقراء ؛ لأن اسم الولد عام يتناول الواحد والجماعة فما بقى أحد فالاسم ب ل 
الغلة له بخلاف ما لو قال: على ولد عبد الله فلان و فلان وفلان قمات أحدهما كان 
نصف الغلة للفقراء؛ لأن الكلام إذا تعقبه تفسير كان الحكم له فصار كأنه وقف على 
فلانء ولو قال: على زيد وعمرو لزيد ثلثه كان لزيد الشلث ولعمرو الثلثان؛ لأن في 


5م كتاب الوقف 


الابتداء أوجب لهما وأنه يحتمل المثالثة والمناصفة وتأخر الكلام بين أنه أراد المثالثة إذا 
سمي ثلثه وبين نصيب الاثنين وسكت عن الثالث كان الباقي للثالث» وكذلك إذا سمى 
جماعة وذكر لبعضهم أرزاقا معلومة» فإنه يعطي ما سمى إن سمىء» والباقي إن لم يسمء 
ولو سمى زيداً وعمراً وجعل النصف لزيد والثلثان لعمرو» فإنه يقسم على سبعة على طريق 
العول لزيد ثلاثة ولعمرو أربعة على قياس الفرائض» ولو قال: لزيد النصف ولعمرو الثلث 
على كل لجل عسوي والباقي بينهما نصفان؛ لأنه في الابتداء أضاف إليهما على 
السواء فيقتضى التسوية بينهما إلا بقدر ما وجد التفصيل يعتبر الإضافة السابقة فيكون 
بينهماء وكذلك ترمد ماق وى :1ل واد ليع تياك : فإن زادت الغلة على ما 
سمى كانت الزيادة بينهم على التسوية» وإن نقصت يتضاربون بما سمى لهم . 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة لعبد الله من غلاتها مئة درهم ولزيد مكتان فزادت 
الغلة فالغلة الزائدة تكون للفقراء ولا يكون بينهما بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه أطلق 
الوقف حيث قال: أرضى صدقة موقوفة» لو اقتصر عليه كانت الغلة للفقراء فلما قال: 
لعبد الله من غلاتها مئة درهم ولزيد مئتان فقد استثنى هذ القدر عن حق الفقراء فما بقي 
يبقى على أصل الوقف. أما في المسألة الأولى جعل الوقف على عبد الله» وزيد ثم فضل 
أحدهما على الآخر فما بعد التفضيل يصرف إليهما على السواء قضية للإيجاب واعتبر هذا 
بالوصية» فإن من قال: أوصيه بثلث مالي لزيد وعمروء ولزيد منه مئة ولعمرو مئتان وثلث 
ماله خمس مئة يعطي زيدأ مئة وعمرو مئتان وما بقي يكون بينهما . 


ولؤ.قال: أوضيت لريننيفة من كلع فاك والغمرز بتعية» وثلة :ماله خستماتئة كان 
الباقي للورثة إلا أن فرق بين الوصية والوقف أن الباقي في الوصية يصرف إلى الورثة وفي 
الرتتعيصوك إلى النقراعي اننا ديجا عدا الاك متنا و دلو قال عي لاعن در هين ل 
لزيد مئة ولعمرو ما بقي فلم يكن الغلة إلا مئة فلا شيء لعمرو؛ لأن نصيب زيد معلوم 
ومسمى ونصيب عمرو مجهول ولا معارضة بين المعلوم المسمى وبين المجهول. ولو 
قال: صدقة موقوفة لعبد الله نصفها ولزيد منها مئة يعطى عبد الله نصفها ويعطى زيد من 
النصف الباقي والفضل للفقراء» ولو لم تكن الغلة كلها لزيد ولا شيء لعبد الله» لو كانت 
ا ا ل ل ا ل ل ل 
فلزيد مئة وما بقى فلعبد الله؛ آنه ل قال ع عدن سوريف لوك يق كان رقيل لني 
على عبد الله؛ لأن نصيب زيد معلوم ونصيب عبد الله مجهول وكما أن الكل مجهول 
فالنصف أيضا مجهولء فإذا قال لزيد: مئة ولعبد الله نصفها بأن زيداً مقدم أيضاً قال 
هلال رحمه الله: وفي المسألة قول آخر إذا قال لعبد الله : نصفها ولزيد مئة والغلة مئة 
زرك تقرس انكئة كبك الله بحسن نقفيها نه كلك بعل كرون ها رضييه يدا جه حول 
يعطى زيد مئة وعبد الله النصف والفضل يكون للفقراء» ولو قال: أرضي صدقة موقوفة 
على فقراء قرابتي يعطى كل واحد منهم في طعامه وكسوته ما يكفيه بالمعروف قال: 
ويتحاصون في ذلك يضرب كل واحد منهم بما يكفيه» وهذا لأن الكفاية في نفسها 


كتاب الوقف ام ١‏ 


مختلفة» من الناس من يكفيه القليل ومنهم يكفيه الكثيرء ومنهم من له عيال» فإن وفى 
الغلة بكفايتهم يعطى كل واحد منهم كفايته وإن نقصت يتضاربون بذلك» وإن فضلت 
الغلة على كفايتهم كان الفضل مقسوماً بينهم على عدد رؤوسهم ولو قال: أرضي صدقة 
موقوفة فما أخرج الله تعالى من غلاتها أعطي من ذلك كل فقير من قرابته في كل سنة ما 
يكفيه من طعامه وكسوته بالمعروف ففضلت الغلة على ذلك؛ فالفضل يكون للفقراء 
بخلاف الفصل الأول؛ لأن الفصل الأول وقف على فقراء قرابتيه» وفي الفصل الثاني 
أطلق الوقف لو اقتصر على قوله صدقة موقوفة كانت الغلة للفقراء وقد قررنا هذا الفرق في 
أول هذا الفصل . 

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة فما يخرج من غلاتها فلزيد وعبد الله ألف درهمء 
لعبد الله من ذلك مئة فخرج من غلاتها ألف درهم كان لعبد الله مئة والباقي لزيد؛ لأنه 
جعل الألف لهما ثم بين نصيب أحدهما فيكون ذلك بياناً أن الباقي للآخرء فإن خرجت 
خمسمائة قسمت الخمسمائة بينهم على عشرة أسهم؛ لأنه أوجب الألف لهم على عشرة 
لها بق لايك عنة 

ولو قال: ما أخرج الله تعالى من غلاتها يخرج منها كل سنة ألف درهم يعطى منها 
عبد الله مئة ولزيد ما بقي فنقصت الغلة عن ألف يبدأ بعبد الله فيعطى منها مئة» فإن بقي 
شيء كان لزيد وإن لم يبق شيء لزيد؛ لأنه في هذه الصورة جعل لزيد الباقي بخلاف 
الفصل الأول» ولو قال: أرضي صلدقة موقوفة فما أخرج الله تعالى من غلاتها فهو لعبد 
الله والفقراء والمساكين فعلى قول أبي يوسف وهو قول هلال النصف لعبد الله [9١اب/‏ 
''] والنصف للفقراء والمساكين عندهما جنس واحدء وا سم الجنس يقع على الواحد فكأنه 
وقف على عبد الله وزيد» وأما قول أبى حنيفة يكون ثلث الغلة لعبد الله والثلث للفقراء 
والغلت للميداكين 4 الأ :غينه الققرا دو الجا كر سيا ن كلاه تاعس بيقع على 
الواحدء فكأنه وقف على ثلاثة نفرء وأما عند محمد فالغلة تكون على خمسة أسهمء 
سهم لعبد الله» وسهمان للفقراء وسهمان للمساكين؛ لأن عنده الفقراء والمساكين جنسان 
كل واحد منهما اسم جمعء وإن قل ما ينطلق عليه اسم الجمع في الوصايا المثنى . 

والوقف نظير الوصايا أصل المسألة ما ذكر في «الجامع الصغير»: إذا أوصى بثلث 
ماله لأمهات أولاده ومن ثلثه للفقراء والمساكين فعلى قول أبي حنيفة يقسم ثلث ماله على 
خمسة أسهم» سهم للفقراء وسهم للمساكين وثلاثة أسهم لأمهات أولاده وعلى قول أبي 
يوسف يقسم ثلث ماله على أربعة أسهم سهم للفقراء والمساكين وثلاثة أسهم لأمهات 
أولاده. على قول محمد يقسم ثلث ماله على سبعة أسهمء سهمان للفقراء وسهمان 
للمساكين وثلاثة أسهم لامها نت ألا ده 

ثم لا بد من ذه تفسير الفقراء والمساكين على قول من يقول بأنهما جنسان وقد اختلفوا 
فيه بعضهم قالوا: الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل وقال بعضهم: على عكس 
هذا وقال بعضهم: الفقير الذي له شيء والمسكين الذي لا شيء له وقال بعضهم : الفقير 


مم١‏ كتاب الوقف 


الذي به زمانة و المسكين الذي لا زمانة له ولو قال فما أخرج الله تعالى من الغلة 
فلقرابتي والمساكين» فعلى قول أصحابنا يضرب كل واحد من القرابة بسهم؛ لأنهم 
معينون ويضرب المساكين بسهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهلال وعند محمد يضرب 
بسهمين عند محمل وعند 8 52 ا قال: ا موقفوفة في وجوه الصدقات 
الأصئناف المذكورة في كتاب الله تعالى في آية الزكاة إلا أن في الوقف لا يعطى العاملين 
لا ما أله العامل عمالة ولا عمالة في الوقف والمؤلفة قلوبهم قد ذهبوا فيقتسم الآن 
على الفقراء والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب 


الفصل السابع عشر: 
في الرجل يقف أرضه على قوم فلا يقبلون أو يقبل 
بعضهم دون بعض أو يكون بعضهم حياً وبعضهم ميتاً 


إذا قال: أرضي هذه صدقة على عبد الله فقال عبد الله: لا أقبل فالوقف جائز 
والغلة للفقراء قد ذكرنا غير مرة أن بقوله: أرضى صدقة جعل الأرض للفقراء» وبقوله 
على عبد الله جعل الغلة حال حياته بطريق الاستثناء عن مخرج حق الفقراء فإذا لم يقبل 
عبد الله بطل حقه وبطل الاستثناء فبقية الغلة للفقراء بأصل الوقف . 

ولو قال: صدقة موقوفة على ولد عبد الله ونسله فأبى رجل من ولد عبد الله أن 
يقبل فالغلة لمن قبل منهم» ويجعل من لم يقبل بمنزلة الميت هكذا ذكر هلال والخصاف» 
وذكر الخصاف بعد هذه المسألة مسألة تناقضها من حيث الظاهر فقال: ولو قال: على 
زيك وعمرو ماءهانا ومن بعدهما فلن المماكين فقال:ؤيد + قبلت:وقال عمرو: لا قبل 
قال: ارين تمت الله السق لاخر ايسان علي نناس المسالة الأولى ينيقي أن 
يكون كل الغلة لزيد. 

ووجه التوفيق: أن في المسألة الأولى سمى ولد عبد الله واسم الولد ينطلق على من 
قبل فجازء أن يكون كل الغلة له» وفي المسألة الثانية سمى رجلين واسم الرجلين لا 
وظلن على املد "يلاك في: الوالق 6 طني المضا ل3 لقي كرما فرق بين الوقنة الاين 
الوصية» فإن من أوصى بثلثه.لولد عبد الله فمات الموصي وولد عبد الله أربعة فلم يقبل 
واحد منهم عادت حصته إلى ورثة الموصي قال بعض مشايخنا و ا 
من حيث الحقيقة» وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع. وضع المسألة في الوصية 
فيما إذا رد واحد منهم بعد الموصي» وبعد موت الموصي وجب الحق لهم لما عرف أن 
وجوب الحق في باب الوصية يوم موت الموصي فيعمل رد الراد ويبطل حقه ويعود حصته 
إلى الورثة, ل ل ل ل ا ل ل 0 


كتاب الوقف / 64 


حدوث الغلة حق الموقوف عليه غير ثابت» وإنما يثبت بعد ثبوت الغلة فلا يعمل رد من 
رد بل يجعل كالميت فتكون الغلة للباقى» فهذا القائل يقول: لو رد بعد حدوث الغلة 
يكون حصته للفقراء كما في الوصية لو رد بعد موت الموصي يكون حصته للورثئة» وهذا 
القائل يقول: لو رد أحد الموصى لهم الوصية قبل موت الموصي لا يعمل ولا يكون 
حصته للورثة كما في الوقف إذا رد قبل حدوث الغلة. فإذاً على قول هذا القائل لا فرق 
بين الوصية وبين الوقف. 

ومن المشايخ من فرق بين الوصية والوقف فقال في الوقف: وإن رد بعد حدوث 
الغلة كانت الغلة للذي قبل بكمالها بخلاف الوصية والفرق ما ذكر من وجه التوفيق» ولو 
قال: صدقة موقوفة على ولد عبد الله ونسله فلم يقبلوا جملة كانت الغلة للفقراء» ولو 
حدث له ولد بعد ذلك فقبل كانت الغلة له» لأن رد من رد لا يعمل في حقه واسم الولد 
يقع عليه فتكون الغلة له فإن أخذ الغلة سنة ثم قال: لا أقبل ليس له ذلك ولا يعمل رده 
قال الفقيه أبو جعفر: الجواب صحيح في حق الغلة المأخوذة؛ لأنها صارت ملكا له فلا 
يملك ردهء فأما الغلة التى تحدث بعد هذا فلا ملك له فيها إنما الثابت فيها مجرد الحق» 
ا 0 0 
بمنزلة الوصية بالإعتاق إذا قبلها في البعض دون البعض . ظ 


الفصل الثامن عشر: 
في الرجل يقف على جماعة ثم يستني بعضهم بصفة خاصة 


وفي الرجل يقف على جماعة موصوفين فتزول تلك الصفة 
عن كلهم أو عن بعضهم 


ذكر في «فتاوى أب الليث» رحمه الله: إذا وقف وقفاً على أمهات أولاده إلا من 
0 فإنه يا 6 4 0 0 شيء 0 بع ا بعد ذلك 1 


.كلك لو وف عل بي فلا إل من شرج من هلهاللدة رج يمضه قم عا ظ 
فهو على هذين الوجهين أيضاً وكذلك لو وقف على بني فلان فمن يتعلم العلم فترك 
بعضهم ثم اشتغل فهو على هذين الوجهين . . 

ؤفية انفضا : رجل وقف أرضه على ساكني مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم | 
فكذلك الجواب أيضا ؛ لأنه هو المتفاهم حتى لم تكن مدرسة كذا [ "أ/ ”] من غير طلبة : 
العلم شيء» فيه أيضاً المتعلم إذا كان لا يختلف إلى الفقهاء فهو على وجهين إما إن كان 

في المصر أو خرج من المصرء فإن كان في المصر إن اشتغل بكتابة شيء من الفقه لنفسه ‏ 
فيما يحتاج فلا بأس بأن يأخذ الوظيفة؛ لأنه يشتغل بالتعلم؛ لأن هذا من جملة التعلمى ظ 


وإن اشتغل بشيء آخر لا يأخذ الوظيفة» وإن خرج من المصر إن خرج إلى مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعداً لا يأخذ وظيفة ما مضى وإن خرج إلى بعض القرى دون مسيرة ثلاثة أيام إن 
أقام ثمة خمسة عشر يوما فصاعدا لا بأس أن يأخذ لما مضى ؛ لأن هذه مدة طويلة» وإن 
أقام دون ذلك إن كان خروجاً لا بد له منه كالخروج لطلب القوت فله أن يأخذء وإن كان 
تخروجا هينهد افإثة لأ يعن ولا ياخذ ننه إذا كانيع عدده غلة شتهزية أو ثلاثة ::فإن راد 
ل 

فى «فتاوى الفضل»: امرأة أخذت نصيبها من الوقف على وجه الحاجة ثم استغنت 
إن اتعدت تقل حيوف الدلة نعلبها" ان ترد وان اسعنت ولد حدوثف الغلة لاترو ون كان 
يه لآن الحى اننا كف عدن حدوث: الغلة . 


فى «فتاوى أهل سمر قند) : إذا وقف على أقاريه المقيمين في قرية كذا وجعل آخره 
للقتراء فانتقل أقاربه من تلك القرية إلى قرية أخرى أو انتقل بعضهم. » فإن كانوا يحصون 
لا ينقطع وظيفتهم بالانتقال؛ لأنهم مستحقون بأعيانهم فصار كما لو قال لهذا الشاب: 
فشاخ وإن كانوا لا يحصون تنقطع وظيفتهم بالانتقال فبعد ذلك إن انتقل الكل فالغلة 
للفقراء» وإن انتقل البعض فالغلة كلها لمن لم ينتقل» فلو أنهم رجعوا إلى القرية مقيمين 
تعود وظيفتهم ؛ انه ايت الحق للمقيمين من أقاربه مطلقأ وهو بهذه الصفة» وكذلك إذا 
وقف على أقربائه في قرية كذا ولم يقل المقيمين وجعل آخره للفقراء فتحول بعضهم إن 
كانوا يحصون لا ينقطع. وإن كانوا لاا يحصون انقطع وظيفة من يحول وتكون الغلة لمن 
لم يتحول» وإن تحولوا فالغلة للفقراء. 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ومن يأخذ الأجرة من طلبة العلم في يوم لا درس 
فيه أرجو أن يكون جائزاً. وسئل الفقيه أبو بكر عن الوقف العلوية الساكنين ببلخ» فإن من 
غاب عنهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكناً آخر فهو من سكان بلخ» ولم تبطل وظيفته 
ولا :انها 


الفصل التاسع عشر 


في المسائل التي نتعلق بالصك وما فيه 


في «مجموع النوازل» سئل شيخ الإسلام: عن رجل وقف دارا له على أولاده وكتب 
في الصك وقف فلان على أولاد فلان وفلان بكذا وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال 
حياته وبعد وفاته قال: هذا يوجب إلغاءه؛ لأن هذا وصية للوارث والوصية باطلة قال: 
وينبغي أن يحتاط في ذلك فيكتب في حياته وصحته قال: وكذا سمعته عن السيد الإمام 
الأجل الأستاذ أبي شجاع وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث أخر سوى هؤلاء 
الذين وقف عليهم» غير صحيح إذا لم يكن له وارث آخر لأن الوصية للوارث إنما لا 
تجوز لحق باقي الورثة ألا ترى أن باقي الورثة إن أجازوا الوصية كانت الوصية صحيحة. 


كتاب الوقف ١4١‏ 


وسفل -أيكنا :عن ذكر دوف كان فيه وق قلان كذا على امواليف وعدزمن مدرسة 
معلومة» وكان فيه بيان المقادير وشرائط الصحة وجعل آخره للفقراء فأجاب أنه غير 
صحيح ؛ «الفككر الحرالي مظالنا زوم بين الأعلي والأميل ركذا لورنبين اتركي لبتي 
والرومي . 

لى اناف لبي لبا سال الل ابر الو ل وا 1 ب 0 
وشهد الشهود على ما في الصك ثم قال الواقف: إني وقفت على أن يكون. . . .7 فيه 

رازن ل أعلم أن الكاتي ل معي نلك يولم علي نا فى الكتاب قال إن كان 
اكيس ل مين الجر نر يد لعا رت ل له رو ل 
هو بجميع ما فيه لا يقبل قوله والوقف صحيح وإن كان الواقف أعجميا لا يعرف العربية» 
فإن شهد الشهود أنه قرئ عليه بالفارسية وأقر بجميع ما فيه لا يقبل قوله أيضاًء وإن لم 
يشهدوا بذلك قبل قوله إذا عرفت هذا في صك الوقف فكذا في صك البيع والإجارة إذا 
قال الآجر والبايع: ما علمت المكتوب في الصك. 

وفه انها اسه النقه ا عفر ف افر أة فاك لياتسو انها ١‏ تفلا هده لد اوقا 
على اللتديض اعت الزويهها شيعيا فاجانيك كديرا متكا وكين هذا الشوظ بوقاتو قد 
فعلنا وأشهدت عليها قال: إن قرأ الصك عليها بالفارسية وهي تسمع وأشهدت على ذلك 
صارت الدار وقفاً وإن لم يقرأ عليها لا تصير الدار وقفاً؛ لأنها إنما رضيت بالوقف 
بشرط البيع والوقف بشرط البيع باطل» وما ذكر من الجواب في المسألتين إنما يتأتى على 
قول محمد؛ لأن على قول محمد الوقف بشرط أن يبيع باطل؛ أما لا يتأتى على قول أبي 
يوسف؛ لأن قوله الوقف بشرط أن يبيع صحيح. 0 المسألة في صدر «الكتاب» 

في الفصل الرابع. 

بعالتت زمار عن وبال رق ديعا زاب بولاف عبتا راي لان تن 
عدي فكسس حلي كه كانا وس عون كلذف الكانال 2 إن كان الحداة اللدان عط 
في ذكرهما يوجد في ذلك الموضع لكن بين الحدين وبين هذه الضيعة الموقوفة أرض أو 
كرم أو دار لغير هذا الواقف جاز الوقف ولا يدخل ملك الغير في الوقف؛ لأنه وقف 
ملكه وملك غيره فصح وقف ملكه ولم يصح وقف ملك غيره» وإن كان الحدان غلط في 
ذكرهماء لا يوجد في ذلك الموضع أصلا ولا بالبعد منه فالوقف باطل إلا إذا كانت 
الفضيعة تكدوون:: معددة قر السددين رخرير تيا يدون الرققه: 

وسكل أبو نصر عمن أراد أن يقف جميع ماله من الضيعة في قرية كذا وأمر بكتابة 
الصك في مرضه فنسي الكاتب أن يكتب بعض أمره من الأرض والكروم ثم قرئ الصك 
على الواقف فكان في الصك أن فلاناً وقف ماله من الضياع في هذه القرية وهو كذا 
لب لوي يس الملياياي را باد ارا الي لني لاني لو بنع 


. بياض بالأصل‎ )١( 


١4"‏ كتاب الوقئف 


ذلك وقفا إلا إذا أخبر الواقف أنه أراد بذلك جميع ماله المذكور وغير المذكور وذلك 
إذا لم يذكر فيه جهة وصايته وتوليه أنه لا يصح الصك؛ لأن الوصي قد يكون وصي الأب 
وقد يكون وصي القاضي وأحكامهم مختلفة والمتولي قد يكون من جهة الواقف وقد يكون 
الحكم ولم يسم القاضي الذي ولاه جاز؛ لأنه صار جهة توليته معلومة» وكذلك إذا كتب 
أنه وصي من جهة الحكم قال الصدر الشهيد في «واقعاته» على هذا القياس» إذا احتيج 
إلى كتابة القضاء في المجتهدات نحو الوقف وإجارة المشاع» ونحو ذلك فكتب وقد قضي 
بصحته وجوازه فاقتضى من قضاة المسلمين ولم يسم ذلك القاضي جازء وإن لم يكن 
قضى بذلك قاض والكاتب كتب كذلك لا شك أنه يكون [ ]كديا ولكن اباس 
به فقد ذكر محمد في آخر كتاب الوقف ما يدل عليه ٠»‏ فإنه ذكر إذا خاف الواقف | أن يبطله 


قاضي» فإنه يكنيه وهذا أن التصرف صحيح في نفسه ولكن يبطل بقضاء القاضي 
ببطلانه فالكاتب بهذه الكتاية يمنع القاضي عن الإبطال فلا يكون به باسنا : 


وذكر الخصاف فى «أدب القاضى» الشهادة على الحقوق» وإن شاهدين شهدا عند 
القاضى لرجل فقالا: نشهد أن قاضياً من القضاة أشهدنا أنه قضى لهذا الرجل على هذا 
الوجل بالك درف أو بسو من لقوق وسعوه بعتن تدز ذلك الكن إن قالرا ١:‏ شود أن 
قاضي الكوفة أشهدنا بذلك ولم يسموا القاضي لم ينفذ القاضي هذه الشهادة حتى يسموا 
القاضي الذي حكم وينسبوه لأن القضاء عقد من العقود فلا بد من تسمية العاقد لبيانه» 
قال الخصاف: وليس هذا في هذا الموضع وحده بل في جميع الأفاعيل إذا شهدوا على 
فعل ولم يسموا الفاعل لا تقبل الشهادة» واختلف المشايخ فيما إذا شهد الشهود على أن 
هذا وقف على كذاء ولم ينسبوا الواقف هل تقبل هذه الشهادة؟ بعضهم قالوا: تقبل وإليه 
أشار الخصاف في كتابه . 

وصورة ما ذكر الخصاف: إذا قال القاضي المعزول: هذا وقف على كذاء وصدقه 
ذو اليد أنفذه القاضي المولى ولا يسأل المولى عن المعزول من وقفهاء وبعضهم قالوا: 
والتسدقمالغلة المعدومة 4 فإذا كيه الشووه ار قات ققه كيدو بملاكة الواتقع فلن 
من ذكره ليمكن إثيات الملك؛ لأن إثبات الملك للمجهول متعذر» هذا القائل يقول: بأن 
ما ذكر الخصاف في «أدب القاضي» لا يصح دليلاً؛ لأن ثمة إنما قبل قول القاضي 
لضرورة مخالفاً للدليل» وهذا لأن قول القاضي المعزول: إن هذا وقف وسؤاله عن 
ورثة فلان الوقفية» يحتاج إلى إثبات الوقفية وعسى لا يقدر الإثيات» فيؤدي إلى إبطال 
الوقفية عني » فإنما اكتفي بالإجمال ثمة لهذه الضرورة وهذه الضرورة معدومة في حق 


كتاب الوقف _ 


الشياذة وقد رآية فى دوذ «الآضا #عرن محمد أن تسهية الفاغ عترط لقبول الهتهادة 

في «فتاوي أهل سمرقند) استأجر رجل من المتولي أرضاً هي وقف على أرباب 
معلومين» وكتب في الصك استأجر فلان بن فلان من فلان بن فلان المتولي في الأوقاف 
المنسوبة إلى فلان المعروف بكذا ولم يكتب اسم أب الواقف وجده ولم يعرف جاز؛ لأنه 
لو كتب من فلان بن فلان المتولي في كذاء وهو وقف على أرباب معلومين جاز وإن لم 
يذكر الواقف فهذا أحق. 

وسئل الفقيه أبو جعفر عمن في يديه ضيعة» جاء رجل وادعى أنها وقفء وجاء 
بصك فيه خطوط عدول وحكام قد انقرضواء وطلب من الحاكم القضاء قال: لا يعتمد 
الحاكم على الخطوط ولا ينبغي أن يحكم بذلك» وكذلك لو كان لوح مضروب على 
أرباب دار ينطق بالوقف لا يقضي بها ما لم يشهد الشهود بالوقف . 


الفصل العشرون: 
فى المسائل التى تتعلق بالدعاوى والخصومات 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : نوع منه في المسائل التي تعود إلى الاستيلاء على 
الوقف قال الخصاف في وقفه: إذا أنكر والي الوقف. أي قيم الوقف. الوقف فهو 
غاصب ويخرج من يده. فإن نقص منها بعد الحجر فهو ضامن» ذكر الضمان من غير ذكر 
الخلاف». بعض مشايخنا قالوا: هذا على قول من يرى ضمان العقار بالغخصب». 
معحمدل وَأنق يبوسف أولا ويه أجل الخصاف وهلال بن يحيى» ومنهم من قال: هذا قول 
الكل لأن آنا حففة وان -يوسفيه اخرا إن كان لا يران "فنمان الكان «القصبه ورنان فاته 
بالجحودء ومنهم من قال: إنهما كما لا يريان ضمان العقار بالغصب لا يريان ضمانه 
بالجحودء وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح أن: 
فى «المبسوط» و «النوادر» في وجوب ضمان العقار بالجحود. عن أبي جتيفة روايتان. 
وكذلك إن غصبها رجل أجنبي من القيم أو من الواقف» ثم ردها وقد انتقصت يضمن 
النقصان». وهذا قول محمد وأبي يوسف أو لا قال: ولا يفرق ذلك على أصل الوقف يعني 
ما أخذ من الغاصب من ضمان النقصان لا يصرف إلى الموقوف عليهم. وإنما يصرف إلى 
مرمته؛ لأن حقهم في الغلة لا ذ فى المرمة وهذا الضمان بدل الرقبة» فإن زاد الغاصب فيها 
زيادة من عند نفسهء فإن كان شيئا هو ليس بمال ولا له حكم المالء فإن القيم يأخذها 
بلا شيءء وإ كان مالاً قائماً تجو الأغراسس والبتناء آمر الخاضت عر البناء وقلع 
الأكعانة إلا إذا كان يضر بالوقف 3 كان يخرب الأرض بقلع الأشجارن أو يخرب بناء 
الوقف بسبب رفع بنائه فحينئذٍ لا يؤمر الغاصب به بل يمنع عنه لو أراد أن يفعل ذلك»ء 


ل كتاب الوقف 


ويضمن القيم قيمته من الوقف»2 فإن كان عنده غلة فيه كفاية أدى من ذلك» وإن لم يكن 
مؤاجراً الوقف ويؤدي أجرته» وإن أراد الغاصب قلع الأشجار من أقصى موضع لا يخرب 
الأرضء كان له ذلك؛ لأنه ينقض ملك نفسه ولا يضر بغيره» ثم يضمن القيّم له قيمة ما 
بقي في الأرض الموقوفة» إن كان الوقف أرضاً فكراها الغاصب وحفر أنهارها لا يرجع 
بشيء من ذلك ذكره الخصاف في وقفه. 


وإن غصب الأرض الموقوفة رجل وقيمتها ألف درهم ثم غصبها من الغاصب رجل 
آخر بعد ما صار قيمتها ألفي درهم فالقيم لا يبيع الغاصب الأول وإنما يبيع الثاني إذا كان 
الثانى مليئا يريد به إذا غصبها رجل آخر من الغاصب الثاني وتعذر استردادها من يد 
الغالث والوقف يفارق الملك في هذاء وإنما كان هكذا؛ لأن إتباع الثاني انفع في حق 
الوقف ويختار ذ في الوقف ماهو أتقع واضلح للوقنت؛؟ وإن كان الأول أملأ من الثاني يبيع 
الأول؛ لأ إتياه الأول أنفع لا يصل إلى المال في الحالء وإذا اتبع القيم أحدهما 
بالضمان برئ الآخر كما في الملك». وإذا أخذ القيمة من أحدهما ثم ردت عليه الأرض 
وذ القيفة بوكانك الأرضن :وفنا على عداليها وليين للقاضن نحعها الى أن تضل إلية القيمة: 
والأفيل انا لتسدرز رقع لا .دين بالذيوة الاترئ اناسى عض عديرا أن اومن 
يده وضمن قيمته للمالك ثم عاد من الإباق رد الغاصب المدبر على المالك واسترد منه 
القينة واسى القاضبية انتيصين الننسو بالقيمة بيخاافه ها ذا كاك المتصيوت تنا رواب رن 
يد الغاصب وأخذ المالك الضمان بزعم الغاصب ثم عاد من الإباق حتى كان للمالك أن 
يرد القيمة ويأخذ المغصوب كان للغاصب أن يحبسه حتى يستوفي» القيمة وإن ضاعت 
القيمة في يد القيم قبل أن ؛ بتغرييييا أرضا اخرى نتم ردك الارض الوقف عليه كانت 
وقفا وضمن القيمة التى أخذها من مال نفسه»ء ثم يرجع القيم بذلك في غلات الوقف 
استحساناً ؛ لأن القيم كان عاملاً لأرباب الوقف في أخذ القيمة فما لحقه من الضمان 
بسبب ذلك يكون على أرباب الوقف كما في الوكيل [١5أ/"]‏ إذا باع وقبض الثمن في 
يده ثم هلك المبيع قبل التسليم حتى انفسخ البيع وضمن الوكيل الثمن للمشتري يرجع بما 
يضمن على الموكل كذا هناء ولكن يرجع في غلة الوقف ولا يرجع على الموقوف عليهم 
في أحوالهم سوى غلة الوقف؛ لأنه إنما جعل أميناً في غلة الوقف لا في سائر أمواله وهو 
نظير المزارع إذا غاب فأنفق رب الأرض على الزرع في سقيه وما يحتاج إليه يرجع بذلك 
في نصيب المزارع لا في سائر أمواله كذا هناء ولو كان القيم حين أخذ القيمة |: شترى بها 
أرضاً أخرى للوقف ثم ردت الأرض الأولى عليه كانت وقفأ على حالها وخرجت الأرض 
الأخرى عن الوقفية وكان للقيم أن يبيعها ويوفي من ثمنها القيمة التي قبضها. » فإن كان 
فيها نقصان كان ذلك على القيم في ماله ولا يرجع بذلك غلات الوقف قياساً واستحساناً 
بخلاف ما تقدم؛ لأن في هذا الفصل لما عادت الأرض الأولى إليه وقفأ ظهر أن القيم 
اشقوى الارضن الأخرى لنفينة. وقد تقد القيفة فى “تمن .ما اد وخر التمية راهنا وفيفيلكا 
القيمة في منفعة نفسه فلا يرجع بنقصان ذلك في غلة الوقفء. ولو كان الواقف شرط 


كتاب الوقف موا 


الاستبدال بها فباعها القيم وقبض الثمن فضاع عنده ثم ردت الدار الأولى عليه بعيب 
بقضاء قاض ضمن القيم الثمن من مال نفسه ثم يبيع الأرض الوقف التي ردت عليه الثمن 
الذي غرم ؛ ؛ لأن الواقف شرط بيعها عند العذر وهذا ا اليد لد 
الأولى؛ لآن هناك القيم عاجز عن بيعها؛ لأنها وقف لم يه يشترط بيعها والاستبدال بها. 

إذا غصب الدار الموقوفة أو اللأرض الموقوفة فهدم بناء الدار وباع توماو كان 
للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء اك دن العاميية مدي رده ويضبمة 
قبفة البناء فيننا مبنياً وقيمة الأشجار والنخيل نابتاً في الأرض؛ لأن الغصب ورد هكذاء فإن 
ضمن الغاصب قيمة ذلك ثم ظهرت الدار والأرض والنقض والأشجار معنى قوله ظهرت 
الدار قدر الغاصب على رد الدار والنقض والأشجار فالغاصب يرد العرصة على الواقف» 
وأما النقض والشجر فيكون للغاصب ويرد القيم على الغاصب حصة العرصة ليست بمحل 
النقل من ملك فلا يملكها الغاصب بالضمان» وأها التاء:والاكتجانة فإنما لم تكن محلا 
للنقل تبعاً للأرض وقد زالت التبعية فعادث محلاً للنقل فيملكها بالضمان»: الانوف: أن 
البناء لو انهدم ولم يضلح النقضن للعمارة كان للقيم أن ب يبيع النقض ممن رآى بيعه فكذا 
هناء وإذا كان فى إرض الوقف نخيل وأشجار استغلها لد 
والنخيل ثم أراد رد الأرض والنخيل والأشجار والغلة معها إن كانت قائمة بعينهاء وإن 
كانت مستهلكة ضمن مثلها وليس هذا كالزرع؛ لأن الزرع ملكه بخلاف غلة النخيل 
والأشجار وعليه نقصان الأرض وما أخذ من الغاصب من بدل الغلة فرق الوجوه التي 
سبلها عليه وما أخذ من نقصان الأرض يصرف في عماراتها . 

غصب أرض الوقف وفيها نخيل وأشجار فقلع الأشجار والنخيل رجل من يد 
الغاصب فالقيم والشان العاف طني لقا صمي انين الأ ليعان والتشيل :نايتا في الأرض» 
وإن شاء ضمن القالع ذلك.. فإن ضمن الغاصب يرجع بذلك على القالع وإن ضمن 
القالع لم يرجع بذلك على الغاصبء» وإن لم يضمن القيمة أحدهما حتى الغاصب القالع 
وأخذ منه قيمة ما قلع فجاء القيم وأرد تضمين القالع ليس له ذلك» لأن القالع رد القيمة 
على الذي كانت الأشجار في يده يوم قلعها والله أعلم . 

في «فتاوى أبي الليث» رجل وقف ضيعة فغصبها منه إنسان فأقام الواقف البينة قبلت 
بينته وردت الضيعة عليه بالاتفاق» أما على قول أبى حنيفة؛ فلأنه لا يقول بصحة الوقف 
إلا إذا كان يوصي بهء أو كان مضافاً إلى ما بعد الموت ولم يوجد فبقيت على ملكه؛ وأما 
على قول أبي يوسفء فلأن الوقف عنده صحيح» وإن لم يخرجه من يده وهو أولى 
بإصلاحها والتولية فيها . 

وفيه أيضاً: وقف على نفر ليستولي عليه ظالم ولا يمكن انتزاعه من يده» وادعى 
بعض الموقوف عليه على واحد منهم أنه باع من هذا الظالم وسلم إليه وأراد تحليف 
المدعى عليه فلهم ذلك؛ لأنهم ادعوا عليه معنى لو أقر به يلزمه» فإذا أنكر يستحلف رجاء 
النكول» فإن نكل قضي عليه قيمتهاء وكذلك إذا قامت لهم بينة وهو قول أبي يوسف 


١45‏ كتاب الوقف 


ومحمد والفتوى في غصب الموقوف على الضمان نظراً للوقفء» كما أن الفتوى في 
غصب منافع الوقف على الضمان نظرأ للوقف» فظن بعض مشايخ ديارنا أن هذه المسألة 
وهذه المسألة لا تصلح دليلاً؛ لأن الدعوى هنا ما وقع في الوقفية وإنما وقع في غعصب 
الوقف. وإتلافه رجل وقف موضعا في حياته وصحته وأخرجه من يده فاستولى عليه 


غاصب وحال بينه وبينه» ل ا يشتري به موضع آخر فيوقف على 
شرائط ؛ لأن الحا فب جا سما عار مه مستهلكا والشيء العسيل إذا صار مستهلكا يجب 
الاستبدال به كالفرس المسبل فى سبيل الله إذا تار مسكيلكا فهذا استحسان أخذ به 


رجل وقف ضيعة له ثم إن الواقف زرعها وأنفق فيها وأخرجت زرعاً والبذر من قبل 
الواقف فقال: أنا زرعتها لنفسى ببذري وقال أهل الوقف: إنما زرعتها للوقف فالقول قول 
الواقف الزارع» والزرع من قبل أن البذر لهء فإن سأل أهل الوقف من قبل القاضي أن 
يخرجها من يدهء وإذا كان قد زرعها لنفسه ولم يكن له ذلك لايخرجها من يده ولكن 
يتقدم إليه في زراعتها للوقف. فإن احتج بأنه ليس للوقف عنده مال ولا بذر قال له 
القاضي: استدن على الوقف واجعل ما تستدين به في البذر والنفقة على الزرع» فإن قال: 
لا يمكنني ذلك قال لأهل الوقف استدينوها أنعو ها كتهووة يبرا .وما بكوكانن: البققة 
على ذلك حتى يأخذوا ذلك هما يجىء مَن الغلة» فإن قالوا: لا تأمن أن تستدين تحن 
وتشخوي انر وما صاراقن ود الوائف تعحا ةلك ولكق تعن قورع فزق ل ينبفى أن 
يطلق؛ لأن الذي وقف أحق بالقيام إلا أن يكون مخوفاً عليه لايؤمن أن يبلغه» فإن زرع 
الواقف الأرض وأنفق عليه فأصاب الزرع آفة من غرق أو غير ذلك وذهب الزرع فقال 
الواقف: استدنت وزرعت هذا الزرع الذي أعطت للوقف وجاءت غلة أخرى فأراد أن 
يأخذ من هذه الغلة ما ذكر أنه استدانه لذلك» وقال أهل الوقف إنما زرع ذلك لنفسه 
فالقرل في ذلك قول الواقف وأن يأخذ هذه الغلة ما استدان لهذا الزرع» فإن قال الواقف 
الزارع: استدنت ألف درهم واشتريت بها بذراً وانفقت عليه وقال أهل الوقف: إنما 
أنفق من ثمن البذر والنفقة على الزرع خمس منئة قال تصدق الواقف [١7"ب/"]‏ في مقدار 
ما ينفق على مثل ذلك؛» فإن اختلف والي الوقف يعني القيم وأهل الوقف في الزرع فقال 
الوالي: زرعتها لنفسي ببذري ونفقتي وقال أهل الوقف: بل زرعته لنا فالقول قول الوالي 
والله أعلم . 

نوع منه في المسائل التي يعود إلى الدعوى في الوقف: رجل باع أرضًا ثم قال: 
إني كنت وقفتها أو قال: هو وقف عليء فإن لم يكن له بيئة وأراد تحليف المدعى عليه 
ليس له أن يحلفه؛ لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة والدعوى هنا لم تصح لمكان 
التناقض» وإن أقام البينة قال الفقيه أبو جعفر: قبلت البينة وينقض البيع؟ لأن أكثر ما فيه 
أن الدعوى لم تصح بقيت الشهادة بلا دعوى إلا أن الشهادة على الوقف مقبولة من غير 


كتاب الوقفف /1ة ١‏ 


دعوى كالشهادة على ع: عتق الأمة وبه 0 الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» قال الفقيه 
أبو الك برحمة الله وقال يفن الثايى:» لقن البقة كنا لا اديه ظ 
في «فتاوى النسفي» ادعى مشتري الأرض على بائعه أن هذه الأرض وقف وقد 

بويا عن نا نجه مقن مق قال ليس له هذه المخاصمة إنما ذلك إلى المتولي وإن لم يكن 
ثم حولي «القاضي بلصمي انكر نيبا صبعة وينيت الرني الزذا اتيك ذلى ظهي بطلان"البيع 

فيشتري المشتري الثمن من بائعه. 

وفيه أيضاً: رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أنها وقف على من لم يسمع الدعوى 
منهء وإنما يسمع من المتولي وهذا؛ لأن الوقف عليه مصرف الغلة ولا حق له في الرقبة 
فلا تصح منه الدعوى في الرقبة» وأشار الخصاف في «وقفه» في مسائل: أن دعواه 
صحج ور جياه لكف المتائن ال ل م مي ا 0 
بينة أن فلاناً وقفها عليه وأنه مات وهو مالكها لم أقض بأنها وقف وإنما أقضي بأنها 
ملك؛. علل فقال: : لا يجوز إن ملكها بعد وقفها إذ يجوز أنه وقفها ولم يكن يملكها علل 
بهذه العلة لبيان أن لا يقضي بأنها وقف لا بعلة أنه ليس له ولاية الدعوى. 

ومن جملة ذلك قال: قوم ادعوا أرضاً في يدي رجل وقالوا: وقفها فلان علينا 
والذي في يديه يقول: الأرض لي فأقاموا البينة أن فلاناً وقف هذه الأرض عليهم لا 
يستحقون بهذه البينة شيئاً علّل فقال: لأن الإنسان قد يقف مالا يملك ولم يقل: لأنه 
ادغى:ما لسن له أن يناعن : وكذلك لو أقاموا بينة أنه وقف علينا ومن بعدنا على المساكين 
وكانت في يده يوم وقفها لا يستحقون بهذا شيئاًء وكذلك لو شهد الشهود أنه أقر عندنا 
وأشهدنا على نفسه أنه وقفف هذه الأرض وقفاً صحيحاً وأنها كانت فى يده حتى مات 
فالقاضي لا ركعي بالوقي» :ولو نين الشيرة أن لاا | قوضفينا اندو نت هده لا ردن 
وجددها وإن كان ملكها في وقت ما وقفهاء قضينا بأنها وقف من قبل الوقف وأخرجناها 
من يدي الذي هي في يذهء وحل المسألة صريح أن الدعوى من الموقوف عليه صحيحة 
إذا لو لم تكن صحيحة كانت الشهادة في حقوق العباد بدون الدعوى لا تقبل فينبغي أن لا 
تقبل الشهادة في هذه المسألة. 

صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور الأوقاف / ويقضي بالنكول 
وبالبيفة أن.ولاة السلطان ذلك نضا أوعر ف الاق ولالة عات لأنه كالقاضي المولى» » وإن 
لم يكن شيء من ذلك لا يجوز. 

في «فتاوى أبي الليث» ضيعة في يدي رجل وضيعة أخرى في يدي رجل آخر ادعى 
رجل أن هاتين الضيعتين وقف عليه جده على أولاده وأولاد أولاده أبداً ماتناسلوا وأحد 
الرجلين غائب. فأقام المدعي البينة على الحاضرء إن شهد الشهود أنهما ملك الواقف 
حقهما جميعا وقفا واحداء وذكر شرائط الوقف قضى القاضي الحاضر بكون الضيعتين 
قفا لأنالحاضر عدا ددمت عسيا عن الناكت» نمباز كاحة الورقف وإن شهدوا أنه 
وقف وقفين متفرقين يقضى بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر فحسب لأن الحاضر هنا لا 


م١‏ كتاب الوقف 


ينتتصب خصما عن الغائب وفي المسألة نوع إشكال وينبغي أن يقضي بوقفية الضيعة التي 
في يد الحاضر في الوجهين جميعاً؛ لأنه ألحق هذا بآخذ الورثة. 

وذكر في «الجامع» أن أحد الورثة إنما والاضيين ضيه عن الباقين للمدعي في غير 
في يد ذلك الوارث» حتى أن من ادعى عيئاً في تركة الميت وأحضر وارئا واحدأ ليس 
العين المدعى في يدهء وأقام بينة على دعواه لا تسمع بينته. وفي مسألتنا هذه إحدى 
الضيعتين في يد الغائب فكيف يقضي بوقفتيهما على الحاضر؟ وعلى قول من يقول بجواز 
القضاء بوقفية الضيعتين شرط ذكر حدود الضيعة التى في يد الغائب . 

ادعى كرماً في يدي رجل وأقر المدعى عليه أنه وقف الكرم وقفاً صحيحاً بشرائطه 
للمدعي بينة» وأراد تحليف المدعى عليه إن أراد تحليفه ليأخذ الكرم لو نكل عن اليمين 
لايحلف؛ لأنه لا يصل إلى ذلك فلا يكون فى التحليف فائدة وإن أراد أن يأخذ القيمة لو 
نكل عن اليمين يحلف؛ لأنه.يضل إليه لو نكل ففى التحليف قائدة: 

رجل وقف ضيعة له على الفقراء في صحته ثم مات فجاء إنسان وادعى أن الضيعة 
له وأقر الورثة بذلك لم يبطل الوقف؛ لأن إقرارهم في حق بطلان الوقف غير صحيح 
ويضمئون قيمة الضيعة من تركة الميت» وهذا الجواب يجب أن يكون قول الكل لا قول 
محمد خاصة؛ لأنه لا خلاف في ضمان الضيعة بالإتلاف. وإنما الخلاف في وجوب 
الضمان بالغصب وهذا إتلاف وليس بغصبء وإن أنكر الورثة ذلك فأراد المدعي أن 
يحلفهم يقال له: تريد تحليفهم لتأخذ الضيعة إن نكلوا أو ليأخذوا القيمة إن نكلواء فإن 
قال لآخذ الضيعة فلا يمين له عليهم؛ لأنه لا يصل إلى الضيعة إن نكلوا لما ذكرنا في 
فصل الإقرارء وإن قال: لآخذ القيمة فله عليهم اليمين؛ لأنه يصل إلى القيمة إن نكلوا 
فكان التحليف مقيداً . 

فى «فتاوى الفضل» بيت فوقه بيت وهو متصل بالمسجد يتصل صف المسجد نصف 
اليك الأسخل بووضاتي فى البمةه: الأسقل افن لصفي و هامرم دلقي امن المسحة 
وآزنات النيث الذق يسكترة الخلو :قال الأربات: إن ذلك غيراك تنا فالقول:قوليب 4 لأن 
العلو في أيديهم والقول قول صاحب اليد فثبت بقولهم أن العلو ملك لهم لا يصير السفل 
مسجد؛ لأنه لا يتحقق الشرط وهو الخلوص وسيأتي جنس هذه المسألة في موضعه إن 
خا الله تمان . 1 0 


نوع منه 
في المسائل التى تعود إلى الشهادة والوقف 
إذا شهد شاهدان على رجل أنه وقف أرضه ولم يحدها الشاهدان فالشهادة باطلة» وكذلك 
إن حدها أحدهما دون الآخر كانت الشهادة باطلة» وكذلك لو شهدا أنه وقف أرضه التي 
في موضع كذا لو قالا: لم يحدها لنا فالشهادة باطلة قال الخصاف: إلا أن تكون أرضا 
مشهورة يعني شهرتها عن تحديدهاء فإن كان كذلك قضيت بأنها وقفء وإن حداها 
بحدين فالمشهور عن أصحابنا أنه لا تقبل ومن أصحاينا من قال: إذا ذكر حدين متقابلين 


كتاب الوقف ١‏ 


حدود قبلت الشهادة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله إقامة للأكثر مقام الكل» سئل 
الخصاف فقيل إذا قبلنا هذه الشهادة [؟5أ/ ]٠‏ بثلاثة حدود كيف يحكم ار 


وإن شهدا أنه وقف أرضه التي في موضع كذاء وحدها لنا إلا أنا نسينا لا يقبل 
شهادتهما؛ لأنهما شهدا على أنفسهما بالغفلة. وإن قالا: حدها لنا ولكنا لا نعرف 
الحدود ذكر هلال أن القاضي لا يقبل شهادتهما قال: القاضي الإمام الأستاذ الكبير أبو 
زيد رحمه الله تأويل هذا أنهما لم يبينا للقاضي أما إذا بيناه وعرفاه يقبل», ردك العتوات 
رحمه الله فى هذه الصورة أني أجية: الشهادة وأقضي بالذان نوالا رمن بحدودهما ونا 
وأقول للكنهوة: هسهوا التعدود فأقضى جما سشفوقى ويحدوتيم: قال غلذل: .وكدلف لو 
قالا: لم يكن في المصر إلا تلك الأرض لم تقبل» فأما إذا قالا: أشهدنا أنه وقف هذه 
الأرض وهو فيها ولم يحدها لنا فالشهادة جائزة إذا كانا يعرفانها. قال القاضي الإمام: 
تأويل هذا إذا بينا للقاضي وعرفاه» فأما إذا لم يبينا لا يقبل شهادتهما. وان شيذا أنه 
حدها لنا ولكنا لا نذكر الحدود التى حدها لنا فالشهادة باطلة» وإن كانا يعرفان الحدود 
لكنيها ليعرناة الأرضى» لأنيما غانا عاشي عنها رنب هيا نتيماء بويكلت القاضى 
مدعي الوقف أن يقيم شاهدين آخرين يشهدان أن هذه الأرض بحدودها هي تلك الأرض 
التي يشهد الشهود بوقفيتهاء فإن شهدا أنه إذا . . . .''' حدودها وقفنا عليه ولكن لم يسم 
لناااحخدودها قلف :شهادتهما .: 

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه وقف حصته من هذه الأرض أو من هذه الدار ولا 
يقويانةفا تمع فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة على قياس مسألة البيع وهو ما إذا باع 
حصته من هذه الدار ومن هذه الأرض ولم يعلم المشتري حصته لا يجوز البيع عند أبي 
حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسفف: حو المع ود ل يفلما سصيه : والهبة لاا يجوز إذا لم 
يعرف بحصة: الوا ييا باذ حاون فالوقف على قول أبي يوسف: ال ل 
ويجوز استحساناً كالبيع. وجه القياس : أن الوقف إزالة الملك بغير بدل فصار كالهبة. 
وجه الاستحسان: أن الوقف لو لم يصح إنما لا يصح لعدم التمييز ولا وجه إليه؛ لأن 
وقف المشاع عنده صحيح. وإن شهدا أنه أقر عندهما أنه جعل حصته من هذه الأرض 
التي في موضع كذا حدودها كذا صدقة موقوفة لله تعالى وهي ثلث جميع هذه الأرض 
على كذا وجعل آخره للمساكين» فنظر الحاكم فوجد حصته من هذه الأرض نصفها أو 
ثلثيهاء قال الخصاف: يجعل جميع حصته وقفاً على الوجوه التي سبلها . 

قال رحمه الله: وقد قال أصحابنا فى رجل قال لآخر: بعتك جميع حصتي من هذه 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


وه" كتاب الوقف 


الأرضن وهي ثلثها بألف درهم.ء فإذا حصته نصفهاء فليس للمشتري إلا الثلث الذي سماه 
له. وقالوا فيمن أوصى لرجل فقال: أوصيت لك بثلث مالي وهو ألف درهمء فإذا ثلث 
ماله أكثر من ألف. فللموصى له جميع الثلث» قال الخصاف: وعندي أن الوقف نظير 
الوصية؛ لأنه ليس بعقد معاوضة. 

وإن جعل غلة ذلك على قوم سماهم ومن بعدهم على المساكين» فصدقة القوم 
الذين وقف عليهم» وقالوا: إنما قصد وقف الثلث عليناء قال: تصديقهم وسكوتهم في 
ذلك سواءء وأقضي بجميع حقه وقفاً وأجعل للقوم الذين سماهم بأعيانهم غلة الثلث من 
ذلك». وأجعل فضل ما بين الثلث إلى النصف للمساكين . 

وإذا شهدا على رجل أنه وقف واختلفا فيما بينهماء فشهد أحدهما أنه وقف أرضه 
في موضع كذاء وشهد الآخر أنه وقف أرضه في موضع كذاء وسمى موضعاً آخر لا تقبل 
الشهادة؛ لأنه ما شهد على وقفية كل أرض إلا شاهد واحد. ولو شهد أحدهما أنه وقف 
تلك الارفى. وحدها > وفيت الأغر اندبونك تك الأرضن :رارضا اخرى تيلف الخبياة:ة 
على ما اتفقا عليه. 

ولو شهد أحدهما أنه وقف هذه الأرض كلها وشهد الآخر أنه وقف نصفها قبلت 
الشهادة على التضيق» وقضن يؤقفية هذه الأرضن 6 كنا ذكر هلال والخصافه .فنا 2 هذا 
اللجوات سسكعقيي على لفيا قر مستي سان عتمي انى فقيل كما أن فيد اعد 
الشاهدين على تطليقة وشهد الآخر على نصف تطليقة» فإن هناك لا تقبل الشهادة عند أبي 
حنيفة» وعندهما لا يقبل على نصف تطليقة» ومنهم من قال: هذا على الاتفاق؛ لأن 
الأرض حصة:ء فصار كما د امرأة وشهد الآخر على طلاقها 
وطظلاق اشرق .ولد كنهك أدهي | نه جعل له ثلث الغلة وشهد الآخر أنه جعل له نصفها 
قلت الشهادة علن العلة»عندهما: وإن فيد أحدهها أنه وك لضنيا متاعاً وشهد الآخر 
أنه وقف نصفها مقسومة فالشهادة باطلة . 


ولرمشوك ا خدعيا انهرقنا يوم الخميس وشهد الآخر أنه وقفها يوم التندعة قيلت 
الشهادة؛ لأن الوقف تصرف قولي. والقول يعاد ويكرره فلا يضره اختلاف الزمان 
والجكاد دالبيع : فيل : هذا على قول أبي يوسف. أما على قول محمد: لا تقبل هذه 
الشهادة؛ لآن الوق بوانت كان قوليا إلا أنه يتضمن فعلاً وهو التسليم؛ فإن التسليم عند 
محمد شرط صحته وكل قول يتضمن فعلاً كالنكاح» واختلفا فيه في الزمان والمكان لا 
تقبل الشهادة. 

ولو شهد أحدهما أنه وقفها وقفاً صحيحاً فى صحته وشهد الآخر أنه وقفها بعد موته 
لا يقبل الشهادة؛ لان ادها وديا لوقت والآخر بالرسية :ولو كنود احدهما اوتنه 
صحيحاً فى صحته وشهد الآخر أنه وقمها في المرض قبلت الشهادة» وتكون جميع 
الأرض وقفا إن كان يخرج من الثلث. وإن كان لا يخرج من الثلث يصير ثلثها وقفاء 
لأنهما اتفقا على وقف الأرض واختلفا في الوقت إن كانت الأرض تخرج من الثلث. 
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وإن كانت اللأرض لا تخرج من الثلث. فقد اختلفا على ثلثئها واتفقا فيما وراء ذلك». 
فيثبت ما اتفقا عليه ولا يثبت ما تفرد به أحدهما . 

ولو شهد أحدهما أنه جعلها ضدقة موقوفة على الفقراء وشهد الآخر أنه جعلها 
صدقة موقوفة على المساكين قبلت الشهادة؛ لأنهما اتفقا على الفقراء» فإن من قال: 
أرضي صدقة موقوفة كانت على الفقراء» فقد اتفقا على كونهما وقفاً على الفقراء» فيثبت - 
انلك ورجهط] بها تقوو ب العتهها ,ىو الكافل :هما ذا إقمنا على نييما ليفط بر 1 
وتفرد أحدهما بزيادة شيء لا يثبت الزيادة» ويثبت ما اتفقا عليه وكونهما وقفاً على 
التقراهم رومن هذا 'فتداة إذا كدين اعيهما أن جره ننه مول نه على زان اكوا :الها 
على الفقراء؟ لأنهما اثنقا على جلها صندقة موقوفة: ظ 

وذكر الخصاف في «وقفه»: إذا شهد أحدهما أنه أقر أنه جعلها صدقة على الفقراء 
والمساكين وشهد الآخر أنه وقفها على الفقراء حكم عليه بالوقف للفقراء في قول حسن 
بن زياد من قبل أنه قال للفقراء والمساكين لهم سهم واحد قال: ومن قال: للفقراء 
والمساكين بينهما أن يجعل نصفها وقفاأ للفقراء ويبطل النصف,. قال: وهذا القول ما رواه 
محمد بن الحسن في «الجامع الصغير).. 

ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وإزيد» وشيك الأخر آنه 
جعلها على عبد الله خاصة [؟؟ب/ "1 قضيت بالنصف لعبد الله والنصف الآخر للفقراء. 
أما القضاء لعبد الله؛ لأنهما اتفقا على عبد الله» وأما القضاء بالنصف؛ فلأنهما اتفقا 
على النصف له واختلفا فى النصف الآخرء ولو شهد أحدهما به لعبد الله وشهد الآخر به 
ترود قا اننا عليه ركيت :ونا اخذلكا فيه لز ينيك ويسدل #ؤللك ككرت فنة :وركون 
للفقراء بخلاف المسألة الأولى؛ لأن فى المسألة الأولى اتفقا على كونه لعبد الله وزاد 
أحدهما لولده من بعده» فلم يثبت هذه الزيادة» ويثبت ما اتفقا عليه وهو كونه.لعبد الله. 
قال مشايخنا: وما ذكر من الجواب أنه يقضى لعبد الله بالنصف يجب أن يكون قول 
الكل؛ لأنهما لم يختلفا في لفظ الشهادة لعبد الله وإنما زاد أحدهما حصة زيد فلم يثبت 
ذلك بمجرد قول فيكون للفقراء . 

را حو تقض يدل الح الله بع رين ورك بمج وين كاك د الا رقن 
وشهد الآخر أنه جعل له م: مئتي درهم لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة» كما لو شهد 
أحدهما لرجل بمئة درهم وشهد الآخر بمئتي درهم. 

ل ا ل ل ل 
واحدة. فإنه .* يثبت في السنة الأولى عندهم ؛ ؛ لأنهما اتفقا عليه. قال الخصاف في «وقفه» : 
د كته الخديما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وشبيك ]لاخر أنه جعلها 
صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وأبواب البر تقبل هذه الشهادة؛ لأن جميع ذلك من 
نوات الي الاولى» لو أوضين رجل بثلث ماله في أبواب البر ففرقه القاضي في الفقراء 
والمساكين إن ذلك جائز . 
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قال: ولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وفقراء 
قرابته قال: هذا لا يشبه أبواب البر؛ لأن الذي يشهد لفقراء قرابته لم يشهد بجميع الغلة 
للتقراع ا لبا كيرم: ألا ترى أن رجلاً لو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين وفقراء 
قرابته أني أنظر إلى عدة فقراء قرابته يوم مات. فأضرب لهم في الثلث بعددهم وأضرب 
الفقراء والمساكين بسهمين» فإن كان فقراء قرابته عشرة كان لهم عشرة اسسوي وللميا كين 
سهمانء فكذلك في الوقف أنظر إلى فقراء القرابة وأنظر كم يصيب الفقراءء فأجعل ذلك 
وقفأ عليهم . 

إذا شهد شاهدان أنه جعل هذه الأرض صدقة موقوفة علينا يجب أن يبطل قوله: 
علينا ويبقى قوله: صدقة موقوفة» فيقضى للفقراء كما لو اقتصرا على قولهما صدقة 
موقوفة» ألا ترى أنا ذكرنا قبل هذا أنهما لو شهدا أنه جعل أرضه صدقة موقوفة» فقال 
أحدهما: على عبد الله وقال الآخر: على زيد» يبطل قولهما: على زيد وعبد الله. 
موب سا وان اميه ب ا 3 
لأنه شهادة كله فيثبت ما اتفقا عليه لتمام الحجة ويبطل ما اختلفا فيه لعدم الحجة؛ و 
الكلام خرج مخرج الفساد؛ سجر عار وعد عرض فيبطل كله كما لو شهدا انه 
أبرأنا وفلاناً عن الدين أو شهدا أنه قذف أمنا وفلاناً بكلام واحد أو خاطب أختين فأجاب 
عدي" لوس لها فلن 


ولو شهدا أنه وقف أرضه علينا وعلى قوم آخرين فذلك كله باطل ولا يجوز للشركاء 
سواهم؛ لأن الكلام خرج على وجه الفساد. وكذلك إذا قالا: على قرابته وهما من 
قرابته» أو قالا: على نسلهء أو قالا على آل عباس وهما من آل عباس» ولو قالا: علينا 
وعلى قوم آخرين معلومين» فأردنا أن لا تبطل شهادتهماء فلم يقبل ذلك قبلت شهادتهما ؛ 
لأنه تمحض كلا منهما شهادة وانعدمت التهمة وصار كالصغير إذا شهدا بالبيع وقالا : 
سلمنا الشفعة قبلت شهادتهماء ولو شهدا لقرابة الواقف وهما من قرابته وقالا: لم يقبل 
امام يحل تيا ددسيو نا امم كي وان بد الاك ولا عدر 
فصارا شاهدين لأولادهماء وكذلك إذا لم يكن لهما أولاد؛ لأنةوضقا تخلى ليما 
فيستحقون بهذه الشهادة فصارا شاهدين لأولادهما مؤجلاً والبيع المؤجل والمعجل في 
منع قبول الشهادة على السواء . 

إذا وقف الرجل كراسته على مسجد لقراء القرآن أو على أهل مسجد وهم يحصون 
حتى جاز الوقفء, فشهد أهل ذلك المسجد على وقف الكراسة فهذه الشهادة نظير مسألة 
شهادة مدرسته على وقف تلك المدرسة أو شهادة أهل محلة على وقف تلك المحلة 
والمشايخ فصلوا الجواب فقالوا في شهادة أهل المدرسة : إن كانوا يأخذون الوظيفة من 
ذلك لا تقبل شهادتهماء وإن كانوا لا يأخذون تقبل وكذلك قالوا : في أهل المحلة: من 


0010 كذا العبارة بالأصل » ولعلها: أو خطب أختين فأجابت إحداهما . والله أعلم . 
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شهد وهو ممن يأخذ من ذلك لا تقبل شهادته؛ لأنه حينئذ تكون هذه شهادة جار معهم 
وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب . 

وقيل في هذه المسائل : يقبل الشهادة على كل حال؛ لأن كون الفقيه في المدرسة 
وكون الرجل في المحلة وكون الصبي في المكتب ليس بأمر لازم بل ينتقل الرجل من 
مدرسة إلى مدرسة ومن محلة إلى محلة» والصبي من مكتب إلى مكتب» وعن هذا قلنا : 
إذا شهدا أنه وقف على فقراء جيرانه وهما من فقراء جيرانه أو شهدا أنه وقف على فقراء 
هذا المسجد أو شهدا أنه وقفها على فقراء أهل السجن بالبصرة أو على فقراء أهل مصر 
كذاء وهما من ذلك تقبل شهادتهماء بخلاف ما إذا شهدا أنه وقف على فقراء القرابة 
لعا ا ا دتهما؛ لأن الجوار لا يدوم بل يتحول وينقطع 
فإنما يستحق بالجوار وقت القسمة وذلك غير ثابت وقت الشهادة». فلم يكن شاهداً لنفسه 
نلا يمع قبول الشهادة» 'فأما القرابة فإنها تدوم رولا اتنقطة» * كاتها يبتع بيده القواية 1لا 
ترى أن فقراء القرابة» تعين يوم حدوث الغلة وفي فقراء الجيران» وهذه المسائل تعتبر 
وقت قسمة الغلة بجوار يثبت الاستحقاق فى الجوار وقت القسمة» وذلك ليس بموجود 
للحال وسبب الاستحقاق في القرابة هو القرابة قبل القسمة وهو موجود في الحال. 

أرض في يدي رجل يزعم أنها ملكه. فادعى قوم أن هذا الرجل وقف هذه الأرض 
علينا وقفاً صحيحاً وذو اليد منكرء فأقاموا بينة على ما ادعوا قبلت بينتهم وحكمت عليه 
بالوقف وأخرجتها من يده وهذه المسألة تصريح أن الدعوى من الوقف عليه صحيح . 
وكذلك إذا ادعى رجل على رجل أنه وقف هذه الأرض على المساكين وهو يجحد ذلك» 
وأقام بينة على إقراره بذلك حكمت عليه بالوقف للمسلمين» وأخرجت الأرض من يده 
تقبل الشهادة على أهل الوقف بالشهرة وعلى الشرائط لا تقبل» هو المختار ويقبل الشهادة 
على الشهادة في الوقف» وكذا شهادة النساء مع الرجل . 

نوع منه: رجل جاء إلى قاضي بلدة فقال: إني كنت أمينئاً للقاضي الذي كان قبلك 
هنا وفي يدي صدقة كانت لرجل يقال له فلان بن فلان وقفها على قوم معلومين سماهم 
قبل قوله إذا لم يكن للواقف ورثة ولم يعلم من أمر هذه الصدقة غير ما أقر به هذا 
الرجل» وإن كان له ورثة» فقال: هو ميراث بينناء وليس بوقف فالقول قولهم ويكون 
ميراثا بينهم [77/ "] وإن قالت الورثة: هي وقف علينا وعلى نسلنا ومن بعد ذلك على 
المساكين» وقال الذي في يديه الضيعة : هي وقف على الفقراء والمساكين دونكم». فالقول 
قول الورثة. وقال الذي في يديه الضيعة: هي وقف على الفقراء ولم يقل وقفها فلان» 
وقال قوم: هو وقف علينا وعلى نسلنا وقفها أبوناء فالقاضي يقضي بالوقفية ولا ينظر إلى 
قول الورثة هذه الجملة في «أجناس الناطفي» الوقف الذي تقادم أمره ومات الشهود الذين 
يشهدون عليها تنازع فيها قوم. قال فريق: هي وقف علينا وقفها فلان يعني ذلك الرجل 
الذي ادعى الفريق الأول الوقف من جهتهء فهذه المسألة على وجهين: أحدهما: إذا كان 
للواقف ورثة أحياء وفي هذا الوجه يرجع إلى الورثة؛ لأنهم قائمون مقام الواقف يرجع 


5 كتاب الوقف 


إليهم سواء كان لها رسوم في دواوين القضاة يعملون عليها أو لم يكن» فأي فريق عينه 
الورثة» فالقاضي يجعل الوقف لهء وإن لم يكن للواقف ورثة أحياء فهذا على وجهين 
أيضاً : إن كان لهذه الأوقاف رسوم في دواوين القضاة يعملون, فإذا تنازع فيها أهلهاء 
فإنها تجري على الرسوم الموجودة في دواوينهم؛ لأنهم دليل ظاهر وليس هنا دليل فوقه. 
وإن لم يكن في دواوين القضاة رسوم يعملون عليهاء فالقاضي يجعلها موقوفة فمن أثبت 
في ذلك حقاً قضى له به؛ لأنه لا دليل هنا أصلاً في «واقعات الناطفي» فإن اصطلح 
الفريقان على الشجأ”'' فيما بينهم» فالقاضي ينفذ ذلك ويقسم الغلة عليهم بينهم. . 

وإذا كان الأرض فى يدي رجل وهو يقول: إنها كانت لفلان وقفها على كذاء 
قا لهب لورقةة جا رتفي البيث غادنا وعلى تنبانا تومن عقا على المننا كي و الى قالبت 
الورئة خلاف ما قاله الرجل» فإن القاضي يمضيه على ما أقر به الورثة إذا لم يجد القاضي 
في ديوان الحكم الذي قبله كتبا من الصك فيها رسوم الوقفء» وإن لم يكن الوقف في يد 
الأمناء بل وجد أمران من في يدهء فأما إذا كان الوقف في يد الأمناء ولها رسوم في 
ديوان من مثله» فإنه لا يقبل قول الورثة فيما ليس في أيدي [الأمناء]. 

سئل شيخ الاسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيهء 
قال: ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن قوّامها كيف يعملون فيه؟ وإلى 
من يصرفونه؟ وكم يعطون؟ فيبني ذلك على الظاهر؛ لأن الظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك 
على موافقة شرط الواقف وهم الظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك . 

فى «فتاوى الفضلى»: وقف فى يد صاحب الأوقاف فوجد فى صك ذلك الوقف أن 
الفاضل من نفقته يصرف إلى فقراء أهل السكة الموجودين يوم الوقف» يضرب لكل واحد 
منهم بسهم ولسائر الفقراء بسهم وكل من مات منهم سقط سهمه وقسم بين الباقي منهم 
على ما وصفت. فإذا انقرض فقراء السكنة الموجودين يوم الوقف كان فقراء أهل السكنة 
ومن سواهم من فقراء المسلمين في ذلك سواء؛ لأن فقراء السكنة الموجودين يوم الوقف 
استحقوا بأعيانهم فصار للكل سهم واحد. 

في وقف «الخصاف»: رجل وقف ضيعة له» فقال: قد جعلت ضيعتي المعروفة 
بكذا وهي مشهورة مستغنية لشهرتها عن تحديدها صدقة موقوفة على وجوه سماها وجعل 
آخرها للمساكين جازء فإن ادعى الواقف أن فراخا منها لم يدخل في هذا الوقف قال: إن 
كانت حدود هذه الضيعة مشهورة معروفة وكان هذا الفراخ داخلاً في حدودها فهو داخل 
في الوقف. وكذا إن كانت هذه الضيعة معروفة عند الصلحاء من جيرانها وكان الفراخ 
منسوباً إليها معروفا أنه منها فهو داخل في الوقف, فإن لم يكن الأمر على ما بيناء فالقول 
قول الواقف ولا يكون هذا الفراخ داخلاً في الوقف وكان القياس أن يقبل قول الواقف 
فما أقريه كانوننا سصيها ونا فد كان متكلذ كان" القول فيه قول#الراققعف :وانا الدان 


(1) الشجأ: كذا بالأصلء ولعلها: الشجرء والله أعلم. 
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يقفها الرجل ولها حجرء فقال الواقف: إن بعض الحجر لم يدخل في الوقف قال: ما 
كان من هذه مما يشتمل عليه حدود الدارء. فهي داخلة في الوقف. والدار لا يشبه الضياع 
من قبل أن جيران الدار والملاصقين بها لا يكاد يشكل عليهم أمرها وحدودهاء فإن كان 
أشكل ذلك على الجيران حتى لا يعرفوهاء فالقول قول الواقف. ولأهل الوقف أن 
ينازعوه وأن يستحلفوه على ما أنكر من ذلك . 

فإن لم يكن وقفها على قوم وإنما وقفه على وجوه البر من يكون الخصم فيه؟ قال: 
بن لزعي تمن التسلمين وددمه إلى البجاكم, يبطرة فإن كان المنازع في ذلك رجلا 

من أهل الستر والصلاح تطوع بالقيام لذلك ليس ممن يشاكل الناس وما رأى الحاكم أن 
يجعله خصماً في ذلك فعل ما هو أصلح . 

وقف في يد الواقف يصرف الأموال على القرابة ومواليه يفضل البعض على البعض 
وضع تجن كناء لمات هذ الوائقة بوارضى إلى اخر ولويين كيك كان سبي 
الواقف. فالثانى يصرف إلى من يصرف إليه الأول؛ لأن الظاهر أن الأول إلى من كان 
يصرف الزيادة عرف قراباته ومواليه يصرفه إلى الفقراء. 


الفصل الحادي والعشرون: 


في المساجد وهو أنواع 


نوع منه الإضافة إلى ما بعد الموت أو الوصية ليست بشرط لصيرورة المكان مسجداً 
صحة ولزوماً عند أبي حنيفة بخلاف سائر الأوقاف على مذهبه. وقول أبي حنيفة في 
المسحة فى آنه له يشعوظ الأقيانة إلى ميغد اموت أو الوصية كر ليساة: وآنا الشيضن 
"ننه بغيير مسكذا سحرة الننات وعندهما لا يصير مسجداً بمجرد البناء ما لم يوجد 
الفيص راداي وبالصلاة ة بجماعة يقع القبض والتسليم بلا خلاف حتى أنه ذا كتين 
سعدا وأذك للنامن بالضلاة فيه فضلى فيه جتماعة» كاله تتصية مكل | ورلر يشترط مع ذلك أن 
تكون الصلاة بأذان وإقامة جهراً لا سراً حتى لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة سراً لا 
جيرا يقير سودلا دقن ولا بج لحن و حيتي بالودو ا ريحا ملرتك وعن 
أبي حنيفة روايتان في رواية الحسن لا د يقع القبض والتسليم وفي رواية غيره يقع القبض 
والتسليم . 

فإن جعل مؤذناً وإهاما وهو رجل واحد» فَأذن وأقام وصلى وحله صار ا 
بالاتفاق؛ لأن أداء صلاته كالجماعة» ألا ترى أن أصحابنا قالوا: مؤذن مسجد إذا أذن 
وأقام وصلى وحده ليس لمن يجيء بعد ذلك أن يصلي بالجماعة في ذلك المسجد. 

في افتارى سمركند؟ فإن كان :هذا الرجل الذي جعل مسجداً صلى فيه بنفسه يصير 
مد ذكر هلال في «وقفه) ما كذ على الحتصي مسجداء فإنه قال: كان أبو حنيفة 


5ه" كتاب الوقف 


يقول: لا ركون مسجدا حي رضي ' فيه .وقولة يقلن ١:‏ 00 
على أن صلاته وحده وصلاة غيره فيه سواء. 

وروى [7ب/ "] الحسن عن أبى حنيفة: أن يشترط صلاة غيره وبقبض المتولي 
هل يصير مسجداً من غير أن يصلى فيه؟ فقد اختلف المشايخ فيه ويكتفى بصلاة واحدة 
بالجماعة لصيرورته مسجداً ذكره ذ في «الوقف» للحسن بن زياد. وفي «وقاف هلال) 
البصري والخصاف قال أبو حنيفة : لا كرون سنيف ا حون برصداكل اقله داع دنه 

قال في آخر صلاة «الإملاء»: رواية بشر , بن الوليد قال أبو حنيفة : ديصي نخدا 
حتى يقول : صلوا فيه داع أبدا» ولو أمر القوم أن يصلوا فيه جماعة صلاة أو صلوات 
نوفا أو شير ل كون سبحدا حن ينو لها مناه فة .القول:. 

وذكر الصدر الشهيد في «واقعاته» في باب العين من كتاب الهبة والصدقة رجل له 
أرض ساحة لا بناء فيهاء أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة؛ فهذا على ثلاثة ئة أوجه: أما إن 
أمرهم بالصلاة فيها أبداً نصاً بأن قال: صلوا فيها أبداً أو أمرهم مطلقاً ونوى الأبد وفي 
هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً لو مات لا يورث غنه» وأما إن وقت الأمر باليوم 
أو الشهر أو السنة وفى هذا الوجه لا تصير الساحة مسجدا لو مات تورث عله . 

في «فتاوى أبي الليث»: سثئل الفقيه أبو جعفر عن وقف بجنب المسجد والوقف 
عن المسيخلة فأرادوا أن يرفدوا في المسجد من ذلك الوقف قال: يجوز وينبغي أن يفعل 
ذلك بإذن الحاكم ؛ لأن الولاية للحاكم . وسئل أبو القاسم عن أهلٍ مسجد أراد بعضهم 
أن يجعلوا الميعدد رفي ان الرهية مصهذا أ ولمع موا له ليان أو يحولوا بابه عن 
موضعهء فأبى البعض ذلك» فإذا اجتمع أكثرهم وأفضلهم على ذلك. ٠‏ فليس للأقل منعهم 
ععنة . 

وفي قسمة «فتاوى أبي الليث» الطريق إذا كان واسعاً فبنى فيه أهل المحلة مسجداً 
للعاةتولا يقير :ذلك بالطريق فلا باس نه لأن الطريق لهم والسيحة ليم أيضا» :إن أزاه 
أهل المحلة أن يدخلوا أشياء من الطريق في دورهم نص في «العيون» أنه ليس لهم ذلك» 
وإن كان لا يضر ذلك بالطريق؛ لأن الطريق للمسلمين والدور لأربابها خاصة. 

وان أزاذنا لحار نينا من المسجد طريقاً للمسلمين» فقد قيل : بين لهي :ذلك 
وإنه صحيح. . وفي كراهية «فتاوى أهل سمرقند» قوم بنوا فسيهدا واحتاجوا إلى مكان 
ليتسع وبجنبه طريق المسلمين» فاخذوا قينا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان لا 
غيل أ ميخامه الطزيق بوحوف أن لذ بكرن يدباساء ولوا عات المس صني الطاس ري » 
أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً منه صح عن عمر وكثير من الصحابة وصفهم أنهم 
أخذوا أرضين بكره من أصحابهاء وزادوا في المسجد الحرام حين ضاق بهم . 

وفي «فتاوى النسفي» : سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عن متولي مسجد جعل منزلاً 
موقوفاً على المسجد مسجداً وصلى فيه الناس سنين ثم ترك الصلاة فيه؛ تأعيل عد ل" 
مستعملاً ينفق عليه على ذلك المسجد كما كان» قال: يجوزء قيل: فهل صح جعل 
المتولي المنزل مسجدا؟ قال: لا . 


كتاب الوقف /باه ؟ 


في «فتاوى أبي الليث» سلطان أذن لأقوام أن يجعلوا أؤضا عن أزفن الكون: في 
مسجدهم ويزيدوا فيه ويتخذوا حوانيت موقوفة على مسجدهم» قال الفقية أب يكن إن 
كانت البلدة فتحث عنوة يجوز أمره إذا كان ذلك لا يضر بالمارة» وإن كانت فتحت صلحا 
لم يجز أمره؛ لأنها إذا فتحت عنوة صارت ملكا للغزاة» وللسلطان فيها تدبير» فإن له 
الخيار في الأراضي التي فتحت عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين» وإن شاء من على أهلها 
برقابهم وأراضيهمء ؛ وإن شاء دفع البعض إلى الغانمين وترك البعض على أهلهاء وإذا كان 
للسلطان تدبير فيها صح أمره فيها . أما الأرض التي فتحت صلحاً بقيت على ملك ملاكها 
ولا تدبير للومام فيها. فلم يصح أمر الإمام فيه. 

لاقي« لامع الصتير» ول مجع ده شبيواا تله بسراداك نقد لى. بيصي 
إلى الطريق وغ لوه كإنة لا تمر مستجدا نتن لو منانة يورت نه :وله أن عه حال 
حياته ؛ لأن المسجد لا يكون لله تعالى إلا خالصاء وفى هذين الفصلين لا خلاص؛ لأن 
الأرقى أو النطم بن هذا السجد لا بكرن لله سال 

وقل 3 لمهي 0 الل مو واوه سهد أشرطة وها ضلى الظلل بعنة قرف ديسكا 
فيذا ملك لندوله أترييفةة وكدلك الضيدى الى عليع ينتاف ولا نشل سكن يريك أن كنا 
لا ينبت لما تحت المسكن حكم المسجد لا يثبت للباقي» وهو الصحن حكم المسجد لما 
أشار إليه في «الكتاب»ٍ أن هذا مسجد واحد»ء وعن أبي يوسف أنه أجاز أن ار 
تعفد ] والأ ملك ملكا ؟ لأن الأسفل أصل عن محمد أنه حين دخل الري ورأى ضيق 
الأمكنة جوز ذلك . 

وإن جعل وسط داره مسجداً وأذن للناس بالدخول فيه فله أن يبيعه» وإن مات 
يورث عنه. وفي «الأجناس» في «نوادر هشام»: قال سألت محمد بن الحسن عن نهر قرية 
كثير أهلها لا يحصى عددهم وهو نهر قناة أو نهر وادي لهم خاصة أراد قوم أن يعمروا 
بعض هذا النهر ويبنوا عليه مسجداً ولا يضر ذلك بالنهر ولا يعرض لهم أحد من أهل 
اهدي ال محف الا م ان جر الزن الحا لحا مار لما ولو كان 
مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم ؛ يعفن الخيران أن 
يجعلوا ذلك المسجد له ليدخل هو داره ويعطيهم مكانه عوضاً ما هو خير له فيتسع فيه 
أهل المحلة. قال محمد: لا يسعهم ذلك. إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد 
خحوانيك:غلة يلزمنة المسحد أؤ فوقه لسن له-ذلك: 

في «الحاوي» وفي «المنتقى»: إذا بنى الرجل مسجداً وبنى فوقه غرفة وهو في يده 
فله ذلك» وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك بنى لا يترك . < 

في «الفتاوى»: سثل أبو القاسم عمن أراد أن يهدم فد ويبنيه أحكم من بنائه 
الأول» قال: ليس له ذلك» تأويل هذه المسألة: إذا لم يكن هذا الرجل من أهل هذه 
المحلة» فقد ذكر فى «الواقعات» عن أبى حنيفة رحمه الله: لأهل المسجد أن يهدموا 
لسسع ونتعددوا جاءة ويشكن ا البساته ويغلقرا التتاديل ديو ان عاك سين تادرفم عر امن 


مه" كتاب الوقف 


رجل لا ضمان عليهم» ولو علق أهل محلة أخرى ضمنواء وهذا إذا أراد أهل المحلة أن 
يعلقوا ذلك من مال أنفسهم. فأما إذا أرادوا أن يعلقوا ذلك من الوقف ليس لهم ذلك إلا 
أن يأمر القاضي؛ لأن هذا تصرف بالوقف وليس لهم هذه الولاية. 
3 نوع منه 

إذا جعل أرضاً له مسجداً وشرط من ذلك شيئاً لنفسه لا يصح بالإجماع. فرق بين 
هذا وبينما إذا وقف أرضا له على الفقراء وشرط بعض الغلة لنفسهء فإنه يصحء» والفرق 
يخرج على ما ذكرنا في تلك المسألة يعرف ذلك بالتأمل إن شاء الله تعالى؛ ومعنى آخر 
للفرق : اذك الرنت عير لاط لس من ملك الغير؛ لأن الغير بالوقف يزول ملكه 
إلى الله تعالى ؛ لأنه لا د يشترط لنفسه شيئا من العين إنما يشترط من الغلة والمنفعة» وإذا 
زال العين عن ملكه فالمنافع تحدث على ملك الله تعالى فصار شا فارعلا لشديه من عللت 
الغير فيصح» وفي المسجد يصير شارطأ لنفسه بعض ملك نفسه فلا يصح. . 

وفى «وقف الخصاف»: إذا جعل أرضه مسجداً وبناه وأشهد أن له إبطاله وبيعه فهو 
قرط باط ويكوة مهدا ولا ضيه الرقتكة ,وافان إلى الفرى .ققال: الا قري لق ينى 
مسجداً لأهل محلة وقال: جعلت هذا المسجد لأهل هذه المحلة خاصة كان [75أ/ ”] 
لغير أهل تلك المحلة أن يصلي فيه» وفي الوقف لا يرجع إلى غير من شرط له 

إذا جعل أرضه مسجداً فخرب ما حول المسجد من المحلة واستغنى أهل المحلة 
عن :الله السعحد هاف إلن نك ماسيه إن كان نهنا توالى ملله عون نف إن كان فينا غدد 
محمد رحمه الله. 

وفي «السير الكبير»: إذا خرب القرية التى فيها المسجد وجعلت دان وخرب 
المسجد فلا يصلي فيه أحد فلا بأس بأن يأخذه صاحبه ويبيعه ممن يجعله مزرعة أو يجعله 
مزرعة لنفسهء وخر قول محمدة وقال:أس بوسفه: لا يعود إلى ملك الثاني إن كان حيا 
ول إلن ورقه إك كاة ميعا وهر سود آبذا غلك بيداله محمد تقول : إنه أرال ملكو يحية 
وقد بطلت تلك الجهة لو بقيت الإزالة كانت الإزالة مطلقاًء وبهذا الطريق لو كفن ميت ثم 
افترسه السبع عاد الكفن إلى ملك صاحبه» وكذا إذا علق قنديلاً وبسط حصيراً أو بواري 
في المسجد ثم خرب المسجد واستغنى عنه عادت هذه الأشياء إلى ملك صاحبهاء وأنو 
يوسف يقول: هو أزال ملكه بجهة ولكن لم يبطل تلك الجهة؛ انا ءاه سعدا 
ليصلى فيه أهل هذه المحلة لا غيرء وإنما جعلها مسجداً ليصلى فيه العامة؛ لأن للعامة 
حق إقامة الصلاة في المساجدء والصحيح من مذهب أبي يوسف في فصل الحصير أنه لا 
يعود إلى ملك صاحبه بخراب المسجد بل يحول إلى آخر ويبيعه قيم المسجد للمسجد. 
وأما فصل الكفن قلنا: تكفين الميت ليس بإزالة للعين عن ملكه بل هو تبرع بالمنفعة 
لحاجة الميت» فكان بمنزلة العارية حالة الحياة وقد وقع الاستغناء للمستعير» فتعود 
المنفعة إلى المعير كما فى حالة الحياة» وقال محمد فى الفرس: إذا جعله الرجل حبيسا 
في سبيل اللهء فصار لا يستطاع أن يركب أنه يباع ويصير ثمنه لصاحبه أو ورثته على 
حسب ما قال في المسجد. 


كتاب الوقف د 


كر ادن الشيية ونعمة الله فى #واقعاتة20 نين عمل نعتازة وولاءة وفنساد 
الى قال بالقارسية# فى سين رقنا تن متخلة :فيات اهلها كلها لآ نيرة إلى الورقة بين 
حمل السكاة لخر فاللترصعة الله فرق محم رح الله ب هذا وبين اشيج إذا 
خرب ما حوله أن يصير ميراثاء وفي هذه الفصول نوع إشكالء وينبغي أن يعود إلى 
الوارث على قياس مسألة الحصير والبواري» وإن صح هذا من محمد تصير هذه المسائل 
رواية في الحصير والبواري أنه لا يعود إلى الوارث . 

في «المنتقى»: في مسجد يريد أهل المحلة أن يحولوه إلى موضع آخرء فإن ترك 
هذا حتى لا يصلى فيه» فللناس أن ينتفعوا به ويجعلون المسجد في غير هذا الموضع 
بمنزلة الخراب» وتأويل هذا إذا لم يعرف للمسجد بان على ما نبينه إن شاء الله ٠‏ فأما إذا 
لم ود د كا رمي لتر انه لآ نعو نه ولا يكتقتو ف سكا : وفلف السالة على هذا 
التفصيل إنما تتاتى: على قرول :محمد 

وفى «الأجناس»: إذا خرب المسجد ولا يعرف بانيه وبنى أهل السييعة مهدا شر 
ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا بثمنه في ثمن المسجد الأخين فلكايا ع ريق قال أبن اسان 
الناطفي في «الأجناس» : فقياسه في وقف هذا المسجد أنه يجوز صرفه إلى عمارة مستجد 
آخر إذا لم يعرف الواقف ولا وارثه» فأما إذا غرف للمسجد .بان فليس لأهل المسجد أن 
يبيعوه؛ لأنه لما خرب ووقع الاستغناء عنه عاد إلى ملك بانيه أو ورثته» فلا يكون لأهله 
أن يبيعوه وما ذكر من الجواب» أما لم يعرف بانيه قول محمد لا قول أبي يوسف هو 
مسجل أيذا فلا يكون لأخل المسجد أن سيعوة وعن أبي سلمة السهمي» ؛ قال محمد: 
في مسجد إذا خرب فلا يعرف بانيه فحكمه حكم الأرض عامرة لا يعرف لها رب» فيكون 
أمرها إلى الإمام . 

قال أبو العباس الناطفي في «الأجناس»: اختلفت الروايات في تولية بيع المسجد 
والأوقاف إذا خرب ذكر في «نوادر هشام» في باب الوصايا في الوقف إذا صار بحيث لا 
ينتفع به المساكين, فللقاضي أن نبيعه ويشتري يثمنه آخر. ولا يجوز بيعه إلا للقاضي في 
قول محمد. 

وفي «جامع الكيساني)» : ا يل را 
المصحف وبقيت الفضة التي عليه دفع ذلك إلى القاضي حتى يبيعه ويشتري مصحفاً 
مستقبلا اداه من : ولو جعل فرساً حبيساً في سبيل الله فأصابه عيب لا يقدر على 
أن يغزو عليه لا بأس للوكيل أن يبيعه يريد به القيم ثم يشتري بثمنه فرساً آخر يغزو عليه 
وبيع الوكيل جائز في ذلك بغير أمر القاضي» ا الموحند إذا:كدرية: القوية كان 
لضاحية أن اله :وسسعة, 

فرع على مسألة المصحف 

اوسمان لمهوكت ل عط الوه سفسةة] بوره :ذلك على الورقة ع اذا قتمسيوا لي 

فرائض الله تعالى قال الكسائي: وهو قول 0 يوسف ومحمد. وفي وصايا «الإملاء») 


">١١‏ كتاب الوقف 


رواية بشر بن الوليد: إذا جعل أرضه صدقة موقوفة بما فيه من الرقيق والبقر والآلة فتغير 
عن حاله حتى لا ينتفع به في الصدقة ليس له بيعه إلا بأمر القاضي . 

نوع منه في ذكر المسائل التي تعود إلى ما في المسجد في «المنتقى"وفي «الوصايا» 
لابن سماعة عن محمد رحمهما الله : رجل اشترى بواري” أ المسجد لم يكن له أن 
يأخذهاء ولو اشترع قناقول 'المسجد وحعيانا فوضع في المسجد كان له أن يأخذ ذلك» فقد 
فرق على هذه الرواية بين البواري وبين القناديل والحباب . 

دكن في «المنتقى» أيضا بعد هذه المسألة بمسائل إبراهيم عن محمد عن أبي حنيفة 
إذا أخرج الرجل البواري في المسجد فليس بميراث وهو قول محمد. وكذلك قال محمد 
في القناديل سوى في رواية ابراهيم بين القنديل وبواري المسجد إذا صارت حلقا واستغنى 
أهل المسجد عنها وقد طرحها إنسانء» فإن كان الذي طرحها حياً فهي له؛ لأنها لم تزل 
عن ملكه. هكذا ذكر الصدر الشهيد في «واقعاته» وهذا التعليل ليس بصحيح. فإن أحدا 
من العلماء لم يقل بأن البواري لا يزول عن ملك وإنما اختلفوا في عودها إلى ملكه عند 
وقوع الاستغناء عنها على ما مر قبل هذاء وإن كان الذي قد طرحها ميتا ولم يدع وارثا 
آخر جوابه لا بأس بأن يدفع أهل المسجد إلى فقير وينتفعوا بالثمن فى شراء حصير آخر 
للمسجد. قال الصدر الشهيد: هكذا ذكر الفقيه ا اه قال والفعوى على 
أنه لا يجوز إذا فعلوا ذلك من غير أمر القاضي . 

وفي «المنتقى» بواري المسجد: إذا خلقت فصار لا ينتفع بهاء فأراد الذي بسطها 
ادراعلما ريتصدد يهان 0 الاوك ادل ايض 


ء 


ع 


في «فتاوى أن الليك#: :سكل الفقية أبو بكر عن حشيش المسجد يخرج عن المسجد 
أيام الربيع» قال: إن لم يكن له قيمة فلا بأس بطرحه خارج المسجد ولا بأس برفعه 
والانتفاع به» وفي كراهية «فتاوى أهل سمرقند» قال مثل ذلك. قال في «فتاوى أهل 
سمرقند»): حشيش المسجد إذا كان له قيمة» فلأهل المسجد أن يبيعواء وإن رفعوا إلى 
الحاكم فهو أحب إلي» وكذا الجنازة والنعش إذا فسد فلأهل المسجد أن يبيعوهماء وإن 
رفعوا إلى الحاكم فهو أحب قال الصدر [5"ب/"] الشهيد رحمه الله : والمختار للفتوى 
أنهم لا يبيعون إلا بأمر الحاكم؛ لأن البيع يعتمد الولاية» ولا ولاية لهم. 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا رفع من حشيش المسجد وجعله قطعاً . 
فهو ضامن له؛ لآن له قيمة حتى حكي عن الشيخ أبي : حفص السنكردري: أنه أوصى في 
آخر عمره ب: كودين ورهنا لحقيك. النتحن: 


(؟) بياض بالأصل. 


كتاب الوقف "1١‏ 


الععد؟ م بأن هنا ثلاث سائل: 

الثانية : إذا عدا كوس يت يوسيو يا ليذ 

المسألة الثالثة: إذا تركوها بعض الليلة وإنه جائز إلى ثلث الليل؛ لأن لهم تأخير 
العشاء إلى ثلث الليل بل يستحب لهم ذلك» وإنما يسرج في المساجد لأداء الصلاة» 
لير لود يباب أداء الصلاة م و 0" 
العا ة يجور» ب قر تن الماح وير وتركوا ارا 
يد خر وام ال يو العو ع بي 
سواءع» قال الفقيه أبو الليث: كان عطي نا إلى |احلهما خاو اتعنل وإن 
كانا سواء في الحاجة إليهما كانا في ثواب الآخرة سواء أيضاًء وسئل نصير عن ديباج 
الكعبة إذا خلق قال: لا يجوز أخذه ولكن للسلطان أن يبيعه ويستعين به على أمر الكعبة . 


نوع منه 
في المسائل التي تعود إلى الوقف على المسجد وما يتصل به 
سئل الفقيه أبو القاسم عمن أراد أن يقف أرضاً له على المسجد في عمارته وما 
يحتاج إليه من الدهن وغيره كيف يفعل حتى يكون آمناً عن البطلان» قال: ول وقفت 
أرضي التي في موضع كذا أحد حدودها كذاء والثاني والثالث والرابع كذا يحتوفيا وفنا 
مؤبداً في حياتي وبعد وفاتي على أن يستغل بوجوه غلاتها ويبدأ من غلاتها بما فيه من 
عمارتهاء وأجر القوام عليهاء ويدفع من غلاتها ما يحتاج إليه من الثواب فما فضل من 
ذلك يصرف إلى عمارة المسجد بموضع كذا ويصرف للمسجد ودهنه وحصيره وما فيه 
مصلحة المسجد على أن للقيم أن يتصرف على ما يرى فيه» وإذا استغنى هذا المسجد 
صرفت الغلة إلى فقراء المسلمين» وإن أراد أن يزيد في الاحتياط يرفع بعد ما سلم إلى 
المتولى حتى يخاصمه عند القاضي» فيقضي القاضي بجواز البيع ولزومه وبطلان رجوعه . 
إذا وقف الرجل أرضاً له على المسجد ولم يجعل آخره للمساكين كان محمد بن 
سلمة رحمه الله يقول: يجب أن يكون هذا الفصل على الاختلاف» وعلد محمل: لا 
يصح؛ ؛ لأن عنده إذا خرب ما حول المسجد بطل المسجد وعاد ملكا له أو ميراثاً لورئته؛ 
فلا يكون الوقف موّبداء وعلى قول أبي يوسف: يصح؟؛ لأن هفده العم ا مطل 
بخراب ما حولهء نكن الو تنه مويدا إن تلكا إن التابيد حنده ترط كيفو وإن: فى التضراط 


>1١‏ كتاب الوقف 


التأبيد على قوله اختلاف المشايخ على ما مرء وكان أبو بكر الإسكاف يقول: ينبغي أن 
لا يصح الوقف عندهم جميعاًء أما عند محمد لما ذكرناء وأما عند أبي يوسف؛ فلأن 
الوقف على المسجد وقف على عمارته والمسجد اسم للبقعة لا تعلق له بالبناء والصلاة 
فيها ممكن بدون البناء» فلا يكون بناؤه قربة حقيقة فلا يصح الوقف. وكان أبو بكر بن 
سعيد يقول : : ينبغي أن يصح الوقف بلا خلاف؛ لأن البناء إن لم يكن مسجداً حقيقة ولكن 
صل بالطل بصيو تيغا له ويضين مم حكياك الانترع :أن الحاء سق بالشعة وسو ذا 
كان كذلك صار بناء المسجد من طريق الحكم كجزء من المسجدء فيصير الوقف على 
عمارته بمنزلة جعل الأرض مسجداً أو بمنزلة زيادة فى المسجدء فيكون فوقه مسجد وما 
يتوهم من الانقطاع بخراب ما حوله عند محمد لا يمنع صحة الوقف كما لا يمنع صحة 
جعل داره مسجداً: وكان الفقيه أبو جعفر يقول: هذا القول أحب إلي» وعلى هذا القياس 
فقهاء الأمصارء ولو كان الوقف على المساجد صح؛ لأن جنس هذه القربة لا ينقطع ما 
دام الإسلام باقياً . 


وفي «الأجناس») وفي «جامع يزيد الطبري»: سمعت محمد بن الحسن يذكر عن أبى 
حنيفة لو محغل أرضا :وئفا غان المسل حا ذ: في «فتاوى أبي الليث» سكل القفية أب 
جعفر رحمهما الله عمن قال: : جعلت حجري لدهن سراج المسجدء ولم يزد على هذا 
صارت الحجرة ة وقفاً على المسجد بما قال ليس له الرجوع ولا له أن يجعل لغيره: وهذا 
إذا سلمه للمتولي عند محمد وليس للمتولي أن يصرف عليها إلى غير الدهن؛ لأن الواقف 
وقفها على دهن المسجد. 

نا : لو قال: هذه الشجرة ة للمسجد لا يصير للمسجد حتى يسلم إلى قيم 
المسجد؛ لأن قوله: هذه الشجرة ا ل ا لسن افد » فإن كان 
سحي حر ل سرس هري 

في «الأجناس»وفي (صلاة الإملاء»: لو تصدق بدار على المسجد لا يجوز ويكون 

يونا + لآن العبوحه ١١‏ رتضد و عليه بوكذلاك الى توق على ريق اتانيه وذكر 
الصدر الشهيد رحمه الله في باب الواو: إذا تصدق على المسجد وعلى طريق المسلمين 
تكلهوا'قيةه واليكتار أنه يرز كالروقت: 

وفى «الأجناس» أيضاً : إذا ونضها آارضة على قرية مييجد كذا تومه مواركة:ورتقه 
قناديل ذناك: إن استغنى عنه المسجد كانت الغلة للمساكين حتى جاز بالإجماع. 
واجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج إلى مرمة للحال إلا أنهم إن خافوا تعطل الغلة وحاجة 
المسجد إلى المرمة» فلا بأس بأن يحبسوا ذلك إلى أن يحتاج إليه المسجدء قال: إلا أن 
يكون الغلة داره فيفرق ما يفضل من الغلة على المساكين. ولو انهدم هذا المسجد فاحتاج 
أهله أن يبئوه: وقد حصل من غلة هذا المسجد ما يكفي لبنائه. فإنه لا يصرف هذه الغلة 
إلى البناء؛ لأن الواقف جعل الوقف على مرمته نظر سطحه واجماع يدخل في وقفه وما 
أشبهه» أما ما جعل الوقف على البناء . 


كتاب الوقف 1" 


وفي «نوادر هشام) إذا قال: أوصيت بثلث مالي للمسجدء قال أبو يوسف: هو 
باطل إلا أن يقول: ينفق على المسجدء وقال محمد: يجوز ويصرف إلى عمارتهء» كذلك 
إذا قال: لبيت المقدس جازهء وينفق على بيت المقدس في سراجه ونحوه» قال الشيخ 
الإمام أو العباس الناطفي : فعلى قياس هذا و اليد اراي يجوز أن يصرف إلى دهن 
المشحد»: 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد إذا قال: أوصيت بثلث مالي ؛ بسراج المسجد لا 
يجوز» وحتى يقول يسرج بها في المسجدء رعو صطا او اوض جات والسارر بارت 
لا يجوز. ولو أوصى لتعلفة دواب فلان يجوز. 

وفي «مجموع النوازل»: سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عن رجل قال: وقفت داري 
على مسجد كذاء ولم يزد على هذا وسلمها إلى المتولي صح, ولم , يتخرظ العانيد ول 
يجعل آخره للفقراء» قال: وهذا يكون تمليكاً للمسجد وهبة» فيتم بالقبض 151[1/ ] 
وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه يصح.ء فإن المتولي إذا اشترى من غلة دار 
المسجد يصح. وكذا من أعطى دراهم في عمارة المسجد ونفقة المسجد أو مصالح 
المسجد يصح.ء وكذا إذا اشترى المتولي عبداً لخدمة المسجد يصح كل ذلك» فيصح هذا 
بطريق التمليك بالهبة» وإن كان لا يصح بطريق الوقف. قال: والمحفوظ من مشايخي 
وأستاذي أن المريض مرض الموت إذا قال: وقفت داري على مسجد كذا ولم يزد على 
هذا ولم يسلم الدار يصح ذلك ويكون وصية؛ والوصية بغير قبض يكون تمليكاء فكذا هنا 
غير أن فرق ما بينهما أن الحاصل في مرض الموت وصية؛ والوصية تصح بغير تسليم 
والحاصل في حالة الصحة هبة فلا يتم إلا بالتسليم . 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: سئل أبو القاسم عمن أوصى بشيء من ماله 
لعمارة المسجدء قال: عمارة المسجد فى بنائة دون ترميمه» قيل له: المنارة» قال: ذ 
ف انا الس جود اناق ب العا 

فى هذا الكتاب أيضاً: سئل أبو بكر عن بناء المنارة من غلة المسجد قال: إن كان 
النداء متصلكحة اللسجدت وتنسير التصلحة أكون أسمع للقوة:. يجوز نوات لوريكن في 
البناء مصلحة للمسجد ‏ وتفسيره أن يكون المسجد في موضع يسمع جميع أهله الأذان من 
غير المنارة - لآ يجوز وسغل أبنو بكر عمق رقن أرضا له على.عمازة المسجد» وشرط 
أن ما فضل من عمارته يصرف إلى الفقراء» فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى 
العمارة فى الحال» قال: تحبس الغلة؛ لأنة ربما يحدث حدث بالمسجد والأرض يضير 
نيعا ل سوه دا كان بول النقية: اد معدره وقل دك تايوه مما له قن عننه ‏ اليحفة »كال 
الفقيه أبو الليث: والصحيح عندي أنه إذا اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد 
والأرض إلى العمارة يمكن العمارة متهاء ويبقى زيادة شىء من الغلة يضرف الزيادة إلى 
الفقر ال تعرى ما اكير :الو اقفوم بوسعل أ تفسى إن كان" الزتدة على عوية امد مل للقي 
شراء السلم من ذلك إن بقي على السطح وتطيينه؟ وهل يعطي من غلته للذي يخرج السطح 


515 كتاب الوقف 


ويكنسه ويخرج ما اجتمع فيه من التراب» قال: للقيم أن يفعل ما في تركه خراب 
المسجد. وسئل أبو بكر عمن أوصى بثلث ماله لأعمال البر هل يجوز أن يسرج المسجد؟ 
قال: يجوزء قال: ولا يجوز أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر رمضان أو 
غيره؛ لآن فيه إسراف» قال: ولا يزين به المسجدء وستل الفقيه أبو جعفر عن مسجد بابه 
على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجدء فيضره ويبتل داخل المسجد وخارجه. 
ويشق على الناس الدخول في المسجد أيجوز أن يتخذوا من غلة المسجد ظلة؟ قال: إن 
لم يضر بأهل الطريق يجوز في «وقف الخصاف». 

نوع منه في المسائل التي تعود إلى قيم المسجد وما يتصل به في «فتاوى أبي 
الليث» : : سكل الفقيه أبو القاسم عن قيم مسجد جعله القاضي قيماً على غلاتها وجعل له 
كينا معلويا يأخذ كل سنة حل له الأخذ إن كان مقدار أجر مثله ؛ لأن للقاضي أن يستأجر 
أجيراً بأجر مثله لذلك وإن لم يشترط الواقف . 

ولو انعسي ناكما المسففد: والبافن يحاله إن كان اواك شرط :للك فى لفقي دل 
له الأخذء وإن لم يكن شرط ذلك في الوقف لا يحل له؛ لأنه إذا لم يشترط الواقف ذلك 
لا يحل للقاضي نصب الخادم بالأجر فلا يحل للخادم القبض أيضأ هكذا ذكرء وفيه نظر 
يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى» وقد مر نصب الخادم في الخان الموقوف في الفصل 
السابع من هذا الكتاب . 

في «فتاوى أبي الليث» أيضاً : مسجد له مستغلات وأوقاف, فأراد المتولي أن يفرش 
الأجر أو د يشترى الحصير والدهن للمسجد أو ما أيه أما فرش الأجر فله ذلك؛ لآنه 
من باب البناء» وأما شراء الدهن والحصير فلاء فحينئذ من ثلاثة أوجه: أما إن وسع 
الواقف ذلك على القيم بأن قال: يفعل القيم ما يرى من مصلحة المسجد وبنائه» وفي هذا 
الوجه له ذلك» وأما إن لم يوسع عليه وجعله لعمارة المسجد وبنائة وفي هذا الوجه ليس 
له ذلك وأما إن لم يعرف شرط الواقف وفي هذا الوجه ينظر إلى من قبله إن كانوا 
يشترون منه الدهن والحصير والخشب له أن يفعل وما لا فلاء. وقيل: ذكر المصلحة 
والعمارة وتركه سواءء ولا يتمكن المتولي من شراء الدهن والحصير. 

وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجدء فليس له ذلك إلا إذا كان 
الواقف شرط ذلك في الوقف على إمام المسجد يصرف إليها غلتها وقت الإدراك فأخذ 
الإمام الغلة وقت الإدراك عن تلك القرية هل يسترد منه بعض ما أخذ منه حصته ما بقي 
من السنة؟ قالوا: لا يسترد وهو نظير موت القاضي في خلال السنة وقد أخذ الرزق» وهل 
يحل للإمام أكل حصته ما بقي من السنة؟ إن كان فقيراً يحل وكذلك الحكم في طلبة العلم 
يعطون في كل سنة أشياء مقدراً من الغلة وقت الإدراك, فأخذ واحد منهم قسط وقت 
الإدراك وتحول عن تلك المدرسة. 


قال هلال في «وقفه» في باب الرجل يقف الأرض والدار على قوم معلومين وسقط 
شيء من بناء الدار؛ ولو أن بناء مسجد إنهار ولم يمكن إعادته بعينه إلى البناء فباع أهل 


كتاب الوقف ا 


المسحة انعضي جمعراز يمي كوس إلى فمنارة لمعك لا كرتا :وترلة فباع اهل 
المسجد يحتمل أن يكون المراد منه باعه قيم المسجد إلا أنه أضيف بيعه إليهم؛ لآن 
القاضي ولاه ذلك باختيارهم» فصار فعل مختارهم كفعلهم» ويحتمل أن يكون المراد منه 
أهل الجماعة وهذا هو الظاهر. 

وروي عن الفقيه أبى جعفر الهندواني رحمه الله قال: إن كان أصحاب الخطة 
أحياءء فتدبير ذلك النقص إليهم؛ لأن تدبير المسجد إليهم؛ لأن الظاهر أن أصحاب 
الخطة يبنون المسجد بأموالهم فما بقى واحد منهم. فالتدبير فى المسجد إليهم دود 
السكانء فإذا انقرضوا ولم يكن لهم ولد بالغ» فالتدبير إلى السكان» واعتبر هذه الفصول 
بالقسامة. 

قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد وفي فنائه لا يجوز أما 


4 


المسجد: فلآنه إذا جف سكا يسقط حرمة المسحد» أها الفناغ فلأنه يتبع المسجد. 

مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلهاء أو خرب حانوت منها 
فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر؛ لأن الكل سواءء كان الواقف واحداً أو كان 
: لأن المعنى يجمعهما . 

متول عليه مشرف ليس للمشرف أن يتصرف في الوقف؛ لأن المفوض إلى المشرف 
الحفظ لا غير. في «فتاوى أبي الليث» : أهل المسجد إذا باعوا غلة المسجد أو نزل 
المسجد أو أمروا عل ببيعه أو باعوا بعض المسجد إذا استغنى المسجد عن ذلك» أو 
أمروا رجلا بالبيع على وجهين: أما إن فعلوا بأمر القاضي أو لا بأمره ففي الوجه الأول 
يجوز؛ لأن للقاضي هذه الولاية» وفي الوجه الثاني ذكر هنا أنه يرجى ارده قال 
الصدر السُهيد: والفعورق على انه 00 لأنه ليس لهم هذه الولاية. 

في «فتاوى من اللبخ): فسجد يجنبة تهرنماء» فالكسر حائط المسجد من ذلك 
الماء ينبغى لأهل المسجد أن يرفعوا الأمر إلى القاضى ليأمر القاضي أهل النهر بإصلاحه 
حي إذا لم يضاحوا الفايع حاط المسيجة ضكرا قيدة ها ايده لانم ارو اتسين 
للتلف بترك الإصلاح» وهذا التسبب نفذ لما كان [05"ب/ "] بعد الإشهاد . 

وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني في نفقاته عن مشايخ بلخ: أن 
المسجد إذا كان له أوقاف ولم يكن لها متولي» فقام واحد من أهل المحلة في جميع 
الأوقاف وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصير والحشيش وغير ذلك لا ضمان 
عليه فيما فعل استحساناً فيما بينه وبين الله تعالى» فأما إذا أخبر الحاكم بذلك وأمر به 
عنده ضمنه الحاكم الفاضل من وقف المسجدء وهل يصرف إلى الفقراء؟ قيل: لاا يصرف 
وإنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد. 

وفي «الفتاوى الأصغر»: متولي إذا أنفق على قناديل المسجد من وقف المسجد 
جازء وقد ذكر قبل هذا بخلافه في الوقف في «الواقعاتاللصدر الشهيد وقف صحيح على 
مصالح مسجد فمات فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلاً متولياً بغير أمر القاضي» فقام 


ا كتاب الوقف 


هذا المتولى مدة ذلك وصرف من غلاته وأنفق على المسجد بالمعروف» فتكلم المشايخ 
فى جواز هذه التولية» قال الصدر الشهيد: المختار أنه لا يجوز؛ لأنه ليس لهم هذه 
الولاية ولا يضمن هذا المتولي ما أنفق من مال نفسه؛ لأنه لما آجر الدار والدار وقف ولا 
ولاية له عليها صار بالإجارة غاصباً فتكون الأجرة له. حون السيحد ذا التو مال 
المسجد ارون يخا * ثم باعها جاز إذا كان له ولاية الشراء» وهذه المسألة بناء على 
هن ل ا اشخرى مون غلة المسح دارا اف انو نا فهذه الدار 
وهةه: العادورك بلنضى: باللخرزانيه الموقرلة علق المنيعة 1 ومعاء اده برضين وننا 4 

اقلت المشايخ فيه قال الدن الشوية:: المشناق أن تمدق والكتن سرس 
للمسجدء وهذا الما 0 الى جات ييا لوزي الباق بار ابي 
ولا بيعه. ولم يوجد شيء من ذلك هنا فلم يصر وقفاً فيجوز بيعه 

في «فتاوى الفضلي» : المتولي إذا اشترى منزلاً من الدراهم التي اجتمعت من 

قاف السيد الي لح ال المؤذن ليسكن فيه يكره ام إذا علم 
بذلك؛ لأن المنزل صار من مستغلات المسجدء وفي نسخة أخرى ادام علش الشراء 
ا ا النوازل: سكل شيخ الإسلام عن أهل مسجد 

تفقوا على نصب رجل متولياً لمصالح مسجدهم فتولي ذلك باتفاقهم هل يصير متولياً 
وسو ين يناد وعم ارا و0 نعم قال: 
ومشايخنا المتقدمون يجيبون عن هذه المسالة ويقولون: نعم الأفضل أن يكون ذلك بإذن 
القاضي». ثم اتفق مشايخنا المتأخرون وأستاذنا أن الأفضل أن ينصبوه متولياً ولا يعلموا به 
القاضي في زمانناء لما عرف من تجميع القضاة في أموال الوقف. 

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن أهل مسجد تصرفوا في 
أوقاف المسجدء يعني أجروا المستغل وله متولي قال: ضح تصرتهم ولح الخدم 
يمضي ما فيه مصلحة المسجد. قيل : هل يفترق الال بين أذايكون: المتصرت واحدا أو 
اثنين؟ قال: لا بعد أن يكون التصرف من الأماثل رئيس المحلة ومتصرفها . 

في «فتاوى أبي الليث» : رجل بنى مسجداً في السكة فنازعه في عمارته أو في 
نصيب الإمام أو المؤذن» ففي العمارة الثاني أولى؛ لأن العمارة من البناء وهو الثاني وفي 
نصيب الإمام والمؤذن تكلمواء قال الصدر الشهيد: المختار أن الثاني أولى إلا إذا كان 
القرم يويلون امن هن هو أصلح فمن يريد الثاني فحينئذ هم أولى» وفى آخر كتاب كراهية 
إملاء أبي يوسف في رجل بنى مسجداً أو جعل له مؤذناً هو فيه وكرهه أهل المسجد 
وقالوا : يجعل مؤذن غيرك فليس ذلك لهم. إنما الأمر في ذلك إلى الذي بناه قبل إن كان 
فاسقأء وكذلك إن أقام لهم إماماً . 

في «فتاوى النسفي» أسعاعتر ارقي بترا حى نقا مسي مرا يد 

بكذاء لم دفعها او ثم إن أهل المحلة زعموا أن الآجر لم 
يكن غولب قال: حت العا عر وليك لا مترل اه ترن ل بج فالخل رد 


كتاب الوقف 1" 


للمستأجر وعليه أجر المثل السهة زانية افيا متولي المسجد استصنع محراب 
المسجد إلى البحار في حسب معلوم وعمل وصناعة معلومة» قال: لا يصح؛ لأنه لا 
تعارف في هذا الاستصناعء وكذا في الأبواب والسلاليم والسورء والوجه فيه: أن 
يوصف له فيعمل ما إذا. . . .''' منه بما أنفقوا عليه فيصح. 

وفيه أيشَ] : عن أهل محلة باعوا وقف المسجد لأجل عمارة المسجد قال: لا يجوز 
بأمر القاضي وغيره قيل: إن كان أهل المسجد اشتروا عقاراً بغلات المسجد للمسجد هل 
لهم بيعه لعمارة المسجد؟ قال: فيه اختلاف المشايخ؛ لأنه لا ولاية لأهل المحلة في 
شراء العقار للمسجد فلم يصح شراؤهم أصلاً فلا يصح بيعهم بخلاف مسألة المتولي . 


الفصل الثاني والعشرون: 


في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر 
والخانات والحياض والطرق والسقايات 


قال محمد رحمه الله: إذا جعل أرضه مقبرة للمسلمين جاز وليس له أن يرجع فيها 
بعد تمامها أن يقبر فيها إنسان واحد بإذنه أو أكثر من ذلك» وهل يتم بالتسليم إلى 
المتولي؟ فلا رواية عن أضبجاننا رحمهم الله» وقد اختلف المشايخ فيهء» وكذلك إذاأ 
جعلها ان للمار من المسلمين وخلي بينهم وبينها. ٠»‏ فإذا نزلها بإذنه رجل واعفك أو اكتر 
فلا سبيل له بعد ذلك عليهاء ٠‏ وإن مات لم يكن شيء من ذلك ميراثاً وإذا سلنمها إلى 
المتولي يتم القبض » ذكره ه محمد رحمه الله 58 «الأصل») فعلى قول 8 قال في ماله 
المقبرة أن القبض لا يتم بالتسليم إلى المتولي يحتاج إلى الفرق بين المقبرة والخان. 

والفرق: أن المقبرة لا يكون لها متولى فى العادة فلا يعتبر قبضه بخلاف الخانء 
وكذاتك المنقابة يجعلها فى أرضه نسترة رشريوة :وكوفون ‏ تدرب عنها إنياة ا 
سلمها إلى المتولي فليس له أن يرجع بعد ذلك عنهء وكذلك الحوض والبئر يجعله في 
أرضه قال: ولا بأس بأن يشرب منه ويسقي دابته وبقره ويتوضأ منه» قال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله: إنما أجاب عن حياضهم وبئرهمء أما السقاية التي تكون في بلادنا 
إذا جعلها للشرب فأراد إنسان أن يتوضأ بها اختلف المشايخ فيه وأجمعوا أنه إذا وقف 
للوضوء أنه لا يجوز الشرب منهء وكذلك إذا جعل داره سكنى للمساكين ودفعها إلى وال 
يقوم بذلك فليس له أن يرجع فيهاء وكذلك الرجل يكون له الدار بمكة فجعلها سكنى 
للحاج والمعتمرين ودفعها إلى وال يقوم عليها ويسكن فيها من رأى ليس له أن يرجع 
فيهاء وكذلك إذا جعل داره في ثغر سكنى للغزاة والمرابطين ودفعها إلى وال يقوم عليها 
فليس له أن يرجع فيهاء وإن مات لم يكن ميراثاً عنهء وإن لم يسكنها أحد. والحاصل : 


. بياض بالأصل‎ )1١( 


م14" كتاب الوقف 


الخان وال فين مال المقبرة وما أشهه ذلك 


وعند أبي يوسف: التسليم ليس بشرط فلا يشترط إثبات يد القيم في هذه المسائل 
ولة دصو ل المقصوة بالاقن أو اقول أو الشرب :وكشي بالاشهاء فى ذللة ».وال ابو 
حنيفة رحمه الله: وجميع ما ذكرنا فيه يبطل ما صنع فيهء قال محمد عقيب ذكر هذه 
المسائل: فأما السكنى فلا بأس بأن يسكنها الغني والفقير» يريد به: إذا جعل داره سكنى 
كاه رسعنى اللداع والمسيوين بره" فى الغزاة. وللحاج أن يسكنها كما يجوز 
للفقيرء كذلك نزول الخان والدفن فى المقبرة اسشرى فيه :العتى لفقي 4 فنا غلة الذان 
والأرض إذا حصلت للعزاة فلا يعجبني أن يأخذ منهما إلا من هو محتاج 511أ/ "] علل 
فقال: لأن الغلة مال يملك والتقرب إلى الله تعالى بتمليك المال يكون من المحتاج 
خاصة دون الغني بخلاف السكنى». وحقيقة الفقه في العرفف: أن الغنيى مستغنى عن مال 
الصدقة بمال نفسه غير مستغني عن النزول في الخان والسكنى في الدار والدفن ه فى المقبرة 
بماله» ولا يمكنه أن يتخذ ذلك في كل منزل وربما لا يجد ما استأجره. ولاجل المعتي 
نينا :تير بين الفقير والغني في ماء السقاية والحوض والبئر. قال الخصاف في «وقمه»: إذا 
جعل الرجل داره سكنى للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار والبعض فارغ لا يسكنها 
أحد ينبغي للقيم بأمر هذا الوقف أن يكون من هذه الدار ما لا يحتاج إلى سكناه ويجعل 
أجر ذلك في عمارة هذه الدار» فما فضل بعد ذلك فرقه على الفقراء والمساكين . 

وفي «النوادر»: إذا بنى خاناً واحتاج إلى المرمة» روي عن محمد: أنه يعزل منها 
ناحية بيتأ أو بيتين فيؤاجر وينفق من غلتها عليهاء روي عن محمد رواية أخرى: أنه يؤذن 
للناس بالنزول سنة ويؤاجر سنة أخرى ويرم من أجرهء وهكذا إذا جعل فرسه حبسا فإن 
كان ترك عليه مجاهد يركبه وينفق عليه» وإن لم يركبه أحد يؤاجر وينفق عليه من أجرته؛ 
قال الشيخ الإمام أبو العباس الناطفي : قياسه في المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته . 
< قال الخصاف في «وقفه»: إذا جعل داره بمكة لسكنى الحاج فليس للمجاورين أن 
يسكنوهاء وإذا مضى أيام الموسم أكريت وينفق عليها في مرمتهاء د 
فرق على المساكين والفقراء. وفى«المنتقى) : إذا جعل فرسه حبسا يحبس في الرباط 
ويغزي عليه» فإذا استغني عنه يؤاجره الإمام بقدر علفهء فإن لم يوجد من يستأجره يبيعه 
الإمام ويوقف ثمنه حتى إذا احتيج إلى ظهر يشتري بثمنه فرسا ويغزو عليه . 

في «فتاوي أبي الليث»: رجل بنى رباطأً للمسلمين على أن يكون في يده ما دام حيأ 
فليس لأحد أن يخرجه من يده ما لم يظهر منه أمر يستوجب الإخراج من يده كشرب 
الخمر أو ما أشبه ذلك من الفسوق الذي ليس فيه رضا الله تعالى؛ لأن شروط الواقف 
يجب اعتبارها ولا يجوز تركها إلا لضرورة؛ وفيه أيضاً: رباط المختلعة إذا كان فيها 
سكان فانهدم الرباط فبني أراد الساكنون الذين كانوا فيها أن يسكنوهاء وأراد غيرهم ذلك 


كتاب الوقف أ الا 


فهذا على وجهين: أما إن انهدم بعضها وفي هذا الوجه الذين كانوا فيها أحن من غيرهم؛ 
لأن سكناهم باقى» وكذلك إذا لم ينهدم أصلاً كان زيد فيه أو نقص عنه فالذين كانوا فيها 
أحق من غيرهم لما ذكرناء وأما إن انهدم كلها وفى هذا الوجه الذين كانوا فيها وغيرهم 
فى السكنى على السواءء. لان سكناهم قد بطل وهذا ابتداء السكنى . 

وفيه أيضاً: رجل جعل قطعة أرضه مقبرة ودفنوا فيهاء ثم إن رجلاً من أهل تلك 
الترية بدي نيا ءا لوقت لعن بواذاء االغير وحمي البارز جا يحي الما بغر رد 
الناقية من أهل القرية فهذا على وجهين: إن كان في أرض المقبرة سعة لا يحتاج إلى 
ا لا بأس به وإن لم يكن في أرض ا ا 
يسكنون في رباط بعينه» فهذا على وجهين: إن كان قرابته؛ يجعل كل واحد منهم جزؤا 
ويجعل الفقراء جزؤا ويجعل للرباطيين جزؤأ حتى لو كان قرابته عشرة أسهم للقرابة وسهم 
للرباطيين؟ لأن القرابة إذا كانوا يحصون كانت الوصية لهم بأعيانهم» وإن كانت قرابته لا 
يحصون جعل ثلاثة الأرباع على ثلاثة أسهم؛ سهم للقرابة. وسهم للفقراء؛ وسهم 
للرباطيين؛ لآن القرابة إذا كانوا لا يحصون كانوا بمنزلة الفقراء . 

قال هلال في وقفه: إذا اشترى الرجل موضعاً وجعله طريقاً للمسلمين وأشهد عليه 
ترن يضح ورضتر ترط لتمامه مرور واحد من المسلمين على قول من يشترط التسليم في 
الأوقاف» وعلى قول أبي حنيفة: لا يصح ويكون له حق الرجوع. ؤووىئ الحسن برخ زياد 
عن أبي حنيفة: أنه لا رجوع في المقبرة في الموضع الذي دفن؛ اانه يردق إلى تسن 

وحكي عن الحاكم الملقب بالمهرون إن قال وحدث في «النوادر» عن أبي حنيفة 
رحمه الله: أنه أجازوا وقف المقبرة والطريق» فهذه الرواية استفيدت من جهته». قال 
هلال: وكذلك القنطرة ينظرون فيهاء لا يكون بناؤها ميراثا للورثة وصار وقفاء فقل خص 
بناء القنطرة الميراث فيهاء وهذا يدل على أن موضع بناء القنطرة لم يكن ملكا للثاني وهذا 
هو الظاهرء فإن الإنسان إنما يحتسب بناء القنطرة على نهر العامة» فتدل هذه الرواية على 
جواز وقف البناء دون أصل البقعة وقد ذكرنا الكلام فيه فيما تقدم» مقبرة كانت للمشركين 
أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين فهذا على وجهين : 

إن كانت آثارهم فقد اندرست فلا بأس بذلك» وإن بقي آثارهم بأن بقي شيء من 
عظامهم فإنه ينبش ويقبر ثم يجعل مقبرة للمسلمين» الااترى أن موضع :مسجد رسول. الله 
ايا ا ا لاك 
أحمد رحمه الله : إن جعلها رباطا ا 51 
رحمه الله: إن جعلها رباطاً وجعل لها وقفاً لعمارتها فجعلها رباطاً أفضل» وإن لم يجعل 


1" كتاب الوقف 


لعمارتها وقفاً فالأفضل أن يبيعها ويتصدق بثمنها؛ لأنه إذا لم يكن للرباط وقف يخرب 
ويصير مأمنأً للسراق وفي ذلك ضرر بالمسلمين» فيبيعها ويتصدق بثمنهاء ودون ذلك في 
الفضل أن ب* يشتري بثمنها عبداً فيعتقه . ظ 

الممصية بد د جرح عن عير عدر ألا ترى أن كثيراً من الصحابة دفئوا في 
أرض الحرب ولم يحولوا؛ لأنه لا عذر في إخراجه بعذر. والعذر يظهر أن الأرض 
مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة. رباط كبرت دوابه وغلت مؤنتها هل للقيم أن يبيع شيئا 
منها وينفق ثمنها في علفها أو مرمة الرباط؟ فهذا على وجهين: إن بلغ سن البعض إلى حد 
لا يصلح لما ربطت له فله ذلك وما لا فلاء ولكن تمسك في هذا الرباط مقدار ما يحتاج 
إليهاء وربط مازاد على ذلك في أدنى رباط إلى هذا الرباط . 

سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي عن مسجد لم , ببواله كوم 
وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لاء وسئل هو أيضاً عن 
المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبقّ منها أثر العوني 9 الفظم وو اغيوه هل جور 
زراعتها واستغلالها؟ قال: لا ولهما حكم المقبرة. مير اين بوبعز وقف أرضاً 
على المقبرة ة أو على صوفي خانة بشرائطه هل يصح ؟ قال: لا 

فى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله : امرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأخرجتها من 
يدها ودفن فيها ابنها و تلك القطعة لا تصلح للمقبرة لغلبة الماء عندها فيصيبها فساد 
فأرادات بيعهاء فإن كانت الأرض بحال لا يرغب الناس في دفن الموتى فيها لقلة الفساد 
ليس لها البيع؛ لأنها صارت مقبرة» وإن كان يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لكثرة 
الفساد فلها البيع؛ لأنها لم تصر مقبرة 73"ب/"] فإذا باعتها للمشتري أن يأمرها برفع 
ابنها عنها ؛ لأنها صارت ملكا للمشتري . 

فيه أيضاً: حفر قبراً في مقبرة وقفاء فأراد آخر أن يدفن فيها ميتة فإن كان في 
المكان سعة لا يدفن؛ لأله يوسكن مداعيه الدى حتره وزقاك يكن تيوسية ددم ونظير 
هذا من بسطة المصلى فى المسجد أو نزل فى الرباط فجاء آخرء فإن كان فى المكان سعة 
لذ براحم الأول إن لى يكن فيه سفة بزاحمة» كد :إذا كان/فى المكان ضع ومع بهذا دقن 
فيه غير الحافر لا يكره. هكذا قال الفقيه أبو الليث قال: لأن الذي حفر لا يدري بأي 
أرض يموت» في آخر غصب «فتاوى أهل سمرقند»: حفر قبراً فدفن فيه غيره ميته؛ لا 

بنبش القبر لكن يجب قيمة حفرء حتى يحفر آخر فيدفن فيه ولم يزد به ؛ لأن الحفر كان في 
ملك الحافر؛ لأن في هذه الصورة ينبش القبر يصوغ ملك المالك. وإنها :أراقيه أن الحفز 
كان في غير ملكه بأن كان في أرض مباح أو في مقبرة بي ددر ه في آخر كراهية 
ا إذا حفر قبراً في غير ملكه ليدفن فيه ميتاً له لع 0 

0 

وإن دفن الميت في أرض غيرة نغير إذن امالك فالمالك بالحيان إننثناء آمر 
بالوخراج وإن شاء سوى الأرض وزدع ذوقها؛ لأن الأرض ملكه ظاهرها وباطنهاء فكان 


كتاب الوقف : ”5 


له أن يستخلص الظاهر والباطن وله أن يترك الباطن وينتفع بالظاهرء في «فتاوى أبي 
الليث» مواضع موات على شط جيحون عمرها أقوام واستولوا؛ كان للسلطان أن يأخذ 
العشر من غلاتهاء وهذا الجواب مستقيم على قول محمد؛ لأن ماء الجيحون عنده عشري 
والمؤنة تدور مع الماءء فلو أباح السلطان من ذلك للرباط شيئاً فأراد المتولي أن يصرف 
من ذلك إلى مؤذن الرباط فله ذلك وإن كان المؤذن فقيراً لا يحل صرفه إلى الرباطء فإن 
صرف العشر للفقراء وإن أرادوا الحيلة في ذلك أن يصرف إلى الفقراء : ثم الفقراء يصرفون 
إلى الوباك بوكدللة سد ضله الركاة إلى يناء المسحد أن الققطرة اه وإن أرادوا 
الحيلة فالحيلة أن يتصدق المتولي على الفقراء ؛ ثم الفقير يدفعه لين المتولي يصرف ذلك . 

رباط فيه ثمار فإن كان ثماراً لا قيمة لها نحو الثوب وما شاكل ذلك فلا بأس 
للنازلين أن يتناولوا منهاء وإن كانت ثمار لها قيمة فالاحتراز عن ذلك أحوط لدينه؛ لأنه 
يحتمل أنه جعل ذلك وقفاً للفقراء دون النازلين فيهاء وهذا إذا لم يعلم أنه وقف على 
الفقراء. أما إذا علم ذلك لا يحل لغير الفقير أن يتناولوا منها في انتاوق أبي اللبيث»: 
رجل دفع إلى خادم دار عمران حوفي :أن سكتها النترارءدوهما وآمره أن .: يشترى بها 
خيرا ولعما فرق على الستمين افيا ٠»‏ فلم يحتج الخادم ذلك اليوم إلى الخبز واللحم وقد 
كان اشترى قبل ذلك الخبز واللحم بالنسيئة» فقضى ذلك الذي بيده الدراهم ضمن لأنه 
خالف أمره. 


الفصل الثالث ث والعشرون:. 


في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي 
في المقابر وفي أرض الوقف وغير ذلك 


فى «فتاوى أبى الليث»: مقبرة فيها أشجار فهذه المسألة على وجهين: أحدهما: أن 
ون ال قسعا نتاف نل شان | لار دي مقيةة بران عن وجييوه أرقا د إن كا كد رضن 
مملوكة لها مالك فالاشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ما 
شاء؛ لأن موضع الأشجار من الأرض لم يصر مقبرة لآنه متتو ل تلاك مناضين 
الشجرة» .وإن كانت الأرضن غوانا لأا مالك :لها واتشذعا اهل القرية نتيرة4 فالأشجاز 
بأصلها على حالها القديم . 

الوجه الثاني : إذا نبتت الأشجار بعد اتخاذ الأرض مقبرة وإنه على وجهين أيضاً : 
إن علم لها غارس فهي للغارس لأنها ملك. وإن لم يعلم لها غارس فالحكم في ذلك إلى 
العاف إنازان بي وسرت متها إى ممارة المدره ولهركلات لأنه إذا لم يعلم لها 
غارس كانت في حكم الوقف. الترض أن القوي: إذا : نبتت في ملك إنسان ولا يعرف لها 
غارس كانثك: الشكرة لضاحن: النلك فكذا. 


ف يفنا : إذا غرس شجراً في المسجد فاعلم بأن هذا الجنس أربع مسائل : 


؟؟ كتاب الوقئف 


إحداها: هذهء والحكم فيها أن الشجر للمسجد فإنه بمنزلة البناء للمسجد. 

المسألة الثانية: إذا غرس شجراً في أرض موقوفةٍ على الرباط» والحكم فيها: أن 
الغارس إن ولي تعاهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط فالشجرة للوقف؛ لأن هذا من 
جملة التعاهد فيكون غارساً للوقف ظاهراً» وإن لم يلها هذه الأرض فالشجرة له وله 
رفعها . 

المسألة الثالثة: إذا غرس شجراً في طريق العامة» والحكم فيها: أن الشجرة 
للغارس؛ لأنه ليس له ولاية جعل للعامة. 

المسألة الرابعة: إذا غرس شجراً على شط نهر العامة أو على شط حوض القريةع 
فالحكم فيها كالحكم في المسألة الثالثة» فيه أيضاً : رجل جعل أرضه مقبرة وفيها أشجارء 
فأراد ورثته أن يعطوا الأشجار فلهم ذلك؛ لأن موضع الأشجار لم يصر وقفاً؛ لآنه 
مشغول. وكذلك لو جعل داره مقبرة فموضع البناء لا يدخل فيه؛ لأنه مشغول في «فتاوى 
اح وي اا ا حر لي ل رار 
فهي للغارس؛ لأنها نبتت في ملكه . 

في نوع «فتاوى 7 الليث»: أشجار على حافتي نهر في الشارع اختصم فيها السارية 
ورجل يجري هذه النهر مقابل داره ولم يعرف الغارس. فإن كان الموضع الذي ينبت فيه 
الأشجار ملك السارية فالأشجار لهم لأنها تنبت في ملكهم؛ وإن لم يكن ذلك الموضع 
ملك السارية وإنما هو للعامة» والسارية في سبيل الماء؛ إن لم يعلم أن صاحب الدار 
اشترى الدار بعد غرس الأشجار فالأشجار لصاحب الدار؛ لأن الأشجار في حجرهء وإن 
علم أن صاحب الدار اشترى الدار بعد غرس الأشجار لا يكون له؛ لأنه إنما صارت في 
حجره بعد ما نبتت . 

قال الصدر الشهيد فى «واقعاته»: يجب أن تكون الأشجار فى حجره» رجل وقف 
شخرة تأضليها ٠‏ صح سواء كانت الشجرة منتفعة بثمارها أو بأوراقها أو كانت منتفعة 
بذاتها ؛ ؛ لأنه وقفها مع الأرض» فبعد ذلك ينظر إن كانت منتفعة بثمارها وأوراقها لا يقطع 
أصلها إلا إذا فسدت أغصانهاء وإن كانت منتفعة بذاتها يقطع أصلها ويتصدق بثمنها ؛ ؛) لأن 
طريق الانتفاع بها في هذه الصورة هذا. 

وس تعن متها على ممصن فريك أذ سد معفيها قط اباي ا 
الباقى ؛ لأن اليابس لا ينتفع به إلا بالقطع بخلاف غير الياس . أراض موقوفة على الفقراء 
استأجرها رجل من المتولي وطرح فيها السرقين وغرس الأشجارء ثم مات المستأجر 
فالاأشجان ميرات للورثة؛ لأنها ملك المووتث يؤمرون ببتلعيا؛ لأن الإجارة قد اتنفسخت 
بغوة المنتا حر فلو أزاة الووثة أن برحعوا ٠"‏ فن الوقفث يما زاه السرقين فى الأراضي 
ليس لهم ذلك» بحل قرس اعسار :فى بالشارم مات القاوين وترك ابدين اتجما 
ل لأن حصته شائعة في المنقول» رجل ميز 
أشجاراً له فى ضيعة وقال لامراته في صحته: أما إذا مت فبيعي هذه الأشجار واصرفي 


كتاب الوقف يفف 


ثمنها في كفني وثمن الحر للفقراء. وثمن الدهن لسراج المسجد الذي في كذاء ثم مات 
وترك امرأته هذه وورثة كبارا فاشترى 1511/ ”] الورثة الكفن من الميراث وجهزوه؛ تباع 
الأكحاد ويحط من ثمن الاكمحاد مقدار الكفن» يعني يدفع من الثمن هذا المقدار 
وتصرف المرأة الباقي إلى الحر ودهن السراج؛ لأن الزوج أمرها بصرف الثمن في ثلاثة 
أشباء فيجبا فسمته على هذه الأشناء الثلاثة . 
الواقف فيها شجراء فإن غرس من غلة الوقف فالشجر للواقف» وإن غرس من مال نفسه 
فإن قال عند الغرس: إنه للوقف فهو للوقف. وإن لم يذكر شيئا فهو ميراث عنه. 

قرية وقفت على أرباب مسلمين في يد متولٍ» باع هذا المتولي ورق اكيجار الودت 
جاز؛ لآن هذا در ل الغلةَ, ولو أراد المشتري قطع قوائم هذه الأشجار يمتنع. 55 
«مجموع النوازل»: سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يجوز صرفها في عمارة 
المسجد؟ قال: نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخرء قيل له: فإن بدا عيب حوائط المقبرة 
إلى الخراب إنصرف اليها أو إلى المسجد قال: إلى ما وقفت عليه إن عرف وإن لم يكن 
للمسجد متولى ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضى . 

رمد هق ايها عوارها غرس بألة''' فى مسجد فكبرت بعد سنين فأراد المتولي أن 
يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر في هذه السكنة والغارس يقول: هي لي فإني ما وقفتها 
على المسجد قال: الظاهر أن الغارس جعلها للمسجد فلا يجوز صرفها إلى البثر ولا 
يباح للقوم ان يفطروا بهذا التفاح, قال الصدر الشفيك والمختار: أنه لاا يباح؛ لآنه صار 
للمسجد فلا يصرف إلا إلى مصالح المسحك:. 


الفصل الرابع والعشرون: 


في الآأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل بها 
من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر 


في «فتاوى أبي الليث»: بئر بنيت بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها 
وعند هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر يجوز أن يؤخذ الآجر من تلك 
البئر وينفق في الحوض فهذا على وجهين: إما أن يعرف الثاني وفي هذا الوجه لا يجوز 
ذلك الأبياذن الثاتن ‏ بوإما إن لى يعرف التاتى وف :هذا :الوجه يتب أن يضق بالا جر 
على فقير ثم الفقير ينفق في الحوض؛ لأنه بمنزلة اللقطة» قال: ولو أراد القاضي أن ينفق 
من غير هذا الطريق لا بأس بهء وهذا التفصيل الذي ذكرناه يأتى على قول محمدء أما 


)١(‏ بألة: كذا بالأصل» ولعلها نوع من الأشجار. 


فق كتاب الوقف 


على قول أبى يوسف على ما ذكرنا. قيل: هذا فى مسألة الحصير الملقى فى المسجد أنه 
بعرد عا بلالسطتاء بقراب لمحيل يصو إلى متحيد اشر لا وطاتية بويتيتي 
للقاضي أن يصرف الآجر في عمارة الحوض على قوله . 

رباط وعلى باب الرباط قنطرة على نهر لا يمكن الانتفاع بالرباط إلا بمجاورة 
القنطرة لكبر النهر خرب القنطرة وليس للقنطرة غلة يمكن عمارة القنطرة بها. هل يجوز 
عمارة القنطرة من غلة الرباط؟ فهذا على وجهين: إن شرط الواقف فى الوقف أن يصرف 
غلة الرباط إلى الرباط وإلى ما فيه مصلحة الرباط جاز صرف 0 الرباط إلى عمارة 
القنطرة» وإن لم يشترط ذلك لا يجوزء وهذا إذا كان الرباط بحال لو لم يصرف الغلة إلى 
عمارة القنطرة د يخرب الرباطء أما إذا كان بحال لو لم يصرف الغلة إلى عمارة القنطرة 
بخراب الرباط يستحسن في ذلك؛ لأن الرباط ووقفه حق العامة والقنطرة انا 
العامة» ويجوز التصرف في حق العامة لمنفعة تعود إليهمء لا ترى إلى ما روي عن محمد 
في مسجد ضاق عن أهله وعن طريق العامة أنه لا بأس بأن يلحق بالمسجد من الطريق إذا 
كاذ للايضر ياسحاب الطريق) لآن كلعماتسق عاية المتامين كلاستاقى القاوى أبن 
الليث»). 


وفيه أنفيا : قوم جمعوا الدراهم لعمارة قنطرة واشتروا ببعضها الطعام للعمل 
فاجتمع هناك من لا يعمل؛ فدعاهم العمال إلى الطعام فهذه المسألة على وجهين: إن 
حضر هؤلاء لهداية العمال وإرخاصسم والبعث على العمل. وفي هله الوجه وسع للعمال 
أن يذعوهم وزمسم لهؤلاء أن ا ؛ لأنهم كالعمال» فإن حضروا إلا لمأ قلنا دل 
لأجل النظارة؛ فإن كابو! قليلاً لد يتمكن بأكلهم نقصان فيما جمع للقنطرة ة: فكذلك الجواب 
شيا وإن كانوا كثيراً لا يسعهم ذلك: ولو فضل من الحسب ونحوه شيء فهو على 
وجهين: إن كان يقدر على أربابها يشاورهم القيم في ذلك» وإن كان لا يقدر على أربابها 
فللقيم أن يمعل به ما يرى . أوقاف على قنطرة يسس الوادي وصار الماء إلى جهة أخرى من 
أرض تلك المحلة» واحتيج إلى عمارة قنطرة للوادي الجديد هل يجوز صرف غلة القنطرة 
الأولى إلى الثانية للعامة وليس هناك قنطرة أخرى للعامة أقرب إلى القنطرة الأولى؟ جاز 
لما ذكرنا قبل هذاء سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد وحوض خرب ولا يحتاج إليه 
لتفرق الناس» هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر؟ قال: نعم ولو لم يتفرق 
الناس ولكن استغنى الحوض عن العمارة وهناك مسجد يحتاج إلى العمارة أو على 
العكس» هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغني للعمارة إلى ما هو محتاج إلى 
العمارة؟ قال: لا. 

رباط استغنى عنه وله غلة فإن كان بقربه رباط صرفت الغلة إلى ذلك» وإن لم يكن 
بقريه رباط يرجع إلى ورثة الذين بنوا الرباط. هكذا ذكر المسألة في (فتاوى أبي الليث» 
قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: وفيه نظر فيتأمل عند الفتوى» وقيل: إن عرف 
من بناه فالتصرف له وإن لم يعرف فالتصرف للقاضي . 


كتاب الوقف كف 


في «فتاوى النسفي» : سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية تفرقوا وتداعى مسجد القرية 
إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على حسب المسجد وينقلون إلى ديارهم هل لواحد ‏ 
من أهل القرية ان يبيع الحسب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد 
وإلى أهل المسجد؟ قال: نعم؛ وحكي أنه وقع مثل هذه الواقعة في زمن السيد الإمام 
الأجل في رباط في بعض طرق سعدء ولا ينتفع المارٌ به وله أوقاف عامرة فسئل هل يجوز 
صرفها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع 
المارة ويحصل ذلك من الثاني . 
رجل وقف دابة أو سيفاً في رباط وقفاً على الرباط فخرب الرباط واستغنى الناس 
عنهاء يربط في رباط آخر هو أقرب الرباط إليه» وقد مر جنس هذا فيما تقدم. وإذا اجتمع 
كن ايديم لع واب يا لي عو ات 
.' الوقف فإنه ينظر إن لم يكن في تأخير مرمة الوقف إلى الغلة الثانية ضرر بيّن 
7 للخراب فإنه يصرف الغلة إلى وجه ذلك البر ويؤخر العمارة إلى الغلة الثانية؛ لأن 
الجمع بينهما ممكنء وإن كان في تأخير العمارة ضرر بيِّن فإنه يصرف العمارة إلى مرمة 
الوقف وما فضل صرف إلى ذلك البر؛ لأن عمارة الوقف أهم من إدراك ذلك البر؛ لأن 
الوقف إذا خرب انقطعت. . ..7". وإذا عمر يصير ممكئا إدراك الآخر إن فات هذا البرء 
أن المراه من وجه البر هنا ما يكون فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء نحو فل 
أسارئ المسلمين أو إعانة منقطع من الغزاة أو ما أشبه ذلك؛ [/1١"ب/‏ ”] لأن هذا الوقف 
على الفقراء والأسراء والمنقطعة فقراء»ء فكانوا من أهل التصدق عليهم؛ فأما عمارة 
مسجد أو رباط ونحو ذلك مما ليس بأهل للتملك فلا يجوز صرف هذه الغلة إليه؛ لأن 
التصدق عبارة عن التملك فلا يتصدق إلا فيمن هو أهل للملك والله أعلم . 


فى «فتاوى أهل سمرقند»: علو وقف انهدم وليس له من الغلة ما يمكن عمارة 
العلو؛ بطل الوقف ورجع حق البناء إلى الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتاء 
شكذا ذكر هنا فن هذه المسالة» ونحسن هذه الميألة قال الضيدر الخيين ريه الله فيه 
نظر؛ لأن الوقف بعدما صح بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة. 

ومن هذا الجنس قال: حوض في محلة خرب وصار بحيث لا يمكن عمارته 
واننتعتن أهل الفخلة عبد [ن كان يعرف واققه يكرن له إن كان صا ولووعه إن كان مناه 
وإن كان لا يعرف واقفه كاللقطة في أيديهم يتصدقون على فقير ثم يم يبيعه الفقير فينتفع 
بالثمنه: وعى هذا الحتسى :قال اموا ع ردت عي اخدرق: لبر در لجال جد وفرا ‏ 
بحال لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء إليه يخرج من الوقفية» ومن هذا الجن كان الرباط 
إذا | احترق يبطل الوقف ويصير ميراثاً ٠.‏ ومن هذا الجنس قال : ال و اف الفا ايا 
على مقبرة معلومة فخرب هذا المنزل وصار بحال لا ينتفع به فجاء رجل وعمره وبنى فيه 


() بياض بالأصل . 


شف كتاب الوقف 


بناء من ماله بغير إذن أحدء فالأصل لورثة الواقف. والبناء لورثة الثاني . 


ومن.هذا الجسين قال .: وقف صحيح على أقوام مسلمين فخرب ولا ينتفع به وهو 
بعيد من القرية لا يرغب أحد في عمارته بطل الوقف ويجوز بيعهء فهذه الجملة من هذا 
الجنس» في «فتاوى أبي الليث»: رجل جمع مالاً من الناس لبقعة في بناء المسجد فأنفق 
في حاجته من تلك الدراهم ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك. فإن فعل 
فإن عرف صاحب ذلك الثال وف عليه أن سأله قكدين الآذن 4 لاه دخل في ضمانه فلا 55 
عنه إلا بالرد إلى المالك وإلى بانيه ولم يوجدء وإن لم يعرف صاحب المال استأمر 
الحاكم فيما يستعمله. وإن تعذر عليه ذلك رجوت له في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك 
من ماله على المسجد فيجوز ذلك» هذا واستثئمار الحاكم يجب أن يكون في دفع الوبال» 
أما الضمان فواجب. فإنه ذكر في وكالة «المبسوط'أن الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال 
الموكل إلى قضاء دين نفسه ثم قضى دين الموكل من ماله ضمن وكان متبرعاً في قضاء 
دينه» ولهذا المعنى فسدت أمور الساعين والسماسرة» ويبنى على هذا مسائل بها أهل 
العلم والصلحاء. منها : 


العالم إذا سأل الفقير أشياءً واختلط بعضها ببعض يصير ضامئا بجميع ذلك» وإذا 
أدى صار مؤدياً من مال نفسه ويصير ضامناً لهمء ولا يخرجهم من غير ركوبهم. فيجب 
أن يستاذن الققير ليأذن للبالقكن فضير خالطا ماله بماله ومنها مال 0 إذا قام شال 
الفقير بغير أمره فهو أمين. فإن خلط مال البعض بمال البعض يصير مؤدياً من مال نفسه 
ويتعيو ضاقنا لهم. ولا يخربهم عن ركوبهم فيجب أن يأمر الفقير أولاً يذللك 4 لأثه إذا 
أمره صار وكيلاً بقبضه وبالتصرف له فيصير خالطا ماله بماله . 


فى «فتاوى الفضلي») مال موقوف على سبيل الخير والفقراء ومرعياتهم ومال موقوف 
0 الجامع. فاجتمعت من عليها ثم بانت للوسلام بائنة مثل حادثة اليوم؛ 
حتيج إلى النفقة في تلك الحادثة» أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم يكن 
للمسبد حاجة للحال فللقاضي أن يصرف في ذلك على وج و 0 
أبناء السبيل جاز لا على وجه القرض؛ لأنه صرف إلى المصرف» يغلاف 00 
على المسجد الجامع؛ لأنه صرف إلى غير المصرف فلا يجوز إلا بطريق القرض . 
وإن صرف إلى الأغنياء من غير أبناء السبيل فإن رأى قاض من قضاة المسملين 
جواز ذلك جاز الصرف لا بطريق القرض لأن فيه اختلاف العلماء . نحن وإن قلنا إنه لا 
فخوزيولكن لما براق قاض من قضأة المشلمين جواز ذلك وصنوافب: كال قضاء فى موضع 
الخلااف» وإن لم يره قاض من قضاأة المسسلهين جواز ذلك يصرف على وجه القرض 


كتاب الوقف خف 


8 وقف الكفار 


في «فتاوى أبي ع ال 
تناسلوا وجعل آخره للفقراء كما هو الرسم. فأسلم ؛ بعض أولاده يعطى له؛ لأن الوقف 
حصل باسم الأولاد. وهذا الاسم باقي بعد الإسلام» فيه أيضاً : نصراني وقف ضيعة له 
على أولاده وأولاد أولادهى فإذا انقرضوا فعلى فقراء المسلمين» فهذا الوقف جائز أن 
هذا مما يتقرب به أهل الذمة» فالوقف على ما هو قربة عندنا وعندهم جائزء وكذلك إذا 
قال: فإذا انقرضوا فعلى الفقراء جاز»ء فإذا انقرضوا صرف إلى المسلمين؛ لأن حق فقراء 
المسلمين أقوى بشرف الإسلام فيتعينون عند الاطلاق» ولو قال: إذا انقرضوا فعلى فقراء 
النصارى لا يجوز هذا الوقف؛ لأنه وقف على فقراء النصارى والوقف على فقراء 
التساوق ل يضرع أن هكد أبن سونة تاكن لا يرق الزفنب إل يطوق الاضية أد.مفيانا 
إلى ما بعد الموت ولم يوجد ذلك هناء وأما على قولهما؛ فلأن هذا معصية في حقنا . 

وذكر: القع قوق أرقف رذااوقت ارهز هن اع :الذي تمرانا كان أن مجوميا 
أزضا له اودارا له على ولذهروولة ولق أبذا ما للانسوا» ومن ددهم علق الجا كن كين 
جائز» فإن لم يسم الواقف المساكين؛ فأي المساكين فرق ذلك منهم؛ مساكين المسلمين 
أو مساكين أهل الذمة جاز»ء وإن قال: على مساكين أهل الذمة ففرق القيم في مساكين 
اليهود أو النصارى أو المجوس جاز ذلك» وإن قال: على فقراء النصارى فهو جائز 
ويفرق على فقراء النصارى» ولو فرق القيم في فقراء المجوس أو اليهود فهو مخالف 
ضامن » وإن كان الواقف نصرانيا وقال: تجعل غلة هذا الوقف فى فقراء اليهود والمجوس 
فبوسائن وهو على جا قال )انما زكر التخصاف فى عنذه السائل كلاف المذكور: فى 
«الفتاوى). 

وقد ذكر في كتاب «الوصايا والزيادات»: أن وصايا أهل الذمة أنواع: نوع هو 
معصية عندهم قربه عندناء وأجاب أن الوصية باطلة إلا إذا حصلت لأقوام بأعيانهم 
ويكون ذلك تمليكا منهم» ونوع هو قربة عندهم معصية عندنا» وهذا الوصية صحيحة عند 
أبي حنيفة على كل حال» وعندهما باطلة إلا إذا حصلت الأقوام بأعيانهم» والوقف نظير 

في الوصية» فما ذكره الخصاف في الوقف يكون قول أبي حنيفة على قياس مسألة 
الوصية» وما ذكر في الفتاوي يكون قولهما على قياس مسألة الوصية» ولو جعل الذمي 
داره بيعة [75/8أ/ 7] اوكيسة أونيت ار فى حدق مات برضير ميرانا لورثته» هكذا ذكر 
الخصاف فى «وقفه»)» وهكذا ذكر محمد فى «الزيادات» وهذا لا يشكل على قولهما ؛ لأنه 
معصية عندناء ولهذا لو أوصى به لا يصح فكذا إذا فعل في حياته» وإنما يشكل على أبي 
حنيفة لا يعامل معهم بناء على اعتقادهم» ألا ترى لو أوصى به صح عند أبي حنيفة رحمه 
الله . 


فد كتاب الوقف 


والفرق: أن البناء ليس بمزيل للملك لو زال الملك. وإنما يزول إذا تعين فيه جهة 
القربة مطلقاً وهذا الفعل ليس بقربة مطلقاً. خرج على هذا 00 اتخذ داره مسجداً؛ 
لأن ذلك قربة مطلقاًء فأما الوصية فمزيلة للملك فلا ب* عوط حية القربة: ننه مطلقا 
للوزالة» بل يكتفي فيها بجهة القربة بناء على زعمهم واعتقادهم . 

قال الخصاف: إذا جعل الذمي داره مسجداً للمسلمين وبناه كما يبتني المسلم وأذن . 
للمسلمين بالصلاة فيه وصلوا فيه ثم مات؛ يصير ميراثاً لورئته» وهذا على قول الكل ؛ 
لأنه معصية عندهم ألا ترى أنه لو أوصى أن يبني داره مسجداً بعد موته كانت الوصية 
باطلة» ولو أوصى أن يبني داره مسجداً لقوم بأعيانهم قال الخصاف: أستحسن أن هذا لا 
هذه وصية لقوم بأعيانهم. قال: ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو 
باطل» أما على قول أبي حنيفة؛ فلأنه لم توجد الوصية أو الإضافة إلى ما بعد الموت» 
ولو قال: يجري غلتها على بيعة كذا فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة للفقراء 
وللمساكين» ولا ينفق على البيعة شيء» قال: فإن وقف ذمي أرضا وقفأ صحيحاً وأن 
يفرق غلتها في أبواب البر فأبواب البر عندهم عمارة البيع والكنائس والصدقة على 
المساكين» وإنما يفرق غلة هذه الصدقة على الفقراء والمساكين» وأبطل ما سوى ذلك . 

وإن قال: تفرق عليها في جيران مسلمين وجيران نصارى ويهود ومجوس» وجعل 
آخره للفقراء فالوقف جائز ويفرق الوقف في جيرانه المسلمين والنصارى وغيرهم. وإن 
كال النض يعمل ئها فى اكباق الغوتى ار حي حت الور فهر جاتن ويضرق الله ني 
أكفان موتاهم وحفر قبور فقرائهم. قال: وسبيل الذمي في الوقف على قرابته وأهل بيته 
كسبيل المسلمين» وإن قال الذمي: أجعل غلة هذه الصدقة في سراج بيت المقدس وثمنها 
فهو جائز؛ لأنه قربة عندنا وعندهم . 

وإذا وقف نصراني وقفاً على ولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا ومن بعدهم على 
المساكين» وشرط أن كل من أسلم من ولده أو ولد ولده أبداً ما تناسلوا فهو خارج عن 
هذا الوقف فهو جائز وهو على ما شرط والله أعلم . 

نوع منه : : إذا ارتد المسلم ثم وقف وقفاً فى حال ردتهء فإن مات أو قتل على ردته 
أو لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه يبطل وقفه وتكون الأرض ميراثاً 0000560 
عن أبى يوسففيما [ذ اشترى شيعا أوياع أو آجو أو عامل فى ماله يشيء أله تجائنء ولم 
يرو عنه فيما يتقرب به إلى الله تعالى» وعلى قول محمد: يجوز منه ما يجوز من القوم 
الذين انتقل إليهم؛ وأما إذا وقف وقفاً صحيحاً وجعل أجرته للمساكين ثم ارتد الواقف 
بعد ذلك فقتل على ردته» أو مات بطل الوقف ويصير ميراثاً لورئته من قبل أن عمله قد 
حبط» فإن رجع إلى الإسلام؛ فإن وقف بعد ما رجع جازء وإن لم يفعل لم يجز ذلك.. 

نوع منه : : ذمي في يديه أرض أقر في صحته أن هذه الأرض وقفها رجل مسلم وكان 
مجلكيا رقنا محا على أنؤاتت البر وكات التمسعة انما اقبية :للق فها وتم بيية 
المسلمون إلى الله تعالى فإقراره جائزء وكذلك إن أقرَّ به في مرضه وهذه الأرض يخرج 


كتاب الوقف 4 


من الثلث فإقراره جائزء وإن كان الذمي أقر بأن هذا المسلم وقف هذه الأرض في الوجوه 
التي لا يتقرب بها المسلمون إلى الله تعالى نحو الوقف على البيع والكنائس لم يصح 
إقراره وتخرج الأرض من يد الذمي وتجعل لبيت مال المسلمين» وإن كانت هذه الأرض 
لا يخرج من ثلث ماله فمقدار الثلث يجوز إقراره فيه فيما يتقرب به المسلمون إلى الله 
كغالن لا عور بوركوان ليف المال: 

وإن افر .هذا الذمى أن ذميا كان يملكيا حجان إقراز» فنا يجوز أزناك اهل الذمةة: 
وبطل إقراره فيما لا يجوز أوقافهم وتخرج الأرض من يده ويجعل لبيت مال المسلمين؛ 
لآنه لم يسم مالكها . 


الفصل السادس والعشرون: 


فى المتفرقات 


إذا اتخرىئ أرض اشوا اهيدا ووقتها البسدرى عن النقراء بوالساك يعدن فقا 
فهو جائز على ما وقفها عليه» وإن جاء البائع وخاصم المشتري فقيمتها يوم قبضها ولا 
يرد الوقف. ولو وقفها قبل أن يقبضها لا يجوزء قال: ألا ترى أنه لو باعها بعد القبض 
حرق أخان إلى أذ البيع القابيد ل يقي المدكتقيل القيقن رائله بعد اللمضن اندر 
القبض ؛ اوققح طباه تك مله ويدااه القرضي ردك املكف الى ذا رودي بعك العسدن 
وخاصم البائع المشتري في ذلك ذكر أن المشتري يضمن قيمتها للبائع يوم القبض ؛ لأنه 
أتلفها بالوقف» الا 'قرئى: أن المسترص لوجاعها أو وهبها ضمن قيمتها للبائع فكذا إذا 
وقفها . 

ولا ينقض الوقف كما لا ينقص البيع إذا باعها المشتري من رجل ؛ أنه ب ال 
البائع: ولو اشترف ارا شبراة فاهدا نقفها واتقلنها سحدا وصك. الناس نيه دقر 
هلال في وقفه أنه مسجد وعلى المشتري قيمتها ولا يرد إلى البائع: قال هلال : اتن 
أصحابنا في المسجد والوويت على فباسةه وذكر في«كتاب الشفعة»: إذا ام شفرف أرضا 
شراءً فاسداً واتخذها مسجداً وبنى فيها بناء أنه يضمن قيمتها عند أبي حنيفة ويصير 
مبعيلها بالساق: وعندهما: : ينقض البناء وترد الأرض على البائع. فاشتراط البناء على 
ولا ع ول واس ا سس 0 
خلاف بدون البناء . 


قال الحاكم الشهيد: رواية محمد في «كتاب الشفعة» أصح من رواية هلال» ووجه 
ذلك : : أن المسجد ما يكون لله تعالى خالصاً وينقطع عنه حق العباد: وههنا حى العبد 
وهو البائع باق قبل البناء فلا يصير مسجداًء قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: ولقائل أن 
يقول في الوقف روايتان أيضا أنه هل يصير وقفا قبل البناء كما في المسجد؟ ولقائل أن 
يقول: بصيروقنا قبل البناء على الرواتين ونقرق هذا القائل بين المسجد وبين الوقف 


على رواية «كتاب الشفعة» ووجهه: أن الوقف إيجاب حق العباد فصار نظير المبيع 
والهبة» ثم قيام حق البائع لا يمنع نفاذ البيع والهبة حتى أن المشتري اشترى شراءً فاسدا 
اوقب ادناه يمرن اتاد بعك ولس وكا يكرلاك السسجة» لأ المسخدانا 
يكون لله تعالى خالصا وقيام حق البائع الخلوص لله تعالى. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: ولقائل أن يفرق بين الوقف على الفقراء وبين 
الوقف على أقوام بأعيانهم ويقول: إذا وقف على الفقراء كان في صيرورته وقفاً قبل البناء 
باتفاق الروايات؛ لأن الوقف على الفقراء يطلب منه وجه الله تعالى [4"ب/ "] لا إيجاب 
بالحق للعباد فأشبه المسجدء بخلاف الوقف على قوم بأعيانهم ؛ ؛ لأنه إيجاب الحق للمعين 
اه والهبة» ولو اشترى أرضاً شراء صحيحاً وقبضها ووقفها على الفقراء ثم 
وجد بها عيباً لا يردها ولكن يرجع بنقصان العيب. ٠‏ بخلاف ما إذا 0 
مسجداً ثم وجد بها عيبا فإنه لا يرجع بنقصان العيب» وجعل المسجد نظير البيع والوقف 
نظير العتق» وإذا رجع بنقصان العيب كان النقصان له يصنع به ما شاء؛ لأنه ليس ببدل عن 
الوقف؟؛ الا ل ل را 
وتقابضا ووقف الأرض ثم استحق ق العبد فالوقف جائز وعلى مشتري الأرض قيمة الأرض 
يوم قبضها. وإنما جاز الوقف؛ لأن اللأرض يدن المع .رودل الس مار انا 
فاسداً فيصح وقفه لما مره وبمثله لو وجد العبد حر أبطل الوقف؛ يدل الجر ,لسن 
بمملوك فلا يصح وقفه. 

وإذا اشترى أرضاً من رجل ووقفها على المساكين بعد ما قبضها ثم استحقها رجل 
وأجاز الببع فالبيع جائز والوقف باطل . قنز بعلا على اقول من تقول سان" المتكرىئ عن 
الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع أن العتق لا ينفذء وهو قول محمد وزفر وهلال» 
فأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف : ينبغي أن ينفذ الوقف كما ينفذ العتق قبل أيضاًء 
ويجوز أن يفرق بين العتق والوقف فيقال: العتق من حقوق الملك وأحكامه. بدليل أنه 
يؤكد الملك ويقرره حتى جعل قبضاء والقبض يؤكد الملك فجاز أن يتوقف بتوقفه وينفذ 
بنفوذه بخلاف الوقف. 

قال: ولو أن المستحق ضمن الغاصب وهو البائع القيمة نفذ الوقف كما ينفذ العتق 
بلا خلاف؛ لأنه ملك بالضمان من وقت الغصب السابق فينفذ بيعه؛ لأنه باع ملكه. وينفذ 
وقف المشتري كما ينفذ عتقه» قيل: غاصب الدور والعقار لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف الآخرء فكيف يستقيم هذا التفريع على قولهما؟» وقيل: إن ضمن المشتري القيمة 
أينقص الوقف كما ينقص العتق لأن الملك حصل له بالضمان» والوقف كان قبل ذلك 
بهذا الطريق لم ينفذ العتق» وذكر الخصاف في «وقفه»: إذا وقف بيتاً من دار فإن وقفه 
بطريقه جاز الوقف» وإن لم يقفه بطريقه لم يجز الوقف؛ لأنا إن آجرنا الوقف ماذا يصنع 
به إذا كان لا يمكن أن يكري ولا يسكن؛ لأنه لا طريق له» وإذا شرط في وقفه أنه ليس 


لوالى هذه الصدقة أن يؤاجر هذا الوقف لأشياء منه» وإن أجرها واليها أو واحد أن تصير 


كتاب الوقف عرف 


ولايتها إليه فالإجارة باطلة وهو خارج عن ولاية هذه الصدقة. 

قال الخصاف: هو على ما شرط من ذلك» وكذلك لو شرط أن لا يدفع بعامله وإن 
فعل ذلك أخذ من ولاء هذه الصدقة فهو خارج عن ولاية هذه الصدقة لفلان فهو جائز 
على ما شرط الواقفء. وكذلك لو شرط أن من نازع فلانا وطالبه بحصة من غلة هذه 
الصدقة فهو خارج عن هذه الصدقة فهذا على ما شرط الواقف. فى «فتاوى أبي الليث) : 
قيم وقف جمع الغلة وقسمها على أربابها وحرم واحدا منهم وصرف نصيبه إلى حاجة 
نفسهء فلما خرجت الغلة الثانية أراد المحروم أن يأخذ من الغلة الثانية نصيبه في السنة 
الأولى فهذا على وجهين: إن اختار المحروم تضمين القيم ليس له أن يأخذ من الغلة 
الثانية ذلك؛ لأنه لما اختار تضمين القيم سلم للشركاء ما أخذوا من جهة القيم ولم يتبين 
أنهم أخذوا من نصيب هذا المحروم شيئاء وإن اختار إتباع الشركاء والشركة فيما أخذوا 
ا يأخذ ذلك من نصيب الشركاء من الغلة الثانية؛ لأنه لما اختار إتباع الشركاء 

ار ا اليه أخذ 
ذلك حقاً للجميع : وفيه أيضاً رجل أوصى أن يوقف من ماله كذا كذا درهماً لدين يظهر 
والدين فهو مال الوارث». ا 0 
لآنةالها قال إن برأئ الوصى :ذلك وفنا فكأنة قال2 يعطى الوضى ذلك القلو عن شتام 
ولو تصح على هذا يصح. 

ب ل في لبر عن الاردص: ا 
أرض الفقراء لا غير: فإذا ا 006 

مريض قال : إنى كا كنت متولي حانوت وقف على الفقراء وكنت استهلكت عليه» أو 
قال: لم أؤد زكاته فأدوا ذلك من مالي بعد موتي», فإن صدقه الورثة في ذلك يعطى الوقف 
بزاجميغ الال ووالرنا؟ من التدك لأن في الوقف يؤخذ ذلك من تركته من غير إقراره. 
فلم يكن الأخذ مضافاً إلى إقراره. وفي الزكاة لا يؤخذ من تركتهء وإن كذبه الورئة يعطى 
الوقف والزكاة من الثلث» وللوصي أن يحلف الورثة على العلم» يريد بالوصي قيم الوقف 
بالله يعلمون أن من أقرٌ به حق؛ لأنه يدعي عليهم معنى لو أقروا به يلزمهم فإذا أنكروا 
يستحلفون. فإن حلفوا جعل ذلك كله من الثلث كما قبل الحلف» وإن نكلوا جعل الزكاة 
من الثلث والوقف من الجميع كما لو أقر به الورثة ابتداءً . 

اعيو الور عار مرفي ماي ب ام اراد 

اب ل ا اد برعاي لبا وات 91 
الموت: أعط من غلة تلك الضيعة كذا لفلان وقد كان قال لوصيه: افعل ما رأيت من 


شق كتاب الوقف 


الصواب» فجعل لأولئك باطل؛ لأنه صار حقاً للفقراء فلا يملك تغيير حقهم إلا إذا شرط 
فى الوقف أن يصرف عليها إلى من شاءء رجل وقف ضيعة له على امرأته وأولاده فماتت 
المرأة لم يكن نصيبها ا 
ل ا | 
قال ا الصلاة والسلام : «إن اللفت فم 1 بثلث أ 0 اعدف ا 
وقف ماله إلى حانوت آخرء وال الثانى إلى الثالث وتعطلت الحوانيت وأبى قيم الوقف 
العمارة. فهذا على وجهين : 

الأول: أن يكون حانوت الوقف غلة يمكن عمارتها منهاء والحكم فيه لصاحبي 
الحانوت أن يأخذ القيم برد ما مال عنه إلى حد الوقف؛ لأنهما تضررا بذلك [79/ ؟] 
وإنه هو المتعين لدفع هذا الضرر. 

الوجه الثانى: أن لا يكون لحانوت الوقف غلة يمكن عمارتها منها وفى هذا 
الوجه: يرفعان الأمر إلى القاضي ليأمر القيم بالاستدانة على الوقف لإصلاحه؛ لأن الأمر 

حائط بين دارين أحدهما وقف انهدم ذلك الحائط فبناه صاحب الدار الوقف كان 
للقيم أن يأخذه ببعضه؛ لأنه يصرف في الدار الموقوفة» فلو أراد القيم أن يعطي قيمة بنائه 
لي امي ا م 
هذا ال ا مح ا 
كان منهم فقيراً وله حفده عنده فرس يساوي مئتي درهم فإن أمسك الفرس للجهاد أو . 
للركوب لما أن به زمانة يعطى من الوقف؛ لأنه فقيرء وإن أمسكه مسرفاً لا يعطى إذا لم 
يكن عليه دين ولا مهر ؛ لأنه عفى . 

رجل عليه ديون وله ضيعة تساوي عشرة آلاف درهم وشرط صرف غلاتها إلى نفسه 
قصداً منه إلى المماطلة وشهدت الشهود على إفلاسه جاز الوقف وجازت الشهادة:» أما 
جواز الوقف فلمصادفته ملكهء وجواز الوقف مع هذا الشرط قول أبي يوسف على ما مر 
قبل هذا . 

أما جواز الشهادة فلأنها صدق؛ لأن الرقبة خرجت عن ملكهء فإن فضل من قوته 
شيء من هذه الغلات فللغرماء أن يأخذوا منه؛ لأن الغلات بقيت على ملكه . 

القاضي إذا أطلق بيع وقف غير مسجد هل يكون ذلك منه حكماً ببطلان الوقف؟ 


#/ ”2,2 وأبو نعيم في حلية الأولياء 0" 


كتاب الوقف نف 


ينظر إن أطلق لوارث الواقف يكون حكماً ويجوز البيع» وإن أطلق لغير وارث الواقف لا 
مكو كا ا يجوز البيع, وهذا لأن الوقف لو بطل يعود إلى ملك وارث الواقف. 
وبيع مال الغير لا يجوز. سئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي عمن باع مكلود] قل 
وقفه وكتب القاضي الشهادة على الصك لا يكون ذلك قضاءً بصحتهء وهذا صحيح 
ظاهر؛ لأن للقضاء شرائط من الشهادة والدعوى وغير ذلك ولم يوجد ذلك ههنا . 

سئل شمس الإسلام الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل 
للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم» قيل: إذا لم يتعطل ولكن يوجد 
بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لاء ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف 
تعطل أو لم يتعطل» وكذا لم يجوز الاستبدال بالوقف. وهكذا حكى فتوى شمس الآئمة 
السرخي رحمه الله في فصل العمارة إذا ضعفت الأراضي الموقوفة عن الاستغلال والقيم 
يجد بثمنها أرضاً أخرى هي أكثر ريعاً أن له أن يبيع هذه الأرض ويشتري بثمنها ما هو 
أكر برها 

وفي «المنتقى»: قال هشام : حت منحيدا رحمه الله يقول في الوقف: إذا صار 
بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره» وليس ذلك إلا 
للقاضى . فى (واقعات الناظطفى »> .رجل عل قرسا سا فى 'سبيل'الله افليس لأعد أن 
اجر الأنه أغة لامر اخ إل" إذا احتيج إلى تقققها تقو احر اندو ها يتلق علنيا قال 
الناطفي رحمه الله: هذه المسألة دليل أن المسجد إذا احتاج إلى النفقة يؤاجر قطعة منه 
بقدر ما ينفق عليه» فنك فا : متولي الوقف إذا أخذ الغلة ومات ولم يبين ماذا صنع لم 
يضمن. فالإمارة باب ينقلب مضمونه بالموت عن تجهيل إلا في مسائل معدودة» من 
جملتها هذه المسألة» وقد ذكر مهامها في الوديعة. 1 

في «فتاوى الفضلي»: رجل وقف ضيعة بلفظة الصدقة على ولديه» فإذا انقرضا 
فعلى أولادهما وأولاد أولادهما أبداً ما تنسلواء فإذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدا 
يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقى والنصف إلى الفقراء» فإن مات الولد الثانى من ولدي 
الواقق رقت الخلة كلها" إلى أ لأوهمانة لأن شط الواقف مزاع فى صحتد» جعانك 
داري صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس في ولده إلا محتاج واحد فله النصف 
من غلة الأرض والنصف الآخر للفقراء عملاً بقوله: صدقة موقوفة» أراد المتولى أن 
يفرض ما فضل من غلة الوقف. ١‏ 

ذكر في «فتاوى أبي الليث» رجوت أن يكون ذلك واسعاً إذا كان أصلح وأحرز للغلة 
من إمساك الغلة» ولو أراد أن يصرف فضل الغلة إلى حوائجه على أن يرده إذا احتيج إلى 
العمارة فليس له ذلك» وينبغي أن يتئزه غاية التنزه» فإن فعل مع ذلك ثم أنفق في العمارة 
رجوت أن يكون ذلك ميراثاً لا له عما وجب عليه 11000 : أنه براء عن 
القممان مظلق : ولو جاء بمثل ما أنفق في حاجته وخلط بدراهم الوقف فين لعا فا 
للباقي؛ لأنه صار مستهلكاًء فلو أراد أن يبرأ ان سيد إن أن 


5 كتاب الوقف 


ينفق ذلك كله في مصلحة المسجد إن كان الوقف على المسجد» وإلاكات الوتتدعى 
شيء آخر ينفق على ذلك المسجد أو يرفع الأمر إلى القاضي ليأمر القاضي رجلا بقبض 
ذلك منه للوقف ثم يدفعه إليه. رجل وقف بعد وفاته وقفاً صحيحاً فله أن يرجع منه؛ لآأن 
الوقف بعد الوفاة وصية وللموصي أن يرجع في وصيته . 

سئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله عن وقف ثم افتقر وأراد أن 
يرجع فيه قال: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ القاضي الوقف. رجل وقف ضيعة له 
نصفها على امرأته ونصفها على ولد له بعينه على أنه إن ماتت المراة صرفت نصيبها إلى 
أولاده وأجرة للفقراء ثم ماتت المرأة يكون للابن الموقوف عليه من نصيبها نصيب؛ لأن 
الواقف شرط نصيبها لأولاده» والابن الموقوف عليه من أولاده» وإذا كان الوقف على 
أرباب معلومين يحصى عددهم فنصب هؤلاء الأرباب متولياً بدون استطلاع رأي القاضي . 
ذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: أنه يصح إذا كانوا من أهل الصلاح» وقاسوا هذه المسالة 
على ما إذا نصبه أهل المسجد متولياً بغير أمر القاضي» وقد ذكرنا تلك المسألة فيما 
تقدم. وذكرنا اختيار الصدر الشهيد في تلك المسألة أنه لا يصح إلا بأمر القاضي . 

ذكر الخصاف في «وقفه»: إذا وقف ضيعة مع رقيق يعملونها فقتل بعضهم وأخذ 
القيم قيمته من قاتله ينبغي أن يشتري بها عبداً آخر مكان المقتول يعمل في هذه الصدقة. 
وإن جنى أحدهم جناية ينبغي أن ينظر القيم أيهما أصلح بأمر هذه الصدقة دفع الحال 
اقتداءً بأرش الجناية» ويعمل بما هو أصلح بأمرهاء فإن فداه الوصي بأرش الجناية من 
غلة هذه الصدقة وكان أرش الجناية أكثر من قيمته فهو متطوع» في الفصل هنا من هو ليس 
إلى أهل الوقف من الدفع والفداء شيء» فإن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين وكانوا 
خائنين في الصدقة على ما كان عليه. ومسألة الخيانة عند الوقف صارت واقعة في زماننا 
وأفتى بعض المشايخ أنها [9١ب/‏ "] في مال الوقف؛ لأنها صارت 00 الوقم 
بفعله فصار كجناية المدبر . 

متولي الوقف إذا قام إلى عمارة الوقف وأراد أن يأخذ لكل يوم إخراجيتها ليس له 
ذلك. لرجل جعل أرضه مقبرة أو خاناً للغلة أو مسكيناً؛ سقط عنها الخراج لأن السبب 
وجوب الخراج الأرض الباقية الصالحة للزراعة والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الهبة والصدقة 


هذا الكتاب يشتمل على اثني عشر فصلاً : 
١‏ - في ألفاظ الهبة» وما يقوم مقامها به. 

؟ -فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز. 

 '"‏ فيما يتعلق بالتحليل» وما يتصل به. 

4 في هبة الدين ممن عليه دين. 

ه في الرجوع في الهبة . 

باقن الهنة من الصتدير: 

في العوض في الهبة . 

4 في حكم الشرط في الهبة. 

4 - في اختلاف الواهب والموهوب له؛ والشهادات في ذلك. 
٠‏ - في هبة المريض . 

01 في المتفرقات . 

7 - في الصدقة. 


حاوف 


الفصل الأول: 


في ألفاظ الهبة وما يقوم مقامها 


ذكر الحاكم في «المنتقى»: إذا كان لرجل عبد في يدي رجل قال المودع لمولى 
العبد: هبة فقال: هو لك فقال: لا أقبل فهو هبة» فقد جعل الهبة نظير النكاح لا نظير 
البيع» إذا قال لغيره هذه الجارية لك فهي هبة جازت. رواه ابن سماعة عن أبي يوسف. 
وفي هبة إذا قال: هى لك فاقبضها فهى هبة» وفى الأصل جعلت هذه الدار لك فاقبضها 
قي لأشحض كات كتاف هلم لدان الاقرق أن ف التوالياك رسك تنكل التجمل 
ولفظ التمليك سواءء فكذا في التمليك يبدل» وفي الفتوى عن الفقيه أب جعفر رحمه 
الله إذا قال لكر أبن ترق كبنذ هه لا :سدور لذ والعيضى» ولو قالة (أمق تراسيق) 
فهذا إقرار» وسئل أبو نصر عمن قال جميع ما أملكه لفلان قال: هذا هبة لا يجوز إلا 
بالقيبض ظ 

وسئل أبو بكر عن رجل له ابن صغير غرس كرماً وقال: اغرسه باسم ابني فهذا لا 
يكون هبة» قيل: إن قال: جعلته لابني قال: لا شك في هذا أنه هبة. في «الأصل» إذا 
قال: عمرتك هذه الدار أعطيتك هذا الثوب عطية كسوتك هذا الثوب فهذا كله هبة. وفي 
«البقالي» إذا قال: أعطيته وهو في يده فقال: أعطيتك فهذا هبة» وإن كان فى يد صاحبه 
و ودددة: في «الأصل» إذا قال: منحتك هذه الدراهم أو هذا الطعام؛ ولو قال: منحتك 
هذه الأرضء. هذه الجارية فهو عارية فالأصل : أن لفظ المنحة إذا أضيفت إلى ما لا 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبة» وإذا اضيفت إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
فهو عارية. ظ 

وإذا قال: أعطيتك هذه الأرض فهو عارية. ولو قال: أطعمتك هذا الطعامء فإن 
قال فاقبضه فهو هبة» وإن لم يقل فاقبضه يكون هبة أو عارية؟ فقد اختلف المشايخ في 
شروحهم. 

فى «الاصيل » إذا قال .ذاوق للقة عفرف سكن فيو غارية ولنسن>بهنة: إذا قال :هن 
للشهية عارية أو قال عارية بهن قوذ كلق ها ويةه بولق قال داري هده لك اعمرق يسكنيا 
فهو هبة؛ لآن قوله يسكنها ليس بتفسير لقوله عمرى؛ لأن الفعل لا يصلح تفسيراً للاسم 
بل هو مشورة» فإن شاء قبل مشورته. رتاه عل بخلاف قوله عمرى سكنى ؛ لأن 
العا ا ضر لسري لأن كل واحد منهما اسم والكلام إل إذا تعقبه 
تفسير فالعبرة للتفسير. 

إذا قال: هذه الدار هبة لك ولعقبك من بعدك فهي هبة» وذكر العقب لغو. وكذلك 

شف 
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إذا قال: أسكنتك هذه الدار حياتك ولعقبك بعد موته فهذه عارية له حياته ولعقبه بعد 
فوثةع..وذكر العقني لا ركوة لعوا».والفرق: أن'قولةهى هة لك تملك العين منهاة وبعد 
نالل لقيو الآ مق الدولكية" الإتعاب لخر كان كلانه عارية فى حجقه ,وض ممق عله 
بعلهء ذ في «المنتقى» عن أبي يوسف إذا قال: لفلان نصف مالي لفلان ربع مالي نصف 
عبدي هذا فهذا هبة. 


وفي «فتاوى النسفي» : إذا قال: لقو مه اداو نك جناؤان نذا شال أنه أحل 
فرجها له فلا يجوز إلا أن يكون قبله كلام يستدل على أنه وهبها له» ولو قال: وهبت لك 
ارعها ترج إذا قفن 


الفصل الثاني : 


فيما يجوز في الهبة وما لاا يجوز 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: لا تجوز الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة 
يستوي فيها الأجنبي والولد إذا كان بالغاًء وقوله لا يجوز: لا يتم الحكم» فالجواز ثابت 
قبل القبض باتفاق الصحابة» والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة؛ القيض بإذن الواهب 
وذلك نوعان: : صريح» ودلالة ففيما إذا أذن له بالقبض صريحاً يصح قبضه في المجلس 
وود الأشر اهن المحلس وسملكه تبانيا و امشحيانا «نولر نيا عن القبض بعد الهبة لا 
يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس ولا يملكه قياسأء ولو لم يكن 
أذن له بالقبض ولم ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح قبضه استحساناً ولم يصح قبضه 
ياساء وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياساً والكعيانا : ولو كان 
الموفوضيع غاننا فذهب وقبض» فالجواب فيه وفيما إذا كان حاضراً وقبضه بعد الافتراق 
عن المخلس ععواء إن كان القيهن ادن الواهب؟ كان ايشهيا نا لأ تبانا »بو إن كان بخير 
اانه لآ حجود كناب واستعييانا ...رفن «القالك فعع أبن نوسته قال" انيضهثتال: 
قبضت والموهوب حاضر جاز إذا نم نظي الموهوب قبل قوله فقبضتء ولا يكفي قول 
قبلت» وإذا لم يقل اقبضهء فإنما القبض أن يقبلهء فإذا لم يقل قبلت لم يجز وإن يقل إلا 
أن تكون الهبة. 
في «المنتقى» إبراهيم عن محمد: إذا وهب جارية في البيت وليست بحضرتهما 
فقالت: قبلت لم يجز إلا أن يكون بحضرتهماء وقد ذكرنا أن الهبة لا تتم إلا بالقبض» 
والقبض نوعان: حقيقي وأنه ظاهرء وحكمي وذلك بالتخلية؛ لأنها إذا كانت بحضرتهما 
فقد تمكنت من قبضها حقيقة» وهو تفسير التخلية» وهذا قول محمد خاصة» وعن أبي 
يوسف: التخلية ليست بقبض في الهبة الصحيحة» فأما في الهبة الفاسدة فالتخلية ليست 
بقبض بلا خلاف» وفي «المنتقى» أيضا: إذا وهب غلامه من رجل والغلام بحضرتهما 
ولم يقل له الواهب» فذهب الواهب وترك الغلام فليس له أن يقبضه حتى يأمره بقبضه . 
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في «المنتقى»أيضاً : رجل وهب لرجل غلاما فلم يقبضه الموهوب له ختى وهبه 
الواهب من رجل آخر ثم أمرهما بالقبض فقبضاه فهو للثاني» وكذلك لو أمره الأول 
بالقبض فقبضه كان باطلاً ؛ لأن الهبة من الثاني أبطلت الهبة من الأول. 


5557 اربع ارح انرا ف مندرى مدان مها ردك الصتدرق دقان : هذا 
ليس بقابض لما وهب له؛ لأن ة في الفصل الأول لم يصر مخلياً ؛ بين الموهوب والموهوب 
له. بخلاف «الفصل الثاني في المشاع» فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة: 
عندهما صحيحة. وعند أبي حنيفة رحمه الله فاسدة وليست بباطلة حتى تفيد الملك عند 
المي لا لطيو كن ارم مانع صحة الهبة وتمامها بالإجماع؛ ومن طرف الموهوب له 
مانع عند أبي حنيفة خلافاً لهما ؛ لأن الشيوع من طرف الموهوب له لا يلحق ضماناً 
بالمترع وهو المام من عام الهيه فى الشبوع هرج الطراكيق 1 وإئما يكترك كرد العو ري 
مقسوماً ومفرزاً وقت القبض والتسليم لا وقت الهبة بدليل أنه لو وهب نصف الدار شائعاً 
وسلم ثم وهب النصف الثاني وسلم لا يجوزء وعلى أصل أبي يوسف ومحمد: إذا وهب 
الدار من رجلين وسلم إليهما جملة يجوز ولو سلم إلى /1"١[‏ ”] كل واحد منهما نصف 
الدار لا يجوز فهذا سر لك”'' أن العبرة بحالة القبض» واختلف المشايخ في بيان معنى 
ذلك بعضهم قالوا: بأن هبة المشاع عندنا غير فاسدة إلا أنها غير تامة لعدم القبض على 
وجه التمام بسبب الشيوع, فإذا انعدم الشيوع قبل القبض زال المانع من تمام الفيض: 
فعملت الهبة الشائعة عملهاء وبعضهم قالوا: إن التسليم في معنى شطر العقد في باب 
الهبة فإذا زال الشيوع قبل القبض صار كأن العقد وقع على المفرز وعلى المقسومء ولهذا 
إذا وهب النصف ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جاز وجعل كأن العقد 
واحد ضرورة اتحاد الشطر وهو القبض والتسليم بخلاف ما إذا تفرق التسليم؛ لأن هناك 
تفرق العقد. وكل عقد ليس بتام لانعدام تمام القبض الذي هو شطر العقد» وفي «المنتقى) 
ابن سماعة عن أبى يوسف فى رجل قال لرجلين: وهبت لكما هذه الدار لهذا نصفها 
ولهدا نففها نما لأنهيكتمل :أن بكرن هد تتسر لحك الشد عر هذا القديي لا 
يتمكن الشيوع في العقد وهو المانع من تمام الهبة. وهكذا روى ابن سماعة عن محمد» 2 
ولو قال لأحدهما: وهبت لك نصفها ولهذا نصفها لم يجز لأنه أثبت الشيوع في العقدء 
لو قال: وهبت لكما هذه الدار لك ثلثها ولهذا ثلثاها على قول محمد: يجوزء. وعلى قول 
أبي يوسف: لا يجوز؛ لأنه لا يمكن أن يجعل هذا تفسيراً؛ لأن مطلق العقد لا يقتضي 
المثالثة فكان لإثبات الشيوع في العقد. 


وعنه أيضاً : في رجل وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل. 
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يفيد الملك قبل القسمة فهو معنى ما قال: وهو بمنزلة من باع هبة لم يقبضها. ذكر محمد 
فى «الأصل» هبة الدار من رجلين وعطف عليها الصدقة فقال: وكذلك الصدقة وهذا يدل 
على أنه إذا تصدق ما يقسم على رجلين إنه لا يجوز عند أبي حنيفة كالهبة. 

وفي (الجامع الصغير» قال: لو تصدق بعشر دراهم على فقيرين يجوزء قال الحاكم 
الشهيد: يحتمل أن يكون المراد من قوله: وكذلك الصدقة على عسر فيكون ذلك بمنزلة 
الهبة؛ لأنه جعل الهبة من الفقير صدقة فتكون الصدقة على الغني هبة» والأظهر أن في 
المسألة روايتين : فعلى رواية «الجامع الصغير» فرق بين الهبة والصدقة» وفي «الجامع 
الصغير) أيضاً : لو وهب عشرة دراهم من فقيرين جاز وجعل الهبة من الفقير كالصدقة» 
وأما إذا وهب عشر دراهم من غنيين عند أبي حنيفة لا يجوز؛ لأنه هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة. وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في شرح كتاب الهبة: إذا وهب 
الرجل لرجل نصف درهم صحيح من الدراهم المعدلة أنه يجوز هو الصحيح» وجعل هذا 
بمنزلة هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة. 

وذكر أصلا فقال: كل ما يوجب قسمته نقصاناء فإنه مما لا يحتمل القسمة وإذا لم 
يوجب نقصانا فهو مما يحتمل القسمة» فعلى هذا يقول: إن كان الدرهم الواحد ينتقص 
بالقسمة يجوز هبة نصفه» وإن كان لا ينتقص لا يجوز هبة نصفه» وذكر الصدر الشهيد في 
اواققاته تى ياعدالباء: إذا وغي ارعاين ورهن صحيها كلمرا فم قال يحضي لا 
يجوز؛ لأن تنصف الدرهم لا يضر فكان مشاعا يحتمل القسمة» قال: والصحيح أن 
يجوز؛ لأن الدرهم الصحيح لا يكسر عادة فكان مشاعا لا يحتمل القسمة. في «المنتقى» 
ابن مالك عن أبي يوسف في رجل معه درهمان فقال لرجل: وهبت لك درهما منهما 
قال: إن كانا مشاعاً مستويين لم تجز الهبة إلا أن يفرز له أحدهما؛ لأن الهبة تناولت 
أحدهما وهو مجهولء. وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة؛ لأنهما إذا كانا مختلفين فالهبة قدر 
درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة. 

قال: وأما في المقطعة لا يجوز ذلك حتى يفرزه» ولو قال: وهبت لك أحد هذين 
الدرهمين وهما مختلطان وهما مما يميز أو لا يميز فالهبة باطلة؛ لأن الموهوب مجهول 
وسبب التمليك لا ينعقد في محل مجهولء وفيه أيضاً: عن أبي حنيفة إذا دفع درهمين إلى 
رجلين فقال أحدهما: لك هبة لم يجز كانا في الوزن سواء أو مختلفين؛ لأن الموهوب 
مجهولء ولو قال: نصفهما لكء وإن كانا في الجودة والوزن سواء لم يجزء وإن كان 
أحدهما أدون من الآخر وأردى جاز؛ لأنه إذا قال: نصفها لك صار الموهوب مَعَلونا 
وهو النصف لو امتنع عمل الهبة إنما يمتنع لمكان الشيوع. فإذا كان في الوزن والجودة 
سواء يتمكن الشيوع» وإن كان أحدهما أردأ أو أدون فلا شيوع فيجوز. في «فتاوى أبي 
الليث» رجل قال لحر: بالفارسية ان رهزترا فذهب وزرعها إن كان قال: الحر عندما قال: 
الالح لي ا لاا ا ا 0 
الفصل ما يخالف هذاء وإذا وهب نصف عبده أو : ثلئه وسلم يجوز؛ لأن هذا مما لا 
يعتمل القهمة: 
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وكذلك إذا وهب عبده رجلين أو وهب رجلان عبداً لهما من رجل» وكذلك لو 
وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو نصف ثوبين أو نصف عشرة أثواب مختلفة زطي 
وهروي؛ لأن مثل هذه الهبات لا يقسم قسمة واحدة» فكان واجبا لقضية بنصف كل 
توبء وكل ثوب ليس بمحتمل القسمة في نفسه. وكذلك الدواب المختلفة على هذاء وإن 
كان ذلك من نوع واحد يقسم قسمة واحدة» وكذلك الدواب المختلفة على هذاء وإن كان 
من نوع واحد لم يجز هبته إلا مقسوماً؛ لآن الهبات إذا كانت من نوع واحد يقسم واحدة 
الدواب» كذلك إنما وهب النصف مشاعاً فيما يحتمل القسمة وذلك جائز أو إن وهب 
نصيباً له في حائط أو طريق أو حمام وسمي وسلط فهو جائز؛ لأنه غير محتمل للقسمة؛ 
لأنه إذا قسم لا يمكن الانتفاع على الوجه الذي ينتفع به قبل القسمة وهذا هو صفة مالا 
يحول النسمة: 

نوع منه: رجل وهب لرجل دارا فيها متاع الواهب ودفعها إلى الموهوب له فالهبة 
باطلة.» هكذا ذكر في «الزيادات» ومعناه إنه غير تامة وفي «البقالي» يقول: في الدار متاع 
الواهب أو إنسان من أهله. الأصل فى جنس هذه المسائل أن اشتغال الموهوب بملك 
الواهب يمنع تمام الهبة» لما ذكرنا: أن القبض شرط تمام الهبة» واشتغال الموهوب 
بملك الواهب يمنع تمام القبض من الموهوب لهء وهذا لأن الموهوب ما دام يملك 
الواهب كان يد الواهب قائمة على الموهوب لقيامها على ما هو شاغل للموهوب» وقيام 
يد المواهب. ...''' يمنع تمام الموهوب لهء فأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب لا 
يمنع تمام الهبة؛ لأن الموهوب فارغ لا مانع من تمام القيض؛ لأن اشتغال ملك الواهب 
للموهوب لا يوجب يد للواهب على الموهوب له فلا يمنع تمام الهبة. 


جئنا إلى تخريج المسألة فنقول: الموهوب وهو الدار مشغولة بملك الواهب فيمنع 
تمام القبض وهو المعني من 0 ان ٠‏ في اليم ألا ترى أنه و الدار 
للد فالهبة غير تامة لما ذكرنا. ا مافي ا قالهية تامة [ لاب/ 18 
ود واس وارضا جه وي اا 0 
قيام اليد على الأصل ولا كذلك المسألة الأولى» نظير هذا: إذا وهب جارية لرجل عليها 
حلى وهب التجارية وسلمها قالهية ثامة؛ لأن الموهوت شاغل بيلك الواهتب: 

وبمثله لو وهب الحلي دون الجارية وسلم الجارية فالهبة تامة» وكذلك إذا وهب 
دابة وعليها سرج أو لجام وهب الدابة دون السرج واللجام وسلمها إليه فالهبة تامة» ولو 
وهب السرج واللجام دون الدابة فالهبة غير تامة» والمعنى ما ذكرناء ولو أن الواهب أودع 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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المتاع والطعام من الموهوب له ثم وهبه الدار والجوالق منه وسلم الكل إليه أو أودع 
المتاع والطعام بعدذما وهب الدار والجراب والجوالق وسلم الكل اليه نت الهبة في 
الدانة أن بالإيداع تثبت يده على المتاع حقيقة» فلا تبقى يد الواهب على الشاغل 


شمف 9 


وفي «فتاوى أبي الليث»: وهبت المرأة دارها من رجل هو زوجها وهي ساكنة فيها 

وفي «المنتقى) : رجل وهب عبده من رجل وعلى عنق العبد شيء يحمله جازت 
الهبة في العبد. ولواوعبا وار عليه حمل وهب الحمار دون الحمل ١‏ سدور وهر ذاء 
ار و0 0 ررحي ليها تمن أن وهب زوع أو 
السواء. وهصبف داراً سه إل الموج لود الدار متاع الواهت: ثم وهب ا 
الح وا م او و ل او بي في الدان لا 
والجوالق ولم يسلم حتى وهب الطعام وسلم جملة جازت الهبة في الكل؛ لأنه مانع من 


تمام الهبة حالة التسليم . 
وهب من آاخخر دار فيها ا 0 ل ادر 0 00 


أن اهار كانت مشغولة بملك الواهب 0 0 الهبة في المسألة الأولى: 
كذلك لو.وهب جوالقاً بما فيه من المتاع وسلمها إلى المؤهوب له ووغب جراباً بما فيه 
من العقام” ابن النجا) والطعام كاحت اليب تامة في الجراب والجوالق . ولو وهب 
أرضاً بما فيها من الزروع وسلمها أو وهب نخيلاً بما فيها من التمر وسلمها ثم استحق 
الزرع والتمر بدون النخيل والأرض فالهبة باطلة تفن الا رمن والنخيل ؛ آنا مدقا فق 
الزرع ظهر الشيوع المقارن بالهبة على وجه يحتمل القسمة إنه يبطل الهبة بخلاف مسألة 
الخعر القوو العر ات لدان 

فى لالحتتقن 1 قال لغيرةة وهيف للق هذين البسى وا جدهه) مشفول: لا تجوز اليية 
فى واحد تهماء ولو كال وفيت لهذا الليك وخصتى من هنذا النيت الآخر ارت 
الهبة في البيت؛ لأن في الفصل الأول العقد في البيتين حصل بلفظين»؛ فبطلان أحدهما لا 
يوحي بطللان الآخين» وفيه ايها : إذا وهب داره من ابئنين له أحدهما صغير في عياله 
والآخر كبير قال: إن قبض الكبير جازت الهبة لهماء وذكر في موضع آخر عن أبي يوسف 
أن الهبة فاسدة وهو الصحيحء, ولا شك في فساد هذه الهبة عند أبي حنيفة» وإنما الشك 
على مذهبهماء فإنه لو وهب من كبيرين يجوز عندهماء وإذا كان أحدهما صقر ان لا 


كتاب الهبة والصدقة رثي 


يسؤوه ومكدذا ذكن فى :فعاو أبى الليث» والفرق: إنه إذا كان أحدهما صغيراً فالهبة 
للصغير انعقدت للحال لقيام قبض الأب مقام قبضهء والهبة من الكبير احتاجت إلى قبض 
الكبير مانعة معني ففسدت كلها بالإتفاق. 

قال «البقالي»: الحيلة أن يسلم الدار إلى ابنه الكبير ثم يهب الدار منهما. الحسن ‏ 
بن زياد عن أبي يوسف: إذا أعطاه نصف داره صدقة عليه ونصفها هبة له وقبل ذلك 
الرجل وقبضها فهو جائز. وله أن بوجحم ا نصفيا الذي وهبهء وفي الحعالة نوع إشكال؛ 
لآن الهبة مع الصدقة يختلفان حكماء ٠‏ فإنه لا رجوع في الصدقة» وفي الهبة رجوع. 
وباختلاف الحكم يتحقق الشيوع فينبغي أن لا تجوز الهبة. 

نوع منه: إذا وهب الدين من غير من عليه الدين وسلطه على القبض جاز ذلك 
استحساناًء والقياس: أن لا يجوز وبه أخذ زفر؛ لأن الدين ليس بمال» والهبة وضعت 
لتمليك المال» فالهبة أضيفت إلى غير محلها فلا يصحء وإنما جاز هبة الدين فيمن عليه 
الدين بطريق الكناية عن الإبراء والإسقاطء. ولنا: أن الواهب لما أمره بالقبض فقد جعله 
نائباً عن نفسه في القبض فيقع قبض الموهوب للواهب أولاً ثم لنفسه أو أن عمل الهبة ما 
بعد القبض وبعد القبض هو مال محل للتمليك بخلاف البيع ؛ لأن أوزان ضمله الال نيد 
في الحال ليس بمحل التمليك . 

مقيدنا سان الور الو من لوف أن ا لوليا الاين ا ريدن فإن 
أقرق بد العيوقنة وعلب اللبن قعل وقتفر ان اتتحنانا» وغلى هذا زع الأرضٍ وثمر 
الأشجار إذا أمره بجزاز وحصاد كذا ذكر في«الأصل». وذكر في «الأصل» أنقيا : 
اود وا يد يكسيو رايد أ اباجعا 
لم يجزء وكذا دهن السمسم قبل أن يعصرء والزيت في الزيتون» ودقيق الحنطة. من 
أصحابنا من يقول: على قياس هبة الدين ي: شعن ا يجوز عهفا آيفا: | “لأساظه على 
القبض . والأصح أن لا يجوز. أما الولد الل البطة فلأنه يتيقن بوجوده فى البطن» 
وبعة الرجرد ادن يجيت ودهن السمسم وزيت الزيتون ودقيق الحنطة لا بد لوجودها 

في السمسم من العصرء وفي الحنطة من الطحن والعصر والطحن آخرهما عضرو : 
الدان جييد للد الاك إل الس والسشاو بيبا بايا وقت الهبةء فلهذا لا 
يجوز. 

وفي «فتاوى البقالي» عن محمد: إنه يجوز في الدهن» وكذلك في قوله: إن أدرك 
التمر وقد طلع أو إذا كان عسر. في «الفتاوى لأبي الليث» : رجل صلب منه لولده فوجهها 
لرجل وسلطه على قبضها وطلبها فطلبها وقبضها قال أبو يوسف: الهبة باطلة؛ لأن في 
قيامها وقت الهبة خطرء وقال زفر: الهبة جائزة. ذكر الحاكم في «المنتقى) :اذا زهسه 
المضاربة للمضارب وبعضها على الناس وبعضها في يده جازت الهبة فيما في يدهاء وأما 
ما كان صل النابن » اق قال اقنقيها فيو جات وإن كانءفى يد انها ل رض قلا جرد 
قال: لأنها هبة غير مقسومة, أما هبة في يد المضارب فهو هبة عين هو أمانة في يد 
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المضاربء وأما هبة على الناس فهو هبة الدين من غير من عليه الدين» وهبة الدين من 


غير من عليه الدين إذا سلطه على القبض وقبض صحيحة استحساناًء وأما الربح فهو هبة 
المشاع فيما يحتمل القسمة. ظ 


الفصل الثالث: 


فيما يتعلق بالتحليل وما يتصل به 


في افتاوى أبي الليث) : [181/] في رجل قال لآخر : أنت في حل مما أكلت من 
مالي فله أن يأكله. ولو قال: من أكل من مالي فهو حل لا يحل لأحد أن يأكل» هذا قول 
ابن زياد حكى عنه نصير قال نصير : وسألت محمد بن سلمة'عن ذلك فقال: كل من أكل 
فهو فى حل» قال نصير أنِضاً: سألت محمد بن مقاتل عن رجل له شجرة فقال: من أكل 
منها فهو حل» ولا بأس أن يأكل منها الغني والفقير. 

إذا قال لآخر: حللني من كل حق لك علي ففعل وأبرأه من غير أن يعلم ما عليه 
قال أبو يوسف: برئ مما عليه حكما وديانة» وقال: محمد في الحكم كذلك» وفي 
الديانة لا يطيب له ما لم يعلم صاحب الحق بما عليه. في «فتاوى القاضي» والصحيح 
قول أبي يوسف؛ لأن الإبراء إسقاط. وجهالة الساقط لا تمنع صحة الإسقاطء وعن نصير 
قال: سألت الحسن بن زياد عن رجل قال لآخر: أنت في حل مما أكلت من مالي» أو 
قال: أخذت أو قال: أعطيت قال: لا يحل أن يأخذ وأن يعطي إلا الأكل . 

وسئل أبو بكر عمن قال لآخر: جعلتك فى حل الساعة أو قال فى الدنياء قال نصير 
فى بحل الذاوين ولو تقال 51 اخاصياف .ول أطليات ننه ل وتلق كنا نهنا الى اننم 
وحقه حلية على خالهه وسكل أبق القاسسم عن سيب ذايقه لعلة فا خذمنا إتينان وأ صاتجيا 
لمن تكون قال: إن سيبها وقال: من شاء فليأخذها فأخذها رجل فهي له. قال الفقيد أبو 
اليف الجواب هكذاء إذا قال لقوم معينيين عند القبض» وإن لم يقل ذلك لقوم معينيين 
أو لم يقل ذلك أصلا فالدابة على ملك صاحبها أين وجدهاء وفي «الفتاوى» ذكر المسألة 
مطلقة من غير فصل بينهما هرذ كاك :زنك اقول او كال مطلقا» رمقل ابو كر ين :قا 
أبحت مالي لفلان أن يأكل. والمباح له لا يعلم بذلك يباح له الأكل؛ لأن الإباحة إطلاق 
والإطلاق لا يعلم قبل العلم. وسئل هو أيضاً عن عبد مأذون دفع من مال مولاه أو من 
تجارته شيئاً لإنسان هبة هل يسعه أن يقبل منه؟ قال: إن ذفع شيئاً أو بلغ مولاه كره ذلك 
لا يسعه أن يقبل» وإن دفع شيئاأ لو بلغ مولاه لا يكره ذلك وسعه أن يقبل منه . إذا وهب 
للصغير شيء من المأكول هل يباح لوالديه أن يتناولا من ذلك؟ روي عن محمد نصا أنه 
يباح . وحوري دواعي حابي طبارو وشهرا. بين يدي الولد فهذا على 
وجهين : 

إما قال هذا للولد أو لم يقل» والجواب في الوجهين واحدء فنقول: المسألة على 
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قسمين: أما إن كانت الهدية تصلح للصبي كالدراهم والدنانير ومتاع البيت والحيوان ففي 
القسم الأول الهدية للصبي؛ لأن هذا تمليك من الصبي عادة» وفي القسم الثاني ينظر إلى 
المهدي. فإن كان من أقرباء الأم أو من معارفها فهي للأم؛ لآن التمليك ممه عرفا 
هكذا روي عن الشيخ أبو القاسم عن أبي الليث» فالحاصل: أن التعويل على العرف حتى 
لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا معتمد على ذلك». وكذلك إذا اتخذ وليمة 
الزفاف ابنته إلى بيت زوجها فأهدى أقرباء الزوج أو أقرباء المرأة» وهذا كله إذا لم يقل 
المهدي: أهديت الأب أو الأم في المسألة الأولى» وللزوج أو المرأة في المسألة الثانية؛ 
بأن تعذر الرجوع إلى قول المهديء, أما إذا قال: فالقول قول المهدي؛ لأنه هو المملك . 

وفي «فتاوى سمرقند» بأن رجل 0 من السفر وجاء بهدايا إلى من نزل عنده». وقال 
له : اقسم هذه الأشياء بين امرأتك بين أولادك وبين نفسك. إن كان المهدي فاقيا يرجع 
في البيان إليه» وإن لم يكن فما يصلح للنساء فهو للنساءء وما يصلح للصغار من الإناث 
فهو لهن؛ وما يصلح للصغار من الذكور فهو لهم» وما يصلح له فهو لهء وإن كان يصلح 
للرجل وللمرأة جميعا ينظر إلى المهدي بحيث إن كان من أقارب الرجل أو من معارفه 
فلهء وإن كان من أقارب المرأة أو من معارفها فلهاء فإذاً التعويل على العادة. 

وفي «الفتاوى لأبي اللِيْث»: رجل أهدى إليه جاره شيئاً من المأكولات في إناء 
فأراد أن يأكل في ذلك الإناء هل يباح له ذلك؟ قال: إن كانت الهدية ثريدا ونحوه يباح له 
التناول من الإناء؛ لأنه مأذون فيه دلالة؛ لأنه لو جعل فى إناء آخر ذهبت الذمة» وإن 
كانت الودية يدل التاكية وكعموها »انان كان نيما الستاط بذ بهذا يباح له التناول لمكان 
الإذن» وإن لم يكن ينهها البساظط في مثل هذا لا يباح لانعدام الإذد» سئل أبو مطيع عن 
رجل قال الآخر: ادخل كرمي وخذ من العنب كم يأخذ؟ قال: عنقوداً انا وإن قال: 
خل من البرتقال» يأخذ مقدار منوين؛ لأن المنوين يجوز في كفارة اليمين. قال الفقيه أبو 
الليث: يجوز له أن يأخذ من العنب مقدار ما يشبع إنسانا؛ لأن هذا أذن بأخذ ما يحتاج 
إليه فى الحال عادة. 


الفصل الرابع: 


في هبة الدين ممن عليه الدين 


ذكر شمس الأئمة السرخي رحمه الله في شرح كتاب الهبة أن هبة الدين ممن عليه 
لا تتم من غير قبول والإبراء يتم من غير قبول» ولكن للمديون حق الرد قبل موته إن شاءء 
ذكر اختياره» وذكر في بيوع «الواقعات» فصل الهبة كما ذكره شمس الأئمة أنه لا يتم من 
غير قبول» وذكر عامة المشايخ في شرح كتاب الكفالة وفي شرح كتاب هبة الدين ممن 
عليه : والإبراء يتم من غير قبول ويريد بالرد وابراؤه يتم من غير قبول ولا يرد». وإن وصب 
الدين الذي عليه الأصل أو أبرأه فمات قبل الرد فهو بريء؛ لأن البراءة تتم من غير قبول» 


ا كتاب الهبة والصدقة 


فإن رد الوارث هذا الإبراء يعمل ردّه ويقضى المال» وقال محمد: لا يعمل رده والبراءة 
ماضية على حالها . 

فوجه قول محمد: أن الإبراء وقع للميت؛ لأن الدين على الميت فلا يعمل رد 
الوارث» كما لا يعمل رد الكفيل بإبراء الأصيل» وكما لا يعمل رد الوكيل بقضاء الدين 
إبراء الموكل» ولأبي يوسف أن الإبراء وقع للوارث معنى؛ لأآن الدين انتقل إلى الوارث 
في حق أحكام الدنياء ألا ترى أن المطالب بالدين هو الوارث بخلاف الوكيل بقضاء 
الدين والكفيل؛ لأن الإبراء للأصيل؛ لأنه حي يطالب به وينتفع بالإبراء فلا يعمل رد 
الكفيل ورد الوكيل أما هنا بخلافه . 

ولو وهب الغريم الدين من الوارث صح بلا خلاف؛ لأن الإبراء وقع له ولو كان 
لرجل دين على عبد الغير فوهب الغريم الدين لمولاه صح سواء كان على العبد دين أو لم 

فى كنات الهية وه هيدا تاهو :: نان وده المولك ته كرف ورؤة؟ قير# غو فلن 
الخلاف الذي تقدم في رد الوارث» وقيل: بأن هذا يرد إجماعا . 

إذا كان الدين بين شريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون صح.ء ولو وهب 
نصف الدين مطلقا ينفذ في الربع ويتوقف في الربع كما لو وهب نصف العبد المشتركء 
من عليه الدين إذا وهب مالا من رب الدين يملكه رب الدين بالهبة لا بالدين. في 
«الزيادات» في آخر باب الحوالة في «فتاوي أبي الليث»: إذا قال المولى لمكاتبه: وهبت 
لك ما لي عليك فقال المكاتب: لا أقبل عتق المكاتب والمال دين عليه وهذا بناء على ما 
قلنا ل م را 
في حق انتقاض العتق . 

وفيه أيضاً: سئل أبو بكر عن شريكين قال أحدهما لصاحبه: وهبت لك حصتي من 
الربح فرد علي رأس المال فرده عليه ثم أراد أن يطالبه بالربح قال: إن كان [1١اب/‏ ] 
ل ل ا ا 


الهبة أنواع: هبة الأجنبي» وهبة لذي محرمء وهبة لذي رحم ليس بمحرم أو محرم 
ليس بذي رحم» وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم؛ لأنه بالرجوع قبل 
التسليم يمتنع إتمام العقد» وبعد التسليم ليس له حق الرجوع في ذي الرحم المحرم سواء 
كان أحدهما كافراًء وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا مانع أخذ العورض» وأن يزداد 
العرعوياتي بيني زياذة متوراة تحني أن لاد تضفر /70 تمنع الرجوع, وكذلك الزيادة 
المنفصلة لا تمنع الرجوع في الأصل لما يأتيى بعد هذاء وأن يخرج الموهوب عن ملك 
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الموهوب لهء وأن يموت الواهب أو الموهوب لهء وأن يهلك الموهوب» وأن يتغير 
الموهوب من جنس إلى جنس الموهوب حكماً بصيرورته شيئاً آخر. 

ذكر في باب العطية من هبة الأصل: إذا وهب لرجل عبد مريضاً به جرح فداواه 
الموعوت له حت بره لس للوافي أنرتيجع انها الزيافة الصفة الجاميلة عند الموهوب 
له وكذلك لو كان أصماً أو أعمى فسمع وأبصرء أما إذا مرض في يد الموهوب له 
فداواه حتى برء كان للواهب أن يرجع فيهء وإن كان" الموسوموداوا أرضاً فبنى في طائفة 
منها بناء أو غرس شجراً فلا رجوع. وهذا إذا كان ما بني يعد زيادة. وإن كان لا يعد 
زيادة. ...20 أو يعد نقصاناً كالسور في الكاسان لا يمنع الرجوع» فالمانع من الرجوع 
الزيادة في المالية بزيادة في العين» كذا ذكره شمس الأئمة السرخي رحمه الله والنقصان 
فى اليئة تل الموؤهوب له أى لا بقغلة لا يمتخ الرسوم:. 

الحسن بن زياد في «المحرر» عن أبي حنيفة» إذا وهب لرجل ثوباً فصبغة فله أن 
يرجع فيهء قال ابن أبي مالك : كان أبو يوسف أولاً يقول في هذه المسألة بقول أبي حنيفة 
مرجع :وفال : ريبما أنفق على السواد أكثر مما أنفق على الأصباغ فأدى إلى زيادة فليس 
له أن يرجع. من المشايخ من رجح قول أبي يوسف لما أشار إليه من المعنى» ومن 
المشايخ من قال: إن أبا حنيفة ما قال بانقطاع حق الرجوع في سواد يزيد في قيمة الثوب. 
وإنما قال ذلك في سواد ينقص قيمة الثوب». ومنهم من قال : : فتوى أبي حنيفة في مطلق 
السواة؛ لأن السواد اع ا لالوان ا يقبل الثوب لونا اخر بعده» فصار السواد شما مد 
حيث إنه لايقبل لونا أشكر : 

في «المنتقى): ذكر هشام عن محمد: رجل وهب لرجل جارية أعجمية فعلمها 

القرآن والكلام والكتابة: فللواهب أن يرجع فيها في قولهم. وكذلك :ل غلمها عماة أخر 
ذكره بعد هذا يريد بقوله في قولهم في قول عامة العلماء ء سوى قوله» قال: لأنهم يقولون: 
ما أنفق عليها في ذلك لا يضعه على رأس المال في بيع المرابحة. يشير إلى أن هذا ليس 
بزيادة على الحقيقة إذ لو كان زيادة لكان ما أنفق عليها في ذلك مضموما إلى نامي الما 

قال محمة رضية اللنةيولة أن ييضيا عا فر اهحة عدن ونه أكتان إلى .هذا زيادة 
على الحقيقة فلا تكون للواهب أن يرجع فيهاء ثم ذكر جد لننسة اميل ققال: كر نا 
زاد صلاحاً في العين فليس للواهب أن يرجع فيهاء وما كان بغير فعل أحد أو غلا سوقه 
فله أن يرجع فيه. وهذا لأن ما زاد صلاحاً بفعل الغير فهو زيادة معنوية تبدل الأعراض 
بإزائها فيصير نظير الصبع المتصل بالثوب» ولا كذلك ما إذا أراد صلاحاً بغير فعل أحلٍء 
وأبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما من العلماء يقولون: حق الرجوع حق أثبته الشرع لفوات 
لس د ار لك ا ا 
الرجوع . ويصير المحل لمكان الزيادة فى حكم الهالك . 

وذكر بعد هذا عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف إنه لا رجوع فيه. قال: ثمة روى 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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أبو يوسف عن أبي حنيفة مثل قول أن يوسفء. ذكر الحاكم إذا ولدت الجارية الموهوبة 
ولداً فله أن يرجع فيها إذا عقي الولف عنها . في «فتاوى أبي الليث» وهب من آخر 
كزياها نهد : ه الموهوب له فليس أن يرجع فيه فرق بين هذا وبين الغسل. افيه أشي 
وهب من آخر عبداً كافراً فأسلم في يد الموهوب له فليس للواهب أن يرجع فيه؛ لأن 
الإسلام زيادة فيه. وعن محمد أن له أن يرجع. في «فتاوى أبي الليث»: رجل وهب 
لبر يل مسن يري الشي برااي اد ميم ا 1 عنصي 
رحمه الله في «السير الكبير) : من وهب لرجل جارية في دار الحرب إلى دار الإسلام ليس 
للواهب أن يرجع فيها؛ لأنه ازداد زيادة متصلة . 

وفي «المنتقى)محمد عن أبي حنيفة : في رجل وهب من آخر ثياباً هروية بهراة 
فحملها إلى العراق ووهب طعاماً في العراق فحمله الموهوب له إلى مكةء فليس للواهب 
أن يرجع» قال: لأنها زيادة» قالوا: وهذا إذا كان قيمته في المكان المنقول إليه أكثرء 
فأما إذا كان أقل أ كان علن السواء فللواهب أن يرجع. وفي «البقالي» ذكر الزيادة في 
وضع العيال مان ا 

في الكرا مالآء وذكر القاضي الإمام علي السغدي في شرح «السير» في باب الأنفال: 
كانت الهة شين لا حمل له ولا مؤت تحمله الموخوب له أي إلى بلدة يعرقها ويعلو سعرها 

جرع تجباا واو حمل إلى يلذهلا يحرقها ركان السبعر فى اللاي على االسواء ذم غير 
وغلا سعره فللواهب الرجوع كما لو وهب سعره في بلده. وو السحنه اعريد 
رجوع »ء وكذا قيل في تحديد السكين . 

وللواهب أن يرجع في بعض الهبة إن شاءء وكذلك لو وهب عبداً لرجلين أو جعله 
لإحدهما صدقة. وكذلك لو وهب رجلان لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم أراد أحدهما 
أن يرجع في هبته فله فلك وإذا حبلت الجارية الموهوبة» فإن كان الحبل قد ازداد فيها 
عا لسن له أن برجم نيا »رهذا لاسال الساء مكلت قتهن من إذا نيلك يدت 
وحص لر جنال رسو من ذا حيتت انان لونيا وقنامنساقه اه رن لور د: الدم الرسسواره 
ا ل دا 

فى «المنتقى) : موخت ارس وفنا ملعتن الجرشويت لوكين وطن فأراد 

الواهب أن يرجع فيه وقيمته الساعة أقل من قيمته حين وهبه فليس له أن يرجع فيه؛ لآنه 
زاد من وجه وانتقص من وجه آخرء وحين زاد سقط حق الرجوع فلا يعود بعد ذلك». ولو 
كان طويلاً يوم وهبه فطال عند الموهوب له وكان ذلك الطول نقصان لا زيادة بل كان 
أسمج له وكان ينقص ثمنهء فهذه الزيادة ليست بزيادة حقيقة فلا يمنع الرجوع, وقلد.يكون 
الشيء زيادة ونقصاناً معنى كالإصبع الزايدة» وإذا وهب لرجل حديدة فضربها سيفاً أو 
زعب انار افكت لنها لع كن له أذ ريح فى اولك 

أما تبدل العين أو الزيادة في العين إذا وهب له جذعاً فكسرها وجعلها حطباً أو 
وهب له لبنا فجعله طيئاً فله أن يرجع فيها وإن أعادها لبنا لم يرجع فيهاء ولو وهب له 
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عنباً فجعله خلاً لم يرجع فيه. ولو وهب له حماماً فجعله مسكناً أو وهب له بيتأ فجعله 
عياف : فإن كان البناء على حاله لم يزد فيه شيئا فله أن يرجع؛ وإن كان زاد فيه بناء أو 
علق عليه باب أو جصصه أو أصلحه أو طينه فليس له أن يرجع فيه؛ لآن هذا كله زيادة في 
العين» ولو وهب له شاة فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف» وكذا لو ضحى بها أو ذبحها 
في هدي المتعة [5؟17/ ”] لم يكن له أن يرجع فيها في قول أبي يوسف,. وقال محمد: 
يرجع فيها وتجزئه الأضحية والمتعة ولم يقف على قول أبي حنيفة» واختلف المشايخ 
فيه» قال بعضهم: إنه كقول أبي يوسف. وقال بعضهم: إنه كقول محمد وهو الصحيح. 

وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب ثم وهبها الموهوب له لرجل آخرء ثم رجع فيها 
الواهب الثاني بهبة أو صدقة أو إرئأً أو وصية أو شراء أو ما أشبه ذلك لم يكن للواهب 
الأول أن يرجع فيهء يجب أن يعلم بأن الرجوع في الهبة على رواية «الجامع» فسخ عند 
محمد سواء كان الرجوع بقضاء ء أو بغير قضاءء وكذلك على رواية «الأصل» أن رواية أبي 
حفص وعلى رواية «اللأصل» من رواية أ, فى انبيان سد دااكان لعي اقعاء كي د 
جديد» وعلى قول أبي يوسف هو فسخ على كل حال» وقد ذكرنا المسألة بتمامها مع ما 
فيها من اختلاف المشايخ في زكاة «الجامع»» فما ذكر من الجواب في الفصل الأول فيما 
إذا كان الرجوع بغير قضاءٍ فهو يوافق رواية أبي حفص ورواية «الجامع» على قول محمد 
بن سماعة عن أبي يوسف . 

ويجوز تصرف الموهوب له في الهبة ما لم يحكم القاضي بنقضهاء فإذا حكم فلا 
يجوز تصرفه. وكذلك قول محمد وأبي حنيفة» يجب أن يعلم بأن الرجوع في الهبة لا 
يصح إلا بقضاء أو برضاء إما لأن الرجوع مختلف فيه بين العلماء فكان في أصل ثبوته 
نوعهاء أو لأن فيه قطع الملك على الموهوب له» وقطع الملك على الإنسان من غير 
قضاء ولا رضا لا يجوزء فقبل قضاء القاضي». وقبل رد الموهوب له الهبة على الواهب 
باختياره تصرف الموهوب له حصل في ملك نفسه فيصح. ؛ وبعد ما قضى القاضي أو رد 
الموهوب له الهبة بإختياره صار الموهوب ملكا للواهب فلا يصح تصرف الموهوب له. 
وإن مات في يد الموهوب له قبل أن يقبضه الواهب بعد ما قضى القاضي به لم يكن 
للواهب أن يضمنه؛ لأن أصل القبض لم يكن ضمانء فكذا الدوام عليه إلا أن يكون منعه 
بعد القضاء وقد طلب منه الواهب» فحينئذ يصير متعينا فيضمن» ولو لم تزداد الهبة بعد 
الرجوع ولم يحكم به الحاكم حتى وهب الموهوب له الهبة من الواهب فهو بمنزلة رده أو 
رد الحاكم؛ لأن الرد بعد الرجوع مستحق على الموهوب له فيقع عن جهة المستحق» وإن 
دفعه الموقع بجهة أخرى عرف ذلك في موضعه؛ء وإذا قضى القاضي بإبطال الرجوع لمانع 
ثم زال المانع عاد الرجوع . 

بيانه: إذا بنى في الدار الموهوبة له وأبطل القاضي رجوع الواهب بسبب البناء فهدم 
الموهوب له البناء وعادت كما كانت فله أن يرجع فيهاء وهذا بخلاف ما لو اشترى عبداً 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام فحينئذٍ العبد في مدة الخيار وخاصم المشتري البائع في الرد 
وأبطل حقه بسبب الحمي ثم زال الحمى في مدة الخيار وليس له أن يردء وهب لامرأة ثم 
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تزوجها فله أن يرجع فيهاء ولو وهب لامرأته هبة ثم أبانها فليس له أن يرجع فيها؛ لأن 
في الوجه الأول الهبة انعقدت موجبة للرجوع؛ وفي الوجه الثاني انعقدت غير موجبة 
للرجوع؛ والبقاء يكون على نهج الانعقاد» وهبت لعبد رجل أشياء فالقبول والقبض إلى 
العبد وبعد القبول والقبض فالملك للمولى» فبعد ذلك ينظر إن كان العبد ومولاء كل واحد 
منهما أجنبياً عن الواهب فللواهب حق الرجوع. ولا ري م ا 
بأن كان أخاه والمولى أجنبي عن الواهب فللواهب حق الرجوع. وإن كان العبد أجنبياً 
من الواهب ومولاه ذو رحم محرم من الواهب بأن كان مولى العبد أخا للواهب فللواهب 
حق الرجوع فيها عند أبي حنيفة خلافا لهماء وإن كان العبد ومولاه وواحد هدر وعم 
محرم من الواهب فعلى قولهما ليس للواهب حق الرجوعء؛ أما على قول أبي حنيفة قال 
الكرخي: قال محمد: قياس قول أبي حنيفة أن له حق الرجوع» وقال الفقيه أبو جعفر : 
ليس له حق الرجوع . 
وإذا كان للرجل دين فوهب المولى العبد من رب الدين وسلمه إليه حتى سقط دينه 
ثم رجع المولى في العبد قال أبو يوسف: يعود الدين» وقال محمد: لا يعود. هكذا ذكر 
في «الزيادات»» وذكر الحاكم في «المنتقى» قول أبي يوسف كقول محمدء حكي عن 
البلكي نا ]ا سوسجف عب ترل :مسي تقال : أرأيت لو كان الدين لصبي على عبد 
رجل وهب مولى العبدٍ العبدٌ من الصبي وقبله الوصي وقبض العبد وسقط الدين ثم رجع 
الواهب في الهبة لو قلنا : لا يعود الدين ملك الوصي تصرفاً صار بالصبي وإنه فاحش . 
في «العيون» صبي له على مملوك وصية دين» وهب الوصي المملوك من الصبي 
جاز وبطل الدين» فلو أراد الوصي أن يرجع في هبته؛ روى هشام عن محمد أنه ليس له 
ذلك. قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في «واقعاته»: هذا الجواب خلاف ظاهر 
الرواية. قيل : ويح أن مجيذة رحية الله اننا أبطل حق الرجوع في هذه الصورة دفعاً 
للضرر عن الصبي» فإن من مذهبه أن الذين الشاقط تسبي الهبة لا يعو فسخ الهبة. 
المعلى عن أبي يوسف: رجل وهب لرجل شجرة وقطعها وأنفق في قطعها فله الرجوع؛ 
لأن القطع نقصانء فإنه ينقطع به 00 


في الهبة من الصغير 


قال محمد رحمه الله في «الأصل» : ري وقنية اانه لقي وا تون عله وذلك 
الشيء معلوم في نفسه فهو جائزء والقبض منه أن يعلم ما وهبه له وأشهد عليه والإشهاد 
ليس بشرط لازم»ء فإن الهبة تتم بالإعلام» ولكن ذكر الإشهاد اعيدراها عورا عن الجحود 
إذا كبر الولد» وإذا أرسل غلامه في حاجته ثم وهبه لابن صغير له صحت الهبة؛ لأن 


(؟) بياض بالأصل. 
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العبد بعد الإرسال في حاجته في يد المولى حكماًء ا ل ل 
فالعبد للولد» ولا يعور غير انا عن الوالد؛ لأن الأب بنفس الهبة صار قابضاً للابن؛ لأآن 

قبض الهبة قبض أمانة» وقبض الإنسان مال نفسه أيضاً قبض أمانة؛ فثبوت ما للآاب من 
القبحن عن ككى للق وكذلك إذا وهب عبداً أبقا له من ابنه الصغير فماأ دام متردداً في 
دان سدم جازت الهبة؛ لأنه ما دام متردداً في دار الإسلام فهو في يد المولى سكف 
فضي" تايضنا لابنه بنفس الهبة» في «المنتقى» عن أبي يوسف إذا تصدق بعبد أبق له على 
ابنه الصغير لا يجوزء وروى المعلى عنه أنه يجوز فحصل عنه روايتان. 

وإذا كان العبد في يدي رجل رهناً أو غصباً أو شراء فاسداً فوهبه صاحب العبد من 
ابنه الصغير لا يجوزء ولم يجعل الأب قابضا لايئه: الصغيز بفيضن مولا ولو كان العيد 
وديعة في يدي رجل فوهبه صاحب العبد من ابنه الصغير يجوزء وجعل الأب قابضا لابنه 
ل ودع والفرق: أن يد المودع مادام مشتغلاً بالحفظ يد صاحب الوديعة حكماً. 
فباعتبار اليد الحكمي يصير قابضاً لولده؛ أما يد هؤلاء ليست يد صاحب العبد فلا يصير 
الرالك تارق نقع نوك قرز اس 


فإن قيل: أليس أن المودع إذا وهب الوديعة من المودع يجوز ويصير المودع قابضا 
بنفس الهبة» ولو كان يد المودع لم يكن قابضاً لنفسه بحكم ذلك اليد. 
قلنا: اليد للمودع حقيقة ولكن جعل ذلك اليد يد المودع حكماً لكونه عاملاً له في 
الحفظ. وذلك يكون قبل التمليك من المودع بالهبة. فأما بعد ذلك فالمودع عامل لنفسه 
ار لي ل ا العو أي افتاوى أبي الليث' رجل وهب 
بعد هذا عن أبى [؟"ب”7/ ] حنيفة وأبى يوسف يخالف هذاء وفى «المنتقى» عن محمد: 
رجل وهب دارا لابنه الصغير وفيها ساكن آخر قال: لا يجوزء ولو كان بغير أجر وكان 
هو فيها يعني الواهب فالهبة جائزة؛ لأن الساكن إذا كان بأجر بيده على الموهوب بائن 
اتا امت فباو واي لع لع ار وو رو وكون 
الواهمب في 0 0 الهبة؛ ار في هذه الصورة قفن الواهب».وكون 
0 - 0 كذللة: اليب لزولة الكيى»: أن الواهت 
إذا كان فى الذان فيله بائن على الدار. وذلك يمنع تمام يد الموهوب لهء» قال: ولو وهبها 
لابنه الصغير وهو ساكن فيها يعني الواهب جاز وقد مرء وعن أبي يوسف برواية ابن 
سماعة أن هبته لابنه الصغير فى هذه الصورة لا تجوز كهبته لابئه الكبيرء وهكذا روي عن 
أبي حنيفة » وعنه أيضاً في رجل تصدق بأوضن: فنك زوه على ولده الصغير جازء وإن كان 
الزرع لغير الأب فأجازه لا يجوز؛ لأن يد المستأجر بائن على الأرض بصفة اللزوم. 
وإنها تمنع القبض للصغير بخلاف يد الأب. 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل تصدق بداره على ابنه الصغير وله فيها متاع أو 
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هو ساكنها أو كان فيها ساكناً بغير أجر جازت الصدقة» وإن كان في يدي رجل بإجازة لم 
تجز الصدقة» قيل: جوابه فى الصدقة فيما إذا كان فيها ساكناً بأجر أو بغير أجر يوافق جوابه 
لى الهنة» واب فى | لعنددة نينا ذا كانهو" التياكره أو كان كديا عه كاد فربعر ا فى 
المنقع والمروي عنه في الهبة إذا كان الواهب في الدار وكان فيها متاع الواهب أنه لا يجوزء 
وكانت الهبة تفتقر إلى القبض فالصدقة تفتقر إلى القبض فيكون في المسألتين روايتان عنه. 


قال في«الأصل»: وقبض الأب والجد الهبة على الصغير جائز سواء كان الصغير في 
عيالهما أو لم يكن» وكذلك قبض وصيهما على الصغير جائز سواء كان الصغير في عياله 
أو لم يكن, فأما غير الأب والجد نحو الأخ والعم والأم وسائر القرابات؛ القياس: أن 
لا يجوز وقبض الهبة على الصغير وإن كان الصغير في عيالهم. وفي الاستحسان: يملكون 
إذا كان الصغير في عيالهم. وكذلك وصي هؤلاء. وكذلك الأجنبي الذي يعول اليتيم 
وليس لليتيم أحد سواه جاز له قبض الهبة عليه استحساناً ويستوي في هذه المسائل التي 
ذكرنا إذا كان الصبي يعقل القبض أو لا يعقل. نفد كله إذا كان الأسيمها أو هيا لكن 
غائباً غيبة منقطعة» فأما إذا كان حاضراً حياً والصبي في عيال هؤلاء الذين ذكرناهم هل 
يصح قبض هؤلاء الهبة على الصغير؟ لم يذكر هذا الفصل ذ في فى «الكتاب» إلا إنه ذكر في 
الأجنبي إذا كان يعول اليتيم وليس لهذا اليتيم أحد سواه جاز له قبض الهبة عليه» وهذا 
الشرط يقتضي أن لا يصح قبض هؤلاء إذا كان الأب حاضراً . 


وذكر في الجد أيضاً : أنه لا يملك القبض على الصغير إذا كان الأب حياًء ولم 
يفصل بينهما إذا كان الصغير في عياله أو لم يكن» فظاهر ما أطلقه يقتضي أن لا يصح. 
وذكر في «الأم» إذا وهبت له عبد أو شهدت على ذلك وأبوه ميت جاز قبضها وهذا 
الشرط يقتضي أن لا يصحء وذكر في الصغيرة التي يجامع مثلها وهي في عيال الزوج أنه 
سوج ان جاز القبض ‏ وهذا كدت يحي ضع الى بن ارون 
0 صح القبض من هؤلاء على الصغر. وإن كان الأب حاضراً. وما ذكر من الشرط 
ومنهم من فرق بين 1 وغيره» وقال: يصح قبض الهبة عليها من الزوج حال حضرة 
الأب ولا يصح قبض غيره حال حضرة الأب وإن كان الصغير في عياله» وإليه ذهب 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخي. وجه ما ذهب إليه فخر الإسلام: أن الزوج إنما ملك 
القبض حال حضرة الأب بسبب العول موجود في حق هؤلاء. وك هنا ذه" | لنه كتميين 
الأئمة: أن قبض الهبة من باب الحفظهء وولاية حفظ مال الصغير للأب أو لمن أقامه 
الأب اير والأب أقام الزوج ا فى حفظهاء أو حفظ مالها إذا رماهاء 
أماماً أقام غيره مقام نفسه في ذلك فلا ب؛ يثبت للغير هذه الولاية» بخلاف ما إذا مات 
الأس؛ لأن بالموت انقطعت ولايته» وكذلك بالغيبة المنقطعة فجاز أن يثبت الولاية لمن 
يعوله» ثم شرط في الصغيرة إذا كانت يجامع مثلها فمن أصحابنا من قال: إذا كانت لا 
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بجامع مثلها لم يجز قبض الزوج عليها؛ لأنها إذا كانت بهذه الصفة لا يكون نفقتها على 
الزوج فلا يعولهاء والعول شرطء والصحيح أنه إذا كان يعولها وهي لا يجامع مثلها جاز 
قبضه عليهاء وإنما شرط ذلك لبيان أن العول لا يجب عليه إذا كانت لا يجامع [مثلها]. 
فأما إذا عالها مع ذلك جاز قبضه عليهاء والصغيرة إذا لم يبن الزوج بها لا يجوز قبض 
الزوج الهبة ويجوز قبض الأب الهبة عليها. وإن كانت في عيال الزوج. وإن كان الصغير 
قلا قفن اليرة به ها (: قفنه ابعهيانا إذا كان يعقل. وهذا قول علماتئنا الثلاثة. 


رجل وهب لرجل عبداً على أن يعوضه ثوباً بعينه واتفقا على ذلك فلم يقبض واحد 
منهما حتى امتنع أحدهما منه فله ذلك؛ وإن تقابضا جاز بمنزلة البيع. وليس لواحد منهما 
أن يرجع فيه بعد ذلك» يجب أن يعلم بأن الهبة بشرط العوض تنعقد تبرعاً وتصير معاوضة 
غلك اتصال' القيفي»: وهذا لآ الاقط لقف الفبةوالعي معني المعاوفيةة فإن قرط 
العرض من خصائص المعاوضات ويجب اعتباراً للفظ كما يجب اعتبار المعنى؛ لأن 
الألفاظ قوالب المعنى» فاعتبرناه تبرعاً ابتداء عملا با للفظ وقلنا: لا يفيد الملك قبل 
القبض ولا يصح في المشاع ويرجع كل واحد منهما عنه. واعتبرناه معاوضة عند اتصال 
القبض عملاً بالمعنى فقلنا : برخ راجن كتهما يمد للق :وانعطيا به الجمدة للشدوم, 
ولكل واحد منهما أن يرد ما في يده بعيب يوجد فيه. ولو استحق ما في يد أحدهما يرجع 
على صاحبه بما في يده إن كان قائماًء وبقيمته إن كان هالكاً كما هو الحكم في البيع . 

قال في«الأصل»: إذا عوض الموهوت لة الوافي من عه خوضًا وقبضه الواهب 
فليس للواهب أن يرجع في هبته بحصول مقصوده؛ وكذا ليس للموهوب له أن يرجع في 
عوضه بحصول مقصوده وهو تأكيد الملك في الموهوب. ويشترط أن يضيف الموهوب له 
العرض إلى الموهوب فيقول: هذا عوض من هبتك أو بدلها أو مكانها وما أشبهه من 
الألفاظ حتى إن الموهوب له إذا وهب للواهب شيئاً ولم يقل هذا عوض هبتك وما أشبهه 
من الألفاظ لا يصير عوضاً بل يكون هبة مبتدأة حتى كان لكل واحد منهما أن يرجع في 
هبته ) والملك لا يثبت للواهب في العوض إلا بالقبض بعد القسمة؛ لأن العورض في معنى 
هبة مبتدأة» فالتعويض من الأجنبي صحيح يبطل به حق الرجوع للواهب في الهبة؛ لأنه 
تصرف منه في ملكه ليسقط به حق الواهب في الرجوع. ومثل هذا التصرف يصح من 
الأجنبي كصلح الأجنبي مع صاحب الدين عن دينه على غيره [177/ ”] بمال نفسهء وإذا 

صح التعويض من الأجنبي لا يكون للواهب حق الرجوع في هبته» ولا يكون للمعوض 
اي ولا في المعوض عنه سواء عوض عنه بأمره أو بغير أمره» وإذا 
استحقت الهبة كان للمعوض أن يرجع في عوضه إن كان قائماء وإن كان هالكأ ضمنه 
قيمته إلا رواية عن أبي يوسف رواها بشر أن العوض لا يضمن إذا استحقت الهبة 
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والعورض مستهلكء وإن استحق ق العوض كان للواهب أن يرجع في هبته إن كانت قائمة» 
وإن كانت هالكة فليس له أن يضمن الموهوب له قيمتهاء وإن استحق نصف الهبة 
فللموهوب له أن يرجع بنصف العوض» وإن كان العوض قد هلك رجع بنصف قيمته . 

فإن قال الموهوب له: أرد ما بقى من الهبة وأرجع بجميع العرض لم يكن له ذلك» 
وإذا استحق بعض من يد الواهب فأراد الواهب أن يرجع ببعض الهبة ليس له ذلك؛ 
ويكون ما بقى عوضاً عن الكل» » فإن شاء أمسك الباقي من العوض ولا شيء له غير 
ذلك؛ وإن شاء رد ما بقي ورجع ؛ بجميع الهبة ألف درهم والعوض نصف ألف منهاء أو 
خانت الهية كارا والعرقل وي ينها ل يكن عوضاء وكان الراعب أذ وهم فى الوب 
امتعتي نا كذلك إن كانت الهبة دراهم وثوباً فعوضه الدراهم أو الثوب عن كل الهبة لم 
نك خوضا "اانا . 

الحاصل : أن عقد الهبة إذا كان واحداً لا يصير , بعض الموهوب عوضاً عن البعض» 
وأما إذا وهب له بيتين في عقدين مختلفين فعوضه أحدهما عن الآخر كان عوضاً. 

قال في «الكتاب» : أخذ فيه بالقياس» وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: لا يكون عوضاً في الوجهين» ذكر قول أبي يوسف في «المنتقى» قال أبو يوسف: 
لنفسه أصلاً كل هبة من الواهب يكون له أن يرجع فيهاء ٠‏ فإن ما لا يكون عوضاً عن شىء 
وهبه معها أو قبلها أو بعدها وإن رضي بهاء » فإن كانت قد تعين بزيادة كانت هبة أي 
عوضاً لم يكن له أن يرجع فيهاء ولو وهب له حنطة وطحن بعضها وعوضه دقيقاً من من تلك 
الحنطة كان عوضاًء وكذلك لو وهب له ثيابا وصنع منها ثوباً معصفراً أو خاطه قميصاً 
وعوضه إياه كان عوضاًء وكذلك لو وهب له سويقا فلتّ بعضه وعوضه. 

عبد مأذون له في التجارة وهب لرجل هبة وعوضه الموهوب له من هبته فلكل واحد 
منهما أن يرجع في الذي له والهبة باطلة» وكذلك والد الصغير إذا وهب من مال الصغير 
نينا :زفوقيه اللجرسوت له لأن هذا تعويض عن هبة باطلة» وكذلك إذا وهب رجل 
للصغير هبة وعوضه الأب من مال الصغير لم يجز العوض وللواهب أن يرجع في هبته؛ 
لأن الاب ملكه العوض مقابلاً بتأكيد ملك الابن في الهبة لا مقابلاً بأصل الملك فكان 
العوض في جانب الصغير معاوضة من وجه دون وجهء والأب إنما يملك في مال ابنه ما 
هو معاوضة من كل وجه لا ما هو معاوضة من وجه دون وجه فبطل التعويض وكان 
للواهب أن يرجع في هبته . 


الفصل الثامن: 


في حكم الشرط في الهبة 


في «البقالي» عن أبي يوسف إذا قال لغيره شلة العين لك إن شئت ودفعه إليه 
فقال: ال 0 4أذرك اق :قال 
كان عشر فهو جائز بخلاف دخول الدار. ب عبسو سا 
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لغيره: وهبت لك هذه الآمة على أن تعوضني ألف درهم فدفع إليه الأمة فوطئها وولدت له 
كال : آمره أن يدفع العوض الذي شرط أو القيمة» وإنما كان كذلك؛ لأن الجارية صارت 
مملوكة للموهوب له بالقبضء والواهب لها رضي بتملكه إياها بعوض مقدرء وتعذر الجبر 
على أداء العوض؛ لأن الجبر على أداء العوض من حكم المعاوضة» والهبة بشرط 
العرض تنعقد معاوضة في الحال» فبقيت الجارية في يد الموهوب له مملوكة بعوض لا 
يمكن الجبر عليه فشابه المملوكة بملك فاسدء فإن دفع العرض الذي شرط عليه وإلا 

فى قارف ان اللنهة ميكل أبن تير عن رودن قال لكر دير اللش هين الح لذن 
عليك على أني بالخيار جازت الهبة وبطل الخيار» فالبراءة أولى؛ لأن الهبة تحتاج إلى 
القبول» والبراءة لا يحتاج فيها إلى القبول. في «فتاوى أبي الليث» امرأة قالت لزوجها : 
وهبت منك مهري على أن كل امرأة تتزوجها تجعل أمرها بيدي فهذا على وجهين: إما أنه 
لم يقبل أو قبل. ففى الوجه الأول: لا تصح الهبة» وفي الوجه الثاني : تصحء فبعد ذلك 
العا ان ل" : إما أن يجعل أمرها بيدها أو لم يجعل؛ فإن جعل فالهبة ماضيةء 
وإن لم يجعل فكذلك . ذكر هاهنا الشيخ أبونكر الأشكاف هكذا في آخر الكتاب. 

إذا قالت المرأة لزوجها: وهبت مهري منك علي أن لا تظلمني فقبل 0006 
صحت الهبة» فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية»ء ذكره عن الشيخ أبي بكر الإسكاف 
والشيخ أبو القاسم الصفار. 

وفي «المنتقى»: امرأة قالت لزوجها تصدقت عليك بالألف الذي عليك على أن لا 
تتسرى علي أو قالت: : على أن لا تتزوج ففعل ثم تزوج أو تسرى فلا رجوع. وذكر في 
يح الك عر كاري ذى البينر أيفعا؟ إذا قال الركل لاتراتفه نوفني هن هر اه 
حتى أهب لك كذا فأبرأته ثم أبى الزوج أن يهبها يصير يعود المهر عليه كما كان. وكذا 
في كتاب الحج امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بهاء قال محمد بن مقاتل: مهرها 
عليه على حاله» فإذا اختلف المشايخ في هذا الفصل قال الصدر الشهيد: والمختار ‏ 
للفتوى ما قاله نصير ومحمد بن مقاتل : إنه يعود؛ لأن الرضا بالهبة كانت بشرط العوض» 
فإذا العلام العوصي انعد اعبار والهبة لا تصح بدون الرضاء وسيأتي ما يؤكد هذا بعد 
هذاء في هذا الموضع أيضاً امرأة قالت لزوجها : إنك تغيب عني كذاء فإن مكثت معي 
ولا تشب فته توهيت للك العدا عط الاي فى ملكان كنا فمكث معها زماناً ثم طلقها 
فالمدالة عل وجري" 

الوجه الأول: إذا كانت هذه منها لا هبة للحالء 1 الوجه لا يكون الحائط 
لاروك لأن الفدة لاترجب الملك: 


الوجه الثانى : إذا وهبت له وسلميت إليه ووعدها أ نيك يعن : وفى هذا الوجه 


(؟) بياض بالأصل. 
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الحائط للزوج؛ لأن الهبة مطلقة» وإن لم يسلم الحائط إلى الزوج لا يكون الحائط له. 

الوجه الثالث: إذا وهبت على شرط أن سمكث معي وسلميت إليه وقبل الزوجء وفي 
هذا 0 ارد 0 در عن ايح أبي القاسم. عل لوم كدر رفي 
لأن 5 و وفي 00 الفضلي» : امرأة وهبت مهرها لزوجها لقول زوجها إنه ‏ 
يقطع لها ثوباً كل حول مرتين فقدرها وقد انقضى حولان ولم يفعل. إما أن لا يكون ذلك 
شرطاً في الهبة أو كان» ١‏ ففى الوجه الأول: لا يعود مهرها. وفي الوجه الثاني : : يعود؛ 
لأن الهبة حصلت بشرط العوض ولم يحصل» وكذلك المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها 
على أن يحسن كانت الهبة باطلة لما قلناء وهذا يؤيد ما اختاره الصدر الشهيد حسام 
الدين من القول فى جنس هذه المسألة فيما تقدم» وفي جنس هذا الموضع أيضا 0 
عب سيب روديو بايا بود العو ا ات 

تشترط [”ا“اسي/ "] الإمساك وترك الطلاق وقتا مؤقتا أو لم تشترط» وفى الوجه الأول 
ااي اسه لآنة ها وفى بالشرطع وفي فى الوح الثاني الهبة 
صحيحة ؛ لأنه وفى بالشرط . 

فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا تزوج امرأة ونقص من مهرها على أن لا يخرجها 
من البلدة فأخرجهاء فإنه يبلغ تمام مهرهاء والفرق هو: أن بين المسألتين لا فرق من 
حيث المعنى؛ لأن الشرط في هذه المسألة عدم الإخراج ما دام على النكاح ولم يفي بهذا 
الشرط. وفي المسألة الإمساك. ...2 هو الإمساك ما دام على النكاح وعدم الطلاق 
مطلقاًء فإذا أمسك ساعة ثم طلتها فقد وفى بذلك الشرط وفي «الجامع الأصغرء وهبت 
1 سر الل ا ال 7 
أبويها وهي مريضة فقال لها: إن وهبت لي مهرك بعثتك إلى أبويك فقالت المرأة: أفعل 
ثم قدمها إلى الشهود فوهبت بعض مهرها وأوهبت بالبعض على الفقراء وغير ذلك» وبعد 
ذلك لم يبعثها إلى أبويها ومنعها قال: الهبة باطلة قال الفقيه: لأنها بمنزلة المكرهة . 


الفصل التاسع: 
فى اختللااف الواهب والموهوب له 
عين في يدى رجل ادعى أن صاحب اليد وهبه له وسلمه إليه وححد صاحب اليك 


ذلك» فجاء المدعي ببينة وشهد على إقرار الواهب بالهبة والقبض» ؛ كان أبو حنيفة رحمه 
الله يقول ول : لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن هذه شهادة خالفت الدعوى؛ لأن المدعي 
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ادعى معاينة القبض» والشهود شهدوا على إقرار الواهب بذلك الواهب» ثم رجع وقال: 
يقبل وهو قول أبي يوسف ومحمدء وعلى هذا الخلاف الرهن والصدقة» ولو كان هذا 
الاختلاف بين الشاهدين يمنع قبول الشهادة يلا خلاف بأن شهد أحد الشاهدين على 
معاينة القبض ١»‏ وشهد الآخر على إقرار الواهب بذلك. 

وجه قوله الآخر: أن هذه الشهادة قامت على بعض ما تناولته الدعوى؛ لأن 
الموهوته له اذعى معايقة القيضى وها ندعنة المندطنى بعتيو ثانا فى حق اقول السهاد:ة 
فسن الدعورض افتعظمين .وخر معارنة القيقى ذغوى إنزان الواعنب اقفن لأن:القامت 
بالإقرار دون الثابت معاينة» فكانت الشهادة قائمة على بعض ما تناولته الدعوى بخلاف ما 
إذا وقع هذا الاختلاف بين الشاهدين؛ لأن معاينة القبض لا تثبت بشهادة شاهد واحدٍ 
حتى يثبت ما دونه؛ وهو إقرار الواهب بالقبض؛ لأن المشهود به ل بشخ بشياذة الكناعد 
الواحد فلم يوجد اجتماع امار لا غلئ معاينئة القبض ولا على إقزاز الواهب 
بالقيض؛ ونظيره ما قال أبو حنيفة جح رح انا ر اتطى صا اجر الح دوه وحيناك 
شاهدان بخمسمائة تقبل شهادتهما ويضمن دعوى الألف دعوى خمسمائة» وبمثله لو شهد 
أحد الشاهدين بألف والآخر بالألف خمسمائة لا تقبل الشهادة. 


كان الفبسداى يد مروت افيه الور عن نوهي لفن يرن 
الغتياة على قولهالاأ لوالا كر ورن كان الراعب أكو ذلك عد القاقى والعيك تن يذه 
أخذ بإقرارهء هكذا ذكر المسألة ههناء ولم يذكر لأبي خنيفة قول أول وآخرء وذكر في 
«كتاب الإقرار» الآول قال مشايخنا : ما ذكر ههنا أصح ؛ 1ك مأ في الباب أن إقرار 
الواه عاللن دقرف الففضي ‏ لآن: لوو ادع يننا بن القيقى الو اه أقرريا لقن 
إلا أن الإقرار لا يبطل مخالفة دعوى المدعي. 


على إنسان ألف درهم وأقر له المدعى عليه بمئة دينار صح إقراره» إذا استودع رجل 
رجلا وديعة ثم وهبها له وحجد وشهد عليه بذلك شاهدان ولم يشهدا بالقبض فهذا جائز ؛ 
لأن الهبة تثبت بالشهادة» وكون الموهوب في يد الموهوب له ثبت بتصادقهاء وهذا كما 
في إتمام البية لاقن الوديفة فود طن عفن الم فإن حجد الواهب أن يكون في 
...0 للمدعي وشهد الشهود على الهبة ولم يشهدوا معاينة القبض ولا على إقراره 
الرامب بالفبضن والهية في يد الموهوبه ريرم خاضمع إلى القاضي فإنه يجوزء وإذا كان 
فنا فتتواوتييا باطلة » رجل وهب لرجل عبداً وقبضه الموهوب» ثم جاء رجل وأقام بينة 
أنه كان اشتراه من الواهب قيل القبض والهبة أبطلت الهبة؛ لأن الشراء يوجب الملك 
بنفسه فتبين أنه وهب وسلم ما لا يملك» وإن لم يشهدوا على الشراء قبل الهبة إنما شهدوا . 
على الشراء لا غير فهو للموهوب لهء وكذلك إن أرخ شهود الشراء شهراً أو سنة» وإن 
كان العبد في يد الواهب فأقام الموهوب له الثلثة أنه وهبه له وقبضه قبل الشراء»ء وأقام 
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المشتري البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبض منه فالعبد لصاحب الشراء . 

رجل وهب لرجل متاعاً ثم قال: إنما كنت استودعتك فالقول لصاحب المتاع مع 
يمينه» فإذا حلف أخذ المتاع. زإثةوعدوهالنا ا ل ا ا 
الهبة فالمستودع ضامن القيمة ؛ لأن التملك بالهبة لم يغبت يثبت بقولهء ل 
ل ل ا ل لم يكن وديعة في يده فأخذ مال الغير 
على وجه التملك سبب للضمان إلا أن يثبت التملك من صاحبه ولم يثبت» وإن كان 
الهلاك قبل دعوى الهبة فلا ضمان. في «المنتقى» بشر عن أبي موسنات اتفق الواهب 
والموهوب له أن الهبة كانت بشرط العوضء ولكن اختلفا فى مقدار العوض فقال 
الواست: النية قال الموكتويه 01 تمييما 1ه والعرض لم يقبض بعد والموهوب قائم 
بعينه فللواهب الخيار إن شاء قبض» وإااخام و تي المي وإن كان الموهوب مستهلكا 
رجع بقيمته إن شاءء وهذا بناء على أن الهبة من. ...5 موجبة الرجوع والعوض 
والرضى به من جهة الواهب قاطع حق الرجوعء فإن شاء رضي العوض الذي عينه 
الموهوب له وترك حقه في الرجوعء وإن شاء لم يرض به ومال إلى الرجوع» وإن كان 
الموهوب مستهلكاً رجع بقيمته؛ لأن الرضا بالقبض كان بشرط العوض المقدر» ولم يسلم 
فبقي قبضه قبض ضمان فيرجع بقيمته لهذا . 

وإن اختلفا في أصل العوض فقال الموهوب له للواهب: ما شرطت لك العوض 
أصلاً فالقول قوله؛ لأنه ينكر شرطاً زائداً يستغني عنه تمام الهبة؛ ويكون للواهب الرجوع 
إذاكان الموهوري ثافياء وإن كان مستهلكاً فلا شيء على الموهوب له؛ لأن العوض لم 
يثبت لما جعلنا القول فيه قول الموهوب له والحكم في الهبة الخالية عن شرط العوض أن 
الموهوب ما دام قائما فللواهب الرجوع». فإذا هلك فلا ضمان ولكن يحلف الموهوب له 
ههنا على دعوى الواهب بالله ما شرط العوضء يريد به: إذا كان الموهوب مستهلكا ؛ 
لأن الواهب يدعي القيمة في هذه الصورة فيحلف عليه . 

في«الأصل» وإذا أراد الواهب الرجوع في الينة نقال الموهوب له أنا خوك أن 
قال عوضتك» أو إنهنا تصدقت به علي وكذبه الواهب» وكوك إن كابك اليية ادب 
فقال: وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وازدادت سعراًء وكذبه الواهب فالقول قول 
الواهت وهذا استحسانء اعباس أن يكون القول قول الموهوب له. ولو كان الموهوب 
أرضاً وفيها بناء أو شجراً أو سويقاً وهو ملتوت أو ثوباً وهو مصبوغ أومخيط فقال ‏ 
الموهوب له: وهبتها لي فبنيت فيها وغرست» وهبته لي وهو غير ملتوت وغير مصبوع 
فلنّتُه أنا وصبغته وخطته أناء وقال الواهب: لا بل وهبته كذلك» فالقول قول الموهوب 
ل ا إذا اختلفا في بناء الدار وحلية السيف . 

فى «المنتقى» إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعي الموهوب له أنها هلكت 

القرل درك لمرو عورد لكبو لا يمي علق تان عبن الواغيب نقنينا برقال هذا هو الهبة حلف 
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الموهوب له عليه. في «المنتقى»ابن سماعة عن محمد في رجل وهب جارية من رجل 
وقبضها الموهوب له [15/ "] وأولادها ثم أقام الواهب بيّنة أنه كان دبرها قبل أن يهبها 
قال: يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة أولادها؛ لأنه تبين أنه وهبها وهى مدبرة» والمدبرة لا 
قبل لقره ورا عل عقريا»: لأنواتبين أق المترعوف لواف للف الغو وعدن بوانت الحد 
لضمورة البية ب يواغ تمة الزلة لأن الموعورب لنتخباز تور آنه العولدي 
بناء على أنها ملكه» وولد المغرور حر بالقيمة فالمغرور بحكم الهبة يساوي المغرور 
بحكم الشراء في حق هذا الحكم وهو حرية الولد بالقيمة» ويفارقه في حق الرجوع بقيمة 
الولد على الغار وإنما كان كذلك؛ لأن حرية الولد المغرور بالقيمة؛ لأن المغرور لم 
يرض برق مائه» وفى حق هذا المعنى لا فرق بينهما إذا كان المغرور فى عقد الهبة أو فى 
عقد البيع» أما الرجوع على الغار في فصل الشراء؛ لأن البائع ضمن له السلامة؛ لأن 
عقد المعاوضة يقتضي السلامة؛ لأنه عقد تبرع . 

وكذلك لو مات الواهب وأقامت الأمة بينة أن الواهب قد كان دبرها قبل أن يهبها 
من هذا الرجل كان الجواب كما قلناء في «البقالي»: ويجوز الرجوع فيما وهب للعبد 
بغيبة المولى إن كان مأذونا له» ويصدق الواهب أنه مأذون ولا يقبل بينة العبد على أنه 
محجور إلا أن يكون على إقرار الواهب» ويحلف الواهب عند عدم البينة على العلم» ولو 
مات العبد والهبة في يده فلا خصومة مع المولى» وإن كانت في يده فهو الخصم إذا 
صدقه أو قامت عليه البينة. 


الفصل العاشر: 
فى في المريض 


قال فى «الأصل»: لا يجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة:» فإذا قبضت 
جازت من الثلث» وإذا مات الواهب قبل التسليم بطلت. 

يجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة عقد وليست بوصية واعتبارها من الثلث ما 
كانت؛ لأنها وصية» ولكن لأن حق الورثة يتعلق بمال المريض وقد تبرع بالهبة فيلزم 
تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث؛» فإذا كان هذا التصرف هبة عقد اشترط له سائر 
شرائط الهبة» ومن جملة شرائطها قبض الموهوب له قبل موت الواهب . 

مريض وهب داره من رجل وسلمها إليه ثم مات ولا مال له غير الدار ولم يجز 
الورثة الهبة ونقصت في الثلثين لم تبطل الهبة في الثلث الباقي» وهذه المسألة تبين أن 
ملك الورثة واستحقاقهم يثبت بسبب مقصور على حالة الموت ولا يستند إلى أول 
المرض» إذ لو استند لتبين أن الهبة وجدت وثلثا الدار ملك الورثة» فصار المريض واهبا 
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بثلث الدار شا شائعا » وهبته بثلث الدار شائعا لا يجوز. وذكر محمد بن موسى الخوارزمي” 0 


صاحب كتاب «الجبر والمقابلة» في كتابه: أن المريض إذا وهب جاريته من رجل وسلمها 
إلى الموهوب له فوطئها الموهوب له ومات الواهب ولا مال له غير الجارية ولم يجز 
الورئة الهبة ويعصب في الثلثين كان على الموهوب له ثلثا عقر الجارية للورثة» وهذا يشير 
الى أن حق الورثة تمعن ولا تمر على خآلة الموظة ذكر هواي الشتمالة على هذا 
. الوجه ولم يسنده إلى أصحابناء فإن كان ما ذكر هو صحيحاً لبطلت الهبة في الثلث الباقي 
في مسألتنا لكن لا يكاد يصح؛ لأنه مخالف لجواب سائر كتب أصحابنا أن حق الورثة 
وملكهم لا يستند بل يقتصر»ء وإن العقر لا يجب . 

كالافي ( الجاع : مريض وهب عبد قيمته ثلثمائة درهم من رجل صحيح على أن 
تعوضية الجوهوت لعيداً يساوي مئة درهم وتقابضا ثم مات المريض من ذلك المرض ولا 
مال له غير العبد وأبى الورثة أن يجيزوا ما صنع الواهب كان للموهوب له الخيار إن شاء 
نقض الهبة ورد الموهوب كله وأخذ العوضء وإن شاء رد ثلثي العبد الموهوب على 
الورثة وسلم ثلثاه له ولم يأخذ من العوض شيئاًء فإن قال الموهوب له: أريد في العوض 
بقدر الزيادة فمن المحاباة على الثلث لم يكن له ذلك» ولو كان المريض وهب كرتمر 
لأرمى يسار للتذاقة على 1ن بعر يها كردم با ريا يقد اضيا كم افك لكر لقن اول 
مال له سوى ذلك فللموهوب له الخيار إن شاء نة نقض الهبة ورد الكر الموهوب وأخذ كره. 
وإن شاء أخذ نصف الكر الموهوب ورد نصفه واسترد نصف الكر الذي هو عوض . 

في «المنتقى»: رجل وهب عبده من مريض ورجع فيه بغير حكم ورده إليه المريض 
قال: يجوز من الثلث» ولو رجع فيه بقضاء فأدى جاز ولا شيء لورثة الموهوب له» فيه 
قد ذكرنا أن الرجوع في الهبة بقضاء فسخ من كل وجهء وذكرنا اختلاف الروايات في 
الرجوع بغير قضاء عن محمدء فما ذكرنا من الجواب في هذه المسألة يوافق رواية أبي 
سليمان» فإنه ابر ترج حر نضا عدا جديداً في حق الورثة. 

وفيه أيضاً : مريض وهب جاريته لمريض فردها الموهوب له على الواهب بهبته منه فهو 
جائز بمنزلة ارتجاعه منه هبته» وليس لورثة الموهوب له أن يرجعوا فى شيء مما وهب فقد 
ار ترج و غصاييا» مسعامن كل وج وإنه يوافق رواية أبي حفص عن محمد . 

وقنة نضا : مريض وهب عبده لرجل وعليه دين محيط بقيمته ولا مال له غير العبد 
فأعتقه الموهوب له قبل موت الواهب جازء ولو أعتقه بعد موته لا يجوز؛ لأن بالموت 
يتبين أن لهذا المريض مرض الموتء» وإن لهذا الاعتاق حكم الوصية والوصية لا تعمل 
حال قيام الدين. فيه أيضاً: ابن سماعة عن أبي يوسف رجل وهب عبدا له في المرض 


سنة ٠0‏ لاه وقيل ااا سد اد ال : «كتاب التاريخ» «كتاب الجبر 
والمقابلة»», «كتاب الجمهرة»» «كتاب الرخامة»)» «كتاب الزيج؟؛ (كتاب عمل الإسطرلاب»» «كتاب 
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ولا مال له غيره وأعتقه الموهوب له قبل موت الواهب وهو معسر نفذ عتقه. وإذا مات 
الواهب بعد ذلك فلا سعاية على العبد. 

وفي «فتاوى أبي الليث» : : مريض وهب لرجل جارية فوطئها ل ا 
الواهب وعليه دين مستغرق يرد الهبة ويجب على الموهوب له العقرء قال الصدر الشهيد 
رحمه: هو المختار قال: لأن الجارية ههنا مضمونة على الموهوب له بالقيمة فجاز أن 
يكون المستوفي بالوطء مضموناء أيضاً في «الأصل» مريض وهب لمريض عبدا وسلمه 
إليه فأعتقه وليس لواحد منهما مال غيره ثم مات الواهب ثم مات الموهوب لهء فإن العبد 
يسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب» ويسعى في ثلثي الباقي لورثة الموهوب له؛ لأن عتق 
المولى له في مرض الموت بمنزلة الوصية» والوصية مؤخرة عن الدين» وثلثا قيمته دين 
لورئة الواهب على الموهوب له فإنه أتلف عليهم حقهم في ثلثي العبد بالاعتاق» فعلى 
العبد أن يسعى في ذلك لهمء ٠‏ فإنما بقي مال الموهوب له ثلث رقبة العبد» فيسلم العبد 
بطريق الوصية ثلث هذا الثلث» ويسعى في ثلثي هذا الثلث» فصار العبد على تسعة سلم 
للعبد منه سهم وسعى في ثمانية أتساعه . 


وذكر في «العيون»: إذا قال لغيره: وهبت لك هذه الغرارة الحنطة أو هذا الزق من 
السمن دخل تحت الهبة الحنطة والسمن دون الغرارة والزق» وبمثله لو قال: وهبت لك 
غرارة الحنطة أو زق السمن دخل تحت الهبة الغرارة والزق دون الحنطة والسمن. 

في «المنتقى» قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال الرجل لغيره: جعلت لك هذه الدار 
عمرف آر قال عدر أو كال: بعياتن: أ قال :وعياتك فإذا'فت فهو رد على قال: هذه 
هبة جايزة وهذا الشرط باطل والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» وروي عن رسول الله 
عليه السلام أنه أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر'"''. في «مجموع النوازل» رجل وهب 
اليا الاك مركب ل الطوده ال اللي ييا ليه ال 
لأن الهبة على ملك الموهوب له ما لم يرجع الواهب وقضى القاضي بالرجوع ورد 
الموهوب له الهبة على الواهب باختياره ولم يوجد شيء من ذلك [4"اب/ "] ولو وهب 
لرجل شاة وقبضها الموهوب له ثم ذبحها الواهب بغير أمره. أو وهب له ثوبا ثم قطعه 
الواهب بغير أمره. ففي الشاة باعذ البيعو: له الشاة المذبوحة ولا يغرم الواهب له 
نحا وري لتوبوي د الجرهر يواه انر ميت الراسي نخاس لش لد 


)010 في الحديث: «العمرى جائزة لأهلها» وفي لفظ : المن أعمرها»»؛ وفي لفظ آخر: (العمرى ميراث 
لأهلها». 
انظر البخاري فى الهبة باب 257 ومسلم في الهبات حديث .3١ 2.7١‏ 77,. 


1 كتاب الهبة والصدقة 


فسئل عن الفرق فقال: لأنه يكره لحم بلحم وزيادة وفي الثوب لا بأس . 

اخاري أي الليكنا ذا قال لغيره على وجه المزاح: هب لي هذا الشيء» وقال 
الآخر: قيلت :وسلم إليه جان؛ ل مستحقة شرائطها. في «مجموع النوازل» 
حل سهان دل ادب '' وألف درهم غلة فقال: وهبت منك إحدى هذين 
الألفين يجوزء والبيان إليه قال في «الأصل» : الوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حتى 
يجعل العاقد هو الموكل دون الوكيل» وقيه أيقيا : إذا وكل الواهب رجلا بالتسليم 
وغاب» ووكل الموهوب له رجلا وغاب جازء فإ امم وكيل الراشيو قن اسيليم 
خاصمه وكيل الموهوب له. في «فتاوى النسفي»: سئل نجم الدين عن امرأة أعطت 
زوجها مالاً. "٠...‏ له ليتو سع بالصرف فيه في المعيشة فظفر بالزوج بعض غرماء الزوج 
ومحري الاق لمان : للمرأة أن تأخذ ذلك من ذلك الغريم؟ قال: إن كانت وهبته من 
الزوج أو أقرضته منه فلا ؛ لأنه ملك الزوج؛ واائض عطي مو عا ب اي 
ذلك؛ لأنه مالهاء وسئل أيضاً عن رجل له ثلاثة بنين كبار وكان دفع لواحدٍ منهم في 
صيشع مالا النتصرق افيه تتدل وكير ذلك الى اسعضن :روا هذا الأدن وركون ميرانا عه 
بينهم؟ قال: إن أعطاه هبة فالكل لهء وإن دفع إليه ليعمل فيه الأب فهو ميراث . 

في «الحاوي»: قال محمد في «السير الكبير : ارجل قال لقوم: إلى فت وفعت 
جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من شاء وأخذها واحد منهم كانت له وليه أيقيا: قال 
رجل أديب للناس من مر بخيلي فمن أخذ شيئأ فهو له فبلغ الناس فأخذوا منه كان لهمء 
وفي ١فتاوى‏ أبي الليث» : سثئل الفقيه أبو بكر عن المرأة أرادت أن تهب مهرها من زوجها 
ولا يبرأ زوجها عن ذلك ماذا تصنع؟ قال: تصالح عن مهرها مع رجل على لؤلؤة أو على 
شيء آخر من زوجهاء ولا ينظر إلى ذلك الشيء» فإذا فعلت برء زوجهاء لبهت مير 

من الزوج ثم ينظر إلى اللؤلؤة فيردها يي" فعرى لبي على صالب وسفل قو يكنا 
عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على زوجها لابن صغير وقبل الأب قال: أنا في هذه 
المسألة واقف. إذ يحتمل الجواز كمن كان عبده عند رجل وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه 
من أب المودع» فإنه يجوز . 

وسئل مرة أخرى عن هذه المسألة فقال: لا يجوز؛ لأنها هبة عن مقبوضة؛ لأنها 
في حكم المستهلكة. قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. في «العيون»: رجل دفع ثوبين إلى 
رجل وقال: أيهما شئت فهو لك أو لآخر أو لأبيك فلان» هذا على وجهين: إما أن يبين 
الذي له قبل أن يفترقا عن المجلسء أو لم يبين. ففي الوجه الأول: جاز؛ لأن ارتفاع 
الجهالة في آخر المجلس كارتفاعها في أول المجلس وفي الوجه الثاني: لا يجوز؛ لأن 
الجهالة لم ترتفع» وعلى هذا لو وهب من آخر غلاما على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة 
أيام» إن اختار الهبة قبل أن يتفرقا جازت الهبة» وإن لم يختر حتى يتفرقا لم تجز 

في «فتاوى سمرقند» بأن رجل أقرٌ أنه وهب من فلان عبداء كان هذا إقرار لهبة 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الهبة والصدقة وت 


صحيحة؛ لأن الصحة أصل» ويكون إقراراً بقبض الموهوب له؛ لأن قبض الموهوب له 
بمنزلة الركن والإقرار بالركن» وذكر في «العيون»: أن من قال لآخر: وهبت لي ألف 
درهم ثم قال بعد ما سكت: لم أقبضها فالقول قوله؛ لأن الهبة هبة بدون القبض» 
والإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض. وهذا الذي ذكر في «العيون» أشبه بالفقه وأقرب 
إلى ما ذكر في أيمان «الجامع» في «فتاوى سمرقند» بأن عبد بين رجلين وهب أحدهما 
شيئاً لهذا العبد فهذا على وجهين: إن كان الموهوب شيئاً يحتمل القسمة لا تصح الهبة 
أصلاً: ٠‏ لما لم تصح في نصيب الواهب حصل في نصيب غير الواهب مشاع يحتمل 
القسمة» وفي الوجه الثاني: يصح في نصيب صاحبه؛ لأن حصل مشاعا لاإيحتمل 
القسمة؛ اشترى من آخر دارا ووهبها من غيره لم يجز في قول أبي يوسف. وعند محمد: 
يجوز. فرق بين الهبة وبين الإجارة والبيع. في القدورى في كتاب البيوع في «الأصل»: 
وإذا وهب جاريتين فولدت إحداهما فعوضه الولد عنهما لم يكن له أن يرجع في واحد 
منهما ؛ لأنه عوضه ملك نفسهء ولم يرد عليه الهبة أصلاً . 


وفيه: : وهب لمكاتب هبة ثم أراد أن يرجع فيها فله ذلك. وفيه نوع إشكال؛ أن 
المكاتب فقير» والهبة من الفقير صدقة لا رجوع فيها. والجواب: المكاتى لقي ملكا ١‏ 
إن عن هنا يدا والينة لا كنتك عن ففيد المو قن تحال إنا مينافضه أن كني كالوية مد 
العبد» فإذا لم يحصل له العوض كان له الرجوع»ء فإن عجز المكاتب أو عتق فله أن يرجع 
فيها إذا عتق ولا يرجع فيها إذا عجزء وهذا قول محمدء وقال أبو يوسف له: أن يرجع 
في الوجهين جميعا . 


قال في «الأصل» أيضاً: رجل عتق ما في بطن جاريته ثم وهب الجارية من رجل 
جارية حاملا واستث: مي ماد حرط مال بهد ليع در ودوعيها راليطاين ١‏ 90 
الهبة في الأم والولد. 


ووجه الاستشهاد 3 أن الولة في معلا ضار .شسكتيا عن اللي والهبة شرعاًء فيعتبر 
ما كان مستثنياً ؛ ع ار ارم ب وس ب 
إذا قال لمر هرت ل : بلك إلا يسناج ليه إلى ليقن لوده وكذلك هذا في العارية 
والإجارة فقد اعتبر قبض الوديعة نائباً عن قبض الهبة ولم يعتبره نائباً عن قبض المشتري» 
والأصل فيه: أن القبضين إذا تجانسا ينوب أحدهما عن الآخرء وإذا اختلفا نامج لعل 
عن الأدنى ولا اوج لض عن ال عا قاد وتيض الركيس ا جع له قبض الهبة تجانسا؛ 
لأن كل واحد منهما قبض أمانة, أما قبض الوديعة مع ة قبض الشراء : تغايرا؛ لذن احوهها 
قبض أمانة والآخر قبض ضمان:» وقبض العارية والإجارة كل واحد منهما قبض أمانة 


والله أعلم . 


3 كتاب الهبة والصدقة 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: والصدقة بمنزلة هبة في المشاع وغير المشاع 
في حاجتها إلى القبض ؛ لأنها تبرع كالهبة» قال: إلا أنه لا رجوع في الصدقة إذا تمت». 
فقد بقى الرجوع في الصدقة مطلقا من غير فصل بينهما إذا كان المتصدق عليه غنيا أو 
فقيرا» واختلفا المشايخ فيه » فمنهم من قال: ما دكن افر الجواب محمول على ما إدا كان 
المصدق عليه فقيراء أما إذا كان غنيا كان للمتصدق حق الرجوع ؛ لأن الصدقة على الغني 
هبة كما أن الهبة من الفقير صدقة. ومنهم من سوّى بين الفقير والغني. فظاهر الإطلاق في 
«الكتاس» يدل عليه» وذكر ذ فى «المنتقى» أنه للا رجوع في الصدقة سواء كانت الصدقة على 
فقير أو غني» قال أئمة القياس في الصدقة: على الغني الرجوع المسعبانا وو فلن نان 
لا رجوع؛ لأن:التخضصيض على الصدقة دليل على أن غرضة التوات» قال عليه السلام(: 
الفتدقة :ها يفتى ني وحه اذلهه؟'؟ والضدقة ة على الغني قد تكون شيئاً في الثواب كأن كان له 
نصاب وعيال لا يكفيه فيكون في الصدقة عليه توابان» أما إذا وهب الفقير شيئاً فلا رجوع 
فيه استحيانا ذكر المسألة فى «الأصل» مطلقاء وذكر فى بعضها: إذا وهبها منه وهو 
محتاج على وجه الصدقة» وذكر في بعضها إذا وهبها من الفقير وهو عالم بحاله قال في 
«الأصل» وكذا إذا أعطى سائلاً أو محتاجاً على وجه الحاجة [5"/ ”] ولم ينص على 
الصدقة» فلا رجوع فيها استحسانا . 

في «المنتقى»: إبراهيم عن محمد: رجل تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه له 
الصدقة فأقاله لم يجز حتى يقبض؛ لأنها هبة مستقبلة» كذلك الهبة إذا كانت لذي رحم» 
وقال: كل شيء لا يفسخه القاضى إذا اختصما إليه فهذا حكمه. وكل شيء فسخه القاضي 
إذا كففها الكاقالة الموهوف نيو هال للوافي». و إن تسن 

سحت أن يعلم بأن الصدقة لا تقبل الإقالة والفسخ. فنجعل إقالة الصدقة تمليكا 

00 وهبة ة مبتدأة ؛ لآن في الإقالة معنى التمليك فيجعل إقالة الصدقة فعا ١‏ ! عن 00006 
وهو التمليك المبتدأ عن تعذر العمل بالحقيقة» والهبة ابتداء لا تعمل قبل القبض» وكذلك 
الوجه في كل هبة لا يفسخها القاضي إذا اختصما إليه» أما كل هبة يفسخها القاضي إذا 
اختصما فيها إليه فالعمل بحقيقة الإقالة فعملنا بحقيقتهاء وفى الإقالات لا حاجة إلى 
القبض كما في باب البيع» فتعود العين إلى ملك الواهب بنفس الإقالة من غير أن يحتاج 
فيه إلى القبض . 

وفيه أيضاً: إذا تصدق بداره على امرأته وعلى ما في بطنها وهي حامل لم يجز شيء 
من الصدقة. قال: وليس ما في بطنها بمنزلة الربح والحائط والميت ومن لا يملك بوجه 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 


كتاب الهبة والصدقة 2 


من الوجوه لتكون الصدقة كلها للمراة» وكذلك لو قال لها: تصدقت عليك وعلى الرجل 
الذي في باب البيت» ففتح الباب فإذا ليس فيه أحد إنما هذا بمنزلة رجل قال: تصدقت 
بهذه الدار على بني الصغار الثلاثة وهو يرى أنهم أحياء وكان بعضهم ميتا قال هذا القائل 
وهو لا يعلم فالصدقة باطلة» ولو قال: هذا وهو يعلم بموت الميت منهم جازت الصدقة 
كلها للحي منهمء أشار إلى أن الإيجاب إذا وقع لمن يملك ومن لا يملك بوجه من 
الوحوه كان الإيجاب بكماله لمن يملك. وعند ذلك لا يمكن الشيوع أصلا فيجوز 
الإيجاب» وإذا وقع الإيجاب لشخصين كل واحد منهما ممن يملك بوجه من الوجوه 
فالإيجاب يكون لهماء وعند ذلك يتمكن من الشيوع من أحد الجانبين» فيمتنع جواز 
الإيجاب على قول من يرى الشيوع من أحد الجانبين. 

إذا تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه ثم مات المتصدق عليه» والمتصدق 
وارثه» فورث تلك الصدقة فلا بأس عليه فيهاء كذا فى هبة اللأصل. وفيها أيضا: إذا 
فال: جعلت غلة داري هذه صدقة فى اباك واد قال: داري هذه صدقة فى 
المساكين» فما دام حيا يؤمر بالتصدقء نأما إذا مات قبل تنفيذ الصدقة فالدار والغلة 
وزاك عئة أن هو هته زذن التضدق عرفاً ولو نذر بالتصدق صريحا كان الجواب كما 
قلنا ههنا . 

وفنا" أيضا ؟ [ذ1 “قال 0 صدقة في المساكين فهذا على الأموال التي تجب 
فيها الزكأة. وما لا زكاة فيه لا يدخل استحساناًء وكذلك جميع ما أملك عند بعض 
المشايخ» وعند بعضهم يدخل جميع ما يملك قياساً واستحساناً. في «الحاوي» إذا قال: 
لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره أجزأه» وإن لم يتصدق حتى هلك في يده 
فلا شىء عليهء وفى «الفتاوي» قال الفقيه أبو بكر : إذا كان الرجل محتاجا فالإنفاق على 
نفسه أفضل من الصدقة» قال الفقيه أبو الليث: إذا كان يعلم أنه لو أنفق يصبر على الشدة 
فالإنفاق على غيره أفضل . 

زقه أنضا لا باس «التص ديعن المكنا ين الذين نالو الذافن لعاف بو كلو ها 
لم يظهر للمتصدق أن ما يتصدّق عليه ينفق في المعصية» وعن الحسن البصري فيمن 
يخرج كسرة إلى مسكين فلم يجده قال: يضعها حتى يجيء آخرء فإن أكلها أطعم مثلهاء 
وقال إبراهيم النخعي مثله؛ وقال عامر الشعبي: هو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم 
يقضهاء 0 تجوز الصدقة إلا بالقبض » وقال مجاهد: من أخرج صدقة فهو بالخيار إن شاء 
أمضى وإن شاء لم يمضء وعن عطاء مثله. قال الفقيه أبو الليث: وهو المأخوذء تم 
كتاب الهبة. 


كتاب البيع 


هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلا : 

١‏ -فما يرجع إلى انعقاد البيع به. 

؟ ‏ وفي الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول» وفي الحوادث التي تمنع صحة القبول. 

في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه. وفي تصرف أحد العاقدين في البيع قبل 
القبض؛ وفيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع» وفي تسليم الثمن. 

4 - في المسائل التي تتعلق بالثمن. ظ 

© فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً. وفيما يدخل تحته من غير ذكره. 

5 -فيما يجوز بيعه وما لا يجوز. 

في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسد. - 

6 في بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسد. 

1 -في شراء الفضولي وبيعه وبيع أحد الشريكين في شيء كله أو بعضهء وما يكون إجازة 
في ذلك وما لا يكون. وفي اجتماع الفضوليين على التصرف في محل واحد. 
ويدخل فيه بعض مسائل بيع الغصب . 

٠‏ - في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري. 

١‏ - في الزيادة في الشمن والمثمن وازديادهاء وفي الحط والإبراء عن الشمن. وفي هبة 
الثمن من المشتري . | 

- في البيع بشرط الخيار. 

٠‏ في خيار الرؤية. 

ال العيرت 

6 - في بيع المرابحة والتولية والوضيعة. 

5 - في الاستحقاق وبيان حكمه. 


/ا١ ‏ فى الاستبراء. 
اا 


1# - فى :يبع الآب«والوصي والقاضي مال القبي وشزاتهم له 
4 في كراهية التفريق بين الرقيق . 

. فى الإقالة‎ "٠ 

"١‏ فى الدعاورى والشهادة في البيع. 

؟"- فئ السلم. 

و" في القروض. 

45 فى الاستصناع . 

ف 28 في البياعات المكروهة, والأرباح الفاسدة وما جاء فيها من الرخصة . 
فى المتفرقات . 
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الفصل الأول: 


فيما يرجع إلى انعقاد الببيع 


قال أصحابنا رحمهم الله: كل لفظين بلسان عن التمليك والتملك على صيغة 
الماضي والحال ينعقد بهما البيع» وذلك نحو أن يقول أحدهما ويقول الآخر: اشتريت 
وقبلت». وكذلك كل لفظين يؤديان معناهماء ولو قال البائع: بتعك فقال المشتري: 
اشتريت بمعنى بعت لا ينعقد البيع بينهماء وفرق البيع والنكاح» فإن الرجل إذا قال 
للمرأة: تزوجيني فقالت: تزوجت ينعقد التكاح» والفرق قد عرف في موضعه. 

ولو قال لغيره: بعت منك هذا العبد بكذا فقال المشتري: اشتريت ولم يسمع البائع 
كلام المشتري لا ينعقد البيع بينهماء فسماع المتعاقدين كلامهما في البيع شرط انعقاد 
البيع بالإجماع» فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري والبائع يقول: لم أسمع ولا وقر 
في أذنه لا يصدق البائع ؛ لأن الظاهر يكذبه. وإذا قال لغيره: بعت منك هذا ال 
الشترق: إحرب ينعقد البيع بينهماء ذكره ذ في «الأمالي». 

رإذاكاك لحو بعت سك هذا اسه دقان لخر اقلت نان القم ا ا عي 
اللا بكرن عا ه قال الققية او تر لا كرون مها وميه الخد الففية ابو اليك 

رجل قال لغيره: عبدي هذا لك إن أعجبك فقال: أعجبني فهذا بيع» وكذلك إذا 
قال: إن أرزدت فهو سلف بعت» فهذا كله بيع في الجواب» وأما في الابتداء فلا يلزمه . 

إذا قال الآخر: إن أديت إليّ كذا كذا درهماً ثمن هذا الثوب فقد بعته منك. فأدى 
الثمن في المجلس يكون بيعاً صحيحاً استحساناً ذكره ذ في «السير» وكذا إذا قال: «فروختم 
جون بها بن ربيد» فأعطاه الثمن في المجلس فهذا بيع صحيح استحساناً . وفي «النوازل» 
إذا قال الآخر: : بعت منك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري : قد فعلت فهذا بيع؛ لأن 
هذا تحقيق. ولو قال: نعم لا يكون بيعاً اي ا 
واستشهد فقال: ألا ترى من قال لامرأته اختاري نفسك فقالت: قد فعلت فهذا اختيارء 
ولو قالت نعم فهذا ليس باختيار. 

وذكر في «فتاوى أهل سمرقند» أن من قال: لغيره اشتريت عبدك هذا بألف درهم 
فقال البائع قد فعلت [0"اب/ ”] أو قال: نعم أو قال: هات الثمن صح البيع بينهما؛ لأن 
هذا جواب» وسوى بين قوله فعلت وبين قوله نعم فكان فيه قولان والأصح أنه ينعقد 
البيع» وإذا قال لغيره بالفارسية: ابن خانه وآخر يدي ازمن بجندين فقال: اخر يدم ولم 
يقل المخاطب بعد ذلك فروختم. حكى الإمام الأجل ظهير الدين عن عمه شمس الإسلام 
الأوزجندي عن أستاذه الإمام شمس الأئمة السرخي: أنه ينعقد البيع؛ لأن قوله فروختم 
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مضمر في قول البائع معناه خريدي كه فروختمء وإذا قال: بعت فلانا الغائب فحضر في 
المجلس فلان» وقال: اشتريت يصح. وإذا قال لغيره: بعتك هذا العبد بألف درهم فقبضه 
المتاري رتم رقل اين ينعد لبي ستيها كر خوج الام فى ينوع فى باب م 

في البيع» وإذا قال لغيره : كل هذا الطعام بدرهم لي عليك؛ ٠‏ فأكل كان هذا بيعاً وكان ما 
أكل حا لآ له» ذكره شمس الأئمة السرخي في شرح كتابس الاستحسان» وفي (افتاوى 25 
الليث»: إذا قال الرجل لغيره: بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري : اقعيف فنك 
بألفي درهم فالبيع جازء فإن قيل: الزيادة فى ي المجلس البيع بألفي درهم؛ لأنه أمكن 
تصحيحه بأن يقل كأن المشتري قال : قبلت البيع بألف درهم ورددتك ألفاً 50-6 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» رجل قال لغيره : اشتريت منك هذا بألفين فقال ذلك 
الغير : بعته منك بألف فهو جائزء ويجعل كأن البائع بالغير قال حططت عنك ألفاء وإذا 
قال لغيره: جعلت عبدي لك هذا بألف درهم وقال ذلك الغير قبلت هل ينعقد البيع 
بينهما؟ اختلف المشايخ فيه» وقد ذكر محمد رحمه الله في «الجامع» مسألة تدل على أنه 
ينعقد. وصورتها: رجل مات وترك عبدا قيمته ألف درهم لا مال له غيره» وعلى الميت 
لرجل ألف درهم دين فأعطى القاضي الغريم بدينه وقال هذا العبد: بيع لك بدينك أو 
ال رشك تار ى على لطن ا اي #الالاكيس الاك سرحي ود 

هو الصحيح؛ لأنهما ؛ بمعنى البيع إن لم يأتيا بلفظ البيع ؛ والعبرة في العقود للمعاني لا 
للألفاظ + .وهذة المسألة أيقا :دلبل علن أن تم قال لخيرة :بهذا الحاد بيع للك ببديتك: فقيل 
ذلك الغيرء إنه ينعقد البيع بينهما . 

وفى «طلاق النوازل»: إذا قال لغيره: هذا العبد عليك بألف درهم فقال الآخر: 
قبلت يكون بيعاًء قال: ألا ترى أنه لو قال لامرأته ثلاث تطليقات عليك إنه يقع الثلاث 
عليهاء وإذا قال لغيره بعد ما جرى بينهما مقدمات البيع: بعت هذا الغبك .بالف وقال 
المشتري: اشتريت يصح.ء وإن لم يكن البائع قال: بعت منك. وفي «فتاوى أهل سمرقند» 
إذا قال لغيره: بعت هذا الثوب منى فقال ذلك الغير: بعت فقال المشتري: لا أريده فله 
ذلك لأن البيع لمكم بعد ومدله الواكال الشعري + اتعريت تع طعافك هذا يال 
فتصدق به على المساكين ففعل ولم يتكلم جاز؛ لأن هذا دلالة القبول. 

وفي «فتاوى أهل بلخ» سئل أبو الليث الكبير رحمه الله عمن قال لآخر: بكم هذا 
الوقر من الحطب؟ فقال: بدرهم فقال: سق الحمار قال: يكون بيعاً ما لم يسلم الحطب 
وينقد منه الثمن» وقد قيل: لو قال قائل إن هذا بيع لا ينفذ؛ لأن قوله سق الحمار رضا 
بالبيع» فإذا ساقه البائع فقد ساعده على ذلك الرضاء فظهر تراضيهما بالبيع» وسئل أبو 
زيد الكبير أيضاً عمن قال لآخر خذ هذا الثوب بعشرة ليس له أن يمتنع بعد قوله أحد 
يسأله وقال خلف: سألت أسدأ عمن قال في السوق: من عنده ثوب هروي بعشرة فقال له 
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رجل: أناء فأعطاه قال: هذا ليس ببيع إلا أن يقول حين أخذه: أخذته بعشرة فاذهب 
وانظر إليه. وسألت الحسن عن هذا فقال: البيع جائز ولكل واحد منهما حق نقض هذا 
البيع» وإذا قال الرجل لغيره: بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال ذلك الغير: بعتك عبدي 
هذا بألف درهم فقال ذلك الغير: هو حر. كرح ا سا او الصدي الح بينال “كوي 
الجامع أن هذا جواب ويعتق العبد» وذكر في «العيون» أنه ليس بجواب ولا يعتق العبدء 
ولواقال: فهو حخر فهو تجوات وعيق العبك هليه الفه»درهع. 

وروى إبراهيم عن محمد في رجل قال لغيره: بعني غلامك هذا بألف درهم فقال: 
بعت فقال: اشتريت هو حرء قال: قال أبو حنيفة قوله هو حر قبض منه له وعتق عليه. 
قال: إبراهيم وقال محمد رحمه الله لا يعتق ولا يكون قابضا بالعتق. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله فيمن قال لآخر: بعتك هذا العبد فقال 
الآخر: هو حر أو قال: هو مدبر فذلك سواء في قولي» وليس هذا ببيع حتى يأخذه ثم 
يعتقه. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قال: هو حر يعتق عليه. وفى «فتاوى اللأصل» 
إذا قال لغيره: بعتك عبدي هذا بألف درهمء وهبت لك الألف منكء» فقال المشتري : 
اشتريت صح البيع ولا يجوز. ...''؛ لأن الثمن لم يجب بعد. وفي «مجموع النوازل) 
أن البيع لا يصح في هذه الصورة؛ لأن هذا في معنى البيع بلا ثمن. - 

وفي «الفتاوى» : سكل أبو القاسم عمن ابتاع من اخ قبا بشبعة نتالدرث الوه 
بالفارسية: يده درهم يسند بدي بدين فقال المشتري: رضيت لا يجب به البيع حتى لو 
امتنع البائع عن تسليمه لا يجبر عليه» إذ ليس في هذه اللفظة ما ينبؤ عن إيجاب البيع . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» رجل جاء إلى قصاب وقال: كم يعطى من هذا اللحم 
بدرهم فقال: مئوين فقال الرجل زن منوين فوزن القصاب ودفعه إلى الرجل وأخذ الدرهم 
ولم يقل القصاب بعت ولا قال المشتري ا شتريت وتفرقا عن ذلك فهو بيع جائز» ويعيد 
بذلك الوزن؛ لأنه يثبت البيع بينهما مقتضى الوزن سابقاً عليه يكرد الوك يع مسي 
ققد ندع رجل قال: : من أين أهب خورا يا اسب نو عرض كردم فقال الآخر: انا 
فعلك أيقيا فهذا بيع» هكذا حكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي. 

رجل قال لآخر: بعت هذا العبد من فلان فبلغه» فبلغه الرسول وقال المشتري: 
اشتريت فهو بيع» ولو لم يقل بلغه فبلغه وقال المشتري: اشتريت لا يصح؛ لأن شطر 
البيع لا يتوقف على ما وراء المجلس» ولو قال: بعته منه فبلغه» فبلغه رجل آخر جاز؛ 
لأنه حين قال: فبلغه فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ فكل من بلغه كان التبليغ برضا 
فإن قال: صح البيع وهذا شيء يحفظ جداًء وإذا قال لآخر: بعت منك هذا العبد بكذاء 
فقال الآخر لرجل آخر: قد اشتريت» فقال الرجل: اشتريت» ينظر إن أخرج الآخر الكلام 
مخرج الرسالة صح الشراءء وإن أخرج مخرج الوكالة لا يصح. 
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وفي«مجموع النوازل»: رجل له على آخر دين فطالبه فجاء المطلوب بشعير قدرا 
معلوماً وقال للطالب: خذه بسعر البلد قال: إن كان سعر البلد معلوماً وهما يعلمان ذلك 
كان عنما #امايس اذا كن سر الله معلرها ونيا وطلياة ذلك كاذ يجا تاباء واذا م 
يكن سعر البلد معلوما إلا أنهما لا يعلمان ذلك لا يكون بيعا. رجل قال لآخر: بعتك 
هذا اليد ثم قام أحدهما عن المجلسء إما البائع أو المشتري ثم قبل الآخر لا يصح 
قيوله. هذا هو المذكور في عامة المواضع» وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الباب 
الثاني من «شرح الجامع» أنه إذا باع وهو قاعد ثم قام البائع إلا ا 
ل ا ل ا ل وهكذا كتب في هذا الباب أيفا ؛ لو كانا يمشيان 
فقال أحدهما: بعت وقال الآخر بعدما مشيا خطوة أو خطوتين: قبلت» رأيت في موضع 
من المواضع أنه لا يجوز في ظاهر الرواية» وفي رواية يجوز» ورأيت مكتوباً على ظهر 
الجزء الثاني [1"5/ “] من شرح البيوع: شرحه الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي 
رحمه الله أن من قال لغيره: بعت منك هذا العبد فمشيا مكانا ثم قبل المشتري؛ إن في 
انعقاد هذا البيع وصحته اختلاف المشايخ, وسئل نصير بن يحيى عمن قال لآخر: بع 
ا ا ا ا ا اشتزيتة كان يبعا اتام وكذا لو 
أكل لقمة ثم ال ! شتريت لا ينعقد البيع بينهما؛ لأن المجلس قد تبدل. 

قال لآخر: اشتريت منك هذا الثوب بكذا فاقطعه قميصاً لى» فقطعه فهذا بيع 
بينهماء في فتاوى شمس الأئمة السرخي رحمه الله؛ وفي نوادر ابن سماعة عن أبي 
يوسف رحمه الله: أبعتني عبدك بألف استفهام فقال : نعم فقال : قد أخذته فهذا بيع لازم. 
فإن كان قد اشتراه بالأمس شراءً فاسداً ثم لقيه اليوم فقال: أليس قد بعتني عبدك هذا 
بألف درهم قال: بلى قال: قد أخذتهء فهذا باطل؛ لأن هذا على ما كان أمسء وإن كان 
ماكراً بيع أمس فهذا اليوم جائزء ولو كان قال له أمس: بعتك عبدي هذا بألف درهم. 
فإن لم تجئني اليوم بالثمن فلا بيع بيني وبينك فقبل المشتري ذلك ولم يجىء بالثمن اليوم 
ولقي البائع من الغد وقال له: قد بعتني عبدك بألف درهم فقال: نعم قد أخذته فهذا شراء 
الساعة ولا أبطله بما كان مته أمس؛ لأن ذلك الشراء قد انتقض حين ما يأته بالثمن أمس 
قال:.ولا يشبه هذا الشراء الفاسد» 


رجل قال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف فقال المشتري: اشتريت وقال البائع : 
رجعت وخرج قول البائع رجعت مع قول المشتري اشتريت معاً لا يصح البيع؛ لأنه قارن 
. البيع ما يمنع صحته وهو رجوع البائع» كتب رجل إلى رجل: بعت عبدك هذا مني بكذاء 
فكتب المكتوب إليه: بعت منك عبدي هذا فهذا ليس ببيع» ولو كتب الأول اشتريت عبدك 
الالح ين لحرت زرا ران بحم اليد لي والفرق: أن البيع لابد له من 
الركيي 6 ففى الفصل الأول لم يوجد أحد الركنين» وفي الفصل الثاني وجد 0 دي 
«فتاوى أبي الليث؛» : رجل قال لغيره: بعت منك هذا الثوب بعشرة والمشتري قال: | 
بتسعة وتقابضا قال: هو بتسعة؛ لأنه ينظر إلى آخرهما كلاماً فيحكم بذلك . 


كتاب البيع ذف 


وفي «العيون» عن محمد رجل ساوم رجلا فقال البائع: أبيعه بخمسة عشر وقال 
المشتري: لا آخذه إلا بعشرة» فإن كان الثوب بيد المشتري حين ساومه فهو بخمسة عشر 
لمأ ذهب به والدكاد الحري وى يلسا ليا فى وفك المدا ريه جاية إلى المتتري قير قر 
لأن البائع رضي بعشرة لما دفع الثوب إلى المشتري» وعنه أيضاً : رجل ساوم رجلا بثوب 
فأخذه على المساومة أو دفعه إليه وهو يساومه وقال: هو بعشرة فذهب به المشتري» قال: 
هو على الثمن الذي قاله البائع يرده عليه أن يقول المشتري: لا اخزه إلا تميعة لذ رضي 
إلا بتسعة» وعن أبي يوسف رجل أخذ ثوباً من رجل فقال البائع بعشرين» وقال 
المشتري: لا أزيدك على عشرة فذهب بالثوب وضاع فهو بعشرين. 

وفي «الواقعات» رجل قال لآخر: بكم هذا الثوب فقال: بعشرين فقال المشتري : 
لا أريده بعشرين» فذهب ثم جاء وأخذ الثوب وذهب به فهو بعشرين؛ لأنه رضي به وأخذ 

مو الرها توا وقال: اذهب بهء فإن رضيته ا” شتريته فذهب به وضاع الثوب فلا شيء 
غلبة» بولو قال نإن وضيت أخذته حفر تع اهو اناف البونة بقاء على أن" المقيومن 
على سوم الشراء إنما يكون مضموناً إذا كان الثمن مسمى. عن أبي يوسف في رجل ساوم 
رجلاً بثوب فقال صاحب الثوب: هو بعشرة فقال المساوم: هاته حتى أنظر إليه فدفعه إليه 
على ذلك فضاع لم يلزمه شيء علل فقال: لأنه أخذ على النظرء أشار إلى أنه ليس 
بمقبوض على سوم الشراءء إن أخذه على غير النظر ثم قال: انظر إليه فضاع لم يخرجه 
قوله انظر إليه عن الضمان» وهو على ما أخذه عليه أول مرة. هكذا روي عن أبي حنيفة 
رحمه الله أيضا . 

وصورة ما روي عنه: رجل قال لغيره: هذا الثوب لك بعشرة فقال ذلك الرجل : 
هاته حتى أنظر إليهء فأخذه على هذا فضاع منه فلا شيء عليه»ء ولو قال: هاتهء فإن 
رضيته أخذته فضاع فهو على ذلك الثمن» رجل قال لغيره: إن الناس يشرون كرمك هذا 
ب كا اا ل و ار 0 
اشتريته بها صح البيع إن لم يكن على طريق الهزل» وإن اختلفا فالقول قول البائع أنه أراد 
به الهزل بأن يكون قوله بعت بألف درهم رد الكلام ذلك الرجل» وإن كان المشتري 
أعطاه شيئا من الثمن وأخذه ثم ادعى الهزل لا تسمع دعواه بعد ذلك؛ لآن قفن التمن 
ةلد وينعقد البيع بلفظ السلم بالاتفاق» وفي انعقاد السلم بلفظ البيع روايتاد 
وسيأتي بيان ذلك في موضعه. 

وينعقد البيع بالتعاطي بدون لفظة الإيجاب والقبول» على هذا اتفقت الروايات» 
والأصل فيه عرف الناس وعاداتهم . وصورة ذلك ما مر قبل هذا: رجل قال لقصاب: 
بكم يعطى من هذا اللحم بدرهم؟ فقال منوين فقال الرجل: زن منوين فوزن ودفع الرجل 
ذزهما إلى القصاب وذهب باللحم فهذا بيع» وإن لم يتلفظا بلفظة البيع والشراء . 

وذكر في «النوازل» : وضع فلساً عند بقال وأخذ رمانة برضاه ولم يتكلما شيئاً فهذا 
بيع ثم اختلف المشايخ فيما بينهم» بعضهم قالوا: إنما ينعقد البيع بالتعاطي في الأشياء 
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الخسيسة نحو البقل والرمانة والخبز وأشباه ذلك» وهكذا ذكر الكرخي في كتابه وعامتهم 
على أنه ينعقد في جميع الأشياء الخسيسة والنفيسة في ذلك على السواء» وفي الكتاب 
مسائل تدل على هذا النرل وهر الصجيع؟ واختلف المشايخ أن الشرط في بيع التعاطي : 
الإعطاء من الجانبين»: أو الإعطاء من أحد الجانبين يكفي. وأشياز حول جيه الله في 
(الجامع الصغير) : أن تسليم المبيع يكفي. وفي نسائل الؤكيل مسعالتان : احديعما :عدل 
على أنه يشترط الإعطاء من الجانبين» والأخرى: تدل على أن الإعطاء من أحد الجانبين 
يكفي , وستأتي صورتهما في موضعهماء وسيأتي في فصل الإقالة نص أن الشرط هو 
الإعطاء من الجانبينء وكان الشيخ الإمام شمس الحلوانى يشترط الإعطاء من الجانبين 
مشايخنا اكتفوا بالإعطاء من أحد الجانبين وهذا القائل شرط بيان الثمن لانعقاد هذا البيع 
بتسليم البيع»ء وهكذا حكى فتوى الشيخ الإمام أبو الفضل الكرماني . 

وفي «المنتقى»: رجل ساوم رجلاً بشيء أراد شراءه منه ولم يكن معه وعاء يأخذه 
منه» ثم جاء بالوعاء بعد ذلك وأعطاه الدراهم فهذا جائزء فقد حكم بجواز البيع بإعطاء 
الدراهم» فهذا يدل على انعقاد البيع بالتعاطي من أحد الجانبين» وعن أبي يوسف في 
رجل قال لغيره: كيف بيع الحنطة؟ فقال كل قفيز بدرهم فقال كل لي خمسة أقفزة فكال 
فذهب بها ا ا د وهذه المسألة دليل على انعقاد البيع 

وفي «نوادر 5 5000 إذا قال للقضات: رك لي ما عندك من اللحم 
أي قال رذالى من هذا ا ماس حيبي ب 
0 اوكا لبيافرفم قال كدت متك زد لنء قم بدا للحام أن لا يز فقبل 

قبض المشتري كان لكل واحد الرجوع, فإن قبضه المشتري أو جعله البائع في وعاء 
المشتري لاسرم ال وعاجاتدرمم؟ وهذه المسألة دليل أيضاً [5ي/ ”] على انعقاد 

وفى «نوادر ابن سماعة») عن محمد: إذا قطع القصاب اللحم ووزن والمشتري ينظر 
أن:يقيضن له-ؤلك خفى. يقول:: وفيت أق يقفيضن.. رجل اشترى وفرين من افر يكمانبة 
في ذلك الموضع فهذا بيع» وله أن يطالب الآخر بثمانية دراهم . 

ومما يتصل بهذا الفصل معرفة المبيع والثمن؛ لأن البيع لا بد له من المبيع والثمن . 
قال القدوري في كتابه: ما يتعين بالعقد فهو مبيع» وما لا يتعين فهو ثمن إلا أن يقع عليه 
لفظ البيع ثم قال: الدراهم اي أبدأ؛ لأنها في الأصل خلقت ثمن الأشياء 
وقيمتها قال الله لغالين:: ووه بشم تخي دراهم م مَعَدودة 4 [يوسف: ]نين التمين 
000 لك ا الشمن : 0 0 والتاناضن + 
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الدراهم والدثانير مانا لهذاء والأعيان التي 0 دواع الا كسباء بد أبداً: 
والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة بين مبيع . ('' فإن كان مقابلها الدراهم 
والدنانير فهى مبيعة. وإن كان مقابلها عين» فإن كانت لايك والعرروات متكين 
مبيعة وثمن؛ لأن البيع بدل من مبيع وثمن» وليس لأحدهما بأن يجعل مبيعاً بأولى من 
الآخر؛ لأن المكيل والموزون يتقينان فى البياعات كالعروضء فجعلنا كل واحد منهما 
مبيعاً على وجه ثمناً من وجه . 1 

وإن كانت المكيلات والموزونات غير معينة» فإن استعملت استعمال الأثمان فهي 
عن خجر الاشولة افعريكيا العي ع 15 نحي ريس اناكم وإ فيلت 
استعمال المبيع كان مبيعاً بأن قال: اشتريت منك بكذا كذا حنطة بهذا العبد فلا يصح 
العقد إلا بطريق السلمء وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه لدان شرح مبواوات 
«الجامع) أن المكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو ثمن». دخل عليه حرف الباء أو لم 
يدخل ؛ لأن المكيل والموزون من ذوات الأمثال حتى يضمنا بالمثل في الإتلاف. فصار 
نظير الدراهم والدنانيره والدراهم والدنائير أتمان دخل عليها حرف الباءء أو لم يدخل. 
والفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين بالتعيين» وكان أبو الحسن الكرخي 
يقول: الدراهم والدنانير يتعينان في العقود ولا يتعينان في التسليم» وتسكدل يقسالة ذكرها 
محمد في «(الجامع). 

وضيووتها : إذا :قال الرحاؤن احعيف هذا العيد نيذا الكر: بوبيدة: ا لالقه فيما ف 
المساكين صدقة. فباع العبد بهما لزمه التصدق بالكر دون الألف. ونين الذر اع ني 
العقدء ولا يجب التصدق بشيء؛ لأن شرط وجوب التصدق البيع بالكر المعين والدراهم 
المعينة» فإذا كانت الدراهم لا تتعين في العقود كان البيع واقعا بكر معين والدراهم في 
الدّمَةٌ أفكاق الموحوة:نصت القوط: ويوحوت تضفت القترط لا ينول الجراء: 

والجواب عن هذا الإشكال وهو وجه تخريج هذه المسألة: أن شرط وجوب 
التصدق وجود البيع مضافا إلى الكر وإلى الدراهم وتسميتها في البيع» فأما تعيين الدراهم 
فليس من الشرط فى شيء؛ لأنه ليس من صنع العبد؛ فصار في التقدير كأنه قال : إن بعت 
هذا العبذييعا مضانا إلى هذا الكر وك هذه الألف: فيما فى المسباكين ضدفقة » فإذا 
أضاف البيع إليهما وسماها في البيع فقد وجد شرط وجوب التصدق فيلزمه التصدق. 

وإذا عرفت المبيع والثمن فنقول من حكم المبيع إذا كان منفعة أن لا يجوز بيعه قبل 
القبض» ورد الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولأنه تمكن في هذا العقد غرر 
تمك التدر و عن .ونين وسول الله عله الملا والبلام اعن بيخ فيه غرر)". 


(1)- سياضن بالاضال. 

(؟) لفظ الحدث «نهى عن بيع الغرر» أخرجه مسلم في البيوع حديث 161 وآايو كاوه شديت 7117 
والترمذي حديث ,”٠‏ وابن ماجه حديث 25١90 .7١95‏ وأحمد في المسند ”/ 215454 230/5 
اكع واي ابن اقنية فى النمعك :1177/1 معو تناع واوا رقي الى ين هارن ا 
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بيانه: أن المشتري الأول لو قبض المبيع بعدما باع يتم البيع الأول ويصير بائعا 
ملك نفسهء ومتى لم يقبض حتى هلك في يد البائع الأول فيفسخ البيع الأول ويعود العبد 
إلى ملك البائع الأول» فيصير المشتري الأول بائعا ملك الغيرء فأما إذا كان لا يدري أنه 
يقبضه أو لا يقبضه لا يدري أن يكون بائعا ملكه فيصحء أو يكون بائعاً ملك غيره فلا 
يصح» فكان فيه غرر من هذا الوجهء وكل جواب عرفته المشتري فهو الجواب في الأجرة 
إذا كانت الأجرة عينا وقد شرط تعجيلها لا يجوز بيعها قبل القبض» مرحت لالم 
عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيعه قبل القبض ؛ لأن النص وإن وردة في البيع ولكن 
المعني الغرر فكان غير ملك يعقد» وينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض إن كان فيه غرر 
فيكون النص واقعا فيه دلالة» فأما المهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد. 

إذا كان عيناً فبيعها جائز قبل القبض وهم الغرر بانفساخ العقد في هذه الأشياء منتف 
فلا يكون النص ورادا في هذه الأشياء والمطلق للتصرف موجود وهو الملك. ٠‏ فجاز بيع 
هذه الأشياء قبل القبض» وما لا يجوز بيعه قبل القبض فكذا لا يجوز إجازته . 

ولو تصدق بالمنقول المشتري قبل القبض وبما هو في معنى الشراء نحو الأجرة 
وبدل الصلح عن دعوى الغير فعلى قول بي يوسف لا يجوزء وعلى قول محمد يجوزء 
وعلى هذا إذا وهبه. فأبو يوسف اعتبر معنى العود على نحو مابينا في البيع وأشباه ذلك» 
ومحمد يقول: تمام هذه التصرفات بالقبيض» فكانت العبرة بحالة القبض» ولهذا كان 
الشيوع وقت القبض مانعا جواز الهبة ولم يكن وقت العقد مانعا. قلنا: والمانع زائل 
وقت القبض فيصحء» ويصير الموهوب له وغيره مما ذكرنا عنه في القبض» فيصير قابضاً 
لنفسه بخلاف البيع والإجارة؛ لأن ذلك مما يلزم بنفسهء وعند ذلك المانع قائم والقرض 
والوصية على هذا الخلاف أيضا . هذا إذا تصرف المشتري في المنقول قبل القبض» فأها 
إذا تصرف فيه مع بائعه فإن باعه منه لم يجز بيعه أصلاً قبل القبض» وإن وهبه له لاا يصح 
إقالة والبيع لايصح أصلاً . الفرق: : وهو أن لفظة الهبة تستعمل مقام لفظة الإقالة يقول 
الرجل: اللهم هب لي ديوني كما يقول: أقلني عثرتي» فعند تعذر العمل بحقيقته يجعل 
مجازا عن الإقالة. 

وفي «فتاوى الفضلي»: اشترى داراً ووهبها لغير البائع قبل القبض جاز بالاتفاق. 
فرق محمد بين الهبة لا تتم إلا بالقبض» فمتى أمر المشتري الموهوب له بالقبض صح 
الأمر؛ لأنه صادف ملكهء ا ا ل ل 
ككف المقترى» اتضاوعية [ليخال: وهو ما بعد قبض الموهوب فيكون هبة بعد القبض» 
فأما تمام البيع فبالإيجاب والقبول لا بالقبض» ٠‏ فلا يمكن أن يجعل تبعاً من الثاني للحال 
وهو ما بعد قبضه ليكون تبعاً بعد القبض . 

وذكر الكرخي في «مختصره) : : إذا قال المشتري للبائع قبل القبض : بعه لنفسك فهو 

نقض البيع ؛ ؛ لأنه لا يتصور بيعه لنفسه إلا بعد فسخ الأول فالأمر به من جهة المشتري 
يوي ولو قال: بعه لي لا يكون نقضاء لو باعه لم يجز 


ش كتاب البيع شهدا 


بيعه؛ لأن هذا أمر بما هو باطل فلا يتضمن فسخ الأول» ولو قال: بعه ولم يقل: لي أو 
لنفسك فقبل فهو نقض للأول وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : لا يكون 
نقضا. وجه قول # توس أن 0 إلى 4 0 [مأ/ ”]؛ لأن الملك 
الأول» ولاابة بشع الستريعين اليشكرى عن أب تنيب أذ بالعتى يصير المشعري قايف] 
0 ع ل يصلح قابضا للمشتري بطريق الياية عت فيقع اميق عن اباتع وكيك ظ 
المشتري لما قاله أبو حنيفة ولا يقع من البائع لدم الملك: ولو ملك المنقول بالوصية 
أو بالميراث يجوز بيعه قبل القبضءٍ اها في الميراث ا لأنهم 
الميراث» وأما مسألة العقار فنقول: العقار إذا ملك بالبيع أو الإجارة أو الصلح عن الدين 
والحديث خاص في المنقولات؛ لأن القبض حقيقة يتصور في المنقول دون العقار 
فينصرف الحديث إليه . 


وفي «النوازل»: إذا اشترى داراً وأوقفها قبل القبض وقبل نقد الثمن فالأمر موقوف 
إن أدى الثمن وقبضها جاز الوقف قيل: هذا على قول من لا يوقف صحة الوقف على 
التسليم إلى المتولي؛ هذا هو الكلام في طرف المبيع؛ عفنا إلى :طرف القمن :فنقول: 
التصرف في الأثمان قبل القبض والديون استبدالاً سوى السلم والصرف جائز عندناء 
واختلفت عبارة المشايخ فيه بعضهم قالوا: لأن الثمن بيع المنقول قبل القبض إنما لا 
يجوز لمكان الغرر وهو انفساخ البيع الأول بالهلاك. وهذا المعنى لا يتأتى فى جانب 
الثمن فيجوز التصرف فيه عملا بالمطلق. وبعضهم قالوا : لأن الثمن واجب في الذمة» 
والقبض لا يرد عليه حقيقة» وإنما طريق قبضه أن يقبض مثله عينا مضمونا عليه معأ 
فيلتقيان قصاصاً. وإذا كان طريق القبض هذا لا يقع التفرقة بين أذيكون المتسوض: من 
جنسه أو من خلاف جنسه؛ لأنه مضمون بمعناه» والمقاصة تقع به وروي عن ابن عمر أنه 
قال :"كنا بيع الإوبل بالبقيع وتأحذ مكات الدراهم الدنانير ومكان الدنانير الدراهم. وكان 
يجوزه رسول الله عليه السلام سني" يخلانت السلم) لأنه وإن كان دينا لكن الشرع 
جعل المقبوض في السلم غير المستحق بالعقد؛ لأف الأصل فيه أكون سيما: 
والاستبدال فيه بالقبض لا يجوزء وذكر الطحاوي أنه يجوز التصرف في القرض قبل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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القبضى قال لأنه لأ يحو تأجيلة اثلا يجوز التضرقف كه أرضاء وهذا نه إشازة إلى أن 
الاستبدال إنما يصح في الديون المطلقة؛ لأن طريق قبض الديون قبض أمثالها لا أعيانها . 

و بور راصي رد امن ل ل ل ومن 
ا :قال القلتوري في دكتاياة: باجرور سح يرد لأن الواجب بالقرض 
رد المثل لا رد العين» وأقيم رد المثل مقام رد العين فكان طريق رده ماهو الطريق إيفاء 
الديون فيصح الاستبدال. 

ومما يتصل بهذه المسائل: إذا اشترى من آخر عبداً بدراهم وتقابضا ثم تقايلا ولم 
يقبض البائع العبد بحكم الإقالة حتى باعه ثانيا من المشتري صح.ء ولو باعه من أجنبي لا 
0-0 00 يا 
ذلك: أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث» ففي حق المتعاقدين 
يعود إلى البائع قديم ملكه وأنه مقبوض» فإذا باعه من المشتري فقد باع ماهو مقبوض في 
حقهماء وفي حق الثالث لما كان عقداً جديداً جعل في حق الثالث كأن البائع اشتراه ثانيا 
من المشتري ولم يقبضه بحكم الشراعء فكان هذا البيع المنقول قبل القبض» فوقع المرق 
فى مسألة الإقالة من هذا الوجه. 

وفي مسألة الشراء هذا بيع المنقول قبل القبض في حق الكل فاستوى فيه البيع من 
الع والي را جلي راو اخترى جلاب من رجحل القراتيف شرل ضار للواري 
ثلاثة أيام وتقابضا ثم فسخ المشتري العقد بخيار الشرط فلم يردها على البائع حت اداه 
مئه ثانيا صحء ولو 0 أجنبي صح أيضا . 

والآصل في جنس هذه المسائل: أن في كل موضع انفسخ البيع بين البائع 
والمشتري في المنقول بسبب هو فسخ من كل وجه في حق الناس كافة فباعه البائع قبل أن 
يقبضه من المشتري أو من أجنبي» وفي كل موضع انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ في 
أجنبي لا يصح.ء وهذا أصل جنس كبير أشار إليه محمد رحمه الله في «بيوع الجامع»وفي 
«المنتقى" رواية مجهولة: رجل اشترى من رجل عبداً وقبضه ثم أقاله البيع ثم باعه من 
الذي هو بيديه قبل أن يقبضه فالبيع. . .'' حتى يقبض . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب البيع 1" 


الفصل الثاني : 
في الاختلااف الواقع بين الإيجاب والقبول 
وفي الحوادث التي تمنع صحة القبول 


المشتري إذا أوجب البائع البيع في سنتين أو ثلاثة وأراد المشتري أن يقبل العقد في 
أحدهما دون الآخر فهذا على وجهين: إن كانت الصفقة واحدة ليس له ذلك» وإن كانت 
متفرقة فله ذلك» وهذا لأن الصفقة إذا كانت واحدة فالمشتري بقبول العقد في أحدهما 
يريد تفريق الصفقة على البائع وذلك ضرر بالبائع؛ لأن العادة فيما بين الناس أنهم يضمون 2 
الرديء الى الجيد في البياعات وينقصون أشياء عن ثمن الجيد لترويج الرديء بالجيد» فلو 
جاز قبول العقد في أحدهما فالمشتري يقبل العقد في الجيد ويترك الرديء على البائع 
فيزول الجيد عن ملك البائع بأقل من ثمنه» وفيه ضرر بالبائع» وكذلك لو قال: بعتك هذا 
العبد فقال المشتري: قبلت في نصفه لم يصح؛ لأن فيه ضرر عيب الشركة فالشركة في 
الأعيان غيب 

قال القدوري في «الكتاب»: إلا أن يرضى البائع في المجلس نحو أن يقول: بعتك 
هذين القفيزين بعشرة فيقول المشتري : قبلت في أحدهما فيرضى به البائع ويكون ذلك من 
المشتري في الحقيقة استئناف إيجاب القبول» فإذا رضي به البائع في المجلس فيجوز. 
قال: وإنما يصح مثل هذا إذا كان للتبعيض الذي قبل المشتري حصة معلومة من الثمن 
فلن تحوها :ذكرنا' عن الجعال فى التغيزين ؛ لأن الشمن ينقسم عليهما باعتبار الأجزاء 
فيكون حصة كل قفيز معلومة. فأما إذا كان الثمن ينقسم باعتبار القيمة نحو إن أضاف 
العقد إليه عبدين أو ثوبين فلم يصح العقد إذا قبل المشتري في أحدهما؛ وإن رضي البائع 
به؛ لأن القبول من المشتري لما جعل بمنزلة ابتداء الإيجاب [لالاب/ ”21 فإذا لم يكن 
مبتعل عسي ارد اير اليل الا لاد بال 1 
يجوز. 

ثم لا بد من بيان معرفة اتحاد الصفقة وتفرقها فقول : : إذا اتحد البيع والشراء والثمن 
بأن ذكر الثمن جملة والبائع واحد والمشتري واحد فالصفقة متحدة قياسا واستحساناً: 
كذلك لو تفرق الثمن بأن سمى لكل بعض من المبيع ثمنا على حدة واتحد الباقي» بأن 
قال البائع: بعتك هذه الأثواب العشرة كل ثوب منها بعشرة» كانت الصفقة متحدة أيضاء 
وكذلك إذا كان البائع والمشتري اثنين بأن قال البائع لرجلين: بعت منكما بكذاء وقال 
المشتريان: اشتريناها منك بيكذاء كانت الصفقة متحدة» هذا هو الكلام في الأتهاذف :اها 
الكلام في جانب التفرق فنقول : إقانق ققع | السمقا تفن لك بعفن قبا عان بعد 
وتكرر البيع أو الشراء والبائع والمشتري اثنان وكان أحدهما اثنين فالصفقة متفرقة» 
وكذلك إذا تفرق الثمن وتكرر البيع أو الشراء و البائع والمشتري واحدء بأن قال البائع 
لرسن: بعت منك هذه الأثواب» بعتك هذا بعشرة» بعتك هذا بخمسةء أو قال المشتري: 
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اشنتريك فتك هذه الاثوانب اتعريف هذ انهه اتويت هذ ابتسسمانة كالثف الشيلقة 
متفرقة بالاتفاقء وأما إذا تفرق الثمن إلا أنه لم يتكرر لفظ البيع والشراء واختلف العاقدان 
بأن كان بأمر أحد الجانبين أو كان من كل جانب اثنين ذكر في بعض المواضع أنها صفقة 
واحدة. وذكر في بعض المواضع . أنها صفقتان قيل : الأول : امتيحناناً 0 قياس 
وقيل : الأول قول أبي حنيفة) والثاني قول صاحبيهء ذكر الصدر الشهيد هذه الجملة في 
بيوع (الجامع). 


وذكر شيخ الإسلام في شرح «صلح المبسوط» في باب اختلف الشراء والصلح إذا 
كان العبد بين رجلين فباعاه من رجل . .ب 7 على أن نصيب الأخر أل جد الحققة 
ل ا ل ا ا لأن كل 
واحد منهما بين لنصيبه ثمنا لا تقتضيه الواحدة؛ لأن الصفقة الواحدة تقتضى [أن] يكون 
المؤربيتههنا تعنتين على لتر ملكهما» دإذاسمييا على 'النناوت :ننه شير حكر السقدة 
الواحدة» وذكر حكم صفقتين فصارت الصفقة الواحدة فى حكم صفقتين متفرقتين» 
حل ل ل اس ا لي 0 
حيث تكون الصفقة متفرقة؛ لآق كل واد مدهها سو النقسيه مقدان ماه تقتضيه الصفقة 
ا لوعي ا ل ٠‏ فكانت الصفقة حقيقة 
وحكما متحدة وينبني على اتحاد الصفقة وتفرقها ما إذا اشترى شيئين أو أشياء مختلفة أو 
شيا واحذا ونفن يعض العيه: ٠‏ وأراد أن يقبض بعض المبيع. ٠‏ فإن كانت الصفقة متفرقة فله 
ذلك. 


بيان هذه الصورة فيما ذكر محمد رحمه في «الجامع؛ : : وصورته: رجل اشترى من 
آخر عشرة ة أثواب يهودية كل ثوب بعشرة دراهم وبعث المشتري عشرة دراهم وقال: هذه 
العشرة ثمن هذا الثوب بعينه وأراد أن يقبض ذلك ليس له؛ لأن الصفقة متحدة.ء وفي 
الصفقة الواحدة ضم الرديء إلى الجيد في البيع والحط عن بعض ثمن الجيد معتاد فيما 
بين الناس» فلو جاز له قبض أحدهن يقبض الجيد ولا يتسارع إلى قبض الرديء» وربما 
د ا ا ا ل وفي 
ذلك ضرر على البائع “"المقديى عن قن اخ هده ال قراب معي انتال 
المتترى: أن ا 0 لليراءة الحاصلة بالاستيفاء» وكذلك 
لو أخر البائع عن المشتري ثمن ثوب بعينه سهوا لم يكن له أن يقبض ذلك الثوب اعتبارا 
للبراءة المؤقتة بالبراءة المؤبدة» وكذلك لو أبراه عن جميع الثمن إلا درهماء وكذلك لو 
كان الثمن مائة وللمشتري على البائع سبعون درهماً. فعا ر ذلك قضافا نا وسبيو فلن 
المتدرى قيقن شودهن النباب جني تلز العشرة اعتيارا للبراءة التداضلة بالمقافا: 
بالبوك: الحاميلة يا لكين وبا ليد :ركد للك وكات صن ا حل الا نر ات عرته خكر ة وتاكي: 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع 1ى؟ 


اااي اجام واي سمو همياي 0 


ومما يتصل بهذه المسائل: رجلان ام شتريا من رجل عبداً بألف درهم فغاب أحدهما 
وحضر الآخر فليس له أن يقبض شيئاً من العبد ما لم ينقد الثمن جملة؛ لأن الصفقة 
متحدة» فلا يملك الحاضر تفريقهاء فإن أوفى جميع الثمن قبل القبض قبض كلهء ولا 
يكون متطوعاً» وإذا حضر الغائب ليس له أن يقبض حصته حتى يدفع الى الحاضر ما نقده 
من حصته» فإذا فعل ذلك قبض نصيبه» فإن هلك العبد في يد الذي قبضه قبل أن يحضر 
الناقية أ ومن ها عفير قبن افيطل هلك اوالاسى دي القافيه ركم الازليعليه : 
تقد عنه» بمنزلة المبيع يهلك في يد البائع» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد»ء وقال أبو يوسف 
يقال للحاضير ؟ المي لك أذ تتفي هيا ملعيل حيق قن عديم القمن: فإذا نفذت جميع 
الأثواب لم تقبض إلا نصيبك وكتب متطوعا مع ذلك عن الشريك. فوجه قول أبي 
يوسف: أن الغائب لم يرض بقبض الحاضر نصيبه فلا يصح قبضه عليه» وإنما يقبض 
سو سيل وز رعيوايه ادس او وي عد د01 

جميع الثمن ملك قبض نصيبه؛ لأن البائع لما رضي بتسليم الكل عند تسليم جميع 
ع مما يد عاد ع بن 
لكاتب ملكا و يدا : 


وجه قولهما: أن الحاضر محتاج إلى قبض نصيبه ولا يمكنه قبض نصيبه إلا بقبضس 
الكل كيلا يؤدي الى تفريق اليد على البائع» ولا يمكنه قبض الكل» فكان مضطرا في أداء 
ما على الغائب» والمضطر لا يكون متبرعاء فكان بمنزلة الوكيل وكان له حبسه بما أدئ 
كالوكيل» فإذا هلك عنده بعد البيع صار كالبيع يهلك في ضمان البائع» وعن أبي يوسف 
في «النوادر»: أنه يدفع نصف الثمن ويأخذ نصف المبيع؛ لأن المستحق عليه نصف الثمن 
وقد أدى» فلو توقف حقه في قبض نصيبه لتوقف على أداء ما على صاحبه: وحق الإنسان 
لا يتوقف على أداء ما على غيره» ولو كان اليائع أبرأ أحد الشريكين عن حصته من الثمن 
أواقير هه شهدا لم يكن له أن يقبض حصته من العف شق يقن الأهر ندصله هن الغمدن ؟ 
لأن البراءة الحاصلة بالإبراء أو بالتأخير لا تكون أعلى حالا من البراءة الحاصلة بالإيفاء» 
وهناك ليس له أن يقبض لنفسه ما لم يوفٍ كل الثمن كذا ههناء ولو أن المشتريين اشترى 
كل واحد منهما نصفه بخمسمائة بأن قال: كل واحد منهما للبائع» اشتريت منك نصف 
هذا العبد بخمسمائتة فقال البائع: بعت ثم نقد أحدهما حصته فله أن يقبض نصيبه من 
العبد؛ لأن الايجاب وإن كان متحداً [8"/ ”] فالقبول متفرق» فرجحنا التفرق بحكم 
تفرق التسمية» وكذلك لو أن البائع أبرأ أحدهما حصته أو أخر أحدهما عن حصته كان له 
قبض نصيبه» وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل . 


211 كتاب البيع 


الفصل الثالث: 
في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه وفي تصرف أحد 


المتعاقدين في المبيع قبل القبضء وفيما يلزم المتعاقدين في 
المؤونة في تسليم المبيع؛. وفي تسليم الثمن 


اله : الأ ايا عي سن المكترق في المي ) بيذ هار الشري نعي حي اينع فر 
الثمن تحقيقاً للتساوي بينهماء ثم تعيين النقود بالقبض» فيجب تقديم القبض في الثمن 
تعييناً لحق البائع» ولو وقع البيع عيئاً بعين أو دينا بدين سلما معا؛ إذ لا مزية لأحدهما 
على الآخرء وإن كان الثمن مؤجلاً لم يمكن له حق الحبس؛ لأن حق الحبس إنما يثبت 
للبائع تحقيقا للتسوية بينهماء وقد سقط حق البائع في المساواة بحكم التأجيل» فيسقط 
او و بويا لوسراي ارايو ا 
الاح امس ا اد واو الج لوك كر 
وثيقة» والوثيقة توجب تأكيد الأصل» فكان حق البائع في الثمن قائما قبل المشتري فيبقى 
له حق الحبس» ولو أحال المشتري البائع على غريم له بالثمن لا يبطل حق البائع في 
الحبس» ولو أحال البائع غريماً من غرمائه على المشتري حوالة مقيدة بالثمن يبطل حقه 
بالحبسء هكذا ذكر المسألة فى «الزيادات»: ووجه ذلك أن سقوط حق البائع بالحبس 
يتعلق بسقوط حقه عن المطالبة بالثمن لا ببراءة المشتري عن الثمن» بدليل أن الثمن إذا 
كان مؤجلا سقط حق البائع في الحبس؛ وإن بقي الثمن في ذمة المشتري». فإذا أحال 
المشتري البائع على غريم من غرمائه لم يسقط حق البائع عن المطالبة بالثمن» ولكن عين 
المشتري في حق تحمل هذه المطالبة» فلهذا لا يسقط حق البائع عن المطالبة بالثمن 
فيسقط حقه فى الحبس . 

دفي اللاررياة إذا 0 لين البائع بالثمن على انان أد ال بان رجلا 
0000 ل ا ل ا 
إلى جانب ابنى المشتري”!"» وقال: ذمة المشتري برئت عن الثمن بالحوالة فتعتبر بالأداءء 
الثمن» فما دام حقه في المطالبة فإنما يبقى حقه في الحبسء» فإذا أحال البائع رجلا على 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل وفيها خلل واضح 


كتاب البيع 1" 
المشتري فقد سقط حق البائع في المطالبة فيبطل حقه بالحبسء» أما إذا أحال المشتري 
الباقي على رجل فحق المطالبة للبائع قائم» لكن المشتري أقام غيره مقامه في حق تحمل 


وفي اي روأية مجهولة: لو أحال البائع فرصا ده غوداته على اللنتترع 

بالنمن موجلا فلم يه يقبض المشتري حتى حل الأجل كان له قبضه قبل نقد الثمن وليس 
للبائع منعه؛ لأن حق البائع : في الحبس سقط بالتأجيل والساقط متلاشي لا يقبل العود, 
ولو أحله بالشمن سنة غير معينة فلم يحضر المشتري حتى مضت السنة فالأجل سنة من 
حين يقبض المبيع في قول أبي حنيفة» وإن كانت سنة بعينها صار الثمن حالاء وقال أبو 
يوسف ومحمد: الثمن حال فى الوجهين؛ لأن مطلق الأجل ينصرف إلى ما يلى العقد 
كهنةة] لإلجازة»لاستوئ اليعين وغيو المعيو نولا .عنيفة ريعية انا لذا جيل ردنا شرة 
نظراً للمشتري لتتأخر عنه المطالبة بالثمن مع حصول الانتفاع له بالبيع والتصرف في المبيع 
في مدة الأجل ليؤدي الثمن عند مضي الأجل و يستفصل لنفسه أشياء . 


وهذا المعنى إنما يحصل باعتبار الأجل من وقت القبض فيجب اعتباره ما أمكن». 
وقد أمكن اعتباره إذا كانت السنة غير معينة» فأما إذا كانت معينة فلأنها إذا كانت معينة 
فأتت لو بينا التأجيل في سنة أخرى كان هذا إثباتاً للحكم في غير المحل الذي تناوله 
اللفظ وهذا لا يجوزء بخلاف ما إذا لم تكن السنة معينة» ولو كان في المبيع خيار لهما 
أو أحدهما والأجل مطلق فابتداؤه من حين يلزم العقدء وأما في خيار الرؤية فالأجل يعتبر 
من حين العقد؛ لأن التأجيل لتأخير المطالبة إلى وقت مضي الأجل» وذلك إنما يكون في 
موضع يجب البدل لولا التأجيل» وذلك من وقت لزوم العقد» فأما خيار الرؤية فلا يمنع 
وجوب الثمن ولا يوجب المطالبة بالثمن» فاعتبر التأجيل من وقت العقد» وتسليم البيع : 
هو أن يحل بين المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه من غير حائل» 
كذا التسليم في جانب الثمن» وقال الشافعي رحمه: التخلية ليست بقبض والصحيح 
مذهبنا؛ لأن التسليم مستحق على الإنسان يجب أن يكون له طريق الخروج عن عهدته 
بنفسه» لو قال لوقف ذلك على وجود الفعل من غيره» وذلك الغير مختار في الفعل يبقى 
هو في عهدة الواجب, وإذا اشترى حنطة بعينها وخلى البائع بينها وبين المشتري في بيت 
البائع فعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يصير المشتري قابضا حتى لو هلكت هلكت من 
مال البائع» وعلى قول محمد يصير المشتري قابضا حتى لو هلكت هلكت من المشتري» 
وعلى هذا الخلاف إذا ا* شترى خلا في دن وخلى البائع بين المشتري وبين الدن في بيت 
البائع وختم المتدرى علي الدن ان المشكري قائما للعال عع مين خلانا لا 
يوسف . اتعيدة ميك ١‏ التخلية من البائع قد صحت؛ لأن صحتها بإزالة البائع يذه» وقد 
الما حي اتح يونها وبين العام فيجب أن يصير قابضاء كما لو خلى في غير بيت 
البائع, ولاي ا د إن زالت حقيقة لم تزل من حيث 
الحكم؛ لأن البيت وما فيه في يد البائع حكما 
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وفي «العيون»: إذا اشترى من آخر حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إلى المشتري 
وقال: خليت بين الحنطة وبينك فهذا قبضء ولو دفع المفتاح إليه ولم يقل: خليت بينها 
وبينك فهذا ليس بقبض». ولو قال: خذ لا يكون قبضاء ولو قال: خذه فهو قبض إذا كان 
يصل إلى أخذه ومرآه. 

فى «أجناس الناطفى» وفى «فتاوى الفضلى» إذا قال لغيره: بعت منك هذه السلمة 
وسلمتها إليك فقال ذلك الغير: قبلت لم يكن هذا تسليما حتى يسلمه بعد البيع» فإنما 
يعتبر بعد تمام البيع» ثم لاخلاف أن بالتخلية يقع القبض إذا كان المعقود عليه يقربهماء 
فأما إذا كان يبعد عنهما فقد ذكر الناطفي في «أجناسه» وهشام في «نوادره» فيمن باع من 
آخر دارا و انلا الم و امي اليم وقال المشتري: قبضتها كان ذلك 
قبضا في قول أبيى حنيفة . وال ا يوست ريحيه إذا كان يقدر على دخولها وأعلامها 
كان قيضا . 

قال في «العيون»: وكذلك الهبة والصدقة وأشار الخصاف في «شرح الحيل» أن 
التخلية : تقع بالقبض وإن كان المعقود عليه يبعد عنهما ؛ قال شمس الأئمة الحلوانيى رحمه 
ل باع ضيعته وخلى بينها وبين المشتري إن كانا بشّرب 
من الضيعة يصير المشتري قابضاء وإن كانا ببعد عنها لا يصير قابضاء قال محمد رحمه 
الله: والناس عن هذا غافلون» فإنهم يشترون الضيعة في السواد ويقرون 7/81"'ب/ 7] 
بالقبض والتسليم في المصرء وذلك مما لا يصح به القبض إلا رواية شاذة عن أبي يوسف 
رحمه الله. 

قال: ولا يؤخذ بتلك الرواية ولا يعمل بهاء وفي «فتاوى الفضلي' : إذا باع دار 
إنسان ببلدة أخرى ولم يسلمها إليه إلا باللفظ ثم امتنع المشتري عن تسليم الثمن كان له 
ذلك ؛ لأن تسليم الثمن إنما يجب عند قدرة البائع على تسليم المبيع. والبائع في هذه 
الصورة غير قادر على تسليم المبيع في الحال» فهذه العمالة دليل أن بالتحلية لا يقع 
القبض إذا كان المعقود عليه يبعد من المتعاقدين» وفي «نوادر ا رجل 
اتترى من آخر سمكة وعن. مشدودة بنشيظ فى الماءنتيضيا المشعري» كذلاك ان ناول 
الخيط البائع وقال: احفظها فجاءت سمكة وابتلعت المشدودة» فالتي ابتلعت 0 
للبائع إذا كان البائع هو الذي مد الخيط وأخرجها؛ لأنه هو الذي صادهاء وأما المشدودة 
فهي للمشتري» فإن كانت المشدودة هى ابتلعت الماسة فهما جميعا للمشتري سواء كان 
المدخرى نكن المكتدوده أن ثم ينيقهاة لأن المادة كمع لكام وق كان المستري :له 
يقبض المشدودة فابتلعت الماسة المشدودة فالمشتري بالخيار: إذا خرجت المشدودة من 
بطن الذي ابتلعتها وقد ضرب بها لمن شاءء وإن شاء ترك . [ 

وفي «كتاب العلل» قال: إذا أخذ البائع الآكلة وسلم المشدودة إلى المشتري جازء 
وإن عجز عن تسليم الآكلة فقد عجز عن تسليم المبيع صح المشتري» كما لو أبق العبد 
المشترى قبل القبض» وإن كان المشتري قبض السمكة المشدودة ثم قال للبائع: أمسكها 
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لتصيد بها فما كان من ذلك فهو للمشتري» زاد في «كتاب العلل) وإن بيد البائع الخيط 
وكان البائع كالعون له ؟ لآن المشترئ إنما ذلك المشدودة ليصطاد بهاء و لماه 
نصب شبكة ووقع صيد فقال الآخر: مد فم الشبكة ففعل . 


وفي (انوادر هشام) عن محمد: رجل اشترى من آخر داراً بالكوفة وهما ببغلداد 
وقبض الثمن ولم يسلم الدارء خاصمه المشتري فيها فإن القاضي يأمر بائع الدار أن يوكل 
وكيلاً يبشخص مع المشتري إلى الكوفة فيأخذ الدار ويأخذ المشتري كفيلاً من البائع 
بنفسه» ويوكل المشتري ههنا وكيلاً بخصومة البائع» ثم يخرج المشتري إلى الدار مع 
الوكيل ويكتب قاضي بغداد له إلى قاضي الكوفة فيأخذ الدار يه 
بخصومة البائع بما استقر عنده من أمرهاء فإن كتب قاضي الكوفة إلى قاضي بغداد أن 
الوكيل لم يسلم الدارء يعني جحد الوكالة وأعادها لنفسه حبس القاضي البائع في السجن 
حتى يسلم وكيله الدار. 


وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها متاع قليل للبائع 
لا يصح التسليم حتى يسلمها إليه فارغة؛ لأن يد البائع قائمة» وقيام يد البائع تمنع صحة 
التسليم» وإن أذن البائع للمشتري بقبض الدار والمتاع صح التسليم؛ الأن المتاع صار 
وديعة عند المشتري» فزالت يد البائع عن الدارء وكذلك إذا باع أرضاً فيها زرع البائع 
وسلم الأرض إلى المشتري لا ؛ يصح التسليم» ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير : (غ 
إذا ون الإمام رجا بع المطاف. تسمل للد الا رماك”'' في حظيرة وباع رمكة منها وقال 
للمشتري: ادخل الحظيرة واقبض الرمكة فخليت بينك وبينهاء فدخل الرجل الحظيرة 
لقبض الرمكةء فعالجها فأفلتت منه وخرجت من باب الحظيرة وذهبت ولا يدري أين 
دعنك ينظر في ذلك إن كان المشتري لا يقدر على أخذها فالهلاك على البائع لأن 
المخيري لم يعر فابضا ليانلا سذرقة رهن لامر مولا تكد لاه ل رسكن بين لبها 
إذا كان لا يقدر على أخذهاء وإن كان المشتري يقدر على أخذها فالهلاك على المشتري؛ 
لأنه صار قابضاً لها حكماًء ثم في هذا الوجه يستوي الجواب بيئنهما إذا كان يقدر 
المشترى على أخنها من غير كلق ومققة ورين نا إذا كان يقار هن "أخزنها كاف روسقة: 
ففي الحالين جميعاً يصير قابضاً لها بالتخلية؛ لأن المعتبر في هذا الباب التمكن من 
القبض لا غير. ألا ترى أن من اشترى من آخر صبرة عظيمة مشاراً إليها وخلى البائع بينها 
ود التكترى :عبان قابفا لياه :وات كان لأ برهن قبفيها :| لذ ركلف بومكقة إن كان 
المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على أخذها وكا مو ةا عراط اران ارين وار 
إن كان الأعان أى الفرسن معة ضير قايضا : 

وإن كانت الرمكة في يد البائع وهو يمسك لها فقال المشتري: هاك الرمكة فأثبت 
المشتري يده عليها أيضاً حتى صارت الرمكة في أيديهما والبائع يقول للمشتري : خليت 


)01( الأرماك : جمع رمكة» وهي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل . 
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بينها وبينك وأنا أمسكها منعاً لهاء وإنما أمسكها حتى يضبطها فانفلتت في أيديهما 
فالهلاك على المشتري؛ لأن المشتري قابض لنصفها حقيقة ولنصفها حكما لتمكنه منه؛ 
لأن البائع لا يمنعه من ذلك» فإن قيل: الرمكة في يد البائع حقيقة» وقيام يد البائع عنها 
يمنع بثبوت يد غيره عليها. قلنا: قيام يد الإنسان على المحل يمنع ثبوت يد غيره عليه 
على طريق تمكين المشتري وإعانته عليه إياه على تقدير يذه فلا يمنع ذلك صحة قبض 
المشتري . 


وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إليها يد المشتري فقال البائع للمشتري : 
خليت بينها وبينك فاقبضهاء فأبى إنما أمسكها لك فانفلتت من يد البائع قبل أن يقبض 
المشتري وهو يقدر على أخذها من يد البائع وضبطها كان الهلاك على البائع» بخلاف ما 
إذا كانت الرمكة في أيديهما والبائع لا يمنعها من المشتري فانفلتت فإن هناك الهلاك على 
المشتري . 


والفرق : أن المشتري لا يصير قابضاً للمشترى ما لم يزل قبض البائع ؛ ومتى كانت 
الرمكة في أيديهما والبائع لا يمنع فقد زال قبض البائع حكماً ؛ 1( الآن يك ] الجشعزق ذانة على 
أحد النصفين حقيقة» وعلى النصف الآخر كا إنما يد البائع اح على اج لضدين 
لا غير» فكان قبض البائع حكمأ دون قبض المشتري فيرتفع بقبض بقبض المشتري» وأما إذا 
كان الوك كلها ذن بد الباق فلم يرك نكن البائم شكما؟ لذن جوم ١‏ بردكة رن رد 
البائع حقيقة» ويد المشتري ثابتة عليها حكمأء إذا كان لا يمنعها البائع عن المشتري فكان 
قبض المشتري دون قبض البائع فلا يرتفع به قبض البائع» ومع قيام قبض البائع لا يعتبر 
قبض المشتري» وبخلاف ما إذا لم تكن الرمكة في يد البائع ولا في يد المشتري وهو 
قريب من البائع. والمشتتوى تنعيث لو آراة المشترى ثيفها أمكنه ذللته» فقال البائع 
للمشعرى: خليت بيتك ؤبينها قالفلقق فى هذه الحالة كان الهلدك علق المشتري + لآن 
النابت لكل واحد منهاء أعني البائع والمشتري في هذه الصورة التمكين من القبض لا 
القبض الحقيقي» فكان يد كل واحد منهما مثل يد صاحبه» فجاز أن تزول يد البائع بيد 
المشتري» فإن كانت الرمكة ببعد عن المشتري والبائع فقال البائع للمشتري : خليت بينها 
يناك نهذ لذأ يكون قيضا وقد مر هذا في فصل الضيعة والدار. 


وسئل شمس الإسلام الأوزجندي: عن فرس بين اثنين وهو في المرعى» باع 
أحدهما نصيبه من صاحبه وقال للمشتري: اذهب واقبضه وهلك الفرس من قبل أن يذهب 
المشتري إليه قال: الهلاك عليهما؛ لأن المشتري لم يقبض المشترى حتينة :ول حكباء 
وكان الهلاك على المشتري» ووقعت في زماننا أن رجلا اشترى بقرة من رجل وهي في 
المرعى فقال له البائع: اذهب واقبض البقرة فأفتى بعض مشايخنا: أن البقرة إن كانت 
برا العين يجيت يسك الأشارة إلنها فهنذا قفن وما لا قلا وعنذا التجوات ليسن 
بصحيح [1"9/ *”] والصحيح أن البقرة إن كانت بقربهما بحيث يتمكن المشتري من قبضها 
لو أراد فهو قابض لها بدليل المسألة التي ذكرناهاء ولو كان المشتري اشترى الأرماك 
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كلها في الحظيرة وخلى البائع بينها وبين المشتري والأرماك بحيث لا يقدر على الخروج 
إلا بفتح الباب» ففتح المشتري باب الحظيرة ليدخل فلعله يأخذ بعض الرماك فعليه الرماك 
وخرجت من الحظيرة وذهبت فالهلاك على المشتري والثمن لازم؛ سواء كان المشتري 
يقدر على أخذها لو دخل الحظيرة أو لا يقدرء وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان يقدر 
على قبضها لو دخل الحظيرة؛ لأن المشتري صار قابضاً لها لما تمكن من قبضهاء مشكل 
فيما إذا كان لا يقدر على قبضها لو دخل الحظيرة؛ لأن المشتري لم يقبضها لا حقيقة 
باليد ولا حكماً بالتمكن من القبض» فينبغي أن يكون الهلاك على البائع في هذه الصورة. 
ألا ترى لو فتح غير المشتري الباب» ولو كان المشتري لا يقدر على أخذ الرماك لو دخل 
الحظيرة فانفلتت رمكة وخرجت لا يكون الهلاك على المشتري لم يصر قابضا لها لما لم 
يكن متمكناً من قبضهاء والجواب أن الجواب صحيح في الوجهين؛ لأن المشتري إذا كان 
لا يقدر على قبض الرماك إن كان لا يصير قابضاً لها بالتمكن من القبض يصير قابضاً لها 
بالإتلاف . والح كنا ميحد رن المحتري بالتماكن من العيضى .- يتحقق منه بالإتلاف. ألا 
ترى أن من اشترى عبدأً والعبد يبعد منه بحيث لا يتمكن من قبضه لو أراد قبضه فأعتقه 
ضير ثارق] حى نا كن عليه الثفق ونا غبار اقارف] لفيكفة رمن القضر لأن العد معد مند: 
وإنما صار قابضاً بالإتلاف كذا هناء وبيان الإتلاف أن فتح الباب سبب خروج الرمكة 
وإتلافهاء فيقام مقام مباشرة الإخراج والإتلاف . 


وخرج على هذا ما إذا كان فاتح الباب غير المشتري ولا يلزم أبا حنيفة وأبا يوسف 
ما إذا فتح الرجل باب قفص إنسان أو باب اصطبل إنسان فطار الطير أو خرجت الدابة من 
فور ذلك؛ فإنه لا يضمن الفاتح عندهما مع أنه سبب لإخراج الدابة والطير بالفتح؛ لأن 
هناك لو فتح الباب ضمن الفاتح إنما يضمن ضمان غصب؛ لأنه لم يوجد منه عقد ضمان 
في حق الطير والدابة» والمشتري في فعل الرمكة لو ضمن بفتح الباب ضمن ضمان 
العقد؛ لأنه وجد منه عقد ضمان فى حق الرمكة» وقد جرى فى بعض ضمان العقد من 
اللهولة ها لع عر اتن خيمانالتصي» الاادرى ان المشروى كاك سكي النقد وضامن 
بالتمكن من قبض ما اشترى» ولا يثبت الغصب بمجرد التمكن بالقبض فكذا هنا . 


وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى طيرأ في:بيث والباب مغلق فهبت الريح 
باليات وفتح الباب وطار الطير لا ب ع اا وإن فتح المشتري الباب وطار الطير 
عا سايم وهذا الج سن ال ا 0 المشتري إذا كان بحال يمكنه 
قبض المشترى بيده من غير أعوان أر مع أعوان إلا أن انس م 0 
اسع 10 ا الي 
إلا أن الأعوان ليسوا معهء فإن فتح الباب بفتح المشتري وذهب الطير ذهب من مال 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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المشتريء وإن انفتح الباب بهبوب الريح أو بفتح الأجنبي ذهب من مال البائع بدليل 
مسا لة: الشراء: 

اشترى 000ظ عا ردق إليه قارورة ليزنه فيها» فوزن بحضرة المشتري صار 
قابضاً وإن كان في دكان البائع أو 'بيته لا وزن البائع هنا منقول من المشتري؛ لأن الأمر 
به قد صحء. وإن وزن د ة المشتري ذكر بعض المتقدمين فى شرح «الجامع الصغير)أن 
المشتري لا يصير قابضاء والصحيح أنه يصير قايضا لما ذكرنا . 

ولو أن البائع حين صب رطلاً انكسرت وهما لا يعلمان بذلك» فما صب قبل 
الانكسار يهلك على المشتري وما صب بعد الانكسار يهلك على البائع» في القارورة 
شيء بعد الانكسارء فما وزن قبل الانكسار فصب البائع في القارورة رطلاً حتى خرج 
الكل عن القارورة» فالبائع يصير ضامناً للمشتري مثل ما بقي في القارورة بعد الإنكسار. 
وإن دفع المشتري القارورة منكسرة إلى البائع ولم يعلما بذلك فصب فيه بأمر المشتري 
فذلك كله.علن المشتري:.. ولو آن المشترى أمسك القارورة بنفسه ولم يدفعه إلى البائع 
والمسألة بحالها كان الهلاك في جميع ما ذكرنا على المشتري . 

وفي «المنتقى»: لو دفع القارورة إلى البائع منكسرة ولا يعلم به المشتري والبائع 
يعلم وكاله فيه فتلف فالبائع متلف فيه ولا شيء على المشتري ولو لم يعلم به البائع أو 
كانا يعلمان به وكاله فيه» فالمشتري قابض له. 

قال هشام في اللوادية ناتك يندا عدن رسا التترى عن الع بيك و امه 
المشتري أن يجعله في وعاء المشتري» فجعله فيه ليزنه عليه فانكسر الإناء وتوى ما فيه 
لبر مار ا ١‏ لآنه إنما جعله في إناء المشتري ليزنه فيعلم وزنه لا للتسليم إلى 
المشتري » فإن وزنه 5 ل اعبس لوحا ردير بن بال الى أيقياء وإن وزنه في شيء للبائع ثم 
جعله في إناء المشتري ثم انكسر فهو من مال المشتري. 

قال للبائع: زن لي في هذه الإناء كذا وكذا وابعث به مع غلامك أو قال مع غلامي 
ففعل» فانكسر الإناء فى الطريق» قال: هو من مال البائع حتى يقول : ادفعه إلى غلامك 
أو قال: إلى غلا مي» ادا قال ذلك فهو وكيل» فإذا دفعه إليه فكأنه دفعه إلى المشتري . 

وفي «مجموع النوازل»: إذا اشترى من قروي وعاء هديل'''» وأمره أن يذهب به 
إلى منزله. فسقط في الطريق وهلك. فالهلاك على البائع إن لم يقبضه المشتري . 

رجل باع ٠‏ و او ويا وأمره أن يقبضه فلم يقبضه حتى أخذ إنسان الثوب» فإن كان 
حَين أمره 4ت في أمكنه القبض من غير قيام صح التسليم» وإن كان لا يمكنه 
القبض إلا بقيام لا يصح التسليم . 

في (فتاوى أبي الليث) وفيه أيضا : إذا اشترف عن آخر دابة والبائع راكبهاء فقال له 
المشتري : احملني معك فحمله معه. فهلكت الدابة هلكت من مال المشتري؛ ندر كوت 


)١(‏ وعاء هديل: كذا باللأصل»ء ولم أجد لها معنى في معاجم اللغة التي بين يدي 
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التقترى فيضن مندة وقيل إتكان المتتري ركه على النترع والبائة فته جعي نابها 
وما لا فلاء وإن لم يكن عليه سرج فهو قابض كيف ما كان ولو كانا راكبين فباع 
أحدهما من صاحبه ليع قافا بمنزلة ما لو باع دارا والبائع والمشتري في الدار. 


رجل اشترى من آخر حنطة بعينهاء ثم قال للبائع: أعرني جوالقك هذاء أو قال 
جرابك هذاء وكل لي ما اشتريت منك حتى أرجع فاحمله؛ فذهب المشتري ففعل البائع ‏ 
ذلك وضاعت الحنطة» فهذا ليس بقبض حتى يدفع إليه المشتري آنية له يكيل فيها الطعام 
أو يقبض منه المشتري وعاءه التي استعارها ويدفعها إليه» فإذا كان كذلك فهو قبض هكذا 
رواه ابن سماعة عن محمد رحمهما الله. وذكر عمرو بن أبي عمرو عن محمد إذا قال 


المشتري للبائع : أعرني جوالقك هذا كله فيه. تمل ضار المشترى تابقياء ولو قال: لم 
هذا والباقي بحاله لا يصير. 


وفي «القدوري»: وقال أبو يوسف: إذا استعار المحدرئ من اباتع جوالق أو أمره 
أن يكيل فيها :"فنا كانة الحوالق بعينها ضار المختري قايضا بالكيل فيه وإ كالت بخين 
أعيانها نحو أن يقول: أعرني جوالق أو كل فيها ففعل فإن كان المشتري حاضراً فهو 
فبض »2 وإن كان غائباً لم يكن قبضاًء وقال محمد رحمه الله : لا يكون قابضاً في المعينة 
فى الوجهين حتى يقبض الجوالق منه ثم يسلمها إليه. فإذأ على ما ذكره القدوري بينهما 
اتفاق أن المشتري إذا لمن يعن الكراض لم غير المشفري كانضا بكيل البائم حال غيبة 
المشتري» وهذا أن البائع بالكيل :عامل الف مودوعية مو خيت ابد يمير ملكة يعن يلك 
المشتري» وعامل المشتري من وجه من حيث إنه يميز ملك المشتري فينتقل [9'اب/ 7 ] 
فعله إلى المشتري من وجه دون وجهء فلا يثبت القبض بالشك بمجرد الأمر بالكيل 
كلاف ماالودنع الفاعراثر الفصسحيتث يعبر تابف يشداه في قرائره بعد الكل والتميز: 
لأنه عامل في هذا للمشتري من كل وجهء فيصير فعله في هذا منقولاً إلى المشتري من كل 
وجهء ويصير كأن المشتري هو الذي جعله في غرائره بعد الكيل وَالتمسر ؛ لآنه عامل في 
هذا للمشتري من كل وجه فيصير فعله في هذا منقولاً إلى المشتري من كل وجه» فيصير 
فعله في هذا منقولاً إلى المشتري من كل وجه ويصير كأن المشتري هو الذي جعل الغرائر 
بعد الكيل والتمييز ولأن الاستعار مع الجهالة لا يصحء فقبل التعيين لا تصير الغرائر 
للمشتري لا ملك منفعة ولا ملك رقبة» فلا يحصل الجعل في غرائر المشتري» وبدون 
الجعل في غرائر المشتري لا يصير قابضاً» وأما إذا عين الغرائر وأمره بالكيل بها ففعل 
بعينه المشتري» فعلى قول محمد لا يصير قابضاً؛ لأن العارية لا تتم بدون القبضء وما 
لم يتم العارية لا تصير الغرائر للمشتري لا علك منفعة ولا ملك رقبةءٍ ؤقال ام وفف: 
نعم نانضا ؛ لاا ير ا ا ا ا 
كانت تضدية قن وعد شكهية بدن .وه » الشررطنا التي لكونها ففيية والم يشرط القيضي 
كر كس 


وفي «القدوري) أيضا : إذا اشترى من آخر كر بعينه وله على البائع كر دين» فأعطاه 
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جوالق وقال: كلها فيه» فإن كان العين أولاً ثم الدين صار المشتري قابضاً لهماء أما 
للعين فظاهرء وأما للدين فلأن البائع خلطه بمال المشتري بأمره» وهذا سبب ملك لو 
وجد من الآمرء فإن خلطه الجنس بالجنس بسبب ملكء وإذا كان هذا سبب ملك كان 
ل ا ا فيكون عاملاً للمشتري بأمره كما لو أمره 
بالق اء فاشترى .ون كان الدون أولة : لم العين لم يصر قابضاً للدين وكانا شريكين» فهذا 
على قول محمد وعلى قول أبي يوسف يصير قابضاً لهما؛ ؛ لآن خلطه الجنس بالجنس 
استهلاك. فإذا خلطه الدين بملك المشترى بأمره صار المخلوط ملكا للمشتري» فصار 
نابض له الاتقياله بملكة: 


ونه قول:محمد: أن المشترى لو يان قانضا الدين» إنا أن يضير قايضا بالكيل أو 

يجعل المكيل في غرار المشتري» لا وجه إلى الأول؛ لأن الكيل لم يصر منفعة لا إلى 
المشتري ؛ مات لشم عر يا لاسي د ل 
ع دحي لحار و ادي ودار ارا ابا 0 
المديوة الدين فى غرائن التعرى لا بضسر تقولا إلى المتعرىي؟: أن المديون نن ذلك 
عامل لنفسه؛ لأن الحنطة ملك المديون» وقد أذن له المشتري أن يجعلها فى غرائره. 
فصار معير الغرائر من المديون, والمستعير في الانتفاع بالعارية عامل لنفسه وإن كان بأمر 
المعير» ولهذا كان قرار الضمان على المستعير» وإذا صار عاملاً لنفسه فيما صح الأمر به 
لم يصر فعله منقولاً إليه لا في حق الكيل ولا في جعله في الغرائر» صار الحال بعد الأمر 
البائع وهو الكيل وجعل الحنطة في غرائر المشتري صار منقولا إلى المشتري؛ لأن البائع 
في جعل الحنطة في غرائر المشتري عامل للمشتري؛ لأنه يضع ملكه ومنفعة ذلك له فكان 
عاملاً له ٠‏ فانتقل فعل البائع إلى المشتري حكماً. وصار المشتري فعل ذلك بنفسه. فلهذا 
عي ا : إن في فصل العين إذا ال ل ال ا 
0 لاقى ملك المشتري ومنفعته تعود إليهء فانتقل فعل البائع إليه. أما ا كمي 
رب الدين فلم يصح؛ لأنه لاقى ملك المديون فلم ينتقل فعله إلى رب الدين . 

وإذا ثبت من مذهب محمد أن المشتري لم يصر قابضاً للدين في هذه الصورة بقي 
دين المشتري على البائع حاله» وبقي الكر في الجوالق على ملك المديون لكن صار البائع 
خالطا نيلك المتترى ملك نقسه يامن المشترض » نشكا نا شو كين افيه 

ولو أحدث المشتري في المبيع عيبا أو أخذ البائع بأمره فهو قبض من المشتريء 
أما إذا أحدث المشتري فلآن هذا لا يتأتى إلا بالاستيلاء على المحل» وذلك فوق القبض 
حقيقة في إثبات القدرة على المحل . وأما إذا فعل البائع بأمره فلأن فعل غيره بأمره كفعله 
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وكذلك لو أعتقه المشتري أو دبره أو أقر أن الجارية أم ولد له فهو قبض من 
المشتري» أما الإعتاق فلأنه إبطال المحل حكماً فيعتبر بالإتلاف حقيقة» وما عدا الإعتاق 
من التدبير والإقرار. منه الولد يتقيض حكماً» فيعتبر بالقبض.حقيقة وهو الصلت. 

ولو زوج المشتري الأمة المشتراة قبل القبض من إنسان» فالقياس : أن يكون قابضاً 
نس العام وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله . وفي الاستحسان: ل زعي تايقها دنا 
لم يطأها الزوجء وهذا لأن التكاح ليس بتعييب من حيث إتلاف الملك وتنقيص المالية بل 
هو تعييب حكمي من حيث. .. ا فهو في معنى نقصان السعر بخلاف الإعتاق 
والعدبير؛ لأن ذلك إتلاف الملك وتنقيص المال؛ فلهذا افترقاء فإذا وطئها الزوج الآن 
يصير قابضاً ؛ لأن الوطء استيلاء ال لي و ا ل 
لو فعل المشتري بنفسه . 

فرع 
على مسالة النكاح 

في «المنتقى» قال: رجل اشترى من رجل جارية وزوجها قبل القبض وماتت الجارية 
قبل أن يدخل بها الزوج ينتقض البيع ويموت من مال البائع بناء على ما قلنا: إن المشتري 
بنفس النكاح لم يصر قابضاًء فإذا ماتت فقد ماتت قبل القبض» وهلاك المبيع قبل القبض 
يوجب انتقاض البيع ثم قال: ويكون المهر الذي على الزوج للمشتري وعليه حصته من 
الثمن يقسم على المهر من الثمن لزمهء ويتصدق بالفضل إن كان في المهر فضل . قال : 
والمهر :فقن هذا نمو لة الولةء .ولا يشبه المهر الهية لو وهب للجارية هبة ::فإن الهبة لا 
حص لها عن لفن :قال أن الممر فين الخاديةه الااترى أن التعارية المرهولة لوطت 
كان المهر رهناً معهاء لو وهب هبة كانت الهبة للراهن ولم يكن رهن . 

قال ثمة أيضاً: رجل اشترى من رجل عبداً لجارية فلم يتقابضا حتى زوج المشتري 
الجارية من إنسان بمئة درهم ثم مات العبد في يد البائع قبل أن يدفعه إلى مشتري العبدء 
فإن العقد ينتقض فيما بينهما ورجعت الجارية التي كانت له مهرهاء ويرجع الذي كانت 
الجارية له على مشتريها بقدر النقصان. قال: ولا يكون نكاح المشتري إياها قبضا منه 
لهاء وإن كان هذا عيبا فليس بعيب في يديها . ألا ترى أن المشتري لو أقر بدين عليها في 
يد البائع قبل القبض جاز إقراره عليه وإن كان ذلك عيباً أخذته فيها ولم يصر به قابضاً 
0 اراح ع ليله فى قرت ارون المت از ا ري 
وصفها فقال: رجل اشترى من رجل جارية بعبد» فقبل أن يقبض المشتري الجارية زوجها 
المشتري من رجل بمئة درهم» وقد كانت الجارية شار قبل التزويج ألفي درهم. 
اير ل اه الزوج في يد [" /5٠‏ "] البائع ثم مات العبد قبل 
التسليم إلى مه فشفية ‏ قال: المهر للذي باعها ويكون الخيار إن شاء أخذ جاريته ناقصة ولا 
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شيء له غيرهاء وإن شاء ضمن مشتريها قيمتها يوم وطئها الزوج؛ لأن بموت العبد قبل 
القبض فسد البيع في الجارية» والمبيع بيعاً فاسداً مضمون على المشتري بقيمته يوم 
القبض » ويوم قبض المشتري يوم وطء الزوج إياها . 

ولو كان المشعرى زوسها من الياكم مدل القتض تويلتيا الووع قر ياك اليد فيل 
التسليم» فإن بائع الجارية إن شاء يسلم الجارية لمشتريها منه وضمنه قيمتها يوم وطئها هو 
بحكم النكاح من قبل أن المشتري صار قابضاً لها بوطء الزوج» ولا يغرم البائع مهر مثلها 
للمشتري» وإن شاء بائع الجارية نقض المبيع فيها وأخذ جاريته من المشتري وفسد النكاح 
وبطل المهرء والخيار في نقض البيع وتركها إلى بائعها دون مشتريها وينتقض البيع وإن لم 
ينقضه القاضيء ألا ترى أن في البيع الفاسد إذا قبض البائع الجارية من المشتري ونقض 
البيع فيها انتقض البيع» وإن لم ينقضه القاضي. وإن كان المشتري زوجها إياه بعدما 
قبضها بأمره والباقي بحاله لم يكن للبائع سبيل على الجارية من قبل أنه وجب المهر بعد 
القبض» ولا يستطيع بائعها أن يأخذها ويأخذ معها مهراً لم يكن في البيع ويضمن 
المشتري قيمتها يوم قبضها وسلم هي للمشتري ويكون المهر على البائع والتكاح صحيح . 
ولو كان المشتري قبضها بغير أمر البائع ثم لقي البائع فزوجها ياه لهام البائم الحضيه 
لها أو لم يعلم. فإن هذا لا يكون تسليماً عن البائع للمشتري؛ لأن تزويجه إياها قبل 
القبض صحيح, فإن وطئها البائع بعد ذلك في يد المشتري بحكم النكاح. فإن هذا تسليم 
من البائع لقبضهء فإن مات العبد قبل التسليم لم يكن للبائع على الأمة سبيل من قبل أنه 
وجب لها في يدي المشتري مهر؛ لأن قبضه الأول قد سلم له. 

وفي «العيون»: اشترى من غيره فصا في خاتم بدينار» فدفع البائع الخاتم إليه. 
فهلك في يده فإن أمكن نزع الفص من غير ضررهء فعليه ثمن الفص لا غير؛ لأن التسليم 
قد صح. فيتأكد الثمن وهو في الخاتم أيسر وإن لم يمكن نزع الفص إلا بضرر لا شيء 
عليه؛ لأنه لا يصح التسليم . 

وفي «القدوري»: : لو باع قطنا في فراش وحنطة في سنبل وسلم كذلك؛ فإن كان 
المشتري لا يتمكن إلا بفتق الفراش ودق السنبل لم يصر قابضاً؛ لأن المشتري لا يملك 
التصرف في ملك البائع والفتق والدق تصرف في ملك البائع. فلم يكن مملوكاً للمشتري» 
للو رمن المكتدرى ديكا من الصيية قتي وصر تايض) : 

قال: ولو باع التمر على الشجر وسلمه كذلك صار قابضاً؛ لأنه لا يحتاج في قبض 
المبيع إلى إحداث فصل تلك البائع» فلا يمتنع صحة التسليم . 

نوع آخر منه 

إذا فبض المبيع بغير إذن البائع كان للبائع أن يشرو مسحل يمكوقى يكل الولساد 
لا يبطل من غير رضاهء ولو تصرف المشتري في ذلك تصرفاً يلحقه النقض بأن باع أو 
وهب أو رهن أو آجر أو تصدق نقض التصرفء. وإن كان لا يلحقه الفسخ كالعتق والتدبير 
والاستيلاء لم يملك البائع رده إليه والفرق وهو أن تصرف المشتري حصل في ملكه 
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والنقض عليه لحق البائع. ولكن إنما يجب رعاية حق البائع عند الإمكان تصرف المشتري 
قابلاً للنقض» فالإمكان ثابت». ولا كذلك ما إذا لم يكن تصرف المشتري قابلا للنقض» | 
ظ ولو نقده الثمن. فوجذله البائع. . .''' أو مستحقاً أو وجد بعضه كذلك كان للبائع منعة » 
فإن كان المشتري قبضه بغير إذن البائع بعد ما نقد الزيوف أو الستوق فللبائع أن ينتقض 
قبضة. ولو تصرف فيه المشتري بعض تصرفه؛ لأن ما نقد ليس حق البائع» فصار وجوده 
والعدم 6 فصار كأنه قبض بغير إذن البائع قبل نقد الثمن. وهناك قد ذكرنا أن للبائع 
أن ينقض ق, فبض المشتري وتصرفه إذا كان تصرفا يحتمل النقض فكذا هنا. 


ولو قبض بأمره ثم وجد الدراهم المقبوضة زيوفاً لم يكن للبائع أن يسترده؛ وقال 

زفر له أن يسترده وهو قول أبي يوسف الأول» ووجه ذلك: أن البائع إنما سلم المبيع بناء 
على أن المقبوض من الثمن حقه» وقل تم تبين أنه لم يكن حقاً له؛ لأن حقه في الجياد 
والمقبوض زيوف». فلوويعم رقام الست فكان له أن يعيده إلى يذه بمنزلة الرهن. فإن 
الواهن: اذا سلم الدين وقبض المرهون بإذن المرتهن ثم وجد المرتهن المقبوض لقنا كان 
له أن يرد الفقشوضن ويسترة الرعة كذا هنا. ولنا: أن الزيوف من جنس حقه. ولهذا لو 
تجوز به في الصرف والسلم يجوز إلا أن بها عيباً» والعيب لا يبدل الجنس حقهء فإذا أذن 
له بالقبض بناء على ما وجد من الاستيفاء» وذلك يصلح أن يكون استيفاء يسقط حقه في 
الجنس» وعمل إذنه والساقط لا يتحمل العود بخلاف الرهن؛ لأن ما ثبت للمرتهن من 
ملك اليد والجتس لا يبطل» وإن وجد قبض الرهن بإذن المرتهن ألا ترى أن المرتهن لو 
سلم الرهن إلى الراهن بطريق الوديعة أو العارية كان له أن يسترده» وإنما المقسط لحقه 
وصول كمال حقه إليه ولم يوجد؛ ولو وجد المقبوض رصاصا أو ستوقاً أو مستحقاً كان 
له أن يسترد المبيع» وإن قبضه المشتري بإذنه بخلاف الزيوف» والفرق: أن إذن البائع في 
القبض كان بناء على ما يوجد من الاستيفاء وقبض الستوق والرصاص لا يصلح 
للاستيفاء؛ لأن الستوق ليس من جنس حقه؛, ولهذا لو تجوز به في الصرف والسلم لا 
يجوزء فإذا لم يصلح استيفاء والإذن كان بناء على الاستيفاء صار وجود الإذن والعدم 
بمنزلة» وكذلك قبض المستحق موقوف على إجازة المالك» فإذا لم يجز انتقض القبض 
فيه من اللأصل» فصار الحكم فيه بعدم الإجازة نظير الحكم : فى الستوق والرصاص. فإن 
لم يجد البائع شيئاً مما ذكرنا في الشمن حتى باع المشتري العبد أو أجره أو رهنه وسلم: 
فم إذنالنائع ب وعداقن الكمن شيا سا ذكر نام انيه ما صنع المشتري في العبد جائز لا 
يقدر البائع على رده ولا سبيل له على العبد» وهذا الجواب ظاهر فيما إذا وجد الثمن 
زيوفاً أو نبهرجة وذلك حق البائع في الجنس قد بطل حتى لم يكن له أن ينقض قبض 
المشتري قبل وجود التصرف من المشتري؛ فلا يكون له نقض تصرفه أيضاً كما لو أذن له 
فى القبيض مرصيلا أق انتوفى الثين بتهامه مشكل مما إذا وعد الثفن رضاضا أوسيرقا أو 
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مستحقاً؛ لأن حق البائع في الجنس في هذه الصورة لم يسقطه إلا أن له أن ينقض قبض 
المشتري» فكان له أن ينقض تصرفه أيضاً كما لو قبض بغير إذنه. والجواب: أن قبض 
المشتري في هذه الصورة وقع فاسداً؛ لأن شرط صحته أن يكون بإذن البائع من كل وجهء 
وهنا قبض المشتري حصل بغير إذن البائع من وجه باعتبار المعنى» وبإذنه من وجه باعتبار 
الحقيقة» فيعتبر القبض الفاسدء وفي البيع الفاسد إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع 
كان له أن ينقض قبضه بحكم الفساد. وكان له أن ينقض تصرفه؛ لأنه لم يحصل بتسليطهء 
فكذا ههنا حتى كان القبض فاسداً. وقد حصل بإذن البائع كان للبائع نقض قبضه بحكم 
الفساد. ولا يكون نقض تصرفه وهو حصل بغير إذن البائع كان للبائع نقض قبضه ونقض 
تصرفه ا 

وإن كان البائع حين علم بقبض المشتري بغير إذنه في هذه الصورة سلم ذلك ورضي 
به والباقي بحاله كان هذا مثل إذنه في القبض في الابتداء؛ لأن الإجازة في الانتهاء 
[٠*:سب/"]‏ بمنزلة الإذن فى الابتداء» ودلت المسالة على أن الإجازة تلحق الأفعال كما 
بلفيق العقرف ْ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: وإذا اشترى الرجل مصراعي باب 52526 
ا ا ا ل الل ل ل ل 
فلم يجعل قبض أحدهما قبضاً للآخرء وقال: خير ة في المقبوض» فقد جعلهما في حق 
الخيار كشيء واحد. 

زلو تمن احدهها تامتولكه او عي عنان تاها كاضر بعت 'لر شلك الاخس.ععد 

لبائع قبل أن يحدث البائع فيه حبساً أو بيعاً هلك على المشتريء, ولو منعه البائع بعد 
دياس سيا الي من الثمن بحصته. فجعلها كشيء واحد في 
الاستهلاك والتعييب» وفي حق الاسترداد جعلهما بمنزلة العبدين والثوبين حتى لم يجعل 
استرداد البائع أحذهما كاستردادهها. 

ولو جنى البائع على أحدهما بإذن المشتري صار قابضاً لهما حتى لو هلكا بعد ذلك 

هلكا من مال المشتري» ولو منع البائع أحدهما بعد ذلك أو منعهما كان عليه قيمة ما 

هلك. ولو أذن البائع للمشتري في قبض أحدهما كان إذنا في قبضهما حتى لو قبضها ثم 

استرد البائع أحدهما ليحبسه بالثمن صار غاصبا . 

ولو رأى المشتري أحدهما فرضيه لم يلزمه حتى لو رأى الأخر كان له أن يردهما 
جاو الروك ولو أحدث بأحدهما عيبا لم يكن له أن فرق ا لآخر «العيية :ولأ يجان الرورة 
ولو جاء أجنبي واستهلك أحدهما كان لصاحبهما أن يدفع إليه الآخر ويضمنه قيمتهما . 

والأصل في هذه المسائل أن القبض فعل حقيقي يلاقى الصورة» والمعنى فيه تابع» 
فاعتبرا فيه بالثوبين والعبدين» فأما الخيار فإنما يثبت باعتبار نقصان في مالية القائم» فإن 
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هلاك أحدهما يوجب نقصانا في مالية القائم» والهلاك كان في ضمان البائع» فجعل كأن 
انتقاض مال القائم حصل في ضمان ات والتعييب ينتقص المالية» والاستهلاك يموت 
المالية. ا ا كشيء ا فأوجب ٠‏ ذلك تعينا في الآخر مقبوضاً امار 
أحدهما إنما كان لإيصال جيني ا او بكي واحد؛ وجناية البائع 
بإذن المشتري بمنزلة جناية المشتري بنفسه لكن برضا البائع. وجناية المشتري بنفسه على 
أحدهما بإذن البائع؛ لأن ذلك تعييب أو إتلاف للمالية» وهما في ذلك كشيء واحدء 
فيوجب ذلك قبض الآخر وبطلان حق الحبس لرضا البائع بقبضهماء ؛ فكذا جناية البائع 
بإذن المشتري على أحدهماء فإذا منع البائع بعد ذلك صار غاصباً والغصب يلافي 
الصورة. فاعتبرا فيه بالثوبين والعبدين» فلم يصر غصب أحدهما طفيناً للآخر وخيار 
الرؤية إنما يثبت باعتبار الجهل بأوصاف المعقود عليه» فإنما يبطل بالعيان الذي يدرك به 
معرفة الأوصاف» والعيان يلاقى الصورة فاعتبرا فيه بالثوبين: وإذا أحدث عيبا بأحدهماء 
فذلك يوجب نقصاناً في مالية ار فيبطل خيار العيب والرؤية فيهما ؛ لأن شرط الرد 
قصاناً وخطلاً في مالية الآخرء فكان بمنزلة من عيب دابة غيره أو ثوب غيره عيبا فاحشاً. 


قال محمد رحمه الله في«الجامع»: رجل اشترى من رجل جارية بألف درهم ولم 
وعد تكيا حنى, ليضنها عير دن العائع وباعها بن وجل يله درهم وتعايمم وغاب المشتري 
الأول وحضر بائعة» وأزاذ استرداد الجارية نو المشعى ]لاحر فإن أقر المشتري في 
الآخر أن الأمر كان وضعه البائع كان للبائع الأول أن يستردها منه؛ لأن المشتري الآخر أقر 
بثبوت حق الاسترداد للبائع في ملكه فصح إقراره» وإذا استردها بطل البيع الثاني ؟ لأن البيع 
الأول أبطل قبض المشتري الأول بحق سابق على قبضه فانتقض قبضه من الأصل . 

وإن كذب المشتري الآخر البائع الأول فيما قال أو قالت: لا أدري أحق ما قال أو 
باطل لا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب؛ لأن الجارية صارت مملوكة للمشتري الآخر 
والبائع الأول مقر بذلك ثم هو يدعي على البائع حقاًء فلا يصدق إلا بحجة والحجة لا 
تسمع على الغائب إلا إذا كان عن خصم حاضرء والمشتري الثاني ليس بخصم عن 
الأول» فإن حضر الغائب وصدق البائع الأول فيما قال لا يصدق على المشتري الآخرء 
وإن كذبة يقال للبائع الأول: أقم البينة على أنه ما غيب» فإن أقام البينة بمحضر من 
المشتري الأول والثاني ردها القاضي على البائع الأول وانتقض البيع الثاني لما مرء إلا 
اليد ا منت ار لكي ل الإتاضاى لاع الرك اعي و القاضي على 
البائع الأول؛ لأن حق البائع الآول:فى. الاستردادة إنما يقت شرف ادق الأسكرواد هي 
للجارى: والنموه قإذا مه له القع لو كي له سق | لاليطرداد ييتى لتفودا زهدا نا لا 
وجه له. 
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وإن نقد المشتري الأول الثمن بعدما أخذها البائع الأول سلمت الجارية للمشتري 
الأول» ولم يكن للمشتري الآخر عليها سبيل؛ لأن شراءه قد انتقض على ما مرء فلا 
يعود إلا باستحقاق جديد ولم يوجد. ولو ماتت الجارية في ييل المشتري: ا لاخر كاد لبا 
الأول أن يضمن الكترى الا خر قيعي : ؛ لأن للبائع الأول على الجارية يدا مستحقة لأجل 
الكيين» قضنان المشترى الثاني بقبضه خائناً على البائع الأول فصار كالغاصب؛ وهكذا 
المشتري الأول؛ لآن تفن المشهرىئ الأول أوجب تأكيد الكمن غلية للبائع الأول» فلا 
يوجب القيمة عليه» أما قبض المشتري الآخر لا يوجب الثمن عليه للبائع الأول ليمكن 
إيجاب القيمة عليه للبائع الأول وتكون القيمة المردودة على البائع الأول قائمة مقام 
الجارية حتى لو هلكت عند البائع الأول انتقض البيعان ويرجع المشتري الآخر على 
المشتري الأول بما يعدله من الثمن كما لو هلكت الجارية بعد الاسترداد في يد البائع 
الأول» ولو لم تهلك والقيمة في يد البائع الأول حتى نقد المشتري الأول الثمن أخذ 
القيمة من بائعه؛ ولم يكن للمشتري الثاني على القيمة سبيل لما لم يكن له على الجارية 
في هذه الصورة سبيل» ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالثمن الذي نقده. 
وإذا سلمت القيمة للمشتري الأول ينظر إن كان من غير جنس الثمن لا يتصدق بالفضل إن 
كان ثمة فضل . 

قال في «الجامع» أيضاً : رجل اشترى من رجل ثوب بعشرة ولم يقبضه حتى أحدث 
فيه عيباً يعني المشتري صار قابضاً على ما مر ثم هلك الثوب في يد البائع» فإن هلك قبل 
أن يمنعه البائع هلك من مال المشتري» وإن هلك بعد ما منعه البائع هلك من مال البائع . 
وهذا أن المتترف صار قابضاً للثوت © وإنما ينتقض قبضه بالاسترداد كون المال في يد 
البائع لا يصير البائع مسترداً ألا ترى أنه لا يصير غاصباً بهذا القدر. فكذا! لا يضير مسترداً 
فبقي قبض المشتري على حاله» فإذا هلك يهلك من مال المشتري. فأما إذا منعه البائع 
فقد صار مسترداً . ألا ترى أنه يصير غاصباً مال الغير بمجرد المنع عنه. فكذا يصير 
مسترداً فانتقض قبض المشتري وعاد الثوب إلى ضمان البائع. فإذا هلك تهلك من مال 
البائع وبطل الثمن على المشتري إلا قدر ما انتقص بفعل المشتري» فإن ذلك القدر ينفرد 
على المشتري؛ لأنه لم يوجد الاسترداد لذلك القدر لكونه هالكا . 

وإن كان الثوب على عاتق البائع وفى حجره فعيبه المشتري ثم هلك من غير فعل 
أخذ به البائع هلك على المشتري ؛ لأن [151/"] كون الثوب على عاتقه أو فى حجره لا 
يصلح أن يكون غصباأء ولهذا لو هبت الريح بثوب إنسان ألقته على عاتقه أو في حجره لا 
بصبير.قاهها : 0 يصير البائع مسترداً: وكذلك لو كان البائع ممسكا الدابة؛ لأن مجرد 
إمساك الدابة لا يصلح غصباً؛ ولهذا جاز للبائع أن يفعل ذلك في الهبيع» ولو كان أمسك 
وي الع ل ع عر 0 

من مال البائع؛ لأن دوام الركوب واللبس يصلح غصباء ولهذا لو استعار ثوباً يوماًء فدام 
على اللبس بعد ما احم 0 وكذا دوام الركوب على هذا فصار البائع 
مسترداً للدابة والثوب . 
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ولو كانت دار فهدم المشتري حائطاً منها حتى يصير قابضاً. ثم إن البائع سكن الدار 
بعد ذلك لا يصير البائع مسترداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر؛ لأن السكنى لا يصلح 
قصضااهوها الفبما ن عكنهيا: ٠‏ فلا يصير البائع به مسترداً . وعند محمد وهو قول أبي 
يوسف الأول: السكنى تصلح غصباً للعقارء فيصير البائع مسترداً فبطل الثمن عن 
المشتري إلا حصة ما هدم. ظ 

وصار الحاصل أن المقتري إدا فيضن المبيع بغير إذن البائع فإنما 0 
مسترداً؛ بما يصير به غاصباً مال الغير حتى أن مجرد التمكن والتخلية لا يصير مسترداً» 
وهذا بخلاف المشتري» فإن المشترى بشتجرة التمكن والعكلية بين قايضا : 

والفرق: أن التسليم مستحق على البائع» فيجب تعليقه بما في وسعه وهو التمكين 
والتخلية حتى لا يبقى في العهدة المستحق» أما التسليم غير مستحق على المشتري بعد ما 
قبض المبيع بغير إذن البائع لما عرف أنه ليس للبائع يد مستحقة على المبيع إنما على 
المشتري تسليم الثمن» فلو علقنا التسليم بحقيقة الأخذ لا يبقى المشتري في عهدة 
المستحق . 

نوع آخر 

إذا باع الرجل من غيره شيئاً هو في يد ذلك الغير: الأصل في هذا النوع من 
المسائل أن البيعان إذا تجانسا تثناوبا؛ لأن التجانس دليل التشابة والمتشابهان ينوب كل 
واحد منهما عن صاحبه» وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى؛ لأن فى الأعلى ما فى 
الأدنى وزيادة» فوجد القبض المحتاج إليه وزيادة شيء» والأدنى لا ينوب عن الأعلى ؛ 
لآن الأدنى من الأعلى قدر بعضه والمحتاج إليه كلهء والقبض المستحق بالشراء أن يقبض 
المشتري لنفسه قبضاً موجبأ ضمان نفسه وهو قيمة العين. أما القبض لنفسه؛ لآثة معفلاك 
بالشراعة والحيلة فى الققى. دقو فاضا للفينه وأنا سوسا قينان ننسة أنه لاك يفقد 
المعاوضة فيكون بعوض» والعوض الأصلي للعين قيمته إلا أنه يصار إلى المسمى قطعاً 
للمنازعة. ويكون المسمى قيمة اصطلاحية قائمة مقام قيمة العين كما في باب النكاح. فإن 
منافع البضع مضمون بمهر المثل بقضية الأصل وإنما يصار إلى المسمى قطعاً للمنازعة 
كذا ها هنا . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل غصب من آخر جارية أو إناء فضة 
ووضعه في بيته ثم لقيه واشتراه منه بمئة دينار ونقده الثمن وليس الإناء بحضرتهما صار 
المشتري قابضاً بنفس الشراء حتى لو هلك قبل أن يصل المشتري إلى بيته هلك من مال 
المشتري قبل الشراء كان لنفسه. وإنه موجب ضمان نفسه وهو قيمة العين» وكان مجانسا 

ولو أراد البائع أن يسترد الجارية من المشتري ليحبسها بالثمن لم يكن له ذلك؛ لأنه 
لما أوجب العقد مع علمه بقيام قبض ينوب عن القبض المستحق وذلك يسقط حقه عن 
العين متاو رايا يفرط حقه عن القي للقن 
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ولو كانت العين وديعة في يد المشتري أو عارية فاشتراه لا يصير قابضاً بنفس الشراء 
ظ حتى لو هلك قبل أن يقبضه المشتري هلك من مال البائع ؛ لأن قبض الوديعة والعارية 
قبض أمانة» وقبض المشتري قبض ضمان فكانا متغايرين» وقبض الأمانة أدنى ولا ينوب 
عن قبض الشراء. ومعنى آخر يخص الوديعة أن المودع قابض لغيره والمشتري قابض 
لنفسهء والقبض الواقع للغير كيف ينوب عن المستحق لنفسه. وبه فارق قبض الغصب» 
فإن ذهب المودع أو المستغير إلى العين أو اقهى إلن:فكان كه من أحذة الاآن يبصير 
المشتري قابضاً له بالتخلية» فإذا هلك بعد ذلك يهلك من مال المشتريء فإن فعل 
المشتري في فصل الوديعة والعارية ما يكون قبضاً ثم أراد البائع أن يحبسها بالثمن لم يكن 
له ذلك؟ ا ل ا ال ا 
يصير راضياً بقبض المشتري دلالة» وقبض ض المشتري برضا البائع يسقط حقه في الحبس» 
فإن أخذها البائع من بيت المودع قبل أن يصل إليه يد المودع كان له ذلك؛ لأن البائع إنما 
يصير راضياً بقبض المشتري بطريق الدلالة. والإذن دلالة لا يمكن إثباته مع المنع 
صريحا . 


ولو كان المبيع بحضرتهما فباعه منه لم يكن للبائع حبسه؛ لأن بيعه منه رضا منه 
بالقبض دلالة. فمتى كان المبيع بحضرته. وذلك يصلح قبضاً جديداً يغبت يثبت القبض بحكم 
الشراء برضا البائع. فلا يكون للبائع حق الحبس» ولو كان العين و في يد المشتري 
الع م 9 ل ولس الضراء لأن قبض الرهن في حق العين قبض أمانة» 
والضمان الذي يثبت ضمان استيفاء الدين» فإن المرتهن بعقد الرشة يضر وفيا الدين 
العو تن مذ سالك لسلس لين ال لي ا وسفن الب قي د ل يك ا 
والذراهم. عن حعيف العيرةترإنها المسانهة يكيس عن يف القالبةه #فكان القهي في بحل 
العين؛ فلا ينوب قبض الرهن عنه؛ فلا يصير قابضاً بنفس الشراء؛ فإذا ذهب إلى بيته 
وانتهى إلى مكان يتمكن من قبضه حقيقة الآن يصير قابضاً بالتخلية. 


وإذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وقبض المشتري الإبريق ولم ينقد الدنانير حتى 
افترقا وبطل الصرف لعدم قبض أحد البدلين في المجلس كان على المشتري رد الإبريق 
لت فإن وضع المشتري الوبريق في بيته ولم يرده حتى لقي البائع واشترى الوبريق 
ف ...0 مستقبلاً بدنانير ونقد الثمن ثم افترقا فالبيع جائز ويصير قابضاً الإبريق بنفس 
الكيزاء؟ ا 0 منضمُون بضمان نفسة:.ولهذا لو علك قبل 
التسليم إلى البائع يهلك مضموناً بالقيمة» ومثل هذا القبض ينوب عن قبض المشتري» 
فحصل الافتراق بعد قبض البدلين فلا يبطل الصرف . 

ولو اشترى رجل من رجل عبداً بألف درهم وتقابضا وتقايلا”'' ثم إن المشتري 


. بياض بالأصل‎ )١( 
تقايلا: أي أقال كل منهما الآخر.‎ )0( 
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شترأه ثانياً من البائع قبل امسا إن لياو ع الفياد اي ماسر رضي مااي 
ع اي وعد أن يحدد المشتري قبضاً يهلك بالعقد الأول ويبطل 
الإقالة والبيع الثاني لا بعد الإقالة العين في هذه الصورة مضمون على المشتري بالثمن 
حتى لو هلك في يد المشتري قبل التسليم إلى البائع يبطل الإقالة ويعود حكم العقد الأول 
حتى يلزمه الثمن ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض الشراء . 

ولو اشترى رجل من رجل غلاماً بجارية وتقابضا وجعل كل واحد منهما ما اشترى 
في منزله ثم تقايلاء ثم اشترى أحدهما من مال صاحبه ما أقاله إياه قبل أن يدفعه إليه حتى 
جان:الشراء ضار المشتدرى قابها لين القرا عي الو هلك اعفهما تقل الرى لا بطل 
الإقالة.» وكان على الذي هلك في يده قيمته.ء وهذا لأن في , بيع العرض بالعرض يصح 
ابتداء الإقالة بعد هلاك أحدهما [1١4ب/‏ "] وإذا لم تبطل الإقالة بهلاك أحدهما لا يعود 
حكم العقد الأول فبقيى مضموناً ضمان نفسه» ومثل هذا القبض ينوب عن قبض الشراء 
بخلاف الفصل الأول» وهو ما إذا اشترى بدراهم؛ لأن هناك محل الإقالة والتصرف لا 
يبقى بعد فوات محلهء فتبطل الإقالة بهلاك العبد ويعود حكم العقد الأول» فكان العبد 
مضمونا بالثمن أما ههنا بخلافه. هذا إذا تقايلا العبد مع الجارية قائمين. 

فأما إذا تقايلا العقد بعدما هلك العبد بعد التقابض صحت الإقالة» ووجب على 
مشتري العبد قيمة العبد. فإن اشترى من في يده الجارية فى هذه الصورة الجارية من 
بائعها قبل أن يلقعها إلبهوليست الجارية بحضرتهها ت عافف الجارية بعد الشزاء الثاني 
قبل أن يحدد المشتري لها قبضاً هلكت بالشراء الأول وبطلت الإقالة والشراء الثاني؛ لأن 
الجارية بعد هلاك العبد مضمونة على المشتري بغيرها وعراتة بوسح نر اكت بعد 
الإقالة قبل الشراء الثاني هلكت بقيمة العبد ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض الشراء. 


ولو كانا قائمين بعد الإقالة ثم اشترى كل واحد منهما من صاحبه ما في يده بدراهم 
ثم هلكا معا أو على التعاقب هلك كل واحد منهما من مال من اشتراه؛ لأن كل واحد 
منهما مضمون بضمان نفسه. ولهذا لو هلك أحدهما بعد الإقالة قبل الشراء تجب قيمته. 
ومثل هذا القبض ينوب عن قبض الشراء. ولو اشترى جارية بدراهم على أن المشتري 
بالخيار فيه ثلاثة أيام وتقابضا ثم فسخ المشتري البيع بخيار الشرط» فلم يردها على البائع 

حى ضري ع ضرا اموسياد م ' لأن الرد يحكم خيار الشرط فسخ في حق الناس 
كافة» وكذلك ينبغي أن يصح شراء الأجنبي من البائع قبل قبض البائع؛ لأن الرد بخيار 
الشرط فسخ في حق الناس كافة فلو هلكت الجارية قبل أن يصل إليها يد المشتري بطل 
الشراء الثاني والفسخ وهلك بحكم الشراء الأول؛ لأن المبيع في خيار الشرط بعد الفسخ 
مضمون على المشتري بضمان غيره وهو الثمن؛ ومثل هذا القبض لا ينوب عن قبض 
الشراء. وإذا هلكت الجارية هلكت بالشراء؛ لأن المشترى بشراء الخيار للبائع مضمون 
على المشتري بضمان نفسه وهو القيمة قبل الفسخ وبعد الفسخ» ومثل هذا القبض ينوب 
عن فبضن الشواغ: 
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والجواب في الرد بخيار الرؤية وبخيار العيب نظير الجواب فيما إذا كان البيع بشرط 
الخيار للمشتري؛ لأن هذا الخيار لا يمنع زوال ملك البائع كخيار المشتري فيكون 
الجوات عديها على السزاء: 

وإذا أرسل الرجل غلامه في حاجته ثم باعه من ابن صغير له حي جاز العبد حتى 
مات مات من مال الأب؛ لأن قبض الأب أمانة ولأنه قبض لنفسه فلا يقع عن قبض 
مضمون لغيرف فإن لم يمت الغلام حتى رجع إلى الولد وتمكن من القبض صار قابضاً له 
عن ولد وإذا لم يرجع العبد حتى بلغ الغلام ثم رجع العبد إلى الولد لم يصر قابضاً 
للولد حتى لو هلك هلك على الولد وانتقض البيع فيكون القبض في هذا إلى الولد. 

فرق بين هذا وبين ما إذا اشترى الوالد لولده الصغير من غيره ثم بلغ قبل القبض» 
فإن القبض وتسليم الثمن يكون إلى الوالد واستفاء الحقوق يكون له أيضاء وفي شراء 
الوالد لولده من نفسه ترجع الحقوق إلى الولد متى بلغ . والفرق: أن الاب إذا اشترى من 
نفسه )2 فالعقد في حق الحقوق ما وقع للاب؛ لأن الأب هو المملك» قل ند ارقت 
له فلن تفيننة حدقا : وكانت الحقوق ثابتة للصغير على الأب يستوفيه بحكم النيابة عن 
الصغيرء فإذا بلغ وصار أهلاً للاستيفاء بنفسه بطلت النيابة وعاد إلى الأصل» فأما إذا 
اشترى من غيره فالعقد في حق الحقوق وقع للأب؛ لأنه لم يوجد المانع من ذلك». 
والقبض من حقوق العقدء وبعد البلوغ لم يوجد ما يغير العقد فلا يتغير حقوقه فبقي حق 
القبض واقعاً للأب والله أعلم . 

نوع آخر 
في تصرف أحد المتعاقدين في المبيع قبل القبض 

إذا أمر المشتري البائع أن يعمل في المبيع عملاًء فإن كان ذلك العمل لا ينقصه 
مثل القصارة والغسل بأجر أو بغير أجر لم يصر قابضاً والأجرة واجبة» وإن كان ذلك 
العمل مما ينقصه فهو قبض» والفرق وهو أن العمل إذا كان ينقصه فهو استهلاك الجزء من 
المبيع وذلك غير مملوك للبائع» فإذا حصل بأمر المشتري صار كأن المشتري فعل بنفسه 
تتضهر كابقيا » فأما إذا كان لا ينقصه الفعل المأهون ندج فذلك الفعل مملوك للبائع ؟ لآنه 
فيما يرجع إلى نفس الثوب إمساكء وما يحدث في الثوب من الوصف يفعله من قصارة أو 
غير ذلك. ددلك وضع راتلء رععيل والمبية: خضل ادر المتكرئ لبقي انق تاي الفينة 
فسا كا فيكون مقصوراً على الفاعل» فلا يصير به قابضاً إلا أنه يجب الأجر؛ لأن هذا 
العمل غير مستحق على البائع فصح ذكر البدل في مقابلته» هكذا ذكر في «شرح 
القدوري». 

وفيه أيضاً: لو أرسل المشتري العبد في حاجته صار قابضاً؛ لأنه صار مستعملاً له 
وبالاستعمال تثبت يد المستعمل على المحل. ألا ترى أن الأجنبي يصير به غاصباً وطريقه 
ما قلنا. وكذلك لو أعاره المشتري احا أو أودعه احا يقني قارفا لأنه أئبت يد غيره 
على المحل فيصر كما لو أثبت يد نفسهء وهناك يصير قابضاً فكذا ههنا. ولو أعاره 
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المشتري البائع أو أودعه إياه أو آجره منه )» فإن المشتري سين فارضيا به ؟ لأن يد البائع 
ثابتة على المحل للحبسء فلا يتصور ثبوتها بجهة أخرى مع قيام الأولى كما كانت صار 
الحال بعد هذا التصرفات والحال قبلها سواء. ظ 
في «الجامع»: إذا امسر اا قل للعبد يعمل لي كذاء فأمره البائع فعمل 
صار المشتري قابضاً ؛ ١‏ لأنه جعل البائع رسولاً ينتقل إلى المرسل» فكأن المشتري قال 
للعبد: اعمل كذا فعمل» وهناك ينتقل المشتري قابضاً كذا ههنا. ولو كان المشتري أجره 
من البائع شهراً فاستعمل البائع بحكم الإجارة لا يلزمه الأجر؛ لأن هذه إجارة فاسدة. 
وفي الإجارة الفاسدة إنما يجب الأجر باستيفاء المنافع إذا وجد التسليم إلى المستأجرء 
وجو اا وي جو الوسر لايد انما اليد 
الأجرك. 
في «النوازل»: إذا اشترى عبداً بثمن معلوم فلم يقبضه حتى أمر البائع أن يؤاجره من 

إنسان را فأجره جاز ويصير المشتري افيا له والغلة التي بأخذها البائعم تجب من 
التديف 4 لان الامو من المشتري قد صح؛ لأنه صادف ملكه والمستأجر ينتصب نائباً عنه في 
الفبضن الم يضبن قايضا لنغدسة يبحكم العند. 

وفي «العيون»: إذا اشترى غلاماً فلم يقبضه حتى وهبه لرجل أو رهنه وأمره بالقبض 
فقبض جازء ولو أجره وأمر المستأجر بالقبض لم يجز والفرق أن الهبة والرهن إنما تصح 
بعد التسليم» وعند التسليم يصير قابضاً فيكون الرهن والهبة نافذاً بعد قبض المشتري» ولا 
كذلك الإجارة. 

في «نوادر ابن سماعة») عن محمد: رجل اشترى من آخر كر حنطة بعينه وكر شعير 
بعينه» فلم يقبضه المشتري حتى خلطهما البائع, قال: يقوم كر من هذا أي من المخلوط 
ا ا ل ا ال ل ل ال 
ورطلاً من بنفسج. فخلطهما. ولو باعه رطلاً من زنبق ومئة رطل من زيت وخلط الزنبق 
بالزيت فقد بطل في الزنبق البيع ؛ لأن البائع استهلكه وللمشتري أن يأخذ الزيت إن أحب» 
فيأخذ مئة رطل ولا خيار فيه وإن كان ذلك لم ينقصه 

ولو أن رجلاً كان في خابيته زيت عشرة أرطال» فاشتراها منه رجل فلم يقبضها 
حتى خلطها البائع بما في الخابية كان المشتري في أخذه بالخيار؛ لأن البائع خلطها 
بمتاعه . 

رجل باع من رجل عبداً بألف درهم فلم يقبضه المشتري». باعه البائع من رجل آخر 
رون سات في يذ المتتري الات أو وميه لودل إلمد وماك فى اي أو أعاره إياه 
ودفعه إليه فمات في يله. فالمشتري الأول بالخيار إن شاء : نقض البيع واسترد الثمن إن 
كان قد دفع الثمن. وإن شاء أمضى البيع وضمن المشتري الثاني قيمة العبد يوم قبضه. 
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وكذلك في الهبة والعارية» ولا يرجع الموهوب له ولا المستعير على البائع بشيء» وإن 
اختار الأول نقض البيع ونقضهء فللبائع أن يُضَمّن المشتري الثاني قيمته يوم دفعه إليه 
وكذلك في الهبة والعارية؛ لأن العبد إنما صار له بعد قبض المشتري الأول وبيعه. 

ولو كان البائع آجره من رجل أو أودعه إياه فمات في يده انتقض البيع ولا سبيل 
للمشتري على تضمين واحد منهما؛ لأنه إن ضمنه رجع به على البائع» وإذا كان كذلك 
صار كأنه مات في يد البائع والرهن نظير الإجارة والوديعة رواه هشام عن محمد رحمه 
الله. وعن أبي يوسف: إذا أودع البائع العبد المبيع قبل التسليم إلى المشتري من رجل 
ودفعه إليه أو أعاره إياه أو أجره ودفعه إليه» فمات عنده من غير عمله» فلا ضمان عليه 
ولا على البائع . 

ولو مات عبد المستعير من عمله المودع فمات من ذلك» فإن شاء المشعرى ٠١‏ مف 
البيع واتبع المستعير والمستودع بالقيمة» وإن شاء نقض البيع وكان للبائع أن يضمن 
المستودع القيمة؛ لأنه استعمله بغير أمره وليس له أن يضمن المستعير ؛ لأنة اسععيلة 
بأمره» وأما المستأجر فإن عطب من عمله فليس للمشتري أن يضمنه؛ لأنه لو ضمنه رجع 
على البائع ؛ لأن البائع غره وليس على المستعير غرر. 

ولو كان البائع أجر رجلا أن يقتله فقتله فالمشتري بالخيار إن شاء ضمن القاتل قيمته 
ودفع الثمن إلى البائع» وإن شاء نقض البيع فإن ضمن القاتل فالقاتل لا يرجع على 
البائع؛ لأن القتل ليس فيه غررء ولو كان مكان العبد ثوبا فقال البائع لخياط: اقطعه لي 
قميصاً بأجر أو بغير أجر لا يكون للمشتري أن يضمن الخياط؛ لأن الخياط يرجع بالقيمة 
على البائع . 

رجل باع شاته من رجل وأمر البائع رجلاً حتى ذبحهاء فإن كان الذابح يعلم بالبيع 
فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح به على الآمر»ء وإن كان الذابح لا يعلم 
بالبيع لو يكن للمشكرىق انا يضكنة؛ لأنه لو ضمنه يرجع به على البائع الآمرء فيصير كأن 
البائع ذبح بنفسه . 

نوع آخر 

فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن: الأصل أن مطلق العقد 
يقتضي تسليم المعقود عليه وقت العقد» ولا يقتضي تسليمه في مكان العقدء هذا هو 
طاه ملي ضهان حت الو الأخرى نديظة وهو دي التعير و الحتطة تن الببو ديعي 
تسليمها بالسواد. ومن الناس من قال: يجب تسليمها حيث عقدا العقد قبيل باب السلم . 
ذكر ابن سماعة فى «نوادره) عن محمد رحمه الله: أن من اشترى تمرأ على نخل» فجزه 
على المشتري. فى «المنتقى»: أنه إذا باعه مجازفة فالجواب كذلكء وإذا باعه مكايلة 
فعلى البائع أن يقطعه ويكيلهء وكذلك الجز والقطع والتسليم على المشتريء وكذلك قلع 
البصل هكذا ذكر في رواية ابن سماعة. وذكر في «المنتقى») أن على البائع قلع أنموذج قدر 
ما يرأه المشتري» فإذا رضي به كان القلع على المشتري. وفي «المنتقى»: إذا اشترى 


حنطة في سعفه فالإخراج على المشتري» وكذلك إذا باع حنطة في جراب أو ثوب في 
جراب باع الحنطة والثوب دون الجراب ففتح الجراب على البائع» والإخراج من الجراب 
على المشتري وأجرة الكيال والوزان والذراع والعداد على البائع إذا باعه مكايلة أو موازنة 
أو مذارعة؛ لأن الكيل والوزن فيما باع مكايلة أو موازنة من تمام التسليم» والتسليم على 
البائع فما يكون من تتمته يكون عليه. 0 

وفي اانوادر هشام): قال للك محهذا رحمه الله عمن اشترى شيئا بدراهم فعلى 
من الانتقاد وقد زعم المشتري أن دراهمه جياد قال: القول له؛ لأن الدراهم كلها جياد 
عدن اتبيه لنا غيو :ذلك فإن قال البائع هي رديئة فالقول قول المشتري وعلى البائع أن 
يجيء بالناقد والأجرة عليه . 

وعن إبراهيم عن محمد أن الانتقاد على المستوفي والوزن على الموفي» يريد أن انتقاد 
الثمن على البائع ووزن الثمن على المشتري . وفي «العيون»: أن أجرة وزان الثمن والناقد 
على المشتري» وكان الصدر الشهيد يقول بأن أجرة الناقد على المشتري ونفتي به . 

وروي عن محمد أنه جعل أجرة الناقد على من عليه الدين إلا أن يقتضي دينه رب 
الدين ثم يدعي أنه من غير نقدهء فيكون الأجر على رب الدين. والفرق بينهما قبل القبض 
وبينهما بعد القبض على هذه الرواية: أن الواهب على المديون إيفاء دراهم مقدرة جيدة. 
فكان النقد قبل القبض لإيفاء الحق في الجودة كما أن الوزن لإيفاء الحق في القدرء ثم 
أخرة الوزان.عنى العديون» فكذا آخرة الثاقد» فأنا إذا فيضن :رت الدية فتك جنل فى 
ضاف تإذاادعى الى خلانن همه كان اانه نكفاجا اله سكن من الرهدوالك ينع 
لرب الدين فيكون الأجر عليه. 

ولو اشترى وقد دخل في المصر فحملها إلى بيت المشتري على البائع» ولو هلك 
في الطريق من مال البائع. ولو اشترى حنطة في سنبلها فتخليصها بالكدس والتذرية على 
البائع؛ لأن التسليم لا يتهيأ بدون ذلك وصبها في وعاء المشتري على البائع بحكم 
العرف» وصب الماء من القربة على البائع أيضا بحكم العرف . 

ولو اشترى داراً وطلب من البائع أن يكتب صكاً على الشراء لا يجبر البائع عليه وإن 
كتب المشتري الصك من مال نفسه وأمره بالإشهاد لا يجبر على الخروج إلى الشهود» وإن 
أنى الشهوه يجير على إشهاد شاغدنن» وهو أن يقربين شاهدين» فإن ابى البائع ترفع 
المشتري الأمر إلى القاضي» فإن أقر بين يد القاضي كتب له سجلاً وأشهد عليه . 


الفصل الرابع: 


في المسائل التي تتعلق بالثمن 


قال معمك زمه فى كنات الضوت إذا اقشرض الرجل من اح جيها بالف ورهه »د 
بمئة دينار ولم يسم شيئاء فهذا على وجهين: 


م كتاب البيع 


الأول: أنه يكون فى البلد نقد واحد معروف فى هذا الوجه جاز العقد» وينصرف 
إلى تقد الملد يكم العراف: لأن الناس كنا يعو ينقك: ابلك والمعرؤف كالمشروط . 

الوجه الثاني: إذا كان في البلد نقود مختلفة» وإنه على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
يكون الكل في الرواج على السواء ولا صرف لبعضها على البعض» وفي هذا الوجه جاز 
العقد. وإن كان الثمن مجهولاً إذ لم يصر نقد من النقود معلوماً لا بحكم العرف ولا 
بحكم التسمية إلا لالهلاب[ اكاب/1 جيالة (ااترعديها فلودا رج جاه من الوسليم 
والتسلم» وإن كان لبعضها صرف على البعض والكل في الرواج على السواء كما في 
العطارف العدال في الزمان السابق لا يجوز البيع؛ لأن الجيالة 'ههنا توقعهما في المنازعة 
المانعة من التسليم» وإن كان لبعضها فضل على البعض إلا أن واعودا منهما أروج؛ فإنه 
يجوز لأن العقد ينصرف إلى الرواج . 

في «كتاب الصرف» أيضا توف الرجل مئة فلس بدرهم فنقد الدرهم ولم 

نا من الفلوس حتى كسدت الفلوسء فالقيا من 4 أن لا بتكن العقد» ويتخير 
المشتري إن شاء قبضها كذلكء» وإن شاء فسخ العقد وأخذ الدراهم كما لو تعيب المبيع 
قبل القبض » وبالقياس أخذ زفر. وجه ذلك: أن بالكساد لم يهلك ما تعلق العقد به قبل 
القبض بل تعيب؛ لأن العقد في جانب الفلوس تعلق بها من حيث إنها ثمن؛ لأن الفلوس 
صارت ثمنا باصطلاح الناس. وبالكساد لم تزل الثمنية من كل وجه؛ لأن بعد الكساد يباع 
وزناً والموزون ثمناًء وإذا بقيت الثمنية من وجه بقي ما تعلق به العقد لكنه صار معيباً من 
حيث إنه لم يبقّ ثمنا باعتبار العدد. والعيب لا يوجب انتقاض المبيع إنما يوجب الخيار 
كما لو تعيب المبيع قبل القبض . 

وقها لو اشترى شيئاً بقفيز رطب في الذمة ثم انقطع أوانه فهذ خوؤعة القياس» 
وفي «الاستحسان»: ينتقض العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض . بيانه: أن العقد في جانب 
الفلوس تعلق بها من حيث إنها ثمن باعتبار العدد وبالكساد بطلت الثمينة باعتبار العددء 
فإن بعد الكساد يباع وزناً لا عدداًء وقولنا بلا خلاف انتباه إلى أن بعد الكساد وإن كانت 
تباع وزنأء والموزون يصلح ثمناً؛ لأن الثمنية من حيث الوزن لم تحدث بالكساد حتى 
يجعل حلها عن الثمنية من حيث العددء وإنما زالت الثمنية من حيث الوزن بالاصطلاح 
على الثمنية من حيث العدد»ء فإذا زالت بالاصطلاح على العدد عادت الثمنية باعتبار الوزن 
الذي كان في الأصل بسبب الكساد» وليس كالمبيع إذا هلك وجب القيمة؛ لأن هناك 
القيمة وجبت بسبب القتل؛ لأنها لم تكن واجبة قبل القتل بل وجبت ابتداءً بمقابلة المبيع» 
فكانت خلفا عن المبيع بخلاف الرطب إذا انقطع أوانه؛ لأن هناك ما تعلق به العقد لم 
يهلك؛ لأن العقد متعلق بالرطب من حيث إنه ثمن» وثمنية الرطب من حيث إنه مكيل وقد 
بقي مكيلا بعد الانقطاع. إلا أنه لا يوجد في أيدي الناس والشراء بثمن ليس عنده حالة 
العقد ولا عند آخر جائز» فإنه لو اشترى برطب والرطب منقطع عن أيدي الناس يجوزء 
فلأن يبقى أولى. 


كتاب البيع ه.*؟ 


وإذا شري :قينا بدراهم هي نقد البلد ولم ينقد الدراهم حتى تغيرت» فإن كانت 
تلك الدراهم لا تروج اليوم في السوق فسد البيع؛ لأنها هلكت» وإن كانت تروج ولكن 
انتقصت قيمتها لا يفسد البيع» وليس للبائع إلا ذلك؛ لآنها لا تهلك . 

وفي «عيون المسائل» : إوعدم الوواج إنها يوجب فساد البيع إذا كان لا يروج في 
جميع البلدان؛ لأنه حينئذ يصير هالكاً ويبقى البيع بلا ثمن. فأما إذا كان لا يروج في هذه 
البلدة ويروج في غيرهاء فلا يفسد المبيع؛ ؛ لأنه لم يهلك ولكنه يعيبه. فكان للبائع 
الخيار: إن شاء قال: أعط مثل النقد الذي عليه البيع» وإن شاء أخذ قيمته ذلك دنانير, 
قالوا: وما ذكر في «العيون» مستقيم على قول محمد رحمه الله. أما لا يستقيم على 
قولهما إذ يكتفي لفساد المبيع في كل بلدة بالكساد في تلك البلدة بناء على اختلافهم في 

بيع الفلس بالفلسين عندهما يجوز اعتباراً لاصطلاح بعض النأس» وعند محمد رحمه 
0 لاود مانا لاصطلاح الكل؛ والكساد ديعب أن كون هلان هذا لفاس ايكها: 

وذكر في كتاب الصرف: إذا اشترى بدراهم ونقد الثمن ولم يقبض الفلوس حتى 
كسدت بطل بطل البيع استحساناً» وإن كان قبض الفلوس ولم يقبض الدراهم حتى كسدت 
الفلوس» فالبيع جائز والدراهم دين على حالها؛ لأن العقد قد انتهى في الفلوس بالقبض» 
فهلاكها بالكساد لا يؤثر في العقد. 

ولو اشترى بفلوس فاكهة أو غيرها وقبض ما اشترى ولم ينقد الفلوس حتى كسد 
بطل استحسانا . 

وفي «القدوري» في باب استقراض الفلوس : إذا اشترى بفلوس وكسدت قبل القبض 
فسد العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يفسد العقد وفي «المنتقى»: إذا 
كسدت الفلوس قبل القبض فعلى المشتري قيمة الفلوس في قول أبي يوسف. وهذه إشارة 
إلى أن العقد لا يفسد على قوله. 

وذكر محمد في كتاب الرهن مسألة تدل على أن البيع لا ينتقض بهلاك الفلوس قبل 
القبض» وصورتها: رجل رهن من آخر فلوساً تساوي عشرة بعشرة» فكسدت فهي رهن 
على اليا حت لو لك ع:ملكت بالعشرة ل 
بمجرد الكساد» والمشايخ اختلفوا في هذه المسألة» بعضهم قالوا: ينتقض البيع كما ذكر 
في كتاب الصرف». ممه :نالوا: لا محتفىةواستتلوا سييانة اليقن. + وكان الشيخ 
الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله يصحح رواية كتاب الصرف. ا 
يصحح رواية الرهن» وهذا القائل يقول معنى قول محمد في كتاب البيع يبطل البيع أنه 
يخرج من أن يكون لازماً حتى لا يجبر البائع على القبض دفعا للضرر عنه. أما لو اختار 
الباتع الأخذ فله ذلك . 

وعن أبي يوسف أنه إذا ا شترى فلوساً بدراهم أو دنائير وكسدت الفلوس قبل القبض 

بطل البيع» وإذا اشترى بالفلوسن شيئاً فاكهة أو عرضاً وكسدت الفلوس قبل القبض لا 
سرات: والفرق: أن الفلوس الرائجة ثمن بيع الفلوس والشراء بها بيع الثمن والشراءء 


حمسن كتاب البيع 


وبالكساد تصير مبيعة بمقابلة الدراهم والدنانير؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان من كل 
وححه ) فلو اتقينا ذلك البيع اتقينا على المبيع» وإنها ورضعن المبيع اتبضل مترون' فأما 
بمقابلة العرض والفاكهة يمكن أن يجعل الفلوس الفاسدة ثمنا؛ لأن العرض والفاكهة مبيع 
والفلوس بمقابلة المبيع يمكن أن تجعل ثمنا باعتبار أنه عددي متقارب كالجوز وغيره. 

وفي ١‏ : إذا 0 فلويتا 0 ل ران د 
ا ا يعي إذا كشدة الدرا ان رس ا 0 إذا 
ا ل 0 وإذا انتقصت قيمتها فالبيع 
على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العنان الذي كان وقت البيع . . 


وفي «المنتقى»: إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصتء. قال أبو يوسف رحمه 
المبيع عند أبي حنيفة» وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد 
الصيارفة في البيوت» وقيل : : إذا كان يوجد في يد الصيارفة فهو ليس بمنقطع. والأول 
أصح وسيأتي جنس هذه المسائل في مسائل السلم [15/ ”] إن شاء الله . 

وفى «المنتقى) , كال ادو ديه : كل ها يكال أوءيوزة:إذا كان قينا سير ف وقد 
القطوعخ أيدى النامين:أن الطالب بالشيار رن عاءأغره إل العدية» وانشاء اخلاقيية 
بيعهء فقد حكم بفساد العقد حتى أوجب قيمة المبيع» وقال أبو يوسف: إن شاء أخره إلى 
الجديد» وإن شاء أخذ قيمة الثمن قبل انقطاعه بلا فضل» ولأبي يوسف في هذا قول آخر 
أن عليه قيمة الثمن يوم وقع الببع وهو قوله وعليه الفتوى. وكذلك الدراهم والفلوس إذا 
انقطع عن أيدي الناس قبل القبض» ؛ فللبائع قيمة الدراهم والفلوس يوم وقع البيع في قول 
أبي يوسف الآخر وعليه الفتوى. 

وروى بشر عن أبي يوسف في «الأمالي» في رجل اشترق سخ عيدة شيا يالف درهم 
الطبرية ما يقع عليه اسم الغلة» وإن أبى واحد منهما أجبر عليه. ولو باع سلعة بكذا ديناراً 
حتى كان له نقد الناس» فكسد صنف من الدنانير ما كان يجوز مثله فله نقده من الدنانير 
التي تجوز بين الناس» ولو باع شيئا بدراهم مسماة مكروهة فكسد صنف من المكروهة أي 
المكحكلةة فإن عليه أن يعطيه الصنف الباقي منهاء ولو باعه بألف درهم طبرية والطبرية 
على صنفين صنف غلة وصنف نقد بيت المال كان له الطبرية الغلة الجائزة بين الناس . 
ولو كسدت لم يكن له من الطبرية المقدسي» وإنما له قيمة الكاسدة من الذهب»ء وهذا 
قول أبي يوسف فقد أشار إلى أن البيع لا يفسد بالكساد إذ لو فسد لوجب قيمة المبيع» 


نا فسد ابيع بالكساد أو بالاقطاع على قول من يقو ب فإذ لم يكن المع مقبرضا ذلا 
حكم لهذا البيع أصلاًء وإن كان مقبوضاً إن كان قائماً رده على البائع ٠‏ وإن كان مستهلكا 
أو هالكاً يرجع البائع عليه بقيمة المبيع إن لم يكن المبيع مثلياً وبمثله إن كان مثلياً. 

دلال باع متاع الغير بإذنه بالدراهم واستوفى الدراهم فقبل أن يدفعها إلى صاحب 
المتاع كسدت الدراهم». ؛ فليس للدلال على المشتري سبيل ؛ لأن حق القبض للدلال؛ لأنه 
هو العاقل وقد قبض . 

وفي «النوازل» : رجل باع من آخر شيئاً بألف درهم فوزن له المشتري ألفاً ومئتي 
درهم فقبضها البائع ثم ضاعت من يده فهو مستوف للثمن ولا ضمان عليه؛ أنه ام 
الألف استوفى حقهء وفيما زاد فهو مؤتمن فيهء فإن ضاع نصفها فالنصف الباقي على ستة 
أسهمء فالأصل أن المال المشترك إذا هلك منه شيءء فالهالك يهلك على الشركة» فلو 
عزل منها مئتى درهم» نراقف الوقن يدها كاله الأ لف ستيه على دنه أسهم لما كلنا: 
ولو ضاعت الألف فللبائع أن يرجع في المائتين بخمسة أسداسها . 

وإذا باع جارية بألف درهم»ء فدفع إليه المشتري كيساً على أن فيه ألف درهم فذهب 
بواالباتم إلى امار فإذا فيه دنانير فحمل الدنائير ليردها فضاعت في الطريق فلا ضمان 
عليه ؛ لأنه أخذ بإذن فكان أميثا . 

' وإذا اشترى شيئاً وأعطى دراهم صحاحاً فكسرها ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتلف عليه 

مالاً» وكذا إذا دفع إليه إنسان لينظر. 

في «فتاوى أي الليث» وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا باع بدراهم جياد ددج 
المشتري الدراهم» تأواها البائع رجلاً فأنقدها فوجد فيها قليل ببرحة) نا معدل واراك أن 
يصرف في شراء الحوائج فلم يأخذها أده :وقالرا : كلها نبهرجة إن كان أقر البائع أنها 
جياد لا يرد؛ لأنه مناقض إلا إذا 00 وإن لم يكن أقر بذلك يرد؛ لأنه 
القن 


الفصل الخامس: 


فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً. 
وما يدخل تحته من - غير ذكره صريحاً 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

نوع منها قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : وجل افخرق عتزلا فوقة مترل 
فليس له الأعلى إلا إذا قال بكل حق هو لهء أو قال بمرافقه» أو قال قليل أو كثير هو فيه 
أو منه وعلم 000 مارساه وب لات رمدالة بن المددة 0 
ل وام الي او ا 


48" كتاب البيع 


ما أعنية للق وفي بيع البيت لايدخل العلو تحت البيع إلا بالتنصيص عليه؛ وهذا لألَّ 
العلو بمنزلة البناء من وجه» وبمنزلة بيت آخر من وجه من حيث إن قوام العلو بالسفل هو 
بمنزلة البناء؛ لأن قوام البناء بالأرض» ا م رار 
منتفعاً به فهو كبيت آخرء بخلاف البناء فإنه لا يبنى على الأرض لينتفع بنفسه» وإنما يبنى 
ليصير داخل البيت متتفعاً بالبيث» فكان البناء تبعاً للأرض قواماً م 00 
بينهما كان يجب أن يوفر على الشبهين حظهما في المسائل كلها فيجعل العلو منزلاً بين 
مسرلو في المسائل كلهان اليقال: .مني ذكر العدى ياك الى وإن لم باكر السدو الم 
كالبناء يدخل من غير ذكره ه ومتى لم يذكر الحق لا يدخل كبيت آخرء إلا أن العمل 
بالشبهين على هذا الوجه متعذر في المسائل أجمع لما فيه من التسوية , بين اسم الدار 
والبيت والمنزل في الاستتباع ولا يجوز التسوية بين هذه الأسماء في الاستتباع؛ لأن 
معاني هل الا سنماء 0 والخصوص» فإن اسم الدار أعم من اسم الكبة 
والمنزل من حيث المعنى» فإن الدار مشتقة من الدوران في موضع أدير عليه فكان الاسم 
مأخوذاً من الدوران من إدارة الحائطء وفي الدوران نزول كما في المنزل» وبيتوته كما في 
البيكة دن الدوران يكون بالنهار والمنزل أخص من الدار؛ لأنه مأخوذ من النزول دوران 
أما فيه بيتوته إلا أنه أعم من البيت؛ لان الست موهوة لي ا ل 
زتمازا بامكانت الدان اعم ون الول واليف خض ميق الذازعالمت زه تجميها + تالحة 
ا ا الدار وإنه اراد وى الاصف ىت 
للمنزلء قلنا : إن ذكر الحق يستتبع العلو. وإن لم يذكر لا ب يستتبع العلو حتى يظهر نقصان 
رتبة المنزل في الاستتباع عن رتبة الدارء وفي البيت قلنا : 0 يدخل العلو إلا بالتنصيص 
عليه . 


00 


وذكر محمد بن مقاتل الرازي في شروطه أن العلو إنما يدخل في بيت المنزل بذكر 
الحقوق أو المرافق أو بذكر كل قليل وكثير هو فيها ومنها إذا كان طريق الصعود إلى العلو 
ف مقرل الاأسفلء فأما إذا كان في غيره فلا أعرف عن أصحابنا لهذا رواية ويحتمل أن 
لا يدخل . 

ويدخل الكنيف الشارع في الدار في بيع الدارء وإن لم يذكر بكل حق هو لها؛ لأن 
الكنيف من حقوق الدار؛ لأن قراره على الدارء ولآن الذاد اسم لما أدير عليه الحائط 
والحائط أدير على الكنيف». ٠‏ فيكون الكنيف من الدارء فيدخل تحت بيع الدار من غير 
دكن 


وأما الظلة التي تكون على الطريق وهي الساباط التي أحد طرفيه على جدار هذه 
الدار والطرف الآخر على جدار دار أخرى أو على الأتخطوانات خارج الدار لا يدخل 
تحت بيع الدار إلا بذكر كل حق هو لها وهذا قول أبي حنيفة» قال أب يوست ومجول: 
يدخل وإن 1:71 ب/ "] لم يذكر كل حق لها إذا كان مفتحها إلى هذه الدار؛ لأن قرار الظلة 
في الدار كانت بمنزلة العلو والكنيف». ولأبي حنيفة أن قرار أحد طرفي الظلة لما كان 


بالأسطوانات خارج الذاوويداد اخوئ كانت الطللة فعا للدار المبيعة من وجه دون باد 
فلكونها يها لدان العيطة لذ يشترط التنصيص عليها لدخولها في بيع الدار» ولكونها تبعا 
للدار المبيعة اكتفينا بذكر الحقوق لدخولها في بيع الدار عملا بالشبهين» ٠‏ وإذا ذكر الحقرق 
والمرافق يدخل الظلة عند أبي حنيفة في البيع إذا كان مفتحها إلى الدار المبيعة» وإن لم 
يكن مفتحها إلى الدار المبيعة لا يدخل» وإن ذكر الحقوق أو المرافق» قال الشيخ الإمام 
الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي في «شرح الجامع الصغير»: هذا الذي ذكر محمد في 
«الكتاب» من الفصل بين الدار والمنزل والبيت في الجواب عرف أهل الكوفة. فأما في 
عرف بخارى يدخل العلو من غير ذكر أسم» ؛) سواء باع باسم الدار والمنزل والبيت؛ أن 
في ذياونا المسقف بسقف واحد قلما يكون». وكل سكن تسو خا ةنو كان كبيرا أو 


إيما 


صغيراً إلا دار السلطان» والعلو يدخل من غير ذكر على كل حال. 

ويدخل في بيع الدار المخرج والمربط والمطبخ والبئر ذكروا المرافق أو لم يذكرواء 
وفي بيع منزل من الدار وبيت من الدار لم تدخل هذه الأشياء إلا بذكر؛ لأن الدار اسم 
لما أدير عليه الحائط. اد ول ل ان فأما اسم المنزل من النزول واسم 
البيت من البيتوتة وهذه الأشياء سوى البيت في معنى النزول والبيتوتة فيها على السواء. 
فتكون هذه الأشياء منازل وبيوتاً باعتبار الاسم. وهو إنما ذكر في البيع منزلاً واحداً وبناء 
واحدا فلا تدخل هذه الأشياء تحت البيع . 


والبئر لا يتأتى فيه النزول والبيتوتة فلا يدخل تحت اسم المنزل والبيت» ويشترط 
التنصيص على هذه الأشياء ولا يكتفى بذكر الحقوق والمرافق؛ لأن حقوق الشيء ما 
افيد إلم الأجر ذلك الحدىيء لاتبفيته برقال الاشياء متصرةة ننه من غير المنرل 
والبيت فلا تكون من حقوقها ومرافقها. 

والحاصل أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع ولابد للمبيع منه» ولا يقصد 
إليه إلا لأجل المبيع كالشرب والطريق في الأرض» والمرافق عبارة عما يرتفق به ويختص 
بما هو من التوابع كالشرب للأرض ومسيل الماء وقوله: كل قليل أو كثير يذكر على وجه 
الميالغة في إسيقاط سيق البائع عن المبيد وها هو متصل بالمبيع ؛ وهذا إذا كان المخرج 
والمربط في الدار المبيعة. فأما إذا كان في دار أخرى متصلا بالدار المبيعة لا تدخل هذه 
الأشياء تحت بيع الدار . 


قال مهينة رععنه اللقة دو ةشعر بين فى واوا مدل لأ نهر الطوون ومسي 
الناء سن كين ذكر.وكتلك: إذا اقفو أرقا لا بنشن الشرم فى القر اسن عون ذكنه 
وفي الإجارة تدخل هذه الأشياء من غير ذكر» والفرق: أن الإجارة تعقد للانتفاع» ولهذا 
لا يجوز إجارة ما لا ينتفع به في الحال كالمّهْر الصغير والأرض السبخة ولا يمكن 
الانتفاع بهذه الأشياء إلا بالطريق ومسيل الماء والشرت: السيتاجر لا يشترىق هذه الآشياء 
عادة ولا يجد ليستأجرء ولو استأجر الطريق الذي لصاحب الدار لا يجوز» فتدخل هذه 
الأشياء في الإجارة تصحيحاً لهاء فأما البيع فلا يعقد للانتفاع عيناً بل يعقد للانتفاع, 


(تحصيل لعي المموم معدن درق اصرق 13د كبرو و الى دكا لاني الس فلا يدحل 
0 بالتصيون اوياير الحقود ادم المرافق» وأراد بالطريق الذي لا يدخل في بيع 

والطريق ثلاثة ئة: طريق إلى الطريق الأعظم: وطريق إلى سكة غير نافذلة» وطريق | 
خاصن في بلك إنساةة فالطريق الخاص في ملك الإنسان لا يدخل ذ في البيع من غير ذكر 
إما نصاً وإما نكن 00-7 بالراني ل مود فى صر 
بالذكر إما نصاً أى كر الحقوق والمرافق. 

وإذا باع بيتاً من دار ولم يذكر الطريق ولا الحقوق ولا المرافق حتى لم يدخل 
الطريق في البيع» فللمشتري أن يزداد قال: يرد» أو قال: ظنئنت أن لى. . .''' إلى الطريق 
هكذا ذكر في «المنتقى» يريد به أن البيت إذا كان لا يلي الطريق الأعظم حتى لا يمكنه أن 
يقع البيت بابًا إليه» وقال: وقت البيع أن البيت يلي الطريق الأعظم ويمكنني أن افتح باب 
إليه فله أن يرد البيت» وفي بعض الكتب لم يذكر الخيار» وإنما ذكر أن البيت إذا كان لا 
يلي الطريق الأعظم لا يبطل البيع وله أن يستأجر أويستعير من صاحب الأرض» ثم 
0 في البيع بذكر الحقوق والمرافق الطريق وقت البيع لا الطريق الذي 

قبل البيم عد أن من مي طريل كر اهسمل طريقا اخر بوقاع المدرل مقر نه وغل 

تحت بيع انول الطريق الثاني دوف الأول 

وإذا باع داراً وفيها تتا ن دكريافي انكاوى ا اللبيك) أنه إذا كان البستان في الدار 
الخرتي الت ان لير 11 بد موس اساي ابا 0 
يدخل» وبعضهم قالوا: إن كان البستان 0 ا 
الدار أو أكبر لا يدخل». وبعضهم قالوا: يحكم الثمن. 

وفي بيوع «المنتقى»: قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول في رجل اشترى داراً 
وفيها بستان إن البستان ليس بداخل في بيع الدار إلا أن:تسفية: الا ايكون البستان في 
وسط الدار والدار محدودة» قال هشام: ذاكرت أبا يوسف مرة أخرى فيمن باع دارا وفيها 
بستان» قال: البستان منهاء قلت: فإن كان للبستان بابان أحدهما في الدار والآخر خارج 
منهاء قال : هو منها. 

وفي «العيون»: إذا اشترى داراً وفيها رحاء'”'' الإبل وقد اشتراها بحقوقها ومرافقها 
لا يكون الرحاء ولا متاعها للمشتري؛ لأن هذا ليس من حقوق الدار وهذا بخلاف ما لو 


. بياض بالأصل‎ )1١( 

(؟) الرحاء : الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى على 
قطب» جمعه: أرحاء وأرحية» ورحى الحرب: حومتها. ويقال: دارت رحى الحرب: نشبت. 
ورحاء الوبل هي التي تجرها الإبل . 


كتاب البيع الم 


باع ضيعة وفيها رحاء باعها بكل حق هو لها حيث كان الرحاء المشتري؛ لأن هذا من 
عمارة الضيعة وصلاحهاء فكان من حقوقها وفي الدار من خراب الدار فلم يكن من 
حقوقهاء وكذلك دولاب الضيعة للمشتري بمنزلة الرحاء والدالية للبائع : لأنها معلقة بغير 
بناءِ وكذلك جذعها . 


وروى إبراهيم بن رستم عن محمد رحمه الله فيمن اشترى بيتأ وفيها رحا بكل قليل 
أو كثير هو فيهء فله الأسفل والأعلى». لامر وسار مسر ار 

وفي «فتاوى الفضلي») دار فيها بيوت باع صاحب الدار بعض البيوت بمرافقها. ثم 
أراد أن يرفع باب الدار الأعظم وأبى المشتري ليس لصاحب الدار أن يرفعه؛ لآنه 0 
الأبيات بمرافقها والباب الأعظم من مرافقهاء وكذلك لو كان باع البيوت بمرافقها من 
حقوقها؛ لأن الطريق دخل في البيع بقوله من حقوقهاء فيدخل الباب أيضاً 6" لا ذف #اكاضيق نيت 
على الطريق. 

وقة أنضا :ذا شترى بيتاً من منزل بحدوده وحقوقه وصاحب المنزل يمنعه عن 
الدخول ويأمره بفتح الباب إلى السكة ينظر: إن كان البائع بين له طريقاً معلوماً ليس له 
منعهء وإن لم يبين اختلف المشايخ فيه منهم من قال: له منعه؛ لأن بقوله بحقوق هذا 
البيت في السكة حتى لا يمنع عن المرور في السكة العظمى» ومنهم من قال: ليس له 
منعه؛ لأن الباب الأعظم دخل يذكر الحقوق على ما ذكرنا في المسألة المتقدمة. قال 
الصدر الشهيد رحمه الله : هو المختار. 

وفي «العيون»: إذا باع داراً لا بناء فيهاء وفيها بئر ماء ومخرج وأجر مطوي في البثر 
وأشياء أخر كلها متصلة بالبئر دخل تحت البيع . 

وفي «النوازل»: إذا باع دار فيها بئر وعليها بكرة ودلو وحبل» فإن باعها بمرافقها 
دخل الحبل والدلو في البيع؛ لأنهما من مرافق الدارء لم 
والبكرة يدخل على كل حال؛ لأنها مركبة والأصل أن ما كان في الدار من البناء أو ما 
كان [154/ ] متصلاً بالبناء يدخل في بيع الدار من غير ذكر بطريق التبعية» وما لا يكون 
متصلاً بالبناء لا يدخل في بيع الدار من غير ذكر إلا إذا كان شيئاً جرى العرف فيه فيما 
بين الناس أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري» فحينئذ يدخل» وإن لم يذكره في 


الع 

وعن هذا أن الغلق وفارسيته: كليدان يذخل فى البيع من غير ذكر لكوته متضلا 
بالبناء» والمفتاح يدخل استحساناً ولا يدخل قياساً؛ لأنه غير متصل بالبناءء فصار كثوب 
موضوع في الدار إلا أنا استحسنا وقلنا بالدخول بحكم العرف؛ لأن العرف فيما بين 
الناس أن بائع الدار لا يمنع المفتاح عن المشتري ويسلمون الدار بتسليم المفتاح» فإنما 
دخل لطاع م عير كر يحت ارت والقفل ومفتاحه لا يدخل» والسلم إن كان متصلا 
بالبناء يدخل سواء كان من خشب أو مدرء فإن كان غير متصل بالبناء لا يدخل» والسرر 
لظي لاد لعم: 


ام ظ كتاب البيع 


وإذا الفشو ف درا ونا" ' ' يدخل في البيع من آلاته ما كان متصلاً بالبناء من غير ذكر؛ 
لأنه كالبناء فعلى هذا الحجر الأسفل يدخل تحت البيع من غير ذكر؛ لآنه متصل بالبناء 
فكان كالحاء والتحسر الأعى 'لا يدغ[ ‏ قياسا 4 لأنداشين مركت بالناك الا ترق أنة مك 
رفعه من غير أن يحتاج فيه إلى نقض شيء من البناء. وفي «الاستحسان» يدخل؛ ؛ لآن 
الرحا اسم لبيت فيه حجر دوارة. فالدوارة فيه الحجر الأعلى. فإذا كان اسم الدحى: نيت 
بالأعلى كان الأعلى وما يديره من البكرة داخلاً تحت اسم الرحى . 

وعلى هذا إذا اشترى طاحونة» فالحجر الأسفل يدخل من غير ذكرهء والأعلى لا 
يقن ناه نوا ميان . وإذا كان درج في الدار من خشب أو ساج أصلها في البناءء 
لها تدحل في بي انار من عير ذكره وى لم تكن في بجا معي" كوو اللنائع وهدا قا 
السلم. رار كان في ابوت يليت فواضوج 01 ينجل في البيع من غير ذكر . 

في «المنتقى» وفي «العيون : »اشترى داراً واختلفا فى بيت منهاء فإن كانت الدار فى 
يد المشتري» فالقول فيه قوله سواء كان الباب معلقاً أو 00 وإن كانت الدار في يد 
البائع فإن كان الباب موضوعاً فيه فالقول قول البائع: وإ لكان سعلنا فالقرل فول 
المفترير 0 0 ' 

وفي «النوازل»: إذا اشترى داراً واختلفا في باب الدار فقال البائع: لم يدخل في 
البيع» وقال المشتري: دخلء فإن كان الباب متصلاً بالبناء» فالقول قول المشتري سواء 
كان الدار في يد البائع أو في يد المشتري؛ لأن الباب من جملة الدارء وإن كان غير 
متصل بالبناء بل كان موضوعاً في الدارء فالقول قول من كان الدار في يده؛ لأن الباب 
ليس من جملة الدار ههنا. بقي الاختلاف في الملك. فيكون القول قول صاحب اليدء 
وهله المسالة غير غشالة (العيون). 

وفي «المنتقى»: إذا قال لغيره: بعتك هذا البيت وما أغلق عليه بابه من المتاع 
للمشتري» وهذا يقع على حقوقه كأنه قال: بعتك بحقوقه. قال هشام : قلت لاب يوسف: 
إن قال له: بعتك بما فيه من شىءء قال: هذا على حقوقه أيضاء وإن قال على ما فيه من 
المتاع» فهذا جائز على ما فيه من المتاع . ظ 

نوع آخر 

باع من آخخر حانوتاً وباب الحانوت من. ...7" يغلق ويفتح وينزع. ...20 دخل 
الألواح تحت البيع؛ ا ت بمرافقه ا لأن ألواح الحانوت 
مركبة بالحانوت معنى» هكذا ذكر في «المنتقى» . 

ولو كان على الحانوت ظلة في السوق كما يكون في الأسواق» فإن كان باع 
الحانوت بمرافقه دخل الظلة؛ لأن الظلة من مرافقه» وإن كان باعه مطلقا فالظلة لا 
تدخل . 


)1١(‏ رحاماء: هو الذي يدور بقوة الماء. 09 يناضن يالا ضل:: 


كتاب البيع ورك 


وذكز فى «العبون»: إذا-اشترفئ با قوت فالألواح للبائع, والصحيح ما ذكرنا أن 
الألواح للمشتري ويدخل مفتاح الحانوت في البيع من غير ذكر اسعبحمانا لما قلدا ف 
مفتاح الدار. 

وكوز الحداد للمشتري وكوز الصائغ للبائع؛ لأن الأول مركبء والثاني لا ء ٠‏ قال في 
«المنتقى) ا#وكرز الجذا د يرل اتوك الاجر وورق اللجداه التق ملع فيللبائع, وقدر من 
النحاس يطبخ فيه الحنطة السويق أو للصباغين يطبخ فيه الصبغ» أو للقصارين يوضع فيها 
الثياب للبائع» هذا كان معلاه السواقين من طين دخلت في البيع» وقد ذكرنا قبل هذا رواية 
محمد رحمه الله في القدر من النحاس إذا كان موصولاً بالأرض أنه يدخل في بيع البيت . 

والصندوق المثبت في البناء أو حالهم و . ... . '٠'..‏ أو المنفعة في البناء لا يدخل» 
وليست هذه الأشياء من متاع الدار ولا من حقوقهاء وكذلك جذع القصار الذي زيد عليه 
اللروة يدس في المي * لأن هذا ليس من حقوق الحانوت ويستوي في هذه المسائل إن ذكر 
البحاتوة مظلفا أو بمرافقه أو حقوقه؛ لأن هذه الأشياء ليست من حقوق الحانوت ومرافقه. 
إنما هذا من حقوق التجارة أو الفعلة والعمال. وقدر الحمام يدخل في البيع من غير ذكرء 
والقصاع لا تدخل» وإن ذكر الحقوق. . 7" القن على الأولاه لبسيتك:في البناء للبائع . 

وإذا اشترى حانوتاً أو داراً ووجد في جذع منه دراهم فإن قال البائع: إنها لي 
فالقول قول البائع؛ لأنا عرفناها في يده وإن قال: ليس لي فحكمها حكم اللقطة؛ لأنه 
لم يعرف لها مالك. 

ومن هذا الجنس إذا اشترى داراً أو حانوتاً فانهدم عاك ونيا أرضة ند وضاضا أو 
اجا أو خشباً إن كان من جملة البناء كالخشب الذي تحت الجدار يوضع ليبتنى عليه 
ويسمى سبح بالفارسية فهو للمشتري» وإن كان مودعاً فيه فهو للبائع . 


نوع آخر 

إذا باع أرضنا أو كر ولم يذكر الحقوق ولا المرافق ولا ذكر بكل قليل أو كثير: 
فإن يدخل تحت البيع باركب للتأبيد. . . .''' والأشجار والأبنية؛ لأن هذه الأشياء بمعنى 
الأرض إذ ليس لنهايتها مدة معلومة» وما يعلم مدة نهايته فهو للتأبيد كالأرضء فإنها ذات 
نهاية ولكن لما لم يكن لنهايتها مدة معلومة. . . .''* كانت للتأبيد» فإذا كانت هذه الأشياء 
للتأبيد كانت كالأرض من كل وجهء فيدخل تحت بيع الأرض من غير ذكرء فأما الزرع 
والثمر لا يدخلان في البيع. والقياس: أن يدخل متصل بالأرض | اتصال قوام والثمر متصل 
بالشجر إيصال قوام, فكان كالأشجار مع الأرض إلا أنا :امعضيانا وقلنا 0 لا يدخلان 
لقوله عليه السلام: «من باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن ب يشترط المبتاع»” '' والزرع مثل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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:1م كتاب البيع 


التمر من حيث إن لكل واحد منهما غاية معلومة» فالنص الوارد في الثمر يكون وارداً في 
الزرع دلالة» والمعنى في ذلك: أن لقطعهما غاية معلومة وما لنهايته غاية معلومة . 

وإن ذكن في بيغ الارضن الحقوق أو المرافق لا يدخل الزرع والثمار يها ؛ لأنهما 
ليسا من جملة حقوق الأرض ومرافقه» وإن قال: بعتها بكل قليل وكثير هو منها وفيهاء 
إن قال: في أثرها من حقوقهاء أو قال: من مرافقهاء فالثمار والزرع لا يدخلان» وإن لم 
يقل: في آخرها من حقوقها ومرافقها يدخلان في البيع» وذكر الحاكم أحمد السمرقندي 
فى «شروطه): أنه إذا ذكر في بيع الضيعة والنخيل كل حق يدخل الزرع والثمر في البيع 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ولم يذكر كل قليل وكثيرء وهكذا ذكر الناطفي أن بذكر 
الحقوق والمرافق يدخل الزرع والثمر في بيع الأرض . 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف برواية ابن سماعة عن محمد: أن الثمر والزرع لا 
يدخل بذكر الحقوق والمرافق. وإذا قال: بكل قليل أو كثير هو منها أو فيها يدخل 
امهيا : وروى ابن أبي [44ب/ 7] مالك عن أبي يوسف أنه يدخل الزرع والثمر في 
الألفاظ كلهاء وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في آخر شرح المزارعة الكبيرة 
أنه إذا (الااني بي لفن بحن اليل روكت ربكي روانة كاي الترييا ولاسل ال 
والثمر في البيع. وهكذا ذكر في «المنتقى) عن محمد؛ الصا لصوام كردن 
وعلى زوانة كناب العتلطة والمرازحة ريض 

وإن قال بكل قليل وكثير هو فيها يدخل جميع ما فيها من الثمر والزرع والبقل 
والرياحين وغير ذلك». وإن كان فيها زرع قد حصدت أو ثمار قد جزت لا يدخل في 
البيع» قال ابن أبي مالك: سمعت أبا يوسف قال: هما سواءء ويدخل الثمر في البيع. 

وفي (اشرح القدوري) وشرح القاضي الإمام الإسبيجابي : أن الززع إنما لا يدخل 
فى عم الارضن مو غير ذكرء ذالم يحت بعد وصار له قيمة يدخل». ثم إن محمداً رحمه 
الله ذكر أن الشجرة تدخل في بيع الأرض من غير ذكر»ء ولم يفصل بين المثمرة وغير 
المثمرة» ولا بين الصغيرة والكبيرة» فمن مشايخنا من فصل بين المثمرة وغير المثمرة» 
فقال: المثمرة تدخل من غير ذكر وغير المثمرة لا تدخل» وذهب في ذلك إلى أن غير 
المثمرة بمعنى الزرع لنهايتها مدة معلومة كما للزرع, فأما المثمرة فليس لنهايتها مدة 
معلومة» فكان مؤيداً» فكان كالأرضء ومنهم من قال: الشجرة الكبيرة إذا كانت مثمرة 
تدخل من غير ذكرء وإذا كانت غير مثمرة لا تدخل» والصغيرة لا تدخل إلا بالذكر مثمرة 
كاتف أو غير فسرة 4 لأن الصشي' لقطعيا هفدة معلومة عيتل الكاس مكمرة كانه او عبر 
مثمرة» فإنها تقلع وتنقل من موضع إلى موضع.» ولمدة ذلك وقت معلوم بين الناس» 
وكذلك الكبيرة المثمرة هي مثمرة لقلعها مدة معلومة بين الناس. نان ارو بخلااف 
الكبيزة المعتمرق ومنهم من قال : الكل يدخل من غير ذكر وهذا أصح؛ لآن غين المثييرة 
ليس لنهايتها مدة معلومة بل تتفاوت بتفاوت الأراضي تفاوتاً فاحشأا صغيرة كانت أو كبيرة 

ال الي ا 


كتاب البيع وام 


وأما قوائم الخلاف هل يدخل في بيع الأراضي من غير ذكر؟ من المشايخ من قال : 
لا يدخل وألحقها بالثمرة؛ لأن لنهايتها مدة معلومة» ومنهم من قال تدخل؛ لأن مدة 
نمايتها تشاوت عفاوت الأراعى تفاوتا فاشدا :قيار غدل الأنجان المقمرةو 
الأفسن: ١‏ 

وأما الورد والآس لا يدخلان في البيع من غير ذكر؛ لأن لنهايتها مدة معلومة لا 
تتفاوت إلا يسيراً» فصارت كالثمرة» فأما أصلهما فيدخل في البيع من غير ذكر؛ لأنه ليس 
لنهايتها مدة معلومة» فكانت بمنزلة سائر الأشجارء هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح 
كتاب الشفعة. وفي«العيون): أن أصل الآس لا يدخل؛ لأنه بمنزلة الثمر؛ لأنه يقطع 
كذلك . 

وأما القطن فلا يدخل في البيع من غير ذكر وهو كالثمرة. وأما أصلها فقد قالوا: لا 
يدخل وهو الصحيح؛ لأن لنهايتها مدة معلومة» فإن بعد ما فرغ من القطن يقطع» ومنهم 
من قال: يدخل؛ لأن مدة قطعها يتفاوت بتفاوت الأراضيء» فإن في بلاد الحر لا يقطع 
إلا بعد سنين وفي بلادنا يقطع في كل سنة . ظ 

وتجرة الباذنجان لا تدخل في بيع الأرض من غير ذكرء هكذا ذكر الحاكم أحمد 
السمرقندي ذف حرا وى تاس 17 لفددن بوجي دار راربا ارك الماسارو 
وأنا كرا والقض وفارسيتة: تيبست والرطبة فما كان على وجه لا يدخل في البيع من 
عر ارم والثمر؛ لأن لنهايتها مدة معلومة» وأما أضول هذه الأشياء وهي ما كان 
مغيباً في الأرض» فمنهم من قال : لا يدخل؛ لأن لنهاية الأصول مدة معلومة فيما بين 
الناس فصار كالزرع» ومنهم من قال : دخ[ لأن انهانة هذه الأشياء تتاوت 'تناوجا فاحها 
بتفاوت الأراضي» فصار كالأشجار وصار الأصل أن ما كان لقطعه مدة معلومة ونهاية 
معلومة فهو بمنزلة الشجر فيدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر . 

والزعفران لا يدخل من غير ذكر وكذلك أصله» ذكر في «العيون»لأنه يقطع كذلك 
وصار كالثمرة» والقصب لا يدخل في بيع الأرض من غير شرط»ء والفرو يدخل؛ لأن 
الفرو شجر؛ لأن له ساق ولا يقطع أصله حتى كان شجراً يدخل تحت بيع الأرض من 
غير اذكه وما الم ركع رهذة السق اتيك ابمحد ويد 'الأرفى من غير دك لآنه عدرل 
الثمرة. 

وإذا باع أرضاً وفيها حطب ثابت لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكرء ذكره في 
«العيون» وفي «البقالي» عن أبي حنيفة في الخلاف والحطب والقصب والطرف وأنواع 
الخشب أنها للمشتري. وروى بشر عن أبي يوسف أن القصب للبائع. وفي «المنتقى»: أن 
الشوك لمن أخذه بخلاف الحطب» ذكر شيخ الإسلام في شرح المزارعة الكبيرة أن الشجر 
الذي ذكره محمد في الكتاب أنه يدخل في بيع الأرض من غير ذكر شجر يغرس للبقاءء 
أما الشجر الذي يغرس للقطع كشجر الحطب وغيره لا يدخل في البيع من غير ذكر. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» : إذا اشترى أرضا وفيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين 


15" كتاب البيع 


إن كان يقلع من الأصل فهو للمشتري؛ لأنه شجر وهو الشجر الصغير الذي يباع في 
السوق في فصل الربيع» وإن كان يقطع من وجه الأرض فهو للبائع ؛ آنه سد لد | لخم 

ولا يدخل في بيع الأرض شربه وطريقه إلا إذا ذكر ذلك نصاً أو دلالة بأن قال: 
بجميع حقوقها أو قال بمرافقهاء وإذا اشترى أرضاً ونخلاً وليس لها شرب وهو لم يعلم 
بذلك فله الخيارء هكذا ذكر في «(المنتقى» . 

وفي «العيون»: اشترى نخلة في أرض بطريقها في الأرض وتوا بين خوضصم الطريق 
وليس إليها طريق يعني من ناحية معروفة. قال أبو يوسف: الشراء جائز ويأخذ إلى النخلة 
طريقاً من أي ناحية أحب ؛ لأن هذا مما لا يتفاوت حتى إن كان متفاوتاً كان البيع باطلاًء 
جد جاو أذااتيع بطل مالم . يبين الطريق لمكان الجهالة. وفي «فتاوى 
الفضلي»: إذا اشترى اشترى أرضاً” الي ابي الاب ايعاد 
وجعل أحدهما 0-6 إلا قذف دخل المسناة وما عليها من الأشجار تحت البيع؛ 
لأنه جعل المسناة ة في البيع فيكون من جملة المحدود. 

وقال في «المنتقى»: وإذا اشترى نخلة فهذا على الجذعء ولا يكون بأرضها واعلم 
بأن شراء الشجرة من ثلاثة أوجه: إما أن يشتريها للقلع بدون الأرض» وفي هذا الوجه 
يؤمر المشتري بقلعها بعروقهاء وأصلها يدخل في البيع» وليس له أن يحفر الأرض إلى ما 
يتناهى إليه العروق. ولكن يقلعها على ما عليه العرف والعادة إلا إذا شرط البائع القلع 
على وجه الأرض أو يكون في القلع مضرة للبائع» نحو أن يكون بقرب الحائط أو ما أشبه 
ذلك» فحينئذ يؤمر المشتري أن يقطعها على وجه الأرض» فإن قلعها أو قطعها ثم نبت 
من أصلها أو عرقها شيء»ء فالنابت للبائع» وإن قطع من أعلى الشجرة فما نبت يكون 

وأما إذا اشتراها مع قرارها من الأرضء فإنه لا يؤمر المشتري بقلعهاء ولو قلعها 
فله أن يغرس مكانها أخرى. 

وأما إذا اشتراها ولم يشترط شيئاء فعند أبي يوسف رحمه الله: الأرض لا تدخل 

في البيع» وعند محمد: تدخل» وله الشجرة ايع تراز من الأرض هذه الجملة في بيوع 
اشرح الطحاوي». وأجمعوا أن ما تحث الشجرة ة من الأرض يدخل في القسمة . 

وفي «كتاب العيون»: في باب بيع الشجرة قبل كتاب الرهن: أن دخول الأرض في 
الوصية الشجرة على الاختلاف الذي ذكرنا في البيع. قال: والهبة والصدقة كالوصية. 

وذكر شيخ الإسلام في كتاب القسمة: أن ما تحت الحائط من الأرض يدخل في 
الإقرار والقسمة والبيع» وذكر في «المنتقى» أيضاً: أن ما تحت الحائط من الأرض يدخل - 
في بيع الحائط» والمذكور في «المنتقى» إذا باع حائطأاً من دار فهذا بأرضه» قال: لأن 


. بياض بالأصل‎ )١( 
المسئّاة: سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر» به مفاتيح للماء تفتح على قدر الحاجة.‎ )0( 


كتاب البيع 1 1م 


الحائط [150/ "] بغير الأرض لا يسمى حائطأً . 

وف «المشقن 2 ايها وقال أبنو تحنيفة تقن: البحافتة هن لهس أطئلة ».وش النككلة قلعا 
بأصليا فى البيع اليف كل شتواك أبن يوست بمتل ذلك ]إلا الغاثال امشحسن فى 
الشجرة أن له بأصلها فصار حاصل الجواب فى الشجر أن على قول أبى حنيفة لا تدخل 
الأرضق فى بيع الششرةء ومع محمد تدخ : وَقخ أبى بوسفه روابعانة قال الصدر 
لويد : والفتوى في مسألة البيع على أن الأرض تدخل» وفي أي موضع دخل ما تحت 
الأرض من الشجرء فإنما يدخل بقدر غلظ الشجرة وقت مباشرة ذلك التصرف» حتى لو 
ظ لا ا ار ا ا 
الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان وعليه الفتوى . ْ 

وفي «المنتقى» إذا قال لغيره: بعت منك هذه المبطخة فهذا على البطيخ إذا كان فيه 
بطيخ» وكذلك المنقلة إذا كان فيه نقل» وكذلك هذه الرطبة ولو قال بعتك هذا الكرم أو 
هذا النخيل» فهذا على الأرض . قالوا: وأراد بالنخيل البستان أو الذي يقال له بالفارسية 
در خخبياك. آ 

فقد حكينا قبل هذا رواية «المنتقى»: أن من اشترى نخلة فهذا على الجذع ولا 
يكون بأرضهاء وإذا قال : بعتك هذا الكرم أو هذا النخيل وفيه 7 تمر أو عنب فإني أنظر إلى 
الثمن فإن كان ثمئاً للعتب أو التمر فهو على العتب والتمر: وإن كان ثمناً للنخيل والكرم 
فهو على النخيل والكرم ذكره في «المنتقى»: ولم ينسبه إلى أحد. 

وهو نظير ما ذكر في دعوى «العيون»: إذا اشترى الرجل من آخر مزبلة بمائة درهم 
ثم اختلفا قال المشتري: إنما اشتريت منك الأرض وقال البائع: بعتك الكناسة بحكم 
الثمن إن كان مثل ذلك الثمن يكون للأرض قضيت ببيع المزبلة دون الأرض . 

فى «نوادر ابن سماعة»: عن أبى يوسف إذا قال لغيره: بعتك كرمى هذاء أو قال: 
بستاتي عذا:فهدا حلى الكترم باضله:واليسعان:بارضدة نإن كان في البسعان أو,التشيل آر 
الكرم تمر فهذا كله على تمر البستان والنخيل والكرم ولم يقل ينظر إلى الثمن كما في 
المسألة المتقدمة؛ 

وفي «المنتقى»: رواية مجهولة إذا قال لغيره: بعتك قريتى التى يقال لها كذا وكذا 
ولم يسم حدودها فهو على موضع القرية البناء الوك نوو 0 المع قت 

ولو باع قرية أخرى بجنبها فقال بعتك هذه القرية أحد حدودها أو الثاني أو الثالث 
أو الرابع قرية البائع تدخل أرض هذه القرية التي لم يبعها في أرض القرية التي باعها مما 
يليهاء وإن قال: أحد حدود هذه القرية أرض قرية كذا لم تدخل فيه أرض القرية التي لم 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى كرماً وفيه ورق التوت والورد وذكر حقوقها 
لا يدخل ذلك في البيع ؛ لآئة نتزلة لثمن ل 
الحقوق وما فيه من الاختلاف ففي ورق التوت والورد يكون كذلك . 
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وفيها أيضاً: اشترى شجرة بعروقها وقد نبت من عروقها أشجارء فإن كانت 
الأشجارز الثابثة بحخيث لو قطيت شجرة الأضل يست :ضارث سببعة وإلا فلا لانها إذا 
كانت تيبس بقطع الشجرة كانت نابتة من هذه الشجرة» فكانت مبيعة. 

ذكر في «النوازل» وفي «فتاوى الفضلي»: أن من ا: دري اتهارا وعلييا تمان إلا 
أنها بحال لا قيمة لها فإنها للمشتري. وذكر فيه أيضاً: علة المسألة فقال: لأن بائعها لو 
قصد بيعها على الإنفراد لا يجوزء وفي الجواب نظر وفي التعليل كذلك» وينبغي أن تكون 
الثمار للبائع لما ذكرنا قبل هذاء وبيعها على الانفراد جائز هو الصحيح على ما يأتي بيانه 
بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل باع كرماً بمجرى مائة وكل حق له» ومجرى مائة في 
سكة بينه وبين رجلين وعلى ضفة النهر أشجارء فإن كان المجرى ملك البائع فالأشجار 
للمشترى ؛ لآن رقبة: السخرى دخلت تحت البيع؛ فدخلت الأشجار تبعاء وإن لم يكن 
المجرى :ملك البائع لكن له حق المسيل» فالأشجار للبائع ؛ لأن رقبة المجرى لم تدخل 
تحت البيع فلا تدخل الأشجار تبعاً لو دخلت دخلت أصلاً باسمها ولم يوجد. 

نوع آخر 

اشترى من آخر جارية وعليها ثيابها التي يباع مثلها دخل الثياب تحت البيع بحكم 
العرف وإنما تدخل ثياب مثلها إن شاء البائع أعطاها الذي عليهاء وإن شاء أعطاها غير 
ذلك؛ لأن الدخول بحكم العرف والعرف في كسوة مثلها لا بعينها هكذا ذكر المسألة في 
(العيون» . 

وليس معنى قوله : دخل الثياب تحت البيع أنه يصير للثياب حصة من الثمن بل لا 
بصبرعتى لو اسعق هونن الات دق دي المتعرى أوبوحد المكخرف و النيا افيا لا 
يرجع بشيء من الثمن في فصل الاستحقاق ولا يرد الثياب بالعيب في فصل العيب» وإنما 
معناه أن للمشتري أن يطالب البائع بذلك . 

وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردهاء وإن لم يجد بالثياب عيبأًء وذكر هذه المسألة 
في «النوازل» ووضعها في الغلام» فقال: إذا باع غلاما وعليه ثياب دخل الثياب في 
العقد. ولو استحق ثياب الغلام لا يرجع المشتري على البائع؛ لأن الثيات لم تدخل 
تحت البيع حتى يصير له حصة من الثمن.» فيردها بالعيب ويرجع ببعض الثمن عند 
الاستحقاق» ولكن للمشتري مطالبة البائع بذلك؛ لأن البائع صار مملكا ذلك من 
المشتري تبعاً للبيع عرفاً» ولو وجد بالغلام عيباً رده؛ لأن الثياب ليست بمبيعة ليمتنع رد 
الجارية بالعيب . 

وفي «النوازل» أيضاً : إذا باع حماراً كفل العذا نوهو الذي بالفارضية فسان فق البيع 
بحكم العرف» وإذا باع حماراً موكفاً وجل ا حافت وا لدعت الي جحي الراك وإذا 
لع يكن عليه بردعة ولا إكاف دخل البردعة والإكاف أيضاًء » كذلك اختاره الصدر الشهيدء 
وإذا كان موكفاً ودخل الإكاف والبردعة لا يكون له حصة من الثمن على نحو ما ذكرنا في 
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ثياب الجارية والغلام وبعض المشايخ قالوا : إذا كان على الحمار إكاف وبردعة دخل 
الإكاف» وإذا كان عرياناً لا يدخل شيء من ذلك في البيع . 

وهذا القائل يفرق بين الحمار والجارية» والغلام والجارية» والغلام إذا بيع ليس 
عليه ثياب يدخل ثياب مثله في العقد؛ لأن الغلام والجارية لا يباعان عرياناً عادة بخلاف 
الحمار. فإنه يباع عرياناً عادة كما يباع مع البردعة والإكاف . 

اوبكر فى ترود عو اهيدها )1 بام قرساً وعلي سرون : اقتل! ميض 11 
يدخل السرج في البيع إلا بالتنصيص عليه أو يكون الثمن شيئاً كثيراً لا يشترى ذلك الفرس 
عادة بمثل ذلك الثمن إلا مع مثل ذلك السرج؛ لأن العادة ما جرت ببيع الفرس معه ولا 
كذلك ببيع الحمار وبيع الغلام والجارية. 

قال هشام: سألت أبا يوسف: عن رجل باع جاريته وعليها قلب فضة أو قرطان ولم 
يشترط ذلك والبائع ينكرء قال: لا يدخل شيء من الحلي فهو لهاء وإن سكت عن طلبه 
وهو يراه فهو بمنزلة ما لو سلم ذلك. 

وفي صلح «فتاوى الفقيه أبي الليث» رحمه الله: عبد له مال باعه المولى مع ماله 
قال: إن لم يسم مالهء فالبيع فاسدء قوله: إنه باع العبد مع ماله ولكن لم يبين مقدارةء 
وأما إذا باع العبد وسكت عن ذكر المال» فالبيع يكون جائزاً ويكون المال للبائع وهو 
الصحيح. ولو كان باعه مع ماله وسمى أي سمى مقدار ماله ينظر إن كان ثمن العبد من 
جنس ماله بأن كان مال العبد دراهم وثمن العبد أيضاً دراهم أو كان مال العيد دنائير 
وتجن العيد انو لانت وان يكون العيق راندا ضلى سال الغيد: لكو بز اما ل الك مره 
الثمن قدره والباقي 451 ب/ "] يكون بإزاء العبد». فأما إذا كان ثمن العبد أقل من مال 
لعوياس الح لي وي براي ارود امي اي لي 
دراهم ومال العبد دنائير أو على العكس يجوز كيف ما كان ثمن العبد» ولكن يشتر 
قبض حصة الصرف في المجلس» ا وم و 0 
بخخضة الغبد»: ولو كان مان العيد ذينا أو كان بعضة:دننا فالعقد :فاسد. 

وفي «القدوري»: إذا اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة فهيى للمشتري . ولو اشتورىق 
دجاجة فوجد فيها لؤلؤة فهي للبائع . ْ 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: إذا اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى 
فهما جميعاً للمشتري» ولو وجد في بطنها لؤلؤة فهي للبائع؛ لأن هذا مما لا يأكل 
السمكء قالوا: : أراد بقوله فهي للبائع يأخذها وتكون لقطة في يده. قال: ولو وجد في 
بطنها صدف فيه لحم وفي اللحم لؤلؤة ة كما يكون في الأصداف فهي للمشتري؛ لآن هذا 
فها يأكل الميمك لد 'قال؟ آلا ترق أنه لى امنتوى «رجل من ول أصدافا لباكلنيها بها 
من اللحم فوجد في بطنها لؤلؤة في اللحم أن ذلك له؛ لأنها خلقة في اللحم من الصدف 
قال: ولا يشبه هذا اللؤلؤة المنزوعة في بطن السمك . 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عمن باع الصدفة كما هو قال: البيع جائز 
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واللؤلؤة يعني للبائع ما لم يسم اللؤلؤة» وإن اشتراها بدرهم وهي ثمن أكثر من ألف درهم 
ب واوا يوسي واوا يعوو ااي انا 
فهي للمشتري؛ لأنها طعامها وهي حش حشيش يأكل السمك في البحر والله أعلم: ‏ 


الفصل السادس: 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

نوع من ذلك في بيع الدين بالدينم وبيع الأثمان» وبطلان العقذ بسبب الافتراق قبل 
القبض فنقول : بيع الدين بالدين جائز إذا تفرقا عن المجلس بعد قبض البدلين حقيقة أو 
ا ان ؛ سواء كان عقد صرف أو لم يكن» أما بعد قبض البدلين حقيقة 
بأن اتترفى من أن فيكارا بعشرة دراهم حتى كان موقا أو لم تكن التناتير والدراهم 
يتظرتهما كم نقذا' دن المجلين وتنا جار . 

فكذلك إذا اشترى فلوساً أو طعاماً بدراهم حتى لم يكن صرفاً ولم يكن بحضرتهما 
ثم نقدا في المجلس وتفرقا جاز» وأما بعد قبض البدلين حكماً بأن كان لرجل على آخر 
مار ور اع اولحر طايه ويا روا شري كرب رحجلا ايها رو عدي يوان عي اموا كان 
العقل هيرقا أو لم يكن صرفاأ بأن كانتهان أاكن فلونا أو عفاي وللاخر غليه دراهم 
فاشترى كل واحد منهما ما عليه بماله على صاحبه وتفرقا كان العقد جائزا . وقد فراق 
بعل قبض البدلين كيه وأما بعد قبض البدلين أحدهما حقيقة» ولانخو بشكها باذ كان 
لرجل على رجل عشرة دراهم. فاشترى من عليه الدراهم الدراهمٌ بدينار نقد الدينار وتفرقا 

عن المجلس فالعقد جائزء وهذا افتراق بعد قبض البدلين أدهي ستيقة نوا لاضن سكنا . 

وكذلك إن كان لرجل على رجل حنطة فاشترى من عليه التمتطل: بالدراهم ونقد 
البراعم فى البتجلس جار 

وذكر فى صلح «الفتاوى» مسألة الحنطة وقال: لا يجوز البيع وإن نقد الدراهم في 
المجلس قالوا: وما ذكر في صلح «الفتاوى؛محمول على ما إذا كانت الحنطة مسلما فيها ؛ 
لأن الاستبدال بالمسلم : فيه قبل القبض لا يجوزء أها إذا كاتع التحتطة قرض) أو ثمن بيع 
جاز البيع على ما ذكرناء وأما إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين في بيع الدين 
بالدين إن حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين حقيقة جاز في غير الصرف . 

بيانه وتهدة اموق ديتارا مار فرالي ع كال المنم يسنا نكف النيعا يود 
يسلم العشرة حتى تفرقا أو سلم العشرة ولم يقبض الدينار حتى تفرقا كان البيع فاسدا . 

ولواا* شترى فلوساً أو طعاماً بدراهم حتى لم يكن العقد صرفاً وتفرقا بعد قبض أحد 
البدلين حقيقة كان العقد جاتر وأما إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين كا كان 
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العقد فاسداً سواء كان عقد صرف أو غير عققد صرف . 

بيانه: فيما إذا كان له على رجل دينار فاسترى الترريار الج عليه بعر ادر اجتم 
“حش كان العقد ضير فا أو تفرقاً قبل نقد العشرة كان باطلاً . 

. وكذلك إذا كان عليه فلوس أو طعام فاشترى ما عليه بدراهم حتى لم يكن العقد 
صرفا وتمرقفا قبل نقد الدراهم كان العقد باطلاء وهذا افتراق بعد قيض أحد البدلين 
كما ؛ ؛ لأن ما في ذمة أحدهما مقبوضة وهذا فصل يجب حفظه والناس عنه غافلون. 

فإن العادة فيما بين الناس إن كان له على آخر حنطة أ اشتغير أؤنها أثنية ذلك 
قصاحبها يأخذ ممن عليه عند غلاء الشعير حطاً بالذهب أو بالفضة ويسمون ذلك فيما 
بيتهم كندم رابها كردن» فإنه فاسد لكونه افتراقاً عن دين بدين» وإنما جاز هذا العقد بعد 
قبض البدلين حقيقة أو حكماً لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فإنه سأل رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وقال: : إني أكري الإبل من البقيع إلى مكة بالدراهم وآخذ مكانها 
وناقرا :أو بالنتانيو .و از مكانها دراهم» فقال عليه السلام: ١لا‏ بأس بأن تأخذ بسعر يومها 
وقد افترقتما وليس بينكما عمل5'' معناه إذا افترقتما ولا يبقى أحد اليدلين ديناً للأحدكما 
في ذمة الآخر بعد ما تفرقتماء فقد جوز رسول الله عليه الصلاة والسلام ببع الدين بالدين 
وإن كان صرفاً إذا تفرقا وليس بينهما عمل على التفسير الذي قلناء وإذا جاز هذا في 
الصرف جاز فيما ليبس بصرف من الطريق الأولى وصار هذا الببع ممكك] عن حدية فيد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام «نهى عن بيع الكالئ 
بالكالىئ»”* أي الديوبالدون- 

وأما إذا تفرقا بعد قبض أحد البدلين حقيقة فإن كان صرفاً » فالعقد باطل؛ لأنهما 
افترقا وقد بقي بينهما عمل فإن أحد البدلين بقي ديناً لأحدهما على صاحبه فيحتاج إلى 
قبضه بعد ما تفرقا عن المجلس» ورسول الله عليه الصلاة والسلام جوز بيع الدين بالدين 

فى الصرف إذا افترقا وليس بينهما عمل لم يكن داخلاً تحت المجوزء فيكون داخلاً تحت 
المحرم وهو النهي عن بيع الدين بالدين. 

وإن لم يكن صرفاً فالعقد جائز 4 لآن البذل المقوضن اضازغينا بالقيضن فيكو هذا 
افتراقاً عن عين بدين وإنه لا يفسد العقد في غير الصرف وعلى هذا جميع بياعات الناس» 
وأما إذا تفرقا بعد قبض أحد البدلين حكماً لا يجوز سواء كان عقد صرف أو غير صرف؛ 
نهنا افترقا عن دين بدين وإنه يفسد العقد صرقاً كان أو غير صرف.. 

وإذا اشترى دراهم بيضاء فأعطاه البائع مكانه سوداء ورضي به المشتري جاز؛ لأن 
السود دراهم ولكن مع العيب فكان الجنس وداه فإذا رضي المشتري سقوط حقه عن 


() أخر جه أبو داود حديث 5705: 77800 وأحمد في المسند 2179/7 والدارقطنى فى سننه 274/7 
و الحاكم في بالمسكدرك 1 1 ْ 00 

0 أخر جه الدارقطني في سننه 1/1/7 27/7 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 والمتقي الهندي 
في كتز العمال 2.9555 
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200 ل الا فيجوزء والمراد من السود المضروب من النقرة 5 السوداء 
لا الدراهم التجارية حتى لو قبض مكان الدراهم القن كرهما تجاويا ا تحور : لأن 
الجنس مختلف فيكون هذا استبدالاً فلا يجوز. 

وإذا فا أعطل السيعى كان السوة كر نيس الانننة المركضين والقية أبن السين 
القدوري رتحيهما الله*: أله بخير على القيول وإليه أشار عصام في «١مختصره)‏ . 

وإذا باع فلساً بفلسين حالة الرواج» يذه الفيتالة على ثلانة أوضفة 7/1150 

أحدها: أن يبيع فلساً بغير عينه بفلسين بغير أعيانهماء وفي هذا الوجه البيع فاسد 
لوجهين : 

أحدهما: أن هذا بيع الدين بالدين. 

والثاني: أن الجنس بانفراده محرّم للنساء عندنا على ما يأتي بيانه في موضعه إن 
قات الله عالق 

الوجه الثاني: إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما وفي هذا الوجه الببع ججااز في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز. وجه قوله: أن الفلوس أثمان حتى 
لآ" يتعي بالتعدة وبيع الأثمان واجذا بائنين لا يجوز كبيع الدراهم والوتاضر واعدا باننيفة 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن ثمنية الفلوس إنما تثبت باصطلاح الناس» فإذا عيناه فقد 
أبطلا جهة النمية فعا سلعة كما كانت ايحور اللبع ناويا متعاعياة . 

فإن قيل: الثمنية تثبت باصطلاح الكل» فلا يبطل باصطلاحهما على خلاف ذلك . 

قلنا: الثمنية في حقهما يثبت باصطلاح غيرهما عليهماء وإن قلنا: إن الثمنية لا 
تبطل إلا أن ربا النقد إنما يجري بالجنس والقدر وهو الكيل أو الوزن وههنا إن وجد 
الجنس لم يوجد القدرء أما الكيل فظاهر. 

وأما لوكا قلات التاسن عار دوا : بيع الفلوس عدداً إلا وزناء ولهذا قلنا : إذا باع 
فلساً بعينه وأحدهما أثقل من الآخر وزناً ‏ انمه نوكل كان فوووا لكان ل يعون كي 
إذا باع درهماً بدرهم أثقل من الآخر وزناً وههنا لما جاز علمنا أن الوزن ساقط الاعتبار 
في الفلوس فلم يوجد إلا لجنس فلا يجري الربا . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: وكل جواب ذكرناه في فى الفلوس فهو في 
الدراهم التجارية أعني بها العطارف من جملة الفلوس؛ لأنها صفر كالفلوس» وكذلك 
الجواب في الرصاص والستوقة قالوا : ويجب أن يكون في العدلي كذلك؛ لأن الصفر فيه 
كاي ذفن ريعولة الوم : 

الوجه الثالث: إذا كان أحد البدلين عيناً والآخر ديناً وفي هذا الوجه إن كان ما في 
الذمة مؤجلاً لا يجوز البيع لما ذكرنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندناء والاته 
في الذمة غير مؤجل لا شك أن على قول محمد: لا يجوز؛ لأن عنده لو باع فلساً بعينه 
٠‏ فلمو باعبائهونا لأ يسور» فإذ كان احد الدلين فين عيته أرلن» 
وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا: يجوز؛ 


كتاب البيع وف 


البدلين فلا يجوز؛ 39 لأن ا الرائجة لها ا ارش : من وجه. 
المثمنات لا فى الأثمان» فمن هذا الوجه الفلوس بمنزلة العروض ولها حكم الأثمان من 
وجه . ظ 

ولهذا قالوا: إذا قوبلت بخلاف جنسه لا يتعين كالدراهم والدنانير حتى لو هلكت 
الفلوس المشار إليها لا يبطل العقدء وإذا كان للفلوس حكم العروض من وجه وحكم 
الأثمان وفرنا على الشبهين حظهما فلشبهها بالعروض قالا بالتعين حال تعين البدلين 
إلحاقاً لها بالعروض ولشبهها بالدراهم قالا : بعدم التعين حال تعيين البدلين إلحاقاً لها 
بالدراهم. وإذا ألحقاها بالدراهم في هذه الحالة كان بمنزلة ما لو باع رت نيك 
بدرهمين بغير أعيانها . 

ثم إذا باع فلسأ بعينه بفلسين بأعيانهما حتى جاز العقد عند أبي حنيفة» هل يشترط 
التقابض في المجلس؟ ذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في صرف «الأصل» ولم يشترط 
التقابض فهذا دليل:غلى :أن التقانضن لسن شراط وذكر في «الجامع الصغير) :هنا يدل 
على أنه شرط . 

فإنه قال: إذا باع فلساً بفلسين يجوز يداً بيد إذا كان بعينه من مشايخنا من لم يصحح 
ما ذكر في «الجامع الصغير»: لأن التقابض مع العينية إنما يشترط في الصرف وهذا ليس 
بصرف,. ومن مشايخنا من صحح ما ذكر في «الجامع الصغير؛لأن الفلوس لها حكم 
العروض من وجه وحكم الأثمان من وجهء فمن حيث إن لها حكم العروض جوزنا بيع 
واحد باثنين إذا كان عينين كما لو باع سيفاً بسيفين؛ ومن حيث إن لها حكم الدرهم شرطه 
التقابيض ذ في المجلس صح العينية عملاً بالدليلين بقدر الإمكان. 

وذكر القدوري في «شرحه): إذا باع الفلس بالفلس وقبض أحدهما ما اشترى ولم 
يقبض الآخر حتى تفرقاء أو تقابضا ثم استحق ما في يد أحدهما بعد الافتراق» فالعقد 
صحيح على حاله. وكذا لو باع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير فقد اكتفى بقبض أحد 
البدلين لصحة هذا العقد ولبقائة على الصحة فهذا دليل أن التقايض ليس بشرط . 

وسيم سوا اي اراقع رتست الدنوسن ولس يهن 

ع 77 
لها وصف الثمنية بعارض» فيجب إثبات هذا الوصف على وجه لا ينعدم المعنى 


فض كتاب البيع 


الأصلي» فاكتفينا بقبض أحد البدلين كما في العروض إذ به يخرج من أن يكون دينا 
بدين » نأنا"قفن التدلين اتنا يعن تيبا عو آثمان قف الأصل: وهذا ليس بهذه الصفة. 

والثاني: أن قضية القياس أن لا يجب قبض البدلين في المجلس. إن كان العقد 
صرفاً ولكن عرفنا اشتر اط التقابض في عقد الصرف بالنص» والنص الوارد في بيع 
الصرف لا يكون وارداً في بيع الفلس؛ لأن ثمنية الفلس عارضة على شرف الزوال 
بالكساد فرد , بيع الفلس اد 

ذكر القدوري فى اشرحه» أنقيا 1 قال جبعمة :رمه انلف قرا قفري فلوسا على أذ 
كل واحد منهما بالخيار وتقابضا وتفرقا عن ذلك فالبيع فاسد؛ لأن الخيار يمنع الملك 
وصحة القبضء فكأنهما افترقا من غير قبض» ولو كان أحدهما بالخيار فالبيع جائز . 
عد اذ رن ها درن فى رود سد رمك رجهي لقا اماما مك هرم 
لا يمنع ثبوت الملك له فيما ا: شترى» فلا يمنع صحة القبض فينعدم القبض المستحق من 
أحن الجا نين والقبض إنما يعتبر فيهما لا في أحدهماء أما على قول أبي حنيفة يؤمر من 
الجانبين» فإنه كما لا يملك على المشروط له الخيار البدل الذي من جانبه عند أبي حنيفة 
لا يملك هو البدل الذي من جانب صاحبه» فاه شتراط الخيار لأحدهما يمنع صحة القبض 
وتمامه فيهما جميعا. | 

قالوا: وينبغي على قول أبي حنيفة وأبي يوسف إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما 
ا ارو لأنهما بمنزلة العروض في هذه الحالة عندهما فلم يكن 
الفيقن شترما : 

ولوااه شترى بفلوس كاسدة في موضع لا ينفق فإن كانت بأعيانهما جاز» وإن لم تكن 
معينة لا يجوز؛ لأنها بعد الكساد تعود عرضاًء وشرط صحة العقد في العروض التعيين. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : وإذا انشقوفن الرل كرا من طعام وض م 
إن المستقرض اشترى من المقرض الكر الذي له عليه بمائة درهم صح شراؤ ؤه؛ لأن 
المستقرض صار ملكاً للمستقرض بنفس القبض ووجب عليه للمقرض كرأ مثله؛ فيصح 
شراؤه بخلاف ما إذا ا* شترى غير من عليه الكر حيث لا يجوز؛ لأن هناك الحاجة إلى 
التسليم ولا يمكنه للتسليم إلا بالقيض» فكان عاجرا عن التسليم في الحال [47ب/ ؟] 
وههنا لا حاجة إلى التسليم؛ لأن المبيع في يد المشتري؛ لأنه في ذمتهء وإذا جاز الشراء 
إن نقد المائة فى المجلس فالشراء ماض على الصحة»ء وإن افترقا من غير قبض بطل 
الشراء» وهذا بخلاف ما لو وجب للمستقرض على المقرض كر حنطة» ثم إن كل واحد 
منهما اشترى ما عليه لصاحبه عليه وتفرقا حيث يجوز؛ لأن في المسألة الأولى الافتراق 
عضي عل قفي اجد البدلين كما وفي المسالة الثانية حصل بعد قبض البدلين حكما . 

قالوا: وهذا الجواب الذي ذكن في «الكتاب»قول 5 حنيفة ومحمدل؛ لآن عندهما 
المستقرض يصير ملكاً للمستقرض بنفس القبض» فيجب عليه مثله ديناً في الذمة فيصح 
الشراء» أما على قول أبي يوسف: المستقرض لا يصير ملكا للمستقرض إلا بالاستهلاك 


كتاب البيع م 


به > المستقرض للحال شيء. فلا يصح الشراء. فإذا استهلكه ثم 
شتراه الآن يصح الشراء بلا خلاف . 
ادا ا لحري وهو المستقرض المائة في المجلس ثم وجد بالكر القرض عيبا 
لم يرده؛ لأنه لا وجه إلى رده حكم الشراء لم يتناوله ولا وجه إلى رده بحكم القرض؛ 
لأن القرض ينزع لا يوجب السلامة عن العيب لكن يلزم المستقرض مثل المقبوض ولكن 
يرجع بنقصان العيب من الثمن؛ لأن المبيع كر وجب في الذمة بحكم القرض والمقبوض 
بحكم القرض معيب فكذا ما وجب بدلا عنهء والعقد يقتضي السلامة عن العيب» و 
0 اع ا سر رار لور 


جو 


شتراه وهلك فهو بمنزلة ما لو اشترى عبدأً وهلك في يد المشتري ثم اطلع على عيب به. 

ولو كان القرض المقبوض مستهلكاً كان الجواب كما قلنا إلا أن الفضل ١‏ الاون 
يكون مختلفاً. والفصل الثاني يكون مجمعاً. وكذلك الجواب في كل مكيل وموزون غير 
الدراهم والدنانير والفلوس إذا كان قرضاً دبول كان الستتفرفى الكرى الكر:الذى عليه 
بالقرض بكر مثله جاز» إذا كان فين لأ بجو إلا إذا قبضه في المجلس لما مرء فإن وجد 
المستقرض بالقرض عيبا لم يرده ولم يرجع بنقصان العيب بخلاف الفصل الأول. 

والفرق: أن في هذا الفصل لو رجع بنقصان العيب يرجع , ببعض الكر الذي دفع 
المستقرض فيكون هذا مبادلة كل كر من طعام بأقل من الكر وذلك رباء أما في الفصل 
الأول لو رجع بنقصان العيب يرجع بنقصان الدراهم التي دفع المستقرض عوضاً من الكر 
العباتر مس د رن مايا ل سن يان رع راك ل 

| وإذا اشترى المستقرض الكر المستقرض بعينه وهو مقبوض لم يصح شراؤه عند أبي 

حتيفة ومحمكة لأنةصار هلك السيكتوضن نس القيض : ؛ فإنما اشترى ملك نفسه وعلى 
لال بيعي لأنه صار ملك المقرض . 

فإن قيل: لم لا يقدم : فسخ القرض تصحيحاً لما قصدا كما تقدم : فسخ البيع بألف 

ا 

ا ا يتم إلا برد المقرض» وذلك فعل والأفعال لا يمكن إثباتها 
بطريق الاقتضاءء فلا يثبت فسخ القرض إلا إذا سقط اعتبار الرد الفسخ مقتضى الإقدام 
على ليع اورجه إن انلق لأن ما صار شرطاً للشيء لا يسقط اعتباره» وإن كان ثبوت 
ذلك الشيء ء بطريق الاقتضاء . 

ونظير هذا ما قال أبو حنيفة فيمن قال لغيره : أعتق عبدك عني بغير شيء لا يثبت 
الهبة بطريق الاقتضاء؛ لأن القبض شرط لهاء وإنه فعل فلا يمكن إثباتها بطريق الاقتضاء 
إلا إذا سقط اعتبار القبض شرطا للهبة ولم يسقط» وإن كان ثبوت الهبة مقتضى غيره وهو 
الإعتاق عن الأمر كذا ههنا. 

ل 
المستقرض» وعلى قول أبي يوسف: لا يصح؛ لأنه بقي على ملك المقرض 


جين كتاب البيع 


رجل أقرض رجلاً ألف درهم على أنها جياد فقبضها ثم اشتراها المقرض ما عليه 
بعشرة دنانير صحء أما على قول أبي حنيفة: فلأنه وجب على المستقرض مثل تلك 
الدراهم ديناً في الذمة بنفس القبضء» وأما على قول أبي يوسف: فلأن العقد لا يتعلق 
بالدراهم المعينة بالإشارة» فلا يتعلق في الدراهم التي في الذمة بالإضافة إليها بل يتعلق 
بمثلهاء ويصير هو بائعاً الدنانير بمثل تلك الدراهم فصار وجوب تلك الدراهم في الذمة 
والعدم بمنزلة» بخلاف مسألة الطعام؛ لأن العقد يتعلق بالطعام المعين بالإشارة إليهء 
فيتعلق بما في الذمة بالإضافة» فإذا لم يكن في ذمته شيء لا د يصح الشراء . 

إذا صح الشراء هنا بالاتفاق فإن لم ينقد الدنائير في فى المجلس وافترقا بطل 
العقدء وإن قبض الدنانير ة في المجلس فالعقد ماض على الصحة؛ سان 
ارقا بعس فقن اعد البدلية حكها : 

وفي الوجه الثاني : افتزقا بعد قبكرن التدليه أحدهما حقيقة والآخر حكماء ؛ فإن وجد 
المستقرض الدرا هم القرض زيوفاً أو نبهرجة لم يردها على ما ذكرناء ولا يرجع بنقصان 
العيب ههنا أيضاً بخلاف مسألة شراء الكر يرجع عليه بالدراهم . 

والفرق: أن العقد يتعلق بالكر الذي هو عين بالإشارة فيتعلق بالكر الذي في ذمة 
المستقرض بالاضافة» وإذا تعلق العقد بالكر الذي في ذمة المستقرض فلو رجع بحصة 
العيب من الدراهم كان مشترياً الكر بأقل فين الهانة + وإثة ليس ريام آنا العقف لا يتعلق 
بالدرا هم التي في ذمة المستقرض بدلاً عن الدنانير وللمقرض على المستقرض ألف درهم 
مغل ذلك يزعمهما فالتقيا قصاصاً وصار المستقرض قاضياً ما كان للمقرض بما وجب 
للمستقرض في ذمة المقرض بالشراءء فلو رجع عليه بنقصان العيب يسلم له ألف درهم 
وشيء بمقابلة ألف درهم وهو الريا. 

وإذا ادعى رجل على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتراه المدعى عليه من 
المدعي بمائة دينار ثم تصادقا أنه لم يكن للمدعي على المدعى عليه شيء فالعقد باطل 
تفرقا أو لم يتفرقا؛ لأن العقد يتعلق بالكر في الذمة بالإضافة فإذا تبين أنه لم يكن في 
الثمة بين المرباع التعدوم ويم المعدوم اسل 

ولو ادعى دراهم أق كتانين أي فلوسا فاشتراها المدعى عليه بدراهم ونقد الدراهم ثم 
تصادقا أنه لم يكن عليه شيع ففي مسألة الدراهم والدنانير إن لم يتفرقا ورجع بمثل ما 
الترئالي المجلس يضح العقد لأن العقد لم يتعلق بالمسمى في الذمة فيجعل كأنه وجد 
مطلقاًء فلا يبطل بتأخير القبض إلى آخر المجلس . 

ولو تفرقا عن المجلس بطل العقد لافتراقهما عن المجلس قبل أخذ البدلين حقيقة 
في الفلوس لا يبطل العقد» وإن تفرقا عن المجلس قبل قبض ما اشترى؛ لأن في بيع 
الفلوس بالدراهم يكتفي بقبض أحد البدلين حقيقة؛ لأنه ليس بصرف على ما ذكرنا . 

ولو اشترى الرجل من غيره شيئاً بدراهم على المشتري وهما يعلمان أنه لا شيء 
للبائع على المشتري لا يجوز الشراء»ء ويكون هذا بمنزلة الشراء بغير ثمن؛ لذن سسين. .ا 
لا يتصور ثمنا. 


كتاب البيع خض 


وإذا باع درهماً كبيرا بدرهم صغير أو درهماً يدا بدرهم صغير رديء يجوز؛ لأن 
لهما كيه غرضا: صحجا . 

فأما إذا كانا مستويين في القدر والصفة فبيع أحدهما بالآخر هل يجوز وهل يصير 
مثله دين في الذمة؟ واختلف المشايخ قال بعضهم : لأ جوز 4 بوإلية أكبار سبد رحمة الله 
في «الكتاب» : : وبه كان يفتي الحاكم الإمام أق أعنيل. 

وإذا اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار ونقد مشتري الدراهم الدينار ولم ينقد 
بائع الدراهم الدراهمَ وقد كان لبائع الدراهم 1571/ ]٠‏ على مشتري الدراهم ألف درهم 
دين قبل عقد الصرف» فقال بائع الدراهم لمشتري الدرا هم: اجعل الألف التي وجب لك 
علي بعقد الصرف بالألف التي لي عليك ورضي به المشتري جازء وهذا استحسان. 

والقياس: أن لا يجوز. ولقب المسألة أن المتصارفين إذا تقاصًا بدل للصرف بدين 
وجب قبل عقد الصرف جاز استحساناً؛ لأنهما لما قصدا وقوع المقاصة فقد حولا عقد 
الصرف إلى ذلك الدين» ولو أضافا إليه العقد في الابتداء بأن اشترى بالعشرة التي له 
تار ا وبقبيض الدينار في المجلس يجوزهء فكذا إذا حولا العمّد إليه في الانتهاءء وهذا 
لأنيننا كيدا تصضع هده المتاضة رتسويل الصرف إلى ذلك الدين.. طريق تصحيح هذه 
المقاصد وما يتوصل به إلى المقصود د يكون مقصوداً لكل أحد. 

ولهذا شرطنا التراضي منهما على المقاصة وإن كان في سائر الديون يقع المقاصة 
بدون التراضي ؛ لآن هذا تحويل العقد إلى ذلك الدين والعقد قديم بهماء » فالتصرف فيه 
بالتحويل لا يكون إلا بتراضيهماء وأما المقاصة بدين وجب بالشراء بعد عقد الصرف بأن 
اشترى رجل من رجل دراهم بدينار ونقد الدينار ولم يقبض الدراهم حتى اشترى مشتري 
الدراهم من بائع الدراهم ثوباً بدراهم. فقال بائع الدراهم: اجعل الدراهم التي عليك 
بالدرا هم التي لك علي بعقد الصرف. وتراضيا عليه؛ ذكر في رواية أبي سليمان أنه 
يجوز :اليه أشان ٠:‏ فى «الزيادات». وذكر فى رواية أبيى حفص : أنه لا يجوز وهو الأصح. 
وجه ذلك : :انيما يسكات تحويل العقد رلن.ها كان يصع يما إقنانة المنة إليه ذي 
الابتداع وذلك في الدين الذي سبق وجوبه على عقد الصرف لا في الدين الذي تأخر 
وجوبه عن عقّد الصرف . 

دان ميد رجي في (الجاهم؟: : وإذا بيعت الدراهم المغشوشة بالفضة العامة دود 
على ثلاثة أوجه: 

الأول: : أن تكون الفضة فيها مغلوبة بأن كان ثلثا هذه الدراهم صفراً وثلثها فضة 
فبيع بعض هذه الدراهم بالفضة الخالصة وزناً بوزن» فإن كان وزن الفضة الخالصة مثل 
وزن هذه الدرا هم المغشوشة يجوز؛ لأن قدر ما في الدرا هم المخلوطة من الفضة يقابله 
من الفضة الخالصة مثل وزنه»ء والباقي من الفضة الخالصة 0 الصفر الذي في 0 
فيقع الأمن عن الربا . . وإن كانت الفضة الخالصة مثل وزن ما في الدراهم المخلوطة من 
الفضة كان باطلاً ؛ ؛ لأن الصفر لا يقابله شيء من هذه الصفرة فيكون رباء وكذلك إن كانت 
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الفضة الخالصة أقل وزناً من الفضة التي في الدراهم لا يجوز من الطريق الأولى . 

وكذلك إذا كان لا يدرى أي الفضتين أكثر الخالصة منهما أو المخلوطة أو هما 
سواء لا يجوز؛ لأن هذا البيع يجوز بجهة واحدة وهي أن يكون الفضة الخالصة أكثر» 
ولا يجوز من وجهين وهو أن تكون الفضة المخلوطة أكثر أو كانا سواءء فكان ما يوجب 
الفساد غلب فير جح جانب الفساد. 

الوجه الثاني : أن تكون الفضة في الدراهم المغشوشة غالبة بأن كان ثلثاها فضة 
وثلثها صفراء فبيعت الفضة الخالصة لم يجز إلا سواء بسواء؛ لأن الصفر إذا كان أقل كان 
مغلوباً مستهلكاً فلم يعتبر وصار تحت الفضة فاعتبر بيع بع الزيوفه بالجياد وقد جاءت السنة 
في هذا أن جيدها ورديئها سواءء تلم يعر الشكر جار >رنه لوي بل 5 

وفرق بين الصفرة والفضة حيث اعتبر الفضة وإن كانت مغلوبة» ولم يجعلها هدراً . 
والفرق بينهما: هو أن الفضة وإن كان أقل فهي قائمة للحال حقيقة» فإنها ترى وتشاهد. 
فإن اللون لون الفضة ومتى أذييت تخلص الفضة وتخرج بيضاً خالصة ولا تحترق وإنما 
يحترق الصفرء وما أمكن تحصيله أكون ميلك » فكانت الفضة قائمة باعتبار الحال 
والمآلء هذا من جهة الحقيقة» وأما من جهة العرف فلأن الفضة لا يجعل في الصفر 
ليصير خلطاأً للصفر بل لترويج الصفر بالفضة ولهذا سموه دراهم» ولهذا جعلوا الفضة 
ظاهراً والضفر باطنا ٠‏ فكانت الفضة معتبرة وإن كان أقل من الصفرء ٠‏ فأما الصفر إذا كان 
أقل. فإنه مستهلك باعتبار الحال؛ لأنه لا يشاهد في الدراهم وكذا باعتبار المآل فإن 
الصفر يحترق عند التمييز ؛ آنه ]قن سوه من الفضة فكان أشد احتراقاً على ما يقوله 
أهل هذه الصنعة وهم السباكون» فلم يكن به عبرة هذا من جهة الحقيقة. وكذا من جهة 
العرفء. فإِنْ الصفر إنما يحصل في الفضة كرون خاطا للفضة ورداءة لها عن الجودة إلى 
الرداءة» فصار بمنزلة جيد الفضة فسقط اعتباره وصار هذا البيع بمنزلة بيع فضة جيدة بفضة 
رديئة فيعتبر فيه المساواة على ما مر. [ 

وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا كانا على السواء بأن كانت الدراهم المخلوطة ‏ 
نصفها فضة ونصفها صفرء فبيعت بالفضة الخالصة. 

قال 5 «الكتاب»: هذا على وجهين: إما إن كانت الفضة التي في الدراهم غالبة 
على الصفر أو لم تكن فإن كانت الفضة. هي الغالبة» فهذا والوجه الثاني من الباب سواء 
لذ ديعي باليقنة اللخالضة إلا وونا يووة» وإواك تكن العة عى العاليةتيل كانااعل 
السواء.قيق يحنولة الأولمن الباني فيكون علق الفضيل الى مر 

فإن قيل: كيف يستقيم هذا التفصيل؟ إن الفضة التي في الدراهم إما أن تكون أغلب 
من الصفر التي فيها أو على السواءء وقد وضع المسألة فيما إذا تساويا. 

قلنا: معتى هذا الكلام ما حكن هن العلما: من الصيارفة أن الصفر والفضة إذا 
دخلا في النار»فالضقر أشدهما احتراقاً وأسرعهما ذهاياً فيجوز أن يكون النصف من هذا 
والنصف من ذاك حال حملهما إلى اثنار لتذوب. وبعدما حملا إلى النار وأذيبا واختلطا 
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يحترق شيء من الصفر قبل أن يذوب شيء من الفضة» فتصير الفضة في النار غالبة على 
الضفو قانها أراج يقوله التصفه مق بهذاو اعنم فد لامعال وليه لل الثان: 

وما فصل من الجواب فقال: إذا كانت الفضة غالبة أو كانا على السواء أراد بذلك 
بعدما أذيبا فربما ينتقص الصفر فيصير الفضة غالبة وربما لا ينتقص فيبقيان على السواء. 
فإن كانت الفضة هى الغالبة كان نظير الوجه الثانى من الباب». وإن كانا نظير الوجه الأول 
من الباب فيكون على التفاصيل الذي مر. ْ 

ولم يذكر محمد رحمه الله في هذه المسألة ما إذا كان الصفر غالباً على الفضة» 
وإنما لم يذكر؛ لأنه وضع هذه المسألة فيما إذا كانت الفضة والصفر سواء حال حملهما 
إلى النارء ويعتبر الغلبة بعد الذوب والاختلاط وعليه الصفر بعد الذوب إذا كانا سواء مثل 
ذلك لآ يكون حال لآن الصفر أكثر اختراقا موس الففة على ماا من 

فإنما لم يذكر هذا الوجه في هذه المسألة» لهذا قال في «الجامع» أيضا 1 وإذا كانت 
الدراهم ثلثاها صفراً وثلثها فضة فا شترى بها رجل متاعا وزناً جاز على كل حال ولا تتعين 
نلك الدراهمء وإن آم ل سيد من هذه الدراهم يعتبر عينها عدداً وهي بينهم 
وزناً فلا خير في ذلك؛ لآن قوله: ١‏ ١؟‏ شتريت بكذا درهماً انصرف إلى الوزن؛ لأنهم متى 
تعاملوا الكراعمها و3 ل عدا تقررت الفضة الأصلية للدراهم وهي الوزن وصارت 
العبرة للوزن». والثمن إذا كان وروا فإنما يعمو سارها باحك مين إما بذكر الوزن. وإما 
بالإشارة إليها ولم يوجد شيء من ذلك [لاةب/ ”] فكان الثمن يجو وهذا جهالة 
يوقعها في المنازعة؛ لآن فيها الخفاف والثقل معتبر عند الناس م: متى تعاملوا الشراء بها 
وزناًء فلهذا لم يجز. 

وإن:اثغراها بعينها غندذا قلا ناس إن كان تعامل الناسن البمايعة تبه ونا + لذن 
جهالة الوزن في المشار إليه لا يمنع جواز البيع : فيصحء ويصير معتبراً لبيان النقد 
والمقدار. فيصير كأنه قال: اشتريت بمثل وزن هذه 0 فبعد ذلك إن أدى من غيرها 
يحتاج إلى وزن هذه الدارهم المشار إليها ليمكنه معرفة قدرها بالوزن» فيتمكن من أداء 
غيرها بمثل وزن هذه الدارهم. وإن أدى عينها صح من غير وزن كما في الدراهم 
الخالصة . 

ولو عين هذه الدراهم وسماها وقال: اشتريت منك هذا المتاع بهذه الدراهم وهي 
كذا وكذا درهماء أراد به تسمية الوزن وكانت تباع فيما ؛ بين الناس وزناً وقع ذلك على 
الوزن؛ لآن تقدير كلامه اشتريت منك هذا العرض بهذه الدارهم على أنها ألف أو على 
أنها مائة» ولو قال هكذا وجب على المشتري أن يوفيها وزن الذي يكون في بلادهم كذا 

هذا إذا كان بينهم وزناء وإن كان بينهم عدداً. فاشترى بها يعتبر عينها عدداً جاز, 
وإن كان فيها الخفاف والثقال؛ لأن الناس تعاملوا الشراء بها عدداً لا وزناء فالجهالة من 
حيث الثقل والخفة لا يوقعها في المنازعة فلا يمنع الجواز. 
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وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفراً فهي بمنزلة الدراهم الويوك: و التبيرس: 
إن اشترى بها إن لم يكن مشاراً إليها لا يجوز الشراء إلا وزناً كما لو كان الكل فضة 
زيفاً. ولهذا لم يجز استقراضها إلا وزنأء وإن كان مشاراً إليها يجوز الشراء بها من غير 
وزن كما في الدراهم الزائفة. وإن كانت الدراهم نصفها صفراً ونصفها فضةء فالجواب 
فيما إذا كانت الدراهم ثلثاها صفراً وثلثها فضة سواء عند الاستواء لا تصير الفضة تبعا 
للصفرء فلا يجوز الشراء في حق الفضة إلا بطريق الوزن» فكذا في حق الصفر. 

ا افعرى رجل عن حر توا براي بعيها نين رالا للها سار وك للضم ولا 
أو عدداً فلم يتفرقا حتى ضاعت لم ينتقض البيع حتى يعطيه مثلها؛ لأنها إن كانت تباع 
عدداً فهي بمنزلة الفلوس الرائجة» وأيهما كان لا يتعين بالتعيين فهلاكها لا يوجب انتقاض 
البيع ) وهذا إذا علم عددها أو وزنها حتى يتمكن المشترئ من اعطاء مثلها عدداً يونا 
كما قال محمد رحمه الله في «الكتاب»: أما إذا لم يعلم ينتقض البيع؛ 4 لآن القمن ضير 
يجيو لا افلا ينهيا اللمشترى زذ»كل المشان إليةهوالخالة هذة: 

الا ام رواحي ماي ب لوا التهيسة والويو فدلا 

ينتقض البيع بهلاكها ويرد مثلها وزناً إن علم وزن المشار الوادت لج يعم تورك المشار 
عا اه وكذلك الجواب فيما إذا كان نصفها فضة ونصفها صفراً ؛ لأنه إذا كان 
هكذا فهو بمنزلة فضة ضم إليها فلس رائج فلا يتعين أيضاًء وإن كانت الدراهم ثلثاها 
صفر بيعت وزناً كالسلع يجب أن تتعين بالتعيين؛ فيبطل البيع بهلاكها قبل التسليم» كذا 
قاله مشايخنا رحمهم الله. 

وإذا كانت الدراهم صنوفاً مختلفة منها ما ثلثها فضة» وثلثها صفرء ومنها ما نصفها 
صفر فلا بأس ببيع إحدى هذه الصنوف بالصنف الآخر متفاضلاً يدأ بيد ولا خير في ذلك 
نسيئة يريد به أنه لا بأس بببع ما كان الصفر فيه غالباً بما كان الصفر : فيه مغلوباً وببيع ما 
كان العقر نيه علو نما 012 الفشر يو لتقن قد على اللعواتية روفانى المكس يدا وان 
كان متفاضلاً ؛ لأنه تصرف فضة هذا إلى صفر ذلك وصفر ذلك إلى فضة هذاء وجعل 
بمنزلة ما لو باع صفراً وفضة بصفر وفضة فإنه يجوز كيف ما كان» ولكن بعد أن كان 
كن دا ننه وأما لا خير فيه نسيئة؛ لأن الوزن يجمعهما وهما ثمنان فيحرم النساء . 

فأما إذا باع جنساً منها بذلك الجنس متفاضلاً ففيما إذا كانت الفضة غالبة لا يجوز؛ 
لأن المغلوب ساقط الاعتبار» فكان الكل فضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثلء وفوا لكان 
المفر هال أو كاناعلن ‏ السزاه مجو سنهاريا زمعنا فوذة لآن الصفر معسر والففية 
كذللهه نامكن ضرت الحنين إلى ختلؤاق الحى» ويعقرط أن يكون يذ بذ باعنا رز حمورة 
الفضة . 

وعلى قياس هذه المسألة قالوا : إذا باع من العدليات في زماننا واحداً باثنين يجوز 
بخن أننيكون يدا نيك ذه الجملة من «الجامع الكبير» وفي لثواون ادن سجافة#شكل ابو 
يوسف عن بيع درهم بخاري بدرهمين وقد يكون في بعض البخاري من النحاس دانقين 
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ونصف وفى بعضها دائقين قال: لا يجوز من قبل أن الفضة غالب فلا يجوز إلا مثلاً بمثل 
وزناً بوزن قال: ولو كان النحاس غالباً لا يجوز أيضاً إلا مثلاً بمثل» وفي زمن العطارف 
ببخارى أكثر المشايخ كانوا يفتون بجواز بيع عطريفة بعطريفتين يداً بيد وكانوا يقولون: في 
كل عطريفة سدس فضة فإن بيع منها الثنتان أو ثلثه أو أربعه أو خمسه بدرهم فضة خالصة 
يجوزء ويجعل من الفضة الخالصة بمثل الفضة التي في العطارف والفضل بإزاء النحاس . 

وسئل أبو حنيفة عن الدراهم البخارية إذا كان الغالب فيها النحاس فقال: هي بمنزلة 
الفلوسء وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله لا يفتيى بجواز 
بيع العطارف واحدا باثنين» وكان يقول: تقررت العطارف ثمنا في بلادنا بحيث لا تتبدل 
ولا تتغير فالتحقت بالدراهم الجياد. 

وروى بشر عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان النحاس هو الغالب على الفضة في 
الدراهم وكل واحد منهما يتخلص على حدة إن خلص لم يجز أن يشتريها إلا بأكثر من 
الفضة التي فيهاء وإن كان يحترق الفضة ويبقى النحاس فهو نحاس كله لا بأس بأن 
يشتريها بأقل من الفضة التي فيهاء وهي بمنزلة الفلوس لا تحتسب بالفضة التي تحترق فلا 


بالفضة» ثم قال: كل شيء من ذلك يحترق فيذهب ويذوب لم يحتسب به. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى من اخر دينارا بعشرين درهما 
وقبض الدينار ولم يدفع الدراهم حتى وهب الدينار لبائعه ثم فارقه قبل أن يدفع إليه 
الدراهم قال: الهبة في الدينار جائزة ولبائع الدينار على مشتري الدينار دينار مثله؛ لآن 
بالافتراق قبل قبض الدراهم بطل عقد الصرف». فوجب على المشتري رد ما قبض من 
الدينار وقد عجز عن رد عينهء فيلزمه فلم يحكم بانتقاض الهبة ببطلان عقد الصرف . 

وروى بشر عن أبي يوسف: أن البيع باطل والهبة باطلة؛ لأنها بناء على البيع وقد 
بطل البيع بالافتراق ولا شيء على المشتري لبائع الدينار؟ لأن بانتقاض الهبة رجعت الهبة 
إلى بائعها بحكم قديم ملكه فلا شيء له غير ذلك . 

وفي «الوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل له على رجل كر حنطة فباعه إياه بعشرة 
دراهم على أن مشترى الكر فيه بالخيار إلى أجل مسمى وقبض الدراهم قال: هذا فاسد؛ 
لأن مشتري الكر لم يملك الدراهم حين شرط الخيار لنفسه في الكر. فهذا دين بدين؛ 
لانه اشترى الكر وهو دين بعشرة دراهم وهو دين حين لم يملكها من بائع الكر والله 
أعلم . 

[14/"] نوع آخر 

في بيع الأشجار وفي بيع الثمار والكرم والأوراق والمبطخة دن بيع الزرع والرطبة 
والحشيش: ذكر فى «فتاوى أبى الليث»: رحمه الله فيمن اشترى أشجارا ليقطعها من وجه 2 
الأزضية فلو تمل ع أت على ذلك :مد توعاء وان اليك ارات المقترى أن رتطيهاة 
فهذا على وجهين: 
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الأول: أن لا يكون في القطع ضرر بين بالأرض وأصول الأشجار» وفي هذا 
الوجه له أن يقطعها؛ لأنه يتصرف في ملكه. 

الثاني : أن يكون في القطع ضرر بين بالأرض وأصول الأشجارء وفي هذا الوجه 
ليس له أن يقطع دفعاً للضرر عن صاحب الأرض والأشجار . 

وإذا لم يكن للمشتري ولاية القطع في هذه الصورة ماذا يصنع؟ اختلف المشايخ فيه 
بعضهم قالوا: يدفع صاحب الأشجار قيمة الأشجار إلى مشتريها وتصير الأشجار له 
والتائوا فيما بجوم النريا لع اتيينها بمتطوعة ا تجار عات على ارد عي الم 
لأنه يتملكها قائمة وهو الصحيح. وبعضهم قالوا: ينتقض البيع بينهما في الأشجار ويرد 
مباحب ١!‏ زع على المتكرى ما دنع ادن تعن راشهنار ' لأنه عجز عن التسليم 
معنى» وبه كان يفتى الفقيه أبو جعفر الهندوانى» واختاره الصدر الشهيد في «واقعاته» : 
وهكذا كان يفتي في جنس هذه العبالة تعرييم الأوراق وغير ذلك . 

في «فتاوى أهل سمرقند» : : طلب الرجل من آخر أن يبيع منه أشجاراً في أرضه 
للحطبء فاتفقا على رجال من أهل البصر لينظروا إلى أشجار بعينها أنها كم وقرأ تكون 
من الحطب. فاه شتراها بثمن معلوم؛ فلما قطعها كانت أكثر من خمسة وعشرين وقراء 
لأراد الاق ددر يمنع الزيادة ليس له ذلك؛ لأن هذا وصف الشجر فيطيب للمشتري كالزيادة 
فق التويت. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل عنده مشجرة جعل على بعض الأشجار علامة» فباع 
المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامات» فقطع المشتري الأشجار ثم ادعى البائع على 
المشتري أنك قطعت بعض الأشجار التى عليها العلامة» وأنكر المشتري فالقول قول 
المشتري مع يمينه ؛ لأنه منكر . ْ 

وإن ادعى البائع أنه كسر أغصان الأشجار التي عليها العلامة» وقال المشتري: لم 
أتعمد ذلك ولكن لم يكن منه بد إذا قطعت أشجاريء فإن كان ذلك مما يمكن التحرز عنه 
فعليه ضمان النقصان؛ لأنه غير مأذون من جهة البائع في ذلك». وإن كان ذلك مما لا 
يمكن التحرز عنه فلا ضمان؛ لأنه مأذون من البائع في ذلك دلالة. 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا باع شجراً وعليه ثمرة قد أدرك أو لم يدرك جازء 
وعلى البائع قطعه من ساعته؛ لآن المشتري يملك الشجرة فيجبر البائع على تسليمها 
فارغة» وكذلك لو أوصى بنخلة لرجل وعليه تمر ثم مات الموصي أجبر الورثة على قطع 
التمر وهو المشكار م الؤواية: ظ 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: شجرة جوز أصلها واحد ولها فرعان باع صاحبها أحد 
الفرعين جار إن عدر بويع الفظع وم كن ف العطع معو ” اوعدابج استجمع 
شرائطه» باع نصيباً له من الشجرة يفن لذن شر كه ويقيو ركناة ٠‏ فإن كانت الأشجار قد بلغ 
أوان قطعها فالبيع جائز؛ لآن المشتورى لا يتضون :بالتشعة : وإن لم يبلغ أوان قطعها لم 
يجز؛ لأن المشتري يتضرر بالقسمة. 


كتاب البيع ْ وعد 


وفي «العيون»: اشترى رجل نخلة فيها تمر وتواضعا على أن لأحدهما النخلة 
وللآخر الرطبء فالبيع جائز ويقسم الثمن على قيمتها؛ لأن كل واحد منهما تفرد بالبيع . 

وكذا لو اشترى أرضاً فيها نخيل على أن لأحدهما الأرض وللآخر النخيل جازء 
ولصاحب الشجر أن يقلعه» فإن كان في قلعه ضرر بيّن فهو بينهما؛ لأنه حينئذ بمنزلة 
الفص مع الخاتم» والحلية مع السيف» ويجوز شراء الشجرة بشرط القلع؛ وأما شراؤها 
بشرط القطع فقد اختلف المشايخ فيه. والصحيح أنه يجوز . 

في شفعة شيخ الإسلام في شفعة الأرضين والأنهار: وأما بيع الثمار على الأشجار 
فهو على وجهين : 

الأول: أن يبيعها قبل الطلوع أي قبل الظهور»ء وفي هذا 50505 

الوجه الثاني : أن يبيعها بعد الطلوع وإنه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يبيعها قبل أن تصير منتفعاً بأن لم يصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب» 
وفي هذا اختلااف المشايخ ذكز لسن الاثم الس رخسي » ودعرائتيخ الإسلام جواهر 
زاده: لا يجوز. وذكر الشيخ أضن الحسن القدوري والقاضي الإمام الإسبيجابي أنه يجوزء 
وإلبة أشار-:مخمل رحمه الله فى كتاب الزكاة فى باب الغرر في «الجامعافي كقات 
الإجارات. 

والحيلة في ذلك : حتى يجوز البيع على قول الكل أن يبيعه مع أوراقه بأن يبيع 
الكمثرى في أول ما يخرج من ورده مع أوراقه. كرزاتن الكيدى نيعا لجع فى 
الأوراق» ويجعل كأنه ورق كله حتى يجوز البيع . 

الوجه الثاني : إذا باعه بعدما ما متها به» وتناهى عظمه» ولا شك أن في هذا 
الوجه يجوز البيع إذا باعه مطلقاً أو بشرط القطع . 

وإن باع بشرط الترك فالقياس: أن لا يجوزء وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف» وفي 
الاسفحمات :- يجوز وبة كل محمد 

بعد كا ذكت لله سحي يحي الا الك نر الب مه ل بده 
الصورة» إما أن يوجب من حيث إنه بيع شرط فيه إجارة أو عارية ولا وجه إليه؛ لات 
إجارة النخل وإعارته لا تتحقق. أو من حيث إنه شرط فيه زيادة مال يحصل للمشتري من 
ملك البائع سوى المبيع ولاوجه إليه أيضاً؛ لأنه تناهى عظمه بخلاف ما إذا لم يتناه 
عظمه؛ لأن فيه اشتراط زيادة من مال البائع سوى المبيع . 

فأما أبو حنيفة وأبو يوسف: ذهبا في ذلك إلى أنه شرط في هذا البيع ما لا يقتضيه 
العقد» ولأحد العاقدين فيه منفعة. 

بيانه: أنه إن كان لا يثبت بهذا الشرط إجارة أو-عارية أو زيادة مال من مال البائع 
سوى المبيع يحصل للبائع زيادة وطراوة وللمشتري فيه منفعة» والبيع لا يقتضي هذاء 
ومثل هذا الشرط يوجب فساد البيع. 

الوجه الثالث : إذا باعه بعدما صار منتفعاً إلا أنه لم يتناه عظمه وفي هذا الوجه البيع 


اوسس كتاب البيع 


جائز إذا باع مطلقاً أو بشرط القطعء وإن باع بشرط الترك فالبيع فاسد؛ لأن هذا بيع شرط 
فيه مالا يقتضيه البيع» ولأحد العاقدين فيه منفعة. 

بيانه: أن المشتري شرط لنفسه زيادة مال يحصل له سوى ما دخل تحت البيع من 
مال البائع» وهذا شرط لا يقتضيه العقد. ولأحد العاقدين فيه منفعة» ومثل هذا يوجب 
فساد البيع لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله . 

ثم إذا جاز البيع إذا باع مطلقاً أو بشرط القطع: إذا ترك المشتري حتى أدرك هل 
يطيب له الزيادة؟ إن ترك بإذن البائع أو استأجر منه الأشجار يطيب له الزيادة؛ لأن الزيادة 
إنما استفادها المشتري من مال البائع بإذنه» فيطيب له ذلك . 

وإذا اشترى ثمار بستان على ما هو العرف ويقال بالفارسية: برباغ وبعض الثمار قد 
خرج وبعضها لم يخرج بعد. هل جاز هذا البيع؟ ظاهر المذهب أنه لا يجوز, وكان 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله يفتي بجوازه في الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك» 
وكان يزعم عن أصحابنا رحمهم الله» وهكذا عن الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل 
البخاري أنه كان يفتي بجواز هذا البيع» وكان يقول: أجعل الموجود أصلاً في هذا العقد 
وها لخديف من ذلك كبها ء لهذا شرط أن يكون الخارج أكثر ؛ لأن ةا لأكل بيجع ثايعا 
للأكثرء أما الأكثر لا يجعل تابعاً للأقل . 

وقد روي عن محمد رحمه الله في بيع الورد على [/14ب/ ”] الأشجار أنه يجوز. 
ومعلوم أن الورد لا يخرج جملة؛ ولكن يتلاحق البعض بالبعض . قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: والأصح عندي أنه لا يجوز؛ لأن المصير إلى هذا الطريق إنما 
يكون عند تحقيق الضرورة ههنا؛ لأنه يمكنه أن يبيع أصول هذه الأشياء مع ما فيها من 
الثمرة؛ وعااكراد يعل تاك رحدات على جلك مدر ع روعي ناا لعزي ٠٠:‏ شاور يي 

وإن كان البائع لا يعجبه بيع الأشجارء فالمشتري يشتري الثمار الموجودة ببعض 


الثمن فيؤخر العقّد في الباقي إلى وقت وجوده. أو يشتري الموجود ب- بجميع الثمن. ؛ ويحل 
له البائع الانتفاع بما يحدث» فيحصل مقصودهما بهذا الطريق. ل ضرورة إلى تجويز 


وإذا اشترى الكرم وبعض الثمار صار منتفعاً لاشك أن هذا الشراء جائز على قول 
من .قال سكواز شراء الثمار قل أن تضير متفعا + ومن قال بأن شراء الثمار قبل أن بير 
منتفعاً لا يجوز اختلفوا فيما بينهم . قال شمس الأئمة السرخسي: والأصح عندي أنه لا 
يجوزء وطريقه ما قلنا. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى أنزل الكرم وبعضه ني وبعضه قد أنضج. 
فإن كان كل نوع بعضه ني وبعضه قد أنضج جازء وإن كان بعض الأنواع نيا والبعض قد 
أنضج لا يجوزء قال: لان المجوز العرف ولا عرف ههناء. والصحيح أن يجوز في 

وإذا باع الكل فإن باع البعض وبعضها ني وبعضها قد أنضجء أو الكل ني لا 


كتاب البيع وعم 


يجوز. وكذلك إذا كان مشتركاً بين رجلين باع أحدهما نصيبه وبعضه ني أو الكل ني ا 
يجوز؛ لأنه يحتاج إلى القسمة والمنتفع يقسم وغير المنتفع لا يقسم 

هذا إذا باع من أجنبي» فإن باع من شريكه أفتى ركن الإسلام السغدي أنه لا يجوز. 
وبعضهم قالوا الوا اخ اام 2 سرد ولو باع العامل من رب الكرم يجوز كما في 
الزرع على ما يأتي بياناً بعدٌ إن شاء الله تعالى . 

فأما إذا باع من الأجنبي لا يجوز ولكن لا لما قالوا: إنه يجوز ولكن لما قالوا: 
يحتاج إلى القسمة وغير المنتفع؛ لأن بعض الثمار ينتفع قبل النضج انتفاع أعلاف 9 
بهاء ومع هذا لا يجوز البيع في الكل . 

ولكن الوجه في ذلك أنه يحتاج إلى القسمة ولا تتأتى القسمة إلا بالقلع وفي القلع 
ضرر للمشتري . 

وفي «متفرقات شمس الإسلام الأوزجندي» رحمه الله: أن بيع الثمار على رؤوس 
الأشجار قبل أن يبدو صلاحها وبعدما بدا صلاحها يجوز وفسد بدو الصلاح بصيرورته 

قال: و يشترط النضج إلا في الكمثرى والجوز والخوخ؛ لأن هذه الأشياء غير 
تفع بها من حيث الأكل قبل النضيع: وهذا لبس بصواب في المترى؛ لأن قبل النضج 
نضير مكتعا مه حرق اعلاف<الدوات: 

وف (اصلح فنتاوى أبي الليث»: إذا باع الثمار قبل أن يدوك أن كان العمان رونا 
أوتفانها آنا أكنية ذلك بحو وان كان وها أ ى كمكرئ لذ يجوز إلا أن يكون فك أذرله 
بعضها فيجوز فيما أدرك وفيما لم يدرك على تلك الشجرة إذا لم يشترط التركء م 
قال أبو يوشفب: فيمن باع الفيلق وبعضها دود لم يصر فيلقاً جاز البيع في لكل 
والجواب الذي ذكر غير مستقيم في الكمثرى لما مر. 

ولو باع نزل الكرم والعنب كالمج إن عبر بعبارة العنب لا يجوز البيع» وإن صار 
عنباً لا ينقلب البيع جائزاًء وإذا لم يعبر بعبارة العنب لا يجوز البيع في الحال؛ لأنه لا 
ينتفع به أصلاء وإذا باع عنبا فذلك البيع جائز. 

وإذا باع الثمر على الشجر والبعض قد خرج ثم خرج الباقي» فإن حلل له البائع 
جاز. 

ولو اختلط الحادث بالموجودء فإن كان يعرف الحادث فالعقد صحيح على حاله. 
ولو اختلط الحادث بالموجودء فإن كان قبل التخلية فسد البيع؛ لأنه تعذر التسليم بسبب 
الاعدكد سير يما لو تعلان سيت القلاك:..وإن كا تيعد الخلية لا يفست العقد؟ لان 
تمام العقد بالتسليم وقد وجد فانتهى نهايته فلا يفسد بالاختلاط وقد اختلط ملك أحدهما 
بالآخرء فإن كانا شريكين فيه فالقول قول المشتري في قدر ذلك؛؟ لأنه في يده. 

وفي «القدوري» أيضاً: إذا اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي يتقارب 
وشرظ الدرك تجار عند محسل؛ 'لآن المعتاذ أن القمرة يدرك أكثرها ويتلاحق فضار كما الو 


رضن كتاب البيع 


كان الكل مدركة فصح شرط الترك عنده» وإن كان يتأخر إدراك البعض تأخراً كثيراً فالبيع 
جائز فيما أدرك ولم يجز في الباقى» وهذا إنما يكون في العنب غالباً؛ لأن بلوغ الأسود 
منه يتقدم ويتأخر كثيراًء فيصير كالجنسين إذا بلغ أحدهما ولم يبلغ الآخرء فيجوز بيع ما 
قد بلغ عنده بشرط الترك دون ما لم يبلغ لما عرف من أصله. 

وإذا اه شترى الرجل عنب كرم على أنه ألف من فلم يخرج منه إلا قدر تسعمائة» 
فللمشتري أن يطالب البائع بحصة مائة مَنْ ف الثمة؟ لأن البيع بقدر المائة المَنْ لم يصح 
لمكان العدم وصح بقّدر التسعمائة المَنْ فيطالب البائع بحصة ما لم يصح فيه البيع. 

قالوا: على قياس قول أبى حنيفة: ينبغى أن يفسد العقد فى الباقى؛ لأن العقد فسد 
في البعض بمفسد مقارن للعقد وهو العدمء والأصل عنده: أن العقد متى فسد في البعض 
بمفسد مقارن للعقد يفسد العقد في الباقي» وكان القاضي أبو الحسين قاضي الحرمين 
يروي عن أبى حنيفة فى جنس هذا أن العقد فاسد فى الكل» وبه كان يقول شمس الأئمة 
الخلواتي :وعلية كني من التشايث»«وكان قمسن الأئمة السرغسى يقرك» يأ العقد فيما 
وجد صحيح عند الكل؛ لأن البائع ما ضم المعدوم إلى الموجود في البيع بل باع 
الموجودء وظن أنه مقدار معين وتبين أنه لم يكن ذلك المقدارء ولهذا لا يصير بائعا. 
وسيأتى جنس هذه المسألة بعد هذا إن شاء الله. 

وفي «النوازل»: إذا قال الرجل لغيره: بعت منك عنب هذا الكرم كل وقر بكذاء 
والوقر معروف لهمء فهذا على وجهين: أما إن كان العنب من جنس واحدء وفي هذا 
الوجه يجوز البيع في الكل ذكر مطلقاً من غير ذكر خلاف. 

قال الصدر الشهيد في «واقعاته»: يجب أن يكون المسألة على الخلاف على قول 
أبي حنيفة رحمه الله: يجوز في وقر واحدء. وعلى قولها: يجوز في الكل بناء على مسألة 
الصبرة إذا قال لغيره: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على قول أبي حنيفة: يجوز في 
قفيز واحد» وعندهما: يجوز في الكلء قال رحمه الله: والفتوى على قولهما تيسيراً 
للأمر على الناس» وإن كان العنب أجناساً مختلفة فعلى قول أبي حنيفة ينبغي ألا يجوز 
أصلاء وعلى قولهما: يجوز في الكل . 

وفي «النوازل» أيضاً : وإذا باع أوراق الشجرة وقد ظهرت على الشجر بثمن معلوم 
وقبض الثمن ولم يأخذ المشتري الأوراق حتى ذهب وقتهاء فأراد الرجوع بالثمن» فإن 
كانت الأوراق بأغصانها وكان موضع القطع معلوماً ليس له الرجوع؛ لأنه قادر على قبض 
المشتري بالتنع إلا أنه إذا كان في القطع فساد الشجر تخير البائع: إن شاء رضي بالقطع. 
وإن شاء : نقض البيع . 

قال الصدر الشهيد: وهذا هو المختار في مسألة بيع الاشجار التي تقدم عد فإن 
كان اشفرع الأوزاق مدون الأغضان كان له الرجوع بالثمن؛ لآنة ليا بقي إفاها لفتحك 
الببع؛ لأنه لا بد وأن يخرج شيء من الأوراق في هذه المسألة» فيتخلط المبيع بغير المبيع 
وكذلك بيع ثمار الاشجار على هذا . 


كتاب البيع يخس 


وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا '١‏ شترى أوراق التوت [151/ 7] على أن يقطعها من 
ماما يكرت رن اتعرها على أن بادا جنا نب 0 يخود لأنه يزداد فيختلط المبيع 

بغير المبيع» وإن اشتراها ولم ي* يشترط شيئاًء فإن أخذها في اليوم جازء وإن مضى يوم فسد 
البيم؛ لأنه يزداد ويمكن التحرز عنه . 

والحيلة في ذلك أن يشتري الشجرة بأصلهاء ويأخذ الأوراق ثم يبيع الشجرة من 
البائع . 

وأما بيع المبطخة: اي ا ا 0 أن 

يبيع الحشيش وأشجار البطيخ ب طن الحم الى (ابنها عله سني أن ما يطلا بعد للك 
بهن بلك لسري تويواش الارضن من ا لمفتري ببقية الثمن ليتمكن المشتري 
من إيقاء الحشيش والأشجارء فيحصل مقصودهما. 

في «فتاوى الفضلي»: إذا باع من آخر شجرة البطيخ قبل أن يخرج الحدجة 1 نيذه 

اللقفلة:- أين خيار زار بتوفر وختم؛ جاز لأن البيع يقع على شجرة البطيخ دون ما يخرج 

وفي هذا الموضع أيضاً: مبطخة بين شريكين باع أحدهما نصيبه من إنسان لا يجوز 
قلعه لأن في قلعه ضرر يلحق غير البائع» والإنسان لا يجبر على عمل الضررء وإن رضي 
به فينبغي أن يشتري كل المبطخة من الشريكين ثم يفسخ البيع في النصف» وسئل شمس 
الإسلام الأوزجندي رحمه الله عن , بيع الغاليين”'* قبل أن يظهر شيء فال جود 

وأما , بيع الزرع والحشيش : إذا باع الزرع وهو بقل إن باعه على أن يقطعه المشتري 
أو على أن يرسل دابته فيها لتأكل جاز؛ لأنه شرط ما يقتضيه العقدء إن ناعه .على أن 
يتركه حتى يدرك لا يجوز ؛ لأنه شرط ما لا يقتضيه العقّد»ء وكذلك إذا باع رطبة وفارسيته 
سبست زارء فهو على التفصيل الذي ذكرنا هو المختار»ء وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه 
الله . 

في «فتاوى أبي الليث»: أرض بين رجلين فيها زرع لهماء باع مود ع 
الذي هو نصيبه من غيره بدون الأرض فهذا على وجهين : إن كان الزرع مدركاً يجوز؛ 
لأنه لا يتضرر بهذا البيع صاحبه ؟ لأن أكثر ما فيه أن المشتري يقلع الزرع ليمكنه أخذ 
النصف إلا أنه لا ضرر على صاحبه في ذلك إن كان مدركاًء وإن كان غير مدرك لا يجوز 
إلا برضا صاحبه باع مطلقاً أو بشرط القطع» وإن باع بشرط الترك لا يجوز وإن رضي به 
صاحبه. أما إذا باع بشرط الترك إنما لا يجوز وإن رضي به صاحبه؛ لأن هذا بيع شرط 
فيه شرط فاسدء» وإنه لا يوجب الفصل بين الرضا. 

وأما إذا باع مطلقاأ وبشرط القطع إنما لا يجوز إذا رضي به صاحبه؛ لأنه ضمن 


. الحِدُحُ: الحملء» والحدجة: حمل البطيخ ما دام رطباً‎ )١( 
(؟) الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر.‎ 


يفن [ كتاب البيع 


إلحاق الضرر بصاحبه؛ لأنه لا يمكن للمشتري قلع النصف وإبقاء النصف باعتبار مساحة 
الأرض ؛ اسيق ‏ اطاك ارس مار د رطان ل ا درل 
البعض كذلكء. فتتعذر القسمة باعتبار مساحة الأرض» فيجب اعتبار القسمة باعتبار 
ارم فإذا فلع الكل يتضرر به صاحبه إذا لم يكن مدركاً. وأحد الشريكين إذا تصرف 

فق المعل المشترك تصرنا بتضرز به صاحيه انه يقي لوفلا جور قضدرفه إلا بونيا 
صاحبهء هذه الجملة من صلح شيخ الإسلام رحمه الله . 

ومسألة المبطخة التي تقدم ذكرها مع تعليلها أن الإنسان لا يجبر على تحمل الضرر 
وإن رضي به دليل أن بيع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز وإن رضي به صاحبه. 

ولو باع أحدهما نصف الزرع مع نصف أرضه جازء وقام المشتري مقام البائع. ثم 

في الفصل الأول إذا لم يجز بيع نصف الزرع أو لم يفسخ العقد حتى أدرك الزرع انقلب 
العقتوجاترا ! الآن المالم تمن الجوان دوا ل ريع م هد التسالة كير من لقان ناذا 
كان الزرع كله لرجل باع نصفه من رجل بدون الأرض إن كان الزرع مدركاً يجوزء وإن لم 
يكن مدركاً لا يجوز؛ لأن هذا البيع يتضمن إلحاق الضرر بالبائع في غير ما تناوله البيع» 
فيكون فاسداً كبيع الجذع في السقف. 

وإذا كان الزرع من الأرض مشتركاً , بين رجلين باع أحدهما نصيبه من الزرع من 
تتريكهميدون الأرض لا جرد إذا له ركق الروع عدرجا ؛ لأن هذا هذا بيع يضمن إلحاق 
الضرر بالمشتري فيما ليس بمعقود عليه؛ لأن البائع يأمر المشتري بقلع ما اشترى منه 
ليفرغ أرضه وعلى هذا القطن وسائر أنواع الزرع إذا كان كدر كا وير اثنين باع أحدهما 
نصيبه من صاحبه بدون الأرض» وأما إذا باع نصف الزرع مع نصف الأرض من شريكه 
أو من أجنبي بغير رضا شريكه جاز في شفعة شيخ الإسلام. 

وفي «الأجناس» : إذايا التععدمن الزوع المشترة شن تبريكه يعور فى جار 
الرواية. وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز. وإذا كان الزرع بين رب الأرض وبين 
الأكار. تيا ريه الارض نصيية من الأكار لا يجرر: ولوباع الأكان تهمبة:من ارت 
الأرض جاز؟ لأنه لا يحتاج : في التسليم إلى القسمة فلا يتضرر به أحدهما . 

في :الباق الأول هق بيرع #الوائحات»: “ولو كان مدركا بخان جيم كل واد منهها 
نصيبه من صاحبه. ومن مزارعة «الجامع الأصغر» قال: يصير مزارعا بالثلث» باع نصيبه 

من الزن مورك الارضن أو جره يجورم وف الرادر ابراعيم بن رفت اق يكنات 
رجل دفع أرضه مزارعة : ثم باع الأرض بزرعه يعني بنصيبه من الزرع والزرع بقل؛ فأجاز 
المزارع فهو جائزء وإن أجاز على أن يكون نصيبه في الأرض مزارعة فهذا فاسد. 

قال في «البقالي» : وإذا استحصد الزرع وقد كان سمى الزرع: في البيع جاز البيع 
وقسم الثمن على قيمة الأرض ونصيب البائع. فأحاله إلى كتاب المزارعة. 

وفي «المنتقى»: رواية مجهولة: إذا اشترى الرجل أرضاً فيها زرع للبائع والحراب 
لمشتري الأرض بنصيب البائع من الأرضء فإن طلب تسليم الأرض لم يجزء وإن قال: 


كتاب البيع م 


أنا أسكت حتى تستحصد الأرض جاز؛ ولا يتصدق المشتري بشيء من الزرع؛ لأنه زاد 
في أرضه . 

وفي «البقالي) : إذا كان الأرض بين رجلين فزرعها أحدهما ونبت الزرع فتراضيا 
على بعك الاجر مكل تضت التر» ودكون الروع معيما بولا يجرز تبن انتعيف. نواد 
طلب الآخر القطع قسمت الأرض ويؤمر الزارع بقلع ما في نصيب الشريك. ويغرم نقصان 
نصيب الشريك إن كانت الزراعة قد نقصت الزرع. 

ومن اشترى أرضاً وزرعها فأشرك غيره في الأرض والزرع جاز» ولو أشركه في 
الزرع دون الأرض لا يجوزء ذكره محمد رحمه الله في النصاب . 

وإذا اشترى أرضاً وفيها زرع والزرع يقل» » فقبل أن يقبض الأرض دفعها مزارعة إلى 
البائع بالنصف لا يجوز؛ لأنه يصير بائعا الزرع وهو منقول قبل القبض» وإذا باع الأرض 
مع نصف الزرع أشار في كتاب المزارعة في باب العذر في المزارعة أنه لا يجوز ثم بيع 
نصف الزرع بدون الأرض» وإنما لا يجوز فى موضع كان لصاحب الزرع حق القرار بأن 
زرع في ملكه. أما إذا لم يكن له حق القرار بأن كان متعدياً في الزراعة كالغاصب جاز بيع 
نصف الزرع؛ لأنه إذا لم يكن لصاحب الزرع حق القرار كان القلع مستحقاً عليه ومستحق 
القلع كالمقلوع. ولو كان مقلوعاً حقيقة جاز بيع نصفه كذا ههنا . وعلى هذا إذا باع نصف 
[9:س/ ”] البناء بدون الأرض إن كان محقاً في البناء لا يجوزء وإن كان متعديا جاز؛ 
ذكر هذه الجملة شيخ الإسلام فى شرح كتاب الشفعة في باب الفروض . وإذا اشترى 
الفضل فهذا على وجهين : 

الأول اند رودل ارقي موادا رار يسراد كبا ساي العو ا 1 ار 

الثاني : إذا يشتريه بعد ما صار منتفعاً به يصلح لعلف الدواب» فإن اشتراةنشوط 
ا وإن اشتراه بشرط الترك فالعقد فاسد. 

ثم إذا جاز بأن اشتراه بشرط القطع أو مطلقاًء فاتاجر الكتضوض الا رضن هذه 
تعاودة سات وفي الثمار لو استأجر الأشجار مدة معلومة في مثل هذه الصورة لا يجوز . 

وقرق أخر نفمناة" أن هنهناة لو انتاهر الآرضن: إلى وقتف الأدرا للايلرمة آخر المدل 
ولايطيت له النضر ولو تعجر الأفجان إلى :ونه ]دوالك القسر فى عثل بخذ» الصور: 
بطي له الفقدل ولا بازمه قوعم الجر ْ 

والفرق: أن الإجارة في مسألة النخيل أضيف إلى غير محلها وهي الأشجار؛ لأن 
الحادث من الأشجار زيادة فى التمر والزيادة فى الثتمر عين وليس بمحل الإجارة» 
التي شه المهنا ف إلى غير فعضل ل عدر اذ اول عقا فيبقى مجرد الإذن بالترك من غير 
عقد ولا فساد فيه» فيطيب الفضل ولا يجب الأجر. 

أما في مسألة الفضل : الإجارة أضيفت إلى محلها وهو الأرض. والحاصل من 
الأرض منفعة. . .”2 فأما الزيادة فى الحب يحصل من الفضل؛ لأن الفضل للحب 


. بياض بالأصل‎ )١( 


دق كتاب البيع 


كالشجر للتمر لما وجدنا ههنا أصلاً بحصول زيادة العين إليه كان الحاصل من اللأرض 
محررة متفطة دي .7" "ونان اللغارة عدها وميك العحة عند يان انمد :وموصنه لزاه 
عند ترك بيان المدة» فما حصل من الزيادة بسبب خبيث وهو العقد الفاسد فيجب التصدق 
مع أجر المثل . 

وإذا باع جزة من الكراث بعدما غلا يجوزه وإن باع كذا كذا جزة لا يجوز؛ لأن 
البيع إنما ينعقد على ما هو موجودء وقد غلا وهي الجزة الأولى» أما الجزة الثانية والثالثة 
معدومة لم يثبت بعد فلا يجوز البيع» وكذلك هذا في سائر البقول إذا باع منه جزة بعدما 
غلا يجوز. وإن باع كذا كذا جزة لا يجوز. 

وكذلك في الفضل إذا باعه بعدما غلا ليفضل في الحال يجوز البيع» وكذلك هذا 
في الأشجار إذا باعها وهي نابتة ليقطع أو ليقلع في الحال فهو جائزء وأما قوائم 
الف وسعف النخيل فقد اختلف المشايخ في جواز بيعها. ونص الكرخي في ١كتابه)‏ 
على الجواز ورواه عن أصحابنا . ظ 

ولوماع صنقيها قن ارضية إن كان صاعب الأرقن هو الدى اك نا ناسقاها أجل 
الحشيش» فنبت بتكلفه جاز؛ لأنه ملكه ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه» وإن 
نبت بنفسه لا يجوز؛ لأنه ليس بمملوك لهء بل هو مباح الأصلء ألا ترى أن لكل أحد أن 
يذه فلهذا لم يجز بيعهء هكذا ذكر في «النوازل»: وفي «القدوري»: ولا يجوز بيع الكلاً 
في أرضهء وكذا لا يجوز بيع الكمأة في اللأرض» قال ثمة: ولو ساق الماء إلى أرضه 
وبحصة موته حتى خرج الكلأ لم يجز بيعه» قال: لأن الشركة في الكلاً ثابتة بالنص» 
وإنما تنقطع الشركة بالحيازة» وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلاً على الشركة فلا 
يجوز بيعه. وما ذكر القدوري رحمه الله يخالف ما ذكر في «النوازل». 


نوع آخر ظ 

في بيع المرهون والمستأجر والمغصوب والآبق وأرض القطيعة والأخاد والإكارة: 
اختلفت عبارة الكتب في بيع المرهون وقع في بعض الكتب بيع المرهون فاسد ووقع في 
بعضها أن البيع موقوف. من مشايخنا من قال: في المسألة روايتان» وعامتهم على أن 
الصحيح أن البيع موقوف إن قضى الراهن المال أو أبرأه المرتهن منها ورد الرهن عليه 
ورضي به تم البيع وإن لم يجز المرتهن بيعه وطلب المشتري من القاضي التسليم. 
فالقاضي يفسخ العقد بينهماء وهذا لأن البيع صدر من المالك» وللمرتهن حق في 
المحل». وكما يجب مراعاة حق صاحب الحق وإنما يصير الحقان مراعا إذا قلنا بالتوقف . 
ومعنى قوله في بعض الكتب: أن بيع المرهون فاسد أنه لا حكم لهء فكان فاسداً 

في حكم الحكم؛ وهذا لأن البائع مالك للغير وتأثير حق الغير في دفع الحكم لا في 
إفساد العقد في نفسه كبيع مال الغير وبيع المستأجر نظير بيع المرهون موقوف عند عامة 


)1١(‏ بياض بالأصل . (0) الخلاف: نوع من الصفصاف. 


كتاب البيع ١‏ 


57 و لحري كيار ]ذا لايع ولت الشراء أن المشترى مرهون او 
مستأجر لتأخر التسليم بحق المرتهن والمستأجرء وإن كان عالما افك الشراء فكذلك 
غدل متعميد يتيك له الحيان؟ لأن كون المشترى مرهوناً أو مستأجراً عند محمد بمنزلة 
الاستحقاق. 

ومن اشترى من غيره مال غيره والمشتري يعلم أن المشترى مال الغير كان للمشتري 
حق النقض » والرجو على اجالع بالثين؟ وعند أبي يوسف : ليس له حق نقض الشراء؛ 
لأن كون المقترى مستاجرا أو مرهونا ده نا له العيت. 

ونين اشترى طيناً معياً وعم يكزت سيا قت القراء فلا خباق لاقن قنخ العقله 
واذكر شممن الاحمة الحلواني الخلاف على هذا يه «حيل الخصاف) وأحاله 
ل (التوادرة وذكر الصدر الشهيد في «واقعاته): أنه إذا كان يعلم بكونه 2 أو 
مستأجراً فله الخيار في ظاهر الرواية. وذكر القاضي الإسبيجابي فيٍٍ ااشرحه) : أنه إذا كان 
غالما به فلا خيار له في ظاهر الرواية. وكذلك :اذا اشترىئى رف ولها أكار فهو على 
هذين الوجهين يعني في حق ثبوت الخيار للمشتري . 

إذا علم وقت الشراء أن لها أكاراء أو لم يعلمء ذكره الصدر الشهيد» وليس 
للمستأجر حق فسخ البيع بلا خلاف؛ لأن حقه في المنفعة والبيع صادف الرقبة» فأما 
المرتهن هل له حق فسخ هذا البيع؟ اختلف المشايخ ف فيه منهم من قال : ليس له ذلك؛ لأن 
حقه في اليد لا في الرقبة. والبيع لا يصادف الرقبة» ومنهم من قال: له حق الفسخ؛ لأن 
البيع يبطل ملك الرقبة» وهو وسيلة إلى استيفاء الدين منه عند الهلاك» ولعي للراهنة 
الآخر حق فسخ هذا البيع؛ لأن هذا البيع ينعقد صحيحاً في حقهما نص عليه الخصاف 
في أدب ما لا يجب فيه اليمين» ٠‏ وإنما التوقف في حق المستأجر والمرتهن. 

وفي رهن «المنتقى»: إذا باع الراهن المرهون من رجل بغير إذن المرتهن» ثم باعه 
من المرتهن جاز البيع من المرتهن» وهو نقض للبيع الأول. 

وفي النات الأول هر :وه (الجامع): إذا د المرهون من رجل بغير إذن 
المرتهن ؛ ثم باعه من رجل آخر بغير إذن المرتهن أبضاء ثم أجاز المرتهن أحد العقدين 

فداالت الذى لحي ! جار واليمين الجر بر محري ا وروي عن أبي يوسف إن 
البيع الأول نفذء وإن أجاز البيع الح سال الطليي ولو كان مكان البيع الثاني رهناً 
أو إجارة» وأجاز المرتهن الرهن أو الإجارة ينفذ البيع ويبطل الرهن والإجارة. 

والآجر إذا باع المستأجر من رجل بغير إذن المستأجرء ثم باعه من المستأجر جاز 
البيع من المستأجرء وهو نقض للبيع الأول. 

وأما بيع المغصوب فقد ذكره ه محمد رحمه الله في «الأصل» أثةموقواف :إن أقر نه 
الغاصب تم البيع ولزمء وإن جحد وكان للمغصوب منه بينة عادلة. فكذلك [٠5أ/؟]‏ 
الجواب» وإذا لم يكن بينة» ولم يسلمه حتى هلك انتقض البيع. ؛ بعض مشايخنا قالوا: 
تك محمد فى [الكنات» ترزة لم يكق لليتصرب نارين »يولم مله تي ملك لقص 
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البيع بظاهره غير صحيح» وينبغي أن لا ينقض البيع ههنا إلا أن يختار المشتري النقض . 

فكان تأويل قول محمد: انتقض إذا اختار المشتري النقضء. وبعضهم قالوا: قول 
محمد بظاهره صحيح» وينتقض البيع من غير اختيار المشتري النقض؛ لأن الغاصب هي 
ضمن القيمة بملك المغصوب من وقت الغصب. وب النراي كاد بعل ولد فيظهر أنه 
كانابائعا :مال القيوة ورهر الحا سب كلاق ها الو قبل معد ال أي غهعيب 4" لآن :ا لقسية 
هناك وجبت بعد الببع : نمت قن البيع الآ يؤذى إلى أن تضين بائها هال القير. 

وفي اتؤاوز بشن قال: سالت محمد عمق اكشرف المغخصوبف منه» وهو في يل 
الغاصب؛». والغاصب جاحد له» قال: : يجوزء ويقوم المشتري في دعواه دلك مقام المالك 
قال: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . وذكر ابن سماعة في «نوادرهاعن أبي يوسف: أنه 
قال “قال أدو عدي : لا يجوز بيعه من غير الغاصب.» وقلت أنا: هو جائز . 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل غصب من آخر طعاماً وتصدق به»ء وكان قائماً 
في يد المساكين حتى اشتراه الغاصب من المغصوب منه جاز شراؤه ويرجع في صدتقته: 
ولا يجزئه عن كفارة يمينه» وإن استهلك المساكين الطعام بعد الشراء ضمئنواء ولو لم 
يشتر وضمن قيمته جازت صدقته وأجزأت عنه ولم يرجع فيهاء ولو كان الطعام مستهلكاً 
حال ما اشتراه الغاصب من المغصوب منه فى أيدي المساكين» فالشراء باطل إلا أن 
يقول: أشتري منك ما لك علي من الطعام؛ فيجوز الشراء وجازت الصدقة للمساكين . 

قال محمد في «الجامع»: رجل غصب من آخر عبداً» ثم إن الغاصب أمر رجلاً 
حتى يشتريه له من مولاه؛ فاشترى صح الشراءء ركاوااتي ابعال راس الدر» لأنه 
في يده مضمون بضمان نفسه. ومثل هذا القبض ينوب عن قبض الشراءء فكأن الآمر جدد 
التيعي أكترها في لباب أناسن القيضي: الوكين ١(‏ المركل: ولكن هذا لا يمنم صحة 
فبض الموكل» بالبيع ليس له حق قبض الثمن من المشتري مع هذا لو قبض صح كذا 
ههنا . 

وكذلك لو أمر رجل أجنبي الغاصب أن يشتريه له» ففعل صحء وصار الآمر قابضاً 

بنفس الشراء؛ لأنه وجد في حق المأمور وهو الغاصب قبض ينوب هو عن قبض 
الشراء: فصار هو قابضاًء وقبض المأمور بمنزلة قبض الآمرء فصار الآمر قابضاً من هذا 
الوجه. 

قالافي «الجامع)أيضا #:رجل عضي :من آخر جارية» وعطضي رجل من زب النجارية 
عبداء وتبايعا العبد بالجارية وتقابضاء ثم بلغ المالك ذلك فأجازه كان باطلاً؛ لأن 
الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف لا في العقد الباطل» وهذا العقد وقع باطلة + لأن 
البيع تمليك بتملك؛ وذلك لا يكون في بيع مال الرجل بماله. 

توضحه: أن الإجارة فى الانتهاء بمنزلة الإذن فى الابتداء» ولو أذن المالك لهما 
قى الابجداء زد لكلا يتشد :ف دا فتلا يكير ننه لذ يترقفيه أرضا نولو كان نا لكهنا جلي 
فبلغهماء وأجازا كان جائزاًء وصارت الجارية لغاصب الغلام؛ والغلام لغاصب الجارية: 
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هذا لأن كل واحد منهما صار مشترياً ما في يد صاحبه بما في يده بائعاً ما في يده بما في 
يد صاحبه» ولا يوقف في الشراءء فقد عرف إن شراء الفضولي لا يتوقف على إجازة بل 
ينفذ على المشتري» وإنما التوقف في البيع» فصار شراء كل واحد منهما واقعاً لنفسه كأن 
كل واحد من المالكين قال لغاصبه: اشتر مملوك فلان لنفسك بمملوكي» وإنما احتيج إلى 
الإجازة لنفاذ البيع» فانعقد تصرف كل واحد منهما على أن يفيد الملك للمشتري» ولكن 
عند إجازة المالك» وعلى صاحب الغلام قيمة الغلام لمولاه.» وعلى صاحب الجارية قيمة 
الجارية لمولاها؛ لأن كل واحد منهما صار مستقرضأ ما غصب حتى يكون البدل على من 
يثبت له الملك في المبدل. 


واستقراض الحيوانء وإن كان لا يجوز إلا أنه إنما لا يجوز إذا حضل الخداء 
والاستقراض منهما حصل في ضمن الشراء» وإنه تصرف مشروع فيصير مشروعاً بشرعتهء 
والمستقرض فيما لا يصل مضمون بالقيمة» فيوجب على كل واحد من الغاصبين قيمة ما 
غصب من هذا الوجه. 

وفيه أيضاً: لو أن رجلاً غصب من رجل مائة دينار وغصب آخر من رب الدينار 
ألف درهمء ثم تبايعا الدراهم بالدنائير يعني الغاصبان وتقابضا وتفرقاء ثم بلغ المالك 
ذلك فأجازه جاز. 

فرق بين هذا وبين المسألة المتقدمة» والفرق: أن ههنا العقد ما ورد على الدراهم 
والدنانير بأعيانهماء وإنما وقع على مثلهما دينا في الذمة» فلم يقع على مالين لمالك 
واحدء فصح البيع بلا توقف . 

ألا ترى أن مالك الدراهم والدنانير لو لم يجز وأخذ دراهمه ودنانيره» ولم يتفرقا 
حتى نفذ كل واحد منهما من مال نفسه يجوزء ولا يفسد البيع ؛ ٠‏ فعلم أن العقد وقع على 
مئلهما دينا في الذمة إلا أن كل واحد منهما صار قابضاً ما وجب في ذمته بما غصب؛ 
نذا أجان المالتك م وجا وسار تزف + اناق الندالة المنقية العقد ونع على العرضيين 
بأعيانهما؛ لأن العرض يتعين في عقد المعاوضة» و كان لشيكهن واحد لم علد انفد 
على ما بيناء والفلوس في هذا نظير الدراهم والدنانير؛ لأنهما لا يتعينان بالتعيين. 

وفيه أيضاً: رجل غصب من رجل جارية» وغصب رجل من صاحب الجارية مائة 
دينار» فباع غاصب الجارية الجارية من غاصب الدنانير بتلك الدنانير» فبلغ المالك» 
فأجاز صح؛ لأن الجارية إن تعينت في العقد فالدنانير لم تتعين» فلم يقع العقد على مالين 
لواحد» بل وقع على جارية مغصوبة بدنانير في الذمة» فإذا أجازه صحت الإجازة في حق 
البيع ؛ لأن بيع الجارية قد توقف على إجازته؛ لأنه يملك الإذن ببيع جاريته بالدنائيرء 
فيملك الإجازة فيه إذا غصب علم المغصوب منه أنه نفذ من ماله» ويصير هو مقرضا 
الدنانير من مشتري الجارية؛ وهذا لأن الشراء لمّا تعلق بدنانير في الذمة صار مشتري 
الجارية بنقد الدنانير المغصوبة قاضيا ما عليه بمال غير متوقف على إجازته. فإذا جاز 
النقد أيضاً يلزم ذلك قرضاً للدنانير على ما مرء فصارت الدنانير ملكا لمشتري الجارية 


4 كتاب البيع 


بالقرض مقتضى القضاءء وصار المشتري قاضياً ؤتاثين نقشةء وقد نفذ بيع الجارية على 
مالكهما بالإجازة» وتثبت الوكالة بالإجازة» فيصير بائع الجارية قابضاً الدثانير لمالك 
الجارية بحكم الوكالة, تإجيعيت الددانين توي يذ بالج الجارية فهيى للمغصوب منهء وإن 
هلكت في يده فلا ضمان؛ لأنها هملكت في يد الوكيل . وهلاك الثمن في يد الوكيل لا 
يوب علية مانا وإن كان النقد بعد الإجازة» وهلكت الدنانير في يد بائع الجارية» ‏ 
فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن بائع الجارية. وإن شاء ضمن مشتري الجاريةء وهذا 
لآن الإجازة إذا حصلت قبل النقد فليس الجارية ذلك بإدن في النقد؛ لأن النقد لم يكن 
موجوداًء ولا يدري هل ينقد المغصوب أو لا يتقد؟ فلم تعمل الإجازة في حق النقد؛ 
فصار مشتري الجارية تخد دانير المغصوب منه بغير إذنه وصار هو غاصيا بالنقدء 
وصار بائع الجارية غاصباً لها بالقبض . 


فإذا هلكت كان للمالك الخيار في [ ٠١‏ 5ب/ ”] تضمينها. ؛ فإن ضمن مشتري الجارية 
ل القبض السابقء» وأنه نقد ملك نفسهء فصح النقدء وصار 
اله الخارية ابض دنانين هه دحي الجا باللا ركان ايم ابيا اعت ا 
بذهة. 


وإذا ادعى رجل ونا في يدي رجل» وأقام البيئنة على ما ادعى» وقضى القاضي 
بالأرض لهء فباعها من رجل» ثم ظهر أنه قد كان باع هذه الأرض قبل أن يدعيها عند 
القاضي من رجل آخرء فالجائز هو البيع الأول ؛ لأنه يتبين أنه ا المغصوب وله بينة؛ 
فكاد الول ومن ضرورة جواز الأول بطلان الثاني» فأما بيع الآبق. بسر 
لمات المي : أنه لا يجوزء فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام «نهى عن 
بيع الآبق)” ''؛ ولأنه معجوز التسليم؛ والقدرة على على التسليم شرط جواز البيع. وهذا 
بخلاف ما لو باع عبداً أرسله في حاجته؛ لأن القدرة على التسليم هناك ثابتة وقت العقد 
حكنا وافتاراء لأن الظاهر عوده إلى المولى» ولا كذلك الأبق» فإن عاد من الإباق 
وسلمه إلى المشتري روي عن محمد: أنه يجوزء به أخذ الكرخي وجماعة من مشايخناء 
وهكذا القاضي الإسبيجابي فى (اشرحه»: والمذكور فى #شرحه) : إذا ظوو البق وسلمة 
إلى المشتري يجوز البيع» وأيهما امتنع إما البائع عن التسليم» أو المشتري عن القبض 
يجبر عليه؛ ولا يحتاج إلى بيع جديد إلا إذا كان المشتري رفع الأمر إلى القاضي» وطلب 
التسليم من البائع» وظهر عجزه عند القاضي»ء وفسخ القاضي العقد بينهماء ثم ظهر العبد 
حينئذ يحتاج إلى بيع جديد. وهذا لآن المانع من الجواز العجز عن التسليم بسب الإباق» 
وقد ارتفع العجز حين ظهر من الإباق . 


.٠١ /5 أخرجه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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وروي عنه رواية أخرى: أنه لا يجوز البيع» ويحتاج إلى بيع جديد. وبه أخذ 
جماعة من مشايخناء وبه كان يفتي أبو عبد الله البلخي» وهكذا ذكر شيخ الاسلام رحمه 
الله في شرح كتاب البيوع الفاسدة؛ لأن شرط جواز العقد. ا ا 
فاكتاً رتتااع 4اذ يعور البيع” وإن وجد من بعد. وصار كما لو باع خمراء فصار نخلا 

في المجلس وتسلمه؛ أو باع طيراً في الهواء» أو سمكاً في الماء» أو وحشاً في الفضاءء 

ثم أخذه » وسلم في المجلس فإنه لا يجوز البيع » وطريقه ما قلنا.ء ومن أخذ بهذه الرواية 
الأولى أنهما تراضيا عليه عند العبد» فينعقد بينهما بالتعاطي. إما أن يقال: بأن ذلك العقد 
يجوز فلاء وإن جاء رجل إلى فول ل وقال: إن عبدك الآبق عندي»: وقد أخذته فبعه 
مني ) فباعه جاز»ء ولو قال: عود هو عبد فلان قل أخذه فبيعه» فباعه لا يجوز. 

الفرق : أن فساد بيع الآبق عرف بالأثرء والأثر ورد في الآبق المظلة دوعو الا 
في حق أحد المتعاقدين» وفيما إذا نا الدى وريه صراعة: هو عبدي قد أخذته. فهذا ليس 
بآبق فى حق المشتري» فلا يكون آبقا طلقا وفيما إذا قال: هو عبد فلان» فهو أبق في 
حق البائع والمشتري» نكان ارقا فطلنا ؛ ولأن في الصورة الأولى العبد غير معجوز 
التسليم في حق المشتري» ولا كذلك في الفصل الثاني» وروى الحسن عن أبي حنيفة : 
أن بيع الآبق جائز ذكر القدوري هذه الرواية. وكان أبو الحسن الكرخي يقول: | بيع الآبق 
فاسد إلا" أن يرضي المشتري أن ينتظر حتى يتمكن البائع من التسليم» وفاسد بيع المرهون 
والمستأجر . 

وفي «المنتقى2: رواية الحسن عن أبي حنيفة : إذا باع الآبق» والمشتري يعلم بمكانه 
جازء فإن باعه وقبضهء ثم اختلفا فقال المشتري : لم أعلم بمكانه حين بعتني» وقال 
البائع : لايل علمت» فالقول قول البائع وهو الصحيح» وإن باعه ولا يعلم أحدهما 
بمكانه لم يجزء وأما بيع أرض القطيعة جائزء وهي التي أقطعها الإمام لقوم وخصهم بها ؛ 
لأنهم ملكوها بالقطيعة نبجور بعيم وأنا بيع أرض الإجارة والإكارة» فالإجارة هي 
الأرض الكرايود يا ذه إنيات بأد عاسها هرقا ريروفها »وان كانس الأرضن الى 
في يد الأكرة» فنقول: إن باعها صاحبها جاز؛ لأنه مالك رقبتهاء وإن باع الذي له 
أهنا وكيا واكارتها «معرداسع) لآن له المارة لا غبرة: واتة هال متقومء. وإذا باع 
الأرض وهى فى عقد مزارعة أخرى» قال كس الآفنة الحلواني : المزاوعة اول ذئ 
مدته من ن أيهما كان البذرء فإن أجاز المزارع البيع فلا أجر لعمله . 

فى المجموع النوازل»: إن أجاز المزارع يكون كلا النصيبين للمشتري يريد به إذا 

كان في الأرض غلة» وإن لم يجز لا يجوز البيع» وكذا في الكرم سواء ظهر الثمارء أو 
لو يكو هذا التصل فى الردويسي» 

وقيل: الجواب على التفصيل إن كان وك ا 1 نا أن 
مستأجر الأرض» وكذا في الكرم إن لم يظهر الثمار» ويجوز البيع وبه كان يمتي ظهير 
الدين رحمه الله. 
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نوع آخر 
في بيع الحيوانات 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: ولا يجوز بيع السمك في حظيرة لا 
يستطيع الخروج منها إذا كن لا يؤخذن إلا بصيد. ورد كا يو يخي الجاد دار لويم 
والمشتري بالخيار إذا رآهن؛ يجب أن يعلم بأن هذه المسألة على وجهين : إما إن اجتمعن 
فيها باحتياله واصطيادهن» ثم أرسلهن في الحظيرة» وفي هذا الوجه إن كان لا يقدر على 
أخذهن من غير احتيال جاز بيعهن؛ لأن ملكهن بالاصطياد. فقد باع ملكه. وهو قادر 
على التسليمء فيصح كما لو باع عبداً له قد أرسله في حاجته؛ وإن اجتمعن : فى الحظيرة لا 
باحتياله واصطياده لا يجوز بيعهن أمكن أخذهن من غير اصطياد واحتيال. ادلم يكن 
الال يحرنهن تلم يجلكهى» قند وام ها لبن ييار 1ف ل. 

فرع عنى هذا الفضل 

وهو ما إذا اجتمعن فى الحظيرة لا باحتياله واصطياده» فقال : : لو سد موضع دخول 
الماد فصرن بحالة لا يستطعن الخروج عنها لا يجوز البيع عند بعض المشايخ؛ لأنه لم 
يملكها؛ لأ هذا القدر: لبمن بإخران فهو يمكزلة طبر طار فى «يينف: اتمنان »تسن البات 
والكة: وفناك لآ بصي محرزا له عوكذا"القدر يها لم ياحده عدا سيعا ءدبو لة ملك ينون 
الإحرازء فإنما باع ما لا يملك فلا يجوز. 

وعد عضي المتايم : يجوز البيع إذا أمكن أخذهن من غير اصطياد ؛ لأنه بما فعل 
قيار اذا لييخ كما ٠‏ فصرن ملكا له بمنزلة ما لو وقع في شبكته» فيجوز بيعه وهذا 
الخللاف إذا لم يهيء الحظيرة لاصطياده» فأما إذا هيأها ملكهن بلا خلاف». فيجوز 

وفي كل موضع جارابيع السحلت في الماك فإذا قبضه المشتري وزام قلة :الشنادء 
لأنه اشترى ما لم يرف وإذا أخذ سمكة وجعلها في حب ماء فالجواب فيه على التفصيل 
الذي قلنا فى الحظيرة :أن كان يفون على أعذها ينغيو اصخطاف خاذ يعة: وإن كان 
فى الحظيرة سمل تعب بباء الحملك رو النسن دلت دان كان له كه اخ ليوك 
إلا نضيلكة فالبيع فاسد في الكل اصطاد السمكه قبل ذلك أو لاء أما في السمك؛ فلأنه 
باع ما لا يقدر على تسليمه؛ وأما في القصب فلجهالة الثمن؛ لأن قيمة السمك مجهولة 
يدرى: إذا كان ل روه جح ضيف وجهالة اقينة اليتك ترهس تحهالة جمية انيت 
فيفسد البيع في القصب بجهالة الثمن» ٠‏ وإن كان يمكن أخذ السمك من غير صيد إن لم 
يكن اصطاد السمك قبل ذلك فالبيع فاسد في السمك وهل يفسد في القصب؟ قالوا: 
على قاين قول أبى تحتيفة: نمستلك؟ أن قبول العقند.فى السنيمك بطير خوط 
لقيولة كن القصيبية إذ1 كاتس الميفقة و اده وقبول العقد فى السمك شرط فاسدء فيفسد 
العقة ءاف القصبي»«وعلق: قاس اقولهيما لا يتسكة" لأن نيمة النيماك جقارفة (13 اذ 
يؤخد بغير صيد» فيكون حصة القصب معلومة. 
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والصحيح : أن على قولهما يفسد في القصب؛ لأن حصة القصب تصير معلومة 
بالحرز والظن إذ الصفقة متحدة وما يعرف بالحزر يكون 0 فهو نظير ما لو اشترى 
عبدين بألف درهمءٍ فإذا أحدهما حرء وإن كان اصطاد السمك قبل ذلك يجوز البيع في 
الكل عندهم جميعا . ذكر شيخ الإسلام هذه الجملة في شرح كتاب الشفعة قبيل باب 
تسليم الشفعة» وإذا أراد الرجل أن يبيع برج حمام مع الحمام إن باع ليلاً جاز؛ لأن في 
الليل يكون الحمام بجملته داخل البرج» ويمكن أخذه من غير احتيال»؛ فيككوة انعا ما 
يقدر.على تسليمه : وفي النهار بعضه يكون خارج البرج لا يمكن أخذه باحتيال؛ » فيكون 
نائعا هالا بقدن علق تمليفة قال محمد وحتمة الله: : في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة : 
ولا يجوز بيع النحل وقال: إنما النحل بمنزلة الزنبور وهو قول أبي يوسف . 

وكال ممصي رضي الله مهوة فيه ]ذا كان جوع #وعة قول جه ناهذا 
حيوان ينتمع به ويتمول فيصح بيعه» وإن لم يؤكل كالحمار والبغل» ولأبي حنيفة وأبي 
يوسف أن النحل لا ينتفع بعينه» وإنما ينتفع بما يحدث؛ فقبل الحدوث لا يكون منتفعاً. 
والعين إنما يسدر ميا لا بيكرنة يا يه ولأنه من جملة الهوام» فلا يجوز بيعه كالزنبور. 

وذكر القدوري في «شرحه»: إذا كان في كوارتها عسل» ٠‏ فاشترى الكوارة بما فيها 

من النحل جاز عند أبي حنيفة» ويدخل النحل في البيع تبعاً للعسل» وأنكر أبو الحسن 
الكرخي رحمه الله: جواز بيع النحل مع العسل» فقال: إنما يدخل الشيء في العقد تبعأ 
لقره [ذا كانا امن ححقوقه كالشر نيه مع الأرظن فر وهذاا اليس :من حتوقه: 

0 سي اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية مرنمك يجوزء. 
قية اكد القكدو اليه ويعية: الله لحانعة التاتن ف فإن الناس قم حون انور لون 

ر "تحرو 11 ورد بيع وود الر رلا ورلا ال وإن لم يظهر لا يجوزء هذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد رحمه الله : يجوز البيع؛ ل ل 
لما قلنا في النحل» قال الصدر الشهيد في «واقعاته) : والفتوى على قول محمدء وأما بيع 
دود القز فعلى قول أبي حنيفة: لا يجوز؛ لأنه غير منتفع باعتبار ذاته بل باعتبار غير 
معدومء وعندهما: يجوز اعتباراً للعادة؛ ولأنه يتولد منه ما هو منتفع به» فصار كبذر 
البطيخ, فيجوز بيعه» والصدر الشهيد في «واقعاته) : اختار قولهما. 

ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ. وما أشبه ذلك؛ لأآن لانتفاع 
بهذه الأشياء حرام ومحليته يعتمد جواز الانتفاع بهاء ولا يجوز بيع ما يكون في البحر 
كالصفد والسرطان وغيره إلا السمك» وما يجوز الانتفاع بجلده ه أو عظمهء والحاصل : أن 
جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وأما بيع الكلب وأشباهه فقد ذكر : في «القدوري»: بيع كل ذي ناب من السباع وذو 
ملب مو الطين عاق معلما كان أو غير معلم» وفي رواية «الأصل"ولا شك في جواز 
بيع الكلب المعلم؛ لآنه آلة الحراسة والاصطياد» فيكون محلا للبيع. ألا ترى أنه جاز بيع 
البازي المعلم والصقر المعلمء وإنما جاز؛ لأنه آلة الاصطياد؛ وهذا لأنه إذا كان آلة 
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الحراسة والاصطياد كان منتفعاً حقيقة وشرعاً: فيكون مالا ؛ لأن المال غير الأدمي خلق 
لمنافع الأدمي والمال محل للبيع» وأما بيع كلب غير المعلم . 

فقد ذكر شمس الأئمة السرخسي : أنه إذا كان الحال يقبل التعليم يجوز بيعه قال 
رحمه الله جر الصجع ون اليدب وهذا لأنه إذا كان يقبل التعليم كان منتفعاً به 
فيكون محلا للبيع. الدليل عليه أنه ذكر في «النوادر) ولو باع الجرو وجاز بيعه؛ لآنه 
يقبل التعليم. فهذا يبين لك أن غير المعلم إذا كان يقبل التعليمء فهو والمعلم سواء في 
حق محلية البيع» وإنما لا يجوز , العشور رالق ل ين تمدام ا برد 
البيع» والفهد والبازي يقبلان التعليم على كل حال» فيجوز بيعهما. 

وأما القرد فقد اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة روى الحسن عنه: أنه تجوز 
بيعهى .وروى أبو يوسف عنه : أنه للا يجوز نعف وبيع الفيل جائز ؛ لأنه منتفع به حقيقة 
وشوعا :ذهو كسائز الحيواناسة ونا الهرة فقد ذكر شيخ الإسلام في اشرح السير :آنه 
يجوز بيعهاء سئل عطاء بن رباح عن ثمن الهرة فقال: لا بأس به. 

نوع آخر 
في بيع المحرمات 

بيع المحرم الصيد لا يجوزء وكذلك بيع صيد الحرم لا يجوزء وإن كان المتبايعان 
حلالين» وهما في الحرم؛ والصيد في الحل جاز ذلك في قول أبي حنيفة. 

وقال محمد: إن قوام العقد بالعاقد والمحل. المجل إذاحها راي العرم د عور 
بيعه: فكذا إذا كان العاقدان في الحرمء وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المحره”''. 

وهذا ليس صيد الحرمء ولهذا لو أمر إنساناً بإتلافه جازء ولا شك أن الأمر 
بالإتلاف فيما يرجع إلى التعويض للصيد دون العقد عليه» فإذا لم يحرم ذلك لكون الصيد ‏ 
خارج الحرم» فكذا العقد. ولو أحرم وفي يده صيد لغيره»ء فباعه مالكه. وهو حلال 
جازء ويجبر على التسليم» وعليه الجزاء إن تلف. وهذا لأن البائع عقد البيع على ملك 
نفسهء وهو حلال فصح. وإحرام الذي هو في يديه لا يمنع رد الوديعة. فيجب الرد إلا 
أنه صار مضموناً عليه بالإمساك وهو محرمء فلا يبرأ من الضمان مع بقاء الإحرام إلا 
بالإرسال» ولو وكل محرم حلالاً ببيع صيد فباعه فالبيع جائز في قول 5 حنيفةٌ ) وقال 
أبو يوسف ومحمد: البيع باطل» والخلاف في هذا نظير الخلاف في المسلم إذا وكّل ذمياً 
ببيع الخمر وشرائه. وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ولو وكل الحلال محرماً ببيع الصيد أو شرائه لا يجوزء هذا إذااقنيو للك أن 
المعترف العاقد» ولو وكل رجل رجلا ببيع ميد تاحرم الآمرء وباع المأمورء فالبيع جائز 
في قول أبي حنيفة» وعندهما البيع باطل». هذا لآن الوكالة لست جلازية: وها لبسن 


60 كذا بالأصل وفي الجملة سقط واضح. 
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بلازم» فلدوامه حكم إنشاء الوكالة بعد الإحرام» وإنه على الخلاف» فهذا بناء عليه. 

ولواا” شترى حلال من حلال صيداًء فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما انتقض البيع ؛ 
لأن للقبض شبهاً بالعقدء فيجعل المقارن للعقدء الاترض أنه لما تزلت ايها الريا أبطل 
رسول الله عليه السلام ما لم يقبض من الرباء وأجاز ما قبض . 

ولا يجوز بيع ذبيحه المجوسي والمرتد وغير الكتابي» وكذلك لا 0 
تركت التسمية عليه عمداًء ويجوز بيع ذبائح أهل الكتاب» وهو بناء على ما قلنا : 
جواز البيع يدور مع حل الانتفاع» ولا يحل الانتفاع بهذه الأشياء» فلا يجوز بيعها . 

وفي «العيون): لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ لأن الموت لا يحل 
العظام ولا دم فيه» فلا يتنجس» فيجوز بيعه إلا عظم الأدمي والخنزيرء تإر يميا ل 
يجوزء وهذا ل وأشباهه [١1ه0س/‏ ”] دسومة» فأما إذا كان فهو 
نجس »2 فلا يجوز بيعه. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا ذبح قليف وباع لحمه جازء وكذا إذا ذبح حماره 
وباع لحمه جازء ما ال لس 0 اللحم 
بعد الذبح. واختيار الصدر الشهيد على طهارته . 

ولو ذبح الخنزير» وباع لحمه لا يجوز؛ لأن لحم الكلب المذبوح والحمار يشيع 
به ؟ لأنه يجوز أن يطعم به به لسؤره؛ لأنه طاهرء ولا كذلك لحم الخنزير 4 لأنه لببنى له أن 
يطعم به به لسؤره؛ لأنه نجس» وفرق بين الكلب والحمار بين ما إذا كانا مذبوحين» وبينما 
إذا كانا ميتين» فلم يجز بيع لحمهما إذا كانا ميتين؛ ا ل 
له أن يطعم به سؤرة» قال عليه الصلاة والسلام: لز تشعرا من الددة بل" 

وأما لحوم السباع فقد ذكر القدوري: أنه لا يجوز بيعها من غير فصل» وروي عن 
أبي حنيفة : أنه يجوز بيعها إذا ذبحت. 

وفي «الفتاوى»: إذا كان السب هيا لا مسد ديب اير وإن كان 
مل نوات ففيه اختلااف المشايخ». قال بعضهم : لا يجوز وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه 
أبو الليث؛ لأن على قولهما : هذا اللحم نجس وقال بعضهم: : يجوز؛ لأن هذا الم 
طاهر .هي الغقيار: الصدن الشهية» نوروى إسوا عا كن سماد روايق ابي مالك عن أبي 
يوسف: أنه لا يجوز بيعها وإن كانت مذبوحة. 

وأما جلود السباع والحمير والبغال» فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعهاء وما 
كان بخلافه لم يجزء وهذا بناء على أن الجلود كلها تطهر بالذكاة أو بالدباغ | إلا جلد 
الإنسان والخنزير» وإذا طهرت بالدباغ أو بالذكاة جاز الانتفاع به» فيكون محلا للبيع» 
وحكي عن شمس الأئمة الحلواني : أن هذه الجلود إنما تطهر بالذكاة إذا كانت الذكاة مع 


)01( أخر جه الزيلعي في نصب الراية 2١5١/1١‏ والطحاوي في مشكل الآثار ”,2 51» »2511١‏ وشرح 
معاني الآثار .4758/1١‏ 
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التسمية» أما بدون التسمية لا يطهرء ولا يجوز بيع شعر الختنزير؛ أت الخدويى عينة لجسن 
بجميع أجزائه . منع الشرع عن الانتفاع به إهانة لعينه واستقباحاً لذاته. وفي البيع إعزاز له 
إلا أن رخص للخراز الانتفاع به من حيث الخرز؛ لاج لمرو ميدكا اصن رزاع 
الشرع» وعن أبي يوسف أنه كره الانتفاع به للخرازين؛ لأنه نجس ولا ضرورة في الانتفاع 
ل ز يحصل بغيره» وعن بعض السلف أنه لا يلبس مكعباً ولا خفاً أخرز من 

شعر الخنزير. 

وشعر الميتة وعظمها وصوفها وقرنها لا بأس بالانتفاع بها. وبيع ذلك كله جائز؛ 
لأنه لا حياة في هذه الأشياء» فلا يحلها الموت فلا يتننجس. 

وأما العصب ففيه روايتان: : من رواية جاز الانتفاع به وبيعه؛ لأنه طاهرء فنقد صح 
مي يجي سمي سين وشعر الأدمي طاهر. ولا يجوز 
الانتفاع به 

يجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع بهاء وأما العذرة فلا يجوز الانتفاع بها ما لم 
يخلط بالتراب ويكون التراب غالباً» وهذا لأن محلية البيع بالمالية: والمالية بالانتفاع . 
والتاين اعتادوا الانتفاع بالبعر والسرقين من حيث الإلقاء في الأرض لكثرة ة الريع. أفاها 
اعتادوا الانتفاع بالعذرة ما لم يكن مخلوطاً بالتراب» ويكون التراب هو الغالب. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : : كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال» فلا بأس 
بأناعنيفة :وثبينة :ذللقء ولا بأس بالانتفاع به كالفأرة تقع في السمن والعجين» وما كان 
الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته. 

وكذلك الزيت إذا وقع فيه ودك الميت. ل 1ن التمف شان جاز بيعه. وإن كان 
الووذك غالياً لم يجزء والمراد من الانتفاع حال عليه الحلال الانتفاع في غير الآيدان6 
وأما في الأبدان فلا يجوز الانتفاع به ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والنردء وأشباه 
ذلك في قول أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء. 

وجه قولهما: : إن هذه الأشياء أعدت للمعصية حتى صارت بحال لا يستعمل إلا في 
المعصية» فسقطت ماليتها والتحقت بالعدم» ومن شرط جواز البيع المالية. 

ولأبي حنيفة : إل هده الالاث لبك حرم العيده ٠»‏ وكونها آله المغضية إثما يوحت 
سقوط التقوم والمالية إذا كانت متعينة للمعصية» وهذه الأشياء لم تتعين آلة للمعصية؛ لأن 
الأعفاع وهيده الأظياء ممكق بوعه جلذ ل بان متهم دود متا نف نموا يه و المريظ 
والطبل والدف ظروف الأشياءء وإذا لم تكن متعينة للمعصية تقومها كالمعيبة فإنه لما 
تصون الاتشاع ينها ,يظروق لان ل يسقظ تقومها وونا نيحد حاة يعي كذ بههنا . 

وذكر أبو الحسن في «الجامع الصغير) المتسوتة إلية: : ذبيحة المجوسي. وكل شيء 
يعملونه وهو عندهم ذكاة كالخنق والضرب حتى يموت فإنه يجوز البيع بينهم عند أبي 
يوسفء ولو استهلكها مسلم ضمن القيمة. وليس كالميت حتف أنفه . 

وقال محمد: هو في الميت حتف أنفه سواء؛ لأن الذكاة فعل شرعي. فإذا لم يكن 
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الفاعل من أهله صار الذبح في حقه والموت حتف أنفه سواءء ولأبي يوسف: أنهم 
يتمولونه كما يتمولون الخمورء ونحن أمرنا ببناء الأحكام على اعتقادهم» وان نتركهم وما 
يدينون» فظهر حكم ديانتهم في حقهم بخلاف الميت حتف أنفه؛ لأنه ليس بمال في حق 
أحد. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الأشربة المحرمة كلها إلا الخمرء وعلى مستهلكها 
الضمان. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعها ولا يجب الضمان على مستهلكها ؛ انه 
حرم شري وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى إذا حرم شربه حرم بيعه وأكل 
ثمنه)27» أوجب تحريم البيع عند تحريم الشرب, وفيه إشارة إلى سقوط التقويم» وذلك 
شرط وجوب الضمان. 

ولأبى حنيفة: أن حرمة هذه الأشربة ما يثبت على طريق النصء» بل بالاجتهاد الذي 
يوجب العمل دون العلمء فلا يوجب سقوط التقوم اللذان كانا من قبل» والحديث 
منصرف إلى ما يثبت فيه الحرمة مطلقا وهو الخمر. 

ووو الحسية عه أبى خفيفة فى العصس: إذا ذهب ثلثه» واشتد أنه يجوز بيعه 
بخلاف المنصفء ولا يجوز بيع المكاتب والمدبر وأم الولد ومعتق البعض . 

أما المكاتب؛ فلأنه استحق يداً على نفسه ومكاتبه» وبالبيع يبطل ذلك» فيجب 
صيانته برد البيع إذا باع المكاتب بغير رضاهء وإن باعه برضأه» ذكر المشايخ في كتبهم : 
أنه يجوز البيع وتنفسخ الكتابة» وحكي عن الكرخي رحيه الله : أنه كان يقول: لا رواية 
فيه عن أصحابنا رحمهم الله نصاء وإنما هذا شيء يقوله مشايخنا المتأخرون وقد أشار 
إليه محمد في «الجامع) : إلى أنه لا يجوز ولا ينفسخ الكتابة . فقد قال في «الجامع»: إذا 
أمر الرجل مكاتبه أن يتزوج على رقبته حرة جازء وكان على المكاتب أن يسعى في قيمته: 
ولم تنفسخ الكتابة مقتضى جعل الرقبة مهرأ إذ لو انفسخت الكتابة لتعلق النكاح برقبتها ؛ 
ويفسد النكاح؛ لأنيا تملك :رقة زوحهياء ولا يفسد النكاح حتى وجبت عليه السعاية في 
قيمته علم أن الكتابة لم تنفسخ. وقد رضي المولى والمكاتب بانفساخ الكتابة؛ نيما 
رضيا بضرورة رقبت مهر المولي بالأمر بالتزوج على رقبة والمكاتب بالأقدام على التزوج 
على رقبته» ولن تصير رقبته مهراً إلا بفسخ [157/ ”] الكتابة» وهذا لم يفسخ الكتابة» ولم 
تقيوى برقتقة هه | + فقياس هذه المسألة أن لا يجوز بيع المكاتب برضاهء ولا تنفسخ الكتابة 
ههنا مقتضى جعل رقبته مهراً هذا جملة ما نقل عن الكرخي . 

ومن مشايخنا من فرق بين المسألتين فقال: الكتابة لو انفسخت في هاتين الصورتين 


)١(‏ روي الحديث بلفظ: «إن الله إذا حرم على ترم أكل شي حرم عليهم لمنة؟ أخرج بهذا اللفظ أبو داود 
لا الا والبيهقي : في السئن الكبرى 21/5 100008 


1م كتاب البيع 


إنما تنفسخ تصحيحا للنكاح للبيع في مسألتناء وليس في فسخ الكتابة تصحيح النكاح ثمة. 
اا ا عن ا وتملك المرأة رقبة زوجها مقارنا للنكاح» فلم 
ا ا 0و عه : ا ل 
عي 0 

وأما المدبر فهو نوعان: مقيد ومطلق» فجواز بيعه مجمع عليه»ء وإن كان مطلقاً 
فعدم جواز بيعه مذهبناء والمسألة معروفة» وأولاد الإماء من ذلك بمنزلة الأصول؛ لآأن 
الأصل إن ما يثيت تخدنى صر عدى إلى الفروع لهذا كان ولد الحرة حرأء وولد الأمة 
رقيقأء وكذلك الولد المشترى في حالة الكتابة والولدان؛ ل الى 
ومعحمد. اع مس ال ب لي ا رار اه 

بيع الأولاد والولدان. والمسألة معروفة فى كتاب المكاتب. 


نوع آخر 

فالرانى كقيفة ضيه ل ١‏ فوسوايين المر بالريقب نا ونا كيلا » ولا يجوز 
متفاضلاً » وعندهما بالخ هتساويا كيلا ومتفاضلاً» فالأصل أن كل مكيل أو موزون قوبل 
بجنسه إن كانت المجانسة بينهما ثابته من كل وجه يكتفي بالممائلة الخالية بجواز البيع» 
عرف ذلك بالحديث المتروك وهو اماه الست «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كيلا 
بكيل. والذهب بالذهب مثا بمثل انا ك1 فيد الجواز بالمماثلة إذا كانت المجانسة 
امه الاين كن وس 

بعد هذا قال أبو يوسف ومحمد: التمو جنس الرطب مم وجه دون وجهء فإن بعض 
معانيه فائتت بالجفاف. والبعض باقي» فلا يكتفي بالمماثلة الخالية بجواز الببع » وأبو 

حنيفة رحمه الله قال: المجانسة بين الرطب وبين التمر قائمة من كل وجه؛ لأنها كاتنت 
ثابتة من كل وجه قبل الجفاف. ولاتحاد الاسم ولاتحاد المنفعة» وبعد الجفاف الاسم 
متحد؟ لآن الرطي سعى 'تبرا وبالجنافه لأ يزول سس السفعة باضليا ٠‏ فإنه يجيء من 
التمر جميع ما يجيء من الرطب إنما يتمكن من نقصان, والمجانسة إذا كانت ثابتة من كل 
وجه إذا فات جنس منقعة بأصلها كما في الحنطة مع الدقيق» فإنه بالطحن يزول جنس 
متفعة أصلً » وهي منفعة الزراعة» واتخاذ الهريسة وكما المسلة ب بر لمق » فإن 
بالقلي يفوت جنس منفعة بأصلها وهي منفعة الزراعة وهاهنا لم يفت جنس منفعة بأصلهاء 


.1145 ١595/4 وابن عدي فى الكامل فى الضعفاء‎ +5١187/15 أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١( 
أخرجه أحمد في المسند 7/ 247737 وابن أبي شيبة في المصنف 181//5» وجامع مسانيد أبي حنيفة‎ 40( 


كتاب البيع | عوم 


فكانت المجانسة ثابتة من كل وجهء فيكتفي بها جواز البيع. 

وأما بيع الرطب بالرطب يجوز إذا تساويا كيلا عند علمائنا رحمهم اللهء وكذلك 

ا م را فلا ذكر له في الكتب. 

وذكز كهسن الأئمة الحلواني فى شرح بيوعه : : أنه يجوز بالإجماع إذا ساود كيلا 
بذ ةرانا بيع العنب بالزبيب» فعند 5 حنيفة ة وأبي يوسف يجوز إذا تساويا كيلاً هكذا 
ذكر في «#نوادر هشام) : 

ودكرافى ويم آخر أن على قول أبي يوسف إنما يجوز هذا البيع على سبيل 
الاعتبارء وتفسيره: أن يكون الزبيب أكثر حتى يكون الزبيب بالزبيب من العنب» والباقي 
بإزاء الماء العالمة للحال» وعلى قول محمد: لا يجوزء وذكر شمس الأئمة السرخي في 
0 أن ن بيع العنب بالزبيب نظير بيع التمر بالرطب على قول ا حنيفة يجوز إذا 

تساونا كيلا أو على قولهما: لا يجوز تعلى عا ذكرة كتسن الأقمة السرعق لا يجتاج 

إلى الفرق لأبي يوسف بين بيع العنب بالزبيب» وبين بيع الرطب بالتمرء وعلى ما ذكره 
هشام يحتاج الى الفرق. والفرق: أن الرطوبة التي في الرطب من أجزاء التمر» ولهذا 
ينطلق عليه اسم القن .ولو كانت الرظوة فين لخر واحزاء العم شيا كبر لكان لآ ينطلن 
على الرطب اسم التمر كما لا ينطلق على العنب اسم الزبيب» فإذا اعتبرت الرطوبة من 
اسواء التمر كانا شيئاً واحداً إلا أن المجانسة بينهما قائمة من وجه دون وجهء والمماثلة 
في الحال في مثل هذا لا يكتفي بجواز البيع : » فأما الرطوبة التي في العتتت ليسنت مه 
أجزاء الزبيب ولهذا لا ينطلق على العنب اسم الزبيب» بل هما شيئان ماء وتفل فعانا 
كالسمسم مع الدهن . 

وإذا بع الحتطة المنلولة بالط اليابسة على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز 
اماو كناك وعلى قول محمد: لا يجوز هكذا ذكر في «الأصل»قال شمس الأئمة 
الحلواني في «شرحه»: إن الرواية محفوظة عن ميمه أن بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة إنما 
لا يجوز إذا ابتل وانتفخ, أما إذا لم ينتفخ بعد ولكن بل من ساعته يجوز بيعه باليايسة إذا 
تيتا ونا كياد : 

قال محمد رحمه: وهذا نظير زبيب يابس بزبيب قد بل بالماء عند أبي حنيفة يجوز 
هذا البيع إذا لم ينتفخء وإذا انتفخ لا يجوزء وأما بيع الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة» ذكر 
بعض مشايخنا أنه على الخلاف المذكور في بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليايسة . 

على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز إذا تساويا كيلآ» وعلى قول محمد: لا 
يجوزء وبعضهم ذكر قول أبي يوسف في هذه المسألة مع قول محمدء فعلى قول هذا 
القائل يحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين بيع المبلولة باليابسة وبيع الرطبة باليايسة . 

والفرق: أن المبلولة مع اليابسة جنس واحد من كل وجه؛ لأن بالبل لم يزل الاسم ولا 
جنس متفعة» فإن المبلولة تصلح للطحن والزراعة كاليابسة إلا أنه يمكن فيه نوع نقصانء فإذا 
بقيت المجانسة من كل وجه كان الشرط جواز البيع المماثلة في الحال وقد وجدت . 


لاق كتاب البيع 


وأما الرطبة مع اليابسة جنسان من وجهء وفي مثل هذا الممائلة لا تكفي» وأما بيع 
الحنطة المبلولة» فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز إذا تساويا كيلاء وكذا الزبيب 
المنقع بالزبيب المنقع والتمر المنقع» وفي بيع المقلية اختلاف المشايخ؛ والأصح إن 
ياوا كيل : لأن المجانسة بينهما فائته من وجه؛ لأن بالقلي يفوت جنس المنفعة 
بأصلهاء وهي منفعة الزراعة والجنس والممائلة الخالية في مثل هذا لا يكفي للجواز. 

وأما بيع المقلية بالمقلية: فيجوز إذا تساويا كيلاً؛ لأن المجانسة بينهما قائمة من كل 
وجهء ويكتفي بجواز البيع بالممائلة الخالية» ولا فرق في بين الحنطة بالدقيق متساوياً 
ومتفاضلة ؛ أن المجانسة بين الحنطة والدقيق ود سريت دون وجه؛ لأن أثر الطحن 
في تفريق الأجزاء لا غير» والمجتمع لا يصير شيئاً آخر بالتفريق» ولهذا بقي حرمة ربا 
الفضل بين الحنطة والدقيق» وأما فائتة من وجه بدليل اختلاف الاسم والصورة والمعنى» 
والمماثلة الخالية في مثل هذا لا يكتفي للجواز. 

وبيع الدقيق بالدقيق يجوز إذا تساويا كيلاً ؛ لأن المجانسة بينهما قائمة من كل وجه 
والاتفاق في القدر ثابت» فيجوز البيع عند التساوي كيلا اها وكبيع الدثيق 
بيان المجانسة ظاهر بيان الاتفاق في القدر أن الدقيق كيلي. فِإِن الام اعتادوا بيعه كيلا 
ولهذا جاز السلم فيه كيلاً» ويجوز بيعه في الذمة كيلاء وكذا يجوز انينةر افنها كاذ 

حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل : أن بيع الدقيق بالدقيق إذا 

عاونا كيلك انما محواز إذا قانا كدوسين: وإذا باع الحنطة بالحنطة وزناً لا يجوز 
والأصل : أن ما يثبت كيله بالنص لا يجوز ببعه بجنسه وزناء كالحنطة بالحنطة» وما ثبت 
وزنه بالنص لا مكتو 1 معلا را به 6د كالدراهم [كدس/ ؟7] بالدراهم كيلا وكالدنانير 
بالدنائير كيلا» وما لا نص فيه؛ ولكن عرف كونه كيلاً على عهد رسول الله عليه» فهو 
مكيل أبداً: ون غنات الناس سعه وز ناءفى مانا وما عرف كوله موزوناً فى ذلك الوقت» 
فهو موزون أبداًء وما لا يعرف حاله على عهد رسول الله عليه يعتبر فيه عرف الناس» فإن 
تعارفوا كيله فهو مكيل. وإن تعارفوا وزنه فهو وزني» وإن تعارفوا كيله ووزنه» فهو كيلي 
ووزني» وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد. فأما على قول أبي يوسف: المعتبر في جميع 
الأشياء العرف سواء عرف كونه مكيلا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو 
موزونا . 

قال الشيخ الإمام: وأجمعوا على أن ما يثبت كيله بالنص إذا بيع وزناً بالدراهم 
يجوزهء وكذا. ما يثبت وزنه بالنص إذا بيع كيلا بالدراهم يجوز. 

وعن محمد افي «المتتقى» فى بات ضصفة تسليم الثمن بالثمن إن شراء البر وزناً لا 
يجوزء م اا لاض كله قن اج ركيت اقول تراه 17 1ا اكذا ففرا ليج 
يمينهء» قال : وأستحسن ذ في الثمن أن يجوز بيعه وزناًء أو كان الثمن بعينه فيقول: أبيعك 
منه كذا رطلا بدرهم. 


وفي «المنتقى» أيضاً : في باب السلم الصحيح والفاسد رواية إبراهيم عن محمد لا 


كتاب البيع مهم 


تجوز الحنطة في السلم وا وفي آخر هذا الباب» وقال. انو يوشفت: لا بأس بالسلم في 
الحنطة بالوزن. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف : إذا أسلمة في التمر وزنا جاز 
اتتحمانا : وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لا يجوز . 

وفي «المنتقى» أيضاً : فى باب القرض وصحته وبطلانه عن محمد : لا تجوز الحنطة 
أن تقرض وزناء ٠‏ فإن أخذه وأكله قبل أن يكيله. ٠‏ فالقول قول المستقرض أنه كذا كذا 
قفيزاً: وقال هشام: قلت لمحمد: إن التمر بالذي يباع وزناًء فما نقول فيمن أقرضه وزناً؟ 
قال: لا يصح ذلك؛ لأن أصله كيل . 

وفي باب الربا من «المنتقى؟: إذا باع تمرأ بتمر كيلا بكيل مثلا بمثل» ويتماوت 
الوزن يجوزء وإن كان وزناً بوزن مثلاً بمثل والكيل يتفاوت» ذكر في موضع من هذا 
الباب أنه يجوز؛ لآن العهن يكال وذكر في موضع آخر من هذا الباب أنه لا يجوز وفي 
هذا الباب أيضاً: إذا بيع رطل من سمن الغنم كيلاً برطل من سمن الغنم وزناً بالميزان؛ 
فالبيع باطل حتى يعلما قبل البيع أنهما سواء لا يختلفان لا كيلاً ولا وزنا . 

والعسل والسمن والزيت على الوزن بالميزان إذا اتفق جازء وإن كان يختلف في 
كيل الرطل. وفي هذا الباب أيضا وكزيعا بوزنوما كال كلانباسس سمعة سه كياد 
ونا وفي «الأصل» : ولا خير في بيع الحنطة بالحنطة مجازفة» قالوا: هذا كانت 
الختطة نتحيف يكال فأما إذا كانت قليلاً يجوز بيع البعض بالبعض مجازفة. . وكذلك 
الجواب في كل مكيل أو موزون» وإن بيعت الحنطة بالحنطة مجازفة» ثم كيلاً بعد ذلك 
فكانا متساويين لا يجوزء فالأصل: أن في كل موضع اعتبرت الممائلة بين البدلين في 
المعيار الشرعي شرطأ بجواز العقد بشرط العلم بالمماثلة في المعيار وقت مباشرة العقد. 
ويجوز بيع الفضة بالفضة الكفة بالكفة» وإن لم يعلم مقدار كل واحد منهما؛ ؛ لأنا تيقنا 
بالتساوي في الوزن. وإن لم يعلم مقدار ذلك . 

وفي «الأصل»: إذا باع قفيز حنطة بنصف قفيز هو أجود لا رةه وييدة المسالة 

فيك أن انتز ها :يكو فال الرواتت السطة نعف الفيوة وذكر شهس :ا لأقمة المرحى: قن 

باب لقم حاتي ترج اللجار انه أن أدنى ما يجري فيه الربا من الأشياء المكيلة نحو 
الحنطة وأشباهها نصف صاع. وذلك مدّان» حتى لو باع مدّين من الحنطة بثلثه أيضاً من 
الحنطة فصاعداً لا يجوز ذلك. لكن إذا باع منوين بمنون من الحنطة» ومنوين من الشعير 
بمنوين من الشعير يجوز. وكذلك لو باع نصف مَنّ الحنطة بمنوين فصاعداً يجوز. 

وقد صح عن عبادة بن الصامت: أنه قال فى خطبته بالشام : أيها الناس إنكم 
أحدثتم نوعاً لا يدرى ما هي ألا وإن الحنطة بالحنطة مدين بمدين» وإن التعي التعيز 
مدين بمدين»؛ وذكر في التمر والملح مثل ذلك. ثم قال: حون زاد أن "استزاة ففك أربي 
نمك نيه أن ماذكر محمد رحمه الله في «الأصل/أن أدنى مال الربا من الحنطة نصف 
قفيز أن المراد منه نصف صاع, أو يكون في المسألة روايتان» د يد 
وفي كل واحد من الجانبين حبات شعير أنه لا يجوز إلا نماك 4 لأن الخهيم مخلوت 
فكان مستهلكاً . 


كعم كتاب البيع 


في «الجامع»: في باب الدراهم المخلوطة» وذكر شمس الأئمة السرخي رحمه الله 

في شرح «الزيادات»: في باب 9 المهر قبل باب الحيض : إذا بيع شعير 
. بالحنطة إن كان مثل ما يكون في الشعير يجوز. وإذا باع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوز كما 
لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزناأء وبيع السويق بالسويق» وبيع النخالة بالسويق نظير بيع 
ادق ا للك 

وإذا باع دقيقاً منخولاً بدقيق غير منخول جازا تساوياً؛ لأنهما جنس واحد إلا أن 
أحدهما أجود. وبيع الحنطة بالسويق نظير بيع الحنطة بالدقيق» وبيع الدقيق بالخبز» وبيع 
الحنطة بالخبز يجوز متساوياً ومتفاضلاً بعد أن دكون هذا بننه هذا لأن المجانسة بين 
الخبز والحنطة» وإن كانت قائمة من وجه؛ لأن الخبز أجزاء دقيق قد طبخت؛ فالإتفاق 
في القدر فائت من وجه؛ لأن أحدهما كيلى والآخر عددي. وفى مثل هذا لا يجرى الربا 
فالأصل أن الربا النقد لا يحرم إلا بوصفين» وهو القدر والجنسء ونعني بالقدر الكيل في 
المكيلات» والوزن في الموزونات» فإذا انفق البدلان جنساً وكيلاً» أو وزناً يحرم 
الفضل. وما لا فلا» وبيع أحدهما بالآخر باد عدار السلم نذكره في فصل السلم 
إنتاء الله الن. 

وبيع الدقيق بالنخالة لا يجوز إلا على طريق الاعتبار عند أبي يوسف . 

وتفسير الاعتبار» أن يكون النخالة الخالصة أكثر من النخالة التى فى الدقيق» وقال 
فحيد ١[‏ صر الآ ذا تباي 15 أو اتتافراةة و سدييا عرز تساريا بعك أنه كو د 
سل . 


وإذا باع الزيت بالزيتون فهو على أربعة أوجه : 

إما إن كان الدهن الخالص أكثر من الدهن الذي في الزيتون» وفي هذا الوجه البيع 
جائز» ويجعل الدهن الذي في الزيتون بمثله من الدهن الخالص» والباقى من الدهمن 
الخالص بإزاء التفل» وإن كان الدهن الخالص مثل الدهن الذي فى الزيتون لا يجوز 
البيع؛ لأن الدهن يصير بمثله» ويبقى التفل خالياً عن العوض فيكون الربا . 

قالوا: وهذا إذا كان التفل في الآخر شيئاً له قيمة» وإن لم يكن له قيمة جاز البيع 
في هذا الوجه إذ لا يؤدي إلى الرباء وإن كان الدهن الخالص أثقل من الدهن الذي في 
الزيتون لا يجوز البيع إذ يبقى بعض الدهن خالياً عن العوض. ون كاك :لا يدوي ل بحو 
لجواز أن الدهن الخالص مثل الدهن الذي في الزيتون أو أقل» والبيع» قال: الربا عند 
مقابلة الجنس بالجئس كما يبطل بفضل موهوم» ألا ترى أن بيع الحنطة بالحنطة مجازفة 
لا يجوزء وإنما لا يجوز بفضل موهوم. 

وإذا باع دهن م لسعم أن العضين + العتنيع ةا التمر الى بهنو بالشمر 
الذي ليس فيه نوى» أو الرطب بالدسن» أو اللبن بالشسمن» أو المحلوج بالقطن. أو لنن ظ 
الجوز بالجوزء فهو على ما ذكرنا في , بيع الزيت بالزيتون» وهذا الذي ذكرنا قول علماثنا 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز البيع» وإن كان المقدار أكثر في المساكل كلها: 


كتاب البيع باه ؟ 


والصحيح مذهب علمائنا؛ لأن في الزيتون والسمسم شيئين حقيقة الدهن والتفل» فيمكننا 
تجويز هذا البيع متى كان الخالص أكثر بأن يجعل ما في الزيتون زيت» والسمسم بمثله 
من الخالص [157/ 7] والباقي بإزاء التفل كما بعد التميزء وكان القياس فيما إذا 00 
الزيتون بالزيتون» أو السمن بالسمن» أو الحنطة بالحنطة» أو التمر بالتمر متفاضلاً أن 
يجوز» ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس ؛ لأن في الزيتون تفلاء ودهن في الجانب 
الآخر كذلك» وفي التمر تمر ونوى وفي الحنطة دقيق ونخالة إلا أنا تركنا هذه الحقيقة 
بالنص» فإن النص لما أثبت الربا في هذه الأموال علمنا أنه أسقط اعتبار الحقيقة» وجعل 
الكل شيك وإعض ا ؛ لان الوا لا يتصور مع اعتبار هذه الحقيقة» وإذا اعتبر الكل شيئا 
واعجداً لا يجوز مع التفل بالزيادة من الخالص إلا باعتبار المماثلة؛ لأن التفل دهن حكماً 
لما اعتبر اعرد الويت ا شيئاً واحداًء ولم توجد الممائلة بين الزيادة» وبين الخالص» 
ل ا 
: قلنا: والنص الوارد بإسقاط هذه الحقيقة في تلك الصورة لايكون وارداًفيما تنازعد 

فيه ؛ 0 تنازعنا فيه تحقق الرنا مع اعتبار هذه الحقيقة في جنس الأموال بأن يكون 
الدهن الخالص مثل الدهن الذي ذ في السمسم أو أقل. وإذا كان الربا في المتنازع فيه 
تحقق في بعض الأموال مع اعتبار هذه الحقيقة لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار هذه الحقيقة 
فإذا لم يسقط اعتبار هذه الحقيقة حصل بيع الدهن الخالص بجنسه وبالتفل فالتقريب ما 
0 ' ظ 

وفي «المنتقى) : ولا خير في القطن المحلوج بالقطن الذي فيه حب إلا مثلاً بمثل؛ 
وكذلك التمر بالتمر المشقوقء وإذا كان اشترى تمراً بنوى تمر لا يجوز إلا إذا كان في 
التمر من النوى أقل. وكذا إذا اشترى قطناً بحب قطنء وكذا إذا اشترى دقيقاً غير منخول 
بنخالة» وإذا باع السمن بالزيد» فعن أبي حنيفة أنه أفسده على كل حال؟ لأن الزبد إذا 
حمل إلى النار انتقص . 

قيل: لم لا تعامل الفضل بتفل الزيد إذا كان السمن الصافي أكثر؟ قال: لأن له 
قيمة» وقد مر جنس هذا فيما تقدم»؛ وذكر المعلى عن أبي يوسف أنه كان يكره التمرة 
بالتمرتيق: وكان. يقول : كل شيء خرويه الخبر فالعليل منه جراعم وروى الحسن عن أبي 
حنيفة رحمهما الله في «المجرد» في مئة جوزة بمائتي جوز يدا نك اعنانهينا بحرن 

وفي «الأصل»: لو باع تمرة بتمرتين» ارا بجوزتين» أو تفاحة بتفاحتين» فالبيع 

فإن قيل: الجوز والبيض جعلا مثالاً في ضمان المستهلكات. فينبغي أن لا يجوز 
بيع الواحد بائنين 

قلنا: لا ممائلة بينهما حقيقة للتفاوت صغراً أو كبراً إلا أن الناس اصطلحوا على 
إهدار التفاوت» فيعمل بذلك في حقهم» وهو ضمان العدوان دون الربا الذي هو حق 


د 


لمهم كتاب البيع 


وإذا باع شاة بلحم. ؛ فإن كانت الشاة مذبوحة مسلوحة جاز إذا تساويا 0 لأن كل 
واحد منهما موزون. فقد باع موزوناً بجنسه متساوياً فيجوز. زآراة بالم سيلو كة فقيو 
المفصولة عن السقطء وإن كانت مذبوحة غير مسلوخة لا يجوز إلا على سبيل الاعتبار 
بأن يكون اللحم المفصول أكثر؛ ليصير بعضه بإزاء السقط». وإن كانت حية فالقياس: أن 
لا يجوز إلا على سبيل الاعتبار الم وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: 
يجوز من غير اعتبار؛ لأن الشاة المفصول جنساً مختلفاً عرفنا ذلك بالنص فإن 
الله تعالى قال: #مكسويا ا م ا يي 14 أي: بعد نفخ 
الروح» فعلمنا أن الحي جين شر غير الجماة فجعلنا الشاة الحية مع اللحم جنسان نصاء 
جرد يع أخللهما لاخر كما ل كاذ تسن سقيقة .أن با لحضع اللقر بالئاة وما أحبهة: 

وإذااجاء 'ثويا متسوها بالتميع الخالض لان لسوازة من الاعقيا وهو أن يكون 
الذهب المنفصل أكثرء وكان ينبغي أن يجوز البيع من غير اعتبار؛ لأن الذهب الذي نسج 

في الثوب خرج من أن يكون وزنياًء ولهذا لا يباع وزناً» وربا الفضل يعتمد المجانسة 
امنا والجواب وهو الأصل في جنس هذه المسائل أن الناس متى تركوا الوزن في 
شيء للتعذر لا يخرج ذلك الشيء هن أكون مز زونك ال ترى أنه لو باع لب الجوز 
بالجوز لا يجوز إلا على طريق الاعتبار» والجوز عددي. واللب موزون. فينبغي أن يجوز 
لجخي الاعدان ولكن مثل اللب الذي في الحب موزون. وإن ترك الناس وزنه؛ 
لأنهم إنما تركوا للتعذر بسبب اتصاله بالقشرء ٠‏ فلم يخرجه ف ايكون مورواء فقد باع 
الموزون بجنسه وبشيء آخر فيشترط الاعتبار. ومتى تركوا الوزن في شيء مع الإمكان. 
فإنه يخرج من أن يكون موزوناً» فإنه لو باع قمقمة من حديد أو صفر ونحاس بقمقمتين 
من جنسهاء وتلك القمقمة لا يباع وزناًء فإنه نكو ديد سد لأن الناس تركوا وزنها مع 
الإمكان؛ وتركوا الوزن مع الإمكان ينسخ الاصطلاح على الوزن في هذه الأشياء ثبت 
باصطلاحها بخلاف قمقمة من ذهب أو فضة بقمقمتين من ذلك لا يجوزء وإن تعارفوا بيع 
عدداً؛ لأن صفة الوزن في الذهب والفضة منصوص عليها ٠»‏ فلا يتغير ذلك بالعرف. ولا 
يخرج من أن يكون موزونا بالعادة. 

إذا ثبت هذا فنقول: الذهب المنسوج لا يوزن لمكان التعذرء فترك الوزن فيه لا 
يخرجه من أن يكون مال الرباء فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل . 

وفي «البقالي» : أن في الاعتبار الذهب في السقف روايتان» ولا يعتبر العلم في 
الثوب» وعن : أب حشفة بوي يوسك: أنه يعتبر وإذا اشترى شاة حية على ظهرها صوف 
تضوف متففيل لا يجوز إلا على .ظطريق الاعقياب أطلق محمد رحمه الله الجواب في 
المسألتين في «الأصل». ْ 

قال الطحاوي رحمه الله : : ما ذكر محمد من الجواب في المسألتين قوله. أما على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف: : يجوز هذا البيع من غير صفة الاعتبار» وجعلت هذه المسألة 
فرع مسألة بيع اللحم بالشاة ؛ لأن الصوف ما دام على ظهر الشاة» واللبن في ضرعهاء 


كتاب البيع الحا 


فهو من أوصافها نظير اللحم الذي في الشاة» ومن المشايخ من قال: ما ذكر من الجواب 
في المسألتين قول الكل» ٠‏ وإطلاق محمد رحمه الله في «الكتاب» يدل عليه . 

وفي «نوادر هشام»: قال: أخبرني محمد أن أبا يوسف قال: لا خير في صوف 
الشاة على ظهرها بصوف إلا أنيكون الضوف المتفض أكثر من الصوف الذي على ظهر 
الشّاة) فأما في اللبن فهو جائز؛ وإن كان اللبن أقل مما في ضرعها؛ لأن اللبن مكنون 
ليبس بظاهر . 

ذكر المعلى عن أب يوسف في اللبن أكه لا يعفر انا : وقال هشام : ا 
يوسف عن دورق عصير بدورق خل قال: لا بأس به» وأما دورق عصير بدورق. 
لمكن 4 لأن العصين 1 متهن [إذاتضناز كد وومتقضن إذا هوا وي 7 نوكن أ 
سليمان عن أبي يوسف في بيع العصير على خلاف رواية هشام. وكرايو مدني 
كاب الحم اعن معبل لاباس :الغي1 ل طن بارصين بذ يلاه زإن كان بعضن ذلك أكنن: من 

بعض؛ لأن ذلك قد خرج من الكيل» وليس مما أصله الوزن. 

ذكر أبو الحسن الكرخي أن ثمار النخيل كلها جنس واحدء قال عليه الصلاة 
والسلام : (التمر بالتمر)”"2» وهذا عام؛ ولأن الأصل متحدء والمقصود كذلك» وأما بقية 
الثمار» فثمرة كل نوع من الشجر جنس واحد كالعنب كلها جنس واحدء وإن اختلفت 
أنواعهاء» وكذلك الكمثرى كلها جنس واحد» وإن اختلفت أنواعهاء وكذلك التفاح كلها 
جنس واحد حتى لم يجز بيع نوع من العنب متفاضلا ؛ وعلى هذا التفاح والكمثرى» 
ويجوز بيع الكمثرى بالتفاح متفاضلا . وكذا بيع [55ب/ "] التفاح بالعكت متفا فبلا : 


ارم معتبر بأصولهاء فالبقر والجواميس جنس واحد لا يجوز بيع أحدهما 
بالآخر متفاضلاً» وكذلك الغنم جنس واحد ضأنها ومعزها . وزاد في «المنتقى' : والضأن 
والمعز جنس واحد في اللبن واللحمء ولو باع لحم الغنم بلحم البقر متفاضلاً يجوز عندنا 
اعتباراً بالأصول» وكذلك لو باع لبن الغئم بلبن البقر متفاضلا يجوز» ويعتبر في اللبن 
الأصول أيضاً كما في اللحم . 

وفي (نوادر ابن سماعة): عن أبي يوسف في لبن المخيض مع لبن الحليب إذا كان 
المخيض لقان بو التحليب روا جد لذ باس يق :إن كان لمكن بو عدا و الجليب تدان فلا 
خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة زيد. 


وقيل أيضاً : فيما إذا كان الحليب اثنان فلا خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة 


)١(‏ بياض بالأصل. 

0( ااخرجه نيل ف المداقاة حوت 01711 رو ردني الجر ج11 لراوالتركاني في التو اي 
1. والنسائي في البيوع باب 47. 44» ومالك في البيوع حديث »7٠١‏ والدارمي في البيوع باب »5١‏ 
واععدقي المسدي ا رم 57 /ا١.‏ 


كم كتاب البيع 


وقيل أيضاً: فيما إذا كان الحليب اثنان إن كان الحليب بحيث لو أخرج زبده نقص 
من رطل فهو جائزء وإن كان لا ينقص فلا خير فيه . 

وفي 'نوادر بشر»: عن أبي يوسف: أن الزبيب جنس واحدء وإن اختلفت ألوانه 
وأختاشة» ويه أشنا : لحو م الطير وما لا يوزن من اللحمان فلا بأس به واحد باثنين؛ 
لأنه لا يوزن» فإن كان في جنس منه يوزن فلا خير فيما يوزن منه إلا مثلاً بمثلء قال: 
وكل يصير لا يوزن فيه بأس بأن يباع هناك طابق بطابقين إنما أنظر إلى حال بلده في 
للك 

والحديد والرصاص والصفر والشبه أجناس لاختلاف المقاصد والاسم والصورة 
والمروي مع المروي جنسان مختلفان لاختلاف المقصود والصورة. 

وكذلك الثوب المتخذ من القطن مع الثوب المتخذ مع الكتان» إما لاختلاف 
الأصل أو لاختلاف اوداع ره أوجب اختلاف الاسم والمقصود» وكذلك الزبد 

مع الوداري جنسان مختلفان». ذكره م شمس الأئمة السرخسي رحمه الله فى شرح بيوعه. 

ير 0 ظ 

وفي «المنتقى»: ولا يصلح غزل قطن ابن"''' بغزل قطن حسن إلا مثلاً بمثل القطن 
سواءء وإنما نفرق بينهما بالنسجء ولا بأس بغزل قطن بغزل قطن كتان واحداً باثنين يدا 
سد . 


وكذلك غزل خز بغزل قطن» وكذلك شعر بغزل صوف لا بأس به واحداً باثنين يدا 
بيدء والإلية واللحم جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء وكذلك الإلية وشحم 
البطن جنسان وشحم الجنب من - جنس اللحم وهو مع الآلية»؛ وشحم البطن جنسان» ولا 
يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساوياً ؛ لأن القطن ينقص بالغزل. 

فهو نظير الحنطة مع الدقيق» والخل مع الزيت جنسان لاختلاف أصلهاء وإذا كان 
أصلهما واحداًء واختلف المضاف إليه كانا جنسين كالبتفسج مع 00 ويجوز بيع قفيز 
سسوامرى كدرن سعسم عير مرق والزيادة بإزاء الرائحة؛ 0 
فى عينهاء وقال أبق بوسضفة: إنما يعتبر الرائحة إذا كانت تزيد في وزنه بحيث لو خلص 
نقص ؛ ؛ لأنه إذا كان بحال ينقص لو خلص تنقص ؛ لأنه علم أن ذلك زيادة في عينه» أما 
إذا كان لا ينقص لو خلص لم يكن ذلك زيادة في عينه فلا يعتبر. 

وفي «المنتقى": وإذا باع مكوك سمسم مربى ببنفسج بخمس مكاييل سمسم غير 
مربى يدأ بيد يجوزء وإن كان المربى مثله في الكيل لا يجوز وكذلك سويق ملتوت بسمن 
أو محلى بسكر بسويق غير ملتوت وغير محلى . 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: : أن الصوف والمرعزي جنسان لا بأس به واحداً 
باثنين يدأ بيد» والصوف مع الشعر خسان أبقيا: والقز مع الابريسم كالدقيق مع الحنطة. 


. قطن ابن: كذا باللأصل . (؟) بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب البيع ضل 


وعن محمد جواز بيع غزل القطن بالقطن متساوياًء وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز إلا إذا 
كان القطن أكثرء وعلى هذا بيع الصوف بغزله . 

وفي «البقاليى»: عن أبي حنيفة جواز التفاضل في الماءء وعن محمد خلافه» وعن 
أبي يوسف لا خير في الجبن باللبن؛ لأن الجبن لم يخرج عن حد الوزن كما خرج الخبز 
من حد الكيل والفلوس من حد الوزنء ولا بأس بالسمن بالجبن. 

وفي «الأصل»: وإذا باع حنطة قد أدرك في سنبلها بحنطة منقاة خرصاً لا يجوز. 

قال شيخ الاسلام في «شرحه): إذا كانت الحنطة المنقاة مثل الحنطة في سنبلها أكثر 
أو أقل» أو لا يدريء أما إذا كانت أكثر يجوز قال عليه الصلاة والسلام: «الناس شركاء 
قن ثاذرق:فن الماء والكلا والكار "4 والمراكمرة الماء المذكون فن الحديث الماء الذى 
فالا بأزيوا افاي الأفهدا الماتججو جه فداه )لله قعالم فى مكان فب على لزنا 
على أصل الخلقة حتى يؤخذ في الجرارء فإذا أخذه وجعله في جرة» أو ما أشبهها من 
الأوعية» فقد أحرزه فصار أحق به» فيجوز ببعه وتصرفه فيه كالصيد الذي يأخذهء فأما بيع 
ما جمعه الإنسان في حوضه من الماء ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح 
ككان الشرت :أن« الخوضى : إذاكانمخصضاء أو كان الحوفى من تعاس أو ضير جاز 
البيع على كل حال» فكأنه جعل صاحب الحوض محرزاً الماء بجعله في حوضه» ولكن 
بشرط أن ينقطع الجري حتى يختلط المبيع بغير المبيع؛ وإن لم يكن الحوض من الصفر 
أو النحاس» ولم يكن مجصصاًء فقد اختلف فيه على حسب اختلافهم في الجمد في 
المجمدة في الصيف على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله . 

قال رحمه الله : والمختار في هذه المسألة أنه إن سلم أولاً على سوم البيع؛ ثم باع 
بعد التسليم جازء وإن باع أولاً ثم سلم لا يجوز؛ زأن الحركن :نتضبيه شين من الجاع 
فيهلك بعض المبيع. فإذا كان البيع أولاً كان الهلاك قبل القبض» ؛ فتسقط حصته من 
الثم وقدر اليلاك مما لأ يعرف» نكون حضة الباق فخ الثدة مجهولة- وإنها توهب 
فساد العقد. 1 

ورأيت في موضع آخر إن كان صاحب الحوض ملأ الحوض من ساحة نهر لا يجوز 
بيعه؛ لأنه لم يصر محرزاً له بحوضه فإنما باع ما لم يملك وإن كان ملأه ماء بجرة» أو 
بالقربة جاز البيع؛ لأنه ملكه بالإحراز بالجرة أو بالقربة» فقد باع ما ملكه فجاز. 

وأما بيع الجمد في المجمدة إن كان البيع في الشتاء وكان الجمد بحيث لا يذوب 
في ذلك الوقت ولا ينتقص يجوزء وإن كان البيع في الصيف. فقد أنكره بعض مشايخ 
بلخ. وقال: لا يجوز على كل حال. 

وقال الفقيه أبو بكر الإسكاف: إن يسلم أولاً على سوم البيع» ثم باع بعد التسليم 


)غ0 روي الحديث بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاً والماء والنار» أخرجه أبو داود في البيوع 
حديث /117 27 وابن ماجه في الرهون حديث 7117 ؛ وأحمد في المسند 0 71. 


فض كتاب البيع 


يجوز البيع» وإن باع أولاء ثم سلم لا يجوز؛ لأنه في زمان الصيف يذوب بعض الجمدء 
فيهلك بعض المبيع» فإذا كان البيع أولاً كان الهلاك قبل التسليمء ولا يدري قدر الهلاك 
حتى يسقط حصة من الثمن» فيكون ثمن الباقي مجهولاً» وإنها توجب فساد المبيع» وهذا 
المعنى لا يتأتى فيما إذا كان التسليم أولاً . 

كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله: يفتي بالجواز على كل حال لتعامل الناس» وكان 
الفقيه أبو نصر محمد بن محمد بن سلام البلخي يقول: يجوز البيع بعد التسليم وقبل 
التسليم إذا لم يتخلل بين البيع والتسليم مدة طويلة بأن سلم بعد البيع بيوم أو يومين» أما 
لو سلم بعد ثلاثة أيام لا يجوز؛ لأن قدر ما يذوب في المدة القصيرة ساقط الاعتبار فيما 
بين الناس». فصار وجوده والعدم نمنزلة »بوعل هذا أكثر مشايخ ما وراء النهر. ثم إذا 
جاز البيع يثبت للمشتري خيار الرؤية إذا رأها حين وقع التسليم» فإن رأها بعد ما وقع 
التسليم» فإن وقع التسليم لتمام ثلاثة أيام لم يكن له خيار الروية» وإن وقع التسليم بعد 
ذلك يبقى خيار الرؤية إلى تمام ثلاثة أيام من وقت العقد. 

ذكر الصدر الشهد رحمه الله في الناته الأول من بيوع «واقعاته» وفي كتاب 
الشرب: إذا باع الشرب وحده لا يجوزهء وإذا باع الشرب [155/ ] مع الأرض يجوزء 
إذا باع أرضاً مع شرب أرض آخرء لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل» وحكي عن 
الفقيه أبي نصر محمد بن محمد بن سلام: أنه يجوز . 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله في «الكتاب»: ولو قال: بعت منك هذه الأرض 
بألف درهم؛ وبعت منك شربها هل يجوز بيع شرب؟ اختلف المشايخ فيه» في شرب 
شيخ الإسلام: وإذا اشترى كذا كذا قربة من الفرات جاز استحساناء فإذا كانت القربة 
نفنسينا لعامل النامن قبل إثها يجوق: إذا بين مكان رقم تخو ما :فكاه كني 
لذن 32 ار اناه دالت 

وذكر الحسن بن زياف فى «المهرةة عن أنى صدينة :فى :زحل اشترى.من سفا كذا 
وكذا قربة بدرهم من ماء دجلة على أن يوفيها في منزله كان جائزاء إذا كانت قربة بعينهاء 
وكذلك إذا قال: بعني كل راويتين من ماء دجله بدرهم على أن يوفيها في منزلي؛» وروى 
ابن أبي مالك عن أبي حنيفة أن هذا البيع فاسد لوجهين : 

أحدهما: أن الماء ليس عنده. 

والثاني: أن القربة وعاء إذا ضاعت لا يعرف ما مقدارهاء وإذا قال لغيره: اسق 
دوابي كذا شهراً بدرهم لم يجزء ولو قال: كل شهر كذا قربة فهو جائز إذا أراه القربة, 
ولو قال لغيره: أسقيك ملاء قرابك ماء ففتح له من نهره وسقاه فلا شيء له» ولو قال: 
استٍ دوابك من نهري؛ أو من حوض كذا فذلك جائز. 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها كلمة فارسية. (9): بياضن بالاضيل: 


كتاب البيع اس 


نوع آخر 
في جهالة المبيع أو الثمن 


جهالة المبيع أو الثمن مانعة جواز البيع إذا كان يتعذر معها التسليم» وإن كان لا 
بعلاو اك نلعتل كحي 10 دن العمير ابأنا بان طبر اابعيكةة: زنع يعرف قو كيني 
وكجهالة عدد الثياب المعينة بأن باع أثواباً معينة» ولم يعرف عددهاء وهذا لأن الجهالة 
ما كانت مانعة لعينهاء بل للإفضاء إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسليم ينعدم عند 
ذلك ما هو فائدة العقد. فإذا لم يكن مانعة من التسليم والتسليم» فقد انعدم المعنى الذي 
لأجله صارت الجهالة مفسدة للعقد. فينعدم الفساد. 

قال محمد في «الجامع الصغير»: رجل اشترى من آخر ثوباً كل ذراع بدرهم» ولم 
يعلم قدر جملة ذرعان الثوب» فاعلم بأن ههنا أربع مسائل : 

إحداها: في العدديات المتفاوتة كالأغنام والبناءات. وصورة المسألة فيها: إذا 
أشار الرجل إلى قطيع من الغنم أو إلى جراب هروي قال: بعتك كل شاة منها بعشرة» أو 
قال: بعتك كل ثوب منها بعشرة» فهذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يبين جملة عدد الأغنام والثياب. ولم يبين جملة الثمن بأن قال: بعت 
منك هذا القطيع» وهي مئة شاة كل شاة منها بعشرة» أو قال: بعتك هذا الجراب» وهي 
مئة ثوب كل ثوب بعشرة» ولم يبين جملة الثمن بأن لم يقل: بألف» وفي هذا الوجه يجوز 
البيع بإجماع؛ لأن المبيع صار معلوما بالإشارة والتسمية وجملة الثمن أيضا معلوم حالة 
العقد؛ لأنها لما بينا عدد الأغنام مئة وبينًا لكل غنم عشرة فكأنهما قالا: بعتك هذه 
الأغنام» وهي مئة بألف درهم كل غنم بعشرة» فالبيع معلوم» والثمن معلوم فيجوز. 

الوجه الثاني : أن يبين جملة الثمن»؛ ولم يبين عدد الأغنام بأن قال بعتك هذه 
الأغنام بألف درهم كل غنم منها بعشرة» أو قال: بعتك هذا الجراب بألف درهم كل 
ثوب منه بعشرة» وفي هذا الوجه يجوز البيع أيضاً؛ لأن جملة الثمن صارت معلومة 
بقولة: القنه:.وكذلك: قن كز عثاة اضياو سعلريا بقوله: كل شاة بعشرة» والمبيع صار 
عاونا بالإشارة حيث قال: بعتك هذه الأغنام» فالاشارة إلى المبيع» أو إلى مكان المبيع 
كافية للأعلام, وإن كان لا يعلم ما هو وما مقداره كما لو قال: يعات جديع نا في نهدا 
البيت» بعتك جميع ما في كفيء, فإن هذه الصورة يجوز البيع» ويصير المبيع عونا 
ار 

الوجه الثالث: إذا لم يبين جملة الثمن» ولا جملة الأغنام أو الثياب. وإنما بين 
ظ حصة كل ثوب بأن قال: بعتك هذا القطيع كل شاة منها بعشرة» أو قال: بعتك هذا 
الجراب كل ثوب منها بعشرة. وفي هذا الوجه لذأ يجوز العقد أضيلة أن يعلم عدد الأغنام 

في المجلسء فينقلب العقد جائزاًء» وكان للمشتري الخيار إن شاء أخذ بما ظهر له من 

الثمن» وإن شاء رك وعلى قول أبي يوسف ومحمد: العقد جائز ذ في الكل. ولا خيار 
للمشتري إن كان قد رآه. 


585 كتاب البيع 


المسألة الثانية: في المكيلات والموزونات: صورتها: إذا أشار إلى صبرة وقال: 
بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بعشرة. قير على فاككة أويجم أيضا إن بين عدد القفزان 
وبين ثمن كل قفيز إلا أنه لم يبين جملة الثمن» أو بين جملة الثمن» وبين ثمن كل قفيز إلا 
أنه لم يبين عدد جملة القفزان بأن قال: بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم. 
فالعقد جائز بالإجماع. وإن بين ثمن كل قفيز ولم يبين عدد جملة القفزان ولا جملة الثمن 
بأن قال: بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم» فالعقد جائز عند أبي حنيفة في قفيز 
بعد ولا يجوز فيما زاد على ذلك إلا أن يعلم عدد القفزان في المجلس. جور البيع 

في الكل؛ وكان للمشتري الخيارء وعلى قول أبي يوسف ومحمد: البيع جائز في الكل . 
المسألة الثالئة: فى العدديات المتقاربة: والجواب فيها كالجواب فى التكياؤت 
دالمو زرتات :. لآن: الشادياث المتقاونة | لحتدت + لمكداذف يز الموزى تاكن وحعورتها نذا 
قال الرجل لغيره: بعت منك هذه الجوزات كل جوزة بفلس . 

المسألة الرابعة: في الذرعيات صورتها: إذا قال لغيره: بعت منك كل ذراع من هذه 
الدار بدرهم» أو قال: من هذا الثوب بدرهم» والجواب فيها كالجواب في الأغنام؛ لأن 
الذرعان من الدار الواحدة مما يتفاوت في نفسها من حيث القيمة» وكذلك الذرعان من 
الثوب الواحد مما يتفاوت في نفسها من حيث القيمة» فإن الذراع من مقدم البيت والثوب 
يكون أكثر قيمة من الذارع من مؤخر البيت أو الثوب» فصار الجواب فيها كالجواب في 
الأغنام من هذا الوجه. 

فوجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: أنه لو لم يجز هذا البيع إنما لم يجز؛ 
لأن جملة الثمن ليست بمعلومة الحال إلا أن طريق تحصيل العلم قائم بالرجوع إلى عدد 
م من غير مشقة» فإنه إذا عد الأغنام يصير جملة الثمن معلومة». والجهالة إذا كانت 

مشتركة يمكن رفعها من غير مشقة لا يفسد العقد كما لو باع بوزن هذا اليد ذه 

ولأبي حنيفة : إن كلمة كل إذا دخلت على ما لا يعلم نهايته يتناول الواحد من تلك 
الجملة كما فى قوله: أجرتك هذه الدار كل شهر»ء وكما فى قوله لامرأة الغير: كفلت لك 
عن تويجاك دنه كن وريز إذا #ناول واكدا بهن الجيلة عار الها خاقر سين القطيم 
وثويا من الجراته وذرها واهذا من النوبه أن الذان وفوا واحدا من الضيرة .وجور ا رادا 
من الجوزات الكبيرة» إلا أن بيع شاة واحدة من القطيع» وبيع ثوب واحد من الجراب». 
وبيع ذراع من الثوب أو من الدار لا يجوز بيع قفيز واحد من الصبرة يجوز فكذا ههنا. 

وعبارة بعض مشايخنا لأبي حنيفة في المسألة: أنه لا وجه إلى تجويز البيع في الكل 
في العدديات المتفاوتة» وما ألحق بها؛ لأن ثمن الكل مجهول في الحال». ولا وجه إلى 
تجويز في واحدة منهاء وإن كان ثمن الواحدة منها مجهولة في نفسها لكونها [55ب/ 7] 
متفاوتة. ألا ترى أنه لو باع واحدة من القطيع أو واحداً من الجراب لا بعينها لم يجز. 

فأما في المكيلات والعدديات المتقاربة إن تعذر تجويز البيع في الكل ؛ لأن ثمن 
الكل مجهول أمكن تجويز البيع في واحدة؛ لأن ثمنها معلوم بالقسمة والواحدة منها معلوم 


كتاب البيع ٠‏ هكم 


أيضاً؛ لأنه غير متفاوت في نفسه؛ لأنه من ذوات الأمثال. ألا ترى لو باع قفيزاً من 
الصبرة في الابتداء بثمن معلوم جاز ذلك كان القياس أن يجوز البيع في الثاني والثالث من 
القفزان مما لا يتفاوت في نفسها لكن تركنا القياس في فنا واه على الزاعدة لأنا لو عملنا 
بالقناس» وبخو ريا البيع في الثاني والثالث لزمنا تجويزه في الكل إذ ليس الثاني والثالث 
بأولى من الرابع والخامس؛ لأن الثاني يحون ب تند والخامن + فيؤدئ إلى 
تجويز البيع في الكل مع أن ثمن الكل مجهول. 

أما تجويز البيع في الواحد لا يؤدي إلى تجويز البيع في الثاني والثالث؛ لأن الأول 
يتصور بدون الثاني والثالث فتجويز البيع في الواحد لا يؤدي تجويز البيع في الكل فلهذا 
افترقاء وليس كما لو كان الثمن دراهم مشار إليها؛ لأن المشار إليه معلوم من كل وجه 
بالإشارة كما في جانب البيع . 

ألا ترى أنه يمكن للمشتري أخذ المشار إليه من غير رجوع إلى شيء» ولا يمكن 
للبائع أخذ جميع الثمن ههنا إلا بعد الرجوع إلى عد الأغنام» وكذا إذا أشار الحجر لأن 
الحجر معيار للدراهم؛ لأنها يوزن به فصارت الإشارة إلى معيارها كالإشارة إليهاء وهاهنا 
لم وجد الإشارة الى جملة الثمن» ولا الى معيار؛ لأن القطيع ليس معياراً للثمن؛ ؛ لأنه لا 
يوزن به. رتم بوه عي جم الخير فبقي جملة الثمن مجهولة إلا أن هذه جهالة 
يقوهم زوالها بعد الأغنام» فقلنا بفساد العقد للحال و...."" علم عدد الأغنام في 
المجلس فأئبتنا الخيار للمشتري؛ لأن الثمن كان مجهول الققيد مكارو :والعادا ز معاويا 
بعد الأغنام. فيخير كما لوكان المبيع مجهول الوصف. وزالت الجهالة بالرؤية» ويسمى 
هذا خيار بكشف الحال لو رضي به المشتري» فليس للبائع أن يأبى؛ ثم شرط في 
«الكتاب» بجواز هذا العقد إن علم عدد الأغنام في المجلس؛ لأن ساعات المجلس لها 
حكم ساعة واحدة في حق العقد, قطاد كا نا إنقاء العقد في الحال» فكان طريق تجويز 
العقد طريق رافع للفساد. فأما ساعات بعد الافتراق عن المجلس مع ساعات المجلس 
ليس لها حكم ساعة واحدة ليجعل كأنها إنشاء العقد. فكان طريق تجويز العقد طريق رفع 
الفساد. ورفع الفساد إنما يجوز فى موضع كان الفساد بسبب شرط في العقد كأجل 
مجهول.». أو خيار يزيد على الثلاث لا في موضع الفساد في صلب العقد». والمساد ههنا 
في صلب العقد. 

وبعض مشايخنا قالوا: إن عند أبي حنيفة إذا علم عدد الأغنام في المجلس, أو بعد 
الافتراق عن المجلس ينقلب العقد جائزاً على كل حالء, وهذا القاتل يقول: ذكر المجلس 
في الباب وقع اتفاقا . 

وقال شمس الأئمة الحلواني : الأصح عندي أن على قول أبي حنيفة؛ وإن علم عدد 
الأغنام في المجلس ينقلب العقد جائزاً. ولكن إن كان البائع دائماً على رضاه ورضي به 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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المشتري ينعقد بينهما عقد مبتدأ بالتراضي. وسيأتي مثل هذا فيما إذا باع شيئاً برقمه هذا 
الذي ذكرنا إذا قال: كل شيء بعشرة» أو قال: كل ذراعء أو قال: كل قفيزء فأما إذا 
قال: كل شاتين بعشرة» ففي الأغنام» وما أشبهها من العدديات المتفاوتة لا يجوز البيع 
عندهم في الوجوه الثلاث بأن بين عدد الأغنام» أو لم يبين جملة عدد الأغنام ولا جملة 
الثمن» وإنما قال: كل شاتين بعشرة» وهذا لأن ثمن كل شاة ههنا غير معلوم بنفسها بل 
يحتاج إلى ضم شاة أخرى إليهاء ثم يقسم العشرة ة إلى قيمتها ولا يعرف كيفية الضم أنه 
ضم الجيد إلى الجيد أو الرديء إلى الجيد والوسط. فيبقى ثمن كل واحدة مجهولاً. 
وهذه جهالة مفضية إلى المنازعة» فإنه إذ وجد بشاة أو ثوب عيباً بعد القبض يرد المعيب 
خاصة.ء ويتمكن المنازعة بينهما فى ثمنهء وكذا إذا هلك أحدهما قبل القبض أو تقايلا 
البيع في واحدة» أو استحق واحدء فعرفنا أن هذه الجهالة تفضي إلى المنازعة» فيفسد 
العقد بينهما . 

وفي المكيل والموزون وما ألحق بهما من العدديات المتقاربة إن بين جملة عدد 
القفزان» ولم يبين جملة الثمن أو بين جملة الثمن» ولم يبين جملة عدد القفزان» فالبيع 
جائز عندهم جميعاً؛ لأن أكثر ما فيه أن كل قفير مبيع لا يعرف ثمنه إلا بانضمام غيره إليه 
إلا أن القفيز الذي يضم إليه مما لا يتفاوت في نفسه بخلاف الشاة على ما بينا . 

ألا ترى أنه لو باع قفيزين من صبرة بعشرة كان جائزاء ولو باع شاتين من قطيع 
بعشرة لا يجوزء وإن لم يبين واحداً منهماء ولكن قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيزين منها 
بعشرة بحيث أن تكون المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة: يجوز البيع في قفيزين 
منها بعشرة. ولا يجوز فيما زاد على ذلك إلا أن يعلم عدد القفزان في المجلس» وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد يجوز في الكل كما لو قال: كل قفيز منها بدرهم»ء وعلى هذا إذا 
قال: كل ثلاثة بكذا. 

ولو أشار إلى نوعين حنطة وشعير»ء وقال: أبيعك بهاتين الصبرتين كل قفيز منها 
بدرهم صح العقد على قفيز واحد منهما في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
يجوز في الصبرتين . 

وفي «المنتقى؟: رجل قال لآخر: بعتك هذه السفين الآجر كل ألف بعشرة دراهم. 
فالبيع فاسد؛ لآن البيع وقع على جميعه ولا يدري إن أصاب ببعضها عيب ما حصته؛ لأن 
الآجر.حتفاوت» ولو قال: أبيخك منه الفا يعشرة: فإن عد له الألف تم البيع فيهاء ولكل 
واحد منهما أن يمنع من البيع ما لم يعد له. 

وفي «نوادر ابن تفاع قال سالت محمداً عن رجل ددن إن وقر بطيخ وقال: 
بكم عشر بطيخات من هذه البطيخات بغير عينها ٠‏ فقال: بكذاء فاشترى. ثم عزله البائع 
بعشر بطيخات وحملها المشتري ومضي على ذلك القول. والبطيخ متفاوت قال: هو جائز 
اسقتحيانا تمتولة ريه قال للعضات: بعني من هذا اللحم كذاء فباعه منه وقطع له منه 
واحدة على ذلك» فالبيع جائز. 


كتاب البيع تحن 


وكذلك الرمان وهذا لأن البائع لما عزل كان ذلك منه بمنزلة ابتداء العقد فان قب 
المشتري» ثم البائع إلا أن قال: ثمة ولو أتى إلى مائة شاة وقال لصاحبها: بكم عشرة 
منها قال: بكذاء فاشترى فالبيع باطل . 

قالوا: وعلى قياس مسألة البطيخ والرمان يجب أن يقال: لت د منها 

وحملها المشتري ومضى على ذلك أنه يجوز. وعلى قياس مسألة الشهادة يجب أن يقال 

لي الات إذا لم يعزل البائع أو عزل» ولكن لم يقبل المشتري أنه لا يجوزء 
فإذا لأ فرق يي هذه المسائل: 

وفي «المنتقى»: رجل معه درهم قال لغيره 00 
وأشار إلى ما معه من الدرهم. فباعه فوبخلاة ريز فا ) فالبيع فاسدء رجل قال لغيره: 
منك هذه المئة الشاة بهذه المئة الشاة كل شاة منها بشاة فالبيع فاسد. 

رجل قال لآخر: بعت منك هذه البقرة» وهي حية كل رطل بدرهم» فقبضها 
فضاعت منه ضمن قيمتها أشار الى فساد هذا البيع» وعند محمد فيمن قال لاخر: بعتك 
هذه الشاة كل ثلاثة أرطال بدرهم توزن حية» فالبيع باطل؛ لأنها تنقص وتزيد»ء وكذلك 
إذا قال: وزنها خمسون رطلاً» فاشترى منه كل ثلاثة أرطال بدرهم. وكذلك إذا قال: 
بعت منك هذه الرمانة؛ لأنها قد تنقص . 

وفي «القدوري»: إذا قال الرجل لغيره: بعت منك هذا اللحم كل رطل بكذاء فالبيع 
فاسد في الكل عند أبي حنيفة, وقال أبو يوسف ومحمد: البيع جائز في الجميع. ولا 
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والخلاف في هذا نظير الخلاف فيما إذا قال دمعت [ ذه 7] متك هذا القطيع كل 
شاة منها بدرهم». وإنما لم يجز البيع في رطل واحد عند أبي حنيفة بخلاف مسألة الصبرة؛ 
لأن القفزان من الصبرة لا يختلف. فيمكن تجويز العقد في قفيز واحد؛ لأن ثمنه معلوم. 
أما موة الال لد 0 ٠‏ فلا يمكن تجويز العقد في رطل واحدء ولو باع 
شيئاً بربح ده يازده' ''» فالبيع فاسد حتى يعلم المشتري فيختار أو يدع . 

وهذه رواية ابن رستم عن محمد. وهذا لأن الثمن مجهول عند المشتري جهالة 
يمكن بإعلام فقيل بالفساد في الحال لمكان الجهالة وقيل: الجواز إذا زالت الحيالة: عي 
بالأمرين. 

وروى ابن سماعة عن محمد: أن البيع جائز وتأويله أنه بويت رمه 
ارتفاع الجهالة بدليل ما فسر أنه لو هلك ذلك الشيء» أو بافه» فالبيع فاسد ويلزمه قيمته» 
فهذا الدليل على أن العقد محكوم بفساده الى أن تزول الجهالة. 

وقال أبو يوسف: إن مات البائع قبل أن يرضى المشتري» وقد قبض أو لم يقبض 
انتقض العقد؛ لا رضن المشتري ههنا بمنزلة الإجازة في العقد الموقوف» ثم في 


(1) كذا بالأصلء ولعلها كلمة فارسية. 
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الإجازة يشترط قيام المتعاقدين والمعقود عليه كذا ههنا. 

ولو قبض المشتري أو باعه قبل العلم» أو مات المشتري» فالعتق والبيع جائز وعليه 
القيمة» أما جواز العتق والبيع فلحصولهما في ملك المعتق والبائع» أما وجوب القيمة 
فلتقرر الفسادء وبإزالة العتق عن ملكه قبل العلم بالثمن» ولو أعتق بعدما علم برأس 
المال» فعليه الثمن؛ لأن الجهالة زالت» فزال الفساد إلا أن المشتري كان له الخيار» وقد 
يسقط خياره بالإعتاق فلزمه الثمن. ولو كان عتق عليه بحكم القرابة» ولم يكن علم بالثمن 
حتى قبضهء فعليه القيمة؛ لأنه لا فرق بين الإعتاق والعتق عليه فيما يرجع إلى فوات 
المحل فيقرر الفساد. 

وفي «الأصل؟ : إذا قال: أخذت هذا منك بمثل ما ب يبيع الناس فهو فاسد. ولو قال 
بمثل ما أخذ به فلان من الثمن» فإن علما مقدار ذلك وقت العقد فالبيع جائر: وإن لم 
يعلما فالعقد فاسد. فإن علما بعد ذلك إن علما وهما في المجلس ينقلب العقد جائزاً. أو 

يتخير المشتري؛ لأن ما يلزم المشتري من الثمن إنما يظهر للحال وهذا خيار يكشف 
حاله. وقد مر نظير هذا فيما تقدم» وإذا اشترى شيئاً برقمه» فالعقد فاسدء فإن علم بعد 
ذلك إن علم في المجلس جاز العقدء وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني 
يقول: وإن علم بالرقم في المجلس ينقلب ذلك العقد جائزاًء ولكن إن كان البائع على 
ذلك الرضا ورضي به المشتري ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي . 

وفي «نوادر بشر»: عن أبي يوسف: رجل له على رجل عشرة دراهم» فقال لمن 
عليه العشرة: بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني هذا الآخر بما بقي» فقال: نعم قد 
بعتك» فهو جائزء وإن قال: هذا ببعض العشرة قال: لا يجوز. 

وقيل: ينبغي أن لا يجوز في الوجهين؛ لأن ثمن كل واحد منهما مجهولء. وهذه 
الجيالة منفية إلى المقازعة :فاه إذا وعد يأ حذعيا هيا هد القيفى ره البجيب غاص 
ويتنازعان في ثمنه . 

وفي «المنتقى» : إذا 4 عدل بز برقمه. ليه البائع قبل أن يتبين الثمن الأول» 
فبيعه جائز من الثاني» ولو أخبره بالثمن» فلم يختر أخذه حتى باعه البائع من غيره لم يجز 
بيعه الثاني» وأشار إلى الفرق» فقال: لأن في الفصل الثاني أوجب البيع الأولء وهو فيه 
بالخيار يعني الأول. نرافك هيد! أن الببع قد صح من الأول لما أخبر البائع الأول بالرقم 
إلا أنه له خيار يكشف الحالء وإذا صح البيع هر الأول صار العدل ملكا للأول» فالبيع 
الثاني صادف ملك الأول» ريع ا وفي الفصل الأول لم يتبين له الشمن» ٠‏ فكان له 
الخيار. يريد به أنه إذا لم ي: شين التمن الأول فاسداء فيكون للبائع خيار نقضه. والبيع 
الثاني نقض الأول مقتضاه سابقا عليه» فكان البيع الثاني مصادفاً ملك البائع فيصح . 

ثم قال عقيب هذه المسألة: ألا ترى لو استهلكه بعدما أخبره كان عليه الثمن» ولو 
استهلكه قبل أن يخبره بالثمن» فعليه القيمة» ثم قال: كل بيع يكون على المشتري فيه 
القيمة فللبائع أن ينقضه وأن يبيعه قبل أن يسلمه. وكل بيع يكون على المشتري فيه الثمن» 


كتاب البيع 8 


0 فليس للبائع أن ينقضه. وإذا كان البيع بالتولية أو برقمه؛ ولا يعلم 

س ماله فهو بمنزلة البيع الفاسد في حكم الضمان. وفي حكم النقض إلا أنه يخالف 
ابيع الفاسد من جه . وفي البيع الفاسد إذا قال البائع: لا أتم البيع لا يجبر عليه فهاهنا 
لو قال البائع : لا أخبرك بالثمن يجبر عليه. 

وفي «الإملاء» عن أبي حنيفة: إذا قال لغيره: بعتك هذا الطعام كل كر بمئة درهمء 
فإنما وقع البيع في كر فإن كال المشتري أو البائع الطعام. وعرف المشتري كيله كله فله 
أن يرضاه ويأخذه كله كل كر بمئة درهم, وليس للبائع أن يمتنع منه؛ وهذا رواية محمد 
عن أبي حنيفة. قووف أص موسف عنه: أنه لا يجوز العققد فيما زاد على الكر الا 
بتراضيهما ا ل 
منهما ٠‏ فلا يلزم إلا بتراضيهماء وإن لم يرض به المشتري بعد ما علم بكيله باع البائع ما 
بقي من الطعام من رجل آخرء ثم قال المشتري الأول بعد ذلك : : رضيت بالطعام كله لم 
يلعفت إلى .زضاء». وكان له.من الطعام كر والباقي للمشتري الآخر. 

وإذا باع جراباً من بر قال: : بعتك هذا الجراب بخمسين درهمأء فالبيع فاسد في 
الكل. فإن عد البائع الثياب» وعرف المشتري عددها فقال: عي ٠»‏ فليس للبائع 
أن يمتنع عنهء وجاز البيع للمشتري . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى من آخر مئة جوزة كبيرة يشمن معلوم» فلما عدها له 
البائع قال: لا أرضى» فليس له في ذلكء ولو اشترى من قصاب كذا رطلاً من لحم 
بدرهم» فقطع القصاب اللحم ووزنه» وهو ساكت حين قطعه ووزنه» ثم قال: لا أرضى 
فله ذلك حتى يقول بعد الوزن: رضيتء» قال: ولا يشبه هذا الجوزواشان إلى العلة 
فقال: لأن الجوز شيء واحد والله أعلم . 

روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن قال لغيره: بعتك نصيبي من هذا الطعام» ولم يبين 
كم هو فالبيع باطل» وإن بينه بعد ذلك» وهو قول زفر. 

وفي «المنتقى)اعن محمد: إذا قال الرجل لغيره: بعتك نصيبي من هذه الدارء ولم 

يبين النصيب» وقول أبي حنيفة: أنه فاسد» وقال أبو يوسف: هو جائز والمشتري بالخيار 
ذا علم إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ؛ قال الحاكم أبو الفضل: ل مس ناته 
بخلاف ما ذكر في «الأصل». وروى الحسن بين أب فاللق قال سقفت انا عفنيه يفول 
عن أبي حنيفة: إذا باع نصيبه من هذه الدارء ولم يبين النصفء فالبيع فاسد إلا أن 
يتصادقا أنهما كانا يعرفان كم هو فيجوز, قال ابن أبي مالك : وهو قول أبي يوسف قال: 
وكان ام حصيقة اول يموك: بيع نصيبه جائز؛ لأنه معلوم في نفسه. وإن كان مجهولاً 
عندهما . ألا ترى أنه إذا ولاه ما اشترى ولم يخبره فالبيع جائز, وا كان ني لا عدهها 
لما كان معلوماً في نفسه. ثم رجع أبو حنيفة رحمه فقال: بيع النصف فاسد. وهو قول 
أبي يوسف, ثم رجع أبو يوسف عن هذا القول» وقال: هو جائز بمنزلة التولية. . 

ذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا قال الرجل لغيره: 


حضنى كتاب البيع 


أبيعك من هذا البيض عشرة بكذا أن القياس فيه أن البيع فاسد مثل الرمان وأشباهه؛ ولكن 
أستحسن تجويزه. 

فزق انق أ هالكضن 1ه قن/ ]اوضق أرقا : أنامن قال العيوة: تله كر 
طعام؛ وعنده كر طعامء فالبيع على الكر الذي عندهء وكذلك إذا قال: بعتك جارية: 
وعنده جارية» فإن كان عنذه جارية فالبيع فاسد. وفي شرح كتاب العتق إذا قال لغيره: 
بعت منك عبداً لي بكذاء وله عبد واحدء إن قال: : عبداً لي في مكان كذا جاز البيع. وإن 
لم يقل: فى مكان كذا قال 5 شمس الأئمة الحلواني: عامة المشايخ على أنه لا يجوز 
البيع» قال رحمه الله: وهو الصحيحء وإليه أشار محمد رحمه الله في كتاب العتاق . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: وإذا اشترى الرجل من آخر عشرة أذرع 
من مئة ذراع من الحمامء أو من الدارء فالبيع فاسد عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: البيع جائز إذا كانت الدار مئة ذراع . 

وإذا اشترى عشرة أسهم من مئة سهم من الدار جاز البيع عندهم جميعاء ذكر 
الخصاف في هذه المسألة أن فساد الببع عند أبي حنيفة بجهالة الذرعان» فأما إذا عرف 
مساحتها يجوز عنذه. وجعل هذه المسألة على قياس ما لو باع كل شاة من القطيع بعشرة 
إن كان عدد جملة الشياه معلومة يجوز عنده. وإن لم يكن معلوما لايجوزء وذكر أبو زيد 
الشروطي أن على قول أبي حنيفة البيع فاسد. وإن علما ذرعان الجملة. وهكذا ذكر شيخ 
الاسلام في شرح بيوع «الأصل» وهو جواب «الجامع الصغير؛اء. وهذا أصح مما 0 
الخصاف . 

فوجه قولهما: أن عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار وربع عشر الدار جائز 
بالاتفاق كما لو باع عشرة أسهم من مئة سهم من الدارء فاللفظ مختلف. أما المعنى 
لايختلف: ولأبي حنيفة رحمه الله أن المبيع مجهول؛ لأن الذراع حقيقة اسم لخشبة تذرع 
بها الممسوحات ولكن يستعار لما يحله مجازاًء و ما يحله عين؛ لأن الخشبة محل 
العين» أما لا يحل الشائع فلم يصح أن يستعار هذا لاسم الشائع». فكان الداخل تحت 
العقد مورقيها ويا ٠‏ فإذا لم يبين ذلك الموضع أنه من مقدم الدار أو من مؤخره وجوانب 
الدار متفاوتة في القيمة كان المحقوة لم ميقي ل جهالة تفضي إلى المنازعة بخلاف 
السهم؛ ؛ لأنه اسم بجزء شائعء ألا ترى أن ذراعاً من مئة ذراع. وذراها من عش ة أذرع 
سواءء وسهم من عشرة أسهم لايساوي سهما من مئة سهم فيظهر الفرق 

وذكر في بيوع «الأصل»: إذا قال: بعتك ذراعاً من عشرة أذرع من هذه الدارء 
وجعله على الخلاف الذي ذكرنا قال شيخ الإسلام: وأجمعوا على أنه لو باع سهما من 
عشرة أسهم من هذه الدار أنه يجوزء ولم يذكر ما إذا باع عشرة أذرع من هذه الدارء ولم 
يقل: من مئة أذرع كيف الجواب فيه؟ 

على قولهما من مشايخنا من قال : يجوز»ء ومنهم من قال : لا يجوز؛ لآن: المعقية 
عليه وإن كان مجهولاً إلا أن هذه جهالة مستدركة يمكن رفعها بأن يذرع الدار بأسرهاء 


كتاب البيع ا" 


فإن كانت مئة ذراع علم أن المبيع عشرهاء وإن كان خمسين ذراعاً علم أن المبيع 
خمسها. 

ولو قال: بعتك ذراعاً من هذه الدار إن عين موضعه بأن قال : من هذا الجانب إلا 
أنه يميزه بعد, فالعقد منعقد غير نافذ حتى لا يجبر البائع على التسليم؛ ؛ لأنه باع مالا 
علوم إلا الفدلة قدو هلان على التسليم إلا بضرر يلحقه في غير ما تناوله العقدء وإن لم يعين 
موضع الذراع» على قول أبي حنيفة : لا يخود أقياد . 

وعلى قولهما: يجوز ويذرع الدار» فإن كانت عشرة أذرع ضاق :قنريكا بمقداز عشر 
الدار» هكذا ذكر شيخ الإسلام» وذكر شمس الأئمة الحلواني : أن على قولهما اختلف 
ال والأصح : أنه لايجوزء وإذا باع سهماً من الدارء ولع يغين موضخه ذكر انين 
الائمة الحلواني : أنه لايجوز اجفاعا : فعلى هذا يحتاج أبو يوسف ومحمد إلى الفرق بين 
الذراع والسهم. والفرق: أن المعقود عليه مجهول في الفصلين جميعاً إلا أن في الذراع 
رفع الجهالة ممكن بذرع جملة الدار. أما في السهم غير مستدركة» فلا يجوز إجماعاً. 
وإذا قال: بعتك ذراعاً من هذا الثوب ولم يبين موضعهء أو قال: من هذه الخشبة ولم 
يعين موضعه» ذكر سفن نشايةع : الشعلى التغلاف الى فى سيالة الدان» وذكر بعض 
المشابت: أنه لايجوز بالإجماع. فعلى قول هذا القائل يحتاج أبو يوسف ومحمد إلى 
الفرق بين الدار وبين الثوب. 

وأشار شيخ الإسلام إلى الفرق فقال: في مسألة الدار الذراع أضيف إلى غير محله 
من حيث العرف والعادة؛ لأن الدار لا تباع ذراعاً عرفا وعادة» فلا يمكن العمل بحقيقة 
اسم الذراع في الدارء فيجعل كناية عن السهم من حيث الذراع اسم مقدار كالسهمء 
فصار كما لو باع سهماً من هذه الدار» فأما في مسألة الثوب الذراع أضيف الى محله عرفا 
وعادة» فأمكن العمل , بحقيقة بحقيقة اسم الذراع» فلا يجعل كناية عن غيره. 

قلنا: والذراع اسم للخشبة حقيقة ولما يحله مجازاً وما يحله يميزء فإذا لم يعين 
موضعاً يبقى المعقود عليه مجهولاً على نحو ما قلنا لأبي حنيفة رحمه الله فلم يجز لهذا . 

وفى «المنتقى) : إذا باع ذراعاً من خشبة أو ثوب من جانب معلوم؛ فالبيع فاسدء 
ا ا ال ل 1و ونه يفا : :عدخ أبي يوسف أن البيع 

جائزء وللمشتري الخيار إذا قطعه البائع إن شاء أخذء وإن شاء ترك . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : رجل اشترى داراً على أنها ألف ذراع 
بألف درهم. فوجدها أكثر فهي له كلهاء وإن كان قال : كل ذراع بكذاء فوجدها أكثر» 
فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أخذهاء وزاد فى الثمن بحساب ذلك» وإن 
وخدها أقصي» ثبو بالقيار إن نا اعدو روزن شاف تر لق أصل ,هنا أن الدراع افيها درج 
كيه | لا وساف فإن الاسم لا نتغبر جزيادة الذرع ونقصانه» بل يتغير وصمه» فيصير أطول 
وأقصرء ولكنه غير منتفع به يزداد القيمة بزيادته. فمن هذا الوجه أصل» فيجب العمل 
بالشبهين في حالين» وإذا لم يقابل الثمن بالذرعان يراعي فيه شبه الأوصاف». تتست نيعا 


فض "' كتاب البيع 


لاستحقاق الأصلء وإن لم يتناوله العقد كفناء الدار يستحق من غير ذكر. وكجمال 
الجارية يستحق من غير ذكرء وإذا اعتبر وصفاء فإن زاد سلم المشتري من غير خيار» وإن 
انتقص تخير المشتري؛ ولكن لا يحط شيء فن الثمن كما لو سقط أطراف المبيع» فإن 
هناك يتخير المشتري» ولا يسقط شيء من الثمن كذا ههنا . 

وإذا قابل الثمن بالذرعان بأن قال: كل ذراع بكذا يراعي فيها شبه الأصالة» ويصير 
كل ذراع بمنزلة مبيع على حدة. فإِن ازداد يخير المشتري؛ لسع صر ضرر؛ لأنه إن 
اركاة المبيع رلرقة رياو لمر فيتخير المشتري» وإن انتقص 7 تخير الفتكوى أرقا ؛ لأنه 
يمع تسوية ضرر؛ لأنه إن انتقص المبيع . 

وعلى هذا إذا اشترى من آخر ثوباً على أنه عشرة ابرح كذ ووم بين خصة كر 
ذراعء أو بين ووجده ايليا دده أحد عشر ذراعاً. أو ونخده تسعة أذرع. فالعقد جائز 
على كل حال غير أنه إذا لم يبين حصة كل واحد من الذرعان ووجده زايداً سلمت له 
الزيادة مجان ولو وجده ناقصاً لايسقط شيء من الثمن» ولكن تخير المشتري» وإن تبين 
حصة كل ذراع» ووجده زائداً فله الخيار» إن شاء أخذه ولزمه حصة الزيادة» وإن شاء 
نقض العقد. والجواب [155/ ] في الخشب والأرض نظير الجواب في الأرض والدار؛ 
لأنه 00 كالثوب» والدار. 

في «المأذون الكبير»: في باب بيع الكيل والوزن إذا قال: أبيعك هذه الدار على 
أنها أقل من ألف ذراع فوجدها كما قال. أو أكثرء فالبيع جائز؛ لأن المذروع في هذه 
الحالة شبيه الأوصاف. فكأنه اشتراها على أنها ضيقة» ومن اشترى داراً على أنها ضيقة 
فوجدها كذلك؛ أو وجدها واسعة كان البيع جائزاً كذا ههنا. 


ومن هذه الجدنس مسائل 

فشالة الذرعيات: وهي هذه. ومسألة في الكيليات والوزتيابت 

وصورتها: رجل باع من آخر صبرة على أنها خمسون تقفيزاً مثلء أو اشترى زيتاً 
على أنه خمسون مَنَأُه فوجده أزيد بأن وجده إحدى وخمسين أو أنقص بأن وجده تسعة 
وأربعين» فالبيع جائزء بين حصة كل قفيز ومن أو لم يبين؛ لالمسى نسدة احدا 
وخمسين والداخل تحت العقد خمسون صار مشترياً خمسين قفيزاً من أحد وخمسين 
قفيزاً وذلك جائز سمى لكل قفيز ثمنأ أو لم يسم ؛ لآن الحنطة من ذوات الأمثال حتى 
يضمن مستهلكاً المثل من جنسها والحادي والخمسون الذي لم يدخل تحت العقد مما لا 
يتفاوت في نفسها حتى يصير الباقى مجهولاً. ومتى وجده تسعة وأربعين ولذلك الببع 
جائز؛ لأنه نه لو لم يجز لجهالة ؟ ثمن الباقي» وثمن الباقي معلوم. أما إذا تبين لكل قفيز ثمنا 
فظاهر. وأفناءإذا لنيز فلآن القفزان لا تتفاوت في أنفسها فيقسم الثمن باعتبار عدد 
القفزان. فيصير حصة الذاهب معلوماً بيقين» وإذا صار حضة الذا في معلونا كان حصة 
الباقي معلوماًء ولهذه المسألة تفريعات لم يذكرها محمد رحمه الله في «الجامع الصغير)» 
ولا في بيوع «الأصل». 


كتاب البيع م 


فمن جملتها إذا قال لغيره: أبيعك هذه الحنطة بكذا على أنها أقل من كرء فاشتراها 
على ذلك» فوجدها أقل من كرء فالبيع جائز إلا رواية عن أبي يوسف رواها المعلى؛ لأن 
المبيع معلوم بالإشارة. ووجده على شرطه الذي سماهء والثمن معلوم بالتسمية فيجوزء 
وإن وجدها كرا أو أكثر من ذلك فالبيع فاسدل؟ لأن البيع يتناول بعض الموجودء وهو 
أقل من الكر كما سمي وذلك مجهول؛ لآنه لا يدري أن المشترى أقل من الكر بقفيز أو 
قفيزين ١‏ وهذه الجهالة تفضي إلى المنازعة.. 

وكذلك إذا قال: على أنها أكثر من كرء فوجدها أكثر من الكر بقليل أو كثير» فالبيع 
جائز إلا رواية عن أبي يوسف رواها المعلى؛ لأنه وجدها على شرطه. والبيع يتناول 
جميعهاء وإن وجدها أقل من كر أو كرا فالبيع فاسد؛ لأنه لا بد من إسقاط حصة النقصان 

قور الكوةه وات صر سو تدا لجار ولو قال: على أنها كر أو أقل من كرء 

فوجدها كرا .أو أقل من كر فهو جائزء ولو وجدها أكثر من كرء فكذلك البيع جائزاً؛ لأنه 
يصير مشترياً كرأ من صبرة وذلك جائزأًء ولزم المشتري كر بجميع الثمن» والزيادة على 
الكر للبائع؛ لأنه لم يدخل تحت البيع . 

ولو قال: على أنها كر أو أكثرء فالبيع جائز وجدها أكثر منهء أو أقل غير أنه إن 
وجدها كرأ أو أكثرء فذلك سالم للمشتري بجميع الثمن ولا خيار له» وإن وجدها انقص 
المشترى بالخياز» إن قاء أخدذ اليب باس لاوا البو اي 
وإن شاء ترك . 

والوجه في ذلك أن البائع أدخل كلمةء أو بين مقدارين» فكان المراد أحدهماء فإذا 


وجده أنقص من كر لم يوجد واحد من المقدارين حتى يتعين مراداً لابد لنا من إثبات أحد 
المقدا ريه إما الكو أن الأكقره فثقول: قاض الك أولن مق رثات أكثر من الكرة لذن 
في إثبات الكر تجويز العقد. 

فإن اشترى من أخر حنطة على أنها كرء فوجدها أقل من الكر يجوز وفي إثبات 
الأكثر إفساد العقد فإن من اشترى من آخر حنطة على أنها أكثر من الكرء فوجدها أقل من 
الكر يفسد العقذل» والعقد هتى احدمل الضحة والفساه يحمل على وجه الضحة »: فاثبتنا 
المقدار الذي منه يجوز العقد وهو الكرء وصار كأنه اشتراها على أنها كرء فوجدها أقل» 
وهناك يقسم الثمن على الفائت والقائم فكذا ههنا هذه الجملة في «المأذون الكبير) فى 
باب بيع الكيل والوزن» ولم يذكر ما إذا ا شتراها على أنها كر ويشيتي ادوجو الببه 
سواء وحدها كرا أو اقل هق الكر أو أكقر غير أنه إذا وجدها كرا لزم المشترئ ذلك من 
غير خيارء واالريونها أكبر من الكر لزم المشتري قدر الكر من غير خيار ويرد الزيادة» 
وإذا وجدها أنقص ب: يتخير المشتري إن شاء أخذ الموجود بحصته» وإن شاء ترك . 

وعلى قياس هذه المسائل يخرج ما إذا اشترى عيئاً معيناً في كرم معين على أنه كذا 
مناأء فوجده كذلك» أو أقل أو أكثرء ومسألة فى العدديات المتقاربة ألحقت بالمكيل 
والموزون في ضمان الاستهلاك حتى ضمن مستهلكاً المثل من جنسها كالأغنام والثياب. 


5 بام كتاب البيع 


وصورتها: رجل اشترى عدل زطي على أنه خمسون ثوباً» أو اشترى قطيعاً من 
الغنم على أنه خمسون شاة بكذاء توجدها:زايدا بان :وعده) واحداً وخمسين؛ أو وجد 
نأقضا بأن وتدنها سعة واريعير: فإ وبعنها زابذاًء فالبيع فاسد سمى لكل واحد ثمنا 
على حذه بأن قال : : كل ثوب بكذاء أو لم ي يسم؛ لأن المبيع مجهول جهالة يوقعهما في 
المنازعة؛ لأن المبيع خمسون ثوبأء فما زاد على ذلك يجب رده على البائع؛ ولا يدري 
أي ثوب يرد على البائع؛ ولذا كان الموذوة مكيلا . وإن وجدها أنقص من ذلك إن لم 
يسم لكل ثوب ثمناً فالبيع فاسد؛ لأن الثمن مجهولء وإن حصة الذاهب يوجب جهالة 
حصة الباقي» وهذا لأنه إذا لم يسم لكل واحد ثمنأء فالثمن ينقسم باعتبار القيمة. ولا 
يدري قيمة الذاهب بيقين؛ لأنه لآ يدري إن كان جيداً أو وسطأ أو رديئاًء فكان حصة 
الذاهب مجهولاً والتقريب ما ذكرناء فإذا سمى لكل واحد ثمناً بأن قال: كل ثوب مثلاً 
بعشرة كان البيع جائزاً في الثياب الموجودة. وهي تسعة وأربعون؛ لأن المبيع معلوم 
والثمن . 

كذلك أكثر مشايخنا على ما ذكر في «الكتاب»: أن البيع جائز في الثياب الموجودة 
قولهما أما على قول أبي حنيفة» فالعقد فاسد في الكل ؛ لأن العقد فسد في البعض بمفسد 
مقارن». وهو العدم والأصل عند أبي حنيفة أن العقد متى فسد في البعض بمفسد مقارن 
للعقد يفسد في الباقي» وكان أبو الحسن قاضي الحرمين يروي عن أبي حنيفة أن العقد 
فاسد في الكل في هذا الفصل وقد ذكر محمد رحمه الله في «الجامع» مسألة تدل على 
هذا. 

وصورتها: رجل اشترى ثوبين على أنهما مرويان كل ثوب بعشرة» فإذا أحدهما 
هروي والآخر مروي. وذكر أن البيع فاسد في الهروي والمروي جميعاً عند أبي حنيفة 
وعندهما يجوز في الهروي؛ والفائت في مسألة «الجامع» الصفة لا أصل الثوبء فإذا كان 
فوات الصفة في أحد البدلين يوجب فساد العقد في الكل على مذهبه ففوات أحدهما من 
الأصل لا يوجب فساد العقد في الكل عنده أولى»: بعض مشايخنا قالوا: لا بل ما ذكر من 
الجوات: قول الكل وإلبه مال شمين: الاكمة السرخسى رحمة الله ذال شبضسن لاني 
الجلراق ي؛ الصسيح عندي أن على قول أبي حنيقة: يفسد العقد في الكل 00 
رحمه الله: وعلى هذا إذا اشترى حنطة على أنها كرء فوجدها ببعض قفيراً يفسد العقد في 
الباقي عند أبي حنيفة هو الصحيح قال رحمه الله : [5هس/ ”] وعلى هذا إذا اشترى مئة 
جوزة كل جوزة بفلس» فوجد بعض الجوز خاوياًء فإن العقد لا يجوز. 

في «الحاوي»: ويتعدى الفساد إلى الباقي عند أبي حنيفة» ثم إذا جاز البيع في 
الثياب الموجودة ذكر أن المشتري تخير إن شاء أخذ كل ثوب بما سمي. وإن شاء ترك 
وذلك لأن الصفقة تفرقت على المشتري قبل التمامء وإنه يوجب الخيار. 

وذكر في «النوادر» أن من ا: شترى من آخر ثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم: 
فوجله عشرة امنا 1ن تبعة نهنا أخذة يا حل .عشيرة وزهها إن شاع وعلى قول أبي 


كتاب البيع مضنا 


خلرقة | تكتاء :وده نكال تحمدة ذوعت ره ونلهنا أخده عكر لضفه إن شاء هيوان 
بعري تيد توتعنا أحنه رعمحة انمتن .وها تا لمعيه رجه اللدظافي لذن من خمرور: 
مقابلة كل درهم بكل ذراع مقابلة نصف درهم بنصف ذراع, وأبو يوسف يقول: لما صح 
فرظ ضار كل حرا فى حاك المباززة كاري على انه سي على ل ارا فاتك ذا وعولة 
أنقص أسقط شيء من الثمن» ولكن يثبت الخيار كذا ههناء وما قاله أبو حنيفة أصح؛ لأن 
ارون در د شك ارا در 

وإنما يعتبر أصلاً بقضية مقابلة الثمن» والمقابلة مقدرة بذراع» فإذا عدم الذراع لم 
يثبت جهة الأصالة., فبقيت العبرة لكونها صفة» فصار زيادة نصف (راع بمنزلة زيادة صفة 
الجودة» فيسلم له من غير شيء» وصار نقصان نصف ذراع بمنزلة تسعة أذرع جيدة 

وميد المعاخرين عم قال: ا 52 من الجواب في «الكتاب؟ في. فصل الثوب في 
القميص والسراويل والعمائم والأفنية أما إذا اشترى كرباساً لا يتفاوت جوانبها على أنه 
عشرة أذرع بعشرة دراهم. فإذا هو أحد عشر لا يسلم له الزيادة؛ لأن هذا الكرباس في 
معنى الموزون والمكيل» وإن كان متصلاً بعضها ببعض لكن ليس في الفصل ضرر» فيصير 
بمنزلة اعتبار خفيفة كالموزون لما كان لا يتمكن فيه العيب بتميز البعض عن البعض اعتبر 
كل قفيز أصلاً فكذا ههناء وعلى هذا إذا باع ذراعاً من هذا الكرباس» ولم يعين موضعه 
يجوز كما في الحنطة إذا باع قفيزاً منها . 

قال محمد في «الجامع): إذا اشترى الرجل من غيره زق زيت بمائة درهم على أن 
له الزق وما فيه من الزيت على أن وزن ذلك كله مئة رطل» فوزن ذلك فوجد كله تسعين 
رطلاً الزق من ذلك عشرون رطلاً» والزيت سبعونء فإن النقصان من الزيت خاصة» 
فيقسم الثمن على قيمة الظرف» وعلى قيمة ثمانين رطلاً من زيت» فما أصاب الزيت 
يطرح ثمنهء ويجب الباقي. فكان للمشتري الخيار فيما بقى إن شاء أخذ بما قلناء وإن 
شاء ما خركة قفد جعز النقضاة هن الريق خاضة: 


وعلل في «الكتاب»: مما يزيد وينقص. » والزق مما لا يزيد ولا ينقصء» ومعنى هذا 
الكلام أن الزيت لما كان يزيد وينقص لو صح صرفنا النقصان إلى الزيت احتمل كلامه 
الصدق بأن يجعل كأن الزيت وقت البيع كان ثمانين رطلاء والزق عشرين» فجملته مائة. 
م افقصن من :الزيتعشرة ةازطال قبل القيضى» انا لى هرننا العضان إلى الرق:وانه لا 
كفم لتنا 5ه والتقفيان لأ يمكن جنل قلا نعلي الفندة: إذ لأ يمكن محفلل كان 
الزق ثمانون رطلاً» ثم صار عشرين فصرفنا النقصان إلى الزق حملاً لكلامهما على 
الصحة» قال أكثر مشايخنا: ينبغي أن يفسد العقد في الكل عند أبي حنيفة. وقيل: لا 
يفسد عنده أيضأء وقد مر ذلك من قبل» وإن وجد المشتري الف سصن بررطاد فبوالديت 
أزنغيخ :للك فإن الزق لا يبلغ ذلك القدر في مبايعات الناس كان للمشتري الخيارء إن 
شاء أخذ الكل بكل الثمن» وإن شاء ترك الزق إذا لم يبلغ ذلك المقدار في مبايعات 


كبام كتاب البيع 


الناس يتمكن الخلل في الرضى فيثبت له الخيار لتمكن الخلل في الرضا . 

وإن وجد المشتري الزق مئة رطل» والزيت خمسين رطلاً كان البيع فاسداً؛ لأنه باع 
الزق مع ما يكمل مئة رطل من الزيت». وذلك الزيت معدوم عند كون الزق مائة»ء وهذا 
الجواب لا يشكل على قول أبى حنيفة؛ لأن عنده فساد العقد فى البعض بمفسد مقارن 
يوجب فساد العقد فيما بقي» وإنما يشكل على قولهما. ش 

والوجه لهما: أنه لما قابل الثمن بالزق وبما يكمل مئة رطل من الزيت لا بد وأن 
يضم إلى الزق شيئا من الزيت لا لإدخاله في العقد لكن ليقسم الثمن عليهما حتى يظهر 
حصة الزقء والقليل يصلح لذلك» والكثير يصلح أيضاًء وليس البعض أولى من البعض» 
فكان ثمن الزق مجهول الثمن يوجب فساد العقد. 

ولو وجد وزن الزق عشرين رطلاء ووزن الزيت مئة رطل لزم المشتري الزق. 
وثمانون رطلا من الزيت بجميع الثمن. ويرد الباقي على البائع ؟ لأآنه اشترى الزق» وقدو 
ما يكمله مئة رطل من الزيت وذلك قدر ثمانون» لا فكانت الزيادة 
على مال البائع. فيرة عليه كنا لل 'اقفرى الدية وده على أنه ثماثوان وطلد فوسده معة 
رطل . 

وكذلك لو كان الزق صلى هد والتية على عنة: تافعراهنا يل كان الجر انث 
كما قلنا؛ لأنا صرفنا الزيادة والتقصان إلى الزيت للمعنى الذي ذكرناء وذلك المعنى لا 
يتفاوت بينما إذا كان الظرف وعاء لما ضم إليه من الزيت أو لم يكن . 

ولو اشترى زيتاأ في ظرف» وسمناً في ظرف آخرء فاشتراهما بغير ظرف على أن 
يكون ذلك كله مئة رطلاء والزيت ستين» فإنه يرد من الزيت على البائع عشرة أرطال» 
ويطرح من ثمن السمن مقدار عشرة أرطال من السمن» وإنما كان هكذا؛ لأنه أضاف 
الوزن إليهماء وكل واحد منهما يحتمل الزيادة والنقصان» وانقسم عليهما نصفين» فإذا 
وجد أحدهما أزيد» والآخر أنقصء رد الفضل» وسقط حصة النقصان من الآخر بخلاف 
المسألة الأولى» فإن الوزن وإن أضيف إلى الزق والزيت إلا أن أحدهما قابل للزيادة 
والنقصان» وهز اليس بوالوزن :هيه سععر » :تكاث ضرف «النقضات إن ما حعيلة: وهو 
موزون حكماً أولى . 

وكذلك إذا اشترى حنطة في جوالق» وشعيراً في جوالق آخر بغير الجوالق على أن 
الكل مئة مَنْ فهو على هذاء وكذلك إذا أضاف المئة إلى ثلاثة أصناف المكيلات دخل 
تحت العقد من كل صنف ثلث المئة لما قلنا والله أعلم . 


نوع آخر 
في بيع الأشياء المتصلة بغيرهاء وفي البيوع التي فيها استثناء 
قال محمد: ولا يجوز شراء ألبان الغنم في ضرعها كيلاً ولا مجازفة بدراهم» أو 
غير ذلك إن كان مجازفة فلوجهين: 


كتاب البيع يفف 


أحدهما: أن فيه غررء فإنه لا يدري ما في الضرع أنه لبن أو دم أو ريح . 

والثاني : أن البيع يتناول اللبن الموجود حالة العقد لا ما يحدث. فإنه يحدث ساعة 
فساعة فما يحدث بعد البيع يختلط بالمبيع خلطأ يتعذر تمييزه. فيصير قدر المبيع مجهولا 
جهالة تفضي إلى المنازعة مكايلة» فالمعنى الأول» وكذلك لا يجوز بيع الولد في البطن؛ 
فيه غورا: فإنه لا يدري اماي لطن ريخ أق ولك وكذلك لا يدري 15171/ 7] ا 
حي أو ميت. 

رلرجاة التعضلة ل ماواتها رداك الولد في البطن واللبن في الضرع». ولا فرق 
بيئهما من حيث الصورة؛ لأن وجود الحنطة في السنبل ثابت من حيث الظاهرء وإذا لم 
يكن بالسنبل آفة» ركذا وود ل في البطن» ووجود اللبن في الضرع ثابت من حيث 
الاجر ا 0 وإنما جاز الفرق؟ لأن في الوصفين الموجود وإنما كان 
كانقا إلا أله رع بها د اي ا 0 
لحار لق الريك با فإنه لا يدري أن الذي ذ في البطن حي أو ميتء ولا يدري أن في 
الضرع لبن أو .دم وفي السثيلة فتن .+ شت الرحروومن حوث التلاسن لا يكن العدان فى 
كو فالا او غير مال لأن الحتطة على أى:صغة ما كانت كان.مالا . 

هذا لانت على سبدياء ٠»‏ فأما إذا باع حنطة مكايلةء وله حنطة في سنبلها جاز 
البيع أيضاً؛ لأن الحنطة أيضاً موجودة في ملكه. ولو اشترى تبن تلك الحنطة قبل الكدس 
لا يجوزء وكذا, بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز؛ لأن فيه غرراً؛ لأنه يحدث ساعة 
فساعة. وما يحدث ملك البائع, فيختلط المبيع بغير المبيع على وجه شعدو التميين ولد 
يدري قدر مأ دخل تحت العقدء فيصير دن السعترة فخي وبعض مشايخنا قالوا: ما ذكر 

من الجواب قول محمد أما على ل أبي يوسف: ينبغي أن يجوز البيع على قياس مسألة 

ذكرها في كتاب الصلح . 

صورتها: إذا ادعى الرجل في يد رجل غنماً. فصالح من في يديه الأغنام على 
صوف على ظهرها جاز الصلح عند أبي يوسف خلافا لمحمدء ومنهم من قال: ما ذكر 
من الجواب في البيع قول الكل» وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لأبي يوسف بين مسألة 
البيع وبين لد الصلح . 

والفرق: أن طريق جواز الصلح في تلك المسالة استيفاء بعض الحق وترك البعض» 
فأمكن تجويز هذا الطريق؛ لأن الصلح يجوز بدون الحق» وإنما يتحقق التجوز بدون 
الحق باستيفاء البعض وترك البعضء فأما البيع فتمليك ابتداء»ء والصوف على ظهر الغنم 
لا يقبل التمليك ابتداء . 

وقد ذكرنا قبل هذا أن بيع شاة على ظهرها صوف بصوف منفصل بطريق الاعتبار 
جائز بلا خلاف» وبدون الاعتبار على الخلاف عند بعض المشايخ» وإنما قوائم: 
الخلاف» وسعف النخل» اختلف المشايخ فيه منهم: من لم يجوز بيعه» ومنهم: من جوز 
بيعه» وذكر أبو الحسن الكرخي في كتابه جوازه» وروى الحسن بن زياد عن أصحابنا 


م/م كتاب البيع 


جوازه» ومن لم يجوزه من المشايخ اختلفوا فيما بينهم في العلة» بعضهم قالوا: لأنه يزيد 
ساعة فساعةء فيختلط المبيع بغير المبيع على وجه يتعذر تمييزه» فكان نظير بيع الصوف 
على ظهر الغنم» وبعضهم قالوا: لأن موضع القطع مجهول» ومن جوز بيعه من المشايخ 
يجيب عن الأول ويقول: بأن القوائم تزيد من الأعلى . 

ألا ترى أنا إذا جعلنا على موضع القطع علامة, فإذا مضى زمان فالعلامة لا تعلو 
بل يبقى في موضعه:ء فتكوق الرياةة حاميلة جلك المدف يخلاف الضوف ؟ لذن 
الضوف تومو هن أسئلة: الأ ترق انك إذا حصفت أسفلة) ومضى زمان فالحصاف يعلو. 
فالزيادة إنما يحدث من ملك البائع. فيكون للبائع وقد اختلط بالمبيع؛ ولا يدري قدره. 
فيفيين قذي السيع جهو لأ » وجي كين الكاتن» ويدول: : إن كان موضع القطع مجهولاً. 
فهذه جهالة لا توقعهما في المنازعة» وإذا باع الصوف على ظهر الشاة» ثم إن البائع جز 
الأصواف, واختار المشتري أخذها بالبيع»ء روى بشر عن أبي يوسف أنه ليس ذلك له إلا 
أن يستقبل البيع عن تراض بينهما . وروى هشام عن محمد هذه المسألة بعبارة أخرى 
فقال: ل ل ا 0 ولا يجوز بيع الؤلؤة ة في الصدف. 
وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز؛ لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالشق. فأمكن تسليم 
المعقود عليه من غير ضرر» وجه ظاهر الرواية: أنه لا يمكن المعقود إلا بالشق» والشق 
شيء زائد لم يوجبه العقدء وإذا باع حب قطن في قطن بعينه» أو باع نوى تمر لا ييجوزء 
راكار ابوييوياف إلى الفرق بين بعد وبينما إذا باع الحنطة في سنبلها. » فقال: لأن الغالب 

فى السنبل الحنطة ألا ترى أنك تقول: هذه حنطة وهى فى ستنبلهاء ولا يقول: هذا حب 
وهو في القطن؟ ب ْ 

وفي انوادر هشام»عن محمد: إذا باع الدو الذي في البطيخ ممن يريد العدؤية 
ورضي صاحب البطيخ أن يقطع له البطيخ» فالبيع باطل . 

وكذلك إذا باع حب السمسم وزيت الزيتون لا يجوزء فإن سلم البائع ذلك لم يجز 
هكذا ذكر القدوري في «شرحه» قال: وا نكشة: هذا الجذع, يريد به أن من باع الجذع في 
السقف لا يجوزء ولو نزعه البائع وسلمه إلى المشتري جاز البيع . 

والفرق: أن الجذع غير مال في نفسه» وإنما ثبت الاتصال بينه وبين غيره تعارض 
إلا أنه عه عاجرا حكما لما كيه إنساد وتاء غير ستسق بالعقك فيه ضوونة فإذا قلع والتزم 
الضرر زال المانع» فأما حب السمسم وزيت الزيتون فهو معدوم» فلا يكون محلا 
وبذر البطيخ والنوى في التمرء وإن كان موجوداً إلا أنه متصل به اتصال خلقة ؛ فكان بائعا 
له فكان العجز عن التسليم هناك معنى أصلياً #الأندافن عابر ا سكا لما فدهن إنساد 
شيء غير مستحق بالعقد. 

وفي انوادر ابن سماعة» قال: سألت محمداً عمن باع فصا في خاتم أو جذعاً في 
سقف. وذلك لا ينتزع لا بضرر أيملك المشتري» أو هو موقوف لا يملكه المشتري ما 
دام للبائع فيه خيار إن شاء سلم» وإن شاء لم يسلم. أشار الى ما قبل القلع» فإذا صار 


كتاب البيع ظ ا 


ع ل ا ل ل فإن لم يخاصم المشتري 
في ذلك حتى باع البائع الخاتم بأسره؛ أو باع البيت نابو ومن انونات لخر بودلفة ليده 
قال محمد رحمه الله : بيع البائع ثانياً ينقض بيعه أولا . 

قلت: أرأيت إن باعني رجل فصا في خاتم» أو مسمار في باب» أو جذعاًء ثم دفع 
إلي الخاتم بأسرهء أو دفع الناجه ال البيك بأسرهع فهلك في يدي» قال محمد: القياس : 
أن لا يكون قابضاً لما أشرت؛ ويهلك من مال البائع؛ ولا أعلمه إلا قول أبي يوسفف: أنه 
ليكو نانفا عضن عه الومففيو لا قافا 

وذكر في «المنتقى) : أضلا من حجنن هذه المساتن قال: كل شيء كنت أجبر البائع 
على دفعه الى المشتري فقبضه على ذلك» فضاع لزمه وكل ما لم أجبره على دفعه اليه لا 
كون فاقيا + ولا ضمان عليه إذا هلك . 

بيانه: مسألتنا هذه إذا كان الفص لا ينزع إلا بضرر لا يجبر البائع على دفعه. فإذا 
دفعه إليه مع الحلقة وضاع فلا ضمانء وإذا كان الفص ينزع من غير ضرر يجبر على دفعه 
إليه مع الحلقة» ثم ضاع من يدهء فقد لزمه البيع» وعليه ثمنه. ولا ضمان عليه في 
الحلقة» وكذلك أجناسه. 

قال ابن سماعة: قلت لمحمد: أواميغةإن التعصيييت مره فمستكد نه وا د 
اغتصبت آجرأ فبنيت به أو اغتصبت مسماراً فجعلته في باب» ثم أني بعت البيت؛ أو 
الباية أو الذانة يجوز البيع في ذلك» وإذا علم المشتري بذلك أيكون له الخيار في رد 
الذارووالبيت: واتناب قال المبم جات رين لادب | للمهعر فيه حيار أن 
المخضوت من لارقدو على ذللك.: 

روى إبراهيم عن محمد في رجل إذا نظر إلى ألف من قطن. فقال: فل اشتريت: مخ 
حليج هذا القطن مئة مَنّ قال: هذا فاسد. 

وعنه أيضاً: فيمن اشترى ذراعاً من خشبة» أو من ثوب من جانب معلوم أن البيع 
فاسدء فإن قطعه وسلمه إلى المشتري له أن يمتنع من قبوله؛ وله أن يفسخ البيع قبل أن 
يسلم إليه البائع. وعن أبي يوسف في هذه الصورة إن البيع جائز والمشتري بالخيارء إذا 
قطع البائع ذلك له إن شاء اذوه و إن شاع له 

وعن محمد رواية ابن سماعة إذا اشترى الرجل من آخر نصف الثوب من أحد 
الطرفين» أو نصف الخشبة من هذا الرافض أنه فاسد»ء فإن قطعه البائع فهو جائز ويدفعه 
إلى المشتري» وله أن يمتنع . 

قال هشام: قلت لمحمد: إن كان لرجل شاة مذبوحة» فاشترى رجل كروشهاء أو 
مسلخوها فهو جائز». والسلخ وإخراجه على البائع وللمشتري الخيار إذا رآه» ولو كانت 
بطيخة مكسورة كانت بمنزلة الشاة المذبوحة يجوز بيع بذرها. 

رفي «الأعي 6 ][ذا (اشعرف و اخ كلا اقمانا عييه مو فته العييرة لا يعر ف قدنة 
تأفتال: اتعريف متك سوه الصيرة بهذا الريو نه وله يعرف كو بسع فى اليل اد 


لين كتاب البيع 


فال بودن هنذا الحس» نوالا معرفووزن ااتسهر جانيذا مبدشترط نى 7الأضلاإد ايكون 
يدا بيد. وفي «القدوري؛لم كدر ذلك هع السوانب نواتة المشهرو يق الروابة: 

وفى «المنتقى»: رجل اشترى من آخر طعاماً على أن يكيله بزنبيله» أو إناء يشبه 
الزنبيل ليس بمكيال» فقال: اشتريت منك ملأ هذا من هذه الصبرة بكذا أن ذلك لا يجوز 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف؛ لأن هذا الإناء لا يعرف مملوءه كما يعرف المكيال» فليس 
هذا بمكايلة ولا مجازفة» معناه: ليس هذا بيع مكايلة ولا بيع مجازفة قال ثمة: وكذلك 
إذا اشترى شيئاً موزوناًء واشترط وزن صخرة أو حجر لا يعرف وزنه» فهو مثل هذا 
الإناء» ثم رجع أبو يوسف عن هذاء وقال: إذا كان الإناء لا يتسع إذا حشي فيه الشيء 
الذي يكال به أنه يجوز . 

وروى إبراهيم عن محمد: : إذا اشترى ملا هذا الجراب بدرهم لم يجز؛ لآأن 
الجراب مما يتسع ويضيق» وكذلك الزنبيل قال: إلا أن يكون الزنبيل معراً يابسأاً لا يتسع» 
فيجوز البيع به وقيل: ما ذكر في فى «الأصل». وفي فى «القدوري» محمول على ما إذا كان 
الإناء من خزف» أو حديد». أو خشبء أو ما أشبه ذلك مما لا يحتمل الزيادة والنقصان. 
أما إذا كان مما يحتمل الزيادة والنقصان كالزنبيل والجراب وني ودام 

ل اي ذكر القدوري في «شرحه): إذا باع تجملة ,و |اشيلى فئه شيقاً ؛ فإن 
استثنى ما جاز إفراده بالعقد را لك يشداه »بوفلا بس 
ب 0 عقو ا مه الشاة وعنذا“لآن الاسعدناء 
استخراج ما تناوله الكلام في حق الحكمء فإنما يصح في محل يمكن إثبات حكم الكلام 
فيه مقصودا. 

ذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد: إذاقال لقيزه: أبيعك هذه الدان" إلا طريقا 
فيها من هذا الموضع إلى باب الدار وصف طوله وعرضه. وشرط ذلك لنفسه أو لغيره. 
فالبيع جائز. والثمن الذي سمى كله ثمن ما بقى من الدار سوى الطريق؛ لأنه هذا شيء 
استثناه من المبيع لا حصة له في الثمن . 

“قال قمةة: اللافرى أن من قال لاغترة أبيعحك هذا العد على أن لن :زبعيه+ فقيل 
المشتري البيع كان له ثلاثة أرباع العبد بثلاثة أرباع الثمن» ولو قال في بيع الدار: غك أن 
للبائع فيها طريقاء ووصف طوله وعرضه لا يجوز ذكر هذا الفصل في «العيون" . 
ظ وفيه أيضاً: إذا قال لغيره: أبيعك هذه الدار بعشرة آلاف درهم على أن لي هذا 
البيت» فالبيع فاسدء ولو قال: إلا هذا البيت جاز البيع بجميع الثمن» وذكر شمس الأئمة 
في شرح كتاب القسمة أن بيع زفت الطريق على أن يكون للبائع حق المرور فيه جائز ابيع 
بخلاف بيع حق المرور ا فإنه لا يجوز» وبيع تت على أن يكون للبائع حى قرار 
العلو جات , 

وفي «الأمالي» عن محمد: إذا قال الرجل لغيره: بعتك 5 العبد بألف درهم إلا 
نصفه بخمسمائة درهم. فالبيع جائز في جميع العبد بألف وخمسمائة» وكذلك لو قال: إلا 


كتاب البيع ْ لمم 


نصفه بمائة درهم» فالعبد كله للمشتري بألف درهم ومائة درهم. 

الحسن بن زياد فى كتاب الاختلاف عن أبى يوسف وزفر إذا قال لغيره: بعتك هذه 
الدار بألف درهم إلا مائة ذراع» فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف: 
البيع جائز» والمشتري بالخيار إذا علم ذراع الدارء فإن شاء كان البائع شريكا معه في 
الدار بالمائة الذراع» وإن شاء ترك . 

ولو قال: أبيعك هذا الطعام بألف إلا عشرة أقفزة منها فالبيع فاسد في قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: البيع جائزء والمشتري بالخيار إذا عزل منه العشرة الأقفزة» فإن 
شاء أخذ ما بقي بما سمي من الثمن» وإن شاء ترك . 

وروى بشر عن أبي يوسف: إذا قال لغيره: أبيعك هذه المائة الشاة بمائة درهم على 
أن لي هذه الشاة لشاة بعينها فالبيع فاسدء وكذلك لو قال: ولي هذه الشاة». ولو قال: إلا 
هذه الشاة. كان ما بقي مائة درهم. ولو قال: هذه المائة لك بمائة درهم إلا نصفهاء » فإن 
النصف بمائة درهم» ولو قال: لي نصفها كان النصف بخمسين درهماً . 

وفي «الأمالي» عن محمد: إذا قال: له بعتك هذا العبد بألف درهم أن لي نصفه 
بثلثمائة درهم» أو أو بستمائة درهم. أو قال: بثلث الثمن» أو قال: بمائة دينار فالبيع 
فاسد في هذا كلهء وهذا بمنزلة رجل قال لغيره : بعتك هذا العبد بألف درهم على أن 
نصفه بيعاً منك بثلثمائة درهم» أو بمائة دينارء أو قال: : بحصة من الثمن. فالبيع جائز في 
جميع العبد» ويكون نصفه بتسعمائة» ونصفه بثلثماثة . 

وكذلك لو قال: بعتك هذين العبدين بألف درهم على أن هذا لك بثلاثمائة» أو 
قال: على أن هذا بثلاثمائة درهم» فالبيع جائز منهما بألف درهم» والعبد الذي عينه 
بئلاثمائة هو بثلاثمائة» والعبد الآخر بباقي الألف . 

ولو قال: : بعتك هذا العبد بألف درهم على أن نصفه بمائة دينار» أو قال: على أن 
نضفة للشبيعا بماثة وتان وإثما هذا بح لة رجحل قال لخيره بعتت هذا العبد على أن 
نصفه مردود علي أني لابيع فيه والنصف المردود بيع لك بمائة دينار. 

ولو قال: بعتك هذين العبدين بألف درهم على أن هذا العبد بعينه منهما لك بمائة 
دينار» ففي قياس من قول أبي حنيفة البيع فيهما جميعاً باطل؛ لأن حصة الباقي من الألف 
مجهول. وقال محمد: يجوز البيع في الذي سمي بمائة دينار» ولا يجوز البيع في الآخر 
والله أعلم . 

نوع آخر 
في البيع على شيئين أحدها لا يجوز البيع فيه إذا جمع بين عبدين ذ في البيع» ثم ظهر 

آنا احدهها حره 'فإن الم يو ححصنة كل وأنعد نيما من الحسن» فالعقد فاسد قن الك 
بالإجماع. وإن بين حصة كل واحد منهما من الثمن» فكذلك الجواب عند أبي حنيفة 
يفسد العقد في الكل» وعندهما يجوز العقد في الثمن. 


ين ظ كتاب البيع 


وكذلك لو اشترى دنين من خل؛ ثم ظهر أن أحدهما خمرء إن لم يبين حصة كل 
دن من الثمن» فالعقد فاسد في الكل وإن بين» فكذلك عند أبي حنيفة يفسد العقد في 
الكل». وعندهما يجوز العقد في الخل» وكذلك إذا اشترى مسلوخين 1581/ "] وثم ظهر 
أن أحد المسلوخين ميتة» فهو على التفصيل والخلاف الذي ذكرناء فوجه قولهما أن 
الفساد موجب المفسدء فيتقدر بقدر المفسدء وأكد ذلك بمسائل منها : 

وا وه لوي ا الو 
البيع في عبده» التي يكرد لي عي الماع ' لأن سبب الفساد وجد في البعض» و 
الاستحقاقء وإذا باع عبدين» وأحدهما مدبر» أو مكاتب» أو أم ولد بحت د 
كينا ٠‏ فالبيع جائز في العبد, وإذا اشترائ عَبَدَين) وقبض أحدهماء ولم يقبض الآخر حتى 
باعهما جميعاً بألف على أن كل واحد بخمسمائة جاز الببع فيما قبض» ولم يجز فيما لم 
يقبض . وكذلك إذا ام شترى عبداً بألف درهمء وقبض العبد» ولم ينقد الثمن حتى باعه مع 
عبل آخر له من البائع ألف درهم كل واحد منهما بخمسمائة» توه بكر ال ل عد 
ولا يجوز في العبد الذي اشتراه؛ لأن سبب الفساد وهو بيع ما اشترى بأقل مما اشترى 
قبل من نقد الثمن وجد في البعض» ولا يلزم على ما قلنا إذا لم يبين حصة كل واحد من 
العبدين حتى ظهر أن أحدهما حرء فإن العقد يفسد في الكل ؛ سيب التيدا هناك 
وجد في جميع العقد في حصة العبد والحر جميعاً» أما في حصة الحر فظاهرء وأما في 
حق العبد فجهالة الحصة ابتداء؛ لأن الحر بدله غير داخل تحت العقد أضئلا تدليل آنه لو 

يوس عسوي شاي و بوي بحاي لعي 
عا يو اساي وي ا 0 وجهالة الحصة ابتداءً 
يوجب فساد العقد. 

ألا ترى أن من قال لغيره: بعت منك هذا العبد بما يخصه من الألف لو قسم 
الألف عليه وعلى هذ الحرء فإن البيع لا يجوزء وإنما لا يجوز لما قلناء فأما إذا بين 
حصة كل واحد منهماء فسبب الفساد وجد في حق الحر لا غير؛ لأن سبب الفساد في 

حق القن حالة الإجهال جهالة حصته من الثمن» والجهالة ترتفع عند بيان حصة كل واحد 

منهماء ولا يلزم بيع الدرهم بالدرهمين؛ لأن هناك سبب الفساد وجد في حق الكل ؛ لآن 
الدرهم الواحد قوبل بالدرهمين» فيجب قسمتها على الدرهمين . 


وإذا قنمتا على الدروهمين تمكن الرنا قن الدرهنن جميعا ؟الأنه يصون كل :واحد 
منهما بنصف درهمء ولا يلزم إذا اشتر ترى عبداً بألف درهم ورطل من خمرء فإنه يفسد 
العقد في جميع العبدء أما فى حصة الخمر فظاهرء وأما فى حصة الألف؛ فلأن ما يخص 
الألف من العبد مجهول جهالة مقارنة من وجه إن كانت طارئة من وجه؛ ان الور ل 
يدخل تحت العقد حتى يملك بدله بالقبض » فباعتبار البدل تكون الجهالة طارئة» وباعتبار 
الغير تكون الجهالة مقارنة يوجب الفسادء والطارئة لا توجب»ء فرجحنا ما يوجب الفساد 


كتاب البيع الككنا 


الحر فظاهر وأما في حصة القن» فهو اشتراط الربا. 

نبانة: أن يدل الع هنا كرولا فى عمنة التو هن يف السسن + لآن العدةة 
الواحدة إذا أضيفت إلى شيئين موجودين» فقبول العقد في كل واحدة منهما يصير شرطاً 
لصحة القبول في الآخر حتى لو قبل المشتري العقد في أحدهما لا يجوز وإذا صار قبول 
العقد في الحر شرطأ لقبول العقد في القن من حيث المعنى صار بدله مشروطاً في حصة 
المَنء وبدل الحر ربا؛ لأنه مال متقوم شرط في العقد من غير عوض أصلاء كن ويا 
وقد صار مشروطاً فى حصة القن غير مقابل بالقن فيصير رباً كما لو قال: بعتك هذا العبد 
بخمسمائة على أن تسلم إلي خمسمائة أخرى بغير شيء. وأما إذا باع عبده وعبد غيره. 

قلنا : هناك لم يوجد بسبب الفساد في حصة عبده. وهو اشترط الربا؛ لأن قبول 
المستحق مع بدله» وإن صار شرطأ في عبده إلا أن بدله في نفسه ليس بربا؛ لأنه مقابل 
بما يصلح عوضاء وهو المستحقء والريا عيارة عن عال ملك ببالبيع بغير, عوضن أصلاء أو 
بعوض لا يصلح عوضاً عنه بوجه ما. 

فإن قيل: إن لم يوجد سبب الفساد فى حصة عبده من هذا الوجه وجد من وجه 
آخرء وهو جهالة الحصة. 

قلنا: ليس كذلك؛ لأن المستحق مع بدله دخلا تحت العقدء فكان البدل في 
الابتداء جميع المسمى وهو ألف درهمء وإنه معلوم. وإنما يصير بالحصة بعد ذلك إذا لم 
يجزه المستحق. ل ا ل ل وإذا جمع بين عبدين. وأسرهها 
مكاتب» أو مدبرهء أو أم ولد. 

قلنا: هناك لم يتمكن بسبب الفساد في حصة القن» وهو اشتراط الربا؛ لأن هؤلاء 
دخلوا في العقد مع القن لقيام المالية فيهن». وبدلهم ملك بمقابلة ما يصلح عوضاً عنه. 
فإنه مقابل المال» فلا يكون بدل الحر على ما مر. 

وأما مسألة الجراب: فقد ذكرنا قبل هذا عن أبي حنيفة أن العقد فاسد في الثياب 
الموجودة عند أبي حنيفة على رواية قاضي الحرمين» وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله واستشهد بمسألة «الجامع». ومن قال من المشايخ أن على قول أبي حنيفة 
يجوز البيع في الثياب الموجودة» ففرق لأبي حنيفة بين مسألة «الجامع» وبين مسألة 
الخرا»: 

ووجه الفرق: أن الإضافة إلى الثوبين في مسألة «الجامع» قد صحت لوجود 
الخصاف إليه من حيث الحقيقة. وصار قبول العقد في المروي شرطأ بقبول العقد في 
الهروي. وصار بدله 1 في الهروي انقيا وبدله ب لانيل معدوم. كانه انان 
وسميء والمشار إليه من خلاف جنس المسمى؛ والمسمى معدومء وبدل المعدوم ربا 
كذل الس 


وأما في مسألة الجراب : : فالإضافة إلى الثوب الحمبين نم يصح أصلاً ؛ لأنه ا 
من صحه ة الإضافة من مضاف إليه موجود) فإدأ كان نا لم نصح الإضافة أصلاً: ولم 
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يصر قبول العقد في المعدوم شرطأً لقبول العقد في الموجودء ولم يصر بدل المعدوم 
الذي هو ربا مشروطأ في الموجودء فخلت حصة الموجود عن شرط الربا. 

وإذا باع عبدين أحدهما مقبوض. والآخر غير مقبوض» ففي حق المقبوض لم 
يوجد اشتراط الربا؛ لأن بدل غير المقبوض من البيع لا يكون وبا لأن الرنا:غبارة عن 
فضل مال ملك بالبيع لا يقابله عوض وقد قابله عرض. وأما ا 
باع قلنا : هناك لم يوجد سبب الفساد في العبد الذي لم ي* يشترء وهو اشتراط الربا لمأ 
ذكرنا أن الربا فضل مال خالي عن العوض» ولم يوجد هذا فيما اشترى . 

وذكر أبو الحسن الكرخي عن أبي يوسف: فيمن باع جارية في عنقها طوق بألف 
درهم نساءً أن البيع باطل في الجميع في قول أبي يوسف الأخيرء فجعل أبو الحسن 
يرع أن يوسن فى عله السالة رسوعا فى بيع ماهو من هذا الجنس من المسائل . 

وإذا اشترى ضيعةء وفيها قطعة من الوقف كان الشيخ الإمام شيجين الأئمة الحلوانى ني 
رحمه الله يقول: البيع فاسد في الوقف والملك كما لو جمع بين عبد وحرء وكا 
القاضي إمام الإسلام أبو الحسن علي السغدي يقول: البيع جائز [64ب/ "] في الملك 
كما لو جمع بين عبد ومدبرء ثم رجع شمس الأئمة إلى قول ركن الإسلام . 

وفي «فتارى أهل سمرقند»: إذا باع كينا فيه مسجل قديم» وقد أطلق العقد هل 
يفسد البيع في الكرم؟ ينظر إن كان المسجد عامراً يفسد؛ لأن المسجد لا يدخل تحت 
البيع بالإجماع فكان الفساد قوياً. فيظهر في حق الباقي كما لو جمع بين حر وبين عبدء 
وإن كان اسهد كر انا لا يفسد العقد الباقي؛ لأن في دخول المسجد تحت البيع إذا 
خرب واستغنى عنه أهله خلاف . 

فعزل بعهن العلما”ء المسجد إذا خرب واستغني عنه أهله يعود إلى ملك الواتف إن 
كان حياً وإلى ملك ورثته إن كان ميتاًء فلم يكن الفساد قويء فصار كما لو باع عبداً و 
مدبراًء والذي ذكرنا في الوقفء فكذلك في المقبرة . 

وإذا كانت الأرض مشتركاً بين رجلين باع أحدهما جميع الأرض من صاحبه كان 
الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله يقول بفساد د البيع كا ات يقول ل فنا 
إذا صالح المدعى عليه مع المدعي عن دعواه على ذاز:مشتركة ببهماء ركان يشمر الى 
المعني آن ملك المشتري ليس بمحل للبيع في حق المشتري» فكان بمنزلة ما لو جمع بين 
حر وعبد في البيع ولكن فيه نظر؛ لأن نصيب المشتري محل للبيع في الجملة؛ فيكون 
بمنزلة ما لو جمع بين مذبر وعبد. 

والدليل عليه: أن رب المال إذا اشترى من المضارب شيئاً من مال المضاربة بعدما 
ظهر الربح يجوزء وإن كان المشتري ملك المشترىء وإذا كان الفساد بسب الافتراق لا 
لمعنى في نفس العقد» فإنه يبطل بقدره خاصة. 

وذلك أن يسلم عشرة دراهم فى شيء خمسه دين نقد. وكدلك ىنات الصرف إذ 

قبض البعض دون البعض فسد بقدر ما لم يقيض خاصة.ء ولو ان شترى عبداً بخمسمائة نقد 


كتاب البيع هم 


وخمسمائة له على فلان أو بخمسمائة إلى العطاء فسد البيع في الكل ذكره القدوري في 
اأشرحه) . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى دارا أوطحاس نرد المسلمين محدودة معلومة 
يعني جمع بين الدار وبين طريق المسلمين في البيع» فاستحق بعدما قبضهما المشتري» 
فإن شاء المشترى رد الدارء وإن شاء أمسكها إذا كان الطريق مختلطأً بالدارء فإن كان 
كور | اللحقة لدان حمتها ولم يكن له الخيارء وإن كان الطريق ليس بمتحدوة لا يعرف 
قدره فسد البيع» ولو كان مكان الطريق مسجد خاص يجمع فيهء فالقول فيه مثل الطريق 
المعلوم, لك ل ا لأن بع المسجد الجامع لا يجوز ولا 
يحلء «.وكذلك [ذ| كان ههندوما أو أوضا ساحة لأ كاك فبينا بهد أن يكون الأصيل ممتعد 
جامع . 

نوع آخر 
في شراء ما باع بأقل مما باع 

يجب أن يعلم أن شراء ما باع الرجل بنفسه أو بيع له بأن باع وكيله بأقل مما باع 
ممن باع أو ممن قام مقام البائع كالوارث قبل نقد الثمن لا يجوز إذا كانت السلعة على 
حالها لم ينتقض بعيب» وكذلك إن بقي عليه شيء من ثمنه وإن قل» أما إذا اشترى ما باع 
بنفسهء فللحديث المعروف» ولأجل شبهة الربا؛ لأن بين الثمن الثاني وبين الثمن الأول 
شبهة المقابلة من حيث إن العقد الثانى أوجب تأكيد الثمن الأول؛ لأن الثمن الأول كان 
عرض السقوط بالرة:وهذه:الفوضية ترول المع الغان :فهر معت تقولا إن البيع الثاني 
يوجب تأكيد الثمن الأول» وللمؤكد حكم الموجب حتى أن شهود الطلاق قبل الدخول 
إذا رجعوا ضمنوا نصف الصداق؛ لأنه كان بعرض السقوط بالفرقة الجائية من قبلهاء فهم 
بإضافة الفرقة إلى الزوج أزالوا تلك العرضية وأكدوه. فكانوا كالموجبين له كذا ههناء 
وإذا' كنت أن | البيع الثاني مؤكد للثمن الأول» وللتأكيد حكم الإيجاب كان وجوب الثمن 
الأول مضافاً إلى العقد الثاني موجباً الثمن الأول حكماًء والثمن الثاني حقيقة» فكان 
بينهما شبهة المقابلة من حيث إن وجوبها مضاف إلى عقد واحد فى حالة واحدة» ولو ثبت 
بينهما حقيقة المقابلة يثبت شبهة الريا كاذف سايعل ترقي :النمة: لأن هناك العقد الثاني 
أوجب تأكيد الثمن الأول؛ لأن الثمن الأول صار موكداً بالقبض» ولم يبق له عرضية 
السقوط قبل العقد الثاني» فلم يكن تأكيداً له . وأما إذا ا* شترى ما بيع له بأن باع وكيله لا 
يكون أنقباء تقد هع الموك باتعا ؛ ببع الوكيل حتى لم بجز شراؤه ما باع وكيله بأعرة 
بأقل مما باع قبل نقد الثمن» رأ سنا ابد الله اد سل اراز تدا راع ارك 
حتى قال: لو باع الرجل شيئاً بنفسهء ثم وكل رجلا بأن يشتري له ما باع بأقل مما باع 
قبل نقد الثمن» فاث شتراه الوكيل» فإنه يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 

والفرق لأبى حنيفة : أن شراء الموكل منعقد وناقذ بدون التوكيل» ولهذا اشتر 
بدون التوكيل نفذ عليه» وصار الملك له. ٠‏ فلم يكن التوكيل محتاجاً إليه ا 
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الرجل و لغاقه ل حكن شراء الوكدل متدزنا. إلى لجرك 1 لخاد 11131 1لالج 

يصر الموكل مشتريا بكترا الوكيل أضاذ : اللي عق حر الول وميه فر 
الكلك إلى اللفركر رايس كسي بعقك ينها : ٠‏ فلأجل ذلك احتيج إلى التوكيل» فيصير 
الوكيل ل رك بن الموكل حكها. 

ولو اشتراه لنفسه حقيقة من غير توكيل» وباع حقيقة من البائع الأول جاز ههنا 
كذلك؛ فأما بيع الوكيل لا ينفذ بدون التوكيل إن كان ينعقد بدون التوكيل. فكان التوكيل 
محتاجاً إليه لنفاذ بيعه» فصار بيعه مضافا إلى الموكل فيما يرجع إلى النفاذ إن لم يصر 
مضافا إليه فيما يرجع إلى الانعقاد» فصار الموكل بائعاً ببيع الوكيل فيما يرجع إلى النفاذء 
فإذا اشترى بعد ذلك صار مشترياً من وجه ما باع بأقل مما باع» فرجحنا جانب الفساد 
احتياطا . 

وكذلك الجواب فيما إذا اشترى من وارث من باع منه بأقل لا يجوزء فقد جعل 
الشراء من وارث من باع منه بمنزلة الشراء ممن باع منه. ولم يجعل محمد رحمه الله 
شراء البائع حتى قال: لو مات البائع فاشترى وارثه ما باع بأقل مما باع جازء وعن أبي 
يوسف أنه لا يجوز في الفصلين جميعاً؛ لأن وارث كل واحد منهما مقامه. 

وجه الفرق لمحمد: أن وارث البائع ما قام مقام البائع في هذا الشراء بحكم الإرث 
صار شراؤه وأجنبي آخر سواءء فأما وارث من بيع منه وهو المشتري قام مقام المشتري 
في هذا البيع بحكم الإرث. فإنه كان لا يملك البيع حال حياته مورثه؟ لأنه ملك موروثه. 
ولما قام الوارث مقام المشتري في بيع هذا الغير بحكم الإرث صار بيع الوارث وبيع 
الموروث سواءء فكما لا يجوز بيع المشتري» فكذا لا يجوز بيع وارثه. 

بعض مشايخنا قالوا : قول أبي حنيفة فيما إذا كان المشتري وارث البائع نظير قول 
أن موفيت: إذا كان وارنا تقل شيادنه لقي أن ال ا رت ل 
ومن بمثابتهما لا يجوز شراؤه عند أبي حنيفة؛ لأن على قوله ولد البائع ووالده» وكل من 
سي م يا د ا 
الأملاك بينهم متصلة». فصار شراء هؤلاء واقعاً للبائع» فكأن البائع اشترى بنفسهء فكذا 
بعل وفاته. 

وبعضهم قالوا: على قول أبي حنيفة: يجوز شراء وارث البائع على كل حال سواء 
كان وارث البائع ممن تقبل شهادته له» أو ممن لا تقبل شهادته له كما هو قول محمدء 
وفرق هذا القائل على قول أبي حنيفة بين حال حياة البائع وبينما بعد موته . 

والفرق: أن حال حياة البائع إنما لا يجوز شراء والده وولده وجميع من لا تقبل 
[159/ ”] شهادته له باعتبار أن منافع الأملاك متصلة بينهم» فيصير شراء هؤلاء بمنزلة 
شراء البائع بنفسهء وهذا المعنى قد انقطع بالموت» وإنما شرطنا أن تكون السلعة قائمة 
على حالها لم تنتقص بعيب؛ ا ل 
يجعل بمقابلة ما فات بالعيب» فيصير مشترياً ما باع بمثل الثمن الأول معنى وذلك جائزء 
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ولو رخص سعر السلعة من غير أن حدث بها عيبء فلا ينبغي أن يشتريها بأقل مما باع ؛ 
لأن رخص السعر غير معتبر في حق الأحكام إذا بقي العين على حاله كما في حق 
الغاصب وأشناة ذلك »2 فيجعل وجوده كعلمه. 

ولو باع المشتري المشترى من رجلء» ثم إن البائع الأول اشتراه من المشتري الثاني 
بأقل مما باع جازء فإن عاد المشتري إلى المشتري الأول إن عاد بسبب هو فسخ في حق 
الناس كافة لا يجوز للبائع الأول أن يشتريه بأقل مما باع» وعاد إليه بسبب هو فسخ في 
حقهما بيع جديد في حق الثالث كان للبائع أن يشتريه بأقل مما باع . 

وكذلك لو أن المشتري وهب السلعة من إنسانء» ثم إن البائع اشتراه من الموهوب 
له بأقل مما باع جازء وكذلك لو وهبه الموهوب له من الواهب» وهو المشتري بعد ذلك» 
ثم إن المشتري باعه من البائع بأقل جاز. وكذلك لو أن المشتري باع العبد من إنسان» ثم 
اشتراه» ثم باعه من البائع بأقل جازء ولو أن المشتري وهبه من إنسان وسلمه» ثم رجع 
في الهبة» ثم باعه من البائع بأقل لا يجوز؛ لأن الرجوع في الهبة من كل وجه فسخ سواء 
كان بقضاء أو بغير قضاءء فيعود إلى المشتري قديم ملكه المستفاد من جهة البائع وصار 
كأنه لم يهب حتى باعه من بائعه بأقل لا يجوز فههنا كذلك . 

ولو كان المشتري أوصى بهذا العبد لرجل وقبل الموصى له الوصية؛ ثم مات 
الموصي فباع الموصى له العبد من بائع الموصي بأقل جاز؛ هكذا ذكر في 
«الزيادات)وفرق بين الموصى له من وجهة المشتري وبين الوارث المشتري» فإن وراث 
المشتري لو باعه من بائع موروثه بأقل لا يجوز . 

والفرق: وهو أن ملك الوارث: غيد ملك الحورك: ولهذا كان للوارك أن يرد على 
بائع مورثه. ويصير الوارث مغروراً من جهة بائع مورثه كما يصير الموروث مغروراً» فكان 
بيع الوارث كبيع المورث» فأما ملك الموصى له غير ملك الموصيء ولهذا لا يرد على 
بائع الموصي بالعيب ولا يصير مغروراً من جهة؛, فأشبه المشتري والموهوب له ثم 
المشتري من المشتري وهو الموهوب له من جهة المشتري لو باع من البائع الأول بأقل 
يعو( فكل المرسن له 

وقد كتبت فى «السير) أن مسألة الوصى على خلاف ما ذكر فى «الزيادات» وإذا 
كل الرجل روجلا سم عبد له الف يعدرهم فاخ الوكيل 6م أن الوكيل آراد أن يشنوئ الفيد 
بأقل مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نقد الثمن لا يجوز إما شراؤه لنفسه؛ لأن الوكيل 
بالبيع بائع لنفسه في حق الحقوق, فكان هذا شراء البائع من وجه. 

والثابت من وجه في باب الحرمات كالثابت من كل وجهء وأما لغيره بأمرهء فلأن 
شراء المأمور واقع له من حيث الحقوقء فيكون هذا شراء ما باع لنفسه من وجهء وكما 
لا يجوز للبائع أن يشتري ما باع بأقل مما باعء فكذا لا يجوز لعبده أن يشتري ما باع بأقل 
سواء كان على العبد دين أو لم يكن أما إذا لم يكن عليه دين» فلأن شراء العبد إذا لم 
يكن عليه دين يوجب الملك للمولى في المشترى على الحقيقة» فصار شراء العبد كشراء 
المولك رمه 1 
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وأما إذا كان على العبد دين» أما على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن دين العبد 
عندهما ارمع رتو مولت لجراي ل صمي الع فكان شراء عبده في هذه الحالة 
كشرائه بنفسهء وأما على قول أبي حنيفة ؛ فلأن شراء العبد إذا كان عليه دين إن كان يمنع 
وقوع الملك للمولى في كسب العبد حقيقة لا يمنع ثبوت حق الملك له في كسيه فكان 
شراء عبده في هذه الحالة بمنزلة شراء به من وجه. وكذا لآ جوز كراء مكاتيت :لذن 


للمولى في أكساب مكاتبه حق الملك» فيكون شراء مكاتبه كشرائه بنفسه من وجه. 

ولو باع المدبر أو العبد أو المكاتب لم يكن للمولى أن يشتري ما باع بأقل» ولو 
اختلف جنس الثمن جاز الشراء» وإن كان الثمن الثاني أقل؛ لأن المانع في الجدس 
الواحد شبهة الرباء والربا لا يتحقق عند اختلاف الجنسء قال: إلا أن يكون أحدهما 
دراهم والآخر دنانير» والثاني أقل قيمة من الأول فيكون البيع كامدا متهي + أن 
الدراهم والدنانير جنس واحد معنى لكونها ثمن الأشياء وقيمتهاء فاكتفينا بالمجانسة 
المعنوية احتياطا . 

وفي «القدوري» ولا يجوز أن يبيع سلعة بثمن حالء ثم بريه بذلك :ا لعمين إن 
أجل ؛ ع و كدت لأن الأجل يمكن نقصاناً في المالية؛ 
لأن المؤجل أنقص من الحال. 

ولو باعه بألف درهم نسيئة سنة؛ ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين لا يجوز؛ لأن 
ل ل لأن الزيادة في الأجل يمكن نقصاناً في المالية» 
وإن زاد على الثمن درهماً أو أكثر جاز. ويجعل الزيادة في الثمن الثاني بمقابلة النقصان 
المتمكن بزيادة الأجل» فينعدم النقصان معني . ١‏ 


نوع آخر 
في صور البيوع الفاسدة والباطلة 

تمن معدل ضور النابرة آذا يي بحي ار شري العا ادي ا 
غير من عليه الدين» ومن جملة ذلك صفقتان في صفقة نحو أن يقول: أبيعك هذا على أن 
بويا ا امبو وو ا 001 

ومن جملة ذلك شرطان في بيع نحو: إن أعطيتني الثمن حالاً فبكذا . وإن كان 
مؤجلاً فبكذاء ومن جملة ذلك إذا باع وسكت عق التيب؟ أن البيع مبادلة المال بالمال» 
فيصير البدل مذكوراً بذكر البيع؛ ولكن يجعل المذكور هو القيمة؛ لأن الأصل في الأشياء 
هو القيمة» وإنما عدل عنها عند وجود التسمية وصحتهاء ولم يوجد التسمية» وإذا صارت 
القيمة مذكورة صار كأنه قال: بعت بالقيمة» والبيع بالقيمة بيع فاسد»ء وأما إذا باع على أن 
لا ثمن له ففيه روايتان: 


في رواية لا ينعقد أصلاً بخلاف ما إذا سكت عن ذكر الثمن أمكن أن يجعل تبعاً ' 
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بذكرالعوض دلالة وعند بقاء الثمن لا يمكن أن يجعل تبعاً بذكر الثمن دلالة إذ لا قوام 

وفي رواية قال: ينعقد؛ لأن النفي منه لم يصح؛ لأنه نفيى حكم العقد فصار وجود 
هذا النفي والعدم سواءء فكأنه سكت عن ذكر الثمن» ولو باع بالميتة أو الدم أو الربح. 
فالبيع باطل؛ وروي عن محمد إذا قال: أبيعك بما ترعى إبليى في أرضك أو بما تشرب 
من ماء بئرك أنه بيع منعقد؛ لأنه سمى شيئاً متقوماًء فإنه لو قطع الحشيش أو استقى الماء 
في إناء وباعه يجوز. ولكون المسمى ماء قلنا بالانعقاد. ولكونه مجهولاً قلنا بالفساد. 
وبخلاف الفصل الأول؛ لآن السمى عاك لسن حماك أضاة : 

ارسي موسو و بل ب و 
100000 واو زود سوا وجا ره ييقها يعن 
محترم لا لانعدام المالية وإنه لا يمنع انعقاد العقد بوصف الفساد والله أعلم . 


الفصل السابع: 


في الشروط التي تفسد البيع والتي لاا تفسد 


يجب أن يعلم بأن [59هب/ ”] الشرط الذي يشترط في البيع لا يخلو إما إن كان 
قرط يتعفيه العقد؛ ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط وأنه لا يوجب فساد العقد 
كشرط تسليم المبيع على البائع» وشرط التسليم الثمن بالثمن على المشتري. وهذا لآن 
اشتراط ما حب العفة مز عير شرط له ؛ ولأنه لا يفيد شيئا فصار وجوده كعلمه. فكأنه 
لم يشترط شيئاً فيجوز البيع: وإن كان شرطا لا يقفضيه العقد .على التفسير الذى قلنا؛ إلا 
أنه يلائم العقد. ونعني به أنه يؤكد موجب العقد إذ تأكيد موجب الشيء يلائم ذلك 
الشيء؛ وذلك كالبيع بشرط أن يعطي المشتري كفيلا بالئمن» والكفيل معلوم بالإشارة أو 
التسمية حاضر مجلس العقد» فقبل الكفالة؛ أو كان غانا عن مجلين العقد: تعفن قبل 
أن يتفرقا وقبل الكفالة جاز البيع اميا ا والكفالة إن لم تكن من مقتضيات البيع إلا 
أنها تؤكد موجب العقدء. فما يؤكدها يكون ملائماً للعقدء فلا يؤثر في فساد العقد. 

وكذلك البيع بشرط أن يعطي المشتري بالشمن رهناً والرهن معلوم بالإشارة أو 
التسمية جاز البيع استحساناً؛ وإن لم يكن الرهن من مقتضيات العقد؛ لأن الرهن يؤكد 
موجب العقد؛ لأن الرهن شرع وعقد وهو مؤكد لجانب الاستفاء» ولهذا اختص جوازه 
بالأموال القابلة للاستيفاء الثمن موجب العقد فما يؤكده يلائم موجب العقد. 

قال الشيخ الإمام شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده في «شرحة : فرق محمد بين 
الكفيل وبين الرهن» فشرط حضرة الكفيل مجلس البيع» وقبول الكفالة بجواز البيع» ولم 
يشترط حضرة الرهن بجواز البيع وإنما شرط العلم به. 


م كاب البيخ 


وفي «القدوري»"شرط أن يكون الرهن تعيدا وهكذا شرط في «المنتقى) : وإن لم 
يكن الرهن معيناًء ولكن كان مسمى إن كان عرضاً لم يجز البيع: وإن كان مكيلاً أو 
موزوناً موصوفاً فهو جائز»ء وإن لم يكن الرهن معيناً ولا مسمى» وإنما شرطا أن يرهنه 
بالشمن رهناً فالبيع فاسد؛ لأن جهالة الرهن يوقعهما في منازعة مانعة من التسليم فالمشتري 
يعظنة وها + والبائع يطالبه برهن آخر. 

قال في «المنتقى» : إلا إذا تراضيا على : تعيين الرهن في المجلس. ؛ ودفعه المشتري 
إليه قبل أن يتفرقاء أو يعجل المشتري العمن ويبطلان الأجل» فيجوز البيع لديا نا + 
وكذلك إذا لم يكن الكفيل معيناً ولا مسمى» فالعقد فاسد؛ لأن جهالة الكفيل يوقعهما في 
منازعة مانعة من التسليم؛ لأن الناس يتفاوتون في قضاء الدين وملاء الذمة. وإن كان 
الكفيل حاضراً في مجلس العقد وأبى أن يقبل الكفالة» أو لم يأتٍ ولكن لم يقبل حتى 
افترفا» أى أحذا في عمل آخرء:قالبيع فاسد استكساناً قبل بعد ذلك» أو لم يقبل 

وشرط الحوالة في هذا الباب نظير شرط الكفالة» يريد به إذا وه قع البيع بشرط أن 
يحيل المشتري البائع على غريم من غرمائه» أما لو وقع البيع بشرط أن يحيل البائع على 
موي ل ال لشم 

وف (الحتقى اثز.ووانة ابن سماطة 5 :[13كان الرهن مهد فى العتفربان فشر وهل 
من آخر داراً بألف درهم على أن يعطيه بالثمن عبده هذا رهناًء فلما قبض الدار امتنع عن 
تسليم الرهن لم يجز عليه» ولكن يقال للمشتري: ادفعه أو افسخ العقد». أو عجل الثمن 
قال: ثمة وهو قول محمد. 

وفي «القدوري»يقول: ولكن يقال للمشتري: إما أن تدفع الرهن أو قيمته أو يفسخ 
العقد؛ وهذا لأن الرهن من جانب الراهن محض تبرع؛ لأن الحق يبقى عليه بعد الرهن 
كما كان قبل الرهن» ولا خيار على التبرعات ولكن يخيّر المشتري على نحو ما ذكرنا؛ 
لأن البائع ما رضي بزوال ملكه عن المبيع إلا بثمن مستوثق» فإذا فاتت الوثيقة فات 
وصف مرغوبء, فيثبت له حق النقض إلا إن يفي المشتري بالشرط أو يدفع القيمة على ما 
ذكره «القدوري»؛ لأن يد الاستيفاء للبائع إنما يثبت على المعنى وهو القيمة» فالاستيفاء 
في باب الرهن يقع عن معنى الرهن الا من عينه . ظ 

قال في «المنتقى:»وإن كان المشتري باع الدار أمر به أن يدفع العبد أو يعجل 
الثمن؛ لأن بعد البيع تعذر فسخ الببع. محرين ذنم امار تقول الدين كال مه إن 
مات العبد أمر به أن يدفع إليه رهناً يساوي قيمة العبد؛ أو تعجيل الثمن» وإن كان العبد 
لم يمت فقال المشتري أعطه رهن آخر سوى العبد. ٠‏ فللبائع أن يمتنع منه . 

وإن أراد المشتري أن يعطيه قيمة العبد دراهم أو دنانير» فليس للبائع أن يمتنع منه 
ولو اشترى عبداً على أن يعطي البائع المشتري كفيلاً بما أدركه من أدرك» فهو على ما 
ونا إن كان الكفيل مجهولاً فالعقد فاسد» وإن كان معيناً ظاهراً وقيل» أو كان غائباً 
فحضر قبل أن يفترق العاقدان وقيل» فالعقد جائز استحساناً . 


كتاب البيع اوم 


وإن كان الشرط شبورطا يلاثم العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه كالخيار والأجل». أف 
لم يرد الشرع بجوازه. ولكنه متعارف كما إذا اشترى نعلاً وشراكاً على أن يحدوه البائع 
جاز البيع وإن كان القيامن با جوازه؛ لآن التعارف والتعامل حجة يترك به القياس» 
ويخص به الآثر. 

وروى هشام عن محمد: أنه إذا اشترى من رجل نعلاً على أن يحدوه البائع أن البيع 
لس رد عار سول قرف لع عرد بوررة اس بر بالق مسر لد 
بمتعارف إن كان لأحد المتعاقدين فيه منفعة» أو كان للمعقود عليه من أهل أن يستحق 
حقا على الغير فالعقد فاسد. وتفسير المنفعة المعقود عليه ما قال في «الكتاب»: إذا باع 
عبداً بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يخرجه من ملكه بوجه من الوجوهء ففي هذا الشرط 
منفعة المعقود. فإن المملوك يسره أن لا تتداوله الأيدي» وإذا وافقهم فى موضع لا 
يحبون البيع وبمثل قلبهم إلى ذلك الموضع. فالبيع بهذا الشرط لا يجوز عند علمائنا 
رحمهم الله . 

وتفسير منفعة المتعاقدين: أن يقول للبائع: بعني هذا العبد على أن أهب لك كذا أو 
أقرضك كذاء فالمبيع بهذا الشرط فاسدء ثم إذا شرط منفعة المعقود عليه إنما يفسد العقد 
إذا كان المعقود عليه من أهل أن يستحق حقأ على الغير وذلك الرقيق» فأما سوى الرقيق 

من الحيوانات التي لايستحق على الغير حقاء فا؛ تراط معتحة لأ سيك العقاد رت ل 
ا شترى شيئاً من الحيوان سوى الرقيق بشرط أن لا يبيعه» أو لا يهبه. فالبيع جائزء وفي 
هذا الشرط منفعة للمعقود عليه. فإن الناس يتفاوتون في الإحسان في حق دوابهم. 
فالمشتري وبما يكون أكثر تعاهداً بالمشترى من غيره» وإنما جاء الفرق؛ لأن المعقود 
عليه إن كان من أهل الاستحقاق» فالشرط يفسد وجوب المشروط في حقه أوضح. 
والشرط متى أفاد وجوبا يجب اعتباره» فالمشروط يطالب بحكم الشرط والمشروط عليه 
يمتنع بحكم الشرع» فإن الشرع نهى عن بيع وشرط مطلقاً إلا أن شرطاً يقتضيه العقدء أو 
يلائم موجب العقدء أو وو اسع بجوازه» وكان متعارفاً صار مخصوصاً عن قضية 
النهي. » فبقي ما وراءه داخخلاً تحت النهي فتقع المنازعة [ ٠أ/‏ "] بينهما في إبقاء 
المشروط. وكل عقد يفضي إلى المنازعة يحكم بفساده. فأما إذا لم يكن المعقود عليه من 
أهل أن يستحق حقاً على الغير؛ فالشرط لا يغير وجوب المشروط» فيجعل وجوده والعدم 
بمنزلة» فكان البيع حاصلاً من غير شرط معنى» وإن كان شرط المنفعة جرى بين أحد 
المتعاقدين وبين أجنبي بأن اشترى على أن يعوض البائع فلأن الأجنبي كذا وقبل المشتري 
ذلك . ظ 

ذكر الصدر الشهيد في «شرح الجامع»: في باب الزيادة في البيع من غير المشتري 
أن العقد لا يفسد. وذكر القدوري: أن العقد يفسدء وصورة ما ذكر القدوري إذا قال 
المشتري للبائع : على أن تعوضنيء أو على أن تعوض فلاناً» وذكر أن العقد فاسد. 

وفي «المنتقى»: قال محمد رحمه الله: كل شيء يشترط المشتري على البائع يفسد 


دكن كتاب البيع 


به البيع» ٠‏ فإذا شرط على أجنبي فهو باطل من ذلك إذا اشترى من غيره دابة على أن يهب 
له فلان الأجنبي عشرين درهماً فهو باطل. ٠‏ كما لو شرط على البائع أن يهب له عشرين 
درعنيا : وكل شيء د يشترط على البائع لا يفسد به البيع. فإذا شرط على أجنبي فهو جائزء 
وهو الخيار. من جملة ذلك إذا اشترى من آخر عبداً بمائة على أن يحط فلان الأجتبى 
عشرة دراهم عنه» فالبيع جائز وهو بالخيار إن شاء أخذها به» وإن شاء ترك. | 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن أبي يوسف: إذا | شترى من آخر شيئاً على أن يهب 
البائع لابن المشتري أو لفلان الأجنبي من الثمن ديناراً فالبيع فاسد. وإن كان شرطأً لم 
يكن لأحد المتعاقدين ولا للمعقود عليه منفعة» بل فيه لأحد المتعاقدين مضرة ة بأن باع ثوباً 
بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه. ذكر في آخر المزارعة ما يدل على أن البيع جائزء وهو قول 
5 حنيفة ومحمدء وروى أبو يوس عن أي حنيفة: أن البيع فاسدء وهو قول اف 

وججه الجواز لأبى حتيفة ومتحمد: أن المشروظ إن كان متقعة فى حق أاحد 
الشعاقدين إثنا يوسي نسنادالعقك لآ3 المشروظ لميطا لب يعكب: الشرظ يوا لخر يت 
بحكم الشرعء فيتنازعان ولا مطالبة في موضع الضررء. فصار وجود هذا الشرط والعدم 


وووة السمية عن أبي حنيفة : |15 تيعو من آخر دابة أن لا يبيع ولا يهبء أو 
جملا على أن لا يعلفهء فالبيع جائزء وكذلك إذا قال: على أن ينحره» وإن قال: على أن 
يبيعه من فلان» أو على أن لا يبيعه منه فالبيع فاسد. فإ اكترى علن اتسيعة أو نيه 
ولم يقل: من فلان» فالبيع جائز. 

قال في «المنتقى»: وهكذا روى ابن سماعة عن محمد» وإن اشترى على أن لا يبيع 
| بإذن فلان فالبيع فاسد أيضاًء ون كان كترظأ لين :من ستقعة ولا عمضرة ة نحو أن يبيع 
طعافا يفورظ أن اكلم أن نويا بشرط أن يلبسه فالبيع جائز. 

وإذا باع جارية بشرط أن يطأها المشتري» أو بشرط أن لا يطأها قال أبو حنيفة : 
البيع فاسد في الموضعين» وقال محمد: البيع جائز في الموضعين» وقال أبو يوسف: إن 
باعها بشرط أن يطأها فالبيع جائزء وإن باع يشرط أن لا يطأها فالبيع فاسد. 

وإذا اشترى جارية بشرط أن لا يستخدمهاء فعن أبي يوسف أن البيع فاسدء وكذا ‏ 
عن أبي يوسف: فيما إذا اشترى طعاماً بشرط أن لا يأكله ولا يطعمه أن العقد فاسد. 

المعلى عن أبي يوسف: إذا اشترى من آخر شيئاً على أن يعطي الثمن فلان» فالبيع 
جائز سواء كان حاضراً أو غائباً. وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «شرح كتاب 
المكاتبافي الباب الثاني فنة أن من باع على أن يعطي ثمنه من مال فلان» فقد اختلف 
المشايخ في جواز هذا البيع. وفي «المنتقى»: إذا قال لغيره: أبيعك بألف درهم لك على 
فلان فصار مني لك عن فلان فالبيع جائزء وهو متطوع عن فلان. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد: إذا باع الرجل عبداً له من رجل بالدين الذي 


كتاب البيع وم 


للمشتري على فلان» وهو ألف. ورضي به فلان فهو جائزء والمال للبائع على الغريم 
الذي عليه الدين؛ لأنه لو قال لمولى العبد: بع عبدك فلانا بماله على من الدين فهذا 
جائزء ولمولى العبد ألف على الغريم كأنه دفع عبده إلى الغريم ليبيعه بما للطالب عليه من 
الحو 

وفي «المنتقى»: إذا قال الرجل لغيره : أشتري منك هذا بالمائة التي على فلان فهو 
فاسد. وقال زفر: صحيحء وعليه خرجت تلك المائة أو لم تخرج». وإن قال: أبيعك ثوبا 
لك على فلان على أن تبرئ فلان الغريم عما عليه لك فهو جائز. وإذا قال لغيره: 
هذه الجارية على أن تشتريها لنفسك فالبيع فاسدء هكذا ذكر في «المنتقى» . 

وفي «البقالي»: : عن أبيى يوسف جوازه بخلاف قوله :على ١ن ١‏ بوشتريةه بواذا 
اشترى عبداً وشرط الخيار لنفسه شهراً على أنه عرضه على بيع أو استخدمه فهو على 
خياره فالبيع فاسد. وإذا كان لرجل على رجل دينار» فاشترى منه ثوباً على أن لا يقاضه 
فالبيع فاسد. 

وإذا ل ل ا ل ل لي ا 
لو أعتقه المشتري قبل القبض لا ينفذ عتقهء ولو قبضهء ثم أعتقه ينقلب البيع جائزاً حتى 
يلزمه القيمة» وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قولهما. . وجه 
قولهما: أنهما شرطا شرطاً لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» ولم يرد الشرع بجوازه» وإنه غير 
متعارف فيما بين الناس» وللمعقود عليه فيه منفعة» فيفسد العقد كما لو باع بشرط أن يدبر 
المشتري أو يكاتبه» أو باع جارية بشرط أن يستولدها المشتري 

وإنما قلنا : لا يقتضيه العقد؛ لأن البيع لا يوجب العتق على المشتري في غير القريب 
ولا يلائمه؛ لأن في العتق إزالة ملك المشتري عن العبد» والبيع يوجب الملك فما يزيله لا 
يكون ملائماً للبيع ولم يرد الشرع بجوازه» وإنه غير متعارف؛ لأن الشراء بهذا الشرط لا يكثر 
وجودهء والمتعارف ما يكثر وجوده فيما بين الناس كشراء النعل بشرط أن يحدوه البائع» 
وكان الاستصناع, وفيه منفعة للمعقود عليه» وإنه ظاهر أيضاء والتقريب ما مر. 

ولأبى حنيفة رحمه الله: أن الشراء بهذا الشرط متعارف من وجه من .حيث إن 
الثائن يييعون المملوك بهذا الشرط» وغير متعارف من وجه من حيث إنه لا يكثر وجودهء 
فلكونه غير متعارف من وجه أفسدناه في الابتداءء ولكونه متعارفا مق وحة جعلتاة جائزاً 
بعد العتق» أن تقول هذا الشرظ إذا كان متعارفاً من وجه دون وجه كان المفسل موجودا 
من وجه دون وجهء فحكمنا بالفساد على سبيل التوقف لا على سبيل الثبات» فإن استهلك 
بوجه آخر يتقرر الفساد لكونه غير متعارف ويلزمه القيمة» وإن أعتقه يتقرر الجواز لكونه 
متعا رقا .ول هه القيرة. 

وجه آخر لأبي حنيفة: إن هذا الشرط يلائم البيع» ولا يلائمه من وجهء من حيث 
إن فيه إزالة الملك لا يلائم البيع» ومن حيث إنه ينهي الملك ولا يقطع. وفي الإنهاء 
تقرير وإتمام يلائمه . 


9 كتاب البيع 


ولهذا قلنا: إن المشتري إذا أعتق العبدء ثم اطلع على عيب به كان له الرجوع 
بنقصان العيب كما لو مات حتف أنفه؛ فمن حيث [٠7ب/‏ "] إنه لا يلائم العقد حكمنا 
بفساد العقد في الحال» ومن حيث إنه لائم العقد حكمنا بجوازه إذا أعتق» ويمكن أن 
يقال: إذا كان شرط العتق يلائم البيع من وجهء ولا يلائمه من وجه حكمنا بفساد العقد 
على سبيل التوقف آخر ما ذكرنا. 

وروى أبو شجاع عن أبي حنيفة: أن المشتري إذا أعتقه قبل القبض جازء وهذا 
دليل على أن الفساد غير متقرر؛ إذ لو كان متقرراً كان لا يغبت الملك للمشتري قبل 
القبض وبدون الملك لا يصح إعتاقه. وهذا بخلاف شرط التدبير والاستيلاد والكتابة 
والتدبير والاستيلاد شرط لا يلائم العقد بوجه؛ لأن هذه التصرفات إنهاء الملك؛ لأن 
إنهاء الملك إنما يتحقق إذا وقع الأمن عن الزوال عن تملك المشتري إلى ملك غيره كما 

في العتق والموت» وبهذه التصرفات لا يقع الآمن عن زوال الملك بجواز أن يباع فيقضي 
ظ القاضي بجواز البيع في المدبر وأم الولد. ويجيز المكاتب بيع نفسه. وإذا لم تكن هذه 
التصرفات إنهاء للملك لا محالة لم يكن ملائماً للعقد يوجة ما" 

وفي «الأمالي»: عن أبن يوستاترواية يكير رجل اشترئ دارا على أن يتخذها 
مسجداً للمسلمين فالبيع فاسدء قال: لأن المسجد يخرج عن ملك متخذه. وكذلك لو باع 
فته لعاف يتصدق به. 


وفي «المنتقى2: إذا الاو جار من يعون بها أرط أن سوه بها قائنه 
جائز رواه عن الحسن . ظ 

وفي «البقالي»: إذا باع عبداً. وشرط أن يطعمه خبيصاً لم يجز. 

وفئ #المشنقن»: أيضا رواية الخمن عن أنى محنيفة: إذ1 اكجرئ جارية على أن 
يكسوها القزء أو على أن يضربها فالبيع فاسد. 0 

إذا اشترى من أحد ذاراً على أن يسلم البيع له وعلم أن لفلان فيها شيئاً» أو لم 
يعلم فالبيع فاسد. وقال الحسن: إن علم أن له فيها شيئاأ فإن سلم المبيع جاز وإلا كان 
بالخيار في حصة البائع» فإن شاء أجازه. وإن شاء أبطله. 

وفي «المنتقى»: إذا كان قال للمشتري: اشتر هذا الثوب بكذا وأنت بريء» فاشترى 
فهو بريء. وله ايشا ذا اكشرى من اخر هيبا ركذا على انحط من كيده كذ أو فلن 
أنه حطه من ثمنه كذا فالبيع جائزء والحط جائز ويكون البيع بما وراء المحطوط» قال 
ثمة: وقوله: على أن يحط. مثل قوله: حططتء ألا ترى أنه لو قال لمديونه: صالحتك 
فعا لى عليك على كذا غلى أن أحط لكته كذاء فيهذا خطه جات ولو قال“ .ينتك :هذا العيد 
بكنااعلى أي قد.وعيت لمن ذلك كذ وهو بوط : 

وف افتاوى أبن الليك»: لو قال: على أن أهي لله من ثبمنه كذ لا يحون وذكر فى 
المنتقى) : أنه يحو ز: ْ 

وفي «نوادر هشام»: قال: سألت محمداً عن رجل قال لغيره: بعتك هذا الغلام 


كتاب البيع هوم 


بألف درهم على أني قد بعتك هذا الآخر بمائة دينارء فقال المشتري : قبلت البيع في 
ذلكة فالبيع جائز على الغلامين جميعاً . وعن محمد برواية هشام أيضاً ل بعك 
عبدي هذا بألف درهم على أن أبغعك هذا الآخر بمائة دينار إن هذا باطل» وإذا قال: 
بعتك هذا العبد بألف درهم وعلى أن تقرضني عشرة جاو ابيع ولا يعتبر قوله: وعلى أن 
تقرضني شرطأً ؛ أنه ذكر برقم الوان :فك زا معط فا على الأول ذلا خبرطاء ومقلة لو 
قال: على أن تقرضني عشرة يعتبر ذلك شرطأً حتى يفسد البيع» وهو نظير ما لو كان لرجل 
أرض بيضاء فيها نخيل» فقال: دفعت إليك النخيل معاملة على أن يزرع الأرض البيضاء 
فسدت المعاملة» واعتبر قوله: أن يزرع شرطأ المرارع فى المعايلة: ولو قال: وعلى أن 
يزرع الأرض البيضاء لايس الم ارعة وم يعتين هنا شترطاء ويعرف عن هاتين 
السدالضة كدر من الجميان.. 

ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده هاتين المسألتين في صلح «المبسوط»: 
في باب الصلح عن الدين» وإذا قال المشتري: زدتك في الثمن مائة على أن تبيعني بألف 
درهمء ففعل جاز البيع» وكان البيع بألف درهم وغاكة+ وكذلق: إذا قال: اهب لك زيادة 
في الثمن. ٍ 

رجل قال لغيره: بع عبدك هذا من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلا على 
ذلك» فباعه من فلان بألف. ولم يكن في عقده البيع شرط فالبيع جائزء والجعل لا يلزم» 
وإن كان بعده فله أن يرجع فيه من قبل أن الجعل ليس في الثمن» ولو شرط ذلك في عقد 
البيع فالبيع فاسد. قال: وكذلك الهبة» كذا ذكر المسالة في «المنتقى» عن أبي يوسف. 

وفي «المنتقى»: إذا قال: جعلت لك ماثئة درهم على أن تبيعني عبدك هذا بألف 
درهمء ففعل بطل البيع للشرط الذي فيه؛ لأن الجعل ليس من الثمن» وكذلك إذا قال: 
أهبه لك والمبمالة بتحالهاة ا ل ل 
فقال: نعمء ثم باع هو فلان» ولم يكن فيه...” ا"روعة الديق, .ب" بالرشوةه بولورباع 
من آخر ثوب بعشرة دراهم سحتاء أو رشوة فالبيع جائز. 

وفي «نوادر ابن سماعة) : : عن أبي يوسف: إذا العرق ين ادر شنا على اليدنت 
إلى المشتري الثمن فالبيع فاسد. 

وفى «نوادر ابن سماعة»: عن محمد: رجل قال لغيره: بعتك عبدي هذا بكذا على 
أن تعطيني عبدك هذاء أو قال: على أن تجعل لي عبدك هذا فالبيع فاسد؛ لأن هذا عبدي 
على الهبة» فقد شرط في الهبة بيعاً. فيوجب فساد البيع إلا أن يقول: على أن تعطيني 
عبدك هذا زيادة فيجوزء ويكون العبد زيادة فى يي البيع؛ » وإذا قال: أنيعكة هذا العة غلن أن 
تبيعه وتعطيني ثمنه فالبيع فاسدى وإذا قال: بعتك عبدي هذا بألف درهم وعلى أن يخدمني 
سنة أو قال: على أن يخدمني سنة فهذا باطل» وكذلك لو قال: أبيعك عبدي بثلاثمائة 
درهم ويتخدمتك سنةء أو قال: أبييعك عبدي لخدمتك سنة فهو كله باطل . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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نوع آخر 

إذا باع برذوتناً على أنه هملاج فالبيع جائز» وإذا اشترى شاة على أنها حامل» أو 
اشترى ناقة على أنها حامل» فالبيع جائز ذكره الحسن في بيوعه؛ لأن المشروط صفة من 
أوصاف البيع؛ لأن الولد ما دام في البطن في حق التصرفات المضافة إلى الأم ألحق 
بسائر أوصافها من اليد والرجل» فصار اشتراط أنها حامل كاشتراط أنها ذات يد وذات 
رجل . وفى ظاهر الرواية لا يجوز ب لأن الحبل ه في البهائم زيادة. ولا يدرى وجودها وقت 
البيع, ؛ فكان فيه غرراً. فيفسد به البيع كما لو باع معهاء وكذا بيتخلاف ما لو باع برذوناً 
على أنه هملاج ؛ لأن الوقوف على المشروط ممكن وقت البيع بالسرء أما ههنا بخلافه . 

ولو باع شاة على أنها حلوب فالبيع جائز كذا ذكره الحسن في «المجرداوكذا ذكر 
الطحاوي في اللبون؛ لأن المشروط صفة من أوصاف المبيع» ويمكن الوقوف على 
وجوده وقت البيع» فصار كما لو باع برذوناً على أنه هملاج» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» 
والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمهما الله. وذكر الكرخي أن البيع فاسدء 
وهكذا روى.ابن سماعة في (نوادره»)» وبه كان يفتي ظهين اللاسن المرغيناني رحمه الله. 

وإذا اشترى جارية على أنها ذات لبن» فهذا وما لو اشترى شاة على أنها لبون 
دو اك ووجه ذلك: أن المشروط وإن كان من أوصاف المبيع إلا أن هذا [١15/؟]‏ وصف 
لا يدري وجوده وقت البيع» فكان في البيع غرر فيكون فاسداً» ولو باع شاة على أنها 
تحلب كذا كذاء فالبيع فاسد باتفاق الروايات؛ لآن المشروط ليس بصفة بهذه الصورة. 
فإنه لم يقل: على أنها حلوبء. وإنما قال: على أنها تحلب كذا كذاء فيكون اشتراط 
اللبن المحلوب» وإنه مجهول على خطر الوجود فاشتراطه يوجب غرراً في العقد» فيوجب 
الفساد. ْ 

وكذلك لو اشتراها على أنها تضع بعد شهر فالعقد فاسدء وقزلف لو اشرق نسيها 
وتوا على أن ننه كذا'من الذهن فالعقن قاضال 

وإذا اشترى دابة على أنها ذات أسنان لبن فالشراء جائز؛ لأن المشروط صفة من 
أوصاف» المبيع والموقوف عليه ممكن وقت البيع. فهو بمنزلة ما لو اشترى فرساعلى أنه 
هملاج» ولو اشترى جارية على أنها حامل» فقد ذكر الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله : 
أن المشايخ اختلفوا في جواز العقد» بعضهم قالوا: لا يجوز كما لو اشترط الحمل في 
البهائم» وهذا القائل يستدل بما ذكر محمد رحمه الله في كتاب البيع: إذا باع جارية وتبرأ 
من الحمل يجوزء فإنما حكم بجواز البيع في الجارية إذا تبرأ من الحمل» فهذا دليل على 
أنه إذا اشترط الحمل يفسدء وهذا لأن المشروط مما لا يوقف عليه وقت البيع» وقال 

بعضهم : البيع جائز . 

قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله : وهذا الخرل اصع قدي من كل اد الصمول 
في ثبات أدم بعد نقصاناً لا زيادة, قائة درسي فيفنا فيا واه تكراظ الحمل يكون نيييا عن 
العيب» ولا يكون اشتراطأ كقولك: بعتك هذه الجارية على أنها عوراء أو عرجاءء 


فالشراء عن العيب كما يثبت بلفظ البراءة يثبت بالشرط . 

وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله: أن اشتراط الحمل إن كان من جهة البائع» فهو 
تبري عن العيب» ولا يفسد العقد» وإن كان من جهة المشتري» فهو شرط على الحقيقة. 
ال ل ل ا اشتراط الحمل في الجارية إن 
كان لأجل الزيادة» بأن كان د يشتريها ليتخذها ظتراً يفسد البيع؛ وإن كان لاتخاذها ظئرأًء 
فاشتراط الحمل على وجه التبري» فيكون البيع جائزاً وقد ذكر هشام ف فى «نوادره») عن 
محمد رحمهما الله ما هو قريس من هذاء فإنه روى أنه قال: البيع جائز إلا أن يظهر 
المشتري أن لا يشتريها للظؤورة لا يجوز البيع . 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه الله : لا إن كانت نفيسة 
فالبيع جائز؛ لأن الحبل منها عيب» وإن كانت خسيسة بحيث ب يشتري ليتخذ ظتراً فالعقد 
فاسد؛ لأن الحبل فى مثلها يعد زيادة» وإذا اشترى جارية على أنها تحيض» فوجدها لا 
تحيقى لمبئ الكناس كان له الرداة لأته اعذزاها للخل والايسة لتحيل : 

ولو اك ا لحت تام رعو بوي و ا 
أن يردهاء وإذا باع جارية على أنها مغشة أو باع قمرياً ال درف وشرط أنه يضع» أ 
طيراً بشرط أن يجيء من المواضع البعيدة» أو كبشا نطاحأء أو ديكأ مقاتلاء فالبيع 
فاسدء في قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد؛ لأن هذه الجهات محظورة لكونها 
جهات محظورة فإدخالها في البيع يوجب فساد البيع. 

وإن صياح القمري وضاح الديكة وافياة ا والإجبار عليه غير 
مكنء فكان المشروط شيئاً لا يقدر على تسليمه» فيوجب فساد البيع . 

وروي عن محمد: إنه إذا باع قمرياً على أنها تصوت فصوتت جاز؛ لأن هذه خلقة 
فيهاء فيمكن تسليم المشروط» فلهذا قال على هذه الرواية في المحرم: : إذا قتل القمرية 
المصوتة إنه يضمن قيمتها مصوتة بخلاف ما لو قتل صيداً يجيء من المواضع البعيدة» فإن 
هناك لا يعتبر قيمة الصفة في الضمان؛ لأن ذلك ليس بخلقة هكذا ذكر القدروي. 

وذكر في «المنتقى»: عن محمد: إذا باع فاختة أو قمرية على أنها تصوت» ولم يكن 
يذكر فصوتت» وأجاب بأنه يجوز وذكر في «المنتقى) عن محمد: فيما إذا اشترى حمامة 
يجيء من الصالحين أن شريحاً ضمنه حمامة يجيء من الصالحين وأنا ضمنه مثل ذلك ولا 
5 يي البيع » وإذا باع بازياً على أنه يصيد قال أبو يوسف: : البيع جائز» وعن محمد 
روايثان» وإذا باع جارية على أنها مغنية على وجه التبري من العيب فهو جائز : ؛ لأنها 
كونها مغنية عيب فالتبري عن العيب في البيع لا يفسد البيع . 

وفي «الأصل»: إذا باع كلباً على أنه عقور أو حمامة على أنها دوارة لا يجوز إلا 
أن يبين ذلك على وجه العيب» فعلى هذا في كبش النطاح و الديك المقاتل إذا ذكر الصفة 
على وجه العيب. 

وذكر في «المنتقى» : عن محمد: وإذا باع جارية على أنها مغنية أن الشراء جائزء 


4 كتاب البيع 


ولم يشترط ذكر ذلك على وجه العيب؛ قال ثمة: ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا 
تغني ؛ لأن هذا عسواثير فته 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا ا شترى الرجل من آخر عبداً على أنه 
كاتب أو خباز فالبيع جائز. فإن قبضه المشتري فوجده كاتباً أو خارااعن أذني ما وطاق 
عليه الاسم لا يكون له حق الرد بوجود المشروطه. فإن المستحق بمطلق العقد أدنى ما 
ينطلق عليه الاسم لا النهاية في الجودة كذا ههنا. وقوله: أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة 
والخبز» معناه أن يفعل من ذلك ما يسمى الفاعل به خبازاً وكاتباًء وهذا لأن كل واحد في 
العادة لا يعجز من أن يكتب على وجه يبين حروفه وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن 
نفسهء وبذلك لا يسمى كاتباً وخبازاً بشرط الإتقان بأدنى ما ينطلق عليه اسم الكاتب 
والخباز باعتباره لهذاء قال: وإن وجد الحسن الكتابة والخبز. ومعناه أنه لا يعرف من 
ذلك مقدر ما يسمي الفاعل به كاتبا وخبازاً كان للمشتري الرد ل 
الأسباب رجع المشتري على البائع بحصته من الثمن» ٠‏ فيقوم العبد كاتباً وخبازاً على أدنى 
ما ينطلق عليه الاسم إذ هو المستحق بالشرط. ويقوم غير كاتب وخباز. فينظر إلى تفاوت 
مادبية ذلك فإن كان مثلاً العشر يرجع على البائع بعشر الثمن كما في خيار العيب. وإن 
كان التفاوت مثلاً الخمس يرجع على البائع بخمس الثمن» وسيأتي الكلام فيه في مسائل 
العسيم | لكقناء للها 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه ليس للمشتري أن يرجع على البائع ههنا بشيء؛ 
لأن بوت الخيار للمشتري إنما كان بالشرط لا بالعقدء وتعذر الرد في خيار الشرط 
للمشتري لا يوجب الرجوع للمشتري على البائع بشيء» ولكن ما ذكر في ظاهر الرواية 
أصح ؛ لأن ثبوت الخيار للمشتري ههنا ما كان بحكم الشرط» وليس أثر الشرط في إثبات 
الخيار للمشتري» بل أثره في صيرورة المشروط مستحقاً بالعقد. ثم ثبوت خيار لعجز 
البائع عن تسليم صفة السلامة. لإزنوتم الاحالات بين المتدري وين البائع فى هده 
الصورة بعد ما مضى حين من وقت البيع فقال المشتري : : لم آخذه كاتباً ولا خبازاًء وقال 
البائع: إني سلمته إليك كاتباً وخبازاًء ولكنه نسي عندكء» وقد ينسى في مثل تلك المدةء 
فالقول قول المكشترئء هكذا ذكر المسالة في «بيوع الجامع) : لأن الاختلاف وقع في 
وصف عارض؛ لأن الأصل عدم الكتابة والخبزء فيكون القول قول المنكر لهذا الوصف. 
وهو المشتري . 

قال في «الجامع) مقي : وكذلك لو قال البائع: هو الساعة كما شرطت,. وقال 
العبد: أنا كذلك إلا أني لا أفعل كان القول قول المشتري» ولا يعتبر قول العبد أما لأنه 
لا شهادة له ولأنه شهادة فردء وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: أن المشتري إذا زعم 
أن العبد ليس بخبازء فإني أسأل العبد فإن قال: لست بخباز رددته. 

وإن اشترى جارية بغير شرط طبخ ولا خبز وهي تحسن ذلك فنسيت 1١1‏ ب/ 173 في 
يد البائع ردها؛ لأن الجارية بالعقد صارت مستحقة على الصفة الموجودة وصار 
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الاستحقاق بحكم الوجود كالاستحقاق بحكم الشرط في «القدوري». 

وكذلك اشترى جارية على أنها بكرء فإذا هي غير بكر عرف ذلك بإقرار البائع كان 
للمشتري الخيار لما مرء فلو امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع 
بحصة البكارة من الثمن» فتقوم وهي بكر أو تقوم وهي غير بكرء فيرجع بفضل ما بينهما. 
ولكن من الثمن» ولو شرط الثيابة فوجدها بكراء فهي له ولا خيار للبائع . 

في «القدوري» وإن وك مارت وا والمشتري» وكان الاختلاف بعد فبض 
المشتري الجارية» فقال المشتري: لم أجدها بكراًء وقال البائع: كانت بكراً لكن ذهبت 
البكارة عندك» كان القول قول البائع مع يمينه؛ لأن البكارة صفة أصلية في النساءء فكان 
المدعي لوجودها وقت التسليم» وهو البائع متمسكا بالأصل لكن يحلف البائع إليه بالله 
لقد باعها وقبضها المشتري وإنها بكر. وليس المراد من قول المشتري: لم أجدها بكرأ 
الامتحان بالوطء فإن الوطء مانع من الرد بالعيب» ولكن معناه إني علمت أنها ليست ببكر 
بخبرها و اتخبرها وهذا إذا وقع الاختلاف بعد قبض الجارية . . فأما إذا وقع الاختلاف 
قبل قبض مشتري الجارية» فقال المشتري: هي ليست ببكر»ء وقال البائع : هي بكر. 
فالقاضي يريها النساء بخلاف الوجه الأول؛ لأنه هناك اتفقا على عدم البكارة وقت 
الخصومة» إنما اختلفا فيما مضي» ورؤية النساء للحال لا يفيد العلم فيما مضىء؛ أما هنا 
تلطا ام لجار لوا ورؤية النساء في الحال يفيد العلم في الحال. فإن قلن: 
هي بكرء ذكر في «الجامع»: أثة يلزم المشتري من غير يمين البائع؛ لأن كنينافة التساء 
فينا تأبدة تمؤيدك» فإن البكارة أصل في بنات أدمء وشهادة النساء هي تأيدت يمؤيد 
صارت كشهادة النساء مع الرجل» ولو قامت شهادة النساء مع الرجال على البكارة لزمت 
الجارية المشتري من غير يمين البائع كذا ههنا. 

ونظير هذا ما قال في كتاب «الاستحسان»: إن امرأة العنين إذا ادغت أنها بكر بعد 
مضي المدة» وادعى الزوج الوصول إليهاء فالقاضي يريها النساء فإن قلن: هي بكر يجبر 
من غير يمين الزوجء فقد أثبت الفرقة بشهادتهن من غير يمين الزوج لما تأيدت شهادتهن 
بمزيد نههنا كذلك: برق فل إنها السك يكو يلزه المقغري مم يحيو البائع بالله إنها 
لبكرء ولا ينتقض البيع؛ لأنا جعلنا في الابتداء القول للبائع» فلو ردت الجارية عليه إنما 
ترد بشهادة النساء بانفرادهن» وشهادة النساء بانفرادهن إذا له اتتايد بمؤيد غير معتبرة لبناء 
الأحكام عليها. وهذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله ظاهر؛ لذن خدنة شيناةة التساء 
حجة ضرورية الثيابة الرد بجواز أنها كانت بنتأ وقت البيع» وعلم المشتري بذلك» ورضي 
بهء فلم تثبت الثيابة بشهادتهن في حق الرد. 

فأما على قولهما: فشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال حجة مطلقة» فينبغي أن 

يثبت الثيابة بشهادتهن في حق الفسخ» وقد روي عن محمد في «النوادرافي هذا ا أنه 
الماكاد نيع القابه تياد ون في حل العسة على تام قر هنا » فعلى هذا يحمل ما ذكر ههنا 
أنه قول أبي حنيفة» وفائدة شهادة النساء ههنا على قول أبي حنيفة بوجهين: بوجه 
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اليمين على البائع» فإن قبل شهادتهن كان لا يتوجه اليمين على البائع والآن يتوجه. 

والوجه في هذا: أن دعوى المشتري الثيابة على البائع لم يعتبر في حق توجيه 
اليمين على البائع عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه عارض دعوى المشتري ما يبطلهاء د 
كون البكارة أصلاً في بنات آدمء وقد بطل اعتبار هذا الأصل بمعارضة شهادة النساء بقي 
دعوى المشتري معتبراً في حق توجيه اليمين على البائع فإن نكل البائع ردت الجارية 
عليه.» وإن حلف انقطعت الخصومة. ولزم المشتري الجارية . 

أما قبل شهادة النساء لم يبطل كون البكارة أصلاء فبقيت المعارضة بينهما وبين 
دعوى المشتريء فلا يعتبر دعوى المشتري في حق توجه اليمين على البائع» فإن لم يكن 
بحضرة القاضي من النساء من يثق ق بقولها ألزمت الجارية المشتري من غير يمين البائع لما 
ذكرنا أن دعوى المشتري من غير شهادة النساء غير معتبر في حق توجيه اليمين على 
البائع . 

ولو كان المشتري اشترى عبداً على أنه كاتب أو خباز» فلم يقبضه المشتري حتى 
قال: ليس هذا كما شرطت لا يجبر على قبضهء ولو اشترى جارية على أنها بكرء فقال 
المشتري قبل القبض: ليس هذا كما شرطت لي يجبر على قبضه؛ لأن في الفصل الأول 
القول قول المشتري» فلا لعبد يجبر على القبض . 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا اشترى قوصرة"'' تمر على أنه فارسي». 
فإذا هو دقلا”'' ثبت ثبت له حق الرد لو امتنع الرد بسبب من الأسباب يقوم نارسيا على اد 
ما ينطلق عليه الاسم» ويقوم دقلا على هيئة» ويرجع بفضل ما بينهماء ولكن من الثمن. 

وكذا إذا ام شترى قوصرة تمر فارسي على أنه جيد. فإذا هو رديء. وكلرامم العنيت 
بسبب من الأسباب يقوم فارسياً جيداً على أدنى ما ينطلق عليه الاسم ويقوم رديئاً كما 
هو فيرجع بفضل ما بينهماء وإذا اشترى أرضاً على أن خراجها على البائع أبداًء فهذا 
على وجهين : 

إما إن شرط - جميع الخراج على البائع» وفي هذا الوح البيع فاسد؛ لأنه شرط 
قوفل ا بتتفييه العقد : لأنه شرط قضاء دين المشتري. والعقد لا يقتضيه ولا يلائمه» 
وإنه غير متعارف». وللمشتري فيه منفعة» فيوجب فساد العقد. 


وإما إن شرط ١‏ بعض الخراج على البائع وأنه على وجهين أيضا : إن كان المشروط 
على البائع ما هو من أصل الخراج فالعقد فاسد لما قلناء وراد لحر على اجالع 
ما هو زائد على أصل الخراج فالبيع جائز؛ الم ا وير 
على المشتري» وهذا ثابت بدون الشرط . 

وفى «فتاوى اب الليث» : إذا اشترى ضيعة مع خراج درهم وخراجها ثلاثة ارخا 
فإن كان المشكرى عالما جا خراجيا ثلاثة دراهم فالعقد فاسد؛ لأن هذا بيع شرط أن 
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يجب الخراج على البائع» وهذا شرط فاسد لما مرء وإن لم يعلم المشتري بذلك فالبيع 
صحيح ١‏ وللمشتري الخيار» إن شاء قبلها بخراجها. وإن شاء تركها . 

وقد قيل: إذا كان المشتري يعلم أن خراجها في الأصل درهم» وزيد عليه بعد ذلك 
درهمان يجب أن لا يفسد العقد كما في المسألة الأولى؛ إذ المعنى لا يوجب الفصل . 

وفي «فتاوى الفضل' : إذا باع أرقا بغر اها درهم فإذا خراجها ثلاثة دراهم. 
فالعقد فاسد ذكر المسألة مطلقة من غير فصل بينهماء إذا علم المشتري أن خراجها ثلاثة 
دراهم. أو لم يعلم. ويجب أن تكون المسألة على التفصيل الذي ذكرنا في مسألة «فتاوى 
أبي الليث» . 

ولواا* شترى أرضاً بغير خراج والأرض خراجية فالبيع فاسدء وهذا إذا كانت اللأرض 
خراجية في الأصل. فأما إذا لم تكن خراجية في الأصل» ثم وضع عليها الخراج ظلماًء 
فالبيع يكون جائزاًء وإذا كانت الأرض خراجية في الأصل» فإنما يفسد العقد إذا علم 
المشتري أنها خراجية على ما ذكرنا . 

وسئل القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله : : عن أرض خراجها 
عشرة» فباعها مالكها مع خراج خمسة عشر زاد عليها من خراج أرض أخرى؛ قال : الع 
فاسد» وكذا في جانب النقصان هكذا أجاب» والجواب في جانب النقصان يؤل وتأويله 
ها اذكرنا«فنينا : ل ال اا د ا 
والمشتري في المقدار. فادعى المشتري أقل. وادعى البائع [؟5أ/ ؟] أكثر هل ينظر إلى 
خراج مثل هذه الأرض في تلك القرية؟ وإن أراد المشتري أن يحلف البائع ما يعلم أن 
أصل الخراج كذا له ذلك» قال: الخصم في الخراج نائب السلطان. 

فسئل وما قوله إذا كانت البلدة خراجية إلا أنه لا يعلم كيف وضع أصل الخراج غير 
أنهم يوزعون الخراج على الشرط بذلك جرى م انديفي ف انين بنن يقل ارف 
بغير خراج» أو بخراج قليل هل يجوز؟ قال: هذا مخالف لحكم الشرع . 

إذا اشترى أرضاً على أنها حرة عن النوائب» فاذا طالب المشتري بالنوائب» فله أن 
وام اي و بور ا و 1ت شتراها على أن 
قانونها نصف دانق» فإذا هو أكثر»ء فله أن يردهاء ثم هذا البيع جائز. 

بخلاف ما إذا اشترى الأرض على أنه لا خراج عليهاء أو على أن خراجها درهم. 
فإذا هو أكثر فالعقد فاسد؛ لأن الخراج حق دين كسائر الديون» فقد شرط المشتري قضاء 
دين المشتري» فأما المؤنات والجنايات فالمشتري شرط في العقد أن لا يتحمل الظلم» 
وهذا ثابت بدون الشرط» فإذا باع أرضاً على أنها منظور عن القانون» أو على أنها مشفوع 
عن الخراج؛ وعلى أن لا يوجد منه الخراج فالعقد فاسدء كما إذا باع على لا يغصبه 
غاصب . 

إذا باع من آخر حانوتاً على أن عليها عشرين» فإذا هي خمس عشرء فإن أراد بذلك 
أنها كانت تعمل فيما مضى كذاء فهذا شرط لا ينتفع به أحدء فلا يفسد به العقدء وإن 
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أراد بذلك أنها يعمل في المستقبل عشرين» فالعقد فاسدل؟ لأن هذا شرط بشيء هو منتفع. 
وفي وجوده غررء. وإن أطلق ولم يفسرء ولم يرد به شيئاً فالعقد فاسدء وهو محمول على 
المستقبل ؛ لأن مراد الناس من هذا في عرفهم وعاداتهم المستقبل فيحمل عليه . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: اشترى من آخر سكنى له في حانوت مركباً بمال 
معلوم. وقد أجبره بائع السكنى أن آجره هذا الحانوت بسنة. فإذا ظهر أن أجرته عشرة 
ليس له أن يرد على البائع؛ وإن لم يسلم له شرطه؛ لأنه إنما لم يسلم له شرطه في غير 
المشتري» قال: : وللمالك أن يكلف المشتري رفع السكنى» وإن كان على المشتري ضرر؛ 
لأنه شغل ملكه . 

قال محمد رحمه في «الأصل') ذا اشترى الرجل مخ آخن طعاما بطعام أو بغيره 
سما يكال أو يوزن» واشترط عليه أن يؤمن إياه في منزله؛. أو شرط عليه أن يحمله إلى 
منزله فهذا على وجهين : إما إن اشتراه فى ي المصر أو خارج المصرء وقد اشتراه بمثله من 
حجنسة ) أو سكت عه وفيما إذا قوط عليه الحم إلى فرك فإن البيع يفسد اشتر ترأه 

في المصر أو خارج المصر اشتراه بجنسه وبخلاف جنسه؛ لأنه شرط في البيع ما لا 
يقتضيه البيع ؛ ؛ لأن حمل البائع المبيع إلى منزل المشتري ليس من قضايا البيع . 

الأترى: أنبيدوة الشرط لا يرحب علي الناقع التكمل إلى ,منزك المتسعري راتما 
يجب عليه التسليم في مكان العقد إذا كان المبيع فيه 
الشرط يوجب فساد البيع وإنشرط الإيقاء في منرله أن اشتراة خارج. المصرء ومنزله في 
المصرء. اي ا شكراة حكن أو كلاف حتب») لأنه شرط في البيع ما لا 
يقتضيه البيع ؛ لأن البيع ية حصى اتساب فر كان المع (وااكان ربنع ل ومتى كان 
ظاهرى بلا كي : الي بو با او 

ألا ترى أن في باب السلم لو شرط الإيفاء في المصرء فأراد المسلم إليه أن يسلم 
خارج المصر ليس له ذلك. ولا يجبر رب السلم على القبول» فأما إذا اشتراه فى المصرء 
وشراط الايفاء'فى متزلة' فى المتضو»: إن "اشع اه يتحسه بأن اقه اف تبحقطلة؟ فإن العمقد فاسد 
ا ل لي اي ل بلي سالك ين 
لنشية بوكو امنا فى قد له فأما إذا 0 لي اك 
منزله ومنزله فى المصري. القبائين :أن يكون الميع فاسداًء ل 
الله. وفي الاستحسان: أن البيع جائز وبه أخذ أبو حنيفة و أبو يوسف. 

وجه القياس في ذلك: أنه شرط فى العقد ما لا يقتضيه العقد. ولأحد المتعاقدين 
فيه منفعة» فيفسد العقد كما لو اشتراه خارج المصرء أو اشتراه في المصر بجنسه. أو 


شرط الحمل إلى منزله بيان العقد يقتضي تسليم البيع في مكان البيع إذا كان المبيع فيه 
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منزل المشتري ليس مكان العقد حقيقة» وهذا ظاهرء وكذلك حكماً؛ لأن خارج المنزل 
مع المنزل لم يجعل في حكم مكان واحد في حق الإيفاء شرعاً. ألا ترى أن باب السلم 
لو شرط الإيفاء في منزل رب السلمء فأراد المسلم إليه أن يسلم خارج المنزل ليس له 
ذلك» فكان اشتراط الإيفاء في منزله اشتراط الإيفاء في غير مكان العقد والعقد لا يقتضيه 
ذلك . 

وجه الاستحسان: أن شرط في البيع ما يقتضيه البيع؛ لأن شرط الإيفاء في مكان 
البيع والمصر مع اختلاف أماكنها جل تماد واحد في حق الإيفاء» أصله مسألة السلمء 
فإن فى باب السلم إذا شرط الإيفاء ذ في المصر جاز» وإن لم يبين محله من المصرء وهذا 
نين للف أن العم كلتما كيكان واحد فى حق الإيفاء» واذا صار هكذا صار منزله 
كان لتقو شكي] ند موق لضاف بو تشراظ الاشامق سكا ن النقدمما رتقضيه العقك 
وأننا ا[ ةلاقترظ التفيل إلى مخوله» :فيك اك شرظ ها لا تتضيه العقد :أن العقد لأ رجحب 
الحمل إلى منزل المشتري . 

وأما إذا اشترى خارج المصر هناك شرط ما لا يقتضيه العقد؛ لأنه الإيفاء في غير 
مكان العقد غلن ما “مره وأما إذا اشتراه بحسه قلا هناك شرط ها لآ يقتفنية العقك؟ لآن 
منزله ليس مكان العقد في حق الإيفاء متى حصل الشراء بجنسه؛ وهذا لأن منزله مكان 
العقد في حق الإيفاء حكماً لا حقيقة؛ لأن العقد لم يوجد في منزله حقيقة فاعتبرنا مكان 
العقد في حق الإيفاء متى حصل الشراء بخلاف الجنس عملاً بالحكم؛ ولا يعتبر مكان 
العقد فى حق الإيفاء متى حصل الشراء بالجنس عملاً بالحقيقة» وإنا فعلنا هكذا؛ لأنا لو 
عملنا بالحقيقة متى حصل الشراء بالجنس وبينا الربا يلزمنا العمل بالحقيقة متى حصل 
الشراء بيخلاف الجنس؛ لأن اختلاف الجنس أنفى للربا من اتفاق الجنس» فحينئذ يتعطل 
العمل بالشبهين فعملنا على الوجه الذي قلنا ليمكننا العمل بالشبهين . 

وفي «الزيادات»: إذا اشترى وقر حطب في المصرء فعلى البائع أن يأتي به إلى 
منزله للمشتري؛ ولو هلك في الطريق يهلك من مال البائع» رطا بي عا اا لك 
لأن الإتيان به إلى منزل المشتري مشروط عرفاً» ولكن يجعل المشتري شارطأ الإيفاء في 
ور لذ لا قاريا الكمل : ؛ لأ شرط الحمل يفساد العقد؛ وشوط الإفاء لا يفسد العقد عثد 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وفى «فتاوى أبى الليث»: رحمه الله أن التفاوت بين لفظة الحمل والإيفاء في 
العربية» فأما في الفارسية فلا تفاوت ففي كل موضع جاز شرط الإيفاء بالعربية يجوز 
شرطهما بالفارسية» ولو اشترى حطباً في قرية من رجل شراءً صحيحاً» وقال: موصولاً 
بالخراوطد ف فين الشراء؟ مله ان مدر لى لأ نمك النقد» الأن هذا لس رط 
فى اديع بل لقو كلام 'القداء يعد اام انيه :قلط يوعنن اتناك البيع:: 

في «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى حصانه حرف على أن يحرزه البائع جاز؛ لأنه 
عمل الناس» وكذا اشترى من خلقائي ثوب» وبه خرق على أن يخيطه؛ ويجعل عليه 


5ه ظ كتاب البيع 


الرقعة [؟75“ب/ "] لما ذكرناء وإذا اشترى من كرباسي كرباساً على أن يقطعه قميصاً. أذ 

يخيطه لا يجوز؛ لأنه لا يعامل في هذاء وإذا اشترى دارأ وشرط مع الدار الفناء ذكر في 
#الواقعات» أن البيع فاسد؛ لأن الفناء لا يضير مملوكا للمشتري». فكان هذا شرطاً فاسداً 
في بيع الدار. 

وفي «بيوع المنتقى»: إذا 1 الرجل داراً وكتب بحقوقها 5 فاقان ار دده 
العقد فاسد. قال ابن سماعة: إن البيع جائزء قال: وليس هذا عندنا على معنى التمليك 
منه للفناءء وقد علم الناس لا يبيعه الرجل من داره. 

نوع آخر 
0 في شرط الأجل 

إذا شرط الأجل في المبيع. ...0" المواضع أجمع لكونه مغيراً لمقتضى العقد. 
راننة ونا تيسيرا للأمر على الناني» وتشنيناً لبهم ليكفيه من له الانجل لي سدء 
الأجل. فيؤدي عند محل الأجل. وهذا المعنى يتحقق في الديون لا الأعيان. فبني 
امخالى قاد علي صل القياين وإنما كان الأجل المجهول في الدين مفسداً 
للعقد؛ لأن الجهالة في الأجل , يفضي إلى منازعة مائعة من التسليم والتسلم ومثل هذه 
الجيالة نفيك العتده.و الاج سجرن أن يبيع إلى الحصاد والدياس؛ لأن وقت الحصاد 
والدياس يتقدم في البلدان. ويتأخر في البعض» فالبائع يطالب المشتري بالثمن محتجاً 
ار ل ا ا ا ال 
دخول وقت الحصاد في , يعضن العرامع فيتنازعان» وكذا إذا باعه إلى وقت قدوم الحاج ؛ 
لأن قدوم الحاج قد يتقدم وقد يتأخر؛ لأن ذلك فعلهم . 

وكذلك إذا باعه إلى وقت خروج العطاء؛ لأن خروج العطاء قد يتقدم وقد يتأخرء 
وما روت عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تخير إلى خروج العطاءء فتأويله عندنا أن 
الخلفاء في زمانها كانوا لا يخلفون الميعاد. فكان لا يتقدم خروج العطاء ولا ار كن 
أن في زماننا لو لم يتقدم ولم بتاعي تقول الهر از أيفيا . وكذلك إذا باع إلى صوم 
النصارى ؛ لأن صومهم قد يتقدم وقد يتأخر. فإن كانوا دخلوا في الصوم. يه إلى فطرهم 
جازع لآنة لما عرف اكذاء وقت الصوم ومدته معلوم صار الأجل تعارفاء وهذا كله إذا 
حصل البيع إلى هذه الآجالء أما إذا باشر البيع مطلقاًء ثم أن البائع أجل المشتري في 
اكه الى هذه الآجال صح التأجيل رواء ابن سماعة عن محمد رحما الله نارتقا 
وهذا الأن الأجل إذا لم يكن مشروطأ في الببع لا يكون من : نفس البيع» وكان تأثير الأجل ‏ 
في تأخير المطالبة إلى هذه الآجالء. وتأخير المطالبة إلى هذه الآجال صحيحة في 
الكفالة؛ وإن أجله إلى شهر الريح فهو باطل» وإن قال في رجب: أجلتك إلى رجب 
القابل» وإن قال: إلى انسلاخه قال: انسلاخ هذا الرجب. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ثم في باب البيع من له الأجل إذا أسقط الأجل قبل دخول وقت الحصاد والدياس 
انقلب العقد جائزاً استحساناً عند علمائنا الثلاثة خلافاً لزفر والشافعي» وعلى هذا 
الاختلاف إذا باع بشرط الخيار إلى الأبد حتى فسد العقد بلا خلاف» ثم إن من له الخيار 
أسقط الخيار قبل مضى الثلاث ينقلب العقد جائزاً عند أبى حنيفة» وعندهما في أي وقت 
أسقط الخيار ينقلب العقد جائزاً» وعلى هذا إذا باع بشرط الخيار أربعة أيام حتى فسد 
ا ل و د ا 1 
جائراً: واختلفت عبارة المشايخ في جنس هذه المسائل. فعبارة أهل العراق أن العقد 
فاشيلة ويرتفع الفساد بحذف الشرط» ويرفع المفسدء وعبارة أهل خراسان أن العقد 
موقوف. فإذا مضى جزء من اليوم الرابع في مسألة الخيارء أو دخل وقت الحصاد في 
بعض البلدان يفسد. وذكر أبو الحسن الكرخي نصاأ عن أبي نحنيفة في مسألة الخيار أن 
البيع موقوف على إجازة المشتري في المدة؛ وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة؛ 
ومعنى هذا أن الخيار للمشتري» فيكون ولاية الإلزام له.» ولكن لما كان العقد موقوفاً 
يتمكن البائع من الفسخخ؛ ل ا 200 

وأجمعوا ما إذا باع بألف ورطل من خمرء أو باع إلى أن يهب الريحء أو إلى أن 
تمطر السماءء ثم إن من له الخمرء ومن له الأجل إلى سقط الخمر والأجل لا ينقلب 
العقد جائزاًء هذا هو المذكور في عامة النسخ؛ وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
في «شرحه) في باب البيوع: إذا كان فيها شرط أنه إذا باع بألف ورطل من خمرء ثم اتفقا 
على إسقاط الخمر أن العقد ينقلب جائزاًء ولكن لا ينفرد أحدهما بالإسقاط بل يشترط 
اتفاقهما على الإسقاط وفي البيع إلى أجل مجهول ينفرد من له الأجل بالإسقاط . 

ومن تعملة الا حال المجهول أن يبيع إلى النيروز والمهرجان» وقد ذكر محمد رحمه 
الله مسألة النيروز والمهرجان في «الجامع الصغير»: وأجاب بالفساد نظلقا . 


وذكر في «الأصل» : وقال: إن كان لا يعرف بأن كان يتقدم ويتأخر لا يجوز كما في 
الحصاد والدياس» وإن كان معروفاً بالأيام بحيث لا يتقدم ولا يتأخر يجوزء وقد ذكر 
الكرخي في كتابه قريباً مما ذكر في «الأصل»: فإنه قيد الجواب بالفساد بما إذا كان 
المتعاقدان لا يعرفان. وفيه وله أحدهماء والصحيح من الجواب في هذه المسألة : أنهما 
إذا لم يبينا نيروز المجوس أو نيروز السلطان» فالعقد فاسدء وإذا بينا أحدهما وكانا 
يعرفان وفيه لا يفسد العقدء والبيع إلى الميلاد» فالبيع فاسد. هكذا ذكر محمد رحمه الله 
في «الكتاب»: فإن كان المراد ميلاد البهائم؛ فالجواب على ما أطلق في الكتاب؛ لأنه 
مما يتقدم ويتأخرء وإن كان المراد ميلاد عيسى عليه السلام» فما ذكر من الجواب 
محمول على ما إذا لم يعرفا. 

وفيه: إذا باع من آخر شيئاً بألف درهم»ء وهما ببخارى على أن يوفيه الثمن بسمرقند 
مثلا لا يجوزء ولو باعه بألف درهم إلى شهر على أن يوفيه الثمن بسمرقند يجوز سواء 
كان القية فعا له حمل ومؤونة أو كان شيعا لا تحمل لدولة نؤونة: 


كه كتاب البيع 


ولو استقرض من آخر ألف درهم ببخارى على أن يوفيه مثلها بسمرقند أو 
استقرض من آخر ألف درهم ببخارى إلى شهر على أن يوفيه مثلها بسمرقند لا يجوزء فقد 
فرق بين الاستقراض وبين البيع فيما إذا شرط مع بيان مكان الإيفاء أجلاً معلوما . 

والفرق: أن الأجل في القرض لا صحة لهء معلوماً كان الأجل أو مجهولاًء فصار 
ذكر الأجل وغلامه بمنزلة.. ولو لم يشترط الأجل فى القرض» وشرط أن يوفيه يسم ركيد :لا 
يجوز؛ لأنه فرض جر منفعة» وفي باب البيع الأجل المعلوم صحيح. »؛ وبيان مكان الإيفاء 

مع الأجل لا يفسد العقد. 

والفقه: أنه إذا ذكر أجلاً معلوماً مع بيان مكان الإيفاء لا يكون شرط الإيفاء في 
ذلك المكان على وجه التأجيل» وإنما يكون تخصيص القبض بذلك المكان» فلا يفسد 
الحقد 6 بوآنا إذا لم يذكر مع بيان مكان الإيفاء أجلاً معلوماً كان ذكر بيان الإيفاء على وجه 
التأجيل. وإنه يفسد العقد؛ لأنه أجل مجهول؛ لأنه لا يدري في أي قدر من المدة يأتي 
سمرقند» فيكرن خلا مجير ل ثم إذا صح العقد مع الأجل المعلوم. وحل الأجلء» فإن 
كان الكهو كينا لحمل ووه لا بطالية إلا في مكان الإيفاء باتفاق الرواياث: 

وإن كان القوة شيا لَه حمل ومؤونة» فعلى ما أشار إليه في بيوع «الأصلاوهو 
رواية الطحاوي عن أصحابنا لا يطالبه إلا فى مكان الإيفاء» وعلى رواية كتاب الأجارات 
وكات الصيرقيطالية فى أ كان شاء» بولقو اقوط اناه فى اذلف المكان لان نيا 
يراعي هبن الشراقط ها لا ينصدوءولا ويد زتعيين دقان الإرناء رذا لم يكن اله سمال 


ومؤونلة. ظ 

فإن قيل: على رواية كتاب الأجارات [5”7أ/ *”] وكتاب -0 إذا لغى هذا الشرط 
إذا لم يكن للثمن حمل ومؤونة ينبغي أن يصح البيع إذا لم يشتر مع بيان مكان الإيفاء 
أخلد معلوما . 


كلنا * .معت .هذا القتوط كيفان تأخير المطالبة إلن أناياتن سمرققك: وبين سعر قيل 
مكان الإيفاء لا يفيد فيما ليس له حمل ومؤونة» فأما في أن يتأخر المطالبة إلى أن يأتي 
سمرقند مفيد» فإن من عليه ينتفع بهء فيعتبر هذا الشرط في حق تأخير المطالبة إن لم يعتبر 
في حق تعيين مكان الإيفاء . 

وفي «القدوري»: إذا لم يذكر في الثمن أجلاً فسد العقد» وفى قول محمد رحمه 
الله» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أن القياس أن 
يجوز العقد؛ لأن هذا الكلام عادة يذكر لتخصص القبض بمكان لا للتأجيل» فإذا أمكن 
الحمل على وجه الصحة لا يحمل على وجه الفساد. ولكنه استحسن فيما له حمل ومؤونة 
أن يفسد العقد؛ لأن الثمن لا يجب فى غير ذلك المكان» فيعتبر فى معنى التأجيل» فأما 
فيما ليس له حمل ومؤونة لا يفسد العقد؛ لأآن فيما لا حمل له ولا مؤونة يطالبه حيث 
شاءء فلا يصير شرط التسليم في مكان معين فى معنى التأجيل بل يلغو ذكر الشرطء 
ويصير كأنه أطلق العقد. 


كتاب البيع /اهء 


وفي «نوادر بشر»: عن أبي يوسف: أن اشتراط إيفاء الدراهم في حق عمد البيع في 
بلد آخر لا حكم له إن كان له حمل ومؤونة» أو لم يكن» وله أن يأخذه بها إذا حل أجلها 
حيث تعين وللمطلوب أن يقتضيه حيث تعين» وإن كره ذلك الطالب» وإن لم يكن للمال 
أجل فهو سواء في القياس غير أني أستحسن إذا فسد البيع إذا كان له حمل ومؤونة للشرط 
الذي فيه من الحمل والمؤونة. 

وى اتجمو البرارد : رجل باع فق اكش لوب عه وكداك غلى أن يرف المشتري 
العم أخ البائع سمر قنك» تاي فاشك لأنه توهم اشتراط الثمن لغير البائع. وهو الأخ: 
واشتراط الثمن لغير البائع, الى قين المتكرى يوجب فساد الع وإن صورنا الفببالة 
فيما إذا كان الثمن للبائع. والأخ وكيله بالقبض فالبيع فاسد أيضاً؛ لأن قد أجلذ سح 
على نحو ما بينا . 

وفيه أيضاً : رجل باع عبداً بألف درهم على أن ينقده خمسمائة عند مضي شهرء 
فقال البائع: أنا أطلب منك جميع الثمن قال: البيع فاسد لجهالة الأجل؛ لأنه لا يدري 
ماذا يمكنه تسليم عند كل أسبوع؟ وفيه نظر؛ لأن هذا بمنزلة ما لو باع على أن نصف 
الثمن مؤجل إلى شهرء والنصف بعد ذلك جائز فهاهنا كذلك . 

وفي «المنتقى»: إذا باع عبداً على أن يؤدي ثمنه يوم القيامة» فقال المشتري: أودي 
الثمن في الحال جاز البيع . 

نوع آخر 

إذا باع من أخر اشنخضا على أنه جارية: وأشار إليه؛ فإذا هو غلام فلا بيع بينهما, 
وهذا استحسان أخذ به علماؤنا رحمهم الله. 

والقياس: أن ينعقد البيع» ويكون للمشتري الخيار» الأصل في هذه المسالة وما 
يجانسها أن الإشارة مع التسمية وإذا اجتمعتا في العقد فوجد المشار إليه على خلاف 
المسفى إن كان البخلاف من يثك التحسى» ٠‏ فالبيع باطل حتى أن من باع من آخر فصأ 
على اتةحافوات»» فإذا هو زجاج كان البيع باطلاً؛ لذن المكناق المفين كلاف مسن 
المسمى؛ لأن الزجاج من خلاف جنس الياقوت» وإنما كان البيع باطلا في هذه الصورة؛ 
لأن المشار إليه إذا كان من خلاف جنس المسمى» فالعقد يتعلق بالمسمى وتلغو الإشارة» 
فإذا كان المسمى معدوما كان المبيع معدوماًء والبيع على المعدوم باطل» وإنما كانت 
العبرة بالتسمية فى هذه الصورة إذ لا يتمكن العمل بالإشارة والتسمية معا فى هذه 
القعوزة»؟ أن لقا ر#اترجي تعلق الفقه بالمفان اله .وهر النسا دوو اممو عب 
تعلق العقد بالمسمى وهو الياقوت» والعقد الواحد لا يجوز أن يتعلق بالياقوت والزجاج 
بكل واحد منهما على الانفراد فى وقت واحدء فلابد من العمل بأحدهماء وإلغاء 
الأحرين قفر #0 الحو بالعبديية وإلقام الكقازة أولى مين الهم على المكس» لآن 
الإشارة مع التسمية إن استويا من حيث إن التسمية كما يقطع الشركة بين المسمى وغيره 
من خلاف الجنس» ومن حيث إن التسمية إن كانت تعرف الماهية» والإشارة لا تعرفهاء. 
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فالإشارة تقطع الشركة بين المشار إليه وغيره من جنسه. والتسمية لا تقطع الشركة بين 
ا فاستويا من هذا الوجه؛ إلا سه 
الماهية فوق ما في الاشارة من التعريف بقطع الشركة ب بين المشار إليه. وبين عيره من 
جلسه ؛ لأن الماهية مقصودة لعينها . 


وقطع الشركة , بين المشار إليه وبين غيره من جنسه مقصود لا مكان التسليم لا لعينهء 
ولا شك أن المقصود لعينه فوق المقصود لغيره» فترجحت التسمية على الإشارة من هذا 
الوجه. فوجب العمل بها دون الإشارة عند تعذر العمل بهما والتقريب ما ذكرنا . 

وإن كان المشار إليه من جنس المسمى إلا أنه يخالفه في الصفة» فالعقد جائزء 

خترى التيان إذا أراء كما لو اشكزئ فصا على أنه ياقوث: أحمر» قفإذا هو ياقوت 
أصفرء فالبيع جازء وللمشتري الخيارء إذا رآه؛ لأن المشار إليه إذا كان من جنس 
المسمى» فالعبرة للإشارة؛ لأن المسمى وجد في المشار إليه» وهو المقصود من التسمية 
وهو تعريف الماهية قد حصل؛ لأن المشار إليه ياقوت كالمسمى. فصار حق التسمية 
عقا بقيت الإشارة لتعيين الذات؛ لأن المسمى شائع في الجنس» والإشارة تعينه» فكان 
فى الإشارة زيادة تعريف فى هذه الصورة»ء فكانت العبرة للإشارة حال اتفاق الجنس» 
وتلشر التسمية» فكأنه اخجان” فى البيع»ء ولم يسمء وهناك ينعقد على المشار إليه فهاهنا 
كذلك إلا أنه يثبت للمشتري الخيار؛ لأنه شرط له زيادة وصف فى المشار إليه حيث قال: 
على أنه احير كانة:قالعء "الاعداعة يعاق هذا كنض أنه اسن فإذا وعده أ عقر فقي 
فات الوصف المذكور فى المشار إليهء فلهذا كان له الخيارء وصار كما لو قال: بعتك 
هذا على أنه كاتب أو خبازء ولم يسم العبد فوجده غير كاتب» وغير خبازء وهناك يجوز 
العقد.ء ويكون للمشتري الخيارء وكذا هاهنا إذا ثبت هذاء جئنا إلى بيان مسألتناء وأنها 
على القياس والاستحسان. 

وبيان وجه الاستحسان: أن الذكر مع الأنثى من بني آدم جنسان مختلفان؛ لأن 
اختللاف ا والمقصود في بني آدم مختلفة ة» وهذا 
ظاهر كذلك المقصود مختلف». يي لا ل اي 
الأنثى من الغزل والطبخ والاستفراش لا ينبغي من الذكرء وصار كالمروي مع الهروي. 
وكان كالزندنجي مع الوداري اعتبرا جنسين مختلفين لاختلاف الصورة والمقصودء وكذا 
هاهناء وإذا ثبت أن الذكر مع الأنثى من بني آدم جنسان مختلفان يتعلق العقد بالمسمى» 
والمسمى معدوم فكان البيع باطلا . 

ولو اشترى شاة على أنها نعجة» فإذا هي ضأن فالبيع جائز؛ لأن الذكر مع الأنثى 
في البهائم جنس واحد؛ لأن الصورة» وإن كانت مختلفة فالمعنى واحد؛ لأن ما ينبغي من 
الذكر من العمل والأكل ينبغي من الأنثى» وفي منفعة الولاد يشتركان والمقصود راجح 
على الصورة» فترجح ما يوجب اتحاد الجنسء» فجعلنا الجنس واحداًء وقد ذكرنا أن في 
الجنس الواحد العبرة للاشارة كأنه أشار ولم يسمء وهناك ينعقد العقد كذا هاهناء ثم ما 


كتاب البيع هه 


ذكرنا أن المشار إليه إذا كان من خلاف جنس المسمى» فالعقد يتعلق بالمسمى [77”ب/ 
"] فذلك إذا لم يعلم المشتري والبائع أن المقان الدهة شبلاق عسسن السيمى > قاما إذا 
علما بذلك. فالعقد يتعلق بالمشار إليه . 

ألا ترى أن من قال لغيره: بعتك بعت منك هذا الحمارء وأشار إلى عبد قائم بينهما 
ينعقد العقد على العبد؟ وكذلك إذا قال لغيره: اشتر لي بهذه الألف درهم جارية» وأشار 
إلى الدنانير وفي «الزيادات)ذكر مسألة الوكالة» وشرط لتعليق الوكالة بالمشار إليهء فعلم 
الوكيل والموكل بالمشار إليهء وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه بحال المشار إليه. 

ومن هذا الجنس 

لو باع دارا على أن بناءها آجرء فإذا هو لبن فالبيع باطل» الأغراض والمقاصد 
تتفاوت تناوتا فاحشا فلتدق بالحسن المتكلنه» تتتعلن ‏ العقن بالميبسن :والمسجى 
معدومء ولو باع داراً على أن فيها بناءء فإذ لا بناء فيها فالبيع جائزء والمشتري بالخيار 
ويأخذها بجميع الثمن إن شاءء وفي المسألة نوع إشكالء فإن انعدام الوصف أقوى من 
اختلاف الوصف. ثم اختلاف الوصف في المسألة الأولى منع انعقاد البيع» وعدم 
الوصف في المسألة الثانية لم يمنع. 

والوجه في ذلك: أن في المسألة الأولى بين اه والمذكور تفاوت فاحش في 
الأغراضء وباعتبار فحش التفاوت التحقا بالجنسين المختلفين» فلا يدخل الموجود 
تحت المذكورهء فلو أوجبنا العقد في الموجود. فقد أوجبناه في غير ما تناوله الذكرء وإنه 
لا يجوز فأما اسم الدار فيتناول العرصة بانفرادها أيضاًء فإذا انعدم البناء لو أوجبنا العقد 
في فى العرصة» فقد أوجيبناه فيما تناوله الذكرء فلهذا افترقاء فهذا غاية ما قيل في الشرق فين 
00 ولم يتضح لنا وجه . 

وذكر الخصاف: إذا اشترى دارا على أنها مبنية بالجص أو منتفعة بالساجء فكان 
شامع ان كان عدوم فالبيع جائزء وكذا النخل على أنه دقل بخلاف الزرع على أنه 
حنطة» فإذا هو شعير» ولو باع جبة على أن ظهارتها كذاء وبطانتها كذاء أو حشوها كذاء 
فوجد الظهارة على ما شرط والبطانة والحشو على خلافه فالبيع جائزء ويتخير المشتري» 
وهذا لآن الجبة ينسب إلى ظهارتها ويعرف بها فهي الأصل. والبطانة والحسو تبع ؛ فإذا 
وجد الظهارة على خلاف ما سمي قينا "كان التسمى معدوماً. فيقع العقد باطلاًء وإذا 
كانت الظهارة على وفاق ما سمي جنساً لم يكن المسمى منعدماً. ٠‏ فجاز أن ينعقد العقد. 
وروي أن الظهارة إذا كانت أقل قيمة مثل أن يكون البطانة ودرا 5 100006 والظهارة من 
كرباس» أو ما أشبهه. أن العقد لا يبطل. وإذا باع قباء على أن بطانته هرويء» فإذا هي 
مروي. فالبيع جائزء ويتخير المشتري؛ أن البطانة تبع» فالاختالاف يوجب الخيارء ولا 
يمنع الانعقاد. وكذا إذا قال: على أن حشوه قزء فإذا هو قطن. ولو باع ثوب على أنه 
مصبوع عفدن فإذا هو مصبوع بزعفران فالبيع باطل ؟ أن الأغراض تتفاوت بتفاوت 
اللو تفاوتا فاحشاء فاختلفتا كالجنس المختلف . 


>6 كتاب البيع 

ذكر القدوزئ السألة على هذا الوجة وهكذا روئ ابن سماعة عن مكمد:: .وأشار 
محمد إلى العلة فقال: لأنه باع ما في الثوب من الصبغ كما باع الثوب وشرط ذلك الصبغ 
عصفر» وتبين أنه غيره وهو شيء 6 في الثوب . 

وفي «المنتقى» ا باع ثوب على أنه مصبوغ بعصفرء فإذا هو أبيض فالبيع جائزء 
ويتخير المشتري إن شاء أخذ بجميع الثمن» فإ شاء ترك 

في «البقالي» : وهذا بخلاف بيعه أبيض» فإذا هو مصبوغ حيث لايجوز. 

قال في «البقالي»: وكذلك شراء الدار على أن لا بناء فيها ٠‏ فإذا فيها بناء يريد أن 
هذا وبيع الثوب على أنه أبيض ١»‏ فإذا هو مصبوغ سواء حتى لايجوزء وإذا باع أرضاً على 
أن'فنها كيلا وأكيجار ا فإذا ليس فيها نخيل وأشجار فالبيع جائز؛ ويتخير المشتري كما 
لو باع دارا على فيها بناءء فإذ لا بناء فيهاء وإذا باع أرضاً بنخيلها وأشجارها فهذا وما لو 
ناعها غلى أن'فيها تخيلا وأشيجارا سواف وكذا إذا باع داراً بسفلها وعلوهاء فإذ لا علو 
لها كان للمشدرئ الخياوة؟ لآنة قال بسفليها وعلوها : فكاته قال على أن لها علواء 
وهناك للمشتري الخيار كذا هاهنا . 

وإذا قال: بعتك هذه الدار بأخداعها وأبوابها وخشبهاء فإذا ليس فيها أخداء”'2 ولا 
أنوات ولا خشت فهو بالخيان: وإن كان فيها بابان أو خدعانء, فلا خيار له؛ لأن اسم 
الجمع يتناول اثنين فصاعداًء فقد وجد أدنى ما ينطلق عليه الاسم أنه كاف لإسقاط 
الخيارء ولو كان فيه باب واحد وخدع واحد فله الخيار؛ لأن اسم الجمع لا ينطلق على 
الواحد. 

ولو قال: بعتكها بما فيها من الأخداع والأبواب والخشب والنخل. ٠‏ فلم يجد شيئاً 
من ذلك فلا خيار له؛ لأن في هذه الصورة لم يشترط هذه الأشياء في البيع» ولا جعلها 
صفة للبيع بل أخبر على وجودها فيه والعداء ما لسن فشروط فى :اليم م ١‏ عله اليم 
لايوجب الخيارء أما في قوله: بأخداعها وأبوابها جعل هذه الأشياء صفة للدار» فالبيع 
يتناول الموصوف بصفةء فإذا لم يجده بتلك الصفة يثبت الخيار ضرورة هذه الجملة من 
«المنتقى) . 

وفيه أيضاً: إذا اشترى أرضاً على أن فيها كذا نخيلاً» أو اشترى داراً على أن فيها 
كذا بيتأء أو اشترى سيفاً على أنه محلى بمئة درهم فضة» أو ا: ل ل 
شراك» أو خخاهما غلن أو السخصا من ياقويق» أو فصاً على أنه مركب في حلقة» فإذا لا 
نخيل ولا شراك ولا بيوت إلخ أفكانت هذه الأشياء كما شرطت» فاحترق النخيل» 
وانهدمت البيوت» وتلف الشراك وأشباه ذلك قبل القبض» فالمشتري بالخيار في هذه 
الصورة إن شاء أخذ الباقي ؛ بجميع الثمن» وإن شاء ترك إلا في خصلة». وهو ما إذا اشترى 
فاع اكب ا ب ا جد فإن هذه الصورة للبيع فاسد؛ لذن 


. أخداع: كذا بالأصل» ولعلها جمع الخادعة؛ وهي الباب الصغير في الباب الكبير» جمعه خوادع‎ )١( 


كتاب البيع 4.١‏ 


للحلقة حصة من الثمن» ولا يعرف الحصة أما فيما عدا ذلك» فالمشتري بالخيار إن شاء 
أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

والجملة في ذلك أن كل شيء يباع. ويدخل غيره ف فق البيع تبعا من غين ذكن ذلك 
الغير» فإذا بيع ذلك الشيء وشرط ذلك الغير معه في البيع؛ ووجد ذلك الشيءء ولم 
يوجد ذلك الغير» فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ذلك الشيء بجميع الثمن» وإن شاء 
ترك بيانه في النخيل مع الأرض» إن النخيل يدخل في البيع في بيع الأرض من غير ذكر 
واد بوره لحري ارقي ولم يوجد النخيل» ٠‏ فالمشتري يأخذ الأرض 

بجميع الثمن إن شاءء وكل شيء يباع ولا يدخل غيره في بيعه تبعا له من غير ذكر» فإذا 
ع ذلك الحرمة وشرط غيره معه في البيع» لت ل فالمشتري يأخذ ذلك 
الشيء بحصته . 

وذلاك تعحى ان ستيى أزها نبي لخيل: وشرط الشمن مع النخيل: فإذا لا تمر في 
النخيل» أو كان فيها تمر إلا أنه هلك قبل القبض» فالمشتري يأخذ الأرض والنخيل 
بحصتها من الثمن وعن هذا قلنا: إذا اشترى أرضاً فيها زرع» وشرط الزرع» فاحترق 
الزرع قبل القبض» فالمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن . 

وإذل“قا ل :حاف ين الفري القن ان النق فكان ما تإن كان المدق تاكن هنا 
شرط واللحمة من غيره» فالبيع باطل» وإن كانت اللحمة مما شرط فالبيع جائز» وتخير 
المشتري في فصل القزء وهذا لأن الثوب إنما يصير ثوب بتركيب اللحمة بالسدى واللحمة 
أخرهها : نيضاف النوب إلى اللهية على خلا المختروط كان المسحى :تعدوما افلا 
يصح العقدء فأما إذا كانت اللحمة من جنس المسمى كان المسمى موجوداًء ولكن 
اختلفت الصفة [155/ "] فانعقد البيع لوجود المسمى وثبت الخيار لفوات الصفة» وفي 
الخز لا خيار للمشتري إذا كانت اللحمة خزاًء والسدى من غيره؛ لأن الخز لا يوجد إلا 
بهذه الصفة. 

كالدشر : مالك أنا يومف : نعو وهل اتقو من اخر الوا علق أنه كدان فإذا تلغه 
قطن فله أن يردهء وإن قطعه لم يرجع بشيء» ولو كان أكثره قطنا فالبيع فاسدء وإذا 
اشترى عبداً على أنه فحلء فإذا هو خصىء فللمشتري أن يردهء وإذا اشتراه على أنه 
حفص 3 ذا بعر فح ,ررس التمبيع يرد أنى الاك قن ا مرش هن أنى يقتففة اندرا 
خبار لق قال كار كان أب سنن بررسفيه اقول لشفي ين مده فياه رذ لتر اوتنه 
شرا عن العبية». وقال اتن يوينته الحضن تن لعن فض من التجل انق الثاين في ؛ 
حا ا سي ا ري ار قال: وهو في القيمة 
زيادة. 

ولووا”ء شتري على أنه فحل» فإذا هو خصي. ومدعات صك الجتدري: أو حدث به 
عيب عنده» وقد اشتراه بعشرة آلاف درهم. وقيمته خصياً ثلاثة آلاف درهمء وقيمته فحلاً. 
ألف درهمء قال محمد رحمه الله: في قياس أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يلزمه شيء؛ 


.4 كتاب البيع 


لأن الخصي هاهنا أفضل قيمة من الفحل» وقال محمد: إن شاء البائع أعطاه قيمته خصيا 
0 ئة آلاف درهم. وأخذ منه عشرة آلاف درهم الثمن» معناه إن رضي البائع أن يأخذ من 
ال لي ري ا وهذا لأن العبد 
لواكان تاكما كان للمشترى أن يرده على البائع ؛ فتسكوي هته التمن ) فإذا كان هالكاً رد 
قبنته ليكون ره للعن معت غير أنه شد ل رضن البا: ئع؛ لأن البيع ورد على صورة العبد 
بمعناه وتعذر رد الصورة. 

وفي انوادر بشر عن أبي يوسف»: إذا اشترى سفينة على أنها من ساجء فإذا فيها 
2 قال: إن كأن قيعا لذي هن أكون قل خبار له وهو بجميع الثمن». يريك 
بهذا: أنه إذا استعمل فيها شيء من غير الساج لا يصلح ذلك الشيء إلا من غير الساج» 
ولو كان كل السفينة غير الساج فلا بيع بينهما . ظ 

وروى بشر عن أبي يوسف أيضاً: في رجل قال لغيره: بكم هذا الثوب الهروي 
والثوب مصبوغ صبغ م الهروي؟ فقال: بكذا فبايعه» قال أبو حنيفة: هو مثل الشرط أنه 
هروي» وعد قول أي وسف. يريد بهذا أنه لو تبين أنه مروي كان البيع باطلاً قال أبو 
يوسف: :آلا نه لو قال لغيره : بكم هذا الغلام, وهو مشكل فبايعهء فإذا هو جارية 
ايا جيل ويس لمراو ا 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى من آخر سمكة على أنها عشرة 
أرطال وزنها على المشتري» فوجد في بطنها حجراً وزنه ثلاثة أرطال ونحو ذلك» 
والسمكة على حالهاء فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن شاء ترك» 
وإن كان قد شواها قبل أن يعلم بذلك» فإني أقوم السمكة على أنها عشرة أرطال وأقومها 
وهي سبعة أرطال» فيجمع بحصته ما بينهما من الثمن» فقد اعتبر محمد نقصان الوزن في 
السمكة بالعيب حتى قال: يقوم السمكة عشرة أرطال» ويقوم سبعة أرطال وهذا هو ذات 
العيب» ولم يعتبر نقصان العيب بنفسه إذ لو اعتبر ذلك لقال: يرجع بثلاثة أعشار الثمن» 
وعن أبي يوسف أنه قال في هذه الصورة: المتترى 0 يرجم على البائع يشي »وان رجه 
في بطنها طيباً أو ما أشبهه ذلك مما يأكل السمك؛ ٠‏ فإن ذلك مما يأكل السمك لزمه البيع» 
ولا خيار. 

وقال محمد فيمن اشترى طشتاً على أنه عشرة أمناء فقبضه» فإذا هو خمسة أمناء فهو 
بالخيار» وإن شاء أمسكه بجميع الثمن» وإن شاء تركء قال: وهذا بمنزلة العيب» وإن 
كان حدث بها عيب عند المشتري» وأبى البائع قبوله لأجل العيب» فإنه ينظر إلى 
الطشتء فإن كان قيمة الطشت على عشرة أمناء عشرون» والعيب ينقصه على قيمة خمسة 
أمناء درهم, وبرج ص ال فح اكير المتقدار نويه ويرجع أيضاً بعشر الثمن 
لأجل العيب» وذلك درهم؛ لآن' العيي" فد نفية ورهها : 

وإذا قال لغيره : أبيعك هذا الزق وهذا الزيت الذي فيه على أن الزق خمسون 
رطلاً وعلى أن الزيت خمسون رطلاً كل رطل منها درهمء فوجد الزق ستين رطلا » 
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والزيت أربعين رطلاًء فإن الثمن ينقسم على قيمة الزيت» وعلى قيمة الزق» ثم يزاد على 
الثمن حصة العشرة الآرطال التي وجدها ناقصة عن الزيت» ثم يقال له: إن شئت فخذ 
وإن شئت فدع؟؛ الزن ادو الج على جميية 

قال محمد رحمه الله: وإذا امترف هينا ورنا: ريك لها وساف فهو بالخيار إن 
شاء رد الرصاص وحط عن الثمن بقدر وزن الرصاص» وإن شاء ترك» وإذا اشترى سمنا 
وان 'فوجل فيه زباء “قال محيك:! إذا كان زبأ يوجد مثله في السمن. ديقي لزه 

بجميع الثمن. 4ن كاه يا فإن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك» وإن كان 
زبأ لا يكون مثله في السمن» فإن شاء أخذ بحصته» وإن شاء ترك . 

وهو نظيو نا قال«محهد رجمة الله فى الكمار الى فى السلال: وفى أسفلها 
الحشيش: إن الحشيش إذا كان قدر ما يوضع في مثله أنه لاخيار لهء وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: في الزيت يبيعه الرجل» فيجد فيه المشتري الطين» أو المسك يبيعه الرجل» 
فيجد فيه المشتري رصاصاً إن المشتري بالخيار إن شاء أخذهء وإن شاء رده» وقال ابن 
أبي ليلى: يرد الرصاص والطين وما أشبه ذلك بحسابه» وكذلك قال أبو يوسف في 
الرفياضن والطين؟ لأن الوضاهن' لسن قفن :المسلك: والطين لبس فرح الوية 1 فتروهها 
وأمكالهها _الكناتية .و آنا السحر يع الرعل تيوه صر كرد الاك ب اريم ادر 
بالخيار إن شاء أخذ»ء وإن شاء ترك؛ لأن هذا منه» وكذلك العود يشتريه الرجل على أنه 
هندي» فإذا هو غير هندي» قال: ولا أنظر في هذا إلى اليسير منهء وإثما أضع هذا على 
الكثير» فإذا كان في الكثير لايجب عليه أن يرده لم أمض عليه ذلك في اليسير. 

وفي «الإملاء» عن محمد: إذا باع الفص دون الفضة وقلعه يضر بالفص دون الفضة 
أو يضر بهماء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الفص بحصته من الثمن على قيمته غير 
ناقص وعلى قيمته ناقصاً لم يبطل عن المشتري حصة النقصان من الثمن»؛ ويكون المشتري 
بالخيار إن شاء أخذ الفص بما بقى من الثمن» وإن شاء ترك» قال: ولا يشبه هذا شراء 
الفص والفضة جميعاً إذا صار قلع أحدهما يضر بالآخرء أو يضر بهما؛ لأن ذلك صرف 
إذا بطل بعضه بطل كله» والآول ليس بصرف إنما باعه الفص وحده.ء وإنما بطل البيع فيه 
بالضرورة» فإذا اندفعت الضرورة» أو رضي صاحبها جاز البيع. 

قال: ألا ترى أن رجلاً لو اشترى من رجل خشبة في حائط يضر قلعها بالبائع إن 
يقلعهاء وإن يبطل البيع» فإن لم يبطله حتى قلع البائع الخشبة سلمت الخشبة للمشتري إلا 
أن يكون القلع ينقصها ويضر بهاء فيكون المشتري بالخيار على ما وصفت لك بالقبض في 
الفص . 

إذا اشترى كفرى فصار تمراً قبل أن يقتضيه» أو اشترى بيضاً فخرج هاهنا فرخ قبل 
القبيض» فهو بالخيار. 

قال رحمه الله: إذا قال للقصاب: زن لي من هذا اللحم ثلاثة أرطال بكذاء فقطعه 
ووزنه فللمشتري الخيار؛ لأن هذا ليس بشيء معلوم ومعناه أن موضع اللحم يتفاوت» 
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فكان أن لايرضى بهذاء وإن قال: زن لى من هذا الجنبء أو من هذه الرجل ثلاثة أرطال 
بكذاء فوزن له منهء فلا خيار له؛ لأن اللحم من موضع معين من الشاة قلما يتفاوت» فهو 
بمنزلة ما لو اشترى قفيزاً من صبرة . 

ولو قال: زن لي ما عندك من هذا اللحم على [714ب/ ”] حساب ثلاثة أرطال 
بدرهم» فهو جائزء ولا خيار له قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: ذكر بشر بن الوليد 
عن أبي يوسف في هذه المسالة مثل ما قال محمد. 

وفي «نوادر هشام»: عن محمد: رجل اشترى من آخر جراب ثياب هروي أو 
غيرهاء أو اشترى قوصرة تمر فلم يقبضها حتى عمد البائع» وأخرج الثياب من الجراب. 
وأخرج التمر من القوصرة» ثم باع الجراب أو القوصرة» وترك التمر أو الثياب» أو لم 
يبع الجراب والقوصرةء ولكنه انتفع بها قال: المتاع والتمر لازم للمشتري وليس له أن 
يمتنع عن الثياب والتمر لمكان الجراب والقوصرة. 

اشترى جارية بكرا ولم يسم البائع أنها بكرء فزالت بكارتها في يد البائع. 
فللمشتري الخيار. وقد ذكرنا وجه ذلك في فصل الخبازة . 

وإذا اشترى من آخخر رمانة على أنها حامضةء فقال بعد الشراء من غير أن يكسرها: 
إنها حلوة وقال البائع: إنها حامضة. فالقول قول البائع؛ لأن الرمانة قد تكون حلوة وقد 
تكون حامضة. وروي فى الحلو بخلاف هذاء فقد روي أن من اشترى من أخر رمانة على 
أنها حلوة» ثم اختلفا فيه» فالقول قول المشتريء وعلى البائع أن يوفيه شرطهء 
والمسألتان في بيوع «المنتقى. 

إبراهيم عن محمد: إذا اشترى من آخر من برء فإذا فيه وكان عظيم أو باع بئرأ من 
بر وقال: إنه كذا كذا ذراعاًء فإذا هو أقل من ذلك» وقد أكل بعض البرء فنقول: حكم 
المسألة قبل أكل شيء من البر أن المشتري بالخيار» وإن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء 
ترك» وبعد أكل شيء من البر للمشتري أن يرد الباقي ومثل ما أكل» ويرجع بجميع الثمن» 
وروى هشام عن أبي يوسف مثل ما روى إبراهيم عن محمد. 

قال: ولو كان طعاماً في قفيز أو في حبء فباعه بعشرة دراهم» فإذا نصفه بين قال : 
يأخذه بالثمن وأشار إلى الفرق» فقال: لأن القفيز والحب وما يكال بهماء ألا ترى لو 
قال: بعت منك ملاء هذا القفيز أو ملاء هذا الحب يجوز والبيت والبئر ما يكال بهما ولا 
يشتري بهما . 

وإذا باع دارا على أنها ألف ذراع فكانت تسعمائة» فباعها المشتري قال: إن لم 
يرجع على الأول فالأول لا يرجع على صاحبهاء وإن رجع الآخر عليه رجع هو أيضا. 

قيل: يجب أن يكون تأويل المسألة: أن المشتري باعها قبل أن يعلم أنها تسعمائة. 
أما لو علم أنها تسعمائة وباعها كذلك» فلا رجوع له على صاحبه» وإن رجع المشتري 
الآخر عليه. 

وعلى هذا إذا اشترى طشتاً أو ملئهاء اشترى حبة لؤلؤة وشرط لها وزناً وتقابضاء 
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ثم وجدها ناقصة وقد استهلكها. » قال: لا يرجع عليها بشيء في قياس قول أبي حنيفة؛ 
ولكنه استقبح ذلك قياسه فيه؛ لأن نقصان اللؤلؤة يحط فق الكمر كزين كتير ا و جعل له 
أن يرجع بالنقصان. 

إذا اشترى بستاناً فيه نخل وشجر وشرط له أنه عشرة أجربة وقبضه بغير مساحة» 
وأكل ثمره سنين» ثم وجد تسعة أجربة لم يرد» ولم يرجع الباقى في قياس قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: يقوم هذا الجرب الناقص أرضاً بيضاء مثل بقية أرض البستان» 
ويقوم النخل والتمر والشجرء ثم يقسم الثمن على ذلك» فما أصاب الجريب الناقص من 
الثمن رجع به هكذا ذكر في «المنتقى»» وذكر بعد هذا عن أبي يوسف ما يدل على أن 
الجريب الناقص من الثمن رجع به هكذا ذكر في «المنتقى»» وذكر بعد هذا عن أبي يوسف 
ما يدل على أن الجريب الناقص يقوم مراحاً ولا يغير النخل والشجر في التقويم» روي 
عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة أيضأ ١‏ أنه لا بتوججع بشي وذكر بعد هذا محمد فيمن 
توق أرضاً فيها نخل وكرم على أنها عشرة ة أجربة» وأكل ثمرها سنين» ثم تبين أنها 
خمسة أجربة قال: يقوم هذه الأرض وهي خمسة أجربة بكم تساوي. ولو كانت عشرة 
أجربة في مثل حالها بكم تساوي» فيرجع بفضل ما بينهما . 

وإذا اشكرى أرضيا بزرعهاء فحصد المشتري الزرع» ثم وجد الأرض انقص جراباً 
مما اشترى أنه يرد اللأرض بحصتها . 

رجل معه قفيزان من حنطة في زنبيل» فباع قفيزاً من رجل بدرهم؛ ولم يقبض حتى 
باع من آخر قفيزاً منه بدرهم, ثم هلك أحد القفيزين» فالمشتريان بالخيار إن شاء أخذ كل 
واحد منهما نصف القفيز الباقي بنصف الثمن» وإن شاء ترك أحدهما خصتهء فإن أراد 
الآخر أن يأخذ القفيز كله بدرهم. #افلسن له وللك إلا إن قباء» الجامخ من قبل أنه كان وجب 
للثاني قيمة نصفه. لفقي لمع الو ‏ د لن ا يريد به إذا 
لم يهلك أحد القفيزين» ثم إن المشتري الآخر رد ذلك القفيز على البائع بعيب بقضاء 
قاضي» فليس للمشتري الأول في القفيز المردود شيء إنما له أن يأخذ القفيز الثاني» أو 
توك فإن خلط البائع أحد القفيزين بالآخر انتقض بيع الأول من قبل أن البيع صار له في 
الباقي, وقد صار الماك ئع له مستهلكاً حين خلطه بغيره» وإن لم يخلطه البائع؛ وقد كان قد 
رد عليه بعيب بقضاء قاضىء وليس بالقفيز الباقى عيب» فأراد المشتري الأول أن يأخذ 
القفيز الباقي دون المردود» فأبى البائع إلا أن يأخذ نصف كل واحد منهماء فذلك للبائع 
من قبل أن القاضي د يقضي البيع فيه . 

فصار بمنزلة ما لم يبع. فلو هلك القفيز الباقي عنده. وبقى المردود الذي به عيب» 
فأراد المشتري الأول تركهء فذلك له من قبل أن الهالك لم يكن به عيب» وإن أراد أخذه 
كله فله ذلك» وإن شاء أن يأخذ نصفه فعلء» ولو كان القفيز الهالك هو المردود الذي به 
عيب» والقفيز الباقي هو الأول الذي لم يكن به عيب» فللمشتري أن يأخذ نصفهء وليس 
له أن يأخذ كلهء وإن سلم البائع كله فللمشتري أن يمتنع . 
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رجل عنده كر حنطة» فباع نصفه من رجل» ثم باع النصف الباقي من رجل» ثم 
قبض الأول منه مختوماء ثم هلك نصفه وبقي نصفهء فالمختوم الذي قبض الأول له إن 
شاءء ويأخذ مما بقي بحصة ذلك» والآخر بحصة ما بقي يضرب فيه الأول بنصف كر 
المختوم ويضرب الآخر بنصف كرء ولا بيع شركة للثاني في المختوم الذي قبضه الأول. 

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : رجل اشترى من آخر جارية على أنها عذراء. 
وقبضها وماتت في يدهء ثم علم أنها لم تكن عذراء لا يرجع على البائع بشيء سواء كان 
ذلك ينقصها أو لا ينقصهاء وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه يرجع بقدر نقصانها . 

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أيضاً : رجل اشترى من آخر دارا على ألف ذراع 
بألف درهم, فوجدها تنقص قال : له أن يردها ٠‏ فإن كانت قد انهدمت في يده. أو باعهاء 
ثم علم أنها تنقص لم يرجع بشيء من النقصانء وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه 
يرجع بالنقصان» فيقوم الدار على ما فيها من البناء» ويقوم الذراع الناقص على قيمته 
ا 

اشر أرضا بحقوقها أو بشربها وللبائع أراضي مثلهاء فإنه يقسم الشرب بينهم 
بالحصصء وإن لم تكف هذه الأرض ما يصيبهاء فللمشتري الخيار إن شاء أخذ هكذا 
ذكر في «المنتقى2). 

وفيه أيضاً: إذا اشترى من آخر حنطة واكتال بعضه» فرأى فى البقية اختلاط وليس 
عيب له 1ل 8/1581 فضي ذلتق من القمن ان ابو :سوست عو بالخبان زنقاء اديه 
وإن شاء تركهء فإن استهلك منها شيء لم يكن له أن يرد. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا اشترى خمسمائة قفيز حنطة» فوجد فيها 
كرابا فإن كان التراب مثل ما يكون في الحنطة ولا يعذه الناس عيباً ليس له أن يرد ولا 
وح عصان العيه وإن كان التراب مثل ما لا يكون في الحنطة. وغن» الناسن :هيا كان 
ا و00 فإن ميز التراب عن الحنطة فإن أمكنه أن يرد كلها على 

البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض فله الرد» وإن كان لا يمكنه ذلك انتقص 

بالتئقية ليس له الردء وكذا الجواب فيما كان نظير الحنطة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: في رجل اشترى من آخر ثوباً. ثم جاء يرده وقال: 
اشتريت على أنه هروي وليس بهروي وقال البائع: لم أشتر لقند فالقول قول البائع؛ 
لأن المشتري قد أقر بالبيع» الو عاو د وري 

وكذلك لو !* شترى دهناً في إناءِ بعينه؛ ثم جاء يرده. وقال: امكزيقة علي أنه عرق 
وهو ينفسخ» وقال البائع: لم أشترط شيئاًء فالقول قول البائع» ولو قال: الكتريت عن 


قف 


)3غ( الممراح من الأرض ا والممراح من العين : الغزيرة الدمع. | 
هف جري . :كذا ب الاضل» والجري» كغنىٌ : كعنخ ‏ الوكيل» للواحد والجمع والمؤنث» والرسول» والأجير 
الضامن . 
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أثة عشرة أذرع كل ذراع بدرهمء وقال البائع : لم أشترط شيا : وإنما بعتك كما هو 
فإنهما يتحالفان. 2 

رجل اشترى طعاماً على أنه كر فمات المشتري قبل أن يكتاله فاكتاله الوارث فنقص 
قال: الورثة بالخيار إن شاءوا املو وإن شاءوا تركوه» قال أبو العباس : ورويىق عن 
محمد: أن الوارث بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

جل اششري ارقا بشرنا دافاة لاتير لها قاراد المتهرى امنيا ةل رمن 
بأصلها وفي قلعها ضرر على البائع» فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ ما فوق الأرض منها 
نقبمتةة» إن شاء ترله... وغ فيد أنه قال:: للبائع أن لا يسلمهاء فإن قلعها المشتري 

الحسن بن زياد في الاختلاف : حلم اطع اوسن طم خاو كماتك في ابا اع 
فسلخها وت - جلدهاء 0 أبو يوسف رحمة الله : ا بالخيار إن شاء أخذ 
ار ولا وسيب وا جم 

نوع آخن 
إذا حصل البيع بشرط الكيل أو الوزن أو الذرع 

قال محمد رحمه الله: وإذا اشترى الرجل طعاماً مكايلة» وقبضهء فإنه لا يأكله. 
ولا يبيعه. ولا ينتفع به حتى يكيله . ا ل ل الوك ل ا ا 
المشتري لم يجز له أن يقتصر على ذلك الكيل ولا يبيع ولا يأكل حتى يكتاله ثانياً؛ هذا 
ورائط اللدرري” يريد عد اك ردت مكايلة: ا 0 
الكيل» وله بييم ولا يأكل حتى يكتاله ثانا ” 

والأصل في ذلك ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أنلتهى عن بيخ 
ل حتى يجري فيه صاعان انسل بانع 0 عويخ والمعنى فيه: أن ؛ الكيل 
مكايلة . 

ألا ترى أنه لو وجده أزيد مما سمى من القدر لا يسلم له الزيادة إذا كانت الزيادة 
بحيث لا يدخل بر نيه الكيلية ؟ لأن الزيادة لم تدخل تحت العقدء ولو وجله أانقص ينقص 
عنه حصته ف انمد وإذا ثبت أن القدر معقود عليه فيما يرجع بيع بشرط القدرء فنقول: 
القدر غير متعين قبل الكيل يجوز أن يكون مثل الكيل المشروط وأزيد منه وأنقص منهء 


.7778 أخرجه ابن ماجه فى التجارات حديث‎ )١( 
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وإنما يتعين بالكيل فكان للكيل حكم القبض؛ لأن الكيل تعين ما ملك غير متعين بالعقد 
إنما يكون بالقبضء وإذا كان الكيل يعمل هذا العمل كان للكيل حكم القبض» فكان 
ا د و ا سوا بن وا ا ا 
تافل : اما مس الكيل بك البة لآأنه تعين ما ملك بالعقد غير متعين وهذا 
التعين حاصل بكيل البائع لنفسه بحضرة المشتري الثاني» فكان يجب أن لا يحتاج 
المشتري الثانى إلى كيل آخر كما لو استفاد من أرضه وباعها من آخر مكايلة وكان بحضرة 
والجواب عنه أن يقال: بأن الكيل أعطي له حكم القبض فيما بيع مكايلة» وإذا 
أعطي له حكم القبض يعتبر بالقبض الحقيقي» ففي كل موضع يحتاج إلى قبضين ولا ينوب 
أحد القبضين عن الآخر لا ينوب أحد الكيلين عن الآخر» وفي كل موضع يكتفى بقبض 
ولعدكس لواحا وفيما عع ا اي سن ار د 
راذا الخرمويس كدر عجولة سجارف الله يلدي شيا عع ري 
فيه بكيل واحدء وكذا إذا استقرض من رجل كر حنطة على أنه يكتفي بكيل المشتري» 
وأما كيل البائع المستقرض بحضرة المشتري» وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا اشتراها 
مجازفة وباعها من غيره مكايلة؛ لأن الكيل غير محتاج إليه في حق البائع الثاني لصحة 
تصرفه؛ لأن الكيل ليس بشرط لتمام القبض» فأما إذا اشترياه مجازفة؛ لأن المعقود عليه 
غير مشار إليه لا المقر له وإنه متعين قبل الكيل» وإنما يشكل فيما إذا استقرض من آخر 
حنطة على أنها كرء ثم باعها من غيره بشرط الكيل ويجب أن يحتاج فيه إلى كيلين؛ لان 
بشرط: الكيل كما لى' اشغراة :مكايلة: 
والجواب: أن الغرض إن كان مبادلة صورة فهو عارية من حيث الحكم والاعتبار؛ 
لأن ما يرد المستقرض غير المقبوض حكما لا بدله» إذ لو لم يجعل كذلك كان هذا مبادلة 
وساي 0 عمد اا ا 001 
000 2010 : 
مو ا 0207 حنطة من 
أرضه أو بالهبة وباعها مجازفة أو ملك حنطة ثمنا على أنه كر وقبضها وباعها مجازفة قبل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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الكيل فهو جائزء كذا رواه ابن سماعة عن محمدء أما إذا اشتراها مجازفة فلا إشكال 
فيها؛ لأن الكيل في هذه الصورة لم يجعل من تمام القبض؛ لآن المعقود عليه عين مشار 
إليه لا المعيار بخلاف ما إذا اشتراه مكايلة؛ لأآن الكيل هناك جعل من تمام القبض» وأما 
إذا استفاد من أرضه أو بالهبة ولأنه ملك بغير عوض والشرع إنما اعتبر الكيل لإياحة 
التصرف بخلاف القياس» فيرد التبرع إلى ما يقتضيه القياس فأما ذا متلكه مقا فلآن 
الكيل شرع لتمام القبض لإباحة التصرف فيما يحتاج فيه إلى أصل القبض لإباحة 
التضرف6 .ودين الثمن أصل القبض ليس بشرط لإباحة التصرف» فلا يكون الكيل الذي 
عل من تماء التبفى رطا لإباحة التصرفء. وأما إذا اشترى مكايلة وباعه من غيره 
مجازفة لا قبل أن يكيله هل [01”ب/ "] يجوز ظاهر ما أطلق محمد رحمه الله في 
«الأصل» يدل على أنه لا يجوز. 

واكت الن :رسف قل اانواحروةة” أنه ذا جابيد مسجؤقة رن نوكيه نان ولو باع 
مكايلة قبل أن يكيله لا يجوزء فصار في المسألة روايتان. 

وجه رواية ابن رستم : أن القدر كما هو معقود عليه فالعين المشار إليه أيضاً معمود 
عليه فمتى باعه مجازفة فقد باع العين دون القدر. والعين مقبوض فصار بائعاً ما تم قبضه 
فيه فيجوز» ومتى باعه مكايلة فقد باع القدر مع العين والقدر غير مقبوض قبل الكيل . 

وجه ما ذكر في «اللأأصل»: أن القدر معقود عليه والعين معقود عليه وأحدهما مما 
يختار عن الآخر؛ لأن القدر صفة للعين لا يوجد بدونهء فإذا باعه مجازفة فقد باع مقبوضاً 
وغير مقبوض؛ لأن العين الذي اشتراه مقبوض والقدر ليس بمقبوض فقد باع مقبوضاً 
وغير مقبوض صفقة واحدة فلا يجوز البيع في الكل. وذكر بعض المشايخ في شرح 
«الجامع الصغير» خلافا في هذا الفصل بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف 
لا يبيعه حتى مكايلة لنفسه . 

وعلى قول محمد : يبيعه من غير أن يكتاله لنفسه ل د 
ما إذا اشترى طعاماً مكايلة وكاله البائع بحضرة المشتري وسلمه إليه» فمنهم من قال: ليس 
للمشتري أن يكتفي بذلك الكيل ويكيل مرة أخرى» قال شمس الأئمة السرخسي : الأصح أنه 
يكتفي بذلك الكيل وكل جواب عرفته في المكيلات فهو الجواب في الموزنات؛ لأن الوزن 
في الوزنيات متى بيع بشرط الوزن يصير معقوداً عليه؛ كالكيل في المكيلات» فكل جواب 
عرفته في المكيلات في الترتيب الذي ذكرناء فهو الجواب في الوزنيات . 

وأما الكلام في الذرعيات: إذا اشترى من آخر ثوباً على أنه عشرة أذرع كان له أن 
يبيعه ) والممرت ول الت لي اللرييا نك وى ل بجو اق لور ال 
الأوصاف حتى لا ب يقسم الثمن على عدد الذرعان حتى لو وجد أحد عشر في مسألتنا 
فالزيادة تسلم لهء ا لا يسقط شيء من الشمعن الك بجر 
المتتري وكيا تر ا تشرف ثريا عن أنه صفق ترف رقا ل ل 
يصر الذرع يعقوادا عليه» وكان المعقود عليه الثوب المشار إليه» وأنه متغير من غير ذرع . 
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وكان بمنزلة ما لو اشترى حنطة مجازفة على أنها جياد وقبضها قبل أن يعلم بأنها 
جياد بأن كانت في الجوالق ويصرف فيها وهناك التصرف منه جائزاً ههنا . 

وأما الكلام في العدديات: إذا اشترى من أخر عددياً بشرط العقد فهل يجب إعادة ‏ 
العدء. 0 الله هذا الفصل في الكتب الظاهرة. كالوا وقد ذكر 
الكرخي : أن علن قول أبي حنيفة : يشترط إعادة العد لإباحة التصرفات إلحاقاً للعدديات 
بالكيليات والوزنيات» وعلى قولهما لا يشترط إلحاقاً بالذرعيات. 00 

وفي «شرح القدوري»: وأما المعدودات فيجب إعادة العد فيها في رواية لا يجب». 
وصحح القدوري هذه الرواية؛ لأن العد في العدديات بمنزلة الذرع في المذروعات» ألا 
ترى أن الربا لا تجري بين العدديات كما لا يجب بين المذروعات» ثم في المذروعات لا 
يجب إعادة الذرع, فكذا في المعدودات لا يجب إعادة العد. ظ 

وفي (القدوري”' : في باب بيع المبيع قبل القبض : إذا ام تكرى طنانفا مكايلة أو 
موازنة شراء فاسداً وقبض بغير كيل؛ يا ا ميلعاي وإنئما 
يعتين إغادة الكبل فى البيقية الصتفهي #“لأن المستفكق القدو المذكور» ونتضور التفاوت 
ال كر 0 لإزالة ذلك الوهم احتياطاً. وهذا المعنى لا 
يوجد في البيع الفاسد» فإن الملك في البيع الفاسف إنها بتكنا لقبقى فصار الجماء ا 
قدر المقبوض لا قدر المذكور في البيع ؛ فلا يتصور ا ا 

ولوواا”* تشرى طكانا مكابلة اناه تفن فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقد مر هذاء فإن كاله بذلك الإناء ورضي به المشتري بعد الكيل جازء وقد مر هذا أيضا 
من قبل» فإن باعه المشتري بعد ذلك قبل أن يعيد الكيل جاز ؛ لأن هذا في معنى البيع 
مجازفة لا يحتاج إلى إعادة الكيل؛ لأن المستحق هو المشار إليه فلا يتصور فيه التفاوت 

وفي [المنقي )قال أدو مدقب ذا كان الفجة كما هما يكال أو يورن تخر عه 
فأخذه البائع بغير كيل وصدق المشتري في كيله ووزنه» فله أن ينتفع به قبل أن يكيله . 

إذا كان الثمن ثياباً موصوفة مؤجلة» فليس له أن يبيعها منه قبل أن يقبضهاء وقال 

فى الضرت: لبن له أن يمغري باد البد شيعا حت يعزازنا»:.وإن تفرقا قبل الوزن:في 

العيرف: وكل واخد متهما مصضلق لصاحيه في الوزن فالبيع فاسد» وذكر في موضع آخر 
من هذا الكتاس: إذا كان كل واحد منهما مصدقاً لصاحبه في الوزن إن البيع جائز. 


الفصل الثامن: 


في بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف 
في المملوك بالعقد الفاسد 


البيع الفاسد منعقد عندنا والملك موقوف على وجود القبض» ود يشقرط أن يكون 
القبض بإذن البائع نص عليه القدوري في «كتابه». ولفظ القدوري وما قبضه بغير إذن البائع 


في البيع الفاسد فهو كما لم يقبض» قال ثمة: وهذه الرواية هي المشهور. 
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وفي «الزيادات»: إذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد من غير إذن الباتع 
ويهبه» فإن قبض في المجلس يصح القبض استحساناً ويثبت ل 0 
قبض بعد الافتراق ف سمي ارصم تسواي وبا امد كيت ايلك 
0 وإذا ف له افيض فتكي لي المجاسن أوريي الاتراق خرن المعي ميع 


وفي «البقائي» : لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكهاء وعن الفقيه أبي جعفر 
التدوات آنه قال مهب أن رن لفقي بعد الأككرا تعن المجلين يقير اتن ذا 8 
أدى الثمن» والتخلية في البيع الفاسد ليست بقبض يثبته في شرح «الزيادات». وذكر في 
«(الجامع» مسألة تدل على أنها قبض . 

وصورة ما ذكر في «الجامع): إذا اشترئ الرجخل شراء كسيد والعبد وديعة عند 
المح اا ري مر رايس ل و ا اد 000 
ار الفاسد لا يثبت يدون ال و ودس الحعن 0 و1 قبض الشراء؛ 

قف الروينة لا توم : قبضن الشراءء وبدون الملك لا يشبث البح وا 
العبد وقبضه حقيقة: أ ملي > بحيف كن قابعا تمواق لمعنه مم الإقاق: لآنه 
يصير قابضا بإذن البائع حتى لا يكون للبائع ولاية الاسترداد فههنا كذلك. وإذا صار 
قابضاً بإذن البائع صار المبيع لك له بالعقد السابق» والإعتاق صادف ملك نفسه. 


ألا ترى أن محمداً رحمه الله: أثبت الملك للمشتري فى هذه الصورة إذا تخلى 
بالعبد حتى جوّز إعتاقهء والملك في البيع الفاسد لا يثبت بدون القبض» ثم إن الملك 
وإن كان يثبت في البيع الفايبك تل اتصيال القبض به غتدنا الذ أن هذا الملكة ستحق 
النقض إعداما للفسادء ولأن إعدام الفساد واجب حقا للشرع . 

ل ا اللمشتري أن يتصرف فيما اشترى شراءً فاسداً بتمليك أو 
انتفاع ؛ لأن الفسخ مستحق إعداماً للمفسادء وفي التصرف تقرر الفسادء مع هذا لو تصرف 
فيه تصرفاً نفذ تصرفه لمصادفته ملكه. ولا ينقض تصرفه ويبطل به حق البائع في الاسترداد 
سواء كان تصرفاً يحتمل البعض بعد ثبوته كالبيع والإجارة والرهن؛ أو لا يحتمل البعض 
بعد ثبوته كالإعتاق والتدبير وأشباه ذلك إلا الإجارة والنكاح فإن هذه [57أ/ 7] التصرفات 
لا تبطل حق البائع في الاسترداد على ما يتبين بعد هذا إن شاء الله» فلم يحمل البائع بيعا 
فاسداً حتى تنقض تصرفات المشتري فيما ينوي الإجارة والنكاح مع أن البائع حقاً في 
التجرع شراة فاسيدا وهو حق الأخذ وجعل للشفيع حق نقض جميع التصرفات 
المشتري لما أن له في الدار المشفوعة حقاً . 

واختلفت عبارة المشايخ في بيان الفرق بعضهم قالوا : الحق في المشتري شراء 
سيدا للبائع وهذه التصرفات من المشتري حصل عند تسليط البائع ؛ لأن البائع» أوجب له 

الْمْلّكٌ المطلق لهذ التصرقات رن هذه التفيرفات حاضلاً عن تسليظ فكون :افيا نه 
فيظهر نفاذها في حقه فلا يكون له إيطالها بعد ذلك . 
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نايا الجر فى الك المتقوعة تنيع وود التميرنات الم اتصدو سلطا الجر وي 
الدار الجتترعة لضع من يديه لشفي كىن يكوه نافيا بذلك؟: لآن السليط انها كنت 
بالإذن تجا | بإثبات الملك المطلق للتصرف». ولم يوجد واحد منهما 0000-0007 

عق النتشن. 

ولأجل هذا المعنى وقع الفرق في الشراء الفاسد بين البيع والهبة والرهن وبين 
الإجارة؛ لآن الإجارة تصرف في المنافع مضيو دا ؛ لأنها موضوعة لتمليك المنافع 
والتسليط من البائع في حق المنفعة ما ثبت مقصوداً؛ لأن البيع لإيجاب ملك الرقبة 
مقصوداً. ولا عات ماك العقعة ها : والتصرف من المشتري في المنفعة حصل مقصوداً 
فلم يكن حاصلا بتسليط البائع فكان له حق النقض» كما كان للشفيع أن ينقص جميع 
تصرفات المشتري لما لم يكن حاصلاً بتسليط . 

فإما الرهن والبيع والهبة فهذه تصرفات....' حصلت في العين مقصوداً. 
والقبايط من البائع في حق تصرف يرد على العين ثابت مقصوداً؛ لأن التسليط بإيجاب 
الملك والمئلك تيف لفن الزقبة متضودا . وهذا مع ما يقول فى «#الكات)+ .وعد غدر 
في الإجارة يريد بالعذر 7" وهو أن الإجارة لم تحصل بتسليط البائع فكان للبائع نقضه. 

وبعضهم قالوا: فسخ البيع بحق الله تعالى إعلاماً للفسادء وهذه التصرفات يتعلق 
حق العبد بالمحل وحق العبد مع حق الله تعالى إذا اجتمعاء ترجح حق العبد على حق 
الله تعالى لحاجة العبد وغنى الله تعالىء» إلا أن الإجارة عقد ضعيف يفسخ بالأعذارء 
وفساد الشراء عذر في فسخها فينفسخ ويسترد المشتري إعداما للفساد. ولم يذكر محمد 
رحمه الله في «الأصل» من يفسخ الإجارة. 

وذكر في «النوازل»: أن القاضي هو الذي يفسخ. وكأنه مال إلى أن فسخ الإجارة 
بالعلى عيتدلك قفن فيعتبر فسخ القاضي لتصير المسألة متفقأ عليها والتزويج يشبه الإجارة 
ولوروده على المنفعة والبيع يرد على ملك الرقبة» والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضا 
فيتعلق حق الزوج بالمنفعة لا يمنع الفسخ على الرقبة» والتكاح على حاله. 

ولو أوصى بالعبد» ثم مات بطل حق الفسخ ولا يشبه هذا الوارث. 

والفرق وهو انملك وض الدفلك معحدد لعيزقة رسييه مشا نشيو ليد" لأ برد 
بالعيب ولا يرد عليه فأشبه ملك المشتري وما أشبهه فانقطع به حق الفسخ. فأما ملك 
الوارث في حكم عين ما كان للمورث ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه بطل حق الفسخ؛ لأن 
هذه المعاني لو وجدت من الغاصب انقطع به حق المالك مع أن حق العبد إبطاء سقوط ؛ 
فلآن يسقطه بهذه المعاني حق الله تعالى» وإنه أسرع سقوطا أولى» ولو صبغ الثوب فقد 
روي عن محمد رحمه الله: أن البائع بالخيار أخذه وأعطاه ما زاد لصبغ فيه إن شاء ضمنه 
قيمته كما في الغضب. وأطلق أبو الحسن الجواب في الصبغ. إنه ينقطع به حق البائع في 
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الفسخ» وهو محمول على التفصيل الذي ذكرناء ولو كان الجواب كما أطلق. فوجهه: أن 
حق الفسخ هاهنا أسرع سقوطأ من حق الاسترداد في الغصب. ولهذا يسقط بالبيع والهبة 
ونحو ذلك فجاز أن يسقط بهذا بخللاف الغصب . 


ولوغباة النضعري جار يني المشتري لها ياد بطل بق لقب فقول أني جني 
راي بوم الأخين وفي قوله الأول وهو قول محمد لا يبطل اعتبارا بالغاصب إذا بنى 

في المغصوب بناءً حيث لا ينقطع به حق المغصوب منه؛ ولهما أن النقض : في البيع 
الفاسد ما كان لحق البائع؛ وإنما كان حقأ للشرع لينعدم به الفساد. وقد ذكرنا أنه إذا 
تعلق به حق اخر يمنعء إلا إذا بنى المشتري في الدار بناء» والعقد لم يتناول البناء صار 
ثبوت حقه في البناء بمنزلة حق ثابت في البيع الثاني بل أولى؛ لآن الضرر الذي يلحق 
المشتري بنقض البناء فوق الضرر الذي يلحق الثالث بنقص شرائه» فإذا لم ينقص لحق 
الث في البيع الثاني؛ فلأن لا ينقض لحق المشتري في البناء كان أولى. بخلاف ما لو 
صبغ المشتري الثوب المشترى شراء فاسداً؛ لأن حق المشتري لا يبطل بالنقض بل ينتقل 
إلى القيمة» وههنا يبطل حق المشتري في البناء إذا نقض البناء» وبخلاف الغصب؛ لأن 
حق النقص كان لحق المغصوب منه وحق المخغصوب منه في العرصة قائم من كل وجه 
فرجحنا جانب المغصوب منهء إما؛ لأن العرصة أصل والبناء تبع؛ أو لأن الغاصب 
متعدي والمغصوب منه مظلوم. بخلاف ما إذا غصب ساحة وأدخلها في البناء حيث ينقطع 
حق المغصوب منه ثمة صار هالكاً من وجه وحق الغاصب قائم من كل وجه وحق 
المغصوب منه يفوت إلى بدل وحق الغاصب يفوت إلى بدل فرجحنا حق الغاصب لهذاء 
بخلاف ما تقدم. 

وفي كل موضع تعذر ردّ المشترى شراء فاسداً على البائع فعلى المشترى المثل فيما 
هو من ذوات الأمثال. 

والقيمة فيما ليس من ذوات الأمثال» والأصل: أن المقبوض بحكم العقد الفاسد 
مضمون بالقيمة فيما لا مثل له وبالمثل له وبالمثل فيما له مثل؛ لأن المقبوض في العقد 
الكاند سحيو سعية النشى لسار #المتقيوب بوي( الآن الل قن العيانات النبية! 
لأنها هي العدل» وإنما يصار إلى ال ريا لمي ا 
والتسميةع ٠‏ هنا لم تصح فبقي الضمان الأصلي وهو القيمة. 

ثم في كل موضع تعذر على البائع ة فسخ البيع واسترداد المبيع لمانع. ثم زال ذلك 
المانع بأن فك المشتري الرهن ورجع في الهبة أو عجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة أو 
رد المشترى على المشتري بالعيب في المبيع بعد القبض نقصاً كان للبائع حق الاسترداد 
إذا لم يكن القاضي قضى على المشتري بالقيمة؛ لأن المانع زال بسبب هو فسخ من كل 
وجه في حقهما وفي حق الثالث فصارء كأن هذه العقود لم توجد حتى لو زال المانع 
بسبب هو عقد جديد في حق الثالث بأن كان الرد بالعيب بعد القبض بالتراضي لا يكون 
للبائع حق الاسترداد» ويجعل في حقه كأن المشتري اشترى ثانياً . 1 
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وهذا كله إذا لم يقض القاضي على المشتري بالقيمة» فإن كان قد قضى عليه بالقيمة 
لا يكون للبائع حق الاسترداد في الوجوه كلها ؛ ؛ لأن القاضي أبطل حق البائع عن العين 
ونقله إلى القيمة بسبب أطلق له ذلك فلا يعود حقه إلى العين بعد ذلك» وإن ارتفع السبب 
كما لو تفي النامي على الخامي قيمة المخضوب تسب وبا ثم عاد العبد من 
الإباق لا يعوة حق'المالئك إل العيد كذا عهنا: 

ولو زاد المشترى في يد المشتري لا د يمتنع الفسخ في الأحوال كلها إلا إذا 15[1ب/ 
]كان زياد من لاا ا ل ا 
بوي ار كا نير جارح ا يا فحينئلٍ يمتنع الفسخ بحق المشتري حتى لو 
رضي المشتري بالفسخ واسترداة الحسترزى مع الزيادة كان للبائع حق الاسترداد وإذا لم 
ينقص المشترى في يد المشتري بفعل نفسه أو بآفة سماوية أو يفعل المشتري والبائع مع 
أرش النقصان وليس له أن يترك المبيع على المشتري ويضمنه تمام القيمة إزالة للفسادء 
وإن كان النقصان بفعل أجنبي» فللبائع أن يأغذ الأرثئن»من المشترى إن:شاء أحذة من 
الجانى؛ لأنه وجده فى حق كل واحد منهما بسبب ضمان النقصان فى حق المشتري 
القبض؛ لأن المقبوض بحكم العقد الفاسد مضمون بالقبض» والأوصاف تضمن بالقبض» 
وفي حق الجاني الخيانة فكان للبائع الخيار وصار كما لو انتقص المغصوب في يد 
ا سي الل ا ا ا 

ولو قتل أجنبى بي المبيع في يد المشتري» فللبائع أن يضمن المشتري وليس له أن 
يضمن القاتل» لك مق انسان القدل نيع هماه اللتمان. 

والفرق: إن ما وجب على القاتل بالقتل بدل ملك المشتري؛ لأن الجارية قتلت 
على ملك المشتري فلا يكون للبائع عليه سبيل إلا بعد فسخ البيع في المبيع» وتعذر فسخ 
العقد في المبيع بسبب الهلاك بخلاف ضمان النقصان؛ لأن هناك العقد انفسخ فيما بقي 

من المبيع بالاسترواد فنضير اسح كي حجن التجره الفائت حكماً لانفساخ البيع في 
الأصلء وإذا اعتبر البيع منفسخاً في حق الجزء ء الفائت نت بدلاً عن ملك البائع» فكان للبائع 
حق الأخذ من الجاني فلهذا افترقا. 

وبما ذكن من المعين ظهرت" التفرقة بين المشترىئ شراء فاسدا ونيق المخصضوت» فإن 
المغصوب إذا قتل فى يد الغاصب كان للمالك أن يضمن القاتل إن شاء؛ لآن ما وجب 
على العاتل يقغل المععيورب يدل "ملك النوالك »لأا المعسوب زاقى عا سكي لاك 
المالك فكان للمالك أن يأخذ ذلك من القاتل» ولا كذلك المشتري شراءً فاسدا على ما 
بينا قد ذكرنا أن البيع الفاسد يستحق النقض والفسخ إعداماً للفساد وإزالة للحرام . 

قال القدوري في «كتابه» وأيهما فسخ البيع قبل القبض ففسخه جائز على صاحبه. 
إذا كان بمحضر من صاحبه أي بعلم صاحبه؛ لأن الفسخ يستحق بحق الشرع» فانتقى 
اللزوم عن العقد فكان بمنزلة البيع الذي فيه الخيار للمتعاقدين فيكون كل واحد منهما 
تسييل من فسخه بغير رضى الآخر لكنه توقف على علم الآخر؛ لأنه إلزام موجب للفسخ 
فلا يلزمه إلا بعمله. 
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"قسن الممع نكل بنع لا يصح حذف المفسد عنه مثل البيع بالخمر والخنزير 
فهو على ما ذكرنا قبل القبضص؛ لأن وجوب الفسخ , بحق الشرعء والمسيكم بجا دن 
واحد منهما تسييل منهء ون كاذ القيداد, سبي اقرط يقن البددق نفقل أبن بمكيقة واب 
يوسف رحمهما الله لكل واحد من المتعاقدين الفسخ» وقال محمد: لوعن الفيت هن 
له منفعة في الشرط صح.ء وإن فسخ الآخر لم ينفسخ وذلك مثل الشراء بأجل مجهول إلى 
الغطاء .وما أشيه ذلك: 

وكذلك الخيار الفاسد وجه قول محمد: أن منفعة الشرط إذا كانت عا عائدة إليه كان 
قادراً على تصحيح العقد بإسقاط الأجل؛ فإذا فسخ الأجر فقد أبطل حقاً ثابتأ لغيره ه فلا 
يجوز وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله يقولان: بأن الفسخ مستحق حقا للشرع فانتفى 
اللزوم عن العقد إذا كان غير لازم» فكل واحد من المتعاقدين يتمكن من فسخه. . أكثر ما 
في الباب أن من له الخيار قادر على التصحيح بالحذف» ولكن الكلام قبل الحذف وهو 
بمنزلة الإيجاب إذا وجد من البائع كان المشتري تسييل من القبول» ثم البائع لو رجع قبل 
توك المشترى مك ولا اي ا ا 0 
ههنا . 

وإذا كان المشترى جارية فاستولدها المشتري حتى وجبت القيمة هل يغرم العقر؟ 
ذكرافن كات البيوغ : أنه لا يغرم» وذكر في كتاب الشرب: أنه يغرم. كال شين الذثية 
السرخسي في «شرحه» : ما ذكر في كتاب الشرب تأويله أن المشتري وطئها ولم يعلقهاء 
وما ذكر في كتاب البيوع تأويله إذا أعلقها مم المعروف بخواهر زاده في 
ااشرحه): إذا لم يعلقها يجب العقر باتفاق الروايات» وإذا أعلقها ففيه روايتان. 

وهكذا ذكر الطحاوي في «(كتابه) وهو الصحيح: يجب أن يعلم بأن من اشترى 
مح سيد و ا مي لأن الثابت له بالشراء الفاسد ملك حرام 
والملك الحرام لا يبيح الوطء كما لا يبيح الأكل والشرب واللبس؛ أوالان لدت غير 
ثابت في ا فأوطأها ولم يعلقها كان للبائع أن يستردها ؛ لأن 
الخارية قائمة يغينها كا قبل الوطء وإذا استردها ضمن المشتري عقرها للبائع» فرق بين 
هذا وبين الموهوب له إذا وطء الجارية. ثم رجع الواهب» فإنه لا يضمن للواهب عقرأًء 
وههنا قال: يضمن. ووجه الفرق بينهما : وهو أن الموهوب له حين وطء ملك نفسه ملكا 
حلذلا .نان الملت ثايت الموهوي لم روفاك الجن الكون السب صحعيعا » .ولهد! حل له 
الوطء وبالرجوع لم يظهر أن الملك لم يكن له وقت الوطء؛ لأن الرجوع لا يسند إلى 
وقت العقد بل يقتصر على حال وجوده؛ لأنه فسخ العقدء وإذا اقتصر على حال وجوده 
صار واطئها ملك نفسه فلم يكن عليه عقرهاء فأما ههنا فالملك في حق الوطء غير غير ثابت 
لكون السع ادا : 


ولهذا لم يحل له الوطء وإذا لم يثبت الملك في حق الوطء كانت الجارية في حق 
الوطء كالمغصوية» فإذا لم يجد الشبهة وجب العقر هنا كما فى الغصب»ء هذا الذي ذكرنا 
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إذا لم يعلقها فأما إذا أعلقها يضمن قيمتها؛ لأنه بالإعلاق صارت أم ولد له فعجز عن 
ردها فكان عليه رد قيمتهاء كما لو أعتق» إذا وجب القيمة هل يجب عليه العقر؛ فعلى 
قول شمس الأئمة السرخسي : : لا عقر رواية واحدة وعليه يحمل رواية كتاب البيوع. وعلى 
ما ذكره في المسألة روايتان على رواية كتاب البيوع لا عقر عليه؛ وعلى رواية كتاب 
الشرت فل لتر 

وجه ما ذكر في كتاب الشرب: أن الجارية وإن كانت ملكا للمشتري وقت الوطء 
إلا أن للبائع خق 1١لا‏ سترواد جميع الجارية» وبالوطء أبطل على البائع عحق !ا لاسترداة فيننا 
استوفى بالوطء فيضمن قيمة ما استوفى كما لو أن المستوفي ملك البا ئع؛ لأن الحق معتبر 
بالحقيقة . 

لت كر ا ار ار ا ريه 

حقيقة الملك للغيرء وإذا تقرر عليه الضمان لم يضمن العقر كما في الغصب فههنا أولى . 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد: اتعوم ف ار سعاررية شير 21 قا فيندا وقبضها 
وولدت في يده أولاداً وماتت» ثم إن البائع ضمن قيمة الجارية يوم قبضهاء ٠»‏ فإن البائ 
يأخذ من المشتري أولادها ولا يجعل المشتري مالكاً للجارية يوم قبضها يعني مالكاً 
صحيحا مما يحكم به في أولادهاء قال الحاكم أبو الفضل : خالف بين المشتري شراء 
فاسداً وبين المشتري من الغاصب. فإن الجارية إذا ولدت في يد المشتري من الغاصب» 
ثم تم البيع فيما يتضمن البائع» فإن هناك يتم الببع من جميع الجهات. 

وفي «المنتقى) : في باب حكم الشراء الفاسد في أوله :وجل اشترئ من اخر جاوية 
شراء فاسداًء ثم إن [177/ *] المشتري وطئها وولدت منه أولاداً» ثم استحقها رجل يأخذها 
وولدها وعقرها وولدهاء ولا ير- جع المشتري على البائع إلا بالثمن ؛ لآنه لبس يمخروو» ألا 
ترى أنها لو ولدت من غير المشتري كان له أن ينقض البيع ويأخذها من المشتري . 

وذكر في هذا الباب عن أبي بوسف أن المشتري يرجع لتيينة ب" الباق 
وهكذا روى ابن سماعة عن محمد في باب الاستحقاق من «المنتقى» . 

وفي باب حكم الشراء الفاسد عن محمد في «المنتقى»: اشترى من آخر شراء فاسداً 
وزوجها من رجل بمهر مسمى فوطئها الزوج وقد كانت بكراًء ثم إن البائع خاصم فيها 
وأخذها فالكامب ئز والمهر للبائع» فإن كان فيه وقائماً نقصها من ذهاب العذرة فلا 

حو دعل 'الجكاريين بوإن كان النقض د أكترمن لمر روجع تضق اله مدر 

وفي "نوادر بشر»: عن أبي يوسف: رجل اشترى من آخر أمة شراء فاسداً وزوجها 
من رجل بمهر مسمى فوطتها الزوجء ثم إن البائع خاصم فيها وأخذها فعلى المشتري 
الأكثر من مهر مثلها ومما نقصها التزويج وللمشتري على الزوج مهرها الذي سمى الزوج. 
وإن كان فيه فضل تصدق به فالتكاح على حاله . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب البيع "> 


وكذلك إن طلقها طلاق الرجعة» وإن طلقها واحدة بائنة فعليه مهر مثلها ولا نقصان 
عليه» وذكر هذه المسألة في «المنتقى» مرة أخرى وذكر أن على المشتري مهر مثلها وما 
نقصها التزويج . 

وفي «نوادر هشام»: قال مالك سصيرا عوره اتغرى يد اجر عاونا شراء 
تاسنداً وقبضه. ثم باعه واستهلكه. » قال: أخبرني أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمههما الله 
قال: عليه قيمته يوم قبض» وقال محمد فيما أظن : لوي امراك ا لايك 
الزيادة من حيث السعر» وإن كانت من حيث العين فعليه في قول محمد أيضاً قيمتها يوم 
فبض . 

وفي بيوع «الجامع» وجل اكشرئ من آشر.غيدا قرا ناهذا وقبض المشتري بإذن 
البائع ونقده الثمن» ثم أراد البائع أن يأخذ عبده كان للمشتري أن يحبس العبد منه إلى أن 
يستوفي الثمن؛ لأن الفاسد من العقود يلحق بالجائز فى حقى الأحكام . 

وفي البيع الجائز إذا تفاسخا العقد بعد القبض كان للمشتري حق حبس المشتري 
إلى أن يستوفي الثمن من البائع» وهذا لأن المشتري إنما قبل العقد مقابلاً بما نقده فصار 
كالرهن به عند ارتفاع السبب بالفسخ فكان له حق الحبس به كما في الرهن؛ فإن مات 
البائع ولا مال له غير العبد كان المشتري أحق بالعبد من غرماء البائع ؛ لآأنه كان أعخق ايه 
من البائع في حال حياة البائع فيكون الحق به من غرمائه بعد وفاته فيباع العبد بحقهء فإن 
كان الثمن الثاني في مثل الثمن الأول أخذه المشتري فضل الثمن الثاني على الثمن الأول 
فالفضل لغرماء البائع. فإن كان الثمن أقل كان هو لسائر غرماء البائع يضرب هو منهم 
ببقية حقه فيما يظهر من التركة» فإن مات العبد في يد المشتري كان عليه قيمته لما ذكرنا 
يمان وه دان" النسل إن كان قله فقيل 0 

ولو كان المشتري اشترى العبد بألف درهم دين كان للمشتري على البائع قبل 
الشراء اشتراه بذلك شراء فاسداً وقبضه بإذن البائع» ثم إن البائع أراد استرداد العبد بحكم 
فساد البيع وأراد المشتري حبسه بما كان عليه من الدين لم يكن له ذلك . 

فرق بين هذا بينما لو كان البيع جائزاً في هذه الصورة فإن هناك للمشتري أن يحبس 
العبد إلى أن يستوفي ما على البائع من الدين ولم يذكر محمد رحمه الله هذا الحكم في 
البيع الجائز» وإنما ذكر مسألة الإجارة بدين سابق للمستأجر على الآخر. 

وفرق فيها بين الإجارة الجائزة والإجارة الفاسدة فى حق حكم الحبس بالدين 
المتائقء فقال: فى الأجازة الجتائزة للمسعاجر حدق يس المستاجر بها كان له.على 
الأخرودوتال# نتن الإجارة الفابدة لس تسق الحيمس بالك 

قال مشايخنا: ولا فرق بين الإجارة من الدين وبين البيع الجائز فالرواية في الإجارة 
يكون رواية في البيع . 

والفرق بين البيع الفاسد: أن العقد في البيع الجائز لا يتعين بغير ذلك الدين بل 
يكله وا فى 5ه المسدرى: ثم يلتقيان قصاصاً لا يستوفيهما قدراً ووصفاء فيصير البائع 


1.20 كتاب البيع 


مستوفياً الثمن بحكم المقاصة فيعتبر بما لو استوفاه حقيقة: وهناك للمشتري حق حبس 
المبيع بعد الإقالة إلى أن يستوفي الثمن» فكذا إذا صار مستوفيأ الثمن بحكم المقاصةء 
فإما في البيع الفاسد إن كان لا يتعلق العقد بغير ذلك الدين أيضاًء ولكن لا يجب مثل 
ذلك دينا في ذمة المفخري: ورعا حي يي المي عله لطن و العيطة يري زر ال 
يم ا ل بي ا فأما دين المشتري على البائع 
عي يا وإذا لم ت تقع المقاصة لم يصر البائع مستوفياً الثمن بالمقاصة لتعيين 
ذلك بالاستيفاء ظ 

امات اع ولي يو كبر والعبد عند المشتري ففيما إذا وقع الشراء فاسداً لا 
يكون المشتري أحق بالعبد حال حياة البائع حتى لم يكن له حق حبس العبد فلا يكون 
أحق به بعد وفاة البائع» فيباع العبد ويقسم الثمن بين غرماء البائع المشتري من جملتهم . 

وفيما إذا وقع الشراء جائرا بحب أنريكون المشتري أخق «العين؛ لأنه كان أحق 
بالعبد حال حياة البائع حتى كان له حق حبسه من البائع فيكون أحق به بعد وفاته أيضا. 

وفي «الجامم العكير): اابكيا وجل الخرى .هو اخر هيودا راع فاسدا على أن 
البائع فيه بالخيار وقبض المشتري العبد في مدة الخيار بإذن البائع فأعتقه في مدة الخيار لا 
ينفذ إعتاقه؛ لأن الفاسد من العقود ملحق بالخيارين في حق الأحكام, وخيار البائع في 
العقد الجائز يمنع ثبوت الملك للمشتري فكذا في العقد الفاسدء وإنما صح الخيار في 
البيع الفاسد غير لازم؛ لأن فيه فائدة حتى يمنع انعقاده في حق الحكم وهو الملكء» فإن 
البيع فاسد العاري عن شرط الخيار ينعقد في حق الحكمء ولهذا يفيد الملك عند إيصال 
القبض به. ومع شرط الخيار لا يفيد الملك عند إيصال القبض به فكان شرط الخيار في 
البيع الفاسد مفيداً . 

ولد ته المتعري يعدا سقط النخبار بها هيدا أو بمضي المدة صح إعتاقهما ؛ 
لآأن عبد زوال الشيان فت ينبت الملك للمشتري بالسبب السابق ولا يحتاج فيه إلى تجديد 
القبض ؛ لأن قبضه الأول موجب ضمان القيمة فكان مضموتاً بضمان نفسه. ومثل هذا 
القبض ينوب عن ق, قبض الشراء الصحيح فينوب عن ق, قبض الشراء الفاسد . 

قال في «المنتقى» : وجل اشترى :من اخ شرا فاسنذا بألف درهم وتقابضاء ثم إن 
البائع استرد العبد بحكم فساد العقد كان للمشتري أن يأخذ ألفه اديه بعينهاء ولا 
يكون للبائع أن يمنعه منها . 

قال ثمة: ألا ترى أن الباء ئع لو مات كان المشتري أحق بألفه فهذا إشارة إلى أن 
الدراهم والدنائير ل الفاسدة» وهكذا ذكر في كتاب الصرف. ووجه ذلك : 
المقبوض بحكم العقد الفاسد يشبه المغصوب؛ لأن أول القبض يلاقي ملك. ثم يصير 
مملوكاً للبائع عند تمام القبض كما في جانب المبيع؛ ٠»‏ فإن أول القبض ذ في المبيع يلاقي 
اهنك البائع ؛ ثم يصير ملكا للبائع عند تمام القبض كما في جانب المبيع [07ب/ ] فإن 
أول القبض في المبيع يلاقي ملك البائع. ثم يصير مملوكاً للبائع عند تمام القبضن» » كما 


كتاب ب البيع 2 


في جانب المبيع: فإن : أول القبض : في المبيع يلاقي ملك البائع» تاضور ماركا 
للمشتري عند تمام القبض والدراهم والدنانير تتعينان في الغصب» ؛ فكذا في العقد الفاسد. 

قال هشام: سألت محمداً : عن رجل اشترى من رجل غلاماً شراءً فاسدا بألف 
درهم وقبضه المشتري» ثم اشتراه منه البائع بمائة درهم شراء صحيحأء » قال: إن قبضه 
البائع فهو فسخ للبيع الأول وإن لم يقبضه فليس بفسخ له. 

بشر عن أبي يوسف : رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسداً وقبضه؛ ثم باعه من 
غيره» ثم تقايلا البيع ورد المشتري الثاني في العبد على المشتري الأول؛ ثم جاء البائع 
الأول وخاصم المشتري الأول في البيع الفاسد فلا سبيل له عليه ؛ ؛ لأن الإقالة بيع مستقبل 
في حق الثالث فصار نظير بالعيب بعد القبض بغير قضاء وقد صح فيه . 

ولو باعه من آخر بيعاً فاسداً وسلمه إليهء فإن خاصم البائع الأول المشتري الأول 
ضمنه القاضي قيمتهاء وإن لم يخاصمه حتى خاصم المشتري الأول المشتري الآخر فى 
البيع وفسخه القاضي» ثم خاصمه الأول» فإنه يرد عليه . 

ْ الحسن بن زياد عن أبي يوسف: في رجل اشترى من رجل جارية شراء فاسدا 
وقبضها وولدت في يد المشتري ولداً من ء غير المشتري» فإن كان في ولدها وفاء بنقصان 
الولادة لم يغرم نقصانهاء وإن لم يكن بالولد وفاء بالنقصان أخذ البائع تمام النقصان: فإن 
زاد الولد بعد ذلك زيادة وفاء بالنقصان» فإن المشتري يرجع على البائع بما ضمن من 
نقصان الولد» فإن نقص الولد بعد ذلك لا يلزمه شيء» والحكم فيما بين الغاصب 
والمغصوب منه إذا ولدت الجارية عند الغاصب وليس بالولد وفاء بنقصان الولادة نظير 
الحكم فيما , بين البائع والمشتري في الشراء الفاسد» وهذا شيء يجب أن يحفظ . 

بشر عن أبي يوسف رحمه الله: رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسدا فلم يقبضه 
حو اناك ابام دياعت عه كان الكن عن السام ولاتيكرن المنتروفي ‏ 

ولو اشترى حنطة شراءً فاسداً فأمر البائع أن يطحنها فالدقيق للبائع» وكذلك لو 
كانت شاة فامر بلبيحها: 

ولو اشترى قفيز حنطة شراء فاسداً وأمر المشتري البائع حتى خلطه بطعام 
المشتري» مثله رجل ا* شترى مسلاً أو قضبان كرم أو قضبان شجر شراء فاسداً وقبضه ‏ 
وغرسه فأطعمء أو كان غاصباً قال أبو حنيفة رحمه الله: هما سواءء وعلى المستري 
والغاصب قيمة ذلك؛؟ لأنه قد تغير الشجر الصغير. 

ولو كان غصب نخلاً قد أطعم فغرسه ست وأظعم عنده» أو كان ذلك شراء فاسداً 
و ال ان د لآنه عين ماله وأما في الشراء الفاسد فعلى المشتري 
قيمته ولا يقلع في قول أبي حنيفة مثل قوله في الأرض إذا بناهاء وقال أبو يوسف: إن 
كان قلعه ينقص الأرض لم أقلعه في الشراء الفاسد مثل قوله في الثوب إذا قطعه وخاطه 
وحشاه» وإن كان قلعه لا ينقص الأرض قلعه مثل قوله في البناء أنه يهدم؛ ؛ لأن هدمه لا 
ينقص الأرض» وفي الغصب أقلعه وإن نقص الأرض . 


و كتاب البيع 


ابن سماعة عن أبي يوسف: رجل اشترى عبدأً شراء فاسداً وقبضه وزوجه امرأة حرة 
على مهر مسمى فدخل بها ولم ينقد المهرء ثم خاصم البائع المشتري في فساد البيع» فإن 
القاضي ينظر فيما لزمه من النفقة لما مضى والمهرء ٠‏ فإن بلغ ذلك قيمة العبد فالبائع 
بالخيار إن شاء أخذ القيمة وسلم العبد للمشتري» وإن شاء أخذ عبده ولم يرجع بشيء. 
الح ع م ما ا صمي ا اي الت ورور ا ال 
دين والنكاح جائز على كل حال والمهر الذي في رقبته العبد فالمشتري ضامن للمرأة على 
كل حال ؛ لأنه عاد لهاء فإن لزم العبد دين عبد البائع بعد ما نقص البيع من نفقة امرأته لم 
يرجع بذلك على المشتري . 

ولو عمي العبد عند المشتري». فإنه ينقض البيع ويرد المبيع على البائع» وللبائع أن 
يضمنه ما نقصه العمي» وإن شاء ترك العبد على البيع وضمنه القيمة» وهذا كله قول أبي 
يوسف ومحمده وعلى قياس قول أبي حنيفة إذا أخذ البائع العبد فلا شيء له. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن أبى يوسف: رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسداً 
ثم إن المشتري أذن له في :العجارة فلحقه دين+ ثم إن البائع خاضم المشتري في استرداد 
القيمة» فإنه يرد العبد عليه ولا سبيل للغرماء عليه ويضمن المشتري الأقل من قيمة العبد 
ومن الدين يعني للغرماء. وعنه أيضاً: فيمن اشترى جارية شراء فاسداً وقبضها المشتري 
وزوجها من رجل» ثم فسخ البيع بينهما يحكم بالفساد وأخذها البائع مع ما نقصها 
التزويج ؛ ثم إن الزوج طلقها قبل الدخول بها كان على البائع أن يرد على المشتري ما 
أخذ من النقضان) قال: ألا ترى أنه لو لم يكن تزويج ولكن ابيضت إحدى عينيها في 
يدي المشتري» ثم إن المشتري ردها ورد معها نصف القيمة» ثم ذهب البياض وعادت 
إلى الحالة الأولى» فإن البائع يرد على المشتري ما أخذ من نصف القيمة وطريقه ما قلنا . 

وفي «نوادر ابن سماعة»: رجل قال لغيره: اشتريت منك عبدك هذا بهذا السمن في 
هذا الزق فباعه إياه بذلك الزق بحضرتهما ففتحه» فإذا لا شيء فيه وقد قبض المشتري 
العبد وأعتقه فالعقد جائز كأنه اشتراه بالسمن ولم يسم ما هوء وكذلك لو قال: اشتريته 
منك بهذا الثوب وأشار إلي يريد أن ثوبه وهما يعلمان أنه ليس في ذلك الموضع ثوب. 

قال محمد في «الجامع» # برل اتشرى هن اآخر تخارنة شراء فاميذدا ونبهوينا ناذن 
البائع فأراد البائع أن يستردها بحكم فساد البيع فأقام المشتري بينة أنه باعها من فلان 
بكذاء فإن صدقه البائع فيما قال ضمنه قيمتها؛ لأنهما تصادقا على أنه تعذر ردها 
لخروجها عن ملك المشتري» وإن كذبه البائع فيما قال : : كان للبائع حق استرداد الجارية؛ 
لأن حق البائع قد ثبت في الاسترداد بحكم فساد البيع. 

فلو امتنع الاسترداد إنما يمتنع بحكم هذه البينة وتعذر القضاء بهذه البينة لما فيها من 
القضاء على الغاصب من غير أن يكون عنه خصم حاضرء فإن استرد البائع الجارية» ثم 
حضر الغائب وصدق المشتري فيما قال كان للذي حضر أن يسترد الجارية من البائع الأول؛ 
لآن التصيديق سعد إلى يوقت الإقران؛ لأن ذلك الإقرار وقع صحيحا ؛ لأنه حصل المعلوم. 


كتاب البيع ا“عع 


وإذا استند التصديق إلى وقت ذلك الإقرار ظهر أن استرداد البائع الأول وقع باطلاًء 
فكان للذي حضر أن يأخذ الجارية البائع الأول» فإن كان البائع الأول صدق المشتري 
فيما قال وأخذ القيمة» ثم حضر الغائب لم يكن للبائع الأول استرداد الجارية سواء صدق 
الذى حضر المشتري أو كذبه»ء أما إذا صدقه فظاهرء وأما إذا كذبه؛ فلأن البائع الأول 
أقر ببطلان حقه فى الاسترداد وإقرار كل إنسان حجة في حقه فلا يعود حقه في الاسترداد 
وبتكذيب البائع . ْ 1 1 

ولو قال المشتري بعتها من رجل ولم يسمه وكذبه البائع كان للبائع أن يستردها ؛ 
لأنه لو أقر لمعلوم وكذبه البائع كان للبائع أن سيتر كه ) فإذا أقر لمجهول أولى» فإن 
استرد البائع» ثم جاء رجل فقال للمشتري: : إنما عنيت هذا فإن كذب ذلك الرجل 
المشتري فلا استرداد ما من وإِن صدقه فكذلك؛ لأن الإقرار حال وجوده وقع باطلا 
لحصوله لمجهول إلا أن بعد الاسترداد هو مصر على إقراره فيلتحق التصديق بهذا 
الإقرارء وصار كأنهما تصادقاً بعد استرداد البائع وبه لا يبطل بخللاف المسألة الأولى؛ 
لأن هناك الإقرار وقع صحيحاً لوقوعه لمعلوم واستند [118/ ”] التصديق إليه ومن ضرورته 
بطلان الاسترداد. 

قال في «الكتاب»: وهو نظير ما لو قال المشتري إنها ليست لي لا يبطل به حق 
البائع في الاسترداد» ولو قال: إنها لفلان» فإن صدفه البائع في ذلك بطل حق البائع في 
الاسترداد» وإن كذيه البائع في ذلك استردا العبد» فإن حضر المقر له وصدق المشتري 
أخذ الجارية وبطل استرداد البائع » وإن كذبه فالاسترداد ماض والله أعلم . 


الفصل التاسع: 
في حكم شراء الفضولي و بيعد 


وبيع أحد الشريكين في شيء كله أو بعضه. وما يكون إجازة في ذلك وما لا يكون. 
وفي اجتماع الفضوليين على التصرف في محل واحد ويدخخل فيه بعض مسائل الغاصب» 
وإذا اشترى الرجل شيئاً لرجل بغير أمره كان ما اشترى لنفسهء وإن أجاز الذي اشتراه له. 

وصورته: إذا قال البائع للمشتري : بعت منك هذه العين بكذاء فقال المشتري: 
1 شتريت ونوى بقلبه الشراء لفلان» وهذا بناء على أن أصل أن شراء الفضولي إنما يتوقف 
على الإجازة إذا لم يوجد على المشتري كما لو كان المشتري عبداً محجوراً عليه أو صبيا 
محجوراً عليه؛ أما إذا وجد نفاذاً على المشتري ينفذ ولا يتوقف وقد وجد نفاذا على 
المشتري ههنا فينفذ عليه ولم يتوقف» فلا تعمل إجازة المشتري له فيه» وهذا إذا أضاف 
العقد إلى نفسه فأما إذا أضيف العقد إلى المشترى له فهو على وجوه. 

أحدها: أن يقول البائع بعت هذا العبد من فلان» وقال الفضولي: اشتريت لفلان 
قبلت لفلان» أو قال: اشتريت قبلت ولم يقل لفلان» وفي هذا الوجه يتوقف ويعمل 
إجازة المشترى له فيه. 


بشة كتاب البيع 


الثاني: أن يقول الفضولي لصاحب العبد: بع هذا من فلان بكذاء فقال البائع : 
بعت وقال المشتري: قبلت لفلان» أو قال: اشتريت لفلان» وفي هذا الوجه يتوقف ولا 
ينفذ على المشتري 

والثالث: أن يقول صاحب العبد للفضولي: قبلت أو اشتريت أو يقول الفضولي 
لصاحب العبد: اشتريت هذا العبد لأجل فلان فيقول صاحب العبد: بعت» وفي هذا 
الوجه ينفذ العقد على المشتري ولا يتوقف. هذه الجملة من بيوع «شرح الطحاوي». 
ورأيت في موضع آخر لو قال صاحب العبد للفضولي: بعت منك هذا العبد بكذاء وقال 
الفضولي: قبلت اشتريت لفلان بدأ الفضولى فقال: اشتريت منك هذا العبد لفلان وقال 
صاحب العبد: بعت منك» وذكر أن الصحيح أن العقد يتوقف ولا ينفذ على الفضولي. 

وفي اشرح الطحاوي» أيضاً: الفضولي إذا باع مال الغير فهو على وجهين: إن باعه 
ا ا ل ل والفالك 
والمبيع؛ ولا يشترط لصحة الإجازة قيام الثمن في يد البائع» فإن أجاز المالك البيع في 
حال قيام الأربعة جاز البيع ويكون البائع كالوكيل للمجيزء والثمن للمشتري إن كان 
اما بإتحطاتت فى ينال ل تخللت مانام وإدواعة عن يصعي ببالصعين وقترط وزللتة فيا 
الثنمن لصحة الإجازة» ثم إذا صحت الإجازة في هذا الوجهء وهو ما إذا كان 0 
يتعين:بالتعين وكان الثمن قائماً فالشمن يكون للبائع دون المجيز؛ لأن البائع صار مشتر 
للثمن إذا كان الثمن شيئاً يتعين بالتعيين والشراء ينفذ على المشتري ولا يتوقف: ويرجع 
المجيز على البائع بقيمة ماله إن كان من ذوات القيم وبمثله إن كان من ذوات الأمثال. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا باعه متاع غيره بغير إذنه» ثم مات فأجاز صاحب 
المتاع البيع لا يجوزء وإنه موافق لما ذكره الطحاوي فرق بين هذا وبين التكاح . 

والفرق: أن البيع إذا جاز يصير البائع وكيلاً لما عرف أن الإجازة في الانتهاء 
كالإذن في الابتداء فترجع إليه الحقوق» والميت لا يصلح وكيلاً ولا كذلك النكاح» فإن 
هناك لا ترجع الحقوق إلى الوكيل . 

وفي «نوادر ابن سماعة» قلت لمحمد: رأيت رجلاً غصب من آخر حيوائاً وباعه من 
آخر فأجاز المغصوب منه البيع ولا يعلم ما حال المغصوب, قال محمد رحمه الله: البيع 
جائز حتى يعلم أنه تلفء قال: وهو قول أي فوسف الاول: ثم رجع سغداد وقال: البيع 
فاسد حتى يعلم حياته. فإن قال المشتري : المبيع كان هالكا وقت الإجازة وقال البائع : 
إنما مات بعد الإجازة فالقول قول البائع. 


وفي «فتاوى 5 الليث): : رجل باع ثوب غيره بغير أمره فقبضه المشتري وصبغه». ثم 
أجاز رب الثوب البيع لم يجز؛ لأن المبيع قد هلك من وجه وصار شيئاً آخرء الا ترى أن 
الغاصب | إذا فعل ذلك مَلَكه. 

وفي «نوادر ابن سماعة» : إذا باع أحد الشريكين تف الذاز مشاعا تضرف إلى نصيبه ) 
ولو باع فضولي نصف الدار المشترك بين رجلين ينصرف البيع إلى نصيبهماء فإن أجاز 


كتاب البيع ١‏ د 


أحدهما صح البيع في النصف الذي هو نصيب المجيزء وهذا قول أبي يوسف, وقال محمد 
وزفر: : البيع جائز في ربعهاء ولو وهب نصيبه من الدين المشترك للمديون جازت الهبة في 
نصييه ) ولو فين تعرقي الدون فطلا ففد الي كما لو قال ل ل 

هشام عن محمد في غلام بين رجلين ليسا بشريكين في الأشياء قال: | حدهما 
و ل ا و ل الغلام» فباع المأمور نصف هذا الغلام بعد هذا 
القول ولم يبين أي النصفين هوء ثم مات العبد بعد تسليم المبيع منهء فقال البائع بعد 
موته: قد بعت نصيبي فالقول قوله . ظ 

قال في «الجامع الكبير»: رجل باع عبد غيره بغير أمر صاحب العبد بألف درهم 
ومثله المشتري» وباعه أخر من رجل بألف درهم بغير أمر صاحب العبد فقبله المشتري 
الثاني توقف العقدان؛ لأنه لا مزاحمة في التوقف. وإذا بلغ المولى ذلك فأجازهما 
بنصف العقدين؛ لأن البيعين تعارضا في الحكمء وليس أحدهما بأولى من الآخر والمحل 
قابل للتنصيف فينصفء. فكان لكل واحد من المشترين الخيار؛ لأن كل واحد منهما إنما 
أقدم على السواء عنه في الكل» ولم يسلم لكل واحد منهما إلا النصف. وكذلك لو وكل 
الموا جلي كل وإ هما ع العد نام كل واكلة ميا من وجل سل سيدة روج 
البيعان ظص 5 يحكم بالتنصيف ؛ لأنا نعتن الإذن في الابتداء بالإجازة في الانتهاء 
بالبيعين بنصف البيعان» فكذا إذا وجد الإذن في البيعين في الابتداء ويخير المشتريان لما 
قلنا. وكذلك لو كان الذي ولي البيع فضولياً لام والمشتري أهان بأن باع العبد من 
رجل بألف بغير أمر المولى وباع من آخر كذلك» فبلغ المولى فأجازهما ينصف العقدان» 
وكان أبو الحسن الكرخي يقول: تأويل النسالة فيها إذا أخرج العا مها بآن قال الذي 
ولي البيع : مر كل را حي ع أي ممعي ا ور ود الس 

جميعاء ثم أجاز المولى البيعين» فأما إذا حصل ذلك على وجه التعاقب. فالثاني ببعض 
الأول؛ لأن الفضولي ملتزم العهدة والناس يتعاونون في الوفاء بموجب المعاملة 5 
إقدامه على البيع الثاني فسخاً للعقد الأول. والفضولي يملك فسخ العقد الموقوف قبل 
إجازة المالك» ولهذا لو فسخه صريحاً ينفسخ فيتضمن إقدامه على البيع الثاني فسخاً للبيع 
الأولء وصار كما لو كان المباشر للبيع الثاني هو المالك. وصار كما لو كان المشتري 
[14ب/ ”] واحداء وأكثر مشايخنا على أن ما ذكر في «الكتاب»: أصح. 

ووجهه: أنه لم يوجد من الفضولي فسخ العقد الأول لا نصاً ولا دلالة» أما نصاً 
فلا شك وكذلك دلالة لما قلنا: أنه لا مزاحمة فى التوقف بخلاف ما إذا كان المباشر 
للعقد الثاني هو المالك أوجب حكم العقد وبين الحكمين تنافي فانتقض الأول ضرورة» 
وبخلاف ما إذا كان المشتري واانعد ا ؟ أن الشراء الثاني لازم في حق المشتري وإنما امتنع 
النفاذ من الجانب الآخر لحق المولى» فصار إقدام المشتري على الشراء الثاني فسخا 
للأول» وهو يملك فسخ البيع الأول» فأما ههنا إن وجد من المشتري الثاني دلالة الفسخ 
إلا أنه لا يملك فسخ العقد الأول» والفضولي وإن ملك الفسخ لم يوجد منه دلالة الفسخ 
فلهذا لا ينفسخ العقد الأول. 


13 كتاب البيع 


ولو باع فضولي أمة رجل بألف درهم وزوجها آخر من رجل بمائة دينار فبلغ المولى 
فأجازهما جاز البيع وبطل النكاح؛ لأن البيع أقوى إذ يستفاد بملك النكاح وهو ملك 
المتعة وملك النكاح ولا يستفاد به شبئا يترتب عليه ما يستفاد بالبيع وهو ملك الرقبة. 

ولهذا لو طرأ البيع على النكاح الموقوف لا يبطله ولو استويا كان ترجيح البيع 
أولى؛ لأنه يقبل التنصيف, والنكاح ولا يقبل التنصيف ولو أعتقها رجل بغير أمره أو 
كاتبها وباعها الأخر فأجازهما المولى معاً جاز العتق؛ لأن البيع يقبل البطلان والعتق 
والكتابة لا يقبلان الثبوت في أحد النصفين مع قيام البيع في النصف الآخر فوجب ترجيح 
العتق والكتابة لهذين الوجهين» ولهذا قلنا لو وكل رجل غيره بإعتاق عبده أو بكتابة عبده. 
ووكل آخر ببيع هذا العبد أيضاً ففعلا معاً فالعتق والكتابة أولى فههنا كذلك. 

ولو أن رجلاً وهب عبد رجل لرجل بغير أمره وسلمه المولى الموهوب له وباعه آخر 
من رجل فبلغ المولى؛ فأجازهما جميعاً جاز كل واحد منهما في النصف؛ لأن الهبة مع 
القبضى تساوي البيع فى حق إفادة الملك» وكل واحد منهما قابل للتنصيف» فإن هبة 
المشاع فيما لا يحتمل القسمة صحيحة تامة» ويخير المشتري ولا يخير الموهوب له». فإن 
اختار المشتري الإنصاف فالأمر ماض» وإن اختار الرد لا يرد ذلك النصف على 
الموهوث له" لان القاضئ نا قفي ريعيها "تقونانفق هيا د الموفوت لفمققيا اغلية دن 
ذلك التصف»:والإتسان متى ضان.مقضياً علية في شى :لا يصير فقضياً عليه في ذنك 
النصف إلا بسبب جديد. 

وقن قال فى كتات الدعوئ: فى زجلين تنازغا فى عبن ادغئ أخدهنا الملك بالشراء 
والأخر يالهبة والقبض بإذن المالك وأقاما البيئة على ذلك أن الشراء أولى» فقد رجح 
الشراء في مسألة الدعوى دون مسألتنا. والوجه في ذلك: أن في مسألة الدعوى ثبت 
العقدان بالبينة وجهل التاريخ» والأصل في العقد إذا تساوياء وجهل التاريخ أن يجعلا 
كالمقترنين. ولو اقترنا كان البيع يوجب الملك بنفسه والهبة لا توجب الملك ما لم يوجد 
التعن تكيك بلك النتتري أو وظهر أن الموهوب له قبض ملك المشتري إذ القبض 
وجد بعد العقدين فلم يثبت الملك للموهوب لهء فأما ههنا القضاء ء يقع بالعقدين جميعاً 
عند الإجازة وحالة الإجازة الهبة مقبوضة للموهوب. والهبة مع القبض تساوي البيع إفادة 
الملك وقبول التنصيف» فلهذا يقضي بالعقد بينهما نصفين. 

ولو كان مكان العبد في مسألة «الكتاب»: دارا والباقي بحاله جاز البيع دون الهبة؛ 
لأن البيع قابل للتنصيف والهبة ههنا غير قابلة للتنصيف؛ لأن هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة غير صحيحة؛ فرجحنا البيع على الهبة. 

ومن هذا الحنس 

رجل وهب دار رجلٍ لرجل سم ووهبها رجل آخر لرجل آخر وسلم أيضاً فأجاز 
صاحب الدار العقدين معأ بطلا عند أبي حنيفةء وعفاز عندهنا “كلانه لما أاة العقدين 
ضبان كانه وهبها من رجلين نصفين إذ قضية الاستواء التنصيف. وهبة الدار من رجلين 


كتاب البيع هه 


نصفين باطلة عند أبي حنيفة جائزة عندهما فههنا كذلك». وكذلك الهبة والصدقة 
لاستوائهما في المعنى . 

ولو باعها رجل من رجل ورهنها أخر من رجل بدين له فأجاز صاحبها ذلك كله 
جاز البيع وبطل الرهن؛ لأن البيع أقوى؛ لأنه يوجب ملك الرقبة والرهن لا يوجب ملك 
الرقبة؛ ولأن البيع قابل للتنصيف والرهن لا يقبل التنصيف؛ لأن رهن المشاع لا يصح 
سواء كان مشاعاً يحتمل القسمة أو لا يحتمل القسمة» فلهذا رجحنا البيع» ولو كان 
أحدهما صدقة أو هبة والأخر رهناء فإن كان فى العبد والهبة والصدقة أولى لما قلنا في 
البيع مع الرهن» وإن كان في الدار بطل إذ لا يمكن تصحيح كل واحد منهما في نصف 
الداز شائعا : 

فإن قيل: ينبغي أن تترجح الهبة والصدقة؛ لأنه أقوى منهماء فإن كل واحد منهما 
يفيد ملك الرقبة والرهن لا يفيد ملك الرقبة . 

قلنا: الهبة إن كانت أقوى من هذا الوجه فالرهن أقوى من وجه آخرء فإن الرهن 
عقد ضمان» والهبة عقد تبرع فوقعت المعارضة بين قوة الرهن من هذا الوجه وبين قوة 
الهبة من الوجه الذي فلتم. فكت المساواة يتهما فكان الحكم هو التنصيف وواحد من 
ذلك لا يقبل التنصيف . 

ولو كانا رهنين في دار أو عبد فذلك كله باطل لتعذر الترجيح وتعذر التنصيف؛ لأن 
رهن المشاع لا يصح على كل حال ولم يجعل هذا بمنزلة الرهن من رجلين؛ لأن هناك لا 
يتحقق الشيوعء فإن العقد واحد والكل يصير رهنا عندهماء ولا يصير عند كل واحد 
منهما نصفه رهناً فلم يتمكن من الشيوع» أما هنا العقدان توقفا ليعيد كل واحد منهما في 
الكل عند زوال المزاحمة وفى النصف عند بقائها وقد بقيت المزاحمة فيعيد كل عقد في 
النصف دون النصف فيتمكن الختيوع: 

وإذا اجتمع البيع والإجارة في العبد أو الدار فالبيع أولى؛ لأن البيع أقوى؛ فإنه 
يفيد ملك الرقبة وملك المنفعة بناء عليه» أما الإجارة لا تفيد ملك الرقبة؛ ولأن البيع 
يحتمل التنصيف والإجارة لا تحتمل التنصيف فترجح البيع عند أبي حنيفة بعلتين» 
وعندهما بالعلة الأخرى . 

وإذا اجتمعت الهبة والإجارة فالهبة أولى؛ لأنها أقوى؛ لأنها تفيد ملك الرقبة وملك 
المنفعة بناء وتبعاً والإجارة لا تفيد ملك الرقبة والهبة قابلة للتنصيف والإجارة لا تحتمل 
التنصيف عند أبى حنيفة» وهذا إذا كان الدعوى فى العبد» فإن كان فى الدار فالهبة أولى 
أيضا غتن أبى عديفة لكن للعلة :الأولن ذون الغانية + بوعتنفييا الترجيم فى الذان والعيد 
للعلة الأولى دون الثانية لما مر. وإذا اجتمع الرهن مع الإجارة فالإجارة أولى في الدار 
والعبد جميعاً. قيل: هذا على قولهما؛ لآن الإجارة تقبل التنصيف عندهما والرهن لا 
يقبل» فأما عند أبى حنيفة فهما سواء فينبغى أن يبطل. وقيل: لا بل هذا قول الكل؛ لأن 
الحبوة فى ارهق عبن جائيرا نه قن الإعار 8 الاذ رهق المشاع ياطن سكي له بوإخارة 
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المشاع فاسدة لها حكم وهو أجر المثل عند استيفاء 5-5 ورهن العقاح من الصويت ظ 
لا يجوز إجارة المشاع من الشريك جائزة في المشهور من الرواية فكان الشيوع أشنة تاهير 1 
في إبطال الرهن فلهذا صارت الإجارة ردن ولأن الإجارة أقوى من الرهن ؛ ([504/"] 
لأن الإجارة توجب ما يوجبه الرهن وز الحتس. وبوحت لك الجتحة ايها وهو عمد 
معاملة» والرهن لا يوجب ملك المنفعة وليس بمعاوضة فلهذا كان الترجيح للإؤجارة . 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد: رجل باع ثوبا لرجل من ابن نفسه بغير أمر 
صاحبه والابن صغير مأذون أو باعه من عند نفسه والعبد مأذون له في التجارة وعليه دين 
أو لا دين عليه» ثم إن البائع أعلم رب الثوب أنه قد باع ثوبه ولم يعلمه ممن باعه لا 
يجوز ذلك إلا في عبده الذي عليه الدين من قبل أنه لو أمره ببيعه مبتدئاً من أحد من هؤلاء 
إلا من عبده الذي عليه الدين . 

قال: امرأة جاءت بألف درهم إلى رجل وقالت: اشتر والد ذلك فالدار للمشتري 
لحار ْ 

رجل قال لأخر: قد اشتريت عبدك هذا من نفسي بألف درهم والمولى حاضر وقت 
هذه المقالة فقال: 0 واشلميك قال: اأجعلة يها اااي لت 1 ولو قال: 
ونه ولو كال: اا ا بو ا ل 0 
فلان بخمسمائة درهم فهو جائز في النصف الذي اشتراه من فلان يعني إذا قال المولى : 
قد أجزت. ْ ظ 

إذا اشترى عبداً وقبضه فادعاه رجل أنه عبده وأقام البينة وقد علم بالبيع فقضى له 
القاضي وقبضهء ثم أمضى العقد فإمضاؤه جائز. وكذلك إذا قضاه قبل أن يقضى له 
القاضى بالعبد جاز إمضاؤه. 

وفي «نوادر هشام؟ قال: سألت أبا يوسف: عن رجل غصب من رجل عبداً وباعه. ثم 
جاء المغصوب منه وأجاز البيع» قال: إن كان يقدر المغصوب منه على أخذ العبد فإمضاؤه 
جائز وإلا فإمضاؤه باطل» وهذا قول أبى يوسف الأخرء وقد مرت هذه المسألة قبل هذا . 

وإواهيم يجن محم رجلان بينهما صبرة . من طعام باع أحدهما قفيزا منه» ثم كاله 
لصاحبه ا لخر ارولم بجر ام الي وإن ده 
الصبرة أوالة تعياجه فأجازه الغريك فالشمن بيتهما لقان رلم يسجزه وأخل تصفه فاراد 
المشتري أن يرجع عليه من تمام القفيز فليس له ذلك» وهو بالخيار وإن شاء أخذه بنصف 
الثمن وإن شاء كنا ولك 


. كذا المسألة في الأصل» وفيها تشويش واضح‎ )١( 


كتاب البيع اك 


إذا قال لغيره: بعتك من هذه الحنطة وهو مكيلها بمائة درهم فإِن ههنا يقع البيع. 
وكذلك السمن والزيت وما يكون له نموذج» فأما الثياب فليس لها نموذج . 
على أنه واحد وأربعون فأجاز البائع الأول ذلك فله من هذا الشثمن جزؤه من واحد 
وأربعين» ويقسم الثمن على عدد الثياب . 

وفى «نوادر ابن سماعة»): عن محمد: رجل غصب من آخر عبداً وباعه الغاصب من 
رجل وسلمه المشتري» ثم إن الغاصب صالح مولاه منه على شيء» قال: إن صالحه على 
القيمة دراهم أو دنانير جاز بيع الغاصب وهذا بمنزلة ضمان القيمة»؛ وإن صالحه على 
عرض من العروض فهذا بمنزلة بيع المستقبل» والبيع الأول باطل . 

وفي «المنتقى»: رجل باع عبد رجل بغير أمره» ثم إن البائع اشتراه أقام بينة أنه 
اشتراه من مولاه بعد البيع قبل ذلك هكذا قاله محمد رحمه الله . 

وقيه ا رجل باع عبد رجل بغير أمره. فقال له صاحب العبد: ايف وأضبيتة 
ووفقت فهذا لا يكون إجازة للبيع» وله أن يرده؛ لأنة فد يكون هل على التحجب 
والاستهزاء.ء ولكن إن قبض الثمن فهو إجازة للبيع. وكذلك إذا قال: قد كفيتني مؤنة البيع 
وأحسنت فجزاك الله يرا لم يكن ذلك إجازة ؛ لآنه قل يجيء هذا على وحه الاستهزاء . 

وفي (نوادر هشام)» : عن محمل رحمه الله : في رجل باع جارية رجل بغير أمره فلقيه 
رت الجارية فقال+ أحسئت أو وفقت فالبيع نعانة استعسان : فصار في المسالة رواعاث: 

وفي «المنتقى»: أن قوله بئس ما صنعت إجازة» وكذلك قبض الثمن إجازة . 

بشر عن أبي يوسف: رجل باع عبد رجل بغير أمره فبلغه الخبر فقال للبائع: قد 

وهبت لك الثمن أو قال: تصدقت به عليك فهذا إجازة للبيع إن كان قائما. 

وعنه أيضا : اشترى رجل أمة رجل من غيره ووقع عليها وعلقت منه وولدت فأجاز 
المولى جازء وليس في الولد قيمة ولا عقر على المشتري . 

ابن سماعة عن محمد: رجل باع بغير إذنه فجاء المشتري إلى مولاه وأخبره أن فلاناً 
باع عبده منهء قال: إن باعك بمائة درهم فقد أجزتء فقال: إن كان باعه بمائة أو أكثر 
من الدراهم جازء وإن كان بأقل من مائة لا يجوز وإن باعه بألف دينار لا يجوزء وإنما 
ينظر في هذا إلى النوع الذي وصفه. 

وكذلك إن كان قال: إن باعك بمائة دينار فهو جائز فهو على ما وصفت لك» وإن 
قال: إن كان باعك بمائة أجرت ذلك فهذا عبده وإذا غصب عبد وباعه من غيره» ثم أبق 
العبد من يد المشتري» ثم أجاز المالك البيع جاز عند أبي حنيفة خلافا لزفر. 
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الفصل العاشر: 


في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 

نوع منها في الاختلاف في صحة العّد وفسادهء هذا النوع ينبني على عبارتين. 

أحديهما : أن المتعاقدين إذا ادعى صحة العقد وادعى الآخر فساده» فإن كان مدعى 
الفساد يدعي الفساد ولا يدفع إستحقاق مال عن نفسه لا يصدق في دعوى الفسادء كدذا 
لأن مدعي الفساد إذا كان لا يدفع عن نفسه استحقاق مال بقي من جانبه مجرد دعوى 
الفساد لا يقبل ؛ لأن الظاهر شاهد لمدعي الجواز وهو ظاهر عقله ودينه؛ لأن عقل 
الإنسان ودينه يمنعانه عن مباشر ة العقد الفاسد وعن دعوى الجواز كاذباً. وظاهر عمقل 
مدعي الفساد ودينه إن كان يمنعانه عن دعوى الفساد كاذيا يمنعانه عن مباشرة العقد الفساد 
فظاهر عقل مدعي الفاسد ظاهر له من وجه وعليه من وجه وظاهر عقل مدعي الجواز 
شاهد له من كل وجه. 

والقول قول من يشهد له الظاهرء فمن كانت شهادة الظاهر له أكثر كان قوله أولى 
بالقبول» أما إذا كان مدعي الفساد بدذغوئى المساد يدفع استحقاق #الواعن هسه لو جملا 
القول قول مدعي الجواز بشهادة الظاهر له فقد جعلناه تكفا مالا على فياه بشهادة 
الظاهر والظاهر لاا يصلح حجة الاستحقاق. ومت تعلدنا القؤل قول من يدعي الجواز 
بشهادة الظاهر لدفع صفة المعصية عن فعلهما والمعاصي أبداً تدفع عن عن المسلمين بشهادة 
الظاهر. 

إذا ثبت هذا جئنا إلى تخريج المسائل: فنقول في بيع العين: إذا ادعى أحد 
المتعاقدين الفساد بأن ادعى شرطاً فاسداً فالقول قول من يدعي الصحة؛ لأن بيع العين 
عقد معادلة من الجانبين؛ لأنه بيع بالمثل من الجانبين» فإن مبنى البيع على المساواة 
والمعادلة من الجانبين فمدعي الضاد 9 راقع كن لع | داحتا شي من كيك لمق 
لأنه يحصل له مثل ما استحق عليه متى جاز العقد الاستحقاق فكأنه لم يستحق عليه فبقي 
مجرد دعوى الفساد من غير دفع الاستحقاق فيكون القول [59ب/ ”] قول الجواز على ما 
مر . 

وفي باب النكاح إذا ادعى أحد الزوجين الصحة والآخر الفسادء بأن ادعى أحدهما 
أن النكاح كان بغير شهود وادعى الآخر أنه كا ذا يشتيودة .أو «اذعى أحدهما أن النكاح كان 
فى عقد الغير وادعى الآخر أنه كان بعد انقضاء العدة فالقول قول من يدعى الصحة؛ لأن 
عدنا نتكاع سعادلة من الجانبية 4 لآق من العانيه الووح :السو ران عدن ومن تان 
المرأة منافع البضع ومنافع البضع في حكم الأعيان» فصار كبيع العين. 

وللمضارب إذا ادعى فساد العقد بأن قال لرب المال: شرط لي نصف الربح إلا 
عشرة ورب المال يدعي جواز المضاربة بأن قال: شرطت لك نصف الربح فالقول قول 
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رب المال؛ لأن المضارب بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه وإن كان مستحق 
على المضارب بعد عقد المضاربة شيء؛ لأن المستحق له جوّز من الربح إنه عين مال 
والمال خير من المنفعة والاستحقاق بعوض هو خير كلا الاستحقاق فلم يكن المضارب 
بدعوى الفساد دافعا عن نفسه الاستحقاق فلا يقبل قول رب المال إذا ادعى فساد 
المغتازبة بآن قال:رث المال للمضازرت: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة والمضارب 
ادعى جواز المضاربة فالقول قول رب المال؛ لأن رب المال بدعوى الفساد يدفع عن 
نفسة امستحقاق مال لأنننا ينتحق. لرك المال منتفعة المضارف :وها يستحق غلن رت 
المال عين مال وهو جزء من الربح والعين خير من المنفعة» وإذا كان ما يستحق على رب 
المال خير أكان المال بدعوى الفساد دافعاً عن نفسه استحقاق زيادة قال: فكان القول 
قوله. وإذا ادعى رب المال السلم لأجل والمسلم إليه لواحد منهما فالقول قول رب السلم 
استحساناً؛ لأن المسلم فيه على تقدير ثبوت الأجل وجواز العقد لا يصير مستحقاً للحال 
فلا يكون المسلم إليه بدعوى الفساد عن نفسه استحقاقا فلا يقبل قول. ويكون القول قول 
من يدعي الجواز وهو رب المسلم بشهادة الظاهر له. 

العبارة الثانية: أن العاقدين إذا اتفقا على وجود عقد واحد واختلفا فى صحته 
وفساده فالقول قول من يدعي الصحة. 

كما في بيع العين إذا ادعى أحدهما فساد العقد بأن ادعى اشتراط فاسد والآخر 
يدعي الجواز فالقول قول من يدعي الجواز؛ لأنهما اتفقا على عقد واحد؛ لأن البيع 
باشتراط شرط فاشك لا بير عقد] كن :نل نكوق عا تاسندا: فقد اتفقا على عمد واحد 
واختلفا في صحته وفساده. 

وكذلك في باب النكاح: إذا ادعى أحدهما فساد العقد بأن ادعى أن النكاح كان 
شير اتنهوة أوها أكة ذللق وادغن الأخخر أن النكاح كان بشهود فالقول فول من يدعي 
الجواز؛ لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد؛ ولأن النكاح بسبب الفساد لا يصير عقدا 
آخر أنما اختلفا في صحته وفساده. 

وكذلك في باب السلم إذا ادعى رب السلم الأجل وأنكر المسلم إليه الأجل فالقول 
قول رب السلم استحساناً؛ لأن السلم بسبب الفساد لا يصير عقداً آخر فقد اتفقا على 
وجوده عقد واحد واختلفا في صحته وفساده» فكان القول قول من يدعي الجواز. 

وفي باب المضاربة: إذا قال رب المال: شرطت لك نصف الربح إلا عشرة» وقال 
المضارب: شرطت لي نصف الربح فالقول قول رب المال؛ لأن هناك ما اتفقا في وجود 
عقد واحد بل اختلفا فيه؛ لأن رب المال يدعى الإجازة؛ لأن المضاربة إذا فسدت تصير 
إجازة فاسدة» فإذا جازت كانت شركة فقد اختلفا في العقد الذي باشر المضاربة . 

ادن الشركة واتكرها رت المال: وأقز لهالا جازة بكون القول قول رت المال» 
كما لو أنكر المضاربة ولم يقر بالإجازة. 

فإن قيل: هذا القدر الذي قلتم في فصل المضاربة يشكل ما إذا قال رب المال 
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للمضارب: شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة. وقال المضارب: جرطواي ةم 
فالقول قول المضارب» وقد اختلفا في نوع العقد. 

قلنا: هناك اتفقا على عقد واحد ابتداء وهو الشركة» فإن المضارب ادعى ذلك 
ورب المال أقر له بذلك ابتداء المال شرطت لك نصف الربح؛ لأن قوله: وزيادة عشرة 
مقطوعة عن أول الكلام فلا يتوقف أول الكلام عليه» فكان هذا من رب المال دعوى عقد 
آخر بعد الإقرار بوجود عقد واحد فلا يصدق فى دعواه» بخلاف قوله إلا عشرة؛ لأن هذا 
استثناء أول الكلام يتوقف على الاستئناء. 00 

فأما إذا اختلف الزوجان في النكاح باشراه بأنفسهما أنه كان في حالة الصغر أو بعد 
البلوغ فيه» كان القول قول من يدعي النكاح في حالة الصغر؛ لأن هناك ما اتفقا على 
وجود العقد بل اختلفا في وجوده؛ لأن غبازة العنيئ قبا يضره أو.خودة مين الضرد 
والنفع ملحق بالعدم . 

كعبارة المجنون» فكان المدعي للنكاح في حالة اليه دك وجود النكاح فكان 
القول قوله. وإن كان بمنزلة ما لو قالت: تزوجتنى قبل أن أحلقء أو قال الرجل : 
دعنك نان أن اخلى».ؤدال الآخرة لين بعد الحلي ابا يناعن على وجوه 
النكاح» فإنهما اتفقا أنهما كانا من أهل العمّد حال ما باشرا العقد. وإنما اختلفا في 
صحته وفساده. ظ ظ 

ذكر في «المنتقى» بشر عن أبي يوسف في «الإملاء»: رجل ادعى عبداً في يدي 
رجل لي اه تخريقة من جاعب اليد الف وريفي ».و قالعيانسيه اليذا: بعته منه بألف درهم 
وشرطت عليه أن لا يبيعه أو ما أشبه ذلك من الشروط التي تفسد البيع فالقول قول 
المشتري» وإن كان مدعي الشرط هو المشتري فالقول قول البائع ؟؛ لأنهما اتفقا على 
ا ل ل 00 
على العبارة الأولى» وعلى العبارة الثانية اتفقا على وجود عقد واحد واختلفا فى صحته 
وفساده فيكون القول قول من يدعي الصحة. 

فإن قال مدعي الشراء: اشتريت عبدك هذا بعبدي هذا وقال البائع: بعته منك بألف 
درهم ورطل من خمرء أو قال: بألف درهم وخنزير فأقاما البيئة فالبينة بينة البائع» وإذا 
ادعى للبائع أن الثمن كله خمر أو خنزير فأقاما البينة فالبينة بينة المشتري . 

والحاصل : أنه إذا اتفقت بينة البائع والمشتري على ذكر ما يصلح ثمنأ وأثبت 
أحديهما شرطاً زائداً يفسد به البيع؛ » كما إذا اتفما أن البيع كان بألف درهم وزادت 
اللا يي ا و ار و 
فأثبت أحديهما ما يصلح ثمناً بأن قال: : كان البيع بألف درهم أو بهذا العردة وانست 
الأخرى ما لا يصلح ثمنا بأن قالت: القين كله مر آى سوير فالبيفة وين الويسة.» 

وذكر المعلى عن أبي يوسف : رجل باع من آخر داراء ثم قال: ام يدا 
فاسدا : وقال المشتري: اشتريتها شراء صحيحاً فإني أقول للبائع كيف بعته فإني أقول 
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للمشتري: كيف اشتريته» فإن قال: اشتريته بألف درهم ونقدت الثمن حلفت البائع على 
ذلك فإن حلف قلت للبائع : كيف بعته؟ فإن قال: بعته على أن مسمى طعاماً اربح فيه؛ 
حلفت المشتري ما اشتراه بهذا الشرطء فإن حلف كان البيع صحيحاًء وإن قال البائع : 
ينها يخزير با لقول قزل 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل قال لآخر: بعتك هذا العبد بألف درهم 
ورطل خمر وقال المشتري: اشتريته بألف درهم لا غيرء قال: كان أبو حنيفة رحمه الله 
يقول في مثل هذا: إن القول /7١[1‏ ] قول من يدعي الصحة, وأما أنا فأرى أن يجعل 
القول قول البائع. ولو قال: بعتك بألف درهم حالة وقال المشتري: بألف درهم إلى 
العطاء فالقول قول البائع: وإن أقاما البيئة :فالبيئة بيدة: المتكرىئ 

وعن أبي يوسف: في رجل باع آخر متاعاً وسلمه إلى المشتريء ثم اختلقا فقال 
المشتري : اشتريته بألف درهم. وقال البائع: بعته بألف درهمء أو قال: بمائة دينار وزاد 
في دعواه أمراً يفسد به البيع إما شرطأ أو لمن حرم يفسد به البيع. نإن البائم محلب على 
دعو المتكري ومستون العم د مجلفي» وليس على المشتري يمين بدعوى البائع ؛ لذن 
دعوى البائع لو أقر أنه جميعاً لم يلزم بها البيع . 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: : وقد قال فى مجلس آخر بعد هذا في رجل باع 
عبداً من آخر وقد أقرا جميعاً أنه كان آبقاء فقال البائع : بعتك في أيامه وقال المشتري : 
لعينيه بعدما أخذته فالقول قول الذي يدعي صحة البيع أنهما كاناء وكذلك في نظائره. 
وإن أقاما البيئة فالبينة بينة الذي يدعى الصحة. 

رجل باع من آخر بيعاً فاسداً وسلمه إلى المشتري» ثم إن البائع باعه من غيره بيعاً 
محيدا وقبضه المشتري الثاني» فقال البائع للمشتري الثاني : بعتكه قبل أن أقبضه من 
المشتري الأول وقبل أن ينفسخ البيع بيني وبينه» وقال المشتري الثاني: لا بل بعته بعد ما 
قبضه وفسخت البيع الأول فالقول قول المشتري الثاني» ولا يصدق البائع على إبطال البيع 
الثاني وقد انفسخ البيع الأول بقبض المشتري الثاني . 

إبراهيم عن محمد: في رجل اشترى ألف من من القطن» ثم اختصم البائع 
والمشتري بعد ذلك وفي يد البائع والمشتري بعد ذلك». وفي يد البائع ألف منْ من القطن 
يوم الخصومة.» فقال البائع : لم يكن في ملكي يوم البيع قطن أصلاً أو قال: قد كان وقد 
بعت ذلك القطن ولم يكن هذا القطن في ملكي يوم البيع ا 
قول البائع أنه لم يبع هذا القطن. 

رجل قال لآخر: بعتك هذا العبد بألف درهم وقال ذلك الرجل: لم اشتره منك 
فسكت البائع حتى قال المشتري في ذلك المجلس أو بعده: هي لي قد اشتر تركة متف يالك 
درهم فهو جائز. قال: وكذلك في النكاح وفي كل شيء يكون لهما جميعاً فيه حق إذا 
رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدقه الأخر على إنكاره فهو جائز. وكل شيء يكون 
الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة والإقرار فلا ينفعه إقراره له بعد إنكاره: هذه المسألة 
من «المنتقى) . 
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وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل باع عبد غيره بغير أمره وسلمه إلى 
المشتري ومات فى يد المشتري فجاء المولى بعد ذلك بطلت يمينه وقال: قد كنت أجزرت 
الليع لا يكيل اقزاله الأ ببية وار قال كان دراقه باغرى :كل كله 

نوع آخر 
في الاختلاف الواقع بينهما في الثمن 

يجب أن يعلم أن البائع مع المشتري إذا اختلفا في جنس الثمن أنه دراهم أو 
دنانس) أو في قدره أنه ألف أو ألفان» أو في صفته أنه صحاح أو حفياف أن زموتت كس 
والسلعة قائمة نعيئها أنهما يتجالفان. 

اختلفا قبل قبض المشتري المبيع أو بعده؛ لأن ظاهر قوله عليه السلام: «إذا اختلف 
المتنايعان والسلعة قائنة يعيتها تغالنا وتوادا76" لأ وجب الفضل + غير أن هذا الاغولاف 
إذا كان قبل قبض المبيع فالتحالف موافقة القياس؛ لأن المشتري يدعي على البائع وجوب 
تسليم المبيع بالثمن الذي ادعاه» والبائع ينكر ويدعي على المشتري زيادة ألف في الثمن 
والمشتري ينكرء فكان كل واحد منهما مدعياً ومنكراً واليميق حجة المنكر في الشرع 
فكان التحالف قبل القبض على موافقة القياس. وإن كان هذا الاختلاف بعد قبض المبيع 
فالتحالف على مخالفة القياس . 

والقياس : أن لا يحلف البائع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لذن لمر 0 
يدعي على البائع شيئاً ينكره البائع ؛ لأن حق المشتري في المبيع رقبة وتصرفاً وذلك سالم 
للمشتري»: ارد يحت إتران الجائع والاصيزتك بالفرضن لكان + ينبغي أن لا يحلف البائع لكن 
حلفئاة بالتضن »+ .ولهذا قال أبو حتنيقة وأبو يوشفب: أن هذا الاحذت ارررم بسن ررقي 
بعد القبض لا يتحالف بعد القبض على مخالفة القياس بالنص» والنص تناول المتبايعين 
وهذا الاسم لا يتناول الورثة. 

وأما على قول محمد: فالتحالف بعد القبض على موافقة القياس وبه أخذ بشر بن 
غياث والكرخي؛ لأن كل واحد منهما يدعي على صاحبه عقداً ينكره صاحبهء البائع 
يدعي على المشتري العقد بألفين والمتكري يتحر والمتكري يدع على لياع العا 
بألف والبائع ينكرء والعقد بألف غير العقد بألفين. فكان كل واحد منهما منكراً من هذا 
الوجه فكان التحالف بعد القبض على موافقة القياس» ولهذا قال محمد رحمه الله: بأن 
هذا الاختلاف لو وقع بين ورثتهما قبل القبض أو بعد القبض يتحالف فيما بين المتعاقدين 
على موافقة القياس لكونهما منكرين فيمكن قياس ورثتهما عليهما . 

وإذا وقع الاختلاف في المبيع فالتحالف قبل نقد الثمن على موافقة القياس وبعد 
نقد الثمن على مخالفة القياس عند أبى حنيفة وأبى يوسف بدلالة النص الذي رويناف 
والأقضية القياس أن لا يحلف المشتري؛ لأنه مدعي لكن أوجبنا عليه اليمين بدلالة النص 


() أخرجه عبد الرزاق فى المصئف »7١60/٠١‏ والزيلعى فى نصب الراية 5/ .5٠5‏ 


كتاب البيع ع 


الذي روينا؛ لأنه أوجب اليمين على المدعي» متى اختلفا في أحد بدلي العقد وهو 
الثمن» فكذا إذا اختلفا في البدل الآخرء ثم أوجب التحالف كيف يتحالفان. 

ذكر في «الأصل»: أن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه» يحلف البائع 
اللشعايكة بالك كنا ردغ المتترى ن.ويعلفف المتدري: نا للة نما 1: كرش بالفيق كما يدعه 
البائع , وهكذا ذكر الكرخي في كتابه . 

اذك مهفن (الويا داك “فى عاتب السلييلة نكل وائحل سهما ركلف قل 
دعوى نفسه وعلى دعوى صاحبه يحلف البائع : بالله ما بعته بألف كما ادعاه المشتري 
ولقلبيفقة بالقية كيدا اذغيق انق ويحلف المشتري : بالله ما اشتريته بألفين كما ادعى 
البائع ولقد اشتريته بألف كما ادعيت أنت. 

وكان أن ببوسلب أولا قو ذا :سمنية المشترى نوف تقول رقو ومحية: وإخدى 
الرواسن عن أن عفيفة وعمنيما الله لأن المشترى: أشدهها إنكارا ؟ لأنهمكر ضور 
زمعني والبائع عندهما غير متكر أضلاً . 

وعند محمد منكر صورة؛ لأن المشتري وإن كان يدعي على البائع البيع بألف فإنما 
يدعيه صورة لا معنى؛ لأن المقصود من العقد الذي يدعيه المشتري ملك الرقبة والتصرف 
وكل ذلك سالم له فكان مدعياً صورة فكان البائع منكرأ صورة فهو معنى قولنا: المشتري 
أشدهما إنكاراً فلهذا كانت البداية بيمينه أولى» ثم إذا تخالفا ذكر في كتاب الدعوى أن 
القياس أن يقضي بالبيع يأقل الثمتين كما بدعيه المخترق؛ لأن البيع باق التمين 0 
باتفاقهماء وفي الاستحسان يترادان العقد لظاهر قوله عليه 0 «(تحالفا 00 
فهذا أمر عرف بالنص بخلاف القياس» ويحتاج إلى فسخ القاضي أو إلى فسخهما لينفسخ 
العقد إما بدون ذلك لا ينفسخ العقد بينهما . 

وفى هنسائل السلم يقول: : فيما إذا اختلفا في المسلم فيه أو في مقدار رأس فال 
السلم وحلفا فالقاضي يقول لهما ماذا تريدان» فإن قالا: نفسخ العقد أو قال أحدهما 
ذلك فالقاضي يفسخ العقد بينهماء وإن قالا : لا نفسخ العقد تركهما القاضي رجاء أن 
يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه سيمضيان في البيع . 

وفي كتاب البيوع للحسن بن زياد إذا حلف كل واحد منهما على دعوى الآخر فقبل 
أن يفسخ القاضي العقد [١/٠اب/‏ ] بينهما فللبائع أن يقول أنا ألزمه المشتري بألف درهم 

شتري أن يقول أنا آخذه بألفي درهم وبعد ما فسخ القاضي بينهما فليس لأحدهما 
كلام وأنهما ما نكل عن اليمين لزمه ما ادعاه صاحبه لصيرورته مقرا بما يدعيه صاحبه عند 
نكولهء وأيهما أقام بيئة قبلت بينته . 

وإن أقاما بينة فالبينة بينة البائع؛ لأن فيها زيادة إثبات هذا وقع الاختلاف بين 
المتبايعين» فإن وقع الاختلاف بين ورثتهما أو بين ورئة أحدهما وبين الحي» فإن كانا قبل 


)1١‏ تقدم الحديث مع تخريج» انظر الحاشية السابقة. 


1.4 كتاب البيع 


قبض السلعة يتحالفان بالإجماع» وإن كانا بعد القبض فكذلك عند محمد» وعلى قول أبي 
يوسف وأبي حنيفة لا يتحالفان» وقد ذكرنا هذا إذا اختلفا في الثمن مقصوداً» وأما إذا 
اختلفا في الثمن مقتضى اختلافهما في شيء آخر. 

وصورته : : رجل اشترى من آخر سمناً في زق ووزنه مائة رطل» ثم جاء بالزق ليرده 
ووزنه عشرونء فقال البائع: ليس هذا زقي» وقال المشتري: هو زقك فالقول قول 
لتر كل و ا ا ا كل رطل بدرهم أو لم يسم وجعل هذا اختلافاً 
في مقدار المقبوض والقول قول المشتري في أصل القبض فكذا في مقدار المقبوض . 

ثم هذا اختلاف في الثمن؛ لأن بزيادة وزن الزق ينتقص الثمن» وبنقصان وزن الزق 
يزداد الثمن» فالبائ ئع يدعي زيادة في الثمن والمشتري ينكرء ولم يعتبر هذا الاختلاف في 
إيجاب التحالف؟؛ 0 الاختلااف في الثمن إنما وقع مقتصى اختلافهما في الوزن. فصان 
الأصلٍ أن الاختلاف في الثمن إنما يوجب التحالف إذا كان الاختلااف رالساة 
مقصوداً. وههنا شيعا آخر.وكلات كثيرة تأتى في آخر هذا النوع إن شاء الله تعالى. هذا 
إذا كانت السلعة قائمة بعينها لم يتغير عن حالهاء فأما إذا كانت قد تغيرت عن حالها فهذا 
على وجهين : 

الأول: أن يكون التغير من حيث الزيادة وإنه على وجهين أيضاً : فإن كانت الزيادة 
من حيث السعر وقد اختلفا فى مقدار الثمن قبل القبض أو بعض القبض فإنهما يتحالفان» 
وإن كانت الزيادة مو حيك العين» فإ عدت قل الى قانهما يعجالنان وإ كانت 
الزيادة من حيث العين» فإن حدث قبل القبض فإنهما يتحالفان أي : زيادة ما كانت متصلة 
أو منفصلة متولدة من العين كالولد أو بدل العين كالأرش أو بدل المنفعة كالكسب 
والغلة» وهذا لا يوجب التحالف الفسخ والزيادة من حيث السعر لا يمنع الفسخ بسائر 
اعيائ الفسخ على كل حال فكذا بالتخالف. وكذا الزيادة من حيث العين الحادثة قبل 
القبض لا يمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ فكذا بالتحالف إلا أن الزيادة المنفصلة إذا 
كانت متولدة من عينها كالولد أو بدل العين كالأرشء» والعقر وقد تحالفا وفسخ القاضي 
العقد بينهماء فإن الزيادة تصير للبائع عندهم جميعاًء كما لو حصل الفسخ بالإقالة أو بالرد 
بالعيب . 

وإن كانت الزيادة المنفصلة كالكسب والغلة إذا تحالفا وفسخ القفاضي العقذ نوها 
أ تناسعاه فإن الكسب والغلة تكون للمشتري عند أبي حنيفة. وعلى قولهما يكون 
للبائع» كما حماس بالإقالة قبل القبض أو بالرد بالعيب أو بالهلاك» فإن هناك 
الزيادة تكون شتري عند أبي حنيفة . 

وعندهما : تكون للبائع فالأصل عند أبى حنيفة أن الكسب الحادث قبل القبض إنما 
كو لجن كان لمن لد ررم كسس وش قر يها لعن عاو ل لقال ا 
حدثت الزيادة قبل القبض . 

فأما إذا حدثت بعد القبض» إن كانت الزيادة كالثمن والحال فعلى قولهما: لا 


كتاب البيع : ظ ءءء 


يتحالفان إلا أن يرضى المشتري أن يرد العين مع الزيادة المتصلة الحادثة بعد القبض 
عندهما يمنع الفسخ إلا برضى من له الحق في الزيادة» ولهذا قالا: بأن الصداق إذا أراد 
زيادة متصلة بعد القبضء, ثم ورد الطلاق قبل الدخولء فإن الصداق لا يتنصف إلا برضاء 
المرأة» والصداق قبل الدخول إنما يتنصف بحكم الفسخ على ما يعرف في كتاب 
الطلاق» ثم امتنع التنصيف لما كانت الزيادة المتصلة عندهما إلا برضاء المرأة فكذا يمنع 
الفسخ ههنا إلا برضاء المشتري» وعلى قول محمد يتحالفان؛ لأن الزيادة المنفصلة بعد 
القبض كالولد لا يمنع التحالف على مذهبه» فالمتصلة أولى وإذا وجب التحالف على 
مذهبه وتخالفاء فإذا ترادان لم يذكر هذا في «الكتاب». 


وقد اختلف فيه المشايخ قال بعضهم 20000002 
سخط. وقاسوا هذه المسألة على الصداق» فإن الصداق يتنصف عند محمد رحمه الله 
وتات ا بددات و سخطت وكدلات عونا الود كر ور العييق على الماع اخ 
الزيادة 9١‏ ومنهم من يقول بأيهما يترادان القيمة إلا أن يشأ المشتري أن يرد العين مع 
الزيادة. فهذا القائل يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الصداق على مذهب 

وجه الفرق له في ذلك: وهو أن تنصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ثابت على 
موافقة القياس أن الطلاق قبل الدخول فسخ للنكاح معنى من حيث إن جميع المعقود عليه 
عاد إلى المرأة كما خرج عن ملكها من غير سبب جديد وهذا معنى الفسخ. وهو قطع 
م ا ل ا لت لامو ا 
قطعاً حقيقية. 9 واي سا 00 
عملا بالمعنى وبقي النصف للمرأة بالحقيقة: وإذا كان كذلك كان ثبوت حق الزوج في 
النصف بالطلاق قبل الدخول على موافقة القفيامن لولا الزيادة فلم يجز أن يبطل حقه. 
بالزيادة المتصلة؛ لأن الزيادة المتصلة تبع للأصل ولا يجوز إبطال الأصل بالتبع . 

وأما الفسخ بعد التحالف ثابت على مخالفة القياس مراعاة لحق البائع لما ذكرنا أن 
القياس أن يقضي بالبيع بأقل الثمنين؛ لأنه متفق عليه إلا إن اثبتنا حق الفسخ بخلاف 
القياس مراعاة لحق البائع حتى يعود إلى رأس مشو عر وعدي امياد 
وإذا كان الفسخ ثابتأً له على مخالفة القياس مراعاة لحق البائع لا يكون له الفسخ على 
وجه يكون فيه إبطال حق على المشتري وفي الفسخ على العين إبطال حق على المشتري 
وهو الزيادة المتصلة . 

فلهذا قلنا بأنهما يترادان القيمة ههنا إلا أن يرضى المشتري برد العين مع الزيادة 
هذا إذا كانت الزيادة متصلة» فأما إذا كانت منفصلة متولدة عن عيبها كالولد أو بدل العين 


)01( نات الام 


5 كتاب البيع 


كالأرش والعقر بعد القبض فإنهما يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويكون القول قول 
المشتري مع ؛ يمينه رضي المشتري برد الزيادة أو لم يرض؛ لأن هذه الزوائد تمنع الفسخ 
بسائر أسباب الفسخ فكذا يمنع الفسخ بالتحالف ومتى امتنع الفسخ على مذهبهما لاا يجب 
التحالف كما بعد هلاك السلعة على مذهبه على القيمة. 

وإن كان الفسخ على العين متعذر فكذلك لا يمنع الفسخ بالتحالف على القيمة ألا 
ترى أنه بعد هلاك العين يتحالفان هذا وإن كانت الزيادة بدل المنفعة فإنهما يتحالفان 
بالإجماع؛ لأن هذه الزيادة لا تمنع فسخ البيع بسائر أسباب الفسخ فكذا بالتحالف كان 
الكسب للمشتري عندهم جميعاً كما لو حصل الفسخ بالرد بالعيب بعد القبض وبالإقالة 
بعد القبض » ٠‏ فإنه يبقى الكسب للمشتري عندهم جميعا وبعيبه ورد النص فكذلك هذاء هذا 
[١لاأ/‏ ”] إذا تغيرت من حيث الزيادة. أما إذا تغيرت من حيث النقصان كان النقصان من 
حيث السعرء فإنه لا يمنع التحالف عندهم جميعاً حصل قبل القبض أو بعده؛ لأن 
النقصان من حيث السعر لا يمنع فسخ العقد بسائر الأسباب حصل قبل القبض أو بعده 
فكذا لا يمنع الفسخ بالتحالف أيضا . 

فأما ل ل ا ل 
فإنه لا يمنع التحالف عندهم جميعاً؛ لأن النقصان من حيث الصفة قبل القبض لا يمنع 
الفسخ بالعيب ويختار الرؤية والشرط. وان كاب الباه تكد لا بيك الشيح لوال 
عندهم جميعاً ؛ لأن النقصان من حيث الوصف بعد القبض لا , يمنع الفسخ بحكم العيب 
ويختار الرؤية والشرط وإن كره ه البائع ذلك فكذا لا يمنع الفسخ بالتحالف عندهم جميعا . 
وإن حصل بعد القبض فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع 
أن يأخذه ناقصاً؛ لأن النقصان من حيث الوصف بعد القبض يمنع الفسخ بحكم العين 
ويختار بالشروط والرؤية لا برضاء البائع بالإجماع. وإذا م امتنع التحالف 
عندهما . 

وفي قول محمد: يتحالفان؛ لأن امتناع الفسخ لفوات الصفة لا يكون أكثرها لا من 
امتناع الفسخ بسبب الهلاك وذلك لا يمنع التحالف على مذهبه على القيمة فكذا ههنا 
يتحالفان» ويتردان القيمة على مذهبه إلا إن رضي البائع أن يأخذ العين ناقصاً كما في 
الصداق. فأما إذا كان النقصان بفوات بعض المبيع إن كان قبل القبض» فإنهما يتحالفان 
على القائم عندهم جميعاً. وإن كان بعد القبض فالقول قول المشتري مع اليمين عند أبي 
حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخذ القائم ولا يأخذ معه شيئاً على رواية «الجامع الصغير) 
وعلى رواية «اللأصل"» ل ال وشناء البائع أن يأخذ القائم ولا بأخدعة قررة اجيف يها 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يتحالفان في القائم ويترادان القائم والقول قول المشتري في 
حصة الهلاك من الثمن» وقال محمد رحمه الله: يتحالفان عينهماء ثم يترادان البيع في 
الحي على العين» وفي الهالك على القيمة. 

وصورتها: رجل اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهماء ثم مات أحدهما واختلفا 
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فى الثمن فقال المشتري: اشتريتهما بألف درهمء وقال البائع : ا شتريتهما بألفي درهم فهو 
باواسسي سي و واي ا دي 
وأعكذا وقبضه المشتري ومات واختلفا في الثمن . 

وق كذلهةالمييالة قال ابن حفن وان ويك لا بعبهانانموكون الشون :فول 
المشتري مع يمينه» وقال محمد: يتحالفان ولقب المسألة أن هلاك السلعة هل يمنع 
التحالف عندهما خلانا اسمن دوسي الله قوله عليه السلام : «إذا اختلفا المتبايعان تحالفا 
وترادا» من غير فصل بينهما إذا كانت السلعة قائمة أو كانت هالكة؛ ولأن كل واحد منهما 
يدعي على صاحبه عقداً ينكره صاحبه فيتحالفان كما في حال قيام السلعة» ولهما قوله 
عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا)”'' شرط قيام السلعة 
لإيجاب التحالف. وقد ذكرنا أن إيجاب التحالف بعد القبض على مخالفة القياس 
بالنص» والنص شرط لذلك قيام السلعة يبقي على أصل القياس؛ ولأن حكم التحالف 
الفسخ بعد صحة البيع والهلاك لا يقبل الفسخ بسائر أسباب الفسخ فكذا بالتحالف. وهذا 
إذا تفلكت السلعة ,بعد القيفن. 

ا 0 
لاختلافهما إذا لمي يكن الكهينة 17 وإذا عرفت حكم التحالف في العبد. وان ل 
لمشي نه ع سن ب كر الا ةر عن و ا ل 
عرف بخلاف القياس بالنص» والنص أوجب التحالف شرط قيام السلعة من كل وجهء 
فإن النبي عليه السلام قال: و«السلعة قائمة» ذكر السلعة مطلقا ومطلق الاسم ينصرف إلى 
الكامل»؛ فما بعد هلاك بعض السلعة يبقى على أصل القيام فلا يشرع التحالف بعد هلاك 
بعض السلعة ويكون القول فيه قول المشتري مع يمينه؛ لأنه منكر زيادة الثمن. 

وقول أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع يأخذ القائم ولا يأخذ معه شيئاً على رواية 
(الجايع الصغيرا» أو لا يأخذ من ثمث المي فنا على رواية «الأصل») تكلم المشايخ مه 
أن هذا الاستثناء ء يلنصرف إلى مادي وأن البائع بأي طريق يأخذ القائم قال مشايخ بلخ : 
هذا الاستثناء: يتصرف إلى هد يمين المشتري والبائع يأخذ القائم بطريق الصلح عما ادعى قبل 
المشتري. وهذا لأن حق البائع قبل المشتري في الثمن لا في العبد القائم بعينهء فإذا حل 
منه هذا العبد ولم يأخذ من ثمن الميت شيئأء أو لم يأخذ معه شيئاً أصلاًء فكأنه صالحه 

هن الحمن على العيد الكاتم» وسيان ندا تقدير ما قال: في «الكتاب» على قول هؤلاء لا 
يتحالفان عند أبي حنيفة ويكون القول قول ل ان أن يأخذ البائع | العبد 
القائم ولا يأخذ شيئاً آخر فلا يحلف المشتري؛ وهذا لأن المشتري إنما يحلف إذا أنكر 
شيئاً يدعيه البائع. وإذا أخذ البائع العبد القائم صلحاً عن جميع ما ادعاه على المشتري 
سقط دعوى المشتري البائع فلا حاجة إلى تحليف المشتري . 


. تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل . (؟) بياض بالأصل‎ )١( 
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وغيرهم من المشايخ قالوا: هذا الاستثناء منصرف إلى التحالف والبائع يأخذ القائم 
على جهة التحالف ويصير تقدير ما قال فى «الكتاب»: على قول هؤلاء لا يتحالفان عند 
أبي حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد القائم» ولا يأخذ من ثمن الميت فيتحالفان» 
وهكذا ذكر الكرخي في كتابه واختلفوا فيما بينهم في المعنى بعضهم قالوا: إنما لا يجب 
التحالف عند أبي حنيفة رحمه الله نظراً للبائع؛ لأنه خرج عن ملكه عند إِذِ والآن يعود إليه 
عند واحد والعرف جرى بين الناس أنهم يضمون الرديء إلى الجيد لترويج الرديء إلى 
الجيد وعسى كان الهالك هو الجيدء فلو قلنا: إنهما يتحالفان تضرر به البائع غير أنه إذا 
رضي أن يأخذ الحي فقد رضي بلحوق الضرر بنفسه فيترك وذاك هذا الرجل اشترى عبداً 
وقبضه فاطلع على عيب كان عند البائع فقبل أن يرده حدث عنده عيب آخر» فأراد أن يرده 
ليس له ذلكء فإن البائع إن قبل له ذلك» كذلك ههنا . 

وبعضهم قالوا الاي سا سا جمد ب التعترة عله لل 
العقد على الهلاك فيكون القائم , ما ا ا ا وما 
لم يرض البائع بأن لا يأخذ من ثمن الميت شيئاً لا يمكننا فسخ العقد في الهلاك فيكون 
القائم بعض المعقود عليهء فلا يجب التحالف. فأما إذا رضي أن يأخذ ولا يأخذ من ثمن 
الميت شيئاً أمكننا فسخ العقد في الهالك فيعتبر العقد في الهالك ففسخنا حكما قبل 


التحالف من حيث الاعتبار؛ لأنه شرط صحته فيكون القائم جميع المعقود عليه 
فيتحالفان» ويجوز أن يعبر العقد منفسخا في الهالك متى رضي البائع أن لا يأخذ من ثمن 
الفوف شنا 


وإن كان الهالك ما لا يقبل الفسخ؛ لأنه ينفسع حكماً لا مكان التحالف في 
القائم: وقد يجوز أن يثبت الفسخ في الهالك تبعا لغيره إن كان لا يتنت يثبت مقصوداًء ثم 
شرط لصحة الفسخ في الهالك ومن البائع بأن لا يأخذ من ثمن الميت شيثاً أو لم يعتبر 
رضى المشتري وذلك؛ لآنا لو أوععينا الفا لفيو سر حر رضي لباه وصيريد العقد في 
الميت قبل التحالف من حيث الاعتبار بطل حق البائع في الهالك أصلاً من غير رضاه؛ 
لأنه يسقط حقه في الثمن الهالك من غير أن يعود إليه ما يصلح عوضاً عنه لإمكان 
التحالف في القائم [1لاب/ 1 ومن حكم التحالف فسخ العقد على وجه لا يبطل حق كل 
واحد منهما يغير عورض» فشرط رضى البائع أن لا يأخذ من ثمن الهالك شيئأء حتى إذا 
اعتبر العقد منفسخاً في الهالك يكون فوات حقه في ' ثمن الهالك من غير عوض يحصل له 
برضا ولم يشترط رضى المشتري» وإن كان متى تحالفا ينفسخ العقد في القائم والهالك 
حعها بتر وضاء: لآن حقه إنما يزول عنها بعوض فإن الحي إن زال عنه سلم له ثمنه 
والميت كذلك» والفسخ بالتحالف على هذا الوجه صحيح من غير رضاء المتعروى :كنا 
لو كانا قائمين فتحالفاء وطلب البائع الفسخ.» فإنه يفسخ العقد فيهما وإن أبى المشتري 
ذلك فكذلك هذا. 


وقال بعضهم: المانع من التحالف عند أبى حنيفة رحمه الله هلاك أحد العبدين بعد 


كتاب البيع 5؛ك 


القبض» فإنه لو كان هلك أحدهما قبل القبض وقبض المشتري الآخرء ثم اختلفا كانا 
يتحالفان؛ لأن المانع من التحالف عند أبي حنيفة إذا هلك أحدهما بعد القبض تعذر 
الفسخ في الحي بالتحالف؛ لأن الفسخ بالتحالف نظير الفسخ بخيار الرؤية وبخيار 
الشرط» ولا يملك المشتري الفسخ في القائم بعد هلاك أحد العبدين في يده بخيار الشرط . 
وبخيار الرؤية» لما فيه من تفريق الصفقة على البائع قبل التمام» فكذا بالتحالف» فأما 
متى كان أحدهما مالكاً في يدي البائع قبل القبض أمكن المشتري رد ما قبض بخيار الرؤية 
وبخيار الشرط» فأمكنه الفسخ بالتحالف. 2 
وإذا ثيت هذا فنقول: متى رضي البائع أن يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الميت 

شيئاً فقد جعل ما هلك في يد المشتري كالهالك قبل القبض؛ لأن من حكم هلاك المبيع 
قبل القبض أن لا يكون على المشتري ثمنه ويأخذ الحي لا غير» فصار للهالك فى يد 
المشتري بهذه الصفة كالهالك قبل القبض من حيث الحكم . 

ولو هلك أحدهما قبل القبض حقيقة يتحالفان في الحي» فكذلك إذا جعل هالكاً 
او يانه و الى لحري لسر ولا باخدمن تين السيع نيما 

وأبو يوسف رحمه الله مر على أصله أيضاء فإن من أصله أن هلاك المعقود عليه 
يمنع التحالف وقد هلك بعض المعقود عليه وبقي البعض فيمتنع التحالف في الهالك 
ويكون القول قول المشتري في حصة الهالك لا في القائم هذا كما قلنا في الإجارة» وإذا 
اختلفا في مقدار الأجر بعد استيفاء بعض المنفعة دون البعض يتحالفان فيما لم يستوف من 
المنفعة وفيما استوفى وهلك جعل القول قول المستأجر مع يمينه فكذلك هذا؛ وهذا لأن 
المقصود من التحالف الفسخ ليعود كل واحد منهما إلى رأس ماله وانفسخء» إن تعذر في 
الهالك لم يتعذر في القائم. ألا ترى أنه لو وجد بالقائم عيبا رده ولو :وحف بالياللة هيبا 
لا يرده فكذا هذا. 

ثم ذكر في «الكتاب»: أن على قول أبي يوسف رحمه الله القول قول المشتري في 
حصة الميت» ويتحالفان ويترادان في العبد القائم» ولم لكو لغيبة التحالف على مذهبه 
فمن مشايخنا من قال: يقسم الثمن أولاً على قيمة العبدين في فيخص الحي ألف درهم على 
زعم الباك ع وعلى زعم المشتريى خمسمائة» وإذا كان قيمتهما سواء فيحلف المشتري بالله 
ما ا بألف درهم كما يدعيه البائع» فإن نكل ثبت ما ادعأه البائع وإن حلف لم 
يثبت» ثم يحلف البائع بالله ما بعته بخمسماتة كما يدعيه المشتري» فيتحالفان في القائم 
على حصته ولا يتحالفان في جملة الثمن» فإذا تحالفا فسخ العقد على الحي إن طلبا أو 
طلب أحدهما ذلك» ورد المشتري الحي على البائع» وسقط عن المشتري حصته. 

ثم يحلف المشتري على حصة الهالك بالله ما اشتريته بألف درهمء فإن نكل لزمه 
ما ادعاه البائع من حصة الهالك وذلك ألف درهمء وإن حلف لزمه ما أقرٌ به وذلك 
خمسمائة درهم» ومن المشايخ من قال: لا بل يتحالفان في جملة الثمن فيحلف البائع 
بالله ما بعتهما بألف درهم كما يدعيه المشتري ويحلف المشتري» بالله ما اشتريتها بألفي 
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درهم كما يدعيه البائع» قالوا: وهكذا ذكر في «الجامع الكبير»: وهذا لأن المقصود من 
التحالف النكول» وإنما يحصل هذا المقصود إذا حنث الحالف فى يميئه» ومتى حلف كل 
بالله ما اشتريته بألف فيحلف ولا يحنث فى يمينه وإن اشتراهما بألفين؛ لأنه لم يشتر 
الحي على الانفراد بألف وإنما اشترى عبدين بألف. وكذلك البائع إذا حلف بالله ما بعت 
الحي بخمسمائة يحلف في يمينه» وإن كان باعهما بألف كما يدعيه المشتري؛ لأنه لم يبع 
الحي على الانفراد وبخمسمائة إنما باع العبدين بألف درهم يبقى هذا القدر أن التحالف ‏ 
في الميت غير مشروع» والجواب أن التحالف عنده في الميت غير مشروع لأجل الفسخ ؛ 
لأن الفسخ في الهالك مقصوداً متعذر والتحالف في الهالك ههنا عند أبي يوسف ما كان 
للفسخ فيه. وإنما كان لإمكان التحالف في القائم. 

وإذا تحالفا فى جملة الثمن يترادان العقد في القائم على العين». وفن ‏ الميتةة ١‏ 
يفسخ العقد ويكون القول قول المشتري في مقدار ثمنه ويجب أن يكون كيفية التحالف 
على قول أبي حنيفة على هذا الوجه متى رضي البائع أن يأخذ القائم ولا يأخذ من ثمن 
الميت. 
يتحالفان في جملة الثمن» ثم إذا تحالفا يفسخ العقد في الحي فيرد الحي على البائع ولا 
يأخذ البائع من ثمن الميت شيئاً هذا إذا تصادقا أن قيمتها يوم العقد ويوم القبض على 
الموراة. 

فأما إذا اختلفا في قيمتهما يوم العقد ففيى حق الحي ينظر إلى قيمته للحال» ويجعل 
الحال حكماً ويكون القول من يوافق قيمته للحال» وأما في الهالك إذا اختلفا في قيمته 
فقال المشتري : كانت قيمته يوم القبض خمسمائة وقيمة القائم ألف درهم. وقال البائع 
لوعي يم و ل عي 
رحمه الله في بيوع «الأصل» في مسألة يأتي ذكرها بعد هذا إن شاء الله؛ وهذا لأن 
المشتري لزمة ضمان الثمن كله بالقبض فهو بما يدعي يريد براءة نفسه عن بعض الثمن فلا 
يصدق إلا ببينة. ومحمد رحمه الله مر على أصله أيضاً: فإن هلاك جميع السلعة عنده لا 
قيمته . 

وكيفية التحالف على محمد ظاهر يحلف المشتري أولاً بالله ما اشتريتهما بألفين 
كما يدعيه البائع. فإن نكل لزمه ألفان وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بألف كما 
يدعيه المشتري» فإن نكل ثبت ما ادعاه المشتري . وإن حلف البائع أيضاً لم يثبت ما 
ادعاه كل واحد منهما من الثمنين» فإن اتفقا وطلب 220 أو كلاهما الفسخ فسخ 
القاضي العقد بينهما ويأمر المشتري برد القائم وقيمة الهالك. وإن اختلفا في قيمة الهالك 


كتاب البيع اه 


فالقول قول المشتري مع يمينه لإنكاره الزيادة . 

وقد ذكر محمد رحمه الله في إقرار «الأصل»: في باب الإقرار بالبيع إذا خرج بعض 
المبيع عن ملك المشتري بأن باع مثلاً نصف العبد أو ما أشبهه؛ ثم اختلفا في الثمن 
فإنهما لا يتحالفان لا فيما باع ولا فيما بقى على قول أبي يوسف القول قول المشتري مع 
يمينه ولا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يأخذ ما بقي منهء فإذا رضي بذلك فحينئذٍ 
يتحالفان على ما بقى في ملك المشتري بحصة ما خرج [175/ ”] عن ملكه على قول 
المشتري» وقال محمد: يتحالفان على قيمة العبد إلا أن يشاء البائع أن يأخذ ما بقي من 
العبد وقيمة ما استهلكه المشتري منه فحينئذٍ يتحالفان في القائم على العين وفيما باع على 
القيمة . 

فكلهم فرقوا بين مسألة كتاب الإقرار وبين مسألة كتاب الببوع. فإن في مسألة البيرع 
أبي حنيفة التحالف إلا بشرط أن يأخذ البائع الحي ولا يأخذ من ثمن الميت شيئاً وفي 
مسألة كتاب الإقرار أن التحالف مطلقاً غير معلق بشرطء فإنه لم يقل لا يتحالفان إلا أن 
يرضى البائع أن لا يأخذ من ثمن ما خرج عن ملكه شيئاً» وفي المسألتين جميعاً اختلفا 
في الثمن بعد ما خرج بعض المعقود عليه . 

واف توسفه كمه الله في مسألة البيوع قال: يتحالفان في القائم رضي البائع أو 
كرهء وفي مسألة الإقرار قال: لا يتحالفان فيما بقي إلا أن يشاء البائع أن يأخذ النصف 
الباقي؛ ومحمد رحمه الله في مسألة البيوع قال: يتحالفان على القائم على العين وعلى 
الهالك على القيمة رضي البائع أو كرهء وههنا شرط الإيجاب التحالف في النصف الباقي 
رضي البائع بأخذ النصف الباقي. والفرق مكتوب في...2'7. 

وفي «المنتقى»: إذا اشترى جراب مروي واستهلك منه ثوباً أو هلك» ثم اختلفا في 
الثمن قال أبو حنيفة: ليس للبائع أن يأخذه ناقصاً ولكن يأخذ الثمن الذي أقر به 
المشتري» وقال أبو يوسف: في المستهلك قول المشتري بالحصة وفي البقية يرده إلا أن 
توقس المشعرى ان باستديا ينا إفغاة الا ئع وعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى 
صأحبه . 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هلاك الثوب من 
الجراب من غير فعل أحد وبين موت أحد العبدين» فقال في موت أحد العبدين: للبائع 
أن يأخذ الحي معه شيئاء وقال ههنا: ليس للبائع أن يأخذه ناقصا قال: وكذلك الثياب 
كلها والبقر والغنم والرقيق والدواب والكيل والوزن أيضاً . 

واختلف قول أبي يوسف فيما إذا اختلفا في قيمة الثوب الهالك فقال في موضع 
القول فيها قول البائع» وكذلك قال: في موت أحد العبدين القول قول البائع في الهالك . 

وفي «الأصل»: إذا اشترى عبدين وقبض أحدهما ومات في يده ومات الآخر في يد 
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البائع ؛ احلا فى وله فقال المشتري للبائع: قبضت عبداً يساوي ألف درهم ومات 
عبدك عبد يساوي ألفي درهم. ودلدامتي لا بل قبضت عبدا يساوي ألفي درهم والذي 
مات عندي يساوي خمسمائة ذكر أن القول قول المشتري مع يمينه . 

وإنما وضع المسالة قم إذامات العدان جحمهنا المقيوضنى نوغير المتبرنقى وذلك؟ 
لأن أحدهما متى كان قائماً لا يلتفت إلى اختلافهما في مقدار قيمة ما هلك عند البائع ؛ 
لأنهما تصادقا على أن قيمة أحدهما أكثر وقيمة الآخر أقل» فمتى كان أحدهما حياً وقوم 
وظهر قيمته نظير قيمة الميت أنه كان أقل أو أكثر فلا يلتفت إلى اختلافهما . 

فوضع المسألة فيما إذا ماتا جميعاً حتى لا يعرف قيمة واحد منهما من حيث العيان 
والمشاهدة» ثم إنما جعل القول قول المشتري؛ لأن حاصل اختلافهما في مقدار ما ورد 
ا ا ا لأن البائع بما يدعي 
يقول: قبضت أنها المشتري أربعة أخماس المبيع وتأكد عليك أربعة أخماس الثمن» 
والمشتري يقول: لا بل قبضت ثلث المبيع وتأكد على الثلث الثمن وأربعة أخماس خمسة 
أكبر من الثلاثة فالبائع يدعي زيادة فيما قبضه المشتري ويدعي زيادة تأكد في الثمن ينكر 
تلك الزياةة ولق انكر القيض أطلة : :"27 وقال1 .ما قتفيك قينا فنك كان القول قوله 
فكذا إذا أقر بقبض البعض وألكن لتقن عقن ولا يتحالفان. 

وإن اختلفا فى صفة الثمن وهو التأكد والثمن دين وذلك؛ لأن الاختلاف في صفة 
اليك نينا يحب العتعا لنب إذا تصيور :ضور : الذي مضق إذا عبن النين على الرصفين 
اللذين اختلفا فيه كما لو اختلفا فى الجودة والرداءة» فإذا عين ألف جيد وألف رديء كانا 
غيرية 4 كان الاععلاف فى سفة النمن اعطلنا فى أضدل التمى :روصق الناكد بست بصق 
لكلف الدين باعفا رفص فين» لأنة لبن بمو ضوف صف قاتد فى الذراعي عت يشتلك 
الدين بسببه فكان بمنزلة اختلافهما فى صفة العين. وذلك لا يوجب التحالف ما لم 
يختلف العين سبب اختلاف الصفة فكذا هذا. 

ولو كان المشتري قبض العبدين» ثم مات أحخدهها رجاه المشتري بالآخر يرده 
بعيب فاختلفا في قيمة الميت. فقال: البائع كان قيمته ألفاء وقال المشتري كان قيمته 
خمسمائة كان القول قول البائع مع يمينه . 

فرق بين هذا وبين ن المسألة الأولى وهو ما إذا لم ية يقبض أحد العبدين حتى هلك غير 
لمقبوض في يد البائع وهلك الذي قبشه المشتري. كم اختلفا في قيمة غير المقبوض» 
ذكر أن القول قول المشتري مع يمينه. وإنما كان كذلك؛ لآن اليكو فى الجيبالة الاولي 

هو المشتري والمدعي هو البائع اعتبرنا حال المعقود عليه أوعيال الكمة؟ لأن البائع يدعي 
ا ل ل ل ل 
الثمن وهو ينكر فأي الأمرين ما اعتبرنا كان البائع مدعياً من كل وجه والمشتري منكراً من 
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كل وجهء فجعلنا القول قول المشتري . 

فأما في المسألة الثانية فالمشتري مدّع من كل وجه اعتبرنا حال المعقود عليه أم 
حال الثمن؛ لأنه يدعي على البائع ردٌ زيادة من المعقود عليه والبائع ينكر ويدعي سقوط 
زيادة من الثمن والبائع ينكر فجعلنا القول قول البائع مع يمينه في قيمة الميت. ولا 
يتحالفان في الاختلاف في قيمة الميت اختلافاً فى مقدار ثمن الحي وذلك؛ لأنهما لم 
يختلفا في أصل الثمن وإنما اختلفا في كيفية انقسام الثمن» فالبائع يدعي الانقسام مثلا 
نصفان والمشتري يدعي أثلاثاً . 

وكق كه :أن ]رحس وال ا ععلذنيما كن مقداد العم نمت القيفى كات نضا 
بخلاف القياس فلا يقاس عليه الاختلاف في الانقسام» والنص الوارد بإيجاب التحالف 
إذا اختلفا في مقدار الثمن لا يكون وارداً دلالة إذا اختلفا في الانقسام؛ لأن الاختلاف 
في الانقسام دون الاختلاف في أصل الثمن . 

فإذا جعلنا القول قول البائع مع يمينه في قيمة الميت إذا حلف البائع» فإنه يمَوّم 
الحي قيمة عدل غير معيب» فإن كان قيمة الحي غير معيب ألف درهم وقيمة الميت ألف 
كما يقول البائع ظهر أن الثمن انقسم نصفان فيرد الحي بنصف الثمن ويبقى عليه النصف. 
وإنما اعتبرنا قيمة الحي غير معيب وذلك؛ لأن الثمن إنما ينقسم على المستحق بالعقدء 
والمستحق بالعقد للمشتري عبد سليم عن العيب حتى لو وجد به عيباً كان له الرد بالعيب» 
وإذا كان المستحق للمشتري بالعيب عبد سليم وجب قسمة الثمن عليهما باعتبار السلامة . 

وإذا اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة عن ملك المشتري لا يتحالفان في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسفء والقول قول المشتري مع يمينه» وعلى قول محمد: يتحالفان 
ويتردان القيمة كما في فصل الهالك». فإن عادت السلعة إلى ملك المشتري» ثم اختلفا في 
الثمن» فإن عادت بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد شياو الرؤية أو ضبان الات 17] 
الشرط أو العيب قبل القبض أو بعده بقضاء تحالفاء وإن عادت بسبب جديد من كل وجه 
نحن الارك” أو الصنداقة أو :الكتوت لا تحالفان عقك ابي حيفة واي يوشك:...وكذلك: إذا 
عادت بسبب جديد في حق الثالث وبالتسع اتن جع الكما نديق كال .د بالعيب بعد القبض 
بغير قضاء والإقالة لا يتحالفان عندهما. 

وقال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل اشترى من آخر غلاماً وجارية بمائة 
دينار قيمة الغلام ألف درهم وقبضهما ولم ينقد الثمن حتى اختلفا فقال المشتري: 
اشتريتهما صفقة واحدة بمائة دينار فالعبد بثلثى المائة الدينار والجارية بثلثهاء وقال 
لبائع : بعتكهما بمائة دينار على أن كل واحد منهما بخمسين ديناراً فالقاضي لا يلتفت إلى 
هذا الاختلاف؛ لأنه لا فائدة في هذا الاختلاف في الحال» فإن طعن المشتري بعيب في 
العبد وأقام بيئة على أن العيب كان عند البائع حتى يثبت له حق الرد فكذلك الاختلاف 
إلا بعبد فيعتبر ويرد المشتري العبد بالعيب ويأخذ من البائع خمسين ديناراً في الحال أقر 
له بهذا القدر وكان ينبغي أن يرد العبد بثلثي المائة؛ لأن القول قول المشتري اشتراهما 
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صفقة واحدة؛ لأن البائع يدعي زيادة شرط وتسمية في هذه الصفقة والمشتري ينكر ذلك 
فيكون القول قول المشتري 

والجواب إنما لم يجعل القول قول المشتري في الحال؛ لأن الاختلاف في ثمن 
المردود وهو العبد اختلاف في ثمن القائم وهي الجارية» والاختلاف متى وقع في ثمن 
القائم يوجب التحالف؛ لأنا لو جعلنا القول قول المشتري في الحال وأخذ بمقابلة العبد 
بثلثي المائة» فإذا حلفناهما على الجارية فعلى تقدير أن يحلف البائع وينكل المشتري 
شت كول لمن العيد خمسين ويثارا وخن علن المشترى :ره الزيادة :على اللخمسيين على 
البائع فلاحتمال رد الزيادة على الخمسين على تقدير نكول المشتري . 

قلنا: أن يأخذ في الحال قدر ما اتفقا عليه بمقابلة العبد وذلك خمسون ديناراً حتى 
لا يلزمنا نقض قضاء القاضي في الزيادة على الخمسين؛ لأن صيانة قضاء القاضي عن 
النواقض واجبة ما أمكن» ثم اختلافهما على الجارية» فإن حلفا ترادا ويرجع المشتري 
على البائع ونكل المشتري ثبت كون ثمن العبد خمسين ديناراً فبعد ذلك ينظر إن كان 
المشتري حين رد العبد أخذ العبد من البائع خمسين ديناراً لا سبيل له على البائع ولا 
للبائع عليه؛ وإن كان أخذ زيادة على الخمسين رد الزيادة على البائع وإن حلف المشتري 
ونكل البائع ثبت أن ثمن العبد ثلثا المائة فيرجع المشتري على البائع إلى تمام ثلثي 
المائة. ثم إن محمداً رحمه الله أوجب التحالف في الجارية من غير ذكر خلاف». وإنه 
مشكل على قول أبي حنيفة ؛ لأن العقد ههنا انعقد على الجارية وعلى العبد وقد زال العبد 
عن ملك المشتري . 

رمن مذقي :أن خنيفة: أث العقك إذا اتعقد على شيعي :وزال اج دهمااغة ملك 
المشتري بالبيع أو الهلاك واختلفا في مقدار الثمن لا يتحالفان في الباقي: والجواب عن 
هذا أن يقال: خروج بعض المبيع عن ملك المشتري إنما يمنع التحالف في الباقي عنده 
إذا كان الخروج لا إلى ملك البائع؛ لأن الفسخ بالتحالف مانع تمام الصفقة والرؤية ثبتت 
لجهالة أوصاف المبيع فكان في فسخ العقد في أحدهما بالتحالف تفريق الصفقة على 
البائع قبل التمام» وإنه لا يجوزء وهذا المعنى لا يتأتى في مسألتنا؛ لأنهما عادا جميعا 
إلى ملك البائع . 

قال في «الكتاب» : ألا ترى أن على قول أبي حنيفة : لو هلك أحد العبدين في يد 
البائع قبل القبض» ثم اختلفا في مقدار الثمن يتحالفان في الباقي؛ لأن الأول هلك على 
ملك البائع فلو ورد الأمر عليه بسبب الفسخ بالتحالف لا يؤدي إلى تفريق الصفقة فههنا 
كذلك. ولو ماتت الجارية في يد المشتري قبل أن يتحالفا يحلف المشتري ما ادعى البائع 
من ثمن الجارية فقد جعل القول قول المشتري ولم يوجب التحالف» وهذا على قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف؛ لأن عندهما هلاك السلعة يمنع التحالف. فأما عند محمد فالتخالف 
يجري عند هلاكهما فعند هلاك أحدهما أولى» ثم إذا حلف المشتري عندهما إن حلف 
نيت أن تمنها تلت الماثة وتمن العيد كلقا النانة» ولو كل المقعرى عن البهيق نبت أن 
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تفن الجارية: خمسون ديدارا ثم الغين' كذلك وق ملك الجارية المتعري نلومه: تمتها 
ويرد العبد على البائع بحصته من الثمن وذلك خمسون ديناراً. وعند محمد يتحالفان في 
الكل» فإن نكل المشتري رجع بخمسين ديناراً» وإن نكل البائع رجع المشتري بثلثي المائة 
وإن حلفا فسخ القاضي العقد بينهما في الجارية على القيمة فيرد المشتري قيمة الجارية 
ورجع على البائع بجميع المائة؛ لأن العقد وت الكل في الجارية بالتحالف وفي 
العبد بالرد»ء وكذلك لو لم يجد بالعبد عيباً لكن استحق العبد كان الجواب في استحقاق 
العبد ما هو الجواب في الرد بالعيب . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» أيضاً : رجل اشترى عبدين الجدسنا ءانتعالا 
والآخر بألف إلى سنة في صفقة أو صفقتين فوجد بأحدهما عيباً فرده؛ ثم اختلفا فقال 
البائع : رددت علي الذي كان ثمنه مؤجلا وبقي عبدك الذي كان ثمنه حالاً فعليك أداء 
ثمنه» وقال المشتري : رددت عليك الذي كان ثمنه حالاً فالقول قول البائع سواء كان 
الباق قاتما فى .يه المشدري أو ستفيلكا : لأن الأجل يستفاد من جهة البائع وما يستفاد 
من جهة إنسان كان القول قوله فى بيانه؛ ولأن اختلافهما فى المردود غير معتبر فى ثمن 
الرووةة الأنالمين السردوفسقط والرة ع كن م كانه رورقيا: مكدر فى كم ها بلك ل ريل 
اليخترق فالمتكرى يدعي: أله المتراه بألقك مؤسلا والائع .يدعي أنه اقدراه بألفية حالة, 

والأصل : أن المتبايعين متى اختلفا فى الأجل فى الثمن وحلوله كان القول قول من 
ندع العخلول 4 لأندمن دعن اعدو ل يتمسك ب الاأضل ؛:لآن امقر لفن الديوة: أصل ؛ 
لأنه ثبت من غير شرط والأجل عارض والقول قول من يدعي الأصلء ولا يتحالفان؛ 
لأن الاختلاف وقع فيما ليس من نفس العقد وهو الأجل وجريان التحالف عرف بالنص 
فيما إذا كان الاختلاف واقعاً في نفس العقد ولم يوجد. 

وكتللة الى كان أحوييا صينيا الى فيهننا فته شترى الحبشي بألف درهم 
مؤجلة واشترى الهندي بألف درهم حالة» ثم رد أحدهماء ماتا جميعاً وقد اختلفا على ما 
قلنا في المسألة الأولى كان القول قول البائع لما مرء وشرط في هذه المسألة موت العبد 
ولم يشترط في المسالة الأولى؛ لأن في هذه المسألة لو كان أحدهما أمكن للقاضي معرفة 
صدق أحدهما وكذب الآخر بأن ينظر فى لون الباقى فيعرف أنه حبشى أو سنديء» وإذا 
غراف الثاتى يعرف الخ قبرورةروهذا المعتى لا عاق تن السيالة الأراق فلينذاء 
يشترط موتهما في المسألة الأولى. 

ولو كان الثمنان مختلفين بأن كان ثمن أحدهما بعينه ألف درهم وثمن الآخر بعينه 
مائة دينار فرد أحدهما بالعيب» ثم اختلفا فقال المشتري : رقدة غليك الذى ثمكة النن 
درهمء اجات وي كر العردره ررد تقر اجاج الثمنين جميعاً فالقول قول 
المشتري مع ير يمينه» إن ادعى المستري على الباتع اسكوداد الدونان لعا كان الثم 20 
كه جص الت كر المقدرى لأن ثمن المردود أي شيء كان سقط بالرد بقي 
الاختلاف بينهما في جس ثمن غير المردود وهو هالك في يد المشتري». والاختللاف متى 
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وقع في جنس الثمن والسلعة هالكة في يد المشتري لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي 
ظن بعض مشايخنا: أن الاختلاف فى المسالة المعروفة ["7أ/ ”] فيما إذا اختلف 
المتبايعان في قدر الثمن دون ما اختلفا في جنس الثمن والصحيح أن الكل على الخلاف. 

اللو تح لواو ب ل 0 لمشتري الثمنير 
القالك ‏ 000 اشتراهما ميا بمائة دكار افرققة و انه ا عفلا امقر 
الباقي بالعيب» واختلفا في قيمة الهالك فقال البائع كانت ألفي درهم وقيمة المردود ألف 
درهم فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن البائع استحق جميع الثمن بالبيع. وتم ذلك 
الاستحقاق بتسليم العبدين إلى المشتري بعد ذلك تنازعا فيما بطل استحقاقه برد المعيب 
ب بسيو ني لمعي ا 0 وإن أقام البينة فالبيئة بينة البائع 
أيضاً؛ لأنها د نثبت زيادة في قيمة ما هلك في يد المشتري. فإن قيل : ببينة المشتري تثبت 
الزيادة أيشا : : في * ثمن المردود بالعيب فوقع التعارض 


انا: المنزعة بنهما نما هو وقع بسبب الع فإنما عتبر اختلافهما في قيمة ما بي 
فيه العقد والذىي بقى فيه العقد غير المردود. فيعتبر اختلافهما في قيمة غير المردود وبينة 
البائع تثبت زيادة في ذلك؛ ولأن بينة البائع تثيت الزيادة فيما بقي فيه العقد وتثبت الزيادة 
فيا يقي استتحقاً له من'الثمن فكانت أولى بالقبول» ولو قال البائع كان ثمنها واخداً وكان 
ألفي درهم وقال المشتري كان الثمن الهالك خمسمائة وثمن المردود ألف وخمسمائة 
فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه لا منازعة بينهما في ثمن المردود بالعيب؛ لآن ذلك 
قل سقط بالرد وإنما المنازعة في ” ثمن الهالك في يد المشتري والمنازعة فيه وإنما وقع من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: في كون ثمنه مسمى والآخر في مقدار ثمنه والاختلاف متى وقع في 
مقدار الثمن بعد هلاك السلعة لا يتحالفان عند أبى حنيفة وأبى يوسف. ويكون القول قول 
الشكرى م ننه وعكن محم بدا لقان يخالاك: التع ل الآرل 4 لأ نهاك تساننا: أن نحن 
الهالك لم يكن مسمى على حدة فكان الاختلاف في قيمة الهالك والاختلاف في مقدار 
القيمة لا يوجب التحالف بالاتفاق» ويكون القول قول من ينكر الزيادة في السقوط وهو 
البائع . ْ 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشترى من رجل جارية بمحضر من 
الحاكم بثمن من الورق» ثم مات ونسي الحاكم كم كان الثمن فخاصم البائع الورثة إلى 
الحاكم وأنكروا ذلك وأراد البائع أخذ الجارية» قال محمد رحمه الله: القاضي يقول 
للبائع كم كان الثمن» فإذا أدعن يفا خفلا الور ةا إن كانوا كباراء لإ كوو وي دلت 
حلفهم على دعواه بالله ما تعلمون أباكم ا: شترى الجارية بذلك» ويقول للورثة ادعوا أنتم 
الثمن» فإذا ادعوا شيئاً حلف القاضي البائع إليه. فإن حلف ردوا البيع» » وإن كانت الورثة 
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صغاراً نظر القاضي لهم فإن ادعى البائع ؛ لعا ورا القفاضي أخذ الجارية بذلك الثمن خيراً 
لهم أخذ الجارية بذلك وأعطاه الثمن من جميع المال؛ وإن لم يرد ذلك خيراً لهم؛ 
استحلف البائع ما كان الثمن أقل من هذا على مقدار الجارية بذلك المقدار خيراً لهم فإن 
حلف رد الجارية عليه» وإن كان فيهم كبير وأقر بما قال البائع وأبى أن يحلف على علمه 
لزمه لحصته زيادة الثمن فيما بين ما ادعى إلى ما كان خيراً للصغيرء وإن كان فيهم كبار 
غيب انتظرت بهم اليمين أو كتبت إلى القاضي الذي هم بحضرته يستحلفهم على دعواه إن 
طلب ذلك البائع وكذلك إن لم يكن البيع بحضرة القاضي وادعى الفريقان البيع واختلفا 
في الثمن» وإن ادعى الورثة وأقاموا البينة على البائع بالبيع بلا تسمية الثمن» فإن شهادتهم 
اندر حاتت لبا ريز عله الجارة ررد كان لجان لو داري ار اورلة وجصار 
الشراء استحلفوا على علمهم. ؛ فإن حلفوا بطل بطل البيع وردت الجارية على البائع . 

رجل في يديه عبد ادعى رجل عليه أنه باع هذا العبد من الذي في يديه؛ ومن رجل 
آخر بعينة بمائة دينار وأقام الذي في يديه العبد بينة أنه اشترى كله منه بألف درهم فالعبد 
للذي في يديه بخمسمائة درهم وخمسين ديناراً» إذا أقام البائع على إقرار المشتري أنه 
اشترى العبد منه بألفين وأقام المشتري بينة على إقرار البائع أنه باعه بألف أخذ المشتري 
بألفين» وإن أقام المشتري بينة على إقرار البائع أنه باعه منه بألف درهم» وأقام البائع بينة 
أنه باعه بألفين فليس على المشتري إلا ألف وهذه براءة من الألف الآخر. 

قال هشام عن محمد: إذا أقر المشتري بثمن يسير والسلعة مستهلكة وهي ثمن 
دراهم كسرة فإن أبا يوسف كان يقول: القول قول المشتري» ثم فحشنا عليه فرجع وقال : 
إذا كان من ذلك شيء بيعاً من الناس في مثله قبلت قوله . 

قال محمد رحمه الله: وأما أنا فأرى أن ألزمه قيمة ذلك» وروى ابن سماعة عن 
أبى يوسف فى غير هذه الصورة أنه إذا أقر المشتري بما لا يتعاين الناس فى مثله إلا أقبل 
ذلك منه وأقضي عليه بقيمة المبيع» قال: فإن كنت إنما أردت أن أقضي عليه بالقيمة يرجع 
وأقر بشيء يتغابن الناس فيه قبلت ذلك» وإن كنت قد قضيت عليه بالقيمة لم أقبل رجوعه 
بعد القضاء. 

فالبحقام: رينانت عم سعيدا عن برحل اتشرى نويا قال المشدرى اندر 
بعشرين وقال البائع: بعته بثلاثين صحاح بالثوب وهو في أيديهما فتخرق وانقطع وصار 
بعضه في يد البائع وبعضه في يد المشتري» ولم يكن المشتري نقد الثمن قال: يتحالفان» 
فإذا حلفا فالبائع بالخيار إن شاء سلم الثوب للمشتري بالعشرين ويحط من المشتري نصف 
هاتقصن الثوين من العشرونق؟ لأن كر :واحد فنهنها كتاذ فضان سانا كلعلو كان أمسكة 
أحدهما ولم يجد به وجد به الأخر أكان الضمان كله على الحادث قال: نعم» قال: وهذا 
الجواب على قياس قول أبي حنيفة وهو الجواب على قول أبي يوسف. 

ولو اشترى ثوبين وقبضهما واستهلك أحدهما والآخر قائمه في يده فقال البائع : 
ينداك القرريق اتن :ذوعا وثال المتدرى: نعمشرية كرهماء قال محمد: قال أبو حنيفة : 
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يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحيه» رارحا واتاع بخان لخاد معي البيع 
وأخذ العشرين وإن شاء أخذ الثوب القائم ولا شيء له من : ثمن الثوب المستهلك . 

سأل هشام محمداً رحمه الله: عن قياس قول أبي حنيفة فيمن اشترى ثوباً وشقه 
بنصفين وصبغ نصفه والنصف الأخر في يده أبيض» ثم اختلفا في الثمن قال: إن شاء 
البائع أخذ هذا النصف الأبيض ولا شيء له غيره ولا سبيل له على المصبوغ» وإن شاء 
تركه وأخذ ما أقر به المشتري من الثمن . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: إذا اشترى من آخر جارية وقبضها وماتت في 
يده واختلفا في ثمنها فقال المشتري اشتريتها منك بألف درهم وبهذا الوصف وقال البائع : 
بعتها بألفي درهم ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يقسم الجارية على ألف درهم وعلى 
قيمة الوصف خمسمائة كان القول قول المشتري فى ثلثى الجارية بألف ولا يتحالفان» 
وف ثلث الجارية وهى حصة الوصف يتحالفاة 2 

الأضا-فى هذا:. إن المتبايغين متى اختلفا فى مقدان الثمح أوحيه يعد ما علكت 
الطلية قن نيد المتتكرقيروكان الحمن داهم أو «نانين «القول قو المشترى مع مينة» ولا 
يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يتحالفان ويفسخ العقد على قيمة قد مر 
هذا فيما تقدم. 

وإن كان الثمن عرضاً والمسألة بحالها فإنهما يتحالفان عندهم جميعاً ويفسخ العقد 
على القائم مقصوداً وعلى الهالك حكماً [”/اب/ ”] وتبعاً للقائم باعتبار القيمة؛ لأن فسخ 
البيغ يسائر أسبباتن الفسخ جائز ياعتبار القائم فكذا بالتحالف. فأما إذا ادعى أحدهما أن 
عسل السسلعة كان تهنا وادعى الأخر أنه كان عرضاً إن كان مدعي العرض المشتري» 
فإنهما يتحالفان عندهم جميعاً ويغرم المشتري قيمة السلعة يوم قبضها لصاحبه» وإن كان 
مدعي العرض البائع» فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: القول قول المشتري مع يمينه 
ولا يتحالفان» ويغرم المشترى التمين الى اقرنية للباء عه لان الع قايل النسة ل رع 
أحدهما غير قابل في زعم الأخر فيجب التحالف من وجه دون وجه فعلمنا بهما من الوجه 
.الذي بيناء إلا أنا عملنا بما يوجب التحالف متى كان المشتري مدعياً للعرض ؛ 0 
عملنا بما يوجب التحالف متى كان البائع مدعياً للعرض لا يمكننا تحليف البائع؛ لأ 
الاح إلما علس يدعوم العتهري والمقدوى أ يودع علويينا ومن كان العرمن 
المشتري أمكننا تحليف البائع بدعوى المشتري؛ لأن المشتري يدعي يمينه في هذه 
الحال» فإنه يزعم أن البيع قابل للفسخ. وإن الثمن واجب على البائع فأمكن تحليف 
ل ل ال ا ا ل ا ل ا . فأما 
إذا إدعى أحنهنا أن بذل السلعة كان ييا عرفا وادعى الآخر أيه كا نيا كلف إن 
كان المدعي للعرض المشتري» فإنه يقسم السلعة على الثمن الذي أقر به المشتري وعليه 
قيمة العرض فيما يخص السلعة من الثمن» فالقول قول المشتري فيه مع يمينه عندهما ولا 
يتحالفان عندهماء ثم يغرم قيمة حصة العرض من السلعة للبائع . 
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وإن كان المدعي للعرض البائع فالقول قول المشتري في الكل ولا يتحالفان عندهما 
ا ع و يتحالمان؟ لآن تعذر الفسخ عند هلاك 


جئنا إلى تخريج المسألة التي ذكرها محمد فبقوله: المشتري ادعى أن بدل الجارية 
بعضه ثمن وبعضه عرضء فيكون لكل بعض حكم نفسه فإِن تحالفا على ثلث الجارية 
وفسخ القاضي العقد على ثلث الجارية كان على المشتري أن يرد ثلث الجارية» على 
البائع وقد عجز عن ردها بسبب الهلاك فكان عليه رد ثلث قيمة الجارية وعلى قول 
محمد: يتحالفان في الكل ويغرم جميع قيمة الجارية للبائع وعلى هذا يقاس جنس هذه 
المسان : 
قال هشام: سألت محمداً عمن اشترى من آخر حنطة بعينها فقال المشتري اشتريتها 
ل مائة قفيز بعشرة دراهم» وقال البائع: بعتكها حراماء أو أقام البينة والحنطة 
ئمة قال البينة بيئة البائع ؛ لأنهما ثمئان وإن أقام المشتري بينة أنه اشتراه منه بأربعة دنانير 
وعشرة دراهم وأمام البائع بينة أنه وطح عي يي طالب بو اي وإن أقام 
المشتري جينة آنه اشتزاه يحميية دثابر وعكيرة دراهم على أنه مائة قفيز فوجده خمسين قفيزاً 
وأقام البائع بينة أنه باعه منه بخمسمائة جزافاً فالبينة بينة المشتري وله الخيار» إن شاء 
أخذه بحصته من الثمن وهو ديناران ونصف وخمسة دراهم؛ لأنه ثمن واحد؛ لأن 
المشتري وافق البائع على خمسة دنانير. 
قال ادن سليفان: نعف آنا نوسك يقول في رجل باع 0 دراهم 


فقال البائع : بعتكها جزافاً بعشرة وقال المشتري : اشتريت مكايلة بعشر كال: يتحالفان 
ويترداد . اعد ال ع حو ودار ار ا دذراعه 
الكمن. 


وروى عجر ون ان العلاء عن محمد: رجل قال لاك : اشتريت منك هذا العبد 
بألف درهم ونا أذ نهرحة أو ستوقة أو رصاصاً قال ذلك موصولاً وقال المقر له بالجياد 
فالقول قول المقر له في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد في الزيوف والنبهرجة 
يتحالفا ويتردان البيع وأما في الستوقة والرصاص فالقول قول البائع عند أبي يوسف؛ لأن 
المشتري لا يصدق على فساد البيع وقال محمد: القول قول المشتري؛ لأنه لم يقر أو لا 
بيع فاأسد. 

رجل ادعى على رجل أنه باعه منه هذه الجارية بألف درهم إلى سنة وأقام بينة وأقام 
مولي التجازية نينة أنه باعه الجارية بألفي درهم» فعلى المشتري ألف حالة وألف إلى سنة؛ 
لأنه أخذت بينة البائع في الثمن وأخذت بينة المشتري في الأجلء. وهذه ألف المؤخرة 
ليست من الألف التي أقر بها المشتري أنها هي الثمن ولكنها من الألفين جميعاً من ألف 
حجيمانة ولو قال برها بالق درف إلى لانت مكين كن سي قلف الك وقال البائم ذل 
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بعتكها بألفي درهم إلى سنتين كل سنة ثلث ألف وهذا الثلث المؤخر إلى السنة الثالئة من 
الألفين فيؤدي في السنة الأولى أسداس ألف درهم» فإن مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وفي 
السنة الثانية كذلك وفي السنة الثالثة يؤدي ثلث الألف. هذه المسألة من «المنتقى2. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمهما الله: : رجل ادعى على رجل أنه باعه 
هذا الئكوب بمائة درهم إلى خمسة أشهر كل شهر عشرين درهماً؛ وأقام على ذلك بينة 
وأقام المدعي عليه بيئة أنه اشتراه بخمسين درهماً إلى عشرة أشهر وكل شهر خمسةء قال: 
إن رب الثوب قد أقام البينة على فصل خمسين درهماً فأقبل بينته فيه وقد زعم أن له من 
الجانة كل تمور ارين ند ات اللتدعى عليه له يكير لكل تور لزاذقم إلى الملكي 

فى الشهر الأول خمسة أقر له بها المدعى عليه وخمسة عشر من دعوى المدعى من فصل 
الخمسين الذئدبققه تالبيئة وكذ لك :فى الشهر. القائى زالغالك فياخ في ثلاثة شين سكين 
درهماً خمسة عشر بحكم الإقرار عليه وخمسة وأربعين بحكم دعواه المؤكد بالبينة» فإذا 
أخذ ذلك بقي له من الخمسين التي أقام عليها البينة خمسة يأخذ ذلك في الرابع بحكم 
البينة ويأخذ خمسة أخرى أيضا في الشهر الرابع بإقرار المدعى عليه وما بقي بعد ذلك 
ويأخذ في كل شهر خمسة حتى يتم المائة على الأجل الذي أقام البينة المدعى عليه البينة. 

وروي عن أبي يوسف بخلاف هذاء فإنه يقول الخمسين التي أقام عليها المشتري 
البينة من المائة التي زعم المدعي أنها له على المشتري فأجعل الخمسين على الأجل 
الذي أقام المشتري عليه البينة» بقيت خمسون بزعم المدعي فأقضي للمدعي بعشرة من 
هذه الخمسين في كل شهر؛ لأن المدعي ادعى العشرين من المائة كلها فيكون مدعياً من 
هذه الخمسين عشرة وقد عزلت خمسين من الماثة على ذعوى المشتري على أجلها فيأخذ 
المدعى فى الشهر الأول خمسة المدعى عليه مقر له بهاء وبأل عشرة فق اللكتهسية 
الفاضلة عشرة فيأخذ خمسة عشر في خمسة أشهر وذلك خمسة وسبعون بقي هناك خمسة 
وعشرين يأخذ منها في كل شهر خمسة فيحصل الاستيفاء في عشرة أشهر . 

فال محمد رحمة اللة اا ذكر هن اللجواب افذلك قفن النوقه والعذ: والدان يغيلنان 
في ثمنه وأشباههاء فأما إذا قام رجل بينة على رجل بدين مائة درهم أن له عليه مائة درهم 
في خمسة أشهر في كل شهر عشرين وأقام الأخر عليه البينة أن له عليه خمسين في عشرة 
أشهر في كل شهر خمسة فهما مالان فأقضي عليه بدعوى المدعي بمائة درهم في خمسة 
أ هدر 

لاما سر اخ ل ا ب 0 الثوب 
جانة درهم توديها إلي في عشرة أشهر كل شهر عشرة وأقام المدعى عليه بينة أنه اشتراه 
منه بستين درهمأ في عشرين شهراً في كل شهر ثلاثة: فإني أقبل بينة البائع على فصل 
الثمن وأقبل بينة المشتري على الأجل فيأخذ منه البائع كل خمسة أشهر عشرة؛ ؛ لأن 
المشتري مقر له بثلاثة كل شهرء فيأخذ منه البائع في خمسة أشهر ثلاثة كل شهر بإقراره. 
ويأخذ سبعة من الأربعين الذي ادعاها البائع فضلاً على الستين» فإذا أخذ منه خمسة 


كتاب البيع 5١‏ 


أشهر عشرة» فقد بقي للبائع من الأربعين الفاضلة خمسة فيأخذها منه في الشهر السادس» 
وثلاثة أخرى فقد أقر بها المشتري» ثم يأخذ منه بعد ذلك كل شهر ثلاثة حتى يستوفي 
المائة فيأخذ المائة في عشرين شهراً على الأجل الذي أقام المشتري عليه البينة . 

وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف في المسألة الأولى يقول هذه الستون الذي أقام 
عليه المشتري البينة من جميع المائة التي زعم المدعي أنها له على المشتري فأجعل 
الستين على الأجل الذي أقام عليه المشتري البينة» بقي هناك أربعون بزعم المدعي بأربعة 
من هذه الأربعين في كل شهر ؛ لأنه ادعى العشرة في كل شهر من المائة كلها فيكون 
مدعياً من هذه الأربعين أربعة في كل شهر فأقضي له بذلك ببينته وأقضي له من الستين 
الذي للمشتري يقر بها في كل شهر بثلاثة فيأخذ من جميع المائة في كل شهر سبعة فيأخل 
6 أشهر يبقى هناك إلى تمام ثلاثون فيستوفيها في عشرة أشهر 
ثلائة ثلاثة فيحصل استيفاء المائة في عشرين شهراً على الأجل الذي ادعاه المشتري . 

عي لا أجعل الخمسين في المسألة الأولى من المائة كلها ولا الستين 
في المسألة الثانية من المائة كلهاء ألا ترى أن البائع لو قال: بعته بألفين بألف حالة 
وبألف إلى شهر» وقال المشتري: ا: شتريته بألف إلى شهرين وأقام جميعاً البينة إلى أحد 
هه ألنا الساعة والنا الى هري قال هشام : قال مشايخنا : وعلى قياس قول أبي يوسف 
تجعل الألف المؤخرة إلى شهرين من الألفين من النقد والتأخير فيحصل خمسمائة حالة 
وخمسمائة إلى شهر وألفاً إلى شهرين . 

ع مريو يه لوس يوا مي 0 
وأقام الذي في يديه الكو و أنه باعه نصف هذا الثوب بعشرة ة دراهم حالة مال يدفع إليه 
القوف وله ةعقر كرهما إل تشتهده ألا ترى أنه لو قال: * يعتك هذا القوت بالف حالة 
وأقام بينة وأقام الآخر بيئة أنه اشترى هذا العبد مع هذا العبد الآخر بألف إلى سنة أنهما 
لة:بألفه: إلى سنة:, 

نوع آخر 
في الاختلاف في الثمن» وفيه بعض مسائل الاختلاف في الثمن 

وإذا وقع الاختلاف في المبيع فقال المشتري اشتريت مك هد العبد بألف درهم 
وقال البائع لا بل بعت منك هذه الجارية بألف درهم فلا يخلو إما إن كانا في يد البائع أو 
في يد المشتري أو كان العبد في يد ثالث» فإن كانا فى يد المشتري فلا يخلو إما إن قال 
البائع للمشتري: العبد ملكك لم أبعه منك وإنما بعتك الجارية بألف درهم ولي عليك 
ألف درهم ثمن الجارية» وفي هذا الوجه إلا ألف لازم على المشتري والعبد سالم له؛ 
لأنهما اتفقا على سلامة العبد له» وكذلك اتفقا على وجوب الألف عليه ولكن اختلفا في 
جهته والاختلاف في الجهة في مثل هذا لا يضر. 

كمن قال لآخر: لك علي ألف درهم من ثمن متاع وقال الآخر: لا بل من قرض »؛ 
وإن قال البائع للمشتري: العبد ملكي ما بعته منك وإنما بعتك الجارية بألف درهم ذكر 


"55 كتاب البيع 


هذه المسألة في كتاب الإقرار فى موضعين فأجاب في أحدهما: أن القول في العبد قول 
البائع؟ لأن المشتري أقر له بملك العبد حيث ادعى الشراء منه إلا أنه ادعى التملك عليه 
وهو أنكر التملك عليه والقول قول المنكر في الشرع. وإذا حلف البائع على العبد أخذ 
العبد ولا شيء على المشتري؛ لأن المشتري إنما أقر له بألف على نفسه عوضاً عن العبد 
ولم يسلم له العبد فكان له أن لايعطيه الألف. وأجاب في الموضع الآخر إنهما 
يتحالفان؛ لأن كل واحد منهما يدعى على صاحبه عقداً غير العقد الذي ادعى صاحبه 
عليه؛ لأن العبد غير الجارية فكان العبد الذي يدعيه صاحبه فيتحالفان كما لو اختلفا في 
جتن التهرة: 

وإن كانا في يد البائع فالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا كانا في يد 
المتترئ: وإن كان العبد في يد ثالث إن صدق صاحب العبد المشتري فيما قال» أمر 
بالتسليم إليه» ثم الحكم فيه ماذكرنا فيما إذا كان العبد في يد المشتري» وإن قال صاحب 
ا ا ا لي ا ل 
اراي ورا لم اي بوك قال المشقرى : 
اشتريت منك هذا العبد مع هذه الجارية بألف درهم. وقال البائع : بعت منك هذه الجارية 
لصحيس فالجواب في هذه المسألة على التفاصيل التي مرت في المسألة 
المتقدمة. 


وذ اافترى من اخرجراتب وري وقبضه فوجد فيه أحد عشر ثوب فقال البائع 
بعتك هذا الجراب على أن فيه عشرة أ ثواب بمائة درهم» وقال المشتري: اشتريته على أن 
فيه أحد عشر ثوباً وأراد كل واحد منهما استحلاف صاحبه . فالقاضي يحلف البائع على 
دعوى المشتري؛ لأن المشتري يدعي البيع في الثوب الحادي عشر والبائع ينكر والقول 
قول المنكرء فإن نكل ثبت ما ادعاه المشتري» وإن حلف رد المشتري الجراب ولم 
يحلف المشتري, إما رد المشتري؛ فلآن البائع لما حلف فسد العقد؛ لأنه لم يثبت البيع 
في الثوب الحادي عشر وإنه مجهول فصار المبيع مجهولا وجهالة المبيع توجب فساد 
العقد. والعقد الفاسد واجب الردء إما لايحلف المشتري؛ لأن فائدة التحليف النكول 
الذي هو إقرارء والمشتري لو أقر بما ادعاه البائع كان العقد فاسدأً لما مرء فلا يفيد 

فإن قيل: ينبغي أن يجعل القول قول المشتري في هذه المسألة؛ لأنه يدعي جواز 
العقد. 

انا برق اللجرار ودعي ابطتكنان درت الجعادي عقر واداقع كر وإن اختلفا 
فى وصف من أوصاف المبيع فقال المشتري :اتغريق متك :هذا العبدعلن أنه كات أو 
على أنه خباز وقال البائع : لم أشترط لك شيئا فالقول قول البائع ولا يتحالفان. وفيما اذا 
اختلفا في صفة الثمن وهو دين يتحالفان؛ لأن الدين يختلف باختلاف الأوصاف فكان 


كتاب البيع و 


الاختلاف في الوصف اختلافاً في أصل الثمن فكان كل واحد مدعياً على صاحبه عقد 
غير العقد الذي يدعيه صاحبهء أما المبيع عين والعين لايختلف باختلاف الصفة فلم يكن 
كل واحد منهما مدعياً عقداً غير العقد الذي يدعيه صاحبه عليه» وإذا قال: تعدله هذا 
العبد بألف درهم وقال المشتري : اشتريت منك هذه الجارية بخمسين ديناراً ولا بينة لهما 
يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبهء فإن أقاما البينة يقضي بالعقدين عندهم جميعا 
يقضي على البائع ببيع العبد والجارية ويقضي على المشتري بألف درهم وخمسين دينارا . 

أما على قول محمد؛ فلأن الأصل عنده القضاء بعقدين مع إمكان القضاء بعقد 
انه تعكدها تفذو اللقناء يمسق واهه ارلا وان عند اس عنينة ران نويات :قاذن 
الأقدق عندهها النقباء خقة راجن لز ذا امسلا تسو رق بالعتدين برقل نطلا النعياء 
بعقد واحد منهما؛ لأن إمكان القضاء بعقد واحد إنما يثبت بأحد طريقين إما بإمكان رد 
إحدى البينتين أو بإمكان القضاء بكل واحد من البينتين بإثبات [5لاب/ "] الزيادة في عقد 
واحد على ما يأتي بيانه في مسائل السلمء عونا ود اتحدى ‏ لتننهن غير سكن ناكل 
واحدة منهما قامت على إثبات ما هو محتاج إليه وتعذر القضاء بهما من حيث القضاء 
بإثبات الزيادة في كل واحد من البدلين؛ لأن العبد لايتصور زيادة في الجارية في العبد 
ولا الدراهم في الدنانيرء وإذا فات إمكان القضاء بعقد واحد وجب القضاء بعقدين 
ضصرورة. 

ولو قال: بعتك هذه الجارية بمائة دينارء وقال التشهرى” اشتريعها متمسين ديار 
وأقام البينة فالبينة بينة البائع؛ لأنها أكثر أماناً ويقضي بعقد واحد؛ لأن القضاء بالعقدين 
متعذر ؛ لاسن قين والنيع الواج ةمس يان مهنا المتكري بالغواء لا تهون أن 
يصير مستحقاً له بالشراء مرة أخرى ما لم يعد إلى البائع بسبب من الأسباب» ثم يشتري 
كه كا ) والشهود لم يشهدوا بالعود إلى البائع فكان القضاء بالعقدين متعذرء ولو قال 
المشتري: بعتني مع هذه الجارية وصيفاً بخمسين ديناراًء وقال البائع : بعتك الجارية 
وحدها بمائة دينار» وأقاما البينة فإنه يقبل بيئنة كل واحد منهما فيما ادعى من إثبات الزيادة 
لنفسه ؛ لأن القضاء بالعقدين متعذر؛ لأن الجارية باتفاقهما صارت مستحقة للمشتري من 
جهة البائع بالشراء» فلا يتصور استحقاقها بالشراء من جهة مع شيء آخر إلا بعد عود 
الجارية إلى البائع» والشهود لم يشهدوا بذلك» وإذا تعذر القضاء بالعقدين وليست إحدى 
البينتين بالقبول بأولى من الأخرى؛ لأن كل واحدة قامت على إثبات زيادة ادعاها صاحبها 
قبولهما في إثبات ما قامت عليه لكل واحد منهماء فيقبل بينة البائع في إثبات الزيادة في 
الثمن فيقضي على المشتري بمائة دينار» ويقبل بينة المشتري في إثبات الزيادة في المبيع 
فيقضي على البائع بالجارية والوصيف . 

قال محمد رحمه في «الجامع»: رجل اشترى من رجل يدا بالك درهم وفبضه 
ووهب البائع عبداً آخر للمشتري وسلمه إليه فمات أحد العبدين فجاء المشتري يرد الباقي 
بالعبد فقال البائع: لم أبعك هذا العبد الذي فات وهذا العبد وهبته منك وقال المشتري : 


1.5 كتاب البيع 


ا و ١‏ اس ب و ال كرو باس الي - 

ئع مع يمينه؛ لأن المشتري يدعي ذ فسخ البيع في العبد الحي والبائع ينكرء وان 
بو ا ل و ال ا 00 
لم يجد المشتري بالعبد عيناً ولكن أراد البائع الرجوع في الهبة وقال: إن الحي هو الذي 
وهبته وأنكر المشتري فالقول قول البائع لما قلنا من المعنى الثاني. وإذا رجع فيه كان 
للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن الذي نقده لأنا إنما جعلنا القول قول البائع في كيفية 
تمليك العبد باعتبار أن تمليك العبد استفيد من جهته وتمليك الثمن وجد من جهة 
المشتري فوجب أن يقبل قوله كيفية تمليك الثمن أيضاً. وفي زعم المشتري أنه إنما ملكه 
الثمن بإزاء العبد الحي ولم يسلم له العبد الحي فلا يسلم للبائع أيضا الثمن بخلاف 
الجسالة الأولىء حيث لايرجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن هناك في زعم المشتري» 
أن العبد الذي بمقابلته الثمن سلم للمشتري لما امتنع الرد فجاز أن يسلم للبائع الثمن في 
زعم المشتري أما ههنا فبخلافه على مامر . 

وإذا رجع البائع على المشتري بقيمة العبد الذي مات في يده؛ لأن البائع يقول إنما 
ملكت ذلك الذي مات عوضاً عن هذا الغمن الذي استحقه وقول البائع في ذلك أيضاً 
مقبول فإذا لم يسلم الثمن للبائع وجب على المشتري رد المبيع وتعذر رده صورة بسبب 
الموت» فيجب رده معنى» وذلك برد القيمة ولكن هذا كله بعد أن يتحالفان» فيحلف 
البائع بالله ما بعت هذا القائم» فإذا حلف اعتبر القائم موهوم في حقه فيرجع فيه. فيحلف 
المشتري بالله مااشتريت من الذي مات. وإذا حلف رجع على البائع بالثمن» ثم إنما 
وجب التحالف ههنا؛ لأن البائع يدعي الرجوع في الهبة والمشتري ينكر» والمشتري 
يدعي الرجوع بالثمن والبائع ينكر فلهذا جرى التحالف» ثم أوجب التحالف في هذه 
المسألة ول يوجب الحلف على المشتري في المسألة الأولى: البائع ا ل 
المتدرى قينا ؛ لأنه لايرجع في الهبة. 

أما في المسألة الثانية: البائع مع المشتري كل واحد منهما يدعي صاحبه شيئاً على 
ما مر فيجري التحالف,» ثم أوجب التحالف في المسألة الثانية» وإن كان العبد هالكا 
بخلاف ما إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن والسلعة هالكة على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأن هناك اتفق ى العاقدان أن التمليك حصل بجهة واحدة وهو البيع؛ بقي 
الاختلاف في مقدار الثمن» فيكون القول قول من ينكر الزيادة وهو المشتريء أما ههنا 
اختلفا في جهة التمليك فالبائع ادعى التمليك الهالك بالبيع والمشتري ينكرء والمشتري 
يدعي تمليك الهالك بالهبة والبائع ينكر فوجب التحالف لهذا . 

ولو اشترى أحدهما بألف درهم والآخر بمائة دينار كل واحد منهما صفقة على حدة 
وتقابضا فمات أحدها عندهء ثم جاء بالباقي يرده بالعيب» واختلفا في ثمنه قال البائع ثمنه 
ألف درهم وقال المشتري: لا بل مائة دينار كان له أن يرد بالعيب؛ لأن حق الرد 
لايختلف باختلاف الثمن ولا يبطل بجهالته» وإذا رده بقي الاختلاف بينهما في ثمن 


كتاب البيع 5 
لايم 
المردود وتمليك الثمن استفيد من جهة المشتري فيكون القول قوله أنه ملكه بإزاء هذا 
وكذلك يكون القول قول المشتري في ثمن الهالك عند أبي حنيفة وأبي يوسف مع يمينه . 
وعند محمد يتحالفان ويرد المشتري قيمة الميت وكان على البائع رد الثمنين جميعا ؛ أن 
العقد انفسخ فى العبدين فى أحدهما بالرد بالعيب» وفي الآخر بالتحالف» ولو كانا عين 
والشبالة مخالها رد المشتري العبد المعيب بالثمن الذي ادعاه من غير تحالف لحصول 
ماهو المقصود من التحالف وهو الفسخ في المردود بسبب الرد تحالفا وترادا فى الباقى؛ 
لأنهما اختلفا فى الثمن الباقى ضرورة اختلافهما في ثمن المردود والسلعة قائمة فيتحالفان 
ويترادان ويرجع المشتري على البائع بالثمنين جميعاً لانفساخ العقد في العبدين على ما 
3-7 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل باع ميق الخو افونا هرون فقيفية اوم 
يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أنه ست في سبع» وقال المشتري: اشتريته على 
أنه سبع في ثمان» فالقول قول البائع مع يمينه . 00 

وفي «نوادر هشام»: إذا اشترى يق امن شونا وقال: اشتريته منك بثمانية أذرع وهو 
أبى يوسف ومعحمدك. ولو كان المشتري قال اشتريته على أنه ثمانٍ في ثمان كل ذراع 
بدرهمء وقال البائع: بعتك بثمانية ولم اسم ذراعا فالقوك قول المشتري ويتخالنان 
فاشترى رجل منه الأجمة بعشرة الاف درهم واختلفا فقال البائع: بعتك القصبء» وقال 
المتترق ”انها وقع الشراء على الأصل قال أفسد البيع . 

روى إبراهيم عن محمد: رجل اشترى بيتا في موضعين بكذا درهم وقبض أحدهما 
وذهب الريح بالموضع الآخر في مقدار ما قبض وما ذهبء فإن كان ما قبض فإنما تحالفا 
وترادا كان مستهلكهاء فالقول قول المشتري في قياس قول أبي حنيفة» وقال محمد: 
[7أ/ *] يتحالفان ويرد المشتري مثل ما أخذ بالشرط والقول فيه قوله. 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: رجل اشترى من آخر سرجاًء ثم اختلفا فقال 
البائع : بعتكه بغير زكاته. وقال المشتري : لا بل مع زكاته واشترىق ححا تماءء ثم اختلفا فى 

وفي «نوادر هشام) قال : شالف يجي | عن رجل اشترى 000 بمائة درهم» ثم 
ملفا فقا الشدرى: اتتريع متك :ومن الارض:وفال البائع: إنما بعتك الكباسة التي 
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عليها قال ينظر إلى الغالب من الثمن فإنهما كان الغالب جعلتها به؛ وكذلك هذا في شراء 
الأجمة والمبطخة والمئقلية: وكذا فى شراء النخلة مع الرطب ينظر إلى الغالب . 

وفي «البقالي»: إذا اختلفا في الثياب والجراب والراوية والماء ونحوها على أنهما 
وقع البيع اعتبر مقدار الثمن وإن اتحرى :لتر فى العادة يميه 

الوا وسكي وثال ابو عن : في رجل اشترى عبداً بألف درهم وقبضه ونقده 
الثمن ثم ادعى المشتري أنه كان مع العبد أمة يبيعها في البيع وجحد البائع ذلك فالقول 
قول البائع ولا يرد شيئا من الثمن بعد أن يحلف بالله ما باعه هذه الأمة مع العبد. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف : إذا قال الرجل لغيره: بعتك هذا العبد 
بألف درهم وأقام البينة وقال المدعى عليه : اشتريتة متلك وهذدا العبد الأخر بألف درهم 
وأقام البينة فإني أجعلهما جميعاً بألف. ولو قال المشتري : اشتريتها منك هذا بخمسمائة 
رمد تسيهانت ونال الال » بعت هذا وحده منك بألف درهم وأقام البينة؛ فإني أجعل 
عليه الألف للعبد الذي أقام عليه البائع بينة أنه باعه بالألف» وأجعل عليه خمسمائة للعبد 
الآخرء قال: وكان أبو حنئيفة رحمه الله يقول: إذا قال المشتري اشتريتهما منك بألف 
دبعم وأقام بيئنة فعليه ألف وخمسمائةء ثم رجع وقال: هما بألف. وقال زفر: قوله 
الأول أحب إلي . 

وفي «نوادر بشر؟ عن أبي يوسف: إذا قال الرجل لغيره: اشتريت منك هذه الجارية 
وابنتها بألف درهم وأقام على ذلك بينة وقيمتها سواء. وقال البائع : بعت الأم وحدها 
بألف درهم. فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول: يأخذهما بألف وخمسمائة: ثم رجع وقال: 
يأخذهما جميعاً بألف درهم وهذه المسألة المتقدمة ولكن في صورة أخرى . 

وفى «المتتق 11 وجل اشعرئ من اخ كوبا فتظطعف ثم قال المشتري بعد ذلك : 
اشتريته بدرهم وقال البائع: بعته بكر حنطة بعتها فالقول قول المشتري. 

ولئه أنشا ا«وس التتروف رهن اخقر بعارية وفيقيها و وملا ثم اختلفا في الثمن 
فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الجارية بغير مهرء ولو كان 
لها زوج يوم اشتراها لم يمنع وطئه من الرد بسبب الاختلاف في الثمن من قبل إن هذا 
ل مت 

وه انها "رج اتخرى:غندا رقف ثم اختلفا في مقدار الثمن من الدراهم. قال 
نو سكيف : القول قول المشتري ولا سبيل للبائع على العبد وأرضى بأخذه كذلك؛ ولو 
قال البائع : بعتك بدارك هذه.» وقال المشتري ي: اشتريته بأمتي هذه رد العبد على البائع 
وضمن المشتري نصف قيمته يوم قبض كيف كان ذهاب العين فن جتتاية المشترى اومن 
جناية أجنبي أو من غير فعل أحد . 

وفي انوادر بشر' عن أبي يوسف في المبيع: إذا كان مستيلكا كل شبيء أقر 
المشتري أنه اشتراه به مما هو ثمن لا ينتقص البيع بهلاكه واستحقاقه أو رده بالعيب 
فالقول فيه قول المشتري». وكل شيء لبس بثمن وينتقض البيع بهلاكه أو استحقاقه أو رده 
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بالعيب لم يصدق فيه المشتري؛ لأنه يريد أن يلزم البائع هذا العرض والمشتري فيه مانع 
وعلى المشتري قيمة ما قبض» وقال أبو يوسف لو قال البائع : بعتك بهذين العبدين وقال 
المشتري: اشتريته بهذا العبد وحده لأحدهما والمبيع مستهلك . ؛ قال: قد اتفقا على واحد 
فهو بيع به ولا يصدق البائع على الآخر. 
نوع آخر 
في دعوى البيع مع دعوى الاعتاق 

ون انض ,على الأخن إلى بعت عاك هذا العبد الذي في يدي بألف درهم واعتقته 
أنت أيها المشتري وقال المشتري: ما اشتريته وما اعتقته. 0 
على :لتنا والعتق ؛ لأنه خصم في إثبات الشراء والعتق؛ لأن بالشراء يثبت أصل الثمن 
وبالعتق يثبت تأكد الثمن وخروج المبيع عن ضمان البائع ركاه تي تمان الجر 
أن الإعتاق قبض معنوي على ما عرف» فإن لم يكن له بيئة وطلب من القاضي أن يحلف 
المعترى حلقه أولا علن بعري الشراءه فإن حلف على دعوى الشراء لا يحلفه على 
دعوى العتق بعد ذلك؛ لآنه فائدة فيه ؛ لأنه لم يثبت يغبت ملك المشتري بما حلف ولكن يعتق 
العبد على البائع بحكم إقراره أنه مالكه قد أعتقه وكان ولا العبد موقوفاً' ؛ لأن كل واحد 
منهما بيعه عن نفسه» هذا إذا حلف على دعوى الشراء وإن نكل عن دعوى الشراء حتى 
صار مقراً بالشراء إلا أن يحلف على دعوى العتق؛ لأن البائع يدعي عليه قبض المعقود 
عليه» وتأكد الثمن وهو ينكر فإن نكل ثبت العتق من جهة وكان ولاء العبد له.» وإن حلف 
لم يثبت يثبت العتق وكان العبد مملوك للمشتري ؛ لأنه لو ثبت العتق ههنا يثبت بشهادة البائع : 
لأنه فرد هذا إذا كان العبد في يدي البائع, وإن كان في يدي المشتري والمسألة بحالهاء 
فإن أقام البائع بينة على ذلك سمعت بينته على الشراء لما مره ولا يسمع بينته على العتق 
عند أبي حنيفة بخلاف الفصل الأول؛ ولأن في الفصل الأول إنما قبلت بينة البائع على 
العتق لما فيه من إثبات القبض الذي هو حقه والقبض ههنا ثابت بالمعاينة فلا حاجة إلى 
إثباته بالبينة فلم ينتصب البائع خصماً في دعوى العتق» فالتحق دعواه بالعدم والبينة على 
عتق العبد لا تقبل من غير الدعوى . 

وعندهما يقبل البينة على العتق؛ لأن عندهما الدعوى ليست بشرط لقبول البينة على 
موسا ل و ل ار ال 0 
على دغعوى: العتق با ا جماع + وعتق و اميد على الالح يكح رار اوت تر وكان ولاوّه 
موقوفاً وإن نكل عن دعوى الشراء يثبت الشراء بإقراره» ثم لا يحلف على العتق بعد ذلك 
عند أبي حنيفة؛ لأن دعوى العتق من البائع التحق بالعدم فلو حلف المشتري حلف عنه 
بدون الدعوى . 

ومن مذهب أبي حنيفة أنه لا يحلف عنه على عتق العبد بدون الدعوى كما لا يقبل 


البينة على حبسه بدون الدعوى». وأما عندهما فقد ذكر شمس الأئمة الس رخسي في شرح 
«الزيادات»: أن عندهما لا يحلف حبسه بدون الدعوى بخلاف قبول البيئة. 
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واشنان ميل رنهه الله فى «كتاب التحري»: أنه يحلف على طلاق المرأة بدون 
الدعوى. وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده وشمس الآئمة هذا في شرح «اكتاب التحري» أنه 
يحلف على طلاق المرأة. وعتق الأمة عندهما حبسه بدون الدعوى وهما يلحقان عتق 
العبد بعتق الأمة وطلاق المرأة حتى قالا: تقبل البينة على عتق العبد بدون الدعوى كما 
تقبل على طلاق المرأة وعتق الأمة. فالصحيح عندهما أنه يحلف في عتق العبد حبسه 
بدون الدعوى. ثم إن عند أبي حنيفة إذا لم يحلف على دعوى العتق كالعبد مملوك 
للمشتري لا يحكم بعتقه؛ لأنه لو عتق» عتق بمجرد قول البائع» والعتق لا يثبت بقول 
الفرد وعندهما إذا حلف أنه نكل صار [5/اب/ 7] مقرا بالعقق وكان بو لك اله لفن وان 
حلف بقي العبد مملوكاً وإذا ادعى على غيره أني بعت منك هذا العبد بمائة دينار وأعتقته 
أيها المشتري» وقال المشتري: اشتريت منك بألف وما أعتقته فعلى قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف : : يحلف المشتري على العتق أولاً» ولا يشتغل بتحليفها بسبب اختلافهما في جنس 
الثمن؛ لأآنهما اتفقا على الشراء؛ لأن البائع ادعى البيع بمائة دينار والمشتري أقر بالشراء 
بألف درهم فدعوى البائع الاعتاق على المشتري . 


فى هذه الصورة دعوى هلاك المعقود عليه ودعوى هلاك المعقود عليه دعوى سقوط 
التحالف عندهماء فيحلف المشتري أولاً على دعوى العتق عندهما لهذاء فإن ذكل ثبت 
العتق وسقط التحالف» وكان القول في الثمن : قول المشتري مع يمينه فيحلف المشتري 
بالله لقد اشتريته بألف درهم كما يدعي». فالآصل إن كل من جعل القول قولهء. فإنما 
يحلف على مايقوله على ما يدعي الخصم . 


كالمودع إذا ادعى رد الوديعة أما متى وجب التحالف يحلف كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه ولا يحلف على ما يدعيه. 9 
المعقود عليه» فيتحالفان لاختلافهما في جنس الثمن حال المعقود عليه ويبدأ بيمين 
المشتري» فإن نكل لزمه مائة دينار وكان العبد مملوكا لَه إن عات ينجاق البائع بدد 
ذلك بالله : : ما بعته بألف درهم كما ادعاه المشتري» فإن نكل فله الألف . اسح 
القاضي العقد بينهما بسبب التحالف إذا طلبا أو طلب أحدهماء ثم يصير العبد حراً؛ لأآن 
البائع أقر بحريته حال ما كان مملوكاً للمشتري» ومن أقر بحرية ملك غيره ثم ملكه يوم 
من الدهر يعتق على المقر ويكون ولاء العبد موقوفاً ؛ لأن كل واحد منهما ينفيه عن نفسه . 
فإن عاد المشتري إلى التصديق كان الولاء له؛ لأن الولاء يحتمل النقض بعد ثبوته فلا 
يبطل بتكذيب المشتري» هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يونتفة هه بواما فلن قر ل :سين 
يبدأ بالتحالف؛ لأن هلاك المعقود عليه عنده لايمنع التحالف واختلافهما في العقد سابق 
على اختلافهما في العتق. فهذا يبدأ بالتحالف ويحلف المشتري بالله بمائة دينار ويحلف 
البائع بالله مابعته بألف درهمء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبهء فإن حلفا 
يحلف المشتري على دعوى العتق بعد ذلك ؛ لأن البائع يدعي عليه حقاً لنفسه بهذا 
الدعوى. فإنه لو ثبت العتق كان الفسخ بالتحالف على قيمة الهلاك المعقود عليهء وإذا لم 
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بثبت العتق كان الفسخ بالتحالف على عين العبد» فيحلف المشتري بالله ماأعتقته فإن نكل 
ثبت العتق ويفسخ القاضي العقد على القيمة؛ وإن حلف فسخ القاضي العقد على العبد 
وصار العبد درا لإقرار البائع وولاؤه موقوف»ء ويستوي في هذه المسألة إن كان 
اختلافهما قبل قبض المشتري العبد أو بعده. 

وفي «الزيادات» : رجل ادعى على رجل أني بعت منك هذا العبد الذي في يدي 
بمائة دينار واعتقته أنت وقال المشتري : ما اشتريت إلا نصفه بخمسمائة درهم وما أعتقته ) 
فإن على قول أبي يوسف يحلف المشتري أولاً على العتق ولا يشتغل بتحليفهما بسبب 
اختلافهما فى جنس الثمن؛ لأن البائع بدعوى العتق على المشتري يدعي هلاك المعقود 
عليه وسقوط التحالف ويحول ضمان المشتريء .فيحلف المشتري على دعوى العتق أولاء 
موود العا دوس اويا شتريت الكل بمائة دينار ولقد 

شتريت النصف بخمسين درهما ٠‏ فإن نكل صار مقرأ بشراء الكل بمائة دينار وقد ثبت 
ل وإن أتكر الولاء لنفسه لما انك الإعتاق إلا أن القاضي لما 
قضى عليه بالعتق بنكوله فقد كذبه في إنكاره فالتحق إنكاره بالعدم» وإن حلف فقد انتفى 
شراء الكل بمائة دينار وثبت شراء النصف بخمسين درهما وعاد النصف الذي انتفى الشراء 
عنه إلى ملك البائع وعتق نصف العبد على المشتري وعتق النصف الآخر على البائع عند 
أبي حنيفة لإقرار البائع بحريته حين نسب الإعتاق إلى من زعمه مالكا وهو المشتري : 

ومن أقر يتحرية عبد وملكه يوماً من الدهر يغتق عليه يحكم إقراره؛ والإعتاق عند 
أبيى حنيفة متجزئ : فيعتق النصف على البائع والنصف على المشتري لهذا ويكون نصفا 
الرلاء المتقوى والضيف يكرن عرقرة لحان لآأن كل واحد منهما ينفيه عن نفسه . 

وعلى قول أبن يوسفت: عتق كل العبد على المشتري والولاء؛ ؛ لأن الإعتاق عنده 
لايتجزئ هذا إذا نكل المشتري عن اليمين على العتق وإن حلف على العتق انتفى العتق 
من جهة فيشتغل الآن بتحليفهما بسبب اختلافهما في جنس الثمن ويبدأ بيمين المشتري» 
فيحلفه بالله ما ام شتريته بمائة دينار ولقد اشتريت نصفه بخمسمائة. فإن نكل لزمه الشراء 
بمائة دينار وكان العبد رقيقا؛ لأن العتق هنا لو ثبت يثبت بمجرد قول البائع؛ وإنه شهادة 
فردها بحكم لما يقطع بشهادة الفردء وإن يحلف يحلف البائع بالله مابعت نصفه 
بخمسمائة درهم» ولقد بعته كله بمائة دينارء فإن نكل انتفى العقد عن أحد النصفين وعتق 
ذلك النصف على البائع ؛ لأنه أقر بحريته حين نسب الإعتاق إلى من زعمه مالكا . 

ثم الإعتاق عند أبي يوسف رحمه لايتجزئاء فإذا أعتق أحد النصفين على البائع 

عتق النصف الآخر عليه عليه وعند أبي حنيفة الإعتاق يتجزئ فبقي النصف الذي ثبت فيه البيع 
مملوكا أ للمشتري في النصف الذي ثبت فيه البيع , بين إمضاء العقد وبين الفسخ؛ لأن 
المتتوة عل قد بر م جنية الناقه قال التتهى من العين إلى القيمة عند أي بوبدات! لأن 
عنده الإعتاق لايتجزرئ. 

وعند أبي حنيفة الإعتاق» وإن كان يتجزئ إلا أن يعتق النصف يثبت نوع فساد وتغير 


في النصف الباقي» وإنه يكفي لثبوت الخيار للمشتري» فإن اختار المشتري الفسخ عاد 
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النصف الآخر إلى ملك البائع وعتق عليه بلا خلاف بحكم إقراره السابق ولا سعاية له 
على العبد أصلاً لا في النصف الذي انتفى البيع عنهء ولا في النصف الذي عاد إليه 
بحكم الفسخ ؛ لآن البائع يبرأه من السعاية» فإنه يقول بعت كل العبد من المشتري وحقي 
في الثمن» والمشتري كاذب في يمينه فيكون مقرا ببراءة العبد عن السعاية من هذا الوجه. 
رإن اتاو المشترى بيزاءة عن السسعانة: فإنه يقول: بعت كل العبد من المشتري» إمضاء 
العقد كان له أن يسعى العبد في نصف قيمته؛ لأنه مشهود عليه بالعتق والمشهود عليه 
يستوجب السعاية على العبد سواء كان الشاهد موسراً أو معسراً بلا خلاف» نصف السعاية 
بما أدعى المشترى من الثمن» فإن كان الجنس متحداً وكان فى السعاية فضل تصديق 
بالفضل؛ لأنه ربح حصل لا على ضمانه» وإن كان الجنس مختلفاً لا يتصدق بشيء؛ لأن 
الربح لايظهر في جنسين مختلفين؛ ولأن القبض له شبه بالعقد وابتداء العقد متفاضلاً في 
الجنسين المختلفين يجوزء فما له شبه بالعقد متفاضلاً فى جنس واحد الاستحسان سار ما 
أشبه بالعقد يتمكن نوع. حيث إنه يوجب التصديق هذا إذا حلف البائع ونكل عن اليمين» 
فأما إذا حلف فالقاضي يفسخ العقد بينهما في النصف الذي اتفقا في البيع إذا طلبا أو 
طلب أحدهما وعاد ذلك النصف إلى ملك البائع وعتق عليه مجاناً من غير سعاية لما قلناء 
هذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف, وأما على قياس قول محمد بدأ بالتحالف فى 
العقد؛ لأن دعوى الإعتاق من البائع . | 

وإن كان دعوى [7/7/ "] هلاك المعقود عليه لا يمنع التحالف عنده» والاختلاف 
في العقد سابق على الاختلاف في العتق فيبدأ بالتحالف فى العقدء ويحلف المشتري 
أو لم يحلف البائع على تجوها ذا وأرهما نكل كن اليمين لزمة ذغرى :صضاخيه» وان 
حلفا يحلف المشتري فى دعوى العتق لما مرء هذا فى كله إذا اختلفا قبل القبض . وأما 
إذا اختلفا بعد قبض العبد والباقى بحال قال في «الكتاب»: الجواب على ما وضعت لك قبل 
القبض إلا في خصلة واحدة أنه لا خيار للمشتري هنا بين الفسخ والإمضاء في النصف الذي 
ادعاه في الشراء فيه لتغير المعقود عليه بعد القبض ولكن يستسعى في نصف قيمته . 

قال مشايخنا: وهنا خصلة أخرى إنه إذا قبض المشتري نصف من العبد لا يتصدق 
بشيء» وإن كانت القيمة من جنس الثمن وكان فيها فصل على الثمن بحصول الربح على 
ضمانه ولعدم ورود ماله شبه بالعتق» فالعقد وهو القبض عليه ولهذه المسألة مع أجناسها 
باب على حدة في «الزيادات» لقبه باب السلسلة . 


نوع آخر 
فى الاختلاف فى الثمن بعد ارتفاع العقد 
قال محمد رحمه الله: وإذا اشترى الرجل من آخر جارية بألف درهم وتقابضاء ثم 
تقايلا البيع حال قيام الجارية حتى صحت الإقالة» ثم اختلفا في مقدار الشمن فقال 
المشتري : كان الثمن الف دزرعم؟ وقال البائع: كان الجهرة يدها ف وعلى أن أزد عليك 
خمسمائة أيها المشتري ولا بينة لواحد منهما ذكر أنهما يتحالفان. 


كتاب البيع /0وء 


فرق بين هذا وبين ما إذا اختلفا في مقدار رأس المال بعد الإقالة في المسلم إليه 
كان رأس المال خمسة» وقال رب السلم كان رأس المال عشرة فالقول قول المسلم إليه 
مع يمينه) ولا يتحالفان في الإقالة في ١‏ بيع اليمين» قال: يتحالفان ويفسخ الإقالة بينهما 
يعن !| لعيعا لفت ويعود الأمر إلى ما كان قبل الإقالة. 


والفرق : أن الإقالة في باب السلم قبل قبض المسلم ف بت 2 14 لد 
كل حكم إذ لا يمكن أن يعتبر بيعاً جديداً لما فيه من الاستبدال بالمسلم فيه فيه قبل القبض ؛ 
فإنه بيع فيعتبر فسخاً في حق التحالف أيضأ كما في بيع يع العين إذا تقايلا قبل ف. قبض المبيع 
المنقول والثمن مدفوع إلى البائع, واختلنا فى مقداز الحم يفلد الإقال هنا ا 
يتحالفان ويكون القول في مقدار الثمن قول البائع مع يمينه؛ ؛ لأن الإقالة في هذه الصورة 
لا يمكن أن يعتبر بيعاً جديداً فاعتبر فسخاً في حق جميع الأحكام من جملتها التحالف. 

وكذا في السلم وإذا اعتبرت الإقالة فسخاً في حق التحالف لا يمكن شرع التحالف 
فيها ؛ لأن التحالف شرع في المعقود بخلاف القياس فلا يشرع في حق المفسوخ؛ «٠‏ وأما 
الإقالة في بيع العين بعد القبض إن اعتبر فسخاً فيما بين المتعاقدين اعتبر بيعاً جديداً في 
حق الثالث؛ لأن لاعتبار معنى البيع بعد القبض ممكن فيعتبر بيعاً جديداً في حق التحالف 
وصار في حق التحالف كان البائع اشترى ثانياًء ثم اختلفا في الثمن ولو كان كذلك كانا 
يتحالفان كذا ههنا. 

وكى بات السام لو جعلت الإقالة بعد قبض المسلم فيه وهو قائم حتى أمكن أن 
يعتبر بيعاً جديداً فى حق الثالث. تقول انهه كحالناة ايقياً: ؛ هكذا قال الفقيه أبو بكر 
البلخي» ثم إن محمد رحمه الله يحتاج إلى الفرق بين الإقالة في فصل السلمء وبين ما إذا 
اختلفا في مقدار الثمن بعد هلاك السلعة» ٠‏ فإن في فصل الإقالة في السلم قال: لا 
يتحالفان؛ ' لأن الإقالة في باب السلم مما لا يحتمل الفسخ وفي البيع بعد هلاك السلعة 
قال بالتحالف» وإن كان بعد هلاك السلعة لا يحتمل الفسخ بسائر أسباب الفسخ . 

والمرق: أن التحالف مشروع في العقد لا في الفسخ والإقالة في باب السلم قبل 
القن ل اتن كلوقه بولا ان | لتسالت نيا باد ليلع فل ملك الاج 
التحالف إنما يجري في البيع لا في الفسخ إلا أنا نقيم القيمة في حق الفسخ مقام العين. 


الفصل الحادي عشر: 
في الزيادة في الثمن وازديادهما في الحط والإبراء 
عن الشمن وفي هبة الثمن من المشتري 
هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع منه في الزيادة المتولدة من الميبيع. 
كل زيادة تولدت من نفس المبيع كالولد والثمر واللبن فهي مبيعة» فإن حدثت قبل 


ة كتاب البيع 


القبض كان لها حصة من الثمن على اعتبار القبض» فإن ورد القبض على الأصل والزيادة 

قسم الئمن على الأصل يوم العقد وعلى الزيادة يوم القبض. »؛ وإن حدئت هذه الزيادة بعد 
القنفن كاتيض مميعة بيعا و لذ سس ليا من الثمن أصلاً. ل ا 
ل تياس الى رعو الملك: لأن الملك في الأم إنما يثبت يثبت بالبيع. والملك في 
الزيادة إنما يست يثبت بملك الأم؛ لأن ملك الأصل علة ملك الزيادة بثبوت الملك في الزيادة 
بواسيظة يوت" الملا فى الأصل ,معان إلى البيع : ظ 

فهي معنى قولنا : : أن الزيادة صارت مملوكة بالبيع فصارت مبيعة بيعاً بمنزلة أطراف 
المبيع فلا يكون لها حصة من الثمن؛ لأن الثمن تقابل الأصول وإنما يقابلها الثمن إذا 
صارت مقصودة بفعل محلها وهو القبض فعل مقصود وله شبه بالعقد من حيث إن العقد 
يثبت ملك الرقبة وباليد يثبت ملك التصرف» فإذا حل بالولد يصير للولد حصة من الثمن 
إما بدونه لا يكون للولد حصة من الثمن». حتى لو هلكت الزيادة في يد البائع هلكت بغير 
شيء؛ لأن القبض قد انعدم فيها فلم يصر بمقابلتها شيء من الثمن ولا خيار للمشتري 
فس اذك رياد نتن يد البائم إلا ل يلد التجاررة قات ف 7 لأن الولادة عيب فيها فيثبت 
الخيار لنقص في الأم دون هلاك الولد. 

وإذا ورد القبض على الأصل والزيادة ع لني ما اناد ار والتيا با مرو 
الانقسام قيمة الأصل يوم العمّد وقيمة 0 يوم القبض ؛ لأن الأصل صار مقصوداً 
بالعقد والزيادة صارت مقصودة بالقبض» والثمن إنما يقابل ما هو مقصود فاعتبرنا قيمة 
الأصل يوم القبض . لهذا ولو أتلف البائع الزيادة المتولدة من المبيع قبل القبض سقطت 
حصته من الثمن يقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقدء وعلى قيمة التمام يوم 
الاستهلاك؛ لأن التمام مبيع وقد صار مقصوداً بالاستهلاك فيثبت له حصة من الثمن كما ' 
لو استهلك جزء من المبيع. وإنما اعتبر قيمة التمام يوم الاستهلاك؛ لأنة افيا صباد 
مقصوداً بالاستهلاك . ظ 

ولو استهلك التمام أجنبي ضمن قيمته وكانت مع الأصل مبيعاً. لكون البدل قائماً 
مقام الأصل ولا خيار للمشتري إلا في ولد الجارية لما مر. ولو استهلك البائع التمام 
بطلت حصته على ما بينا ولا خيار للمشتري في قول أبي حنيفة. 

وقال أ يوسف ومحمد: له الخيار؛ لأن التمام بالاستهلاك صار مقصوداً ولهذا 
أخذ حصته من الثمن فصار كالموجود لدى العقد. وعلى هذا الاعتبار تتفرق الصفقة على 
المشتري بالاستهلاك قبل التمام ودللشدثيت الخان. 

زاح تق إن هده الونادة ل سكين مها للمشتري خيار» فإذا استهلكها 
أولى ؛ لأن البائع بالاستهلاك حصل للمشتري يقع لم يحصل بالهلاك وهو سقوط الحصة 
وهذا؛ لأن الرغبة في الأصل يزداد باستهلاك الزيادة ولا يتقاصر؛ لأنه لما رغب في أن 
يسلم له الأصل بكل الثمن» [1/اب/ "] فإذا سلم له الأصل ببعض الثمن كانت الرغبة 
أزيد بخللاف الزيادة الموجودة لدى العقد؛ لأن الرغبة هناك تحمل بفوات الزيادة؛ لأن 


كتاب البيع اع 


الإنسان قد يرغب في التزام الثمن بمقابلة الشيء لرغبة له فيما ضم إليهء فإذا فات 
المضموم تحصل الرغبة» ولهذا استوى فيه الهلاك بخلاف ما نحن فيه . 

مر اي ا ا : و 0 
لسر ب 0 اكاتت انار شارك اننا والتمو يساوي اتنا فإن فد 


أبي يوسف يقسم الثمن نصفين على الأرض والنخل» ثم ما أصاب النخل يقسم نصفين 
فيسقط الربح» وعند محمد يقسم أثلاثاً فيسقط الثلث . ظ 


نوع منه 
في الزيادة المشروطة 

اعلم أن الزيادة في الثمن والمثمن صحيحة ثمناً ومثمناأ ويلحق بأصل العقد ويجعل 
كأن العقد على الابتداء. ورد على الأصل والزيادة وهو مذهب علمائنا الثلاثة» وعند زفر 
لا يصح ثمناً ومثمناً إنما يصح هبة مبتدأة حتى لا يتم إلا بالتسلم والتسليم وقال الشافعي : 
لا يصح أصلا . 

والصحيح مذهب علمائنا الثلائة رحمهم الله: أن الزيادة تصرف في العقد بتغييره 
من وصف مشروع وهو وصف كونه خاسراً إلى وضع نوو وهو وصف كونه عدلاً أو 
كينا ؛ لأن العقد قد يقع خاسراً من أحد الجانبين رائجاً من الجانب الآخرء وبأن كان 
أحد الندلية اكنر مالية: والزيادة على ما عليه الغالب» والظاهر إنما يشتر ترط لمن وقع 
العقد خاسراً من جانبه» والعقد يقبل هذا النوع من التغير إذ ليس فيه أكثر من أن يصير 
بعض الثمن بمقابلة الزيادة بعد أن كان كله بمقابلة الأصل ومن أن يصير بعض المبيع 
بمقابلة الزيادة بعد أن كان كله بمقابلة أصل الثمن» والعقد قابل لذلك . 

ألا ترى أن في الزيادة المتولدة من المبيع قبل القبض إذا قبضها المشتري يأخذ 
قسطأ من النمق ويصير بعقى الكمن بمقابلة الزيادة بعد أن كان كله «بمقايلة أضل 'المبيع. 
وكذلك الزيادة المتولدة من الثمن إذا ثبت أن العقد قابل لهذا النوع من التغير وجب 
القبول بتصحيح الزيادة ثمنا ومثمنا دفعا للخسران من جانب المشروط له الزيادة يبقي هذا 
القدر أن الثمن لا بد له من مثمن هو ملك الغير. وكذلك المثمن لا بد له من ثمن هو 
فلك الكير: ولك الحوان عفة أن اسيل القع ل عنس عن الوقايلة» وكذلك: أصل 
المثمن» فأما فضول الثمن والمثمن يستغنىي عن المقابلة ويكتفي بصورة المقابلة فيه. 

ألا ترى لو باع عبداً قيمته ألف درهم بألفي درهم يجوز وفي حق الألف الزائد لا 
مقابلة من حيث الحقيقة إنما الثابت المقابلة صورة. 

وفي مسألتنا وجد صورة المقابلة فيكتفي بها لصحة الزيادة نمدا ومكها وشرظ ضحة 
الزيادة من المشتري في الثمن في ظاهر الرواية بقاء المبيع وكونه محلاً للمقابلة في حق 
المشتري حقيقة . 


ع5 كتاب البيع 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أن أشياء من ذلك ليس بشرط حتى أن على رواية 
الحسن تصح الزيادة بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية لا تصحء وروي عن محمد أن 
شرط صحة الزيادة كون المبيع قابل للمقابلة في نفسه لا كونه قابلاً للمقابلة فى حق 
المشتري حتى أن على الرواية هذه تصح الزيادة من المشتري في الثمن بعد ما باع 
المشتري المبيع أو وهب وسلم أو تصدق وسلم؛ لأن المبيع بقي محلاً للمقابلة في نفسه. 
وفي ظاهر الرواية لا تصح الزيادة؛ حالس نر ور بيه اند © يسن مسري 

والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن طريق تصحيح الزيادة في الثمن تغيير العقد 
والعقد بعد هلاك المعقود عليه لا يقبل التغيير ؛ لفقي دمي الس ررد اندي اه 
كما وجد تلاشى وانعدم» وإنما جعل باقيا ببقاء محله ومحله المبيع ذات محل العقد فلا 
حت اعد د يكن الترلو لديو والجواب عن رواية محمد على ظاهر الرواية: أن 
الزيادة من المشتري فيشترط محلية المقابلة في حقه . 

بوضحه: أن التغير المقابلة من وصف إلى وصف في معنى إن شاء المقابلة على 
ذلك الوصف»؛ ثم يشترط الصحة إنشاء المقابلة حقيقة كون المحل قابلاً للمقابلة في حق 
المنسي لا كونه محلاً للمقابلة في نفسهء فكذا , وتعرن لعف إتضاء القابلة الحو كيزن 
المحل قابلاً للمقابلة في حق. . .7" . 

إذا اشترى غيدا رأنة وتقابضا وهلك أحدهماء ثم زاد أحدهما للآخر في المبيع جا 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإقالة تجوز في هذا الوجه. والأصل عند أبي 
يوسف: إن ما جازت الإقالة جازت الزيادة فيه ولو زاد في الثمن بعد ما رهن المبيع أو 
أجر تصح الزيادة؛ لأن المحل بقي قابلاً للمقابلة حاتي حق المشتري وقت شرط 
الزيادة . فإن بيع المرهون والمستأجر من المرتهن والمستأجر صحيح نافذء وإنما لا ينفذ 
ل ل ل لأنه ليبس بمحل 

وكذلك لو زاد المشتري في الثمن بعد ما قطع يد المبيع وأخذ المشتري أرشه 
صحت الزيادة المنفصلة لا تبطل محلية المقابلة في حق المشتري فلا يمنع الزيادة إلا أنه 
لا يملك الرد بالعيب لمكان الزيادة المنفصلة؛ لأن بالرد بالعيب ينفسخ العقد فتبقي الزيادة 
مبيعاً مقصوداً بلا ثمن أما في إثبات الزيادة لا يحتاج إلى الفسخ فلا يؤدي إلى هذا المعنى 
وهذا ت, تبين أن الطريق المعتبر في تصحيح الزيادة طريقة التغيير لا طريقة الفسخ . 

ولو زاد المشتري في الثمن بعد ما كان المبيع لا : تصح الزيادة فرق بين الكتابة 
والرهن حيث جوز الزيادة في المبيع بعد الرهن ال 00 وكما ثبت للمكاتب 
يد على نفسه ثبت للمرتهن يد على المرهون. 

والفرق: وهو أن الكايك لليرقية يده الاسسرتاء وأ ندديه المللف لذ به حررة املك 


. كذا العبارة بالأصل» ولعل هناك سقط من قلم الناسخ‎ )١( 
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فبقي المرهون محلاً للمقابلة» فأما الكتابة تبطل يد المولى فيظهر للعبد يد حرية على نفسه 
ليتمكن من الضرب فى أرض الله فيبتغى من فضل الله تعالى» فينال شرف الحرية» وبهذا 

ولهذا لو حلف أن لا يبيع فباع المرهون يحنث في يمينه ولو باع المكاتب لا يحنث 
هذه الجملة من بيوع (الجامع؟ . 

وفي «القدوري»: وإذا صار المبيع لأ يف3 العقد عليه عمو أن يعتقه المتكرى أو 
يستولدها أو يدبر أو يكون عصيراً فيتخمر أو يخرجه المشتري عن ملكه أو يملك؛» ثم زاده 
فالزيادة جائزة في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز. 

وعلى هذا الخلاف إذا زاد الزوج في مهر المرأة بعد موتها وعلل لأبي حنيفة وقال : 
إن الزيادة تثبت للحال ربحاً وبيعاً لا أصلاً ومقصوداًء ثم بعد الالتحاق بأصل العقد يثبت 
المقابلة بين الزيادة والمبيع ويثبت يثبت لهذه الزيادة حصة من الثمن ولما كان هكذا يراعي قيام 
المبيع وكونه محلاً للمقابلة حالة العقد لا خالة الزيادة : 

وفي «البقالي»: تجوز الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع بخلاف الزيادة في الثمن 
في ظاهر الرواية» وهكذا روى ابن سماعة في «نوادره) . 

ولو زاد بعد ما صار الخمر خلاً صحت الزيادة بلا خلاف؛ لأن الزيادة تقابل المبيع 
للحال صورة» ثم إذا التحق بأصل العقد يقابل المبيع معنى» فإن نظرنا إلى حالة المقابلة 
صورة فالمحل صالح للمقابلة» وإن نظرنا إلى حالة المقابلة معنى فالمحل صالح أيضاًء 
أما فيما بين ذلك ليس حالة المقابلة صورة ولا حالة المقابلة معنى فيجعل التخمر فيه 
عفواً. 

وإذا اشترى [7أ/ ”] شاة وذبحها ولم يسلخهاء ثم زاد في الثمن صحت الزيادة؛ 
لأن المبيع قائم بعد الذبح والسلخ ولهذا لو كانت مغصوبة لا ينقطع حق المالك بهذه 
الأشياء هكذا ذكر في الا وفي «المنتقى» رواية مجهولة أنه لا تجوز الزيادة. 

وفي «الجامع) ايا واو الطتري غزلاً وقبرضه ونسجه د ثم زاد في الثمن بطلت 
الزيادة؛ لأن بالنسخ صار شيئاً آخر وصار الأول هالكاً ولهذا ينقطع حق المغصوب منه. 

ولو اشترى نويا فتشلعه شاط تعيض : ثم زاده في الثمن صحت الزيادة؛ لأن المبيع 

هو الثوب والثوب باقي إلا أنه إنما وجب انقطاع حق المغصوب منه باعتبار تعارض 
الحقين حق الغاصب وحق المغصوب, وترجح حق الغاصب على حق المالك على ما 
عرف. فأما حق المشتري هنا فلا يعارضه بنفسه فلا يجب الترجيح . 

وكذلك إذا اشترى حديداً وضربه سيفاًء ثم زاد في ثمنه صح لما قلنا: أنه حديد 
كما كان» وإنما ينقطع حق المالك لترجح حق الغاصب على ما مر في مسألة الخياطة . 

ولو اشترى حنطة فطحنهاء ثم زاد في الثمن شيئا بطلت الزيادة على ظاهر الرواية؛ 
لأن الحنطة هلكتء ألا ترى أنه قد زال الاسم والصورة قد تبدلت والمعنى قد هلكت 
وخدثة فى آخر قبطلت الزيادة فيروزة» وإذا كانت الزيادة مفسدة للعقذ التعحقت باصن 
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العقد وفسد بها البيع في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصح الزيادة» ثم 
في مضع تصعع الريادة من المشتري تصح من الأجنبي؛ لأن المشتري لا يملك بمقابلة 
ل ا 
ذمته أو أضاف الضمان إلى نفسهء أما بدون أخذ هذه الأوصاف لا تصح.ء وإنما كان 
هكذا؛ لأن مطلق الزيادة ثمنأ إنما يكون على من وقع له الشمن والثمن وقع للمشتري وله 
ا ل ل ا ا ا 0 
الخطاب بالطلاق على مال؛ أله يسوي الالبدي كما وضيدت الخراةا آذ اتجراء 
بالطلاق يهال لأ تملك كنع : لأن حقها في مالكيتها وحريتها وذلك باقي لكن يبطل به 
حق كان للروج. وقد بطل ذلك مع الأجنبي أيضاً لكن يصح من المرأة مطلقاً ومن 
الأجنبي» لا يصح ما لم يصف الإيجاب إلى مال نفسه أو ذمته . 

ثم الزيادة من الأجنبى لا تخلو إما أن تكون مطلقاً أو مقيدة بالثمن» وإما أن تكون 
مشروطة فى العقد أو ملحقة بهاء وإما أن تكون الزيادة بأمر المشتري أو بغير أمره» فإن 
كانت الزيادة مشروطة في العقد فإن كانت بغير أمر المشتري وكانت مطلقة غير مقيدة 
بالثمن . 

وصورتها: رجل ساوم رجلا له بألف درهم وأبى المالك إلا أن يبيعه. بالف 
وخمسمائة فقال أجنبيى لصاحب العبد: بعه إياه بألف على أني ضامن لك خمسمائة من 
الشمن سوى الألف فباعه إياه بألف ولم يشرطه شيئاً في البيع فالبيع جائز والخمسمائة التي 

ضمن الرجل للبائع باطل » وإن كانت مقيدة بالثمن . 

وصورتها: إذا قال الأجنبي لصاحب العبد: بعه بألف درهم على أني ضامن لك 
خمسمائة من الثمن سوى الألف فباعه إياه جاز ووجب الألف على المشتري والخمسمائة 
على الأجنبي» وفي مسألة «الجامع الصغير» وإنما جاء الفرق بين المسألتين؛ لأن في 
المسألة الأولى لا يمكن أن يجعل كلام الأجنبي زيادة في الثمن؛ لأنه قال: على أني 
قامةق لك فمسفانة ستو :هذه | لآنت زوالا نكن هو الثمن فكأنه قال سورض القية فاه 
يمكن أن يجعل هذا زيادة في الثمن بقى هذا شرطاً للزيادة مطلقاً وشرط الزيادة مطلقا 
التزام المال بلا سبب» والتوام الجالد مالا سس رشوة شر به ظ ظ 

أما في المسألة الثانية: جعل الخمسمائة من جملة الثمن والثمن اسم لما يستحق 
بالبيع فخرج به من أن يكون رشوة. فوضح الفرق بينهما: أن في المسألة الأولى لو كان 
المشتري هو الذي قال ذلك للبائع لا يلزمه الخمسمائة» وفي المسألة الثانية لو كان 
المشتري هو الذي قال ذلك للبائع يلزمه الخمسمائة فظهر الفرق بينهما . 

وفرق آخر وهو: أنه إذا قال من الثمن فقد أضاف الالتزام إلى ما بعد الوجوب؛ 
لأن الثمن اسم للواجب بالبيع وإضافة الكفالة إلى ما بعد الوجوب بل التزم المال في 


كتاب البيع ظ ظ 34 


الحال بشرط أن يبيعه منه بألف درهم وذلك غير صحيح» وفرق أجزائه إذا اندم الخمن 
فقد جعل المائة بمقابلة المبيع صورة لا معنى؛ ومثل هذا يصح من العاقد فيصح من 
الأجنبي, وإذا لم يقل من الثمن فقد جعل الزيادة مقابلاً بفعل البائع وهو البيع والبائع في 
البيع عامل لنفسه فلا يستوجب به عوضاً على غيره. 
فرع 

أما إذا قال الأجنبي من الثمن فقال: لو نقد المشتري الألف له أن يقبض المبيع 
وليس للبائع أن يمتنع عن التسليم لاستيفاء الخمسمائة؛ لأن الخمسمائة لم تثبت ثمناً في 
حكم يرجع إلى المشتري؛ لأنه لم يلتزمها ولم يأمر الأجنبي بها وإنما يثبت ثمنأ في حق 
الأجنبي وفي حق حكم يرجع إلى الأجنبي, وهذا؛ لأن التزام الأجنبي فيما يتضرر به 
المشتري غير معتبر ولو وقفنا حق قبض المشتري على نقد الخمسمائة يتضرر به المشتري . 

ولو كان المشتري أمر الأجنبي بالضمان والمسألة بحالها كان البيع جائزاً إذا لم 
يشرط ضمان الخمسماثئة في البيع إنما ذكر هذه الزيادة تحرزاً عن البيع بشرط الكفالة» فإن 
هناك بين العلماء اختلافاً وفيه استحسان, وإذا جاز البيع هنا كان 0 أن يأخذ 
الخمسمائة من الكفيل بحكم الضمان يريد به إذا كان الكفيل قال: على أني ضا مره للك 
بدالا من الفمن» رإ3 أراه الباكم أن يطالب المقتري بالحسييانة لم يكن له كللن) 
لأن المشتري ما التزمها فى ذمة نفسه إنما التزمها الكفيل بأمره فصار الكفيل ههنا بالشراء 
وهناك ليس للبائع أن يطالب الموكل بالثمن بل يطالب الوكيل كذا ههنا افإن فقس المشترى 
ألف درهم وأراد أن يأخذ المبيع ليس له ذلك حتى يأخذ البائع الخمسمائة من الكفيل 
بخلاف ما إذا لم يكن المشتري أمر الضامن؛ لأن ههنا الخمسمائة ثمناً فى حق المشتري 
ولهذا الكفيل يرجع على المشتري بذلك وفيما إذا كانت الزيادة بغير أمر المشتري فالزيادة 
لم تثبت تنما فى حق المشدري ولهذا لا يرجع العائن على المضري بالزيادة . 

وإن ادعى المشتري الألف والخمسمائة إلى البائع أيه البائع على القبول منهء وإن 
كان لا يجبر المشتري على إعطاء الخمسماثة إذا أبن :ذلك تمدولة الموكل إذا افق التهن 
يجبر على القبول منه» وإن كان لا يجبر هو على الدفع ابتداء» وليس للكفيل أن يرجع 
على المشتري يريد به إذا أدى المشتري الألف والخمسماتة إلى البائع كالموكل إذا نقد 
الثمن من مال نفسه لا يكون للوكيل حق الرجوع عليه بشيء؛ لأنه إنما يرجع بما أدى من 
الثمن لا بما لم يؤد. 

وَاكْتَان سكتمل. رحقيه الله في «الأأصل») إلى علة المسألة فقال: المتكرئ ليس يموع 
فيما أدى عن الكفيل» وإنما أراد بهذا التفرقة بين هذا وينكه] الى جاع إتسان وادى 
الخمسمائة عن الكفيل حيث كان للكفيل أن يرجع على المشتري بالخمسمائة؛ لأن هناك 
الأجنبي في الأداء عن الكفيل [ل/الاب/ ”7] متبرع فيصير كأنه ملك الخمسمائة من مال 
الكفيل» أما ههنا المشتري ليس بمتبرع عن الكفيل؛ لأنه يؤدي ما كان عليه فلم يصير 
مملكاً من الكفيل بطريق التبرع بل يكون مؤدياً من مال نفسه فلهذا افترقا . 
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هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فأما إذا كانت الزيادة ملحقة به بأن اشتر 
ع يي مر و 0 
المشتري فهو على المشتري دون الأجنبى لما ذكرنا أن مطلق الزيادة إنما تنصرف إلى من 
دقع له" القمن وفك تبعت لل :الولذية على المشترى الما مره المشترى ربالريا3ة ويضين | لاحت 
في هذا بمنزلة الح رالا ولهذا لا يستغني عن الإضافة إلى عقد الشراءء فإنه لابد 
أن يقول زدتك خمسمائة في ثمن المبيع الذي اشتراه فلان. 

وحقوق العقد إنما ترجع على العاقد دون المعير والسفيرء بخلاف ما إذا كانت 
الزيادة مشروطة في العقد؛ لأن الأجنبى هناك بمنزلة الوكيل ولهذا يستغنى عن إضافة 
الزياذة إلى عقن قير :كاتنت لسر ف زاحمة اليه امنا طن سخلاقة : ْ 

وإن كان زاد بغير أمر المشتري فإن لم يضمن الزيادة ولا إضافة إلى مال نفسه. ولا 
إلى ذمته كانت الزيادة موقوفة على رضا المشتري لما مر أن يطلق الإيجاب ثمنا يكون 
على من وقع له المثمن فيصير إيجاباً على المشتري ولا ولاية له على المشتري فيوقف 
على :ورض] المشكرى: 1و3 » وإن كا نين زاف اللخسيماتة قال الديفتامن لهما» «وفال” 
على إنها علي فهي لازم للأجنبي؛ لأنه التزمها في ذمة نفسه أو ماله فبعد ذلك أن إجازة 
المشتري لم يعمل فيه الإجازة؛ ا ا د 
لم يضمنها الأجنبي ولا أضافها إلى ذمته على ما مر 

وفي «المنتقى»: رجل باع رجلا ثوباً. 02222086 إنك أغليت علي 
وبعتني بأكثر مما يساوي» وقال البائع: إني بعتك بعشرة وكان باعه بعشرين فهذا حطته 
للعشرة عن الثمن» ولو كان البائع قال للمشتري: قد أرخصت عليك وبعتك بنصف الثمن 
فقال المشتري: قد اشتريته بعشرين وقد كان اشتراه بعشرة فهذا من المشتري زيادة في 
اللتمق. .ولو لوريكن الأمر غلن هذا الوجه ولكن البائع قال للمشتري: بعتكه ثانياً بعشرين 
فتراضيا عليه وكان البيع الأول بعشرة د 5 بش ابيع الأول باثاني. 

وكذلك لو كان المشتري قال للبائع: | تعره ميك ثانا معد ةتوتزاعنا علية ركان 
الشراء الأول بعشرين ينتقض الشراء الأول بالثاني . قال: ولا يشبه هذا الأول» ثم قال: 
إذا ذكرا غلاءً أو رخصا فهو زيادة وحط وإذا لم يذكر فهو نقص الأول. 

وفى الراكر ختاء كان سمعتت آنا يوسف يقول في رجل اشترى من آخر ثوبأ 
بعشرة دراهم وأرجح له دائقاً قال لا تعمله حتى يقول في حل أو يقول هو لك فإن فعل 
ذلك باعه المشتري على عشرة دراهم يعني مرابحة أو تولية» ولو ارط ره كي وذ مسر 

وفي «نوادر بشرا عن أبي يوسف: رجل اشترى من آخر عبداً على أن البائع 
بالخيار» ثم إن المشتري قال للبائع : أصالحك على مائة درهم أعطيكها على أن تسلم لي 
البيع ففعل جاز وهذه زيادة» ولو كان الخيار للمشتري فقال البائع : أصالحك على أن 
أحط منك مائة وأزيدك شيئاً على أن تقبل البيع فهذا جائز أيضاً. وسيأتي في فصل الخيار 
بخلاف هذا. 
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وفي «المنتقى»: إذا مات البائع والمشتري والسلعة قائمة» ثم زاد وارث الآخر شيئا 
فهو جائز في قولهم جميعا. 

وفي أول بيوع اا اذل اككرى إنريق ففية ناته وينان وتقانضها وفرناء 2 
التقيا لت 0 فى الثمن عشرة دنانير وصحت الزيادة بشرط قبض الزيادة في 
مجلس الزيادة؛ أن الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد بطريق الإسناد فتصير الزيادة 
بدل الصرف غير أن الإستناد لا يدخل فى فعل العباد» والقبض من أفعال العباد فاعتبر في 
شق وخونه القيضن يخال البوة الريافة. .ولا يققرط تفن الأنريق للهال؛ الانيا مقايلء 
للحال تسمية وضورة إذا ضحت التتحقت بأضل العقّد ونم 0 تنيت المقائلة موقت وجوب 
ا ا ا ا ا 0 
فوقعت عن اشتراط قبضها وقت وجود المقابلة صورة» أما في حق الزيادة لا يمكن اعتبار 
القيض وقت المقابلة معنى فاعتبرناه وجود المقابلة صورة. 


نوع آخر 
برجع إلى لشم الإريادة فى عضن المعقون خلفة: 

يجب أن يعلم أن الزيادة المتولدة من المبيع لا يزاحم المبيع في الزيادة المشروطة 
ما دام المبيع قائماً حتى كانت الزيادة المشروطة زيادة في المبيع دون الولد؛ لأن الولد تبع 
والتبع لا يستتبع غيره مادام الأصل باقياً. وإذا صارت الزيادة المشروطة زيادة على المبيع 
وام طوم اك ع د 0 لسري 

اه يوم 5 وقيمة الزيادة المشروطة يوم الزيادة وقيمة الولد يوم 
قبض الولد. وهذا لما ذكرنا قبل هذا أن الثمن إنما يقابل بما هو مقصود بالعقد والمبيع 
صار مهييوداً بإيراد العقد عليهء والزيادة بالشرط والولد بالقبض الذي هو ملحق بالعقد 
فاعتبرنا في الانقسام قيمة المبيع يوم العقد وقيمة الزيادة يوم الشرط وقيمة الولد يوم 
القبض . 

لهذا قال محمد رحمه الله : رجل اشترى من آخر جارية قيمتها ألف درهم بألف 
درهم فولدت الجارية قبل القبض ولد بقيمة ألف درهم. ثم إن البائع زاد المشتري غلاماً 
يساوي ألف درهم ورضي به المشتري» ثم ازدادت قيمة الولد فصارت ألفي درهم وجاء 
المشتري وقبضهم ونقد الألف ووجد بالولد عيباً رده بثلث الألف. وإنئما كان هكذا؛ لأن 
الثمن أولاً ينقسم على الجارية وعلى الزيادة نصفان اعتبار القيمة الجارية يوم العقد 
والقيمة الزيادة المشروطة يوم الزيادة. وجعلت الزيادة المشروطة زيادة على الجارية» ثم 
ما أصاب الجارية وذلك نصف الألف انقسم عليها وعلى الولد أثلاثا وثلثاه بمقابلة الولد 
اعتبار القيمة الأم 0 العقدل وهي الألف. ولقيمة الولك يرع الخيض روفي ألفان ويا نصف 
الألفع تلفق الألتة فإدا سد زالعية عا وده شلك الا لقو وإن وجل بالأم عياً ودها 
بسدس., الا لقم لأن بمقابلتها قلغا نصف الذالنتة والبقب لضف الف سدس الألفء وإن 
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وجد بالزيادة عم عيباً ردها بنصف الألف؛ أن مقائلتها تصفه» 

وكذلك لو لم تلد الجارية لكن كانت عينها بيضاء وقت العقد فذهب البياض عن 
عينهاء ثم إن عبداً معأ عيبها''' عند البائع فدفعه مولاه بالجناية إلى البائع» ثم زاد البائع 
المشتري يساوي ألف فهذا والأول سواء إذا قبضهم المشتري ينقسم الثمن على قيمة 
الجاريه وقت العقد وعلى قيمة ة المدفوع بالعين يوم يقبضه المشتري» فإذا وجد بأحدهم 
غنا دهان لض لأنه لما انجلى البياض ء عن العين كان ذلك بمنزلة زيادة متصلة فلما 
برأت عن عيبها دفع بها صارت تلك اراد له بر ولد ولدته فيكون العبد المدفوع 
ا للجارية إنما [178/ 7] يصير مقصوداً بالقبض فيعتبر في ا قيمة وقت القبض . 

وهذا بخلاف إتلااف البائع ؛ لأن 8 بالإتللاف يصير ونا القيض المستحق بحكم 
العقّد مقصوداً بالفسخ وأن وَضين مقضيودا بالفسخ إلا وأن يصير مقصوداً بالعقد ضرورة 
فلهذا يعتبر قيمته في تلك الحالة أما ههنا البائع يقبض العبد بهذا القبض المستحق 
للمشتري ولا يفوت فلا يصير مقصوداً بالفسخ ليصير مقصوداً بالعقد ضرورة» فلهذا اعتبر 
قيمته في الانقسام يوم قبض المشتري . 

وهذا الذي ذكرنا إذا كانت الجارية بيضاء إحدى العينين عند البيع فانجلى البياض 
عنها عند البائع» ثم جاء عبد وضرب عينها حتى عاد البياض فدفع به» فأما إذا كانت 
عيناها صحيحتين عند البيع وقيمتها ألف درهم وجاء عبد وضرب عينها عند البائع حتى 
انتصب فدفع مولاه إلى البائع . 

ثم زاد المشتري عبداً يساوي ألف درهمء ثم جاء المشتري وقبضهم فهنا لا يجعل 
المدفوع بمنزلة الولد بل يقسم الثمن أولا على قيمة الجارية يوم العقد وعلى قيمة الزيادة 
نصفان» ثم ما أصاب الجارية ينقسم عليها وعلى العبد المدفوع نصفان قلت قيمة العبد أو 
كثرت بخلاف الفصل الأول» فإن هناك ما أصاب الجارية ينقسم على قيمتها يوم العقد 
وعلى قيمة العيد المدفوع يوم القبض . 

والفرق: أن العبد المدفوع هناك قائم مقام ما هو ا وهو العين إذ العين في هذه 
الصورة كانت أصلاً ولم تكن زيادة؛ لأنه اشتراها وهي صحيحة العينين فكان حكمه حكم 
نصف الجارية على أي قيمة كان إذا العين من الآدمى نصفه فيأخذ نصف ما أصاب 
الجارية من غير اعتبار القيمة» فأما في الفصل الأول العين كانت زيادة؛ لأنه اشتراها 
وهي بيضاء أحد العينين» ثم انجلى البياض عنها والعبد المدفوع بها قام مقاما فصارت 
الزيادة المتصلة منفصلة فكان بمنزلة الولد» وفي انفساخ الثمن يعتبر قيمة الولد يوم القبضص 

قال: ولو ولدت الجارية المبيعة قبل القبض ولدأً أو جاء عبد وضرب عينها التي 
كانت بيضاء وقت العقد وانجلى البياض عنها حتى عاد البياض بسبب ضريبه ودفع العبد 


(0) كذا العبارة بالأصل وفيها تشويش واضح.ء ولعلها: ثم إن عبداً ضرب عيئنها عند البائع . والله أعلم. 
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به» ثم ماتت الجارية بسبب آخر غير العين» ثم زاد البائع المشتري في المبيع دابة تساوي 
ألف درهم ورضي به المشتري صحت الزيادة؛ لأنها حصلت حال بقاء العقد؛ لأن الولد 
يقوم مقام الجارية حال فوات الجارية والعبد المدفوع في مثل هذه الصورة بمنزلة الولد 
فيبقى العقد ببقاء كل واحد منهما فصحت الزيادة. 

وإذا قبض المشتري يقسم الثمن على قيمة الجارية يوم العقد وعلى قيمة الولد أو 
أ العبد المدفوع يقسم عليه وعلى الزيادة يعتبر قيمته الزيادة يوم الزيادة وقيمة الولد أو 
العبد المدفوع يقسم عليه وعلى الزيادة يوم 2 المشتري ونعتبر الزيادة في هذه المسالة 


تأيغة للولك أى العين المدفوع ؛ ؛ لأن الأصل متى. . . .”6 فإن قام الولد مقامه وصار أصلا 
فاعتبرت الزيادة كيها للولك أوالعية المدفوع لهذاء فإذا بأحدهما فا رده بحصته من 
الثمن . 


فإن لم يقبض المشتري شيئاً من ذلك حتى هلكت الزيادة هلكت بحصتها ويتخير 
المتترئ إن شاء اعد الولد أو العبد المدفوع بحصته من الثمن وإن شاء ترك؛ لأن بهلاك 
الزيادة تعثين . بر على المشتري شرط عقذه فلابد من التخير طلباً لرضاهء وهذا الخيار غير 
الخيار والذي ثبت له بهلاك الجارية قبل القبض؛ لأن ذلك الخيار سقط حين رضي 
المشتري بالزيادة يكون رضاءً يلزم العقد وبسقوط الخيار فبطل ذلك الخيار وإنما هذا خيار 
واخيز وفيت بسب غلاك الزيادة: 
وإن هلك الولد أو العبد المدفوع قبل القبض وبقيت الزيادة فللبائع أن يمسك الزيادة 
عن المشتري؛ لأن الولد أو العبد المدفوع إذا هلك قبل القبض صار كأن لم يكن؛ لأنه 
ظهر أنه لم يكن» بمقابلته شيء من الثمن وإن الأم حين هلكت بجميع الثمن فانفسخ العقد 
كله بهلاك الأم. وإن الزيادة حصلت بعد انفساخ العقد فلم تصح الزيادة فكان للبائع أن 
تدك الريادة لهذا و إنما قلنا : إن بهلاك الولد قبل القبض يظهر أنه لم يكن بمقابلته شيء 
من الثمن ؛ لأن الولد وإن فبان مميغا إلة أنه إقنا ءا عد فسظأ تمن القين إذا غبار سقضودا 
وإنما يصير مقصوداً إذا ورد عليه القبض إلا أن الظاهر لما كان إلى وقت القبيض كان 
الظاهر صيرورته مقصوداً والأحكام مبنية على الظاهر فجعلنا للولد حصة من الثمن للحال 
بحكم الظاهر وأبقينا العقد ببقائه وصححنا الزيادة فعا لفو لك يشرط رقانة إلى وقت 
القبض.» فإذا هلك الولد قبل القبض فات الشرط وظهر بخلاف ذلك الظاهرء وظهر أنه لم 
يكن بمقابلته شيء من الثمن . 
وإذا اشترى عبدين قيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر خمسمائة درهم بألف 
صرك لامي ار الى كا كر يي ا الور الاي اتح وي بي اكير 
فنغا 7 يي لت اعتباراً لقيمتهما يوم الج علي مالم 
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ومعنى آخر أن ال تان ير الميع صورة لا معنى», ثم إذا صحت الزيادة والتحقت 
بأصل العقد تتحقق المقابلة بين الزيادة وبين المبيع معنى والانقسام حكم المعاني لا حكم 
الصور فيجب اعتبار حالة المقابلة المعنوية وهى حالة العقد. وفى تلك الحالة قيمة 
أحدهما ضعف قيمة الآخر فلا يتغير الانقساء بعد ذلك يتين القيحة» فإن:وجد الممشتري 
بأحد العبدين عيبا رده بحصته من المثمن الأصل والزيادة» وإن مات أحدهماء ثم زاد 
المشتري في الشمن صحت الزيادة في حق القائم دون الهالك؛ حتى لو كان القائم هو 
الذي قيمته ألف صح ثلثاهاء وإن كان القائم هو الآخر صح ثلثها . 

وكان ينبغي أن لا تصح الزيادة أصلا ؛ ؛ لأنه جمع بين الحي وبين الميت في حق 
الزيادة» ولو جمع بين الحي وبين الميت في حق ابتداء العقد لا يصح العقد أيضاً فكذا 
في حق الزيادة. 

وللوجه في هذا أن يقال: إددالحع يد اجا اللا العلا وميا ارا 
لم يكن الثمن مفصلاً عند الكل» والشرط الفاسد عند أبي حنيفة إن كان الثمن منفصلا ؛ 
لأنه جعل قبول العقد في الهالك شرطأ للعقد في القائم على ما عرف في موضعهء وكلا 
المعنيين لا يوجدان ههنا. أما الجهالة؛ لأن الجهالة إنما تقع من قبل الانقسام من حكم 
المقابلة معنى لا صورة» والمقابلة من حيث المعنى إنما تثبت عند العقد فعند ذلك يثبت 
الانقسام» وفي الحالة لا جهالة فيصير بمنزلة موت أحدهما بعد الزيادة. 

وآما المعض الاهوع. لأن الزياذة إنما ككيت يطريق ا لاسشان ‏ وكل مععند ظاهر مخ 
وجه مقتصر من وجه ولافساد باعتبار الظهور إنما الفساد باعتبار الاقتصار فكان الفساد في 
حصة الهالك ثابتاً من وجه دون وجه فلا تثبت حصة الهالك ولكن لا يتعدى ذلك إلى 
حصة القائم» ولا يصير شرطاً فاسداً في حق حصة القائم وكان ينبغي أن يصرف كل 
الزيادة إلى القائم عند أبي حنيفة . 

كما إذا تزوج امرأتين إحداهما لا تحل له على ألف درهم يصرف الألف كله إلى 
التى تحل له عند أبي حنيفة. والجواب: أن الانقسام حكم صحة الإيجاب وهناك 
الإيجاب لم يصح في حق الحرمة أصلاًء أما ههنا [4لاب/ "] الهالك داخل باعتبار شبه 
الظهور والتقسيم حكم شبه الظهور فصار كما لو مات أحدهما بعد الزيادة» وكذلك لو 
أعتق أو دبر أو كانت أمة فاستولدها أو باع أحدهما فهذا وما لو مات أحدهما سواء. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم وتقابضا أو لم 
يتقابضا حتى زاد المشتري مائة في ثمن أحد العبدين بعينه» أو قال: في ثمن أحدهما ولم 
يعين قال: لا تجوز الزيادة. ثم قال: وإن كان لكل واحد منهما ثمن على حدة وزاد في 
ثمن أحدهما لا بعينه جاز» وجعل القول قول المشتري فى إضافة الزيادة إلى أحد 
8 : 

وذكر فى موضع آخر من هذا الكتاب: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم. 
ثم زاد المشتري مائة في ثمن أحد العبدين بعينه. وقال: القياس أن تجوز الزيادة ويقسم 
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التمنة على العبدين: ثم تدخل الزيادة في حصة العبد الذي زيدت فيه» وكذلك إذا زاد 
جارية في ثمن أحدهما بغير عيبه جاز وكان للمشتري أن يضيفها إلى أيهما شاء وكذلك إذا 
زاد عرضها. 
نوع آخر 
في الحط والإبراء عن الثمن وفي هبة الثمن من المشتري 

حط الثمن صحيح ويلتحق بأصل العقد عندنا كالزيادة. غير أن بين الحط والزيادة 
فرق من وجهين: 

أحدهما : أن الحط صحيح سواء , بقي المبيع محلا للمقابلة أو لم يبق؛ بخللاف 
الزيادة على الرواية؛ ولحي حراع يات رلقاوة الجن بن أن كرد الما لحان رةه 
إلى حال كمال العدم يشترط له قيام الثمن لا قيام البيع» فأما الزيادة فإثبات صورة المقابلة 
للحال وتستند إلى حال كمال الغبوت فيشترط لها قيام المبيع بشرط أن يكون محلا 
للتقايلة : 

الثاني : إن من اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم, فحط عنه المشتري مائة 
كان الحط نصفين» ولو زاد المشتري في هذه الصورة مائة يقسم الزيادة على قدر قيمتها . 

والفرق: أن الحط يكون من الثمن ولا تعلق له بالمبيع» فإذا قال: حططت عن 
ل 0 
الزيادة في الثمن؛ لأنهما تقابل المبيعين» وقد قابلهما بهماء والمقابلة : اليد 
على الفبيعية تاعنناز القيفة: زإذاارعب عقن التمو هن المشعرض دن الفنعن أن انرا مغك 
بل اال ا لبتي لوس لا ا ل ا ا ا 
وهب البعض بأن قال: وهبت منك بعض الثمن صح ووجب على البائع رد مثل ذلك على 
المشتري. ولو قال: أبرأتك عن بعض الثمن بعد القبض لا يصح الإبراء. وكان يتهب. أن 
لا تصح الهبة والحط بعد القبض أيضاً كالإبراء؛ لأن المشتري قد برئ عن الثمن بالإبقاء. 
فالحط أو الهبة لم تصادف ديئاً قائماً فى ذمة المشتري» فينبغي أن لا يصح كالإبراء . 

والجواب: أن الدين باق في ذمة المشتري بعد القضاء؛ لأنه لم يقض عين الواجب 
حتى لا يبقى في الذمة إنما قضى مثله فيبقى ما في ذمته على حاله, إلا أن المشتري لا 
يطالب به؛ لأن له مثل ذلك على البائع بالقضاءء فلو طالب البائع المشتري بالثمن كان 
للمشتري أن يطالب البائع أيضاً ؛ فلا يفيد مطالبة كل واحد منهما صاحبه . فعلم أن الثمن 
باق في ذمة المشتري بعد القضاء ء بالهبة والحط كل واحد منهما صادف دينا قائماً في ذمة 
المشتري كان ينبغي أن يصح الإبراء أيضاًء إلا أنه لم يصح؛ لآن الابراء توعان : ظ 

إبراء بالاستيفاء وإبراء بإسقاط الواجس»ء ولهذا يقال: أبرأه براءة قبض واستيفاء كما 
يقال: أبرأه براءة إسقاطء فإذا أطلق البراءة إطلاقاً انصرفت إلى البراءة من حيث القبض ؛ 
لأنه أقل» وإذا انصرف إليه صار كأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء ولو نص على هذا 
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لا يسقط الواجب عن ذمة المشتري» ولا يجب على البائع رد ما قبض كذا ههنا . 

فأما الهبة والحط لا يتنوع إلى نوعين : هبة إسقاط وهبة قبض» حط إسقاط وحط 
قبض » وإنما هو نوع واحد وهو هبة إسقاطء وإذا كان نوعا واعذا وه والإسقاط صار 
كأنه نص عليه» وقال: حططت عنك حط إسقاط» وهبت منك هبة إسقاط». ولو نص على 
ذلك يسقط الواجبه عن ذمة المشترئ ويبرأ المشترئ يما غلية كذا ههنذا » وإذا نرئ 
المشتري مما عليه في هذه الصورة كان له أن يطالب البائع بما وجب له على البائع 
بالقضاء؛ لأن المطالبة الآن تفيدء فهذا هو الفرق بين الهبة والحط وبين الإبراء . 

زان مسألة الحط والهبة أن لو قال البائع للمشتري بعد قبض الثمن : . أبرأتك براءة 
إسقاطء وهناك يصح الإبراء أيضاًء ويجب على البائع رد ما قبض من المشتري. وأما إذا 
حط كل الثمن أو وهب كل الثمن أو أبرأه عن كل الثمن» فإن كان ذلك قبل قبض الثمن 

صح الكل» ولكن لا يلتحق بأصل العقدء وإن كان بعد قيض الثمن صح الحط والثمن؛ 

ولم يصح الإبراء لما ذكرنا . 

هذا جملة ما أورده شيخ الإسلام في شرح كتاب الشفعة وفي شرح كتاب الرهن. 
وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه في الباب الثاني من شرح كتاب الرهن: أن الإبراء 
المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء ححح كن يجب عي ابام ررد عاتن من المشتري»ء 
وسوى بين الابراء وبين الهبة والحط فيتأمل عند الفتوى . 


الفصل الثانى عشر 


في البيع بشرط الخيار 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 


في بيان ما يصح منه وما لايصح 

يجب أن يعلم بأن الخيار المشروط في العقد لايخلو إما أن يكون مؤبداً بأن يقول 
المشروط له الخيار على أني بالخيار أبداً» وفي هذا الوجه العقد فاسد؛ لأن الأبد 
نتضرف إلى الغمر ونصين تقدين السالة كانه قال: إني بالخيار مدة عمري» ولو صرح 
بذلك يفسد العقد بجهالة المدة كذا ههنا . 

وكذلك إذا قال: على أن بالخيارء ولم يوقت لذلك وقتا كان العقد فاسداً؛ لأن 
المطلق فيما يحتمل التأبيد ينصرف إلى الأبدء فكأنه قال: على أني بالخيار أبدأء وكذلك 
إذا قال: على أني بالخيار أياماً ولم يبين مقدار ذلك فالعقد فاسد. 

وإن ذكر لذلك وقتاً معلوماً قال: ثلاثة أيام أو دون ذلك» فالعقد جائز بالاتفاق» 
وإن قال: أربعة أيام أو ما ما أشبه ذلك» فعلى قول أبي حنيفة العقد فاسدء وهو قول زفرء 
وقال أو يوسف وميحمق* العقن عنات . 
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والصحيح ما قاله أبو حنيفة؛ لأن القياس يأبى جواز البيع مع شرط الخيار؛ لأنه 
شرط لا يقتضيه العقدء ولأحد العاقدين فيه منفعة لكن عرفنا جوازه بالنص» وهو قوله 
عليه السلام لحبان بن منقذ: «إذا بايعت»» وفي رواية: (إذا ابتعت شيئاً فقل لاا خلابةء 
ولي الخيار ثلاثة أيام»"'' فبقي ما زاد على الأيام الثلاثة على أصل القياس» والنص الوارد 
في ثلاثة أيام لايكون واردأ فيما زاد عليهما ؛ لأن منع حكم العقد فيما زاد على ثلاثة أيام 
أكثر والشىء يدل على مثله ولا يدل على ما فوقه. والاستدلال بالاجل لا يجوز؛ لان 
الاجل أخف في منع حكم العقد من خيار الشرط؛ لأن الأجل يمنع المطالبة ولا يمنع 
وقوع الملك في البدلين» وخيار الشرط يمنع وقوع الملك والمطالبة» فإن سقط الخيار 

قبل [174/ “] دخول اليوم. . .”'' الرابع ارتفع الفساد. 

ش وهو نظير البيع إلى الحصاد والدياس إذا سقط الأجل قبل دخول وقت الحصاد 
والدياس» وإذا لم يكن الخيار مؤقتا بوقت فلصاحب الخيار أن يختار في الثلاث» فإن 
مضت الثلاث قبل أن يختار البيع» فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز اختياره بعد الثلاث» وينقلب العقد جائزاء هكذا ذكر فى «الأصل». 

قال شمس الأئمة الحلواني: إنما ينقلب جائزاً عندهماء وفي «القدوري»: إذا سقط 
الخيار في أي وقت أسقطاء فالبيع جائز على قولهما. 

وروي عن أبي يوسف: أن هذا البيع جائز؛ لأن الخيار ملائم بالعقد» فصح شرطه 
من غير توقيت كخيار الرؤية» وخيار العيب» إلا أنه يقول على هذه الرواية يخير من له 
أجاز البيع وإلا فسختء وعنه رواية أخرى: أنه إذا لم يكن للخيار مدة» فلكل واحد 
العقد وإنما ذلك إلى المشتري . 

وفي «القدوري»: ولو كان الخيار إلى قدوم فلان أو موته أو إلى أن يهب الريح. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن محمد باع م الخ بعيذا ا نويا أو ها افيه ؤللفة علي 
أن المشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام بعد ما مضى شهر رمضانء قال: هذا جائز وله الخيار 
في رمضان كله وثلاثة أيام بعده» وكذلك لو شرط الخيار للبائع ولو كان البائع قال 
للمشتري: لا خيار لك في شهر رمضان, ولكن الخيار بعد ذلك ثلاثة أيام» أو قال 
المشتري للبائع : لا خيار لك في شهر رمضان ولكن الخيار بعده ثلاثة أيام فالبيع فاسد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع حديث 11١7؛‏ ومسلم في البيوع حديث 41017 وأبو دود في البيوع 
حديث 2,50٠.٠٠‏ والترمذي في البيوع حديث ت 50 والنسائي في البيوع حديث 1 :»2 وابن ماجه 
في الأحكام حديث 7704 وأحمد في المسند .17١ .159 28٠١/1‏ 


(؟) بياض بالأصل. 


25 كتاب البيع 


وفي «الفتاوى» : إذا شرط للمشتري خيار يومين بعد شهر رمضان والشراء في اجو 
رمضانء فالشراء جائز وله الخيار ثلاثة أيام» البوزم الخو من شهر.رمقيان ويومين بعلاه! 
لآنه سكت عه الخكبار وقت العقدء فيمكن تصحيح هذا العقد باشتراط الخيار وقت العقد 
ويومين بعد رمضانء ولو قال: لا خيار له في رمضان فالبيع فاسد؛ لأنه تعذر تصحيح 
هذا العقد. 

وعن أبي يوسف: أنه إذا باع بيعاً وشرط الخيار لنفسه يوماً بعد سنة» فالبيع جائز 
ولا خيار له في السنة» فإذا مضت السنة فله الخيار يوما . 

وإذا باع من آخر ثوبا بعشرة دراهم ثم إن البائع قال للمشتري : لي عليك الثوب أو 
عشرة دراهم». قال محمد رحمه الله: هذا عندنا خيار» وإذا باع على أنه إن لم ينقد الثمن 
إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فالبيع جائز والشرط جائزء هكذا ذكر محمد رحمه المسألة 
في «الأصل»» واعلم بأن هذه المسألة على وجوه: 

إما إن لم يبين الوقت أصلاً بأن قال : على أنك لم تنقد الثمن فلا بيع بيننا أو بين 
وقتأ مجهولاً بأن قال : على أنك إن لم تنقد الشمن أياما في هذين الوجهين العقد فاسدء 
وإن بين وقتا يغلوها إن كان ذلك الوقت مقدراً بثلائة أيام أو دون ذلك» فالعقد جائز عند 

علمائنا الثلاثة رحمهم اللهء والقياس يأبى جواز العقد مع هذا الوط وية أخل زف ؛ 
لأنه شرط لايقتضيه البيع» فإنه شرط الفسخ متى لم ينقد الثمن ثلاثة أيام وفيه منفعة 
للبائع» فإن المبيع يعود إلى ملكه متى لم ينقد المشتري الثمن ثلاثة أيام . 

لكن ترك القياس فيما إذا كان الوقت مقدراً بثلاثة أيام بحديث عبد الله بن عمرء 
فإنه روي أنه لو باع بأمة له من رجل على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام» فلا بيع 
بينهماء والمروي عن الصحابة فيما لايعرف قياساً كالمروي عن النبي عليه السلام» ولأن 
هذا شرط متعامل فيما بين الناس اي وريم 
نفك المشترض العم 4و لفان ندر لكي التعانا .. 

وإن ترك المدة أكثر من ثلاثة أيام قأل اين تخئيفة : البيع فاسدء وقال محمد: البيع 
جائز. قال شيخ الإسلام: سوى أبو حنيفة بين هذا وبين خيار الشرط»ء فلم يجوّز أكثر من 
ثلاثة أيام فيهماء ومحمد سوى بينهما أيضاًء فجوز فيهما أكثر من ثلاثة أيام» ولم يذكر 
محمد قول أبي يوسف . 

يقول في رجل قال لآخر: بعتك عبدي هذا بألف درهم فإن لم تأتي بالثمن إلى 
سنة» فلا شىء بينى وبينك» قال: هذا فاسد وليس هذا بمنزلة الخيارء قال: على هذه 
الوواية لىانعد المجعري القمن فى القلؤت».رقال ليام حو ائلذ اريزا غمره» فزن 
أجبرهء فهذه الرواية دليل أن أبا يوسف في هذه الصورة جوز البيع بهذا الشرط . 

والأقرق لد على هد اللووا ناديس هد السترط يميق قدطك الكمان أن الا من ان 
الجواز مع هذا الشرط ومع شرط الخيارء وإنما تركنا القياس في الوضعين بالنص» 
والنص مقيد بثلاثة أيام» وفي شرط الخيار ورد النص بالزيادة على ثلاثة أيام . 


كتاب البيع لام 5 


وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف: أنه رجع عن قوله بفساد البيع مع هذا 
الشرط أكثر من ثلاثة أيام . 

والحاصل أن هذا البيع بمنزلة البيع بشرط الخيار للمشتري» فإذا بين المدة أكثر من 
ثلاثة أيام . . فالعقد فاسد عند أبي حنيفة ويرتفع الفساد بالنقد قبل مه مضي اليوهم:الثالثك على 
ما ذهب إليه أهل العراق»؛ وعلى ما ذهب إليه أهل خراسان: العقد موقوف. فإذا مضى 
اليوم الثالث ولم ينقد الثمن الآن يفسد العقد. 

وإذا باع عبداً ونقد الثمن على أن البائع إن رد الثمن فلا بيع بينهما فهو جائز وهو 
بمنزلة البيع بشرط الخيار للبائع» ويجوز شرط الخيار بعد البيع كما يجوز شرطه وقت 
الببع بعتى أن المشتري إذا قال للبائع أو البائع قال للمشتري بعد تمام البيع: جعلتك 
بالخيار ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك صح.ء وكان بالخيار كما شرط له وإن كان الخيار فاسدأ 
فسد العمّد به عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لايفسدء وهو نظير ما إذا ألحق 
شيء من الشروط الفاسدة بالعقد الصحيح. 

ومن باع من آخر شيئاً وقبض المشتري المبيع ومضى أيام» فقال البائع للمشتري : 
أنت بالخيار فله الخيار ما دام في المجلس؛ لأن هذا بمنزلة قوله: لك الإقالة» ولو قال: 
أنت بالخيار ثلاثة أيام فله الخيار ثلاثة أيام كما بينا في (الفتاوى», 

وإذا اشترى الرجل شيئاً على أنه بالخيار إلى الغد أو إلى الظهر دخلت في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد لايدخحل حتى كان له الخيار في الغد والليل؛ وفى وقت الظهر 
غيل أ حنيفة ة خلافاً لهما هكذا ذكر المسألة في «الأصل) . 

وذكر الحسن بن زياد في «المجرد) عن أبي حنيفة بخلاف ماذكر في «الأصل» فقال : 
إذا باع على أنه بالخيار إلى الليل» فله الخيار مابينه وبين د أذ كنيب الشمس: فإذا غابت 
الشمس بطل خياره عند أبي حنيفة . 

إذا قال للمشتري: خذه وانظر إليه اليوم فإن رضيته أخذته بعشرة فهو خيارء إذا 
قال: هو بيع لك إن شئت اليوم . 

وفي «الفتاوى»: باع عبداً على أنه بالخيار على أن له نقله ويستخدمه جاز وهو على 
خياره بخلاف ما لو باع كرماً على أن يأكل من تمره حيث لايجوز؛ لأن المنفعة لا حصة 
لها [9لاب/ ”] من الثمن وللتمر حصة من الثمن . 

نوع آخر 
في بيان عمل الخيار وحكمه 

إذا كان الخيار مشروطاً للبائع» فالمبيع لايخرج عن ملكه بالاتفاق؛ لأن الخيار 
استثناء لحكم العقد؛ لأنه دخل على العقد فأوجب تعليقه ونفس العقد لايقبل التعليق 
وحم وي الملد ور وكير و ا اعون ندف أن شق بومه انالا شيف كها كر 
ف الابعدا دوين انا با شير العقد وبين أن لا يباشرء فكان هذاهن الشير الأضلية.والتمة 


م كتاب البيع 


يخرج عن ملك المشتري باتفاق؛ لأن المانع من عمل العقد شرط الخيار» ولا شرط في 
جانب المشتري وعمل العقد فى جانبه فى إزالة الثمن عن ملكه» فلهذا قلنا: إن الثمن 
يزول عن ملك المشتري. وهل يدخل في ملك البائع؟ على قول أبي حنيفة: لا يدخل» 
وعلى قولهما: يدخل إذا كان الخيار للمشتري» فالثمن لايزول عن ملكه. والمبيع يخرج 
عن ملك البائع بالاتفاق على نحو ما ذكرنا في خيار البائع. وهل يدخل المبيع في ملك 
المشتري؟ على قول أبي حنيفة : لا يدخل» على قولهما: يدخل . 

وجه قولهما: أن المانع من عمل العقد شرط الخيار ولا شرط في جانب البائع» 
فيعمل في جانبه وعمل العقد في جانبه في إزالة المبيع عن ملكه إلى ملك المشتري» 
ولأبي حنيفة أن الشراء كما هو علة زوال الثمن عن ملك المشتري» فهو شرط دخول 
الع في فلك ولهذا توقف دخول المبيع في ملك المخاطب على قبوله, والخيار دخل 
على الشراءقطافا: ل ل لط ريرح تي 

ويبنى على هذا الأصل المختلف مسائل منها 

إن من اشترى زوجته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح عند أبي حنيفة» 
وعندهما يفسدء فإذا وطئها فله أن يردها بحكم الخيار عند أبي حنيفة» وعفدهها لسن له 
ذلك . 

ووه اليان* أن خيار المشتري لما منع دخول المبيع في ملكه عنده. فالمشتري لم 
يملك زوجته عنده» فلا 0 ويكون الوطء حاصلاً بحكم ملك النكاح لا بملك 


السعي ؛ فيضاف إلى البائع فلا يمنع الردء عندهما خيار المشتري لما لم د , يمنع دخول 
ا ع م يد 
ملك اليمين فيمنع الرد. 


ومنها: أن المشترى بشرط الخيار إذا كان ذو رحم محرم منه لم يعتق عليه عند أبي 
حنيفة ؛ 0 وعندهما: يعتق وبطل خياره. 
مها اذ المسرى[ة! كات سجارية وقفيها المشتري فحاضت في يد المشتري في 
0000 بعض الحيض » وأجاز المشتري العقد لا تجزئ تلك الحيضة عند أبي حنيفة ؛ 
لأن بعضها حصلت خارج ملك المشتري . وعندهما: تجزئ تلك الحيضة»ء وإذا فسخ 
المشتري العقد ورد الجارية على البائع لايجب على البائع الاستبراء عند أبي حنيفة سواء 
جعل الفسخ والرد قبل القبض أو بعده»؛ وعندهما: إن كان الفسخ والرد قبل القبض لا 
يجب على البائع الاستبراء استحسانا . 
والعباين أن يجبء وإن كان الفسخ والرد بعد القبض يجب على البائع الاستبراء 
قياسا 000 بمنزلة العقد البات . 
أن المشتري إذا كان 5 قبض المبيع بإذن البائع » : ثم أودعه عند البائع فى مدة 
سس شاي ودار يو أن عل عند ا ل 
وقد ارتفع قبضه بالرد على البائع» فكان الهلاك على. ملك البائع . 


كتاب البيع )1 


وعندهما: يهلك على المشتري» ويلزمه الثمن؛ لأن عندهما ملكه المشتري». فصار 
مودعاً ملك نفسه؛ ويد المودع يد المودع فصار هلاكه في يد البائع كهلاكه في يد 
المشتري . 

ومنها : عبد مأذون له في التجارة اشترى من آخر سلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام؛ 
ثم إن البائع أبرأه عن الثمن صح الإبراء استحساناً وخياره على حاله عند أبي حنيفة إن 
شاء أجاز وتكون السلعة له بغير ثمن» وإن شاء فسخ وأعاد السلعة إلى البائع بغير ثمن . 

عندهما: بطل خياره؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله: العبد لم يملك السلعة؛ 
فيكون الرد والفسخ امتناعاً من التملك. والغد يملك ذلك كما إذا أوهب لدهية؛ فامتنع 

عن القبول» وعندهما يملك السلعة» فالرد والفسخ من العبد يكون تمليكاً من البائع بغير 
بدل وانه اصطناع بالمعروف. والعبد لايملك ذلك . 

ومنها: إذا باع عبد الجارية وشرط الخيار لبائع العبد فأعتق مشتري العبد الجارية أو 
العبد لاينفذ عتقهء أما في الجارية؛ لأنها خرجت عن ملكه.ء وأما في العبد؛ ا 

يتملكة :ولو أعتق د ري ا ل ا 6 
القذاوية نقد لفق ولرم البيع : لأنه لم يملك الجارية عند أبي حنيفة فهو. . :17 مق إثبات 
الملك لنفسه فيها بإسقاط الخيار؛ فيضمن الأعتاق إسقاطأً للخيار. ا 
بائع العبد نفذ عتقه فيهما وانتقض الببع وعليه قيمة الجارية في قول أبي حنيفة ؛ لآن العيك 
بقي على ملكهء فينفذ عتقه فيه وحال ما أعتق العبد كان. ..'' من اعتاق الجارية بإلزام 
العقد فنفذ العتق فيهما لكن بدل الجارية قد هلك قبل التسليم» تأ رسيي للق قينا لعن 
في الجارية فوجب ردها وقد عجز عن ذلك بسبب العتق فيضمن قيمتها . 

قاليشين: سفعت آنا يوست يقول: رجن امترى غبذا على أنه بالشيان لى أخبر 
البائع على دفع العبد إلى المشتري ولا أجبر المشتري على دفع الثمن إليه» ولو دفع 
المشتري الثمن أجبرت البائع على دفع العبد إليه. ولو دفع العبد إلى المشتري أجبرت 
المشتري على دفع الثمن وله الخيار للبائع ونقد المشتري الثمن وأراد أن يقبض العبد 
فمنعه البائع» فله ذلك غير أن يجبر البائع على رد الثمن. 

قال أصحابنا : خيار الشرط د يمنع تمام الصفقة؛ لأنه يمنع ثبوت الحكم وهو الملك 
ويمنع اللزوم» فكان مانعا تمام الصفقة؛ لأن تمامها بثبوت جميع أحكامهاء فإذا كان 
الخيار للمشتري والمبيع شيء واحد أو أشياء لم يكن له أن يجيز العقد في البعض دون 
البعض مقبوضاً أو لم يكن؛ لأنه تفريق الصفقة قبل التمام وإنه لا يجوز بخلاف ما بعد 
التمام حيث يجوز التفريق 

والفرق: أن في الحالين يوجد ضرران؛ ضرر البائع وضرر المشتري» فيجب دفع 
الأقوى يتحمل الأدنى عند تعذر دفعهماء وقبل التمام إما يلحق البائع من الضرر بتفريق 


. بياض بالأصل‎ )١( 


هع كتاب البيع 


الصفقة أقوى مما يلحق المشتري بعدم التفريق؛ لأنه ضرر مالي؛ لأن ضم الرديء إلى 
الجيد لترويج الكل بالثمن الجيد معتاد فيما بين الناس» فلو جاز التفريق فالمشتري يأخذ 

أما ما يلحق المشتري من الضرر بعدم صحة التفريق قبل التمام ليس بضرر مالي بل 
فيه ضرر بطلان قوله حيث لايصح قبوله العقد في البعضء أو لا يصح رده البعض وإنه 
مجرد قوله» فإبطال مجرد القول في ضرر دون إبطال المال» فأما بعد تمام الصفقة. 

أما يلحق المشتري من الضرر برد الكل أكثر مما يلحق البائع برد البعض؛ لأن برد 
الكل يبطل حق المشتري عن التسليم من غير رضاه» وإنه ضرر مالي» وإن كان بعوض . 
[1866/ ”] وما يلحق البائع برد البعض موهوم., فإنه عسى يتهيأ له بيع المعيب بثمن 
السليم» فكان ضرر المشتري أكثر في هذه الصورة» فهذا هو الفرق بين الصورتين. 

ولو كان الخيار للبائع والمبيع مقبوض فهلك بعضه فللبائع أن يجيز البيع في قياس 
متفاوت» فهلك بعضه للبائع أن يلزمه البيع فيما بقي . 

وجه قول محمد: أن خيار البائع لما منع زوال ملك البائع كانت الإجازة بمعنى 
أبتداء الفيلف) ولما كان هكذا 0 ا 0 0 كان 0 المالك 
يكن تمليكا للقادم بحصة من النمن. ع ا ره لأن 
ختصعة مخ الثمرة معلوم ) فأمكن اعتبار الإجازة في الباقي . 

ولهما: أن علة الملك وهي التمليك وهو المالك إلا أن حكم العلة صار مستثنى 
بالخيار» فإذا سقطث الخيار بالإجازة التحق الحكم من الابتداء من كل وجه ولما كان 
المتفاوت وغبن المتفاوت«سواء وما قال يأن الاجازة بتمعتى ابتداء التمليك فاسل؛ “أن 
الحكم لايتوقف على وجود الإجازة. فإنه ر 2 يثبت بدونها بمضي المدة. وكذلك بموت من له 
الخيار. ولو كان لها حكم ابتداء جلك ل لت ل بخاللاف الإجازة فى الفضولى ؛ 
لأنها بمعنى ابتداء التمليك» ولهذا توقف ثبوت الحكم وجوباً؛ وهذا لأن الإجازة في بيع 
الفضولي معملة للعلة وهي التمليك لصدورها من غير المالك والعمل للعلة يعطي له حكم 

أما ههنا الإجازة ليس لها حكم الإعمال للعلة لما ذكرنا أن العلة صدرت من 
العالف :1ل اوضيقيها صار مستثنى بالخيار فإذا سقط الخيار ثبت الحكم من الابتداء من 
كل وجه فلم تكن الإجازة فى معنى ابتداء التمليك أصلاً» فلا يعتبر قيام المحل عند 
الإجازة. 


كتاب البيع 4١‏ 


أبي حنيفة وأبي يوسف,. وقال أبو يوسف بعد ذلك: ليس للبائع أن يلزمه إلا برضى 
المشتري؛ لأن المبيع قد تغير قبل ثبوت الحكمء فيثبت الخيار للمشتري كما في البيع 
البات قبل القبض بل أولى؛ لأن هناك يثبت ملك الرقبة إن لم يثبت ملك التصرف لم يثبت 
الملك أصلا . 

وأبو حنيفة رحمه الله مر على الأصل الذي قلنا: إن الحكم عند الإجازة لما كان 
كنث موقت العقد مق كل :وه كما لو كاتابانا من الأضل:واتيلاك: ...2" المشترفق 
في يد المشتري وهناك لايثبت الخيار للمشتري فههنا كذلك» ولو هلك أحد العبدين في 
يد البائع لم يكن له أن يلزم المشتري العبد الباقي إلا برضاه؛ لأن فيه تفريق الصفقة على 
المشتري قبل التمام وصار كما لو كان العقد باتأ من الأصل . 

نوع آخر 
في بيان ما ينفذ به هذا البيع» وفي بيان ما ينفسخ به هذا البيع 

فنقول: شرط الخيار إذا كان البائع منفوذ العقد بمعانى : 

أحدها: أن يجيز البيع صريحاً سواء كان المشتري حاضراً أو غائباً . 

الثاني: أن يموت البائع في مدة الخيار؛ لأنه يعجز عن التصرف بحكم الخيار في 
آخر جزء من أجزاء حياته فيسقط خياره ضرورة. 

والثالث: أن تمضي مدة الخيار من غير فسخ من جهته؛ لأن بمضي مدة الخيار 
يسقط الخيار وهو المانع من نفوذ العقد. وكذلك إذا أغمي عليه أو جن حتى مضت الأيام 
الثلاثة. ولو أنه أفاق في مدة الخيار حكي عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي أنه 
على خياره؛ وذكر شمس الأئمة الحلواني : أنة.على غفيازة:. قال رحمة الله وهو 
منصوص وهو الأصح . 

وإن سكر من الخمر لم يبطل خياره؛ لأنه عد غافلاً كما في الطلاق» وإن سكر من 
البيع يبطل خياره حتى لو زال السكر من البنج في المدة ليس له أن يتصرف بحكم الخيار 
هكذا حكى عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي» والصحيح أنه لايبطل . 

وإن ارتد وعاد إلى الإسلام في المدة فهو على خياره إجماعاًء وإن مات أو قتل 
على الردة بطل خياره إجماعاً وإن تصرف بحكم الخيار بعدها توقف تصرفه عند أبي 
حنيفة ونفذ عندهماء وفسخه بأحد أمرين». أما بالقول أو بالفعل» أما بالقول فسخت فيبعد 
ذلك ينظر إن كان المشتري حاضراأ يصح الفسخ ولا يحتاج فيه إلى قضاء أو رضاء وإن 
كان غائبا لا يصح الفسخ. ويكون موقوفا عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف . 

والمراد من الحضرة ة المذكورة في هذه المسألة العلم بالفسخ في مدة الخيار حتى أن 
ماري و عام اس مي الفح ررق لم كو اضرا وجعلم ديعي المد كم 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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البيع؛ لأن تمام المدة دلالة لزوم البيع» فإذا اعترض في حال توقف الفسخ . 

فوجه قول أبي يوسف: أن صاحب الخيار تصرف برضا صاحبه فلا يشترط علم 
صاحبه كالوكيل بالبيع» فإنه لا يشترط علم الموكل لصحة البيع لما قلنا كذا هنا . 

بيانه : أن ولاية النقض بحكم شرط الخيارء وصاحبه شاركه في شرط الخيارء رعن 
أبي يوسف رواية أخرى في «النوادر» مثل قولهما : إن صاحب الخيار بالفسخ يلزم حكما 
معدا عا عقني و لضا يه لبه برد ل ل لت لويد يه 
العقد ثابت في حق الحكم ففسخه ورفعه يكون حكما مبتداً . 

وإنما قلنا لصاحبه فيه ضرر إذا لم يعلم به؛ لأنه تبنى على هذا أحكام يلزمه أداؤهاء 
فإذا كان لا يشعر بها يمضي على موجب العقد ولا يؤدي تلك الأحكام» فيؤاخذ بسبب 
تركهاء وهذا الضرر إنما جاء من ناحية الفسخ بلا علم». فيكون هذا إضرارا منه لصاحبه. 
فوجب أن لا يرد من غير علم صاحبه دفعاً للضرر عن صاحبه؛ ألا ترى أن من له خيار 
الغسة [ذ1 أراق الدد .”7 العية إلى ملك البائع ويبني على الملك أحكام يجب آداؤهاء 
فإذا كان لايعلم به لايؤدي فيؤاخذ بترك الأآداءء فلم يصح من غير علمه دفعاً للضرر عنهء 
ولا يلزم على ماقلنا الإجازة؛ لأنه لا ضرر على صاحبه في الإجازة من غير علمه» فلا 
يتوقف صحتها على علمه» ولأنه لازم في حقه قبل الإجازة . 

وأما الفسخ بالفعل أن يتصرف البائع في مدة الخيار : في المبيع تصرف الملاك كما 
إذا اعتق أو دبر أو كاتب؛ لأن هذه لصي ذأت سكت بالملك ولا يحتاج إليها للاختيار 
للملك دلالة» واختيار الملك يوجب نقض البيع» ولأن بعد هذه التصرفات يتعذر عليه 
الإجازة؛ لأن الحر ليس بمحل الابتداء» فلا يكون محلا لإجازة البيع فيه» والأصل في 
العقد الموقوف إذا حدث فيه ما يتعذر بالإجازة أن ينفسخ., العقد مشروع للإجازة 
لا. . .”© وكذلك إذا باع من غيره؛ لأن البيع من التصرفات المختصة بالملك ولأن البيع 
قد نفذ؛ لأنه لاقى ملك البائع. ال اا 0 ا 1 


انفساخه. وكذلك لو وهب وسلم ينفسخ البيع» ولو وهب ولم يسلم لاينفسخ البيع. اذ 
ركن وعلم تسبح اكات ؟| البيع. وإذا رهن وسلم ينفسخ البيع ؛ و 
المسألة في بعض المواضع» وقال: لا يكون فسخاً ما لم يسلمه إلى المستأجرء وذكر فى 
بعضها أنه يكون فسخاً وإن لم يسلمه إلى المستأجرء وبه أخذ عامة المشايخ» 568ظ 
هلم التضر قالع قير ستعضير من المنتغرى يلا خزلافه بون كانك هده التصير نارق ترب 
لح ا والمترر له الخوار لاروك ا الولو 
ومحمد؛ لأن الفسخ بهذه التصرفات يثبت حكماً لا قصداء وقد .: يثبت الشيء حكما لغيره 
وق كان لأ ينيك نمضا اموق رو عرد ميا ل لعا لتر اللا دير واف 
وستأتي تلك الرواية بعد هذا إن شاء الله . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب البيع ذه 


وفي «المنتقى»: إذا باع عبداً على أن ايانم فيه بالكيار ثم إن البائع أخذ الثمن من 
المشتري» فذلك ليس بإمضاء للبيع ؛ ولو غدل بالالت هن المتخريق مائة دينار كان هذا 
إجازة للبيع » قال: لأنه عمد إلى الثمن بعينه فباعه. ولو قبض منه الألف» ثم باعها منه أو 
من غيره لم يكن ذلك إجازة منه للبيع ؛ ؛ لأن هذه الألف التي باعها قضاء من الألف التي 
على المشتري. 

والحاصل في هذه المسائل: أن الثمن إذا كان شيئاً يتعين بالتعين» فإذا قبض البائع 
الثمن وتصرف فيه من بيع أو هبةء ودلت مضا ء للبيع . لأن تصرفه صادف عين المستحق 
بالعقد. فكان تقريراً للملك فيه فيكون دليلاً للإجازة» وإن كان الثمن شيئاً لا يتعين 
بالتعيين كالدراهم» فتصرف فيه بعد ما قبض مع المشتري أو مع غيره. كذلك لبن بإمصاء 
للبيع , وإن تصرف فيه قبل القبض مع المشتري فاشترى منه بالثمن ثوبأ أو صارفه الألف 
على مائة ديئار» فذلك إجازة للبيع . 

والفرق : أن التصرف قبل القبض أضيف إلى غير ما هو مستحق ق بالعقد؛؟ 0 
للبائع في ذمة المشتري إلاما هو شمن فكان التصرفة تقريا للملك فيه فيكوف ليل 
الايد ا ا ا بعيئة ؟ لأن ما يدخحل تحت 

58 باع ا وشرط بائع الجارية الخيار لنفسه في الجارية» ثم إنه 
وهب العبد الذي اشتراه بالجارية أو عرضه على بيع فهو إمضاء للبيع» ولو كان باع 
الجارية بألف درهم على أنه بالخيار في الجارية وقبض الألف. ثم وهبه أو أنفقه فهو على 
خياره؛ مب م ل ين لدي 
بالألف شيئا أو صارفه على مائة فهذا نقض لخياره وإمضاء لبيعه 7 

وفي «نوادر ابن سماعة») عن محمد: رجل باع عبدين من رجل على أن البائع فيهما 
بالخيار» ثم إن البائع نقض البيع في أحدهما وبغير عينه فنقضه باطل» وكأنه لم يتكلم 
بشيء ولا يكون نقضه بعض البيع نقضه بجميعه ولا شيء منه» وله أن يجيز البيع كله بعد 
ذلك. وكذلك لو باع عبداً واحداً على أنه بالخيار فيه ثم قال نقضت البيع في نصفه كان 
ذلك باطلاً وكأنه لم يتكلم بشيءء وله أن يجيز البيع في الكل بعد ذلك . 

وفي «المنتقى» : باع من آخر بيضة على أن البائع فيها بالخيارء فخرج منها فرخ بغير 

صنع المشتري فليس للبائع أن بجيز ذلك على المشترى علل؛ ٠‏ فقال من قبل أنه قد تحول 
ا وكذلك إذا باع كفرى””؟ على أله تالختان نية نان تمر ا بعك الفيض4 هذا 
إشارة إلى أن هذا العقد لا يبطل . 


وهكذا ذكر في «الزيادات». وذكر الصدر الشهيد في ««واقعاته) أنه يبطل ؛ لأنه لو 
بقي يبقى مع الخيار فيقدر البائع على الإجازة وإ أن المشتري» وهذا لا يجوز؛ 0 


. الكُمْرّى: وعاء طلع النخل‎ )١( 
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المبيع صار شيئاً آخر ولو لم يكن في البيع خيار البيع فالبيع باق والمشتري بالخيار. إن 
شاء أخذ وإن شاء ترك ؛ أ وني الى لجار المتتري ارا إنا قاوب ودلا مسار يعر 
حالف 

وفي «نوادر عيسى بن أبان») عن محمد: رجل باع من ركز أرضا بعيد علن أن 
البائع بالخيار وتقابضاء ثم تناقضا العقد. فالأرض في يد المشتري مضمونة بالقيمة لما 
يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله» ويكون لمشتري الأرض أن يحبس الأرض من البائع إلى 
أن يرد الغبد غليه؛ وإن أذن بائع الأرض للمشتري في زراعتها خرجت الأرض من 
الضمان وصارت عارية للبائع في يد المشتري». وللبائع إن يأخذها متى شاء. وإن كان 
المشتري زرع الأرض كان للمشتري أن يمسكها بأجر المثل ويمنع البائع عنها إلى أن 
يستحصد الزرع . 

وإن أراد المشتري بعد زرعها أن يمنع الأرض من البائع حتى يسترد العبد ليس له 
ذلك ؟ ؛ لأنه حين زرعها بإذنه فكأنه سلمها إليه . 

وإن أبى المشتري أن تكون الأرض في يده بأجر المثل إلى وقت إدراك الزرع وكره 
قلع الزرع أيضاً وأراد تضمين رب الأرض الزرع كان له ذلك إذا كان قد أذن له في 
زراعتها إلى أن يدرك الزرع إلا أن يرضي البائع أن يترك الزرع فيها حتى يستحصد بغير 
شيء . ْ 

وإن كان الخيار للبائع في عبد باعه فقال البائع للعبد: أنت حر إن دخلت الدارء 
وقال: إن دخلت الدار فأنت حر لم يكن هذا نقضاً للبيع» وكذلك إذا قال للعبد: أنت حر 
أو هذا العبد الآخر ذكر المسألة في «المنتقى». 

وروى بشر عن أبي توسيفب ‏ اذا باع عبداً على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام» ثم 
قال له: أنت حر أو هذا العبد لم يكن هذا نقضاً للعقد فإذا مضى أجل الخيار لم يكن لا 
طقسي الع روسب الع فق العنك: الخ . 

وفي «المنتقى) أيضاً : إذا باع فعرض المبيع على البيع ذكن شهسن _الائمة الحلواني 
أنه إن كان بغير محضر من صاحبه لا ينفسخ البيع» وبعض مشايخنا قالوا: العرض على 
البيع من البائع ليس بفسخ على كل حال وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي» 
وذكر شيخ الإسلام في «شرحه» أن فيه روايتين 

وفي «المنتقى» عن محمد: البائع إذا عرض المبيع على البيع لا يبطل خمياره وعلل 
فقال: لأن نقضه لا يجوز بغير محضر من المشتريء فهذا التعليل ب* يغسن إلى أن العرضن 
على البع لو كان يفير ين المشدرى آنه ركون شنا للبيي رودا هلك المع تند 
البائع انفسخ البيع سواء كان الخيار للبائع أو المشتري» وإن هلك في يد المشتري 
ال الوا ل ل ا ا را 

امسا المكارى امن اي الع ل الس ام واد ص لات 
و 0 تبلق التمدة لازنا ناما إذا هلك في الأيام الثلاثة فقد انفسخ 
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العقد بهلاك المبيع؛ لأن الخيار قائم» وهذا؛ لأن المبيع بالهلاك والموت يعاب وإن 
تعيب في آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لأن'الموية لأ بكر عن سابتة ضبية إلا أن" العيين 
الحادث في يد المشتري لا يعجز البائع عن الفسخ . والإجازة بحكم الخيار فلا ينافي بقاء 
الخيار؛ لأذيقاء الشيار. خد ركو عدا وإذا كان الخيار قائماً عند الهلاك كان العبد 
مملوكا للبائع» فيهلك على ملكه وينفسخ العقد ضرورة» ولا يضمن المشتري الثمن ولكن 
يضمن القيمة» لأنه في معنى المقبوض على سوم الشراء إنما قبضه ليتملكه بعوض عيني 
كما في المقبوض على سوم الشراء» فيضمن القيمة عند العجز عن الرد كما في تلك 
المستالة. 

وفي الفندى 1 رجل باع من آخر جارية علن أن البائع فيها بالخيار ودفعها /16١1[‏ 
*] إلى المشتري» فأعتقها المشتري أو زوجها في مدة الخيار» ثم إن البائع أجاز البيع 
فيها لا يجوز عتق المشتري ولا تزويجه وقد نقض البائع التزويج بإجازته البيع وإحلاله 
فرجها للمشتري. ولو كان الروج وطئها وهي بكرء ثم نقض البائع البيع فيها وقد نقصها 
الوطء مائة درهمء وعقرها مائتا درهمء فالبائع بالخيار إن شاء اتبع الزوج بالعقر تامأ ولم 
يرجع به الزوج على أحدء وإن شاء اتبع المشتري بنقصان الوطء ورجع المشتري على 
الزوج الواطء بالمائة التي ضمن ولم يكن البائع دفع الأمة إلى المشتري؛ وزوجها 
المشتري رجلاً وهي في يد البائع فوطتها الزوج؛ ثم أجاز البائع الببع ولم ينقصها الوطء؛ 
لأنها ثيب فالنكاح فاسد إذا فسخه المشتري» ولا يبطل ما لم يفسخه؛ لأن فرجها لم يحل 
للمشتري بإجازة البائع البيع و شتري على الوطء مهر مثلها إذا فسد النكاح. ولا خيار 
للمشتري في رد الأمة بالوطء الذي كان عند البائع من قبل أن الوطء لم ينقصهاء وإن كان 
ايلم ا كان ها اميا ناه 

قال هشام: مالك مهدا : عن رجل باع دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فتوارى 
المشتري في بيته أراد أن يمضي الثلاث» فيجب له البيع مثل يوجد في هذا بالأعذارء 
كاله تع أبعت المهموريمتن إن ظين ورلا اكللت حار إلا أن يس ماني الداراكي 
قلت: فإن لم يأت الخصم في الأيام أتاك في وقت لا تستطيع أن تبعث إليه من قبلك 
الأعذارء فسألك أن تبطل الخيار عليهء قال: لا أفعل ذلك» قلت: فإن قال الخصم: إني 
قد أعذرت إليه وأشهدت فاختفى مني» فاشهد لي بذلك» قال: أقول اشهدوا أن هذا قد 
زعم أنه قد أعذر إلى صاحبه في الأيام الثلاثة ة كان يأتيه عند كل يوم» فتعذر إليه فيختفي 
منهء فإن كان الأمر كما قال فقد أبطلت عليه الخيار: فإذا ظهر بعد ذلك وأنكر سألت 
المدعي البينة على الخيار وعلى أَغَذَارَه كما كان ادعى . 

وإن كان الخيار للبائع فأبرأ البائع المشتري من الثمن صح إبراؤه» وكان ذلك إمضاء 
للبيع ؛ لآأن التصدق إنهنا يكون مر الحالك» ومالكية الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله 
موقوفة على إجازة العقد» فيضمن الإقدام على ذلك إجازة للعقدء وستأتي مسألة الإبراء 
عن أبي يوسف بعد هذا بخلاف ما ذكر هنا . 
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وكذلك لو اشترى بالثمن منه شيئاً أو ساومه به صح ويكون ذلك إمضاء للبيع. ولو 
اشترى بالثمن شيئاً من غيره لم يصح الشراءء ولو حدث بالمبيع عيب في يد البائع 
والخيار له فهو على خياره. ولو كان العيب حادثاً بفعل البائع انتقض البيع ؛ هذا انها 
يحدث بفعل البائع قبل القبض يكون مضموناً عليه حتى تسقط حصته من الثمن» فلو بقي 
البائع على خياره تفرقت الصفقة على المشتري قبل التمام» وإنه لا يجوز. 

أما ما انتقض لا بفعل البائع لا يكون مضموناً عليه» ولهذا لو سقط أطراف المبيع 
قبل القبض لا يسقط بحصته من الثمن شيء. فلو نفينا الخيار لا يكون فيه تفريق الصفقة 
على المشتري قبل العماء إلا انهلا يسجير المشفري. إذا الزم البائغ العقدة لأنه إنما وضئى 
بمبيع سليم. . فإذا تعيب قبل القبض انعدم الرضا فكان الخيار كما لو سقط أطرافه قبل 
القبض . 

وروى أبو سليمان عن أبي يوسف في «الإملاء» فيمن اشترى من آخر جارية بألف 
درهم على أن البائع بالخيارء ثم إن البائع وهب الثمن بعدما قبضهء فإبراء المشتري منه 
لم يكن ذلك فسخاً ولا إمضاء للبيع» فإن أجاز البيع بعد ذلك» فالبيع جائز والهبة جائزة 
ولو كان المشتري نقد الثمن للبائع» ثم وهبه للبائع وقبل ذلك البائع» ثم أجاز البيع ليس 
للبائع أن يأخذه المشتري بثمن آخرء والثمن الموهوب هو الثمن وهبته باطلة؛ لأنه وهب 
للبائع ما ملكه البائع ؛ لأن البائع مالك لهذا الثمن لا المشتري» وهذا يناع مان هنا اقلا إن 
الخيار إذا كان للبائع فالثمن يزول عن ملك المشتري ويدخل في ملك البائع عندهما . 

بشر عن أبي يوسف: مسلم باع من مسلم عصيراً على أن البائع بالخيار وقبضها 
المشتري؛ فصارت في يده خمراً فقد انتقض البيع» ذكر المسألة في «المنتقى» قال: 
وضمن العصيرء وهكذا روي عن محمد. قال الحاكم أبو الفضل : وقد قال في موضع 
ا اتا اموت ب نادت ارم الح ادر بات او ار 

بشر أن البيع ينتقض لو لم يختصما حتى صار خلا ٠‏ فاختار البائع ذ فله ذلك ولا يعتبر رضا 
المشتري في المشهور من الرواية» وفي بعض الروايات يعتبر رضا المشتري . 

وإذا تبايع الذميان خمراً بشرط الخيار للبائع» فأسلم البائع بعد القبض بطل البيع» 
هكذا ذكر القدوري في كتابه» وهكذا ذكر في موضع آخر من «المنتقى» بناء على أن خيار 
البائع زوال ملك البائع فبقيت الخمر على ملكه في مدة الخيارء فلو لم يبطل العقد انتقل 
الملك عنه في الخمر بعد سلامه وإنه لا يجوز. 

وذكر في موضع آخر من «المنتقى»: لو أسلم البائع بعد القبض جاز المبيع بمنزلة 
موته» ولو أسلم المشتري لم يبطل البيع؛ هكذا ذكر في «القدوري»». وفي «المنتقى» في 
موضع ؛ ؛ لأن المسلم لا يحتاج إلى صنع فيه لإتمام العقد على الخمر إذا لم يكن الخيار 
مشتروظا لهء» فصار إسلامه في هذا البيع وإسلامه في البيع الات إذا كان المبيع 20 
على السواءء وهناك لا يفسد العقد فههنا كذلك. 


وفي موضع آخر في «المنتقى»: أن البيع ينتقض بإهدام المشتري في هذه الصورة ‏ 
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بناء على ما قلنا إن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه» فلو بقي العقد ينتقل الملك 
في الخمر إلى المسلم» ولو أسلم أحدهما قبل قبض الخمر بطل البيع . 

وإذا باع طيباً على أن البائع فيه بالخيار فقبضه المشتري وأحرم المشتري لم ينفسخ 
البيع؛ ولو أحرم البائع وقد دفعه إلى المشتري أو لم يدفعه ينفسخ البيع» وروى ابن 
سماعة في إحرام المشتري بخلاف ما ذكرنا . 

وإذا باع عبداً على أن البائع بالخيار نوقيضة المشغري قفيلاً ومات العيد وضمن 
المشتري قيمته للبائع أخذ أولياء الجناية القيمة من البائع» وللبائع أن يرجع على المشتري 
بمثلهاء وهو بمنزلة الغصب. 

رجل باع عبداً على أن البائع فيه بالخيار والعبد في يد البائع؛ فقال في الثلاث: قد 
فسخت البيع ونقضته » ثم قال بعد ذلك : ل ا ال ل 0 
استحسان» ولو جنى البائع على المبيع في هذه الصورة جناية ونقضه فقال المشتري 

خذه فليس له ذلك إلا أن يسلم البائع له ؟ م او 4 
00 الخيار للبائع والجارية عنده فوطئت بشبهة انتقض البيع من قبل المهر الذي وجب 
ا وت اا بعتق المبيع أن لا يكلم فلاناً فلان يرده بالخيار ما 
لم يعتق با 

وروى أبو 500 يوسف في «الأمالي» : إذا جنى المبيع في يد البائع جناية 
والخيار له فإن نقض البيع دفعه البائخ أو فداه» فإن أمضى البيع أق سكيم حم رفي 
المدة وقتله المشتري ورضي بعيب أو فداه. 

إذا اشترى ابنه على أن البائع بالخيار» ثم مات المشتري» فأجاز البائع البيع لا 
يرث الابن أبأه. 

3 شترى عبداً على أن البائع بالخيار» فأذن له في التجارة لا يكون هذا فسخا إلا أن 
يلحقه دين إلا في قول من يقول: فسخه بغير محضر من المشتري فسخ» ولو أمضاه بعد 
ما لحقه دين لم يجز؛ لآن الغريم أحق به من المشتري . 

وإذا كان الخيار للبائع فقال المشتري للبائع : [١41س/"]‏ أعطيتك مائة درهم على 
ردانق للع عل والمكائقة جائرة ولس علي دي 

وإذا باع عبداً بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة ئة أيام فأعطاه المشتري بها 
مائة دينار» ثم إن البائع نقض البيع فالصرف باطل» وكان عليه أن يرد الدينار. 

وإذا 42 جارية على أن البائع فيها بالخيار وتقابضا أو لم يتقابضاء فوجد المشتري 
بالمبيع عيباً فقال: رضيت به أو باعه أو وهبه أو عرضه على بيع أو ما أشبه ذلك من 
المعاني التي تكون رضاً في البيع خيار فليس للمشتري أن يردها بذلك العيب؛ ذا انق 
الكلام في البائع. وأما الكلام في جانب المشتري» فنقول: إذا كان الخيار للمشتري 
فيعود هذا البيع بما ذكرنا من المعاني الثلاث» وبمعنى آخر سواهاء وق اوعضي فن 
المشتري في المبيع تصرف الملك . 
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والأصل فيه: أن كل فعل باشر المشتري في المشترى بشرط الخيار له فعلاً يحتاج 
إليه للامتحان ويحل في غير الملك بحال فالاشتغال به أول مرة لا يكون دليل الاختيار 
حتى لا يسقط خياره» وكل فعل لا يحتاج إليه للامتحان أو يحتاج إليه إلا أنه لا يحل في 
غير الملك بحال فإنه يكون دليل الاختيار»ء وهذا لا يحتاج إليه للامتحان ويحل في غير 
الملك بحال متى جعل دليل الاختيارء ال ل 
لأن فائدة شرط الخيار إمكان الرد متى لم يوافقه بعد الامتحان» فمتى لزمه البيع بفعل 
الامتحان أول مرة لا يمكنه الرد متى لم يوافقه فتفوت فائدة شرط الخيار حينئدٍ؛ و 
فعل فعلاً لا يحتاج إليه للامتحان لو جعل دليل الاختيار إلى أن تفوت فائدة الخيار فيسقط 
به الخيار. 

ولهذا إذا ثبت هذا فنقول: إذا اشترى جارية على أنه بالخيار فاستخدمها مرة» لا 
يبطل خياره ؛ لأن الاستخدام يحتاج إليه للامتحان؛ لأن الجارية تشترى للخدمة والخدمة 
لا تصير معلومة للمشتري من غير امتحان فكان الاستخدام محتاجا إليه للامتحانء وإنه 
يحل بدون الملك فلم يكن الاشتغال به مرة دليل الاختيار فبقي على خياره. 

بخلاف ما لو وطئها حيث يبطل خياره وإن كان الوطء محتاجاً إليه للامتحان لأنها 
تشترى للوطء ولا يعلم كونها صالحة للوطء بالنظر لأنها إنما كانت كذلك؛ لأن الوطء 
تصرف لا يحل بدون الملك بحال فكان الإقدام عليه اختياراً للملك. حتى لا يقع وطؤه 
في غير الملك؛ ولا كذلك الاستخدام؛ لأنه يحل في الملك» هذا إذا كان الاستخدام 
+ . فإن كان كثيرأً يخرج عن حد الامتحان والاختيار يكون اختياراً للملك؛ وإن 
استخدمها مرة أخرى فإن كان في النوع الذي انشتحدبيها فى المرة الأولى كان اخخيياراً 
للحلف4؛ لذن المرة الأخرى في ذلك القو عير مكاج إليه ؛ الأن الامتحان حصل بالمرة 
الأولى» وإن كان في نوع أش لا يكون اخنبار ا للخلك؟ لأن للهدية أنرافا آخر ميوناها 
إليه للامتحان أيضاًء والإكراه على الاستخدام في المرة الأولى اختيار للملك. 


فسر محمد الاستخدام في كتاب الإجارات فقال: يأمرها بحمل المتاع على السطح 
أو نات اله من السطح أو بتقديم النعل بين يديه أو بأن تغمز رجله بعد أن لا يكون عن 
شهوةء أو بأن تطبخ أو تخبز بعد أن يكون ذلك يسيراً وإن أمرها بالطبخ أو الخبز فوق 
العادة فذلك رضا. 

ولو اتدوى :دابة على اله بالحيا رن :تركبها: لنظر: إلن وهنا لآ سقط كا رو يولي ركيها 
مرة أخفرى؟ لأن الركوب مرة أخرى غير محتاج إليه للامتحان بخلاف الركوب في المرة 
الأولى» ولو سافر عليها يسقط خياره؛ لأن السفر عليها غير محتاج إليه للامتحان؛ 
وكذلك إذا ركبها بحاجة سقط خياره. وكذلك لو حمل عليها شيئاً وكذلك لو حمل عليها 
علفاً لها هكذا روي عن أبي يوسف وعن محمد: أنه إذا حمل علفاً لها عليها لا يسقط له 
خياره» ولو كان له دواب فحمل علف جميع الدواب عليها فذلك رضا ولو ركبها ليردها 
أو ليسقيها أو ليعلفها لا يكون رضا به ولا يسقط خياره استحساناًء كذا ذكر في 
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«الأصل»». بعض مشايخنا قالوا: هذا إذا لم يمكنه الرد والسقي والإعلاف إلا بالركوب . 

ويدل على هذا التأويل ما ذكر في «السير الكبير» في فصل العيب إن جوالق العلف 
إذا كان واحداً فركبها مع الجوالق لا يكون رضاً بالعيب؛ ؛ لأنه لا يمكنه حمل الجوالق 
الواحد إلا بالركوب» ولق 4ن سعوالقين تر كر نارفا ؛ لأنه يمكن حملها بدون 
الركوب . 

ومن مشايخنا من قال: الركوب إذا كان لأجل الرد لا يسقط الخيار وإن أمكنه الرد 
بدون الركوب» بخلاف الركوب للسقي والإعلاف . 

والقاضي ركن الاسلام علي السغدي والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي على 
أن الركوب للسقي والإعلاف رضا لما ذكرنا في «الأصل»؛ لأن الركوب للسقي وحمل 
العلف من أمر الرد لأنه لو لم يسقها ولم يعلفها تهلك أو تنقص فلا يمكنه الرد» وربما 
تكون الدابة جموحاً لا يمكن ضبطها إلا بالركوب فكان الركوب من أسباب الرد فلا يمنع 
الواف:. 

ولو قص حوافر الدابة أو أخذ من عرقها فليس برضا؛ لأنه نقض وإتلاف جزء منها 
فيعتبر بإتلاف سائر الأجزاء» ولو كانت شاة فجز صوفها ذكر في «المنتقى» أنه يسقط. ولو 
كانت شاة فحلبها أو شرب لبنها فهو رضا هكذا ذكر في القدوري؛ لأن اللبن زيادة عنها 
والزيادة منفصلة عنهاء والزيادة المنفصلة : تمنع الرد بالعيب عندنا فكذا بخيار الشرط . 

بل بن #الطرياة مما عن ل ابا عن أن مولا 10 ار فتزق اذ ا رةه 
على أنه بالخيار فاحتلب لبنها فقد انقطع خياره» وذكر «البقالي» قول محمد في هذا كقول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: هو خياره حتى يشرب لبنها أو يستهلكها . 

ولو حجم الغلام أو سقى دواء أو حلق رأسه فهو رضاء وعن أبي يوسف في الدابة 
وحجامة الغلام أنه لا يسقط خيار المشتري. وفي المنتقى والأخذ من الشعر ليس برضاء 
وعن محمد رحمه الله: إذا أمر الغلام بجز رأسه يعني رأس الغلام فهو ليس برضاء إلا 
أن يريد به الدواء» وكذا الطلى وكذا غسل الرأس واللحية. 

وفي «المنتقى) : إذا احتجم الخادم بأمر المشتري فهو رضاء وفي موضع آخر إذا 
رأى المشتري الغلام يحجم الناس بأجر فسكت فهو رضاء وإن كان يحجم بغير أجر فهذا 
ليس برضاء هذا بمنزلة الخدمة. ألا تر أن المشعرى لى فالله: أحجمني لا يكون 
رضاء ولو كان الخيار للبائع فاحتجم الغلام بإذن المشتري. فهذا ليس ينقص إذا كان نفسه 
المكدرة. قال في «المنتقى» أيضا : وأمر الخادم ليحمل شيئاً ليس برضا هذا من الخدمة. 
ولوار الجارة شط أ دوهن أوالسن ديو نس عرفا أيقياء وكذا إذا علق عنقها بشرط 
لا يسقط خياره ما لم تعتق بحكم اليمين. 

لو اشترى أآرضا قهاءسرث: ١‏ شترى الأرض مع الحرث أو حصده أو فصل منه شيئا 
سقط خياره؛ لأن السقي للاستنماء وإنه دلالة الاختيار وبالقطع ينقبض المعقود عليه 
وذلك مانع من الرد فيسقط خياره ضرورة» ا لاه شري م 


5 ظ كتاب البيع 


يسقط خياره؛ [؟87أ/ "] لأنه مباح بدون الملك فلا يكون فعله دليلاً على تقدير الملك» 
ولو سقن .تن تهرها آرضا أخرى نهو رفا بخلات نا إذا سن أن بكر علمة ون هتاه 
لا بسقط خيارء» ولو وعك ماخية المشتري الكالذ يمقط عبار حلت عاتينة الاي 
وكرف الير بكسن الغ قط البفياد. 

ولو انهدم البئر فبناها لم يعد خياره» ولو وقع فيها فأرة أو نجاسة سقط خياره؛ 
وروي في الفأرة إذا نزح عشرون دلوا أنه على خياره. وإذا سقى من البئر زرعه أو دوابه 
فهو على ما ذكرنا في النهر. 

وإذا باع العحرق على انبا لكان ذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في 
«اشرحه) في باب من الخيار قيل : يول حار ودر ضن اللادم فى لشرحه): أنه 
يبطل وهو الصحيح؛ لأن البيع باتاً كان» أو بشرط الخيار من التصرفات المختصة بالملك 
وإنه غير محتاج إليه للاختيار فيصير به مختاراً للملك. ولو عرض المشتري التقوم لاا يبطل 
خياره؛ ولو عرضه ليباع يبطل خياره؛ لأن العرض على جهة البيع من التصرفات المختصة 
بالملك. ؛ فإنه لا يعرض على البيع إلا المالك أو نائبه وإنه غير محتاج إليه للاختيار فيصير 
به مختاراً كما في البيع . 

ولوااء شترى ثوباً ولبسه لينظر إلى مقداره لا يسقط خياره» فإن لبسها ثانياً يسقط 
خياره) أن اللسن ثانا غير مساج إلبه للاعيار بعلؤف اللبدى. ارال مو فزن.لال اللنني 
الأول سقط شارة انقماء وإن لبسه ليستدفئ به بطل خياره. 

ولو اشرق ريج تحن يها لمجه ف بعر تك سعدا ملعتا ا مطل سدارءة لأن 
الطحن محتاج إليه للامتحان والاختبار. ولم يذكر محمد رحمه الله في شيء من الكتب 
بقار ذلك 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني: أنه إذا طحن بها زيادة على يوم وليلة يبطل 
خياره وإن كان دون ذلك لا يبطل خياره. وفي «البقالي»: الطحن بالرحى لا يسقط خيار 
التشترى إلا أنايطول ال خقصهاء .وذكر الخصات: أن الطحن روما وتحرء لا سما بد 
يجزئه» ثم يريد بعد ما بان له طحنها على قلة الماء وكثرته . 

زإذا كان السشدرى بشرط الخيان لتجتهرى ردان نبكنها المقدرى سقط خياره هكذا 
ذكر المسألة في كتاب البيوع . 

وفي «القدوري»: إذا سكن المشتري الذان واسكتها رجلا بأجر أو رمم فيها شيئاً ا 
أحدث فيها بناءً أو جصصها أو طيبها أو هدم فيها شيئاً فهو إمضاء للبيع. 

وذكن في كناب القيينة :"أ نكيان الشرط :قفن القيمة لا يطل السك يعن القسمة) 
إلا أن في كتاب القسمة وضع المسألة فيما إذا دام على السكنى الولو لانن كر 
السكنى مطلقا. ٠»‏ فمن مشايخنا من قال : : ما ذكر في كتاب البيوع ابتداء السكنى, يان كان 
المشتري ساكناً في الدار قبل الشراء بإجارة أو إعارة لا يسقط خياره كما في القسمة. 


ومنهم من قال: خيار الشرط في البيع يسقط بالسكنى في الحالين» كما أطلق محمد 


كتاب البيع ١مه‏ 


ا 


رحمه الله في كتاب البيوع . وفي القسمة لا يسقط خيار الشرط وفي الحالين. 


غير أن معيدا وضع المسألة وفي القسمة في الدوام على السكنى اانا وإن كان 
ف الذان ناكا بأجر فباعها البائع برضاه وشرط الخيار للمشتري فترك المشتري وأساء 
العلة فقد سقط خياره؛ لأنه أخذ عوض المنافع وإنما يجب عوض المنافع لمن كان ملك 
المنافع إنما يملك الأصل فكان أخذ العوض على تقدير ملك الأصل . 

وسئل أبو بكر عمن اشترى كتاباً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم إنه انتسخ منه لنفسه 
لا يبطل خياره» كالنساج إذا نظر في نقش الديباج لا يبطل خياره؛ ألا ترى أن من انتسخ 
من كتاب المبسوط ولم يرفعه لا يصير غاصباً. وإن قلب أوراقه قيل له : لو درس منه ولم 
يكتب قال: يبطل خياره؛ لأن شراء الكتاب للدراسة يكون لا للانتساخ ؛ وكذلك لو انتسخ 
لغيره لا يبطل أيضا قال الفقيه: ولو قيل يبطل الخيار بالانتساخ دون الدراسة كان له 
وجهاً؛ لأن في الدراسة امتحان لينظر إلى صحته» فصار كاستخدام العبد وفي الكتابة 
استعمال» قال الفقيه: وبه تأخذ. 

وإذا بيعت الدار بجنب الدار المشتراة بشرط الخيار للمشتري» فأخذها المشتري 
بالشفعة فقد سقط خياره» وإذا كان الخيار للمشتري فأبرأه البائع عن الثمن لم يصح 
الإبراء في قول أبي يوسف. وروي عن محمد: أنه إذا أجاز البيع نفذ الإبراء . . فوجه قول 
أبي يوسف : أن هذا إبراء عن دين غير واجب فلا يصح كما قبل العقدء وجه قول محمد: 
أن المشترى لها أجاذ البيع؛ استئد وجوب الثمن إلى أصل العقد فكان إبراء عن دين 
واجب» وإذا كان الخيار للمشتري فقال المشتري للبائع : إن أردها إليك اليوم فقد رضيتها 
فهذا القول باطل» وله أن يردها بخيار الشرط . 

وكذلك إذا قال: إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري؛ ولو لم يقل هكذا ولكن قال: 
أبطلت خياري غداًء وقال: : إذا جاء غداً فقد أبطلت خياري فهذا جائز قال : لأنهدا 
وقت كائن لا محالة. 

ولو قال بعد ما اشترى وشرط الخيار لنفسه شهراً: إن لم آتك بالثمن فيما بيني وبين 
ثلاث فلا يمتنع بيني وبينك فهو على ما قال كان ذلك. قال في أصل العقد وكذلك إذا 
قال: إن لم آتك بالثمن إلى سنة فقد نقضت البيع فيه . 

وفي «نوادر هشام» قلت لمحمد: رجل اشترى قرية وفيها قناة غزيرة اشتراها وماءها 
على أنه بالخيار كيف يصنع بماء القناة؟ قال: : بدعه يذهب قلت: إن لم يصرف الماء 
56 قال: يوكل البائع رجلا لصرفه . 

وإذا كان الخيار للمشتري فولدت الجارية فى يدهء أو أثمرت النخلة» أو باضت 
الدجاحة» فقد سقط خياره؛ لأن فائدة الخيار الرد وقد تعذر الرد؛ لأنه وجه إلى رد 
الأضل يدوة الثيالة ينتى اننيعا ف جد نيلا تمن ولا وجه إلى رد الأصل مع الزيادة؛ لأن 
العقد لم يرد عليها فكيف يرد الفسخ عليها . 

وفي «البقالي» : ولا يسقط الخيار بالولد الميت والبيضة الفاسدة. 


نيان كتاب البيع 


وفي «المنتقى) : إذا ولدت في يدي المشتري ولد ميتأ أو لم تنقصها الولادة فهو 
على كباب وإن كانت الزيادة ذات المبيع كالسمن وما أشبهه سقط الخيار في قول أبي 

حنيفة وأبي يوسف. وفي قول محمد: لاا يسقط. 
ظ 0 
خياره» بخلاف ما إذا لمسها بغير شهوة؛ ا لبر الم 0 
حكماً حتى يثبت به حرمة المصاهرة فيعتبر بالجماع حقيقة: وبالجماع حقيقة ب' ع شيع الحيا د 
فكذا بالجماع حكماً. 

فأما اللمس بغير شهوة ليس بجماع حكماً» وإنه فعل يحتاج إليه للامتحان فلا يسقط 
الخيار» والنظر إلى فرجها بشهوة نظر المسن بشهوة جماع حكماً حتى يثبت به حرمة 
المضاهرة بخلاف النظر إلى ما هو سوى الفرج من أعضائها بشهوة؛ لأنه ليس بجماع 
أصلا . 

وإذا دعاها إلى فراشه لا يبطل خياره هكذا ذكر في «فتاوى أبي الليث) : لأنه لعل 
إنما دعاها للاختبار ليعلم أنها تجيبه أو لا تجيبه. والاحاك الجاريه قد بطرت إلى ترج 
المشتري بشهوة أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة وأقر المشتري أنها فعلت بشهوة هرا 
على أنه إذا كان يتمكن المشتري بأن علم المشتري بذلك منها فتركه [81ب/ ”] حتى 
فعلت أنه يسقط خياره ؛ لأن فعل الجارية بتمكين المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه . 

ولو أن المغترق :قعل ذلك يمنقطة خبا و انكة 1 عسلاا. يننا الطريق قلنا: بأن المرأة 
إذا فعلت مثل هذا بالزوج بتمكين الزوج يصير راجعاً كذا هناء فأما إذا فعلت ذلك لا 
بتمكين من المشتري» على قول أبي يوسف : : يسقط خياره. وعلى قول محمد: لا يسقط 
وا 0 اللو 0 رمت 
يوسفء ولا ر* ا د ل 
اجيا كرا لياه ل ناا الوجه بشر بن الوليد في «نوادره», وروى ابن سماعة في 
اانوادره» في مسألة الرجعة جعة روايتين عن محمد رحمه الله. 

وفي سقوط الخيار بنظر الآمة إلى فرج المشتري بشهوة رواية واحدة عن محمد أنه 
لا يسقط. وجه قول محمد: أن الخيار حق المشتري فلا يسقط إلا بإسقاطه إما نصاً أو 
دلالة» ولم يوجد منه الإسقاط نصاً وهذا ظاهر ولا دلالة؛ لأن دليل الإسقاط وجود صنع 
من جهته؛ إما من حيث الحقيقة أو من حيث الاعتبار» ولم يوجد من المشتري صنع لا 
من حيث الحقيقة. ل ل ل ا 
المع 

لم إن محهدا يسناج إلى: القرق مين مسالة الرحةة ونيه منتالة الشبار عن احم 
روايتى ابن سماعة. 


كتاب البيع “ما ىق 


والفرق من وجهين: أحدهما: أن الرجعة يشترك فيه الزوجان لكل واحد منهما فيها 
حق» فجاز أن يجعل فعل أحد الشريكين كفعل صاحبهء والدليل على أن للمرأة في 
الرجعة حقاً كما للرجل قال الله تعالى: #وَولمنَ لحن رَيِْنَ #4 [البقرة ا 
حقاً في ذلك. وإلا لم يكن لقوله: أحق معنى وفائدة؛ لأن الفعل إنما يستعمل بين 
شخصين في شيء يشتركان فيه كما يقال : دلوق أحهق من لان :نقد من قاد نوا حمل بدن 
فلان وكقوله عليه السلام: «الأيّم أحق بنفسها من وليها"'' اقتضى أن يكون للولي حق في 
تفينيا إلا أن عق المرأة أكتن ‏ تكذلف هدا 

وإذا : ثبت أن لها حقأ في الرجعة أمكن أن يجعل فعلها في إثبات المراجعة كفعل 
الزوج. فأما لا حق للأمة في خيار المشتري ولا يمكن أن يجعل فعلها كفعل المشتري في 
حق إسقاط خياره. 

والفرق الثاني: أن المرأة في باب النكاح عاقدة من وجه ومعقود عليها من وجه. 
فوفرنا على الشبهين حظهما . 

قلنا: لكونها عاقدة من وجه تثبت الرجعة من جهتها من حيث الحكم؛ ولكونها 
معقوداً عليها من وجه لا يثبت الرجعة من جهتها قصداً توفراً على الشبهين حظهماء فأما 
الأمة في باب الشراء معقود عليها من كل وجه وليست بعاقد» فلم يسقط خيار المشتري 
من جهتها لا من حيث الحكم بالنظر إلى فرج المشتري بشهوة ولا من حيث العقد بصريح 
الاختيار. 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا في ذلك إلى أنه وجد منها ما هو جماع حكمأء 
فيعتبر بما لو وجد منها ما هو جماع حقيقة» دليله جانب الزوج» فإن في جانب الزوج 
اعتبر الجماع الحكمي بالحقيقي فكذا في جانبها . 

ولو وجد منها ما هو جماع حقيقة سقط خيار المشتري فكذا في جانبها ما هو جماع 
0 وإنما قلنا وجد منها ما هو جماع حكما ؛ لأن هذا الفعل من جانبها أوجب حرمة 
المصاهرة كما لو وجد منها الجماع حقيقة . 

وأما قول محمد رحمه الله: لم يوجد ممن له الخيار صنع» قلنا: وجد الصنع من 
عفننق. الاعتنان لما :دكرنا أنه وجد منها جماع حكماً. والتعن ف العجواع الجفدي نضان 
إلى الزوج من حيث الحقيقة. ٠‏ فكذا فيما هو جماع حكماً يكون الفعل مضاف إليه حكماء 
فلك وجح ملكا قعل كما . 

وفي «نوادر هشام») عن محمد: : رجل اهم شترى من آخر جارية على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام, فمرض العبد في الثلاث» فنقض المشتري العقد ورد العبد إلى البائع أن سلمه 


حديث 2١١١/8‏ والنسائي في النكاح حديث 5غ والدارمي في النكاح حديث 2518/8 ومالك في 
النكاح حديث :» وأحمد فى المسند 27١9/١‏ 3575 ١5ل‏ 5لاآ. 2956 2566 .51١‏ 


مه كتاب البيع 


فأمضى الثلاث» والعبد مريض على حاله لزم المشتري». وإن صح قبل مضي الثلاث قبل 
أن يردء فله أن يرد بالرد الذي كان منه في الثلاث. وإذا كان الخيار للمشتري والسلعة 
مقبوضة فحدث بها عيب لا يرتفع لزم العقد وبطل الخيارء سواء كان بفعل البائع أو بغير 
فعلهى وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يلزم بجناية البائع؛ لآن فيه 
تسليط البائع على إلزام العقد وبه تفوت فائدة الخيار للمشتري» إلا تكن المشتر مد 
الفسخ شاء البائع أو رضي أم سخط . 

ولهما: : أن العقد قد لزم في القدر الذي تلف بالتعيبب في ضمان المشتري وتقرر 
عليه حصته من الثمن» ٠‏ فلو جاز رد الباقي كان ذلك تفريقاً للصفقة على البائع قبل التمام 
في حق الردء وذلك لا يجوزء وإذا تعذر الرد لهذا المعنى لزم العقد في فعل الأجنبي. 
إلا أن يكون الأجنبي مسلطاً على إلزام العقد ا 
البائع بالأرش؛ لأن البيع قد تم بأول جزء من النقص فصار البائع جانياً على ملك 
المشترئ فيضمن الازشن: 

اوفي «نوادر هشام» قال: قلت لمحمد: رجل اشترى من رجل شيئاً على أنه بالخيار 
ثلاثة ئة أيام, فجاء إلى باب البائع في الثلاث ليرده» فاختفى منه البائع فأشهد المشتري ناض 
أنه قد رد البيع بخياره» ثم ظهر البائع بعد الثلاث فأخبرني أن أبا حنيفة رحمه الله قال: 
ودمياطل إلا أن يجتمعا جميعاً» قال هشام: وهو قول محمد وهي المسألة المعروفة أن 
المشروط له الخيار ذ في البيع لا يملك الفسخ إلا بحضرة ة صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد 
ومعناه ألا يعلمه. 

وتأويل ما ذكر هشام: ادام عتم الباتع بن حت لساري مال ار قلت لمحمد 
كيف يصنع المشتري؟ قال: : إن أراد أن يستوثق ينبغي أن يقول للبائع: تقيم له كفيلاً 
المشتري وبرضاه إن رد البيع ونقضه بخياره فرده يكون عليه جائزاً . 

ولو اشتراه على أن البائع إن غاب عيبة ففسخه عليه جائز فالبيع فاسد في قول أبي 
حنيفة ومحمد؛ لأن هذا شرط فاسد عندهما لأنهما لا يريان الفسخ عند غيبة الآخر . 


في «المنتقى»: إذا اشترى عبداً على أنه إن لم ينفذ الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع 
بينهماء ثم إن المشتري قطع يد العبد في الثلاث أو قطعها أجنبي في الثلاث قال: إذا 
قطعها المشتري في الثلاث. فالبائع بالخبان إن شاه أخن العيد مقطوع البد.ولا شيء له 
غير ذلك» وإن قطعها أجنبي في الثلاث فقد وجب البيع للمشتري لأنه وجب له أرش . 

رجل اتوى قن اجر دكا طويا أودععمم | عل أن بالخيار ثلاثة أيام. فقبضه 
فيقين"! للعندمان أو اكتسبهء ثم استهلكها العبد بعلم المشتري بغير إذنه أو بغير علمف 
لم يبطل خيار المشتري ولو وهب للعبد ابن المشتري وقبض العبد الابن العبد عتق الابن» 
ولا يبطل خيار المشتري في العبد؛ ولو وهب للعبد أم ولد المشتري وقبضها العبد بطل 


() كذا العبارة بالأصل . ولعل هناك سقط من قلم الناسخ . 


كتاب البيع 606 


[18/ "] خياره فى العبدء وهكذا روى ابن سماعة عن محمد هذه المسألة: الأفضل 
استهلاك العبد الموهوب فإنه لم يزوه عن محمد. 

وعن أبي يوسف: اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلا أيام, ثم قال المشتري : شكدكت 
اده أو قال: رضِيَك بأخذة أن ايت أن أرقت أو أعجيني ذلك أو قال: وافقني لم 
يلزمه . 

وفى «نوادر بشر بن الوليد) : : عن أبي يوسف : رجل اشترى من آخر عبدأ على أنه 
ل لاا أعطبك مائة على أن ت تبطل البيع ففعل» » قال: قد 

وإذا رد ل ان ال لدان بعكلا نما فناقة 
دينار» ثم أن المشتري رد البيع فالصرف جائز عند أبي يوسف ويرد الدراهم» وعلى قول 
أبى حنيفة : الصرف باطل . 

رجل اشترى من آخر جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام» ثم إن المشتري 
اا ان أراد أن يردها وقال: لم يكن ذلك بشهوة فالقول 
قوله 

من الما ل ار لا الي ان ادك 
لمسها أو نظر إلى فرجهاء ثم قال لم يكن عن شهوة؛ كان القول قوله كذا هناء ولو كان 
مباشرة» ثم قال: كان ذلك مني بغير شهوة لم يقبل قولهء وكان الصدر الشهيد يقول في 
القبلة: يح حرمة الوقادر 10 لم رين ل فال لور قياس ما قاله الصدر الشهيد 
ئمة : : يجب أن يقال في مسألة الشراء إذا قبلها؛ ثم قال: لم يكن عن شهوة؛ أن لا يقبل 
قوله ويسقط خياره. 

وقال أبو يوسف: في رجل اشترى بثراً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فغار ماؤها أو 
دفع فيها فأرة ميتة قال: إن اختصما على تلك الحالة لم يكن له ردهاء وإن لم يختصما 
حتى عاد الماء كما كان على خياره. 

نوع منه 

في | شتوراظ الخيار لهما وفي بيأن أحكامه إذا كان الخيار لهما فمات أمخلهها لزم 
لبس دي فخيار الشرط لا يورث هنا عندنا خلافاً للشافعي . 

وفي «المنتقى»: رجل باع عبداً بأمة على أن كل واحد منهما بالخيار فأجاز بائع 
ا ع ا ا 0 
0089 0 

رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم وهما جميعاً بالخيار فقال البائع: قد أجزت 
البيع بحضرة من المشتري» وقال المشتري بعد ذلك: قد فسخت البيع بحضرة البائع فالبيع 


كمه كتاب البيع 


ينفسخ؛ فإن هلك العبد في يدي المشتري قبل أن يرده في الأيام الثلاثة أو بعدها فعلى 
المشتري الثمن من قبل أن البائع قد ألزم البيع وصار المشتري بالخيار دون البائع. ولو 
أصابه عيب قبل هذه المقالة أو بعدها فهو على سواء وعليه الثمن ولا يستطيع رده بعد 
العيب الذي أصابه» وإن بدأ المشتري ففسخ العقدء ثم إن البائع أجاز البيع» ثم هلك 
العبد فعلى المشتري قيمته . وكذلك لو أصابه عيب نقصه بعد هذه المقالة فالبيع منتقض 
المشتري» ثم أجازه البائع فالبيع لازم للمشتري وعليه الثمن من قبل أن العيب الذي 
حدث به عند المشتري بمنزلة إجازة البيع» فإذا أجازه البائع بعد ذلك فقد تم البيع فلزم 
الثمن وإذا كان الخيار للبائع أو للمشتري فتناقضا العقد. ثم هلك المبيع في يدي المشتري 
قبل الرد على البائع يبطل حكم ذلك الفسخ ويعود حكم البيع ويجعل كأن الهلاك كان قبل 
نوع آخر 
في الاختلاف في عقد البيع على الخبار 

هشام قال: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: رجل ادعى أنه باع 
هذا العبد من هذا أمس بألف درهم على أني بالخيار وجحد المشتري الخيار فالقول قول 
البائع وهو المدعي للخيار وقال أبو يوسف: القول قول المشتري وكذلك إن كان المشتري 

وفي «البقالي»: عن أبي حنيفة: أن القول قول من سعى بالخيار» وفيه أيضاً : القول 
افق يوست إذااذضى أحدهنينا الخيار لبيع قد مضىء, ثم أصدقه إلا يبقيه وإن ادعى 
أحدهما الخيار لبيع باعه من ساعته ووصل دعواه بالخيار» فإنى أقبل ذلك من أيهما 
ادعاه» وعن أبى يوسف فيمن قال لامراته : طلقتك أمس إن شئت وقالت المرأة: طلقتنى لغد 
فالقول قول الزوج» ولو قال: بعتك أمس إن شئت» وقال المشتري: اشتريته إليه فالقول قول 
المشتري» وإنما افترقا؛ لأن في قوله : بعتنك أمس أنك قبلته وليس ذلك فى الطلاق . 

وفي «المجردا: إذا اختلفا في مقدار الخيار فالقول قول من يدعى الأقل» وإذا اتفقا 
على مقدار واختلفا في المضي فالقول قول من أنكر المضي . 

دوع آخر 
في الاختلاف في الخيار في البيع 
في موت العبد ومضى الخيار وبعده 
قال محمد في «الجامع الكبير) : رجل باع عبداً من رجل بألف درهم على أن البائع 


كتاب البيع /اده 


فيه بالخيار وقبضه المشتري فمضت المدة فقال أحدهما أيهما كان: إن العبد مات في 
الثلاث وانتقض البيع ووجبت القيمة. وقال الآخر: لا بل هو حي آبق فالقول قول من 
يدعي أنه حي آبق؛ لأن الظاهر شاهد له من وجوه من حيث إنه عرف حياة العبدء 
والأصل في الثابت بقاؤه ومن حيث إن العقد قد انعقد فكان الأصل بقاؤه ومن حيث إن 
مدة الخيار انقضت فكان الأصل لزوم العقد فكان الظاهر شاهداً له من هذه الوجوه 
الثلاثة» ومدعى الموت يشهد له الظاهر من وجه واحد من حيث إن الغير فى مدة الخيار 
كان مضهوتاً على المشترئ بالقيمة+ والأضل بقاؤة. ْ 

قلنا: من يشهد له الظاهر من وجه واحد لا يعارض من خبره خبر من يشهد له 
الظاهر من وجوهء فإن أقاما البينة كانت البينة بينة من يدعي أنه حي آبق أيضاً . 


وطعن عيسى ابن أبان فى هذا فقال: يجب أن تكون البينة بينة من يدعي الموت في 
مدة الخيار ؛ انه يدفى اج على تلوق الاهن تلن نما شو والنيناك شرفت لابات.ها 
خفي من الأمور دون إثبات ما ظهر منهاء ألا ترى أنا رجحنا بينة الخارج على بينة ذي 
اليد في دعوى الملك المطلق خفي من الأمر كذا ههناء الجواب أن بينة من يشهد له 
الظاهر إنما تبطل إذا بقي الظاهر مع بينة خصمه كما في الخارج مع ذي اليد ؛ لآن هناك 
شهادة الظاهر إنما تثبت تثبت بحكم اليد واليد لا تبطل بينة الخارج إما إذا بطل الظاهر ببينة 
خصمه لا يبطل كونها حجة لحق وهو أن الظاهر إذا لم ييطل ببيئة خصمه مما ينبت ل 
بالظاهر لا ب؟ يثبت لبينة وبينة الخصم تثبت من كل وجه فكانت بينة [1/ب/17] خصمه أكثر 
انا 000 إذا أبطل الظاهر بينة خصمه وبينته مبيناً من كل وجه 
أيضاً» فلا يترجح بينة خصمه» بل يطلب الترجيح في نفس البينة فكانت أكثر أماناً فهو 
أولى إذا ثبت هذا. 

فنقول لما قامت البينة غلى:الموت فى الثتلاث بطل الظاهر الذي كان يشهد لمن 
يدعي الحياة بعد الثلاث من كل وجه وهو ظاهر الحياة وظاهر العقد وانقضاء المدة» فإن 
انقضاء المدة لا يؤثر في اللزوم مع الموت في المدة» فإذا بطل الظاهر كله يعتبر معنى 
ا ا ا 0 لأنها تثبت لزوم العقد وانتقال 
العم وا لوا ملت امار ب والانتقال من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن 
نعي . وبيئنة صاحبه تبقى ذلك كله فكانت بينة من يدعي الحيأة أولى» وإن تصادقا بعد 
ل ل ل ل ل ل ل و 
ماك بعد لناطيف فالقول قزل عن دعن :لسوت فى القالدفية لأن تسن البويف ان القاذت 
مدعي نقض البيع وموت العبد سبب لنقض البيع في البيع بشرط الخيار للبائع إذا علم موته 
بعد الثللاث ولم يثبت يثبت فكان الظاهر شاهد المدعي الموت في الثلاث من هذا الوجهء 
ولأن مدعي الموت في الثلاث يدعي ضمان القيمة وقد عرف ثبوته ويدعي هلاك العبد 
على ملك البائع وعرف كونه ملك البائع أيضاً فكان الظاهر شاهداً له من هذه الوجوه. 

فأكثر ما في الباب أن الظاهر شاهد يدعي الموت بعد الثلاث من حيث إنه يدعي 


ممه كتاب البيع 


بقاؤه حيأ إلى بعد الثلاث وقد عرف كونه حياً ويدعي حدوث الموت لأقرت: الأوقَات 
يصلح للدفع دون الاستحقاق ومدعى النقض يدعى حدوث ملك المشتريى وحدوث ضمان 

فلهذا كان القول قول من يدعى الموت فى الثلاث» فإن أقاما البينة فالبينة بينة من 
يدعي الموت بعد الثلاث؛ لأنه يثبت ببينته لزوم العقد وحدوث الملك للمشتري والنقل 
من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن وكل ذلك غير ثابت قبل البينة» وبينة من يدعي بعد 

ولو تصادقا أن العبد مات بعد الثلاث في يد المشتري فأقام أحدهما البيئة أن البائع 
نقض البيع في الثلاث بمحضر من المشتري وأقام الآخر البينة أن البائع أجاز البيع في 
الثلاث فالبينة بينة من يدعي النقص؛ لأن حياة العبد بعد مضي المدة تدل على لزوم العقد 
فالانتقال من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن بالذي على نص النقض يثبت خلاف الظاهر 
والأخر يثبت ما هو ظاهر فكانت بينة من يدعي أكثر إثباتأ. ولو تصادقا أن العبد مات في 
الثلاث وأقام أحدهما البينة على النقض والأخر على الإجازة قبل الموت فالبينة بينة من 
يدعى الإجازة؛ لأن الموت فى الثلاث موجب النقض فالبينة على الإجازة هى التى تثبت 
ما ليس بظاهر فكانت حق بالقبول. 

ولو ااذغئ احخدهنا أن الثلاث مضت والعبد حي» ثم مات وأن البائع نقض البائع 
قبل موته بمحضر من المشتري ولا بينة لهما فالقول قول من يدعي الموت في الثلاث؛ 
لأن كل واحد منهما يدعى شيئين. أحدهما: الموت فى الثلاث» والنقض قبل ذلك 
وادعى الأخر بقاؤه فى الثلاث والإجازة ودعوى كل واحد منهما أولاً متضمن دعواه 
دعوى لما تضمنه الكلام الأول والذي ادعى الموت في الثلاث ادعى انتقاص البيع. 
وقوله: إن البائع نقض البيع دعوى لما تضمنه الكلام الأول فلغى عن دعوى كل واحد 
منهما لدعوى الثانى فى بقيت العبرة لدعوى أحدهما الموت فى الثلاث ودعوى الآخر: 
الموت بعد الثلاث» وقد ذكرنا أن فى هذا القول قول من يدعى الموت فى الثلاث والبينة 
بينة صاحبه كذا ههنا . 

وإن ادعى أحدهما أن العبد مات بعد الثلاث وإن البائع نقض البيع في الثلاث 
بمحضر من المشتري وادعى الأخر أن العبد مات في الثلاث وأن البائع جاز البيع قبل 
موت العبد فنقول كل واحد منهما ضم إلى دعواه لا بجانبه؛ لأن موت العبد في الثلاث 
يدل على النقض فلا يصح معه دعوى جواز البيع فلا يصح معه دعوى النقض فاعتبر من 
دعوى كل واحد منهما السابق» وهو دعوى الموت فى الثلاث,» أو بعد الثلاث وقد بينا 
هناك أن القول قول من يدعي الموت في الثلاث والبينة بينة صاحبه. 


ولو كان البائع والمشتري جميعاً بالخيار ثلاثة أيام وقد قبض المشتري العبد فادعى 


كتاب البيع ' ْ حك 


أحدهما أن الثلاث مضت والعبد حي» ثم مات بعد ذلك» وأنهها تحميفا اذ البيغ قبل 
موته فالقول قول من يدعي النقض والبينة بينة صاحبه؛ لأن كل واحد منهما ضم إلى دعواه 
السابق ما لا يجانسه على أمرء فاعتبر السابق من دعوى كل واحد منهما وهو دعوى 
الموت في الثلاث ودعوى الموت بعد الثلاث» وقد بينا فى هذا أن القول قول من يدعي 
الموت في الثلاث والبينة بينة صاحبه . ْ 1 

قال أبو يوسف ومحمد: لو أن رجلا 0510-6 البائع أو المشتري 
بالخيار ثلاثه أيام وقبض المشتري العبد فمضت الثلاث والعبد حي قائم فأقام أحدهما 
البينة على النقض في الثلاث وأقام الآخر البينة على الإجازة في الثلاث كانت بينة النقض 
أولى ؛ لأن العبد لما بقى حياً بعد الثلاث فذلك دليل الجواز. 

ولهذا لو لم يكن لهما بيئة جعل القول قول من يدعي الجواز فصارت بيئة النقض 
ا اي وإن أقام البينة على ما ذكرنا في الثلاث فالبينة بينة 
من لا خيار له؛ لأآن من له الخيار يثبت شك فينع أمرا يعلك الكياة فلا حاجة له إلى إثباته 
بالبينة» والذي لا خيار له يحتاج إلى إثبات ما بدعيةه با لسنة فكانت بينته أولى» بخلاف ما 
إذا مضت المدة؛ لأن هناك كل واحد منهما يدعي أمرأً لا يملك استثنافه وبينة النتقض على 
المنفعة على أمر فكانت هي أولى» ولو كان الخيار لهما فأقام أحدهما البينة على النقض 
منهما جميعاًء وأقام الأخر البينة على الإجازة منهما جميعاً وكان الاختلاف بينهما بعد 
مضي الأيام الثلاثة فالبينة بينة من يدعي النقض؛ ؛ لأن لزوم البيع ثابت بمضي المدة ظاهراً 
فكانت بينة النقض على المنفعة فيكون أولى . ولو اختلفا على هذا الوجه في الأيام الثلاثة 
وميك ليما ةا فالقول قول من يدعي النقض» ولو أقام السنة فالبينة بيئة مدعي 
الإجازة؛ لآأنه ادعى أطرا لا يتفرد به فاحتاج إلى إثباته بالبيئة والأخمر اذقى أهرا يتفرد به 
فلم يحتج إلى إثباته بالبينة» فإن عرف تقدم أحدهما فذلك أولى؛ لأن أحد الأمرين إذا 
ثبت تقدمه بطل الآخر نعداه؟ الآنهها ضبدان: 

قال محمد رحمه الله في «الجامع) أنهنا : رجل باع عبداً على أن [85أ/ "] البائع 
بالخيار ثلاثة أيام فقبضه المشتري وقيمته ألف درهم فزادت قيمته في الأيام الثلاثة 
فصارت ألفي درهم» ثم مضت الأيام الثلاثة» فأقام البائع بيئة أن المشتري قتله خطأ في 
الأيام الثلاثةءٍ وبعدما صارت قيمته ألفي درهم»؛ وأنكره المشتري فأقام المشتري بينة أن 
البائع قتله خطأ بعد مضي الأيام الثلاثة فالبينة بينة البائع . فرق بين القتل وبين الموت على 
هذا الوجه بأن أقام أحدهما البينة بعد مضي الأيام الغلاثة» أنه مات في يد المشتري في 
الثلاث» وأقام الآخر البينة أنه مات بعد الأيام الثلاثة حيث كانت البينة بنية من يدعي 
الموت بعد الثلاث . 


والفرق: رع 1ن الا الب مقععرو قات بالا يتعلق بالقتل من الضمان 
لما لها توصل الى فد 0 إلا بعد ال ا ا 


له كتاب البيع 


ضرورته انتفاء القتل من البائع بعد ذلك». إد القتل لا يتكرر فأما الموت فغير مقصود 
بالإثبات إذ لا يتعلق به حكم مقصودء فلا تعتبر البينة على نفس الموتء وإنما المعتبر ما 
يترتب على الموت من الحكم وبينة من يدعي الموت بعد الثلاث أكثر إثباتاً فيما يترتب 
عليه من الحكم على ما مر. 

ونظير هذا ما قال في الشهادات في رجل أقام البينة إن أباه مات في رمضان وهو 
وارئه لا وارث له غيرهء وأقامت امرأة البينة إن أباه تزوجها فى شوال من تلك السنة 
فالبينة بينة المرأة؛ لأن الموت غير مقصود بالإثبات في رمضان إذ لا يتعلق به حكم 
المقصود بالموت في رمضانء وإنما يثبت الابن الإرث لنفسهء والمرأة مقرة بذلك. 

أما المرأة كح نيا النكاح في شوال وهو مقصود لما يتعلق به من الأحكامء فكان 
بينتها أولى؛ وبمثله لو أقام الابن البينة أن فلاناً قتل أباه في رمضان وباقي المسألة بحاله 
كانت بيضقه أولى + لان النفس القتل ههنا مقصود بالإثبات لما يتعلق به وجوب الدية على 
العاقلة ببينته بالقتل في رمضان». ثم لا يتصور للنكاح منه بعد ذلك في شوال» فكذلك في 
مسألتنا . 

وإذا قضينا بموجب ضمان القتل للبائع هنا كان للبائع أن يضمن عاقلة المشتري» 
ولو أراد أن يضمن المشتري قيمة العبد يوم قبضه لما أنه قبضه على ضمان القيمة لم يكن 
لهذلك؟ لاأنالق أتتنا له ذلك إبغناء أنطلناء انتهاءً» وهو أن البائع متى اختار تضمين 
المشتري قيمة العبد بسبب القبض تبين أن القتل لم يكن مقصوداً بالإثبات إذ لا يبقي للقتل 
حكماً في هذه الحالة لصيرورة البائع معرضاً عن دعوى ضمان الجناية على القتل فبقي 
مدعيا بمجرد الموت. ولو وقععت الدعوى فى مجرد الموت على هذا الوجه كانت بينة 
المشتري أولى فيظهر أنه لم يكن للبائع تضمين المشتري القيمة بسبب القبض» فصح أن 
في تضمينه في الابتداء إبطاله في الانتهاء . 

وكذلك لو أقام البائع البيئة أن فلاناً قتله في الأيام الثلاث خطأء وأقام المشتري 
بينته على ذلك الرجل أو غيره أنه قتله خطأ بعد مضي الأيام الثلاثة كانت بيئة البائع أولى. 
ويقضي البائع على العاقلة القاتل بقيمته يوم القتل» وإن اختار تضمين المشتري القيمة لم 
بكر له ذلك لما مو 

ولو كان المشتري أقام البينة على البائع قتله في الأيام الثلاثة وأقام البائع بينته أن 
المشتري قتله بعد الأيام الثلاث فالبينة بينة البائع؛ لأن القتل هنا غير مقصود بالإثبات؛ 
كن :زايد تيهنا اذا القتل لا يدعي لنفسه حقاً على صاحبه؛ لأن قتل المشتري بعد 

وكذلك قتل البائع في الثلاث يقع على ملكه فلا يوجب شيئاً للمشتري» فلم يكن 
القتل مقصوداً بالإثبات إنما يتعلق به من أحكام؛ وذلك في بينة البائع أكثرء وهو جواز 
البيع ولزومه والانتقال إلى ضمان الثمن فكانت بينة البائع أولى» ولو أقام البائع بينة على 
أن هذا الأجنبي قتله بعد الأيام الثلاثة» وأقام المشتري بينة على أن هذا الأجنبي أو غيره 


كتاب البيع ١ه‏ 


قتله في الأيام الثلاثة فالبينة بينة البائع ؛ لآأن كل واحد ببيئته ب يثبت حكم القتل لغيره. وذلك 
الغير ممكن فلم يكن ليقتل مقصوداً فاعتبر كأن البينتان قامتا على الموت على هذا الوجه. 
وهناك كانت بينة البائع أولى فكذلك هناء وإن أراد المشتري في هذا الوجه إئبات القتل 
على الذي أقام عليه البائع البينة أنه قتله بعد الثلاث. وأراد تضمنه لم يكن له ذلك؛ لأنه 
قد ادعى القتل على غيره فيصير يدعي القتل عليه فتناقضا . 

قال محمد في «الجامع» أيضاً : رجل باع عبد من رجل بألف درهم أن البائع 
بالخيار فيه ثلاثة أيام فقبضه المشتري فصارت قيمته ألفي درهم فأقام البائع بينة على أن 
هذا الأجنبي غصب هذا العبد من المشتري بعد ما صارت قيمته ألفي درهم فمات في 
الأيام الثلاث عنده» وأقام المشتري البينة أن هذا الرجل أو غيره غصب هذا العبد في 
الأيام الثلاثة وقيمته ألف درهم فمات عنده بعد مضي الأيام الثلاثة» فإن بينة المشتري 
أولى بخلاف مسألة القتل . 

والفرق بينهما: وهو أن دعوى الغصب على الأجنبي إنما يعتبر بحكمه وكل واحد 
منهما يدعي الحكم لنفسه. ولا سفن ا لمرت :فى وعري التصب» فإن في دعوى الغخصب 
بحكم نفسه صحيح بدون دعوى الموت. 

وإنما المعتبر في ذلك جواز العقد وانتقاضه إن أجاز العقد فحكم الغخصب 
للمشتري» وإن انتقض فحكمه يكون للبائع فصار المحتاج إليه في دعوى الغصب إثبات 
النقض للبائع» وإثبات الجواز للمشتري فالجواز هو العارض» وذلك في بينة المشتري 
فصار الحكم به أولى» ثم تبعه ضمان الغصب بخلاف ضمان القتل . 

ولو أقام البائع بينة على الموت بعد الثلاث عند الغاصب وأقام المشتري بينته على 
البائع؛ لأن كل واحد منهما يثبت حكم الغصب لغيره» فلم يعتبر البينة على حكم 
الغصبء واعتبر نفس الموت». فيكون القضاء ببينة البائع أولى لما مرء وإذا قضينا على 
هذا الوجه كان للمشتري أن يضمن الغاصب قيمته بخلاف ما سبق من مسألة القتل في 
نظير هذاء فإن هناك إذا قضينا ببينة البائع ليس للمشتري أن يضمن القاتل شيئأ . 

والفرق بينهما: أن في مسألة القتل كل واحد منهما يثبت حكم القتل لغيره فبطل 
ذلك» واعتبرت البينة على الموت وعقد ذلك يقضى بالموت بعد الثلاث فالقضاء بالموت 
بعد الثلاث ينافى القضاء بالقتل فى الثلاث» أما ههنا الغصب ثبت من هذا الغاصب في 
الغلاث بينهما والقضاء بالموت بعد الثلاث لا ينافي الغصب في الثلاث فبقي الخصب 
محكوماً به» فكان للمشتري أن يأخذه بضمان الغصبء, وكذلك إذا كان الغصب من اثنين 
كان للمشتري أن يأخذ الذي ثبت الغصب عليه بضمان؛ لأن الغصب ثبت على الذي أثبته 
المشتري ببينته [85/ب/ "] لا أن المشتري زعم أن حكمه للبائع» وإذا قضينا ببينة البائع 
صار المشتري مكذباً في زعمه أن ضمان الغصب للبائع فالتحق زعمه بالعدم» فلهذا كان 
الجواب كذلكء» وإن لم يقم البينة على ما وصفنا من القتل والموت فالقول قول من يدعي 
القتلء والموت في الثلاث؛ لأن الظاهر يشهد له على الوجه الذي قلنا . 


اه كتاب البيع 


نوع آخر 
في شرط الخيار في بعضي الغرعة. 

قال محمد في «الجامع الصغير): وإذا اشترى الرجل شيئين أن اشترى دقة أو 
ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما باخ اهنا شاء بعشرة مثلاً ويرد الآخر فهو جائز في 
الثوبين والثلاثة اكيبا 1 : والقياسن أن لا :يجوز ولا يجوز فيما زاد على ذلك قاس 
وامعحيانا : 

وقد اختلف ألفاظ الفسخ في هذه المسألة : وقع في بعضها اشترى شيئين» ووقع في 
نعضها اشترئ أحخد الشيئين وهو الضوات؟ لأن المشترئ احذهما وإثما جاز هذا العقد 
استحساناً مع كون المبيع مجهولاً؛ لأنه بمعنى ما جاءت به السّنة وهوشرط الخيار ثلاثة 
أيام لمساس الحاجة» وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة» أما الحاجة؛ فلأن الإنسان 
قد يشتري الشيء لعياله ولا يعجبه أن يحمل معه عياله إلى السوق ولا يرضى البائع 
بالتسليم إليه عيّنتين ليحمله إلى عياله من غير عقد فيحتاج إلى مباشرة العقد بهذه الصفة 
لاختيار الأرفق بمحضر من عياله . 

والجهالة هنا غير مفضية إلى المنازعة؛ لآن التعيين إلى من له الخيار بخلاف ما إذا 

يشترط الخيار لنفسه؛ لأن الجهالة ثمة تفضى إلى المنازعة. وبخلاف ما إذا لم يسم 
سيا 4 فإن غناك ثمن ها يتناوله العقد يراك وإنما اقتصر الجواز على الأبواب 
الثلاثة؛ لأن فيما زاد على الثلاث إن انعدمت المنازعة لم توجد الحاجة لاندفاعها 
بالثلاث لاقتصار صفات الأبواب على الجودة والوساطة والرداءة وهذه الرخصة كانت 
قائمة بوضعين فلم يقم بأحدهماء ويجوز هذا العقد إذا كان فيه شرط الخيار مع خيار 
التعيين . 

وهل يجوز بدون شرط الخيار؟ فيه كلام على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله 
تعالى. د البيع ررس هد الخيار ثلاثة أيام بلا خلاف». وهل حردب قد 
الخيان أريعة أيام لا شك أن على قولهما يجوز كما في العين الواحدء وأما على قول ان 
حنيفة فقد اختلف المشايخ فيه؛ كان الكرخي يقول لا يجوز؛ لأن هذا الخيار على قول 
الكرخي ملحق بخيار الشرط ولهذا قال: لا يجوز البيع إذا لم يكن الخيار فنا + وراد 
الشرط إذا كان مؤقتاً أربعة أيام يوجب فساد البيع عند أبي حنيفة؛ فكذلك هذا الخيار. 
وكان ابن شجاع يقول: يجوز؛ لأن هذا الخيار على قول ابن شجاع غير ملحق بخيار 
اولان ولهذا قال: أن البيع جائز مع هذا الخيارء وإن لم يكن مؤقتاًء ٠‏ فأما إذا ذكر 
الخيار مطلقاً ولم يؤقته كان الكرخي يقول: لا يجوز البيع وإليه أشار في «الجامع الصغير) 
وفي «المأذون»» فإنه وضع العجيالة في الخيار المؤقت. 


وفائدة ذكر التوقيت: أنه لا يجوز بدونه وإليه مال شمس الأئمة السرخسي» وفخر 
الإسلام علي البزدوي». وكان ابن شجاع يقول: : يجور وإليه أشار في «الجامع الكينة؟ وفي 
سس «الأصل» وإليه مال بعض المشايخ. وبعضهم قالوا في المسألة روايتان. 


كتاب البيع زه 


وجه ما ذكره الكرخي: أن هذا اختيار لا يثبت إلا بالشرط فلا يجوز إلا مؤقتاً قياسأ 
على خيان الخرظ فى عين واد بهذا دكره عونا :فى رعشن الكدب»: وما ذكره مطلقاً في 
بعض الكتب فهو مجهول على المؤقت. 

وجه ما ذهب إليه ابن شجاع: أن هذا الخيار ليس بخيار شرط بل هو خيار تمييز 
ملك من له الخيار عن ملك غيره ابتداء وإنتهاء؛ لأنه فسر قوله على أني بالخيار بقوله 
أحديهما شئت وأراد الآخرء وإبداء الحكم للتفسير لا لأول الكلام وخيار تمبيز الملك لا 
يتوقت كما لو ثبت هذا الخيار بسبب الاختلاط» ولهذا ذكر محمد رحمه الله هذا الخيار 
في بعض الكتب مطلقاً» وإنما ذُكر في بعض الكتب مؤقتاً لتبيين أن العقد جائز مع التوقيت 
في الخيارء كما هو جائز مع التأبيد لا لبيان أن التوقيت شرط للخيار»ء وأما قول الكرخي 
أنه لا يثبت إلا بشرط: 

قلنا إنها تعلق قوت بالشرط قطعاً للمنازعة؛ لأنه متى لم يشترط الخيار لأحدهما 
يثبت خيار التعيين لهما جميعاً بحكم الملك. فلا يتفك تغيية أحدفهنا على فياشية قبل 
اشتزاط الخيار له فكان الشرط محتابا إليه لهذا لا؛ لأنه خيار شرط» ثم إذا جاز البيع 
على وجه الذي قلنا فقبضهما المشتري فأحدهما معقود عليه مضمون على المشتري بالثمن 
والأخر ملك البائع أمانة في يد المشتري؛ لأن الداخل تحت العقد أحدهما لا كلاهما 
والذي لم يدخل تحت العقد حصل قبضه بإذن المالك لا على سوم الشراء وللااعلن وه 
الوثيقة فيكون أمانة في يده كالوديعة» فإذا هلك أحدهما أو تعيب أحدهما وقد ع عن 
رد الخيار لفوات الشرط وهو الرد على الوجه الذي قبض يتعين هو مبيعا حين تعيب أو 
أشرف:علن اليلاك ويتعين الآخر. بخلاف نا لى اشترى كل واحد منتهما بعشرة على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام فهلك أحدهما عندهء فإنه لا يرد الباقي؛ لآن العقد تناولهما ولهذا ملك 
إتمام العقد فيهماء فلو رد الباقى منهما بعد هلاك أحدهما كان فيه تفريق الصفقة قبل 
التمام» وذلك لا يجوزهء أما ههنا العقد يتناول أحدهماء ولا لهذا لا يملك إتمام العقد 
فيهما فبعد ما هلك أحدهما لو رد الأخر لا يكون فيه تفريق الصفقة قبل التمام» وكذلك 
إذا تصرف في أحدهما تصرفاً يبطل الخيار ولزمه ثمنه ويتعين هو مبيعاً ؛ ال الاختيار 
بالدلالة كالاختيار بالصريح . 

ولو تصرف المشتري أو حدث العيب بهما وهما را لأن المبيع 
ادها وأحدهما لم ية يتعين البيع فيه بأولى من الأخر فكان على خياره فيرد الذي لم يخير 
وليس له أن يردهما بخلاف ما قبلهما قبل التعييب. 

والفرق وهو: اننا لفقة عوع اذا محر للبم نهنا رست شيا اقرط ابه زلا 
يتمكن من ردهما بخلاف ما قبل التعييب؛ لأن العقد هناك لم يلزمه في المبيع منهما وبقي 
خيار الشرط فكان له أن يردهماء أما ههنا بخلافه وإذا رد الذي لم يخير في مساألتنا لا 
يلزمه أن يغير النقصان سيان : والقياس أن يرد معه نصف أرش النقصانء ولو ماتا ب 
لزمه نصف ثمن كل واحد منهما. 


5ه كتاب البيع 


ووجه القياس: أن بحدوث العيب فيهما هلك جزء منهما والجزء معتبر بالكل ولو 
هلكا معاً شاع الأمانة والضمان فيهماء فكذلك إذا هلك جزء منهما . 

وجه الاستحسان: وهو أن خيار التعيين لم يسقط بحدوث العيب بهما؛ لأن المبيع 
محل لابتداء البيع فيكون محلاً للبيان» وإذا بقي خيار التعيين صح تعينه» فتعين عينه للبيع 
فيه ومن ضرورة تعينه للبيع تعين الآخر للأمانة وتعيب الأمانة في يد الأمين لا يوجب 
علبةتفيماناً بخلاف نا" [ذ1 مانا ؟ لأنه سقط خيان التعبين تحزتيها» لآن البلاك ياد 
لابتداء البيع فيهء فلا يكون محلاً للتعيين» وإذا سقط خيار التعينين استحكمت الجهالة 
فكان طريق رفعها التوزيع والشيوع فلهذا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما بخلاف ما نحن 
فيه» [165/ ] ثم هل يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين اختلف 
المشايخ فيه. منهم من قال: يشترط وهو المذكور في «الجامع الصغير). فقّد ذكر فيه 
اشترى ثوبين على أنه بالخيار يأخذ أيهما شاء وهو بالخيار وثلاثة أيام منهم من قال: لا 
يشترط وهو المذكور في «الأصل» و«الجامع». فإنه ذكر هذه المسألة في «الأصل») ولم 
يذكر خيار الشرط وهذا القائل يقول: إذا لم يذكر خيار الشرط يلزم العقد في أحدهما ولا 
يردهماء وإذا ذكر لا يلزم العقد في أحدهما وله أن يردهماء وذكر الكرخي هذه المسألة 
في كتابه ولم يذكر فيها خيار الشرط»ء وذكر أن له أن يردهما؛ لأن هذا الخيار عنده في 
معنى خيار الشرط ولهذا يشترط التأقيت فيه هذا إذا حصل البيع بشرط الخيار للمشتري» 
فإن حصل البيع بشرط الخيار للبائع» فإن قال البائع: بعتك أحد هذين الثوبين على أني 
بالخيار عيّن البيع في أحدهما دون الآخرء لم يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة ههنا 
ولا في بيوع «الأصل». 

وذكر الكرخى فى «مختصره»: أنه يجوز ايتحهانا قالواء وإليه أشار فى «المأذون»؛ 
لأن هذا ع يعور نم حار الشرط». فيجوز مع خيار البائع قياساً على خيار الشررظ. 

وذكر في «المجرد»: أنه لا يجوز هذا العقد مع خيار المشتري إنما يجوز بخلاف 
القياس باعتبار الحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق بحضرة من يقع الشراء له» وهذا المعنى 
لا يتأتى في جانب البائع؛ لأنه لا حاجة له إلى الخيار لاختيار الأرفق؛ لأن المبيع كان 
معه قبل البيع فيرد جانب البائع إلى ما يقتضيه القياس هذا إذا باع أحدهما وشرط الخيار 
للمخترئ لباخد أديها شاء. 

ولو لم يشترط الخيار للمشتري إنما باعه أحد الثوبين أو أحد العبدين بعشرة مثلاء 
فإنه لا يجوز هذا العقد؛ لأن المبيع مجهول جهالة تفضي إلى المنازعة المانعة من 
التسليم» فإذا دفعها البائع إلى المشتري فماتا عند المشتري ضمن نصف قيمة كل واحد 
منهما؛ لأن أحدهما يبيع ملكه المشتري بالقبض بحكم الفاسد وصار مضموناً عليه 
بالقيمة» والأخر أمانة فى يده وليس أحدهما بأن يجعل أمانة على التعيين بأولى من 
الآخرة ووع الأمالة والضماة هما ولو هات احدهياايل صاحه يتين الأول للعقد: 
كما في البيع الصحيح لو مات أحدهما قبل صاحبه يتعين الأول. [ 


كتاب البيع هاه 


وإ اعتدينما المشترئبمعا علق :عليه أحدهما ملكه وكان على المشفرى فته لآنه 
ملكه بحكم عقد فاسدء وكان البيان إلى المشتري؛ لأن الذي نفذ عتقه فيه مضمون عليه. 
والقول في تعيين المضمون قول من عتق عليه . 

ولو اعتق المشتري أحدهما قبل الآخر جاز عتقه في الأول وتعين هو معقوداً عليه 
لمحا ل وو لا ا ا ا لأنه جْمْعٌء بينما يملك 
ويها لاتملك:: وأعدق أحدهما وفي مثل هذا لا يصح الإعتاق أصلا . 

وكذلك لو أعتق البائع أحدهما بغير عينه كان باطلاً ؛ الأنه جمع بينما يملك وبين لا 
يملك؛؟ لأن أحدهما زال عن ملكهء وكذلك إذا:قالا ختميعا أحدكنا ع كان ذلك ناطه 
حتى لا يعتق واحد منهماء وإن قالا جميعاً وأحدهما قبل الأخر هما حران عتما ؛ انكل 
واحد أعتق ما يملك وما لا يملك فيصح إعتاقه فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك وتقرر 
على المشتري قيمة الذي نفذ عتقه فيه ويكون الخيار إليه لما قلنا . 

وإناهاكة المتشرى قل التعيدة كان الشيان لورتتة:» لآن الشبان إنما يفيت للمشتري 
باعتبار أنه وجب عليه القيمة والقول في تعيين القيمة إليه» وبعدما مات المشتري فالقيمة 
تجب على الورثة نذا فى 'تركةالميت فيكون:البيان الهم أيضاء ل ل 
بعينه بعدما قبضهما المشتري لم ينفذ عتقه . 

وإن رفع الأمر الى القاضي حتى ردهما القاضي على البائع بحكم فساد البيع نفذ 
إعتاق البائع ؛ لأن إعتاق البائع صادف محلاً مملوكاً للبائع؛ لأن زوال ملك البائع بالبيع 
إنما كان ضرورة الثبوت للمشتري» وملك المشتري إنما ثبت في المنكر فيزول ملك البائع 
عن المنكر أيضاء والإعتاق صادف المعين فكان مصادفاً ملك البائع إلا أنه لم ينفذ في 
الحال؛ لأن للمشتري خيار التعيين» ولو نفذ الإعتاق يبطل خيار المشتري وقد زال هذا 
المعنى ههناء فوجب القول بنفاذ العتق بين هذا وبينما إذا أعتق البائع العبد المبيع بشرط 
الخيار للمشتري البيع حيث لاينفذ العتق . 

والفرق وهو : أن شرط الخيار للمشتري لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع وإنما 
يعود بعد ذلك إلى ملك البائع يسبب الفسخ. والفسخ لم يوجد بعدء فلم يكن السبب 
قائماً حتى يتوقف العتق باعتبار النظر الى سبب الملك» أما ههنا بخلافه. 

وفرق بين هذا وبين الموصى له يأخذ العبيد الثلاثة إذا أعتق أحدهم بعيئه بعد موت 
الموصيء» ثم عين الوارث الوصية فيه حيث لاينفذ عتقه . 

والفرق وهو: أن الموصى له إنما يملك الموصي به بالوصية ابتداءً والوصية صادفت 
السكر.وانسي الضادة' المكر د يوق اشير كالمدلق بمخطر البنان كه بو السيث: القاكر 
بع وو ور ع كا مسوك ل وا ادي حر لد ع 

عتق المشتري العبد الذي أعتقه اا الماك ماسر إعتاق البائع ؛ لأن إعتاق البائع 
موقو فيه» وكان للمشتري خيار التعيين فإذا أقدم على إعتاق هذا العبد صار ذلك منه 
تعييناً للبيع فيه فتعين وطرأ الإعتاق النافذ على الإعتاق الموقوف فأبطله . وكذلك لو مات 


5أه كتاب البيع 


هذا العبد من غير أن يعتقه المشتري بطل إعتاق البائع» لأهالما عات اتقين عو ينها قل 
أن البائع أعتق العبدين جميعاً بعد قبض المشتري» ثم نقض القاضي البيع فيهما عتق على 
البائع أحدهماء والخيار إليه؛ لأن أحدهما باقى على ملك البائع وقت الإعتاق» والآخر 
لا يدخل ملكه بحكم البيع الفاسدء والزائد عن ملك البائع بسبب البيع الفاسد لايتوقف 
فيه إعتاق البائع» ما الذي بقي على ملكه ينفذ الإعتاق فيه ويكون التعيين الى البائع . 

وكذلك لو أعتق البائع أحد العبدين بعينه» ثم إن المشتري أعتق العيك الا كن ودين 
أ و مات الآخر في يد المشتري نفذ عتق البائع فيه» وكذلك إذا اختار المشتري البيع في 
الخو نضا وكذلك لو أعتق البائع العبدين» ثم إن المتترى اعد 3 ادها عه لفل عقن 
ل اك ا 0 وإنما توقف؛ لأنه نفذ فيهما يبطل 
خيار المشتري» ولو نفذ في أحدهما يتعين الآخر للبيع من غير اختيار المشتري نصاً أو 
دلالة ولا وجه إليه وتعذر القول بالبطلان؛ لأنه إنما يبطل من حيث إنه صادف ملك 
المشترى ومثل اختيار المشترى ملك المشتري» ليس بثابت قطعاً بل الحال يتردد بين أن 
يكون ملك المشتري وبين أن يكون باقيا على ملك البائع فقلنا: بالتوقف لهذاء وكل 
جواب عرفته في البيع الفاسد بعد القبض» فكذلك الجواب في البيع الصحيح قبل 
القبض؛ [85ب/"] لأن البيع الصحيح يزيل الملك بنفسه فصار نظير البيع الفاسد بعد 
القبضص» ولو أن البائع أعتقهما قبل قتل المشتري بحكم العقد الفاسد عتقا؛ لأن أحدهما 
اح بع وخر كا نويا ١‏ إلا اياي عاو ودائكة لمت الفياي و ركان الجتتري لين 
أحدهما في البيع الفاسد فأعتقه البائع» ثم إن المشتري قبض الآخر وأعتق أحدهما إن 
أعتق الذي أعتقه البائع نفذ إعتاق المشتري وتعين مبيعاًء ويبطل إعتاق البائع وغرء 
المكدورى تسمه وره الاحرة وإن أعتق المقبوض آخراً تعين هو بيغا ورد المقبوض أو لآ 
ونفذ فيه إعتاق البائع؛ ولو قبض المشتري أحدهما فمات في يليه تعين هو مبيعاً ؛ أن لو 
قبضهما ومات أحدهما تعين الميت مبيعاً مع أن الحي يزاحم الميت في الملك؛ فلأن 
يتعين الميت هنا مبيعاً والحي لا يزاحم الميت في الملك لانعدام القبض في الحي كان 
أولى» ولو لم يمت المقبوض حتى أعتق المشتري الذي لم يقبضه بطل الإعتاق؛ لأن 
الذي لم يقبضه إن كان أمانة فإعتاقه باطل وإن كان مبيعا فهو مبيع بيع فاسد لم يملك لعدم 
القبض فصادف الإعتاق محلاً ليس بمملوك له فكان باطلا . 

ولو قبض أحدهما ثم قبض الآخر ثم أعتق المقبوض آخراً جاز عتقه ويتعين هو 
مبيعاً» وكذا إذا مات يتعين الميت مبيعاً فقد جعل موت أحدهما أو أغس" اكدفنا تنقيا 
للعقد في المعتق والميت» ولم يجعل قبض أحدهما تعييناً للعقد في المقبوض» وكذأا 
الجواب في العقد الجائز. 


والمعنى الجامع بينهما وهو: أن جواز هذا العقد إنما كان باعتبار الحاجة إلى 
سارعاير الاران» 5 إنما ار 0 وعدن أن لا يتهيا عونا 0 


كتاب البيع /ااه 


موضوعه بالبعضء» وإنه لا يجوز بخلاف الإعتاق والموت. 

أما في الإعتاق؛ فلأن هناك لما أنه أقدم على الإعتاق فقد قصد صحته ولا صحة 
للإعتاق إلا وأن يتعين معقوداً عليه ضرورة بخلاف القبض؛ لأن القبض كما يصح في 
الملك يصح في غير الملك؛ فلأن يكون قبض أحدهما تعيينا للعقد فيه وفي الموت إنما 
يتعين الميت للعقد ضرورة أنه لا يمكن نقض العقد فى الباقى بالشك». وهذه الضرورة لا 
توجد في قبض أحدهما بدون الموت والإعتاق. 0000 
< وشرط في «الكتاب» : أن يكون القبض بإذن البائع ؛ لأن قبض المشتري في البيع 
الفاسد بغير الافتراق عن المجلس إنما نعيد الملك إذا كان بإذن البائع. وكذلك الجواب 
فى الفيقة الفاسنة» قاطلق الجوات فى اتعرافل الإذن إطلانا تجررا ضن القيكر بعد 
الافتراق عن المجلس بغير إذن البائم. - 

قال محمد في «الجامع الصغير»: رجل باع من آخر عبدين بألف درهم على أنه 
بالخيار في أحدهما فالبيع باطل» فهذه المسألة في الحاصل على أربعة أونخه 1 

إما أن لا يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن» وفي هذا الوجه البيع فاسد؛ لأن 
المبيع مجهول؛ لأن الخيار يمنع حكم العقد في مدة الخيار فالذي فيه الخيار هو غير 
داكل فى لحك ارو زه عدو ربعيو بوإذاالم بكر كين الداحل ” في الحكم معلوماً لم 
يكن الداخل في الحكم معلوماً. فهو معنى قولنا : أن المبيع مجهول . 

وإما أن لا يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن» وفي هذا الوجه العقد فاسد أيضاً 
لجهالة المبيع على ما بينا . 

وإما أن يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن» وفي هذا الوجه فاسد فيه الخيار 
ويفصل الثمن بأن قال كل واحد منهما بخمسمائة» وفي هذا الوجه العقد جائز؛ الآن 
المبيع معلوم والثمن كذلك. 

فرق سين الوححد الكالثشويهما إذا اشرق عديه اندها مدبن أو مكاتب» أو اشكوئ 
جاريتين فإما أحدهما أم ولدء فإن العقد ينعقد في حق القن بوصف الصحة»ء وإن كان 
انعقاد العقد في حق القن في هذه المسائل بالحصة؛ لأن العقد لا ينعقد في حق المكاتب 
والمدبر وأم الولد» فمن مشايخنا من لم يشتغل بالفرق فقال: على قياس هذه المسألة 
م حق القن في تلك المسائل ويصير ماذكر هنا رواية في تلك المسائل . 
ومنهم من اشتغل بالفرق وهو الصحيح . 

والفرق ما ذكرنا: أن شرط الخيار يمنع انعقاد البيع في حق الحكم ويجعل العقد 
في حق الحكم كالمعدوم فيما شرط فيه الخيار وإذا لم ينعقد في حق الحكم في حق 
المشروط فيه الخيارء لو انعقد فى حق الآخر ينعقد ابتداءً بالحصة» والعقد لاينعقد ابتداء 
بالحصة إما في المدبر والمكاتب» وأم الولد العقد منعقد في حق الحكم إذ لم يوجد في 
حقهم ما يمنع انعقاد البيع» ولهذا لو قضى القاضي يجوز بيع هؤلاء لكن لم يثبت الحكم 
بحق محترم واجب الصيانة يحصل بمجرد منع الحكم» فلا ضرورة إلى أن يجعل العقد 


ماه كتاب البيع 


0 4 ال ا ال او ا عيكو يموي 

ولو كان المبيع شيئاً واحداً ب لمكا اومرونا وقد 5 9 درهم وشرط 
الخيار في نصفه للبائع او للمشتري جاز بخلاف ما اشترى عبدين لب درهم وشرط 
اولي هبد - أو المشتري جاز بخلاف ما اشترى عبدين بألف درهم وشرط 

والفرق وهوة أن التصف من الشي. الواحد لايتفاوت وثمنه أيضاً لا يتفاوت. وإدا 

فأما 000 ال سي ا 
الثمن مجهولا. وإذا جاز البيع مع شرط الخيار في النصف. فإن كان الخيار للمشتري كان 
له أن يؤد النصف الذي شرط له الخيار فيه إن شاء» وإن شاء أجاز العقد فيه فإن أجاز 
العقد لزمه الكل» ٠‏ وإن رد انتقص العقد في النصف. وإن كان في رد النصف تفريق الصفقة 
ب سور سج كا ايا ا الا ا 
ال ل 

ال ا ا ندري الرسريس اشر عباي كل اسهد محرت 
المشترئ: ان تاي لحان فير سد لساك كن الدازلت: لأن البائع مسلط على 
إجازة البيع في الذي فيه الخيار. وعلى اعتبار الإجازة يجعل كأن البيع وقع باباً من 
الأصل . فيتبين أن المشتري فرق الصفقة على البائع في القبض والمشتري كما لا يملك 
تفريق الصفقة للبائع في العقد حتى لو أراد أن يقبل العقد في البعض دون البعض ليس له 
ذلك لا يملك تفريق الصفقة في حق القبض ولكن يتوقف الأمر إن فسخ البائع البيع في 
الذي فيه الخيارء فقد تفرقت الصفقة وكان للمشتري أن يأخذ الأجر بثمنهء فإن أجاز 
العقد فيه أو سقط الخيار فيه بمضي المدة أخذ الكل ب بجميع الثمن وأبى المشتري لايجبر 
عليه . 
520057 اواو يي «احيي اود رو او او اي 
لأن على اعتبار إجارة البيع في الآخر تبين أنه فرق الصفقة على المشتري في القبض وليس 
له ذلك الولاية» ولو أراد البائع أن يدفع العبدين إلى المشتري ويأخذ ثمنها لم يجبر 
المشتري على ذلك؛ لأن الذي فيه الخيار لم يملكه المشتري» والإنسان لايجبر على قبض 
ما لم يملكه. 

وإن قال المشتري: أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما ليس له ذلك إلا برضاء البائع؛ 


كتاب البيع 8ه 


لأن الذي فيه الخيار بقي على ملك البائع والإنسان لا يجبر على تسليم ملكه إلى غيره 
ولكن الأمر موقوف حتى يظهر الفسخ من البائع أو الإجازة» فإن أجاز البائع البيع قبضهما 
المشتري جميعاًء وإن فسخ قبض الذي وجب البيع بثمنه ولا يجير المشتري بسبب تفريق 
الصفقة عليه لرضاه بذلك . 

ولو كان الخيار في هذه الصورة سين ا ةي 
ويأخذ ثمنه إلى البائع لا يجبر البائع عليه لما مرء أن فيه تفريق الصفقة على البائع على 
اعتبار إجازة المشتري البيع في الآخرء وكذلك لو أراد البائع أن يسلم إلى المشتري العبد 
الذي وجب البيع فيه ويأخذ ثمنه وأبى المشتري ذلك فذلك إلى المشتري . 

ولو قال المشتري: أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما وأكون على خياري؛ فأبى البائع 
ذلك. لا يجبر البائع عليه» ولو قال البائع للمشتري : أعطيك العبدين وآخذ الثمنين وأنت 
على خيارك لايجبر عليه؛ لأن هذا جبر على تسليم ما لم يلزم المشتري وهو ثمن 
المشروط فيه الخيارء وقد مر شيء من هذا الجنس في آخر النوع الثاني من هذا الفصل . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل أخذ من رجل واحد بعشرين وآخر 
بكلاثين :وار بعشرة علن اثريا د مها أنيا كتاء قناعت عهده مها الوته كلك تمن كل 
واحد منهما» ولو ضاع واحد لزمه ثمن الأول وهو في الآخرين معأ ثمن 

ولو احترق ثوبان ونصف منها معأ فإنه يرد النصف الباقي ولزمه نصف ثمن كل 
واتخد. متهيما : آلا توق أنهننا لو كانا ثوبين ن فاحترق أنصافهما معأ كان له أن يردهما معاً 
ويلزمة ا لاخر قمته ول اخترق أحدهها وتضت الا عر :مها : فإنه يرد النصف الباقى ولزمه 
الآخر بثمنه» وليس له أن يمسك هذا النصف بجميع ثمنه ويجعل الأمانة في الهالك. 

ابن سماعة عن محمد رحمه الله: رجل اشترى إحدى أمتين على أنه بالخيار فيهما 
حيفا رأ عل احييا شام إن اقناء عتم التي وان كاعهه بعيسوانة: فوطء المشتري 
الامقية وحملتا منه. ثم اختلف البائع والمشتري فقال المشتريى وطئت هذه أولا. وقال 
يدا بل وطئت هذه الأخرى أولاًء فالقول قول المشتري في التي وطئها أولاً ويلزمه 

يثبت ولدها منه وتكون أم ولدء وأما التي زعم البائع أن المشتري وطنها أولاً فلا سبيل 
للبائع ولا للمشتري عليهاء أما للمشتري فظاهر فلآن البائع حين زعم أنه وطتها أولاً فقد 
زعم أنها ولد للمشتري» وأنه لا سبيل له عليها وزعمه معتبر في حقه وتكون موقوفة إلى 
أن يموت المشتري فيعتق عند موته بإقرار البائع» ولا يلزم المشتري ثمن هذه الجارية؛ 
لآأن زعم البائع حجة في حق المشتري . 

قال ابن سماعة: وينبغي أن يلز م المشتري عقر الجارية التي زعم البائع أنه وطئها 
أولاة وكوف عقن اله نف القن اتلس "لا رخير براحك وديم على التق ةتعلبهاا ولكن تكسب 
فتأكل من ذلك . 


ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف: : رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يأخذ 
أيهنمَا شاء أخذ هذا بعشرة وإن:شاء أخل هذا بعشرينغ وإن شاء أخذهما جميعاً فصبغ 


كن ٠‏ كتاب البيع 


أحدهما واختاره» والأخر فقال البائع : اخترت الذي ثمنه عشرون» وقال المشتري: بل 
اخترت الذي ثمنه عشرة فالقول في الثمن قول المشتري . 

فقو بعتالة وجل اعرف توا وصبعه» ثم اختلفا في قيمته ولا سبيل للبائع على 
الكوفن؟ لأن الصبع زيادة فيه وليس هذا كالغضب» ولو أن المشتري قطع الثوب قميصاً 
و يط تي اجلنها فى الدمر» فإن شاء البائع أخذ ما أقر به المشتري له هرذ الك 
وإن شاء أخذ القوت مقطوعاء وإن كان القطع قد زاد فيه مثل الصبغ فلا سبيل للبائع 
عليه» وله ما اقزجه المشترى. 

المعلى عن أبي يوسف: رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يأخذ أحدهما بثمن 
مسمى فضاع أحدهماء وقطع الآخر فقال المشتري: أجزت الذي قطعت, ثم ضاع الآخر 
وأنا أمين فيه» وقال البائع أجزت الذي ضاع.ء ثم قطعت الآخر فعليك قيمة الذي قطعت 


نوع آخر 
في شرط الخيار لغير العاقد 

يجب أن يعلم أن من اشترى شيئاً أو باع شيئاً اشترط الخيار لثالث: فالقياس: أن 
لايجوز العقد. وبالقياس أخذ زفر رحمه الله» وفي الاستحسان: يجوز العقد ويثبت 
الخيار للعاقد» ثم يصير المشروط له بالخيار وكيلاً من جهة في الفسخ والإجازة» وإنما 
كان كذلكء. وذلك لأن تقدير هذا الشرط عندنا كأن العاقد شرط الخيار لنفسه» ثم وكل 
المشروط له الخيار بالتصرف بحكم الخيار. 

ولو صرح بهذا كان العقد جائراً ؛ فإنه لو قال: بعت على أني بالخيار» ثم وكلت 
فلاناً بالتصرف بحكم الخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخ صح.ء وضار :فلن وكيلا مخ 
جهته إذا علم بذلك. فكذلك إذا كان تقديره هذا وإنما جعلنا تقديره هذا؛ لأن اشتراط 
مايجب بالعقد لغير العاقد لايجوز بحكم الوكالة والنيابة فيصح من هذا الرعنه عي 
لكلامه على الجواز. 

هذا كما قال علماؤنا رحمهم الله: فيمن قال لآخر: أن مياه من لق كمف 
فإنه يصير الأمر مستوياً منه أولاً ثم موكلاً إياه بالعتق تصحيحاً للأمرء حتى لا يلغو 
فكذلك هذاء وأيهما أجاز أو نقض صح ذلك؛ لأن تصرفه صدر عن ولائه» أما المشتري 
فظاهرء وأما المشروط له الخيار؛ فلانه وكيل من جهة المشتري بالفسخ والإجازة. وإن 
أجاز أحدهما ونقض الآخر فإن عرف السابق منهما أولى؛ لأن تصرفه صدر عن ولاثئه 
فعقد حال وجوده أفاد حكمه ولا يعمل الآخر بعد ذلك. وإن خرج الكاكنان ها دير 

في «المأذون الكبير» أن الفسخ أولى» وذكر في بيوع «الأصل» أن تصرف المشتري أولى 

قفا كان أو إجازة. 


كتاب البيع ظ ٠‏ آله 


وجه ما ذكر في بيوع «الأصل»: أن العمل بالأمرين جميعاً متعذر؛ لآن العقد 
الواحد لا يجوز أن يكون مفسوخاً كله وغير مفسوخ فلا بد من إثبات أحدهما وإلغاء 
. الآخرء نتقولة إثات اتصرفك: المتفرى :وإلغاء تضرف الوكيل اولي لآن تصرف المشتري 
أصل ؛ لأنه يتصرف بحكم الملك؛ وتصرف الوكيل بناء عليه فيكون كالبيع له ولا شك 
أن إلغاء المبيع واعتبار الأصل أولى وجه ما ذكر في (المأذون»: أن العمل بهما لما تعذر 
ووجب العمل بأحدهما كان العمل بالفسخ أولى لوجهين : ظ 

أحدهما: وهو أذ لاطا فيه» فإن الفسخ يوجب الحرمة على المشتري» 
والإجازة توجب الإباحة» فإذا اجتمعا رجحنا المحرم على المبيح . 

فإن قيل: هذا اعتبار جانب المشتري وإنه يوجب أن يكون الفسخ أولى فاعتبار 
طاجاااك يويح ان كر اا را لأن الإجازة تغبت حرمة في حقه» والفسخ 

يثبت إباحة في حقه ؛ فيجب أن تكون الإجازة أولى باعتبار جانب البائع فلم يصر المشتري 
3 الاحتياط أولى كار" "] من البائع والجواب عنه أن مراعاة الاحتياط من كلا 
الجانبين متعذر» فلا بد من مراعاة أحد الجانبين فكان مراعاة جانب المشتري أولى ؛ ٠‏ لأنا 
جاح و حاتي اجاج التعل الاك لأنه لم يكن ثابتاً لَه 3 
إلى إبقاء الحل ؛ لأن الحل كان ثابتا له وبالفسخ يعود إليه قديم ملكه ويحل له قديم ملكه 
فيكون إبقاءً باعتبار قديم الملك لا إثباتاً مبتدأ» وأي جانب راعيناه فقد راعيناه مع الشك» 
إذا لم يعرف السابق» فنقول مراعاة جانب المشتري بالاحتياط أولى؛ لأن البقاء مع الشك 
أخف من الإثبات ابتداءً بالشك؛ لأن الشيء يبقى مع الشك ولا يثبت ابتداء مع الشك» 
فلهذا كان مراعاة الاحتياط فى جانب المشتري أولى من مراعاة الاحتياط في جانب 
لباق :. : 

والثاني : أن الإجازة لا ترد على الفسخ» كن الستيرن ايجار القد برف ان 
الإجازة لا المجاز بفسخ, اذا احيعا معا كان الفسخ أولى . 

كنكاح الحرة مع نكاح الأمة إذا اجتمعا كان نكاح الحرة أولى بالجواز؛ لأنه تراد 
على نكاح الأمة ونكاح الأمة لا يرد على نكاح الحرة ة فعئد الاجتماع كان نكاح الحرة 
أولى» وكما قلنا في العتق والبيع إذا توقفا فأجاز المالك كلاهما كان العتق أولى؛ لأن 
العتق يرد على البيع والبيع لايرد على العتق» فعند الاجتماع كان العتق أولى فكذلك هذا . 

فيل : مأ ذكر في البيوع قول محمده» وما ذكر في «المأذون» قول ا يوس ف ؛ أن 
محمد رحمه الله يقدم ولآبة العلك غلى:ولايفة» :وابو توسب يسشوى ستييما أصذلة :” في 
الوكيل بالسلم أو بشراء شيء بغير عينه إذا عقد ولم تحضره البينة» فعلى قول محمد يقع 
للوكيل. وعند أبي يوسف بحكم النقد. 

وقيل: ما ذكر ذ فى التبوع ووالماقون مو ترحيم اعد التضرقين عل لخن فول ابي 
حنيفة ) ناماهان قزل محيك: ينبغي أن تصح الإجازة في النصف والفسخ في النصف» ثم 
يكون للمشتري الخيار» الكاة كيان ستتروظا للبائع وللأجنبي لتفرق الصفقة على 
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المشتري» وإن كان الخيار مشروطأ للمشتري وللأجنبي فللبائع الخيار لما يلحقه من 
الفرر بسبب عيب الشركة ويفرق الصفقة. وإنما قالوا هذا قياساً على مسألة أخرى 
اختلف فيها أبو حنيفة ومحمدء وهو أن الوكيل بالبيع إذا باع الموكل وخرج الكلامان معأ 
وباع كل منهما من رجل . 

قال أبو حنيفة رحمه الله: بأن بيع الموكل أولى» وقال محمد: يجوز بيع كل واحد 
منهما في نصف العبد وتكون العهدة عليهما يخير كل واحد من المشتريين إن شاء رضي 
كل واحد منهما بنصف العبد وإن شاء ردء فأبو حنيفة رحمه الله لم يعمل بالتصرفين متى 
كان التصرف تبعاً. بل طلب الترجيح لأحدهما وعمل بالراجح وأبطل الآخر فكذلك في 
الفسخ والإجازة لا يعمل بهما بل يطلب الترجيح لأحدهما بالراجح على رواية كتاب 
البيوع تصرف الموكل بسبب الأصالة» ورجح في «المأذون» الفسخ على الإجازة من أيهما 
وجدء للوجهين اللذين ذكرنا فأما محمد رحمه الله لم يشتغل بالترجيح في بيع الوكيل 
والموكل بل عمل بقدر الإمكان» وأثبت تصرف كل واحد منهما فى النصف متى أجاز 
أحدهما وفسخ الآخر تثبت الإجازة في النصف والفسخ في النصف. - 

نوع آخر 
في البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار 

هذا النوع يشتمل على قسمين في البيع» وقسم في الشراء. 

فأما قسم البيع: قال محمد رحمه الله: رجل أمر رجلاً أن يبيع عبده وأمره أن 
يشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز البيع ؛ لآأنه خالف أمر آمره 
إلى سر؛ لأنه أمره ببيع يلزمه ولا يزيل ملكه إلا برضاهء وقد أتى ببيع يلزمه ملكه من غير 
رضاء فرق أبو حنيفة وأبو يوسف بين هذا وبين طروتت لسو ااال يسار 
فإنه ينفذ على الآمر. 

والفرق: وهو أن البيع الفاسد نوعان: نوع يزيل الملك بنفسه» وهو ما إذا كانت 
السلعة مقبوضة» ل ل ل وكلا النوعين 
داخل تحت عقد الوكالة فلا ي: يتحقق الخلاف من هذا الوجهء لو : تحقق إنما يتحقق من 
حيث اسقاط الخيار» وذلك خلاف إلى ما ينفعه؛ لأن الخيار الئابت بحكم فساد العقّد 
مص على العادده فإنه يفترض عليه الفسخ إزالة للفساد ودفعاً للحرام» دإداتياع الوكيل 
بيعأ صحيحاً فقد أسقط عنه حقاً مستحقاً عليه فكان خلافاً إلى خير فلا يعد خلافاً» فأما 
خيار الشرط يثبت يثبت حقاً له؛ لأنه ينتفع به فكان تركه وإسقاطه خلافاً إلى سر فيعتبر خلافاً: 
فإن باعه وشرط الخيار للآمر كما أمره به نفذ تصرفه عليه؛ لأنه وافق أمره ويثبت الخيار له 
ولآمرة؛ لآن«القيامن يباين فرظ الكيان لير العاقن :إلا أنا حوزنا ذلك بطريق: وهو أن 
العاقد لما شوظ الخيان لخيره تقد قصل تصحصمعة:: وامكرة تسضيحة يجدله شارظا الخبان 
لنفسه بطريق الاقتضاء أولآء ثم عاجلاً ذلك الغير نائباً ووكيلاً عن نفسه في الفسخ 
والإجازة ولهذا إلى زفر» شرط الخيار لغير العاقد؛ لأن شرط الخيار لغير العاقد إنما كان 
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بطريق شرط الخيار للعاقد بطريق الاقتضاءء وزفر لا يقول بالمقتضيات» سر 
العقد صح فسخه كما لو شرط الخيار لنفسه لا غير؛ وإن أجاز بطل خياره وخيار الآمر؛ 
لأن ذلك ثابت بطريق النيابة» ولكن العقد لايلزم على الآمر بإجازة الوكيل؛ لأن الآمر لم 
يرض بلزوم العقد عند رضاء الوكيل واختياره يكون له خيار الإجازة لا خيار الشرط . 
وليك لي تع هذ التفنا و معلهإخازة الوك نتدة الخيان» وقالوا + كان الام اموه 
بالبيع مطلقاً فباع وشرط الخيار للآمر أو للأجنبي صح عملا بإطلاق اللفظء فإن مطلق 
اسم البيع كما يتناول البيع الثابت يتناول البيع بشرط الخيارء وأحبهاء يضرف فميضا أو 
إجازة يريد به العاقد والمشروط له الخيار صح تصرفه» لما ذكرنا أن شرط الخيار لغير 
العاقد شرط للعاقد وتوكيل للمشروط له الخيار بالفسخ والإجازة بحكم الخيار. ٠‏ فيصح 
فسخ العاقد. وإجازته بحكم اشتراط الخيار» ريصح ببح المترؤطاله كيار زر وإجازته 
بطريق النيابة والوكالة عن العاقدء ويلزم هذا العقد بإجازة الوكيل ؛ لآن الآمن لها امه 
بالبيع مطلقاً يتناول البيع» مع أن اسم البيع مطلقاً يتناول البيع الباب والبيع بشرط الخيار 
فقد رضي بلزوم العقد عند رضاء الوكيل فلم يصر بإسقاط الخيار بالإجازة بمنزلة 
الفضولي» فلا يتوقف على إجازة الامر بخلاف ما تقدم . ظ 

وإن فسخ أحدهما وأحاز الأخر وخرج الككلؤيان متها مها ففي رواية «كتاب 
المأذون» الفسخ أولى؛ لأنه ألزم وفي رواية كتاب البيوع تصرف المالك أولى ؛ ؛ لآنه 
أقوى. وإن أمره بالبيع بشرط الخيار لنفسه أي للمأمور فباع بشرط الخيار لنفسه أو للآمر 
أو للأجنبي نإنه يجوزء أما اذا شرط الخيار لنفسه فظاهرء وأما إذا شرط الخيار للآمر أو 
للأجنبي فلما ذكرناء أن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط العا كته دوتو كيل للمشتروط له 
الخيار بالفسخ والاعيازةتقضاء قاوطا الكيان لفمية كما أمرو ره جود 

وأما قسم الشراء قال محمد رحمه الله : ]ذا أمى الرجل برجلا بأن كعري له عيدا 
عه أن كو عطقف وسمى لالم أو عننا س ضح الآمره وأمره أن يشترط الخيار 
ا ا اقرط القيان لغير العاقن قرط للعاقكغ ولو أهرة أن 

كفرط اللكان: لاط فى فاقتار امقيس خخزان» أ قتروط لقان اكنسه لا نف علق لامر اانه 
خالن غما مفقة إلى ها يفيو اا ]فإ أمرة شاع لأيلزمة إلا برضأة» وقك أتى: بشراء 
يلزمه من غير رضاه فلا ينفذ على الآمرء ولكن يلزم المأمور بخلاف المبيع» فإنه إذا أمر 
بالبيع بشرط الخيار» أو باع بشرط الخيار لنفسه حيث لا ينفذ أصلاً لا على الآمر ولا 
على المأمور. 

وكذلك لو أمره بأن يشترطه الخيار لنفسه يعني للوكيل فاشتراه بغير خيار لنفسه فقد 
أمره شراء يلزمه برضاء المأمور» فإذا اشترى ولم يشترط الخيار فقد رضي المأمور بلزوم 
هذا الشراء للآمر هذا الشراء للآمر فهذا شراء دخل تحت الأمر فينفذ على الآمرء 
والجواب عنه: أن الآمر لما أمره بشرط الخيار لنفسهء فإنما رضى بشراء لا يلزمه بنفسه. 
وإنها: تارقم بإاحافة تويحه يغ المقدة 3إذا التق وم يشترظ الحا ققد آراه أوبرلرمه هنا 
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الشراء بنفسه فصار مخالفاً الأمرء فلا يلزم الآمر ويصير المأمور مشترياً لنفسه على 
ماذكرناء ولو أمره أن يشترط الخيار لنفسه أي للآمر» فاشترى وشرط الخيار للآمر كما 
أمره به حتى نفذ على الآمرء ثم أجاز المأمور البيع بطل خياره» والآمر على خياره. 
وإنما كان كذلك لما ذكرناء أن خيار الشرط لغير العاقد يقتضى بثبوته للعاقد» وإذا ثبت 
الخيار للعاقد بطل بإبطاله» إلا أنه لايلزم الآمر لما ذكرناء أن الآمر ما رضي بلزوم هذا 
العقد من غير اختياره فيتوقف على إجازته واختياره. 

واختلف المشايخ في أن الباقي للآمر بعد إجازة الوكيل خيار شرط أم خيار آخرء 
بعضهم قالوا: شرط؛ لأنه ذو حظ من هذا العقد. فإن المبيع يدخل في ملكه ويجب 
الثمن في ذمته» فصح اشتراط الخيار له على طريق الخصوصء فلا يبطل إلا بإيطاله. 
وقال بعضهم: لا يبقى له خيار شرط لما ذكرناء أن ثبوت شرط الخيار لغير العاقد بطريق 
النيابة من العاقد. فإذا أبطل العاقد خياره بطل خيار الأصل فيبطل خيار الثابت ضرورة» 
ولكن يبقى له خيار آخرء وهو أنه ما رضي بالتزام حكم العقد وعدم التزامه كما في مسألة 
البيع؛ وهذا أقيس » ل ل ال إلا أنه إنما لا يتوقف 
إذا وعنة تناذا على المكترئ» كما إذا اشعرى شيها لخيره شير اضرف فإذا اشترى ولم 

يشترط الخيار للآمر حتى صار مخالفاً وجد نفاذاً على المشتري فتفذ عليه فأما إذا شرط 
الخيار للآمر كما أمر به لم يجد نفاذاً على المشتري» وإن أجاز لتعلق حق البائع والآمر 
به» فيتوقف على إجازة الآمر كما في البيع» وصار الشراء الذي لا يجد نفاذاً على 
المشتري في حق التوقف على إجازة الآمر العقد بعد ذلك كان العبد له؛ لأنه التزم حكم 
العقد. فإن رد كان العبد للوكيل» حتى لو هلك العبد بعد ذلك في يد الوكيل هلك من 
مال الوكيل؛ لأن الإجازة من الوكيل قد صحتء إلا أنها لم تعمل في حق الآمر بحصتهء 
فإذا زال حقه بالنقض عملت الإجازة السابقة عملها في حق الوكيل» فدخل العبد في ملك 
الوكيل تورضه انه :قاذ غلك بولات م ماله ْ ْ 

ونظير هذا الوكيل بالبيع إذا رد عليه بالعيب من غير قضاء القاضي, فإنه يتوقف على 
قبول الموكل» فإن قبل لزمه وإن رد الوكيل» والمعنى ما ذكرنا كذا هناء ولو أن الوكيل لم 
يرض به ولم يجز البيع من الابتداء حتى قال الآمر للوكيل : رد العبد فلا حاجة لي فيه. 
تينك يعد .اكول ت برلا لوكي لقان مزع بعال الامو : أن العيد فلن فى عبان الأفر 

قفن الوكيل؟ لآن وت الو كيل يد الآأهره :وقول الا + رد العبدء لم ينفسخ العقد؛ لآن 
هذا ليس ينسح اللعقدديل.هو أموبالنسع: ٠‏ لا يكون فسخاً فبقي العين في ضمان الآمرء 
فإذا هلك يهلك من مال الآمرء وقول محمد رحمه الله فى «الكتاب» على وجه التعليل 
هذا ليس بنقض حتى ينقض بمحضر من البائع» ليس المراد منه إنه نقض في نفسه لكنه لم 
يعمل لعند البائع كما ظنه بعض أصحابناء وإنما المراد أنه ليس بنقض في نفسه حتى 
يبتدئ النقض بحضرة البائع . 

قال مشايخنا: وإنما يشترط حضرة البائع لابتداء النقض على قول أبي حنيفة 
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ومحمدء وأما على قول أبي يوسف: يصح ابتداء النقض» وإن لم يكن بحضرة البائع 
والمسألة معروفة» فإن قال الوكيل بعد ما قال الآمر رد هذا العبد: رضيت بهذا العقد. ثم 
هلك العبد في يد الوكيل هلك من مال الآمر لما ذكرناء أن بقول الامر رد هذا العبد لم 
ينفسخ العقدء وقول الوكيل رضيت بهذا العقد لا يعمل في حق الآمرء فبقي العبد على 
ملك الأآمرء وضمانهء فإذا هلك يهلك من مال الآمر قال: ولز أت الامر ين قال 
للهاموور: رد هذا العبد على البائع فلا حاجة لي فيه» باعه المأمور من رجل» فإنه يتوقف 
فناالج هلي اخارة !لخر لأن العبد بعد قول الآمر ردهء باقى على ملك الآمر وقد باعه 

بغير أمرهء فيتوقف على إجازته كما توقف الأول على إجازته. من مشايخنا من قال: هذا 
تراه ايع على فول أتى, توساك روتكيان) أما على قول أبي حنيفة لا يستقيم؛ لآن 
المشترى بشرط الخيار للمشتري لا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة» خلافاً لهماء 
وإذا لم يصر العبد مملوكاً للآمر عنده كيف يتوقف بيع العبد بعد ذلك على إجازته. 
والعرقت إلما كرو سان جاه القالك لأاعلى رجارة قير الجاللك» وسيم من ذال ريل 
هذا قول الكل . 


ووجهه أن على قول أبي حنيفة إن لم يصر العبد مملوكاً للآمرء فسبب الملك في 
حقه هو الشراء وقد وجدء والحكم مستحق بقضية السبب فصار العبد كالمملوك له را 
إلى السبب فجاز أن يتوقف عند المأمور بعد ذلك على إجازته» أو يقول إن لم يكن العبد 
مملوكاً للآمر فهو أقرب الناس إلى إجازة هذا العقد فجاز أن يعطى له حكم المالك في 
حق إجازة هذا العبدء إذ يجوز أن يعطى للإنسان حكم المالك في حق بعض الأشياءء 
وإن لم يكن له حقيقة الملك لما أنه أقرب الناس إليها . ألا ترى أن السبع إذا افترس 
الميت وبقي الكفن يرد إلى الورثة؟ لا لأنهم ملكوه ه ولكن؛ لأنهم أقرب الناس إليه فأعطي 
لهم حكم المالك كذا هناء ثم إذا توقف البيع الثاني على إجازة الآمر لو أجاز الآمر البيع 
الثاني ينفذ البيع الثاني والبيع الأول؛ لأنه لما أجاز البيع الثاني فقد قصد تصحيح البيع 
الثاني ولا صحة للبيع الثاني إلا بعد نفاذ البيع الأول» ولا نفاذ للبيع الأول إلا بإجازته 
الأول لضان احجان الثاني في حكم مجيز البيع الأول فنفذ البيع الأول من وقت وجوده» 
ويثبت الملك له من ذلك الوقت» فحصل البيع على ملكه وقد لحقته الإجازة فنفذ, 
ويطيب له الربح إن كان في الثمن ربحاً؛ لأن البيع الثاني حصل على ملكه وضمانه» وإن 
نقض الآمر البيع الثاني صار الحال بعد نقض البيع الثاني كالحال قبل وجود البيع الثاني ؛ 
لأنه لما نقض الآمر الببع الثاني وله ولاية نقضه صار وجوده والعدم بمنزلة» فصار الحال 
بعد نقض البيع الثاني» والحال قبل البيع الثاني سواء من هذا الوجهء وإن نقض الآمر 
البيع الأول بعد البيع الثاني لزم [41ب/ ”] العبد المأمور؛ لأن إقدام المأمور على البيع 
الثاني إبطال للخيار وإمضاء للشراء بينه وبين البائع؛ كقوله: رضيت إلا أنه لم يعمل هذا 
الإبطال في حق الآمر بحقه» فإذا اختار بعض الشراء فقد أبطل حقهء فعمل ذلك الإبطال 
في حق الآمر عمله فصار العبد ملكاً للمأمور لهذاء ولكن لا ينفذ عليه بيعه الذي كان قبل 
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ذلك؛ لأنه كان قبل ملكهء إذ ملكه حدث الآنء والبيع لا يتوقف على ملك سيحدث . 

ألا ترى أن من باع شيئأء ثم ملكه بسبب من الأسباب لا ينفذ ذلك البيع عليه؛ 
والجاات ند عاو ليا بلح ٠‏ فإن حدد المأمور بيعاً بعد ذلك وطاب الربح إن كان : فى الثمن 
الربح ؛ لأن العبد صار ملكاً له من وقت البعض وإنه في يده وضمانه فحصل البيع على 
ملكه وضمانه فينفذ مع ظنه لهذا وإذا اشترى الرجل شيئاً لخيره بأمره وشرط الخيار للآمر 
كما أمره به حتى يثبت الخيار للآمر وللوكيل. ثم اختلف البائع والوكيل بعد ذلك فقال: 
إن الآمر قد رضي والآمر غائب» وأنكر الوكيل ذلك فالقول قول الوكيل؛ لأن 30 
يدعي على الوكيل سقوط خياره بعد ما كان ثابتأً ووجب الثمن على الوكيل بعد ما لم يكن 
وأبحبا عليه والوكيل ينكر ذلك فيكون القول قوله. ألا ترى أنه لو ادغى الرضا على 
الوكيل في مدة الخيار وأنكر الوكيل ذلك» كان القول قوله؟ فكذا هذاء ثم يكون القول 
قول الوكيل بلا يمين» بخلاف ما لو ادعى الرضاء على الوكيل في مدة الخيار وأنكر 
الوكيل كان القول قول الوكيل مع اليمين. 

والفرق أن الدعوى في مسألتنا توجه غلى الآمر مقصوداً فإنه يدعي رضاء الآمر 
لآ رعياء المشترف ميعا ونقفا: لأن:وضاء الآمر فى ثنت :سقط عبان المشعرى:ولدى 
الثمن وحكم الأصل». وهذه الدعوى لم تصح في حق هذا الجانب» اليمين على من توجه 
عليه الدعوئ متصبودا .ومن الامو »نان الكمر الو كان امي | واكن الرفياء لا سعيداتق 
الآمر بهذه الدعوى فكيف يصح في حت توجيه اليمين على من توجه عليه الدعوى تبعا 
وهو المشتري» بخلاف ما لو ادعى الرضاء على المشتري؛ لآن الدغقوص. عناك تونجهه عل 
المتكرق متصيردا اوفن اصل نهنا ادعى عليه لآق العقد:ى عق الحقوق تلعفف كانه 
امتقرى لتسهع وإفنا لم الجن البسية على «الامر نش كال سافير ا وادض عليه ارقا 
وذلك؛ لأن الأمر في حق حقوق العقد ثابت عن المشتري لما مر» والدعوى على الثابت 
لا تصح في حق الجانب اليمين عليه؛ وإن كان يصح في حق سماع البينة كالوكيل 
بالخصومة والأب والوصي وصحت الدعوى في مال اليتيم على هؤلاء في حق سماع 
البينة» ولم تصح في حق إيجاب اليمين فكذلك هنا . 

يد الحلواني: أن في استحلاف الوكيل في هذه المسألة روايتين» 
على أصح الرؤاشين# يستوكلف» الوكيل هن إذا أنكر المشتري ما ادعاه البائع» ولم يقم 
البائع بينة م ادعى» فأما إذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضيء فإن البيع لازم 
للآمر. وإن كان الآمر غائباً؛ لأن المشتري انتصب خصماً عن الآمر حكماً ؛ لأن البائة 
افعى غاى "الماكرف مهنا ست ادعاد فك القاصي قد وبين المشتري والغائب إيصال 
سب وهو ]ل من ول نيت يثبت ما ادعى على المشتري إلا بإثبات ما ادعى على الغائب» 
فيتتصب المشتري خصماً عن الغائب» وإن لم يقم له بينة على ذلك؛ لأن المشتري صدقه 
فيما ادعى من رضا الآمرء ثم حضر الآمر في مدة الثلاث وأنكر الرضا وادعى أنه نقض 
البيع بمحضر من البائع» ذكر أن الشراء يلزم المشتري ولا يلزم الآمرهء حتى لا يكون 
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للوكيل أن يرجع على الآمر بالثمن مدفوعاً إليه ؛ لآق الستهوف اقراوه أن الا عر برضي أثر 
على نفسه بسقوط حقه في الخيار ووجوب الثمن» وعلى الأمر بالرجوع بالثمن» فإذا أنكر 
الآمر الرضا صح إقرار الوكيل في حقه. ولم يصح إقراره في حق الأمر وصار وجود هذا 
الإقرار فى حق الآمر وعدمه بمنزلة. ولو عدم فقال الآمر في مدة الخيار: كنت فسخت 
والبائع حاضر كان القول قوله؛ لأنه حكى أمراً يملك استثنافه للحال» ومن حكى أمراً 
يملك استئنافه للحال» فإنه يصدق فيما حكى» هذا إذا قال الآمر مدة المقالة في مذة 
الخيارء فأما إذا قال هذه المقالة بعد مدة الخيار فإِن البيع يلزمه. ولاتيكوة مفندقا قينا 
حكى؛ لأنه حكى مالا يملك استئنافه للحال فلزمه البيع بمضي المدة. لا بإقرار 
المشتري . 

ومما يتصل بهذا النوع : إذا باع الوصي أو الأب شيئا عا من مال الصغير وشرط الخيار 
لنفسه فهو جائزء. فإن بلغ الصبي في مدة الخيار تم البيع وبطل الخيار في قول أبي 
يوسف» وقال محمد في ظاهر الرواية : ينته الحيان إلى 00 فإن أجاز البيع في مدة 
الخيارء وإن رد بطل. وجه قول أبى يوسف أن الخيار إنما يثبت قت عقا للعاندة لكونه من 
حقوق العقد وقد تعذر استيفاؤه بعد البلوغ لانقطاع الولاية فيسقط» ولا ينتقل إلى غير 
العاقد كما لا ينتقل إلى غير الوارث بعد موت المورث . 

وجه قول محمد: أن الخيار من حقوق العقد والعقد وقع للصغير فكذا الخيارء إلا 
أنه كان يستوفيه بنفسه لعجزهء فإذا قدر على الاستيفاء بالبلوغ يستوفيه» نظيره الملك» فإ 
الملك فيما د يشتريه الأب والوصي للصغير يقع للصغيرء إلا أنه كان يتصرف في ملكه بنفسه 
لعجزه. فإذا قدر على التصرف بالبلوغ فلا كذا ههنا . 

إذا ثبت أن الخيار للصبي بعد البلوغ على قول محمد يقول ليس للوصي أن يجيز 
وله أن يفسخ؛ لأن ولاية الإجازة بحكم الخيار ولم يبق له الخيار بعد البلوغ لانقطاع 
الولاية. أما يَملك الفسخ؛ لأنه لما شرط الخيار فقد بين أنه لم يرض بالتزام العهدة إلا 

0 منهء فإذا انعدمت الإجازة منه كان له أن يفسخ دفعاً للعهدة عن نفسهء 
ويجوز أن يثبت حق الفسخ للإنسان» وإن لم يكن له ولاية الإجازة كالفضولي إذا باع مال 
الغير كان له الفسخ قبل إجازة المالك. ولا يكون له أن يجيز كذا هنا. 

وفي «النوادر» عن محمد ثلاث روايات». قال فى رواية مثل ما قال أبو يوسف. 
وقال في رواية: ينتقض العقد؛ لأنه تعذر القول ببقائه مع الخيار وبدون الخيارء وقال في 
رواية: ينتقل الخيار إلى الصبي»ء » واختلفت الروايات عن محمد في مضي المدة» قال في 
رواية: يلزم العقد لاستحالة بقاء الخيار بعد المدة. وفي رواية لا يلزم إلا بإجازته؛ لأن 
عنده الإجازة في معنى إنشاء العقدء فيجعل البلوغ الطارئ على العقد قبل الإجازة بمنزلة 
المقارن للعقدء ولو كان مقارناً للعقد بأن باع فضولي مال الغير وشرط الخيار لنفسه لا 
يلزم العقد من غير إجازة المالك» وإن مضت مدة الخيار فهنا كذلك. 


ولو باع المكاتب وشرط الخيار لنفسه فعجز في الثلاث تم البيع في قولهم؛ لأن 
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المكاتب عاقد لنفسه فكان الخيار ثابتاً له أصلاً والعجز أوجب بطلان ولايته فصار كموت 
من له الخيار وكذلك المأذون [158/ ”] إذا حجر عليه المولى في الثلاث بطل خياره لما 
مر. 

ولو اشترى الأب أ و الوصي شيئاً بدين في الذمة وقبوط الشيان لم ولع الشعي 
فأجاز الأب أو الوصي جاز العقد عليهماء والصبي بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخ؛ 
لأن ولاية الأب والوصي تنقطع عن الصغير بالبلوغ فلم يبق لهما ولاية الإجازة والفسخ 
في حق الصغيرء أما بقي لهما ولاية الإجازة في حق أنفسهماء فإن أجاز الصبي تم البيع 
في حقهء وإن فسخ زال حق الصغير فيصح الشراء في حق الأب والوصي لوجود الإجازة 
منهء ونظير هذا الوكيل بالشراء بشرط الخيار للموكل» إذا اشترى وشرط الخيار للموكل» 
ثم أجاز العقد تعمل الإجازة في حقه دون الموكل؛ حتى أن الموكل لو رضي بالشراء لزمه 
البيع ؛ وإن فسخ العقد ورد المبيع لزم الوكيل فهنا كذلك. وإن لم يجز الصبى شيئا حتى 
مات الوصي بعد ما رضي بالبيع أو قبل ذلك فاليتيم على خياره؛ وإن لم يمت الوصي 
ومات العبد في يد الوصي في وقت الخيار أو بعد مضيهء أو مات اليتيم في وقت الخيار 
قبل رضى الوصي بالمشترى أو بعده فالشراء لازم للمشتري وسيأتي بعض هذه المسائل 
بعد هذا في فصل الأب والوصي. 

نوع آخر 
في الاختلاف في تعيين المشتري بشرط الخيار عند الرد 

وإذا اشترى الرجل من آخر شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبضهء ثم جاء ليرده 
على البائع بحكم الخيار فقال البائع : ليس هذا هو الذي بعتك» وقال المشتري: هو ذلك 
فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن في خيار الشرط» المشتري ينفرد بالفسخ فيفسخ العقد 
بمجرد قوله. وبقي ما فبض في مدة مال البائع» فالمشتري يقول للبائع: مالك الذي 
فبضت منك هذاء والبائع يقول: غيره؛ فيكون القول قول المشتري في تعيين المقبوض 
اعتبر أمانة كالمودع أو ضعانا كالغاصبء ولو كانت السلعة غير مقبوضة في هذه الصورة 
فأراة المشترى إجازة العقد في غير يد البائع فقال البائع : ما بعتك هذاء وقال المشترى : 
ا اس بك او و يا الكتيت قالوا : 
وينبغي أن يكون القول قولٍ البائع كما ادعى عليه مع هذا العين. وأنكر البائع البيع 
أصلاً وقال: ما مكلك كنا ولا يتحقق الخلاف في الفسخ هنا؛ لأن المشتري ينفرد 
بالفسخء ب يد وليك وإنما يتحقق الخلاف حالة الإجازة» كما إذا ادعى كانت 
السلعة مقبوضة لا يتحقق الخلاف حالة الإجازة؛ لأنه أجاز والمبيع في يدهء إنما يتحقق 
الخلاف حالة الفسخ هذا الذي ذكرنا إذا كان الخيار للمشتري . 

فأما إذا كان الخيار للبائع إن كانت السلعة مقبوضة» فجاء المشتري بسلعة ليردها 
على البائع في مدة الخيارء فتمال الباء ئع: ليس هذا 00 وقال 
المشتري : الذي بعتني وقبضتني هذا فالقول قول المشتري مع بمبنة ينه؛ لأن الحال لا يخلو 


كتاب البيع حون 


إما أن يدعي البائع هلاك ما باع منه أو ادعى القيام في يده؛ فإن ادعى ضمان القيمة على 
المشتري وإن لم يكن واجباأ والمشتري ينكرء ؛ وإن ادعى القيام فقد تصادقا على أن 
للمشتري هدق الرد؛ لأن للمشتري حق الرد في مدة الخيار حتى يخرج عن ضمان القيمة» 
إلا أنهما اختلفا في تعيين المقبوض فيكون القول قول المشتري مع يمينه. وإن كانت 
السلعة غير مقبوضة» فأراد البائع إلزام البيع في عين فقال المشتري : “ها اشترينت هد دكن 
أن القول قول المشتري مع يمينه ؛ الآن البائع بدعي عليه ولاية إتمام الشراء في هذا العين» 
والمتري كر كر لحار برب ا لكر السرم الشراء أصلا . ٠‏ 


نوع آخر 
فى جناية المبيع في البيع بشرط الخيار 

قال محمد رحمه الله في «الجامع : ارجل باع عبداً على أن البائع بالخيار ثلاثة ة أيام 
فقتل العبد قتيلاً خطأ في مدة الخيار» فعلم المولى ذلك؛ فأجاز البيع وهو عالم بالجناية 
لم يصر مختاراً للفداء أو صحت الإجازة» لآأن الإجازة لذ تكون أقوى هن ابقداء البيع : 

ولو باع المولى العبد الجاني ابتداء يجوز فالإجازة أولى ولم يصر مختاراً للفداء ؟ 
لأنه بالإجازة حصل مزيل له عن ملكه فيصير مختاراً للفداء كما لو باعه أو أعتقه» 
والجواب ثمة إنما صار مختاراً للفداء؛ لأن بالبيع والإعتاق يبطل حق أولياء الجناية» أما 
بالإعتاق فلا شك وكذلك بالبيع ؛ لأن المشتري لا يُخيِّر بين الدفع والفداء إذ الجناية لم 
تكن في ملحه: وهو لا يملك إبطال حق ولي الجناية عن عين العبد إلا بالفداء» فيصير 
متكا را للقداءة لمعي عار يبول حولي الج ارط بن ال لذن اليسترى 
تخير بين الدفع والفداء؛ لأن عند الإجازة يثبت الملك له من وقت البيع» ولهذا إذ حصل 
الولد من المبيعة بشرط الخيار للبائع في مدة الخيار؛ ثم سقط الخيار بالإجازة فالولد 
يسلم لهء إذا ثبت أن عند الإجازة يثبت يثبت الملك للمشتري من وقت البيع» » ظهر أن العبد 
حا ملك تحير وإذاكآن علاللكا لم يظل تق أولي الجناية عن العبدء فلم يصر البائع 

مختاراً الفداء. 

وذكر في كتاب البيوع : إذا باع جارية على أن البائع فيها بالخيارء فملك البائع 
ولدها في مدة الخيارء يكره للبائ ئع أن يخير البيع في الأم» لما فيه من التفريق بين الوالدة 
وولدها فجعل الإجازة بمنزلة ابتداء العقد, والفرق: أن الإجازة تشبه ابتداء العقد من 
وح من حيث إن الملك موقوف على الإجازة ويكت الإمضاء من وجهء من حيث إن 
الإجازة بعمله للبيع السابق وعند الإجازة يستند الملك إلى وقت العقد حكماً. » فكان 
الملك قبل الإجازة ثابتاً من وجه دون وجهء والملك الثابت من وجه يكفي للخطاب 
بالدفع والفداء» أصله ملك المكاتب» فإن عبد المكاتب إذا جنى جناية يخاطب المكاتب 
بالدفع أو الفداء» وإذا'تيت أن الملك من وجه كافي للخطاب بالدفع أو الفداء» وأنه ثابت 
للمشتري يوجه الخطاب على المشتري بالدفع أو الفداء. فلم يصير البائع مبطلاً حق أولياء 
الجناية» وهكذا يقول في مثلهء مسألة التفريق أن الإجازة تعتبر بإبتداء العقد من وجه لكن 


خرن كتاب البيع 


الباب باب الجزئيات» والثابت من وجه ملحق بالثابت من كل وجه فى حق الحرمات . 


فإن قيل: ف ا لاف لل ٠‏ فإذا لم يفسخ مع التمكن جعل 
#المى للم 


كمن وكل رجلاً بطلاق امرأته في صحته ولم يعزل الوكيل حتى طلق امرأته في 
مرض موته فصار وجعل امتناعه عن العزل بمنزلة إنشاء الوكالة» والجواب عنه وهو 0 

بين المسألتين أن الإمتناع من الفسخ بمنزلة البيع المبتدأ أما ليس ببيع المبتدأ حقيقة حقيقة 
والامتناع عن العزل أيضاً ليس بتوكيل مبتداً حقيقة ؛ م اد 

حق المرأة متعلق بماله؛ فباعتبار الحقيقة لم يصر فارأء وباعتبار الحكم يصير فاراًء فلا 
يبطل حقها بالشكل» أما حق أولياء الجناية لم يكن متعلقاً بالفداء فباعتبار الحقيقة لم يثبت 
حق ولي الجناية» إن كان يثبت باعتبار الحكم. + كيت بالشاك :وا لاعدما لوه إذا تيان 
البائع لم يصر مختاراً للفداء كان للمشتري الخيار؛ اله في سسب 
البائع . [خختس/ "] فإن رقبته صارت مستحقة بالجناية» فإن اختار المشتري أخذه تخير بين 
الدفع والفداء لأنه تبين أن العبد جنى على ملكه وأي الأمرين اختار لا يرجع به على 
بائعه» وإن وجد العيب في ضمان البائع. لان المتسوة رضي لولح دار 
المشتري نقض البيع تخير البائع بين الدفع والفداءء لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ 
العقد من الأصل. ٠‏ فصار كأن البيع لم يكن. ثم ذكر في بعض الروايات: 0 
المشتري تخير الباء ٠‏ وذكر في بعضها فإن فعل ذلك والمراد فإن رد وهو الصحيح. » لأن 
البائع إنما تخير عند رد المشتري المبيع عليه لا عند الإمضاء. هذا إذا كانت الجناية في 
يد البائع. وإن كانت الجناية في يد المشتري والباقي بحاله. باجام على حيارو لآن 
الم طاو سا 0 فالخيار في يد المشتري». ا 
أولى» فإن أجاز البيع جاز ولا يكون للمشتري خيار العيبء لآن عبد الأجازة كنت المليك 
للمشتري من وقت العقد» فظهر أن العيب حدث على ملكه في ضمانه لا يكون له الخيارء 
بخلاف الفصل الأول ثم تخير المشتري بين الدفع والفداء لأن الجناية لو كانت حاصلة 
في ملكه لا ضمانه؛ تخير عند استقرار الملك لهء فلا تخير هنا والجناية حصلت في ملكه 
في ضمانه كان أولى». هذا الذي ذكرنا إذا كان الخيار للبائع فجنى العبد جناية أو في يد 
المشتري» فإن كان الخيار للمشتري وجني العبد جناية في يد البائع كان للمشتري خيار 
العيب» ٠‏ ليعيب المشترى في يد البائع. يقن يان الشرط أيقياء ٠‏ لأن في إبقائه فائدة. فإن 
ولي الجناية ربما يبرئ العبد من الجناية فيتمكن المشتري من الرد بخيار الشرط»ء فإن 
اختار الأخذ تخير بين الدفع والفداء؛ وإن اختار البعض تخير البائع» وقد مر هذا من 
قبل؛ ولو كان الخيار للمشتري فجنى العبد في يد المشتري في مدة الخيارء لم يكن له أن 
يرده على البائع لأن العبد تعيب في مدة الخيار. ولا يكون له ولاية الرد إلا أن يفدي 
العبد في مدة الخيار له أن يرده بخيار الشرط لزوال العيب» وهو بمنزلة ما لو | شترى عبداً 
نكم تر نيدة الشيان لا كون لدولاية الروه قلى وال:الحد يرف يكيان الفبرظ كنا عقا 


كتاب البيع اثاه 
الح ال 0 
ولو لم يفد واختار الدفع سقط خيار الشرط وتقرر العبد على ملكه عند الإقدام على الدفع 
فيجب عليه الثمن . 

ومما يتصل بهذا النوع رجل اشترى داراً بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو كان 
البيع فوجد في الدار قتيل» فعلى قول أبي حنيفة: الدية على عاقلة صاحب اليد على كل 
حال» وعلى قول أبي يوسف ومحمد على عاقلة المشتري إن كان البيع باتا وعلى عاقلة 
من يصير الدار له بالفسخ والإجارة إن كان فيه الخيارء فوجه قولهما: أن هذا مؤنة الملك 
فيدور مع الملك ويتوقف حاله توقف الملك كصدقة الفطرء وإنما قلنا ذلك لأن الدية إنما 
يجب على عاقلة صاحب الدار لصيرورة صاحب الدار حائثاً بترك الحفظ» والحفظ إنما 
يجب على 'المالك»؛ وجه قول أبى حنيفة أن الحفظ أمر حسي فإنما يتأتى بآلة حسية وذلك 
اليدء وإنما تعتبر تلك الرقبة لتصير اليد محقة وقد تيقنا أن يد صاحب اليد ههنا محقة فلا 
معتبر بالملك» ثم عندهما إذ كان البيع باتاً والدار في يد البائع حتى وجبت الدية على 
عاقلة المشتري» لم يذكر في «الكتاب» أن المشتري هل يتخير ويجب أن يتخير» لأن 
وتعواد الققيل افى الداز ليقن يع جل بالدان لا حقيقة ولآ اععباراء: فإن الدذار لا تصير 
مستحقة بضمان الجناية» ولا كذلك ما إذا جنى العبد في يد البائع والله أعلم . 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع منه 
في بيان صفته وحكمه وفي وضع ثبوته 

يجب أن يعلم أن شراء ما لم يره المشتري جائز عندناء وصورة المسألة: أن يقول 
الرجل لغيره: بعت منك الثوب الذي في كمي هذاء والصفة كذاء أو الدرة التي في كفي 
رمه ا رام لكر المنكه او رقر :سف متك هلاه الجارية الجققي ةد يوام إذا: قال 
بعت منك ما في كمي هذاء أو مافي كفي هذا من شيء» فهل يجوز هذا البيع؟ لم يذكره 
في «المبسوط». قال عامة مشايخنا: اطلاق الجواب يدل على جوازه عندنا» ومنهم من 
قال: لا يجوز ههنا وللمشتري لما لم يره له خيار إذا رآهء الاصل في جواز هذا العقد 
قوله يلهِ: «من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه)”'' ولأن المبيع وإن كان مجهول 
الوصف إلا أن الجهالة إنما تفسد العقد باعتبار الإفضاء الى المنازعة» ألا ترى أن من باع 


)١(‏ أخخرجه في جامع مسانيد أبي حنيفة ؟/ 259 والزيلعى فى نصب الراية 9/4» والعجلوني في كشف 
الخفاء 11/١‏ 537/5"» والبيهقى فى السنن الكبرى 2578/0 والدارقطني في سئنه 7/ 4» 25 
والمتقي الهندي في كنز العمال 4107. ظ 


ضف كتاب البيع 


تفيرا من ,عدرة: يجوز وإن كان مجهولاً لأنه يفضي إلى المنازعة ولا منازعة هناء لأن 
المشتري بالخيارء فإن وافقه أخذه وإلا رده وهذا الخيار غير مؤقت». بخلاف خيار 
الشرطء لأن ثبوت هذا الخيار عرف بالحديث الذي روينا وإنه مطلق» فإنه عليه السلام 
قال: «فهو بالخيار إذا رآه) لايورث.» بمنزلة خيار الشرط لأن الثابت ليس إلا ولاية الفسخ 
والإجازة وأنه لا يبقى بعد موت العاقد. والإرث إنما يجري فيما يبقى بعد الموت وهذا 
خيار لايسقط بالاسقاط مقصوداأء حتى دو كان أسقطت خيار الرؤية لايسقط بخلالاف 
خيار الشرطء ولو باع شيئاً يره بأن ورث شيئاً ولم يره حتى باعه جاز البيع» ولا خيار له 
في قول أبي حنيفة الآخرء وكان يقول أولاً : له الخيارء فعلى قوله الأول قاس جانب 
البائع بجانب المشتري» وعلى قوله الآخر: فرق بينهماء وكأنه اعتمد على ما روي أن 
عثمان باع أرضاً كانت له بالبصرة من طلحة فقيل لطلحة: إنك قد عيبت» فقال: لي 
الخيار لأني ا شتريت ما لم أرهء وقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لم أرهء فحكما 
جبير بن مطعم فقضى لطلحة بالخيار» وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه 


أل 


وفى ١(صرف‏ القدوري» وليس في الدراهم والدنانير خيار الرؤية» وكذلك سائر 
الديون, لأنه لافائدة فى ا لأن العقد لم يرد على عيبهاء 
وإذا رد وقبض ثانيا لبد يوان يثبت خيار الرؤية أيضأء ؛ كما في المقبوض الأول فيؤدي إلى 
مالا يتناهىء ولو كان إناءً أو تبراً أوحنا صوغ فلةدق ةعبار الرؤية» لأن الرد مفيد ههنا 
لأنه يتعين وينفسخ العقد فيه بالرد. _ 0 فالخيار للمشتري ولا خيار 
للبائع» ولو تبايعا عينا بعين» فلكل واحد منهما الخيارء لأن الرد من كل جانب مفيد لأن 
العقد ينفسخ برد كل واحد منهما ويعود إلى الراد عين ما كان لهء وإذا اشترى شيئا قد كان 
وَأ ولا يعرفه. بادراف ثوبا في يد إنسان ثم إن صاحب الثوب لفه في منديل وباعه منه. 
أو رأى جارية في يد إنسان ثم رآها قصة عنده فاء شتراها منه ولم يعلم بأنه ذلك الثوب. 
وتلك الجاريةء فله الخيار إذا رآه بعد ذلك لأنه جاهل بأؤهناف المعقود عليه وقت العقد 
وهو العلة الموجبة للخيار. 


ا ل وار ا اي 0 
الخيار إذا رآمء وإن كان بين له صاحب الجراب أنه من ذلك حتى بينه إلى شيء يعرفه لأنه 
جاهل بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء فإنه لايدري أن الثوب الذي اشتراه جيد. 


وروي في «اللأأصل) فلو أراة ثوسة وعرضهها عل ثم لف أحدهما في منديل ثم 
اشتراه منه ولم يره ولم يعلم أيهما هو فهو بالخيار إذا 0 دذكونا أنه جاهل م 
المعقود عليه حالة الشراء فإنه لا يدري أنه جيد أو رديء ولو رآه بالثوبين جميعا قد لف 
.كل واحد منهما في منديل» وقال: هذين الثوبين اللذين عراضيت عليك امس فقال: 
أخحذت هذا الثوب نفسه بكذا وهذا الثوب بعينه بكذاء ولم يرهما حالة الشراء فهذا على 


كتاب البيع ظ ظ لاق 


وجهين أما إن اشتراهما بثمن واحد بأن قال هذا بعشره وهذا بعشرة وفي هذا الوجه 
لاخيار له لأنه عادم بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء حيث سوى بينهما في الثمن لأن 
ذلك دليل على أنهما كانا مستويين في الوصف وإذا كانا مستويين في الوصف كان عالماً 
بأوصاف المعقود عليه حالة الشراءء وأما أن اه شتراهما بثمن مجهول مختلف بأن قال: 
هذا بعشرة» وفي هذا الوجه له الخيار لأن التفضيل في الثمن 0 0 
من الآخر ولم يعلم وقت الشراء أن الذي قيمته العشرين جيد أو رديء ولو قال: ا 

أحدهما بعشرين ولم يُسَلْم أيهما هوء فإن هذا 0 
المنازعة. ولو اشترى شيئا قد رآه وعلم وقت الشراء 2 ذلك الشيء»ء فلا خيار له إلا أن 
يكون قد تغير عن الحال الذي رآه عليه وإن أدعى المشتري» التعيين فالقول قول البائع 
مع يميئه لآن المشتري يدعي عرضاً والبايع ينكرء قالوا: وهذا إذا كانت المدة قريبة يعلم ‏ 
أنه كوي رابو فأما إذا كانت المدة بعيدة 0 فو ال لأن 0 
بعد ذلك بعشرين سنة؛ ذم اش انها تن كا سدق ع لد لاش 
الجر كان : 


وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة حتى أن من اشتري من آخر عدل زطي ولم يره 
قنش وعوف موك عي فلس له أن فرط فته نينا يعار الرئيةة لأنه عجز عن ردها 
بعيب في يده فلو رد شيئا من الباقي تفرقت الصفقة على البائع قبل التمام وأنه لا يجوزء 
وكذلك لو لم يتعيب شيء منه وأراد أن يرد بعض الأثواب دون البعض ليس له ذلك» لآن 
فيه تفريق الصفقة على البائع قبل التمام. » ثم إنما منع خيار الرؤية تمام الصفقة لأنه إنما 
يثبت بسبب جهالة وصف المعقود عليه وبجهالة أصل المبيع ووصفه أثر في منع الجواز 
ولزومه. بأن اشترى ثوبا من جملة الثياب لابعينه فجهالة الوصف مع العلم بالأصل في 

منع اللزوم دون الجواز. عملاً بالدليلين بقدر الإمكان» واذا امتنع اللزوم لم تكن الصفقة 
تامةق لأن اللزوم من أحكام الصفقة وليس للمشتري أن يخير قبل الرؤية حتى أنه لو أجازه 
ثم رآه فله أن يردهء ويجوز له أن يفسخ وإن لم يره عند عامة المشايخ. وهكذا روى 
مكبر اين الولند عن أن يوسف في «الأمالي» وهكذا ذكر في «شرح الطحاوي» وفي 
«القدوري») وهو الصحيح . 

والفرق وهو أن صحة الفسخ تعتمد عدم لزوم العقدء والعقد ههنا غير لازم ليمكن 
الخلل في الرضاء أما ولاية الإلزام تعتمد تمام الرضاء وإنما يتم الرضا بعد العلم 
بأوصاف المعقود عليه وإنه يتحقق قبل الرؤية» والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده. 
حتى ‏ لايحتاج فيه إلى قضاء القاضي ولا إلى رضا البائع» لكن لايصح هذا الرد إلا 
بمحضر من البائع عند أبي حنيفة ومحمدء أما الرضا به يصح بعد الرؤية بمحضر من البائع 
وبغير محضر منه بالاتفاق» والرضا به على ضربين: رضا بالصريح ورضا بالدلالة» 


5ه كتاب البيع 


فالرضا بالصريح: أن يقول بعد الرؤية رضيت أو يقول أجزتء والرضا بالدلالة» أن يراه 
ثم يشتريه أو يراه بعد البيان فيقبضهء أو يتصرف فيه تصرف الملاك على مايعرف في خيار 
الشرط. فإذا فعل شيئاً من ذلك سقط خمياره وهو النوع الثاني من هذا الفصبل 6 ذا تضرف 
المستري :ني الممع تل الروية تضرف الملاك نهو على وحهين 3 إن كان تميررنا ادك 
فسخه بعد وقوعه ونفاذه نحو الإعتاق والتدبير لزم البيع وبطل خياره» لأنه ملك المشتري 
قبل الرؤية فتنفذ هذه التصرفات وبعد نفاذ هذه التصرفات يتعذر الفسخ فبطل الخيار 
ضرورة. وكذلك لو علق بالمبيع حقاً للغير: ٠‏ بأن أجر أو رهن أو باع بشرط الخيار 
للمشتري» لأن هذه الحقوق مانعة من الفسخ فيبطل الخيار ضرورة» حتى لو انفك 
المرهون أو مضت مدة الإجازة أو رُدّ المشترى عليه بشرط الخيار ثم رآه لايكون له الرد؛ 
ااا ايع 0 بأن باع بشرط الخيار أو وهب ولم يسلم أو عرض 

على البيع لايبطل خياره. وإن كانت هذه التصرفات منه بعد الرؤية يبطل خياره» ذكر 
القدوري هذه الجملة في كتابه؛ والفرق بين ما قبل الرؤية في حق التصرفات التي لم يتعلق 
بها حق الغير» أن خيار الرؤية لم يبطل بهذه التصرفات إنما يبطل من حيث إنها دليل 
الرضا بالامساك لاباعتبار تعلق حق الغيرء إلا أن خيار الرؤية لايسقط بصريح الرضا أولى 
أما بعد الرؤية فبدليل الرؤية أولى. أما بعد الرؤية يسقط هذا الخيار بصريح الرضا فكذا 
يسقط بدليله أيضاء وروى الحسن عن أبي حنيفة أن المشتري إذا باعه بشرط الخيار لنفسه 
يسقط خياره. وقيل: تلك الرؤية أصح. 

وذكر شيخ الاسلام وشمس الأئمة السرخسي في شرحهما أن هذا الخيار يبطل 
فرص على ل وذكر القاضي الإمام فخر الإسلام علي السغدي ا لايبطل كما ذكره 
القدوري» ورأيت في نسخة أن على قول أبي يوسف لايبطل هذا الخيار بالعرض على 
البيع؛ وعلى قول محمد: يبطل» وروي أن هذا الخيار يبطل بنقد الثمن» وقد مر أن خيار 
الشرط لايبطل بنقد الثمن. 

وفي «المنتقى) : : اشترى شيئا لم يره فقال للبائع : بعه لنفسك فهذا رد البياعة. باعه 
البائع أو لم يبعهء ودلااضدن لبي ولو قال ذلك بعد ما رآه لم يذكر هذا الفصل في هذه 
ايع ا إنما ذكره بعد هذا في مسألة الشاة فقال: إذا اشترى شاة ولم يقبضها قال للبائع 
بعها أو بعها لنفسك فهو سواءء فإن كان لم يرها فهو البياعة نقض للبيع ورد [98/ ب] 
بخيار الرؤية. وإن كان قد رآها لم يكن نقضاًء حتى يقول : قد قبلت ذلك وأنا أبيع. وفيه 
أيضاً اشترى شاة ولم يقبضها ولم يرها حتى قال للبائع : ل ل 
فأطعمه عيالك» أو قال صبه في الأرض» ففعل البائع ذلك فإن المشتري قابض لذلك 
اللبن وقد بطل خيار الرؤية في الشاة. 

ذكر سبالة الكناة يفن هذا وقال: إذا لم يرها وقال البائع: كل لبنها أو قال: أطعمه 
عيالك ففعل فهو نقض في اللبن خاصة. ولو قال: احلبها وأطعمنيه أو قال فاطعمه عيالى 
هذ لاوطا خيان الرونة التباعة فإن حلبها فأطعمه المشتري والمشتري يعلم أنه لبنها أو 


كتاب البيع ْ 1 


لايعلم. أو كان المشتري لم يأمره بذلك وفعله البائع من قبل نفسه فإن خيار الرؤية في 
هذا يبطل. ولو كان اللبن محلويا فقال: بع لبنها أو قال : أطعمه عيالي أو قال : تصدف به 
ففعل فهو نقص في اللبن خاصة بمنزلة ما لو اه شترى عبدين كل واحد منهما بخمسمائة. 
ولم يرهما ثم قال للبائع : : بع فلانأ يعني أحدهما بعينه فإن ذلك مناقضة فيه خاصة كذا 
هنا . 


واذا اشترى خفافاً لبسه البائع وهو نائم فقام فمشى فيه وذلك ينقضه فقد بطل يار 
الرؤية. وإدالم هه رويطل ضبان الرزية ا اشترى داراً ولم يرها فبيعت دار بحيها 
فأخذها بالشفعة فله أن يرد الذار المشتري بخيار الرؤية. رواه ه أبراهيم عن محمذ. 


وفي «الأصل»: إذا اشترى عدل زطي لم يره ثم باع ثوبا منهء ثم نظر إلى مابقي ولم 
يرض به فليس له أن يرد بخيار الرؤية» فإن عاد ما باع الى ملكه بسبب هو فسخ من كل 
وجهء فله أن يرد الكل بخيار الرؤية» إلا على رواية على بن الجعد عن أبي يوسف فانه 
روي عنه أن خيار الرؤية إذا سقط لايعود اليه قديم ملكه بخيار الشرط . 


وفي «الأصل»: إذا جرح العبد عبد المشتري جرحاً له أرش أو كانت أمة فوطئها 
غير المشتري بشبهة» فليس له أن يردها بخيار الرؤية» وإن كان وطئها غير المشتري بطريق 
الزنا أو وطئها المشتري أو كان الجرح من المشتري فليس له الرد إلا أن يرضي البائع في 
مسائل الثلاث» واذا ولدت ولدا فإن بقي الولد فليس له الرد على كل حال» وإن مات 
الولد إن أوجبت الولادة نقصاناً ظاهراً فليس له الرد إلا برضى البائع؛ وإن لم يوجب 
نقصاناً ظاهراً فكذلك على رواية كتاب المضاربة» لأن على رواية كتاب المضاربة الولادة 
في بني آدم عيب لازم أبداً . إن كانت افاة ترات فى بيد المشعرئ:إنبتي الرلك افلبين 
المشعرى أن يردها غلى كل حال وكذلك ان قبل الولد وإن مات كان له الرد لأنه لما 
مات من غير صنع أحد جعل كأن لم يكن فالولادة لا تكون عيبا فيها لأنها لا توجب 
عبان في البهائم . ولواآن البائع جرح العبد» عبد المشتري ذكر في «الأصل) أنه وجب 
البيع على المشتري» وعلى البائع القيمة في القتل والأرش في الجراحة» وذكر فصل 
الجراحة في كتاب الشرب وقال : على قول أبي حنيفة ومحمد يسقط خيار المشتري ويلزمه 
البيع وعلى قول أبي يوسف لايسقط خياره» وقال في موضع آخر: على قول أبي يوسف 
الأول يسقط خخياره» وعلى قوله الآخر لا تبقط: وفي (نوادر ابن سعناغة1 أن الخمان 
لايسقط وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد»ء وفي بعض «النوادر» خيار المشتري 
يسقط بجراحة البائع عند أبي حنيفة. وعندهما لايسقط قالوا : وهو الصحيح. ولو أجاز 
المشتري العقد في بعض المبيع دون البعض بأن ا تفرع تويز أوغيتين أو انما اشية ذلك 
ورآهما بعد ماقبضهما ورضي بيأحدهما فقال: رضيته بهذاء لم يجز لما فيه من تمريق 
الصفقة قبل التمام. والخيار على حاله لأن إلزام بقية المبيع ولم يوجد الرضا به متعذر ورد 
ار رح واج عر ريو لوج اصيي را لخر اراي 
اليعفن والندة يله : 
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ذكو المسأالة عل هذا الوجه. ابن سماعة في «نوادره» عن محمد قال ثمة: ولو لم 
يقل رضيت بهذاء ولكن عرض أحدهما على البيع لم يكن له أن يردهما لأن خيار الرؤية 
قد سقط حكما للعرض على البيع. وها كبيط عيكما لا يراه فيلزمه العقد في الآخر 
ضرورة» قال ثمة: : وكذلك لو كانا في يد البائع فرآهما وقبض أحدهما فهو دليل الرضا 
بهماء :ولعين له أن يردهنيا . وفي «المنتقى» عن أبي يوسف أنه سوى بين الرضا بأحدهما 
وبين عرض أحدهما على البيع وقال: لايبطل خياره حتى يرضا بهما أو بعرضهما على 
البيعه فهذا إشارة إلى أنه لو عرضهما على البيع انه يبطل خياره. وقد ذكرنا قبل هذا عن 
أبي يوسف ان المشتري لو عرض المبيع على البيع لايبطل خياره. 

وفي القدوري» عن أبي يوسف لو عرض المشتري بعض المبيع على البيع أنه 
لايبطل خياره. وفي «المنتقى» أيضاً عن أبي حنيفة فيمن اشترى جاريتين ورآهما ورضي 
بأحديهما فهو رضا بهماء ولو رأى أحديهما ورضي بهما لم يكن رضا بهما . 

ا ا يا ل 
فليس له الرد إلا أن يجمعا على الرد وهذا قول أبي حنيفة. وكذلك إذا كان البائع اثنين 
والمشتري واعكدا والخيار للبائعين فنقض أحدهما وأجاز الآخر لايجوز ما لم يجمعا على 
الإجازة. رجلين اشتريا جارية قد راها أحدهما فنظر إليها الذي لم يرها وأجمعا على ردها 
هو وصاحبه فلهما ذلك ولو أن الذي رآها قال: : قد رضيت وأنفذت البيع قبل أن يرد 
الذي لم يره كان للذي لم يره أن يرد - ضح اب روصا شري يدرلة ررية 

عن أبي يوسف في «الأمالي» اشترى ثوباً لم يره فإذا هو قصيرء لايغطيه فأراد أن 
يرده فقال له البائع: إن الخياط فإن قطعك فأمسكه”'' وإلا فرده فأراه الخياط فإذا لا يغطيه 
فله أن يردمء وليس هذا كعرضه على البيع» هذا بمنزلة مالو قال: اذهب به فإن رضيته 
وإلا فرده. وكذلك الخف والقلنسوة ة وكل شيء بمئزلة صغره أو انقضانه: ولو كان عبداً 
فوجده أعمى فقال: أريد أن أعتقه عن كفارة يميني فإن أجري وإلا رددته فله أن يرده هذا 
بمنزلة الصغر. . وفي الفتاوى سثل أبو بكر عمن اشترى أرقا ولها أكار فزرعها الأكار 
برضا المشترىئ بأن تركها عليه ٠‏ على الحالة المتقدمة ثم رأها فليس له أن يردهاء لآن فعل 
الأكاريمترلة فغل المشترى: وعن محمد فيمن اشترى تمراً بالري وهو في أوعية فحمله الى 
الكوفة ولم يكن رآه هل له أن يرده بالكوفة. قال: لا ولكن يحمله إلى الري ويرده ثمنه . 

وفي «الفتاوى»: إذا اشترى لبنأ على أن يحمله البائع إلى منزل المشتري وكان ذلك 
بالفارسية حتى صح البيع فحمله البائع إلى دار المشتري ولم يكن رآه المشتري» فأراد أن 
يرده بخيار الرؤية ليس له ذلك» لأنه لو رده يحتاج البائع إلى الحمل فيصير بمنزلة عيب 
حادث عند المشتري . .]١/94١[‏ 

وفي «المنتقى»: رجل باع جارية بألف درهم وعبد ودفع الجارية وقبض العبد 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» ولعلها: أره الخياط فإن غطاك الثوب فأمسكه. 
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ااال 2 لامر 
والألف فراه ولم يكن رآه قبل ذلك» فرده بخيار رؤية جاز رده ولا ينتقض البيع في جميع 
الجارة وإنما ا 0 م اتويوت ود ديت 6 0 اه 
في فى رجل اشترى ل يرهما ل القبغن ' بعله 5 خيار الرؤية ل 0 


نوع آخر 
فيما يكون رؤبة بعضه كرؤية كله في إبطال الخبار. 


ال 0 0 
أن غير المرئى إذا كان تبعا للمرئي فليس له رد غير المرئي» وإن كان برؤية المرئي لا 
يعرف حال غير المرئي إن البيع حكمه حكم الببوع فيعتبر مرآها تبعأ للمرئي وإذا سقط 
الخيار في الأصل سقط في البيع . بيانه إذا ام شترى جارية أو عبداً ورأى وجهه ورضي به لا 
يكون له الخيار بعد ذلك» ولو رأى ظهرها وبطنها ولم ير وجهها فله خيار الرؤية لأن 
سائر الأعضاء في العبيد والجواري تبع للوجه»؛ ألا ترى أنه تتفاوت القيمة بتفاوت الوجه 
مع التساوي في سائر الأعضاءء وفي الدواب بشرط النظر إلى مقدمها ومؤخرها هكذا ذكر 
القدوري قال: لأنه في العادة عند شراء هذه الأشياء ينظر إلى مقدمها ومؤؤخرها ولا يلتهفت 
إلى شيء آخر فصار ذلك أصلاً وغيره تبعاً» وذكر في موضع آخر عند أبي يوسف يعتبر 
النظر إلى مقدمها ومؤخرهاء وعند محمد يعتبر النظر إلى مؤخرها لا غير. 

وفي «المتنقى) : قال أبو يوسف في الدواب : سال التخاسين: فإن. قالوا يحتاح مع 
النظر إلى الوجه والكفل النظر إلى مؤخرها لنقصان كان في مؤخرها من غير عيب فله 
الخيار ما لم ينظر إلى مقدمها ومؤخرهاء وإن كان مؤخرها لا يكون فيه نقصان من غير 
عيب» لم يكن له خيار إذا نظر إلى مؤخرها . . وعند محمد رحمه الله قي الداوب: أنه 
يحتاج إلى النظر إلى وجهها وجسدهاء والنظر إلى قوائمها لا يكفي؛ وعن أبي حنيفة في 
البرذون والحمار والبغل يكفي أن يرى شيئاً منه إلا الحافر والذنب والناصية وفي الشاأة 
الفتية لا بد من النظر إلى فرعها وسائر جسدهاء وفي شاة اللحم لا بد من الجس حتى 
يتعين به الهزال والسمن. وفي المنقول إن كان شيئاً مقصوداً منه كالوجه في المعافر 
وموضع العلم في بعض الثياب فلابد من النظر إلى ذلك الموضع لسقوط الخيارء كذا 
روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وإن لم يكن شيء منه مقصوداً كالكرباس فإذا نظر 
إلى ظاهره مطوياً فلا خيار له بعد ذلك» لأن التفاوت بين المرئي وغير المرئي في 
الكونانين وام اعه رسي فإ وجد الباقي مثل ما رآه فلا خيار له وإن وجده دونه فله 
الخيار. وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى جراب هروي فأراه من كل ثوب قطعة فلا 
خيار له وإلا له الخيار. قال هشام قلت لمحمد: : إذا كان المشترى طنفسة فرأى أسفلها 
ولم يرى وجهها وموضع الوشي منهاء قال: : لا خيار له قال هذا شيء واحد وقد ذكرنا 
قبل هذا بخلافه. وروي عن أبي حنيفة فيمن ا” شترى بساطاً أن له الخيار حتى يرى جميعه: 
وما كان له وجهان من ثوبين مختلفين فإنه شرط رؤية كل الوجهين. وعن محمد فيمن 
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اشترى جبة مبطنة ورأى بطانتها ورضي بها لا يبطل خياره حتى يرى الظهارة يريد به إذا 
كان بطانتها دون ظهارتها كذلك الحكم في كل شيء مبطن بطانته دون ظهارتهء وأما 
السمور وكل شيء بطانته أرفع وأكثر ثمنا يمن كلها 0 فرأى البطانة ورضي بها بطل خياره 
إلا أن يكون البطانة فاتقة يشترط رؤيتها . ظ 

وفي ١فتاوى‏ النسفي»: إذا اشترى مكاعب وقد جعل الوجوه المكاعب بعضها إلى ' 
بعض فنظر المشتري إلى ظهورها لا يبطل خيار الرؤية» لأن الوجه أصل والصرم تبع . 
وإذا اشترئى رحا ماداتها شيء تباين لم يره فله الخيار إذا رآه ويرد الكل» وكذلك إذا 
اشترى سرج دابة ورأى ولم يرى اللبد فله الخيار إذا رأه ويرد الكل» وإن كان المشترى 
دارا إذا رأى حيطانها ولم يرد أجلها ورضي به خيار له بعد ذلك قالوا وهذا إذا لم يكن 
جوف الدار أبنية» أو كان إلا أنه لا يختلف أبنية ذلك الموضع بل يكون على تقطيع 
واحداً. أما إذا كان داخل الدار أبنية وتختلف أبنية دور ذلك الموضع فله الخيار» وما ذكر 
من الجواب في «الكتاب» فذلك بناء على عادة أهل الكوفة وبغداد فإن أبنية دورهم لا 
تمتعلفه) وثال رفن لا ببطل الخيار شعن يروي كينا من أرضن هلين أو شيعا من ارظن 
الدارء وقال الحسن: لا يبطل الخيار حتى يدخلها ويتأمل جوائبها وشخصها وبعض 
مشايخنا من أهل زماننا قالوا في البيت الصغير وهو الذي يسمي عله جابه إذا رآى خارج 
الببت ورضي به بطل خياره كما هو جواب «الكتاب». 

وفي الدور يعتبر رؤية داخلها كما هو جواب المشايخ., وقالوا أيضاً في الدور أيضاً 
يعتبر رؤية ما هو المقصود حتى أنه إذا كان في الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان وبيتا 
طابق يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدارء ولا يشترط رؤية المطبخ والمزبلة 
والعلو إلا في بلد يكون العلو مقصوداً كما في سمرقند. وبعضهم شرطوا رؤية الكل وهو 
الأظهر والأشبه. وإن كان المشترى بستاناً يشترط رؤية رؤوس الأشجار ويكتفي بها لأن 
رؤية رؤوس الأشجار يعرف حال الباقى . 

وفي كتاب القسمة لم يشترط رؤية رؤوس الأشجار أيضاًء وصورة ما ذكر ثمة إذا 
افشيعها عفان ركريا فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر الكرم ولم يرى واحد منها 
الذي أصابه ولا رأى جوفه ولا نخله ولا شجره ولكنه رأى الحائط من ظاهره فلا خيار 
لواحد منهما فقد اكتفي برؤية ظاهر الحائط ولم يشترط رؤية رؤوس الأشجارء ويتكب: أن 
يكون الجواب المذكور في البستان بناء على عادة بلادهم أما في بلادنا لا يكتفي برؤية 
ظاهر حائط البستان ولا برؤية رؤوس الأشجار ويشترط رؤية داخل الكرم» لأن داخل 
الكرم في بلادنا يتفاوت تفاوتا فاحشا. وإن كان المبيع شيئاً ففي العدديات المتفاوتة نحو 
الثياب التي اشتراها في جراب, والبطيخ الذي يكون في السريحة وغير ذلك لا بد من 
رؤية كل واحدء وإذا رأى البعض فهو بالخيار في الباقى لأن كل واحد مقصود رؤية 
المرئي لا يعرف حال الباقي» ولكن إذا أراد الرد يرد الكل تحرزاً عن تفريق الصفقة على 
البائع قبل التمام» وفي العدديات المتقاربة نحو الجوز والبيض رؤية البعض يكفي إذا وجد 
الباقي مثل المرئي أو فوقه رؤية البتعض [٠١9سب/‏ ”] يعرف حال الباقي والمكيل والموزون 
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نظير العدديات المتقاربة يكتفي فيه برؤية البعض إذا كان في وعاء واحد بلا خلافء. وإذا 
كان في وعائين فرأى ما في أحد الوعائين احتلف المشايخ فيه قال مشايخ عراق: : إذا 
رضي بما رأى يبطل خياره في فى الكل إذا وجد في الوعاء الآخر مثل ما رأى أو فوقه. أما 
إذا وجد دونه فهو على خياره ولكن إذا أراد يرد الكل وهو الصحيح . 

وفي «المنتقى) رجل ا* شترى من آخر حنطة في بيتين متفرقين فرأى في أحد البيتين 
ورضي به به ثم رأى ما في البيت الآخر فلم يرض بهء فإن كان طعاماً واحداً لزمه البيع 
فيهماء وإن كان الذي رآه أخيراً ليس من الطعام الذي رآه أولاً فله أن يرده عليه؛ قال: 
وكذلك الكيل كله والوزن كله. 

زفنه أيضا إذا اللغرى: رنين عق البجيرة أو الؤيث: أو الغسل أو سملين من القطن. أو 
الحب أو الشعير أو شىء من الحبوب ورأى أحدهما وى به اللي له أنديرة لان 
يكون الأخير مخالفاً للأول يأخذهما أو يردهماء وهذه المسائل تؤكد قول مشايخ العراق. 
وإن قال المشتري في هذه الفصول لم أجد الباقي على الصفة التي رأيت المرئي بل هو 
دونه وقال البائع: لا بل وجدته على تلك الصفة فالقول قول البائع مع يمينه» وعلى 
المشتري البينة . 

وإن كان المعقود عليه شيئاً معيناً في الأرض كالثوم والبصل والشلجم والجزر 
والفجل فإن كان شيئاً يكال أو يوزن بعد القلع كالجزر والبصل» فإذا قلع المشتري شيئا 
منه بإذن البائع أو قلع ورضي المشتري سقط خياره فيما بقي» وإن قلع المشتري ذلك بغير 
إذن البائع سقط خياره حتى لم يكن له أن يرد رضي بالمقلوع أو لم يرض وجد في ناحية 
أخرى من الأرض أقل منها أو لم يجد فيها شيئاً إذا كان المقلوع شيئا له ثمن. وإن كان 
المقلوع شيئاً لا ثمن له لا يسقط خياره لأنه بالقلع صار معيناء لأنه كان حيأ ينمو أو بعد 
ا ا ل ال ل 0 

فيمتنع الرد إلا إذا كان المقلوع شيئاً لا ثمن له وجوده وعدمه بمنزلة فكأنه لم يقلع شيئا . 
رد ان دلك انسا ياك هنا +المجن قزر الحم لا مال خازة كما بدي امل 
للم م الالح ار من المتاري بإذن البائع. ل البائتع وكان 
المقلوع شيئاً له تمن يسقط خياره لأجل العيب هكذا ذكر فى «الأصل». 

وفي «القدوري» إذا "١‏ تعرى نعينا فى /الأرض #اتجوى والتصمل كله الخان إذا وان 
جميعه» وإن رأى بعضه ورضي به فهو على خياره في قول أبي حنيفة؛ وقال انو نوست 
ومحمدل: إذا قلع شيئاً يستدل به به على الباقي في عظمه ورضي به المشتري فهو لازم . 

وفي «نوادر هشام» قال: مالع محوردا غن ركه عرق عشرة ة أجربة جزر في 
الأرض فقبض الأرض وبعث الغلام وأمره بقلع الجزر فقلع كله» ثم جاء المشتري هل له 
خيار الرؤية قال: نعمء قلت : قد نقصه القلع ثلث القيمة» قال: وإن نقصه لأنه لم ينقصه 
من عيب إنما نقصه من شعرء وإن كان المشتري هو الذي قلع فإذا قلع منه شيئاً قدر 
الكفين» أو قال ما يدخل في الكيل قدر ما يستدل به على الباقي فإنه إذا ما أقلع الباقي 
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لزمه ذلك كله بمنزلة متاع اشتراه. فإذا قبضه بعد الرؤية أو قبض بعضه لزمه وانقطع خيار 
الرؤية. 


وإذا اشترى دهنا في قارورة فنظر إلى القارورة ولم يصب على راحته يعني كفه أو 
على أصبعه منه شيئاً فهذا ليس برؤية عند أبي حنيفة: وعن محمد فيه روايتان. 


وفى «المنتقى) عن محمد: إفابواىئ عم كد م فله الخيار حتى يرى من كل نوع منها 
كنا ا 0 
النخل جائزاً على كله . 

وإذا اشترى زهان حلواً ونا فقي ورأى أجدهما فله الخياو إذا رأى الآخر وفيه 
أيضاً إذا اشترى حمل نخل فرأى بعضه ورضي به لم يلزمه البيع حتى يرى كله ويرضى به: 
وكذلك الثمار الظاهره كلها ما يدخل منها في الكيل والوزن وما يدخل في العد بعد أن 
يكون في رأس س النخل والشجر وليس هذا كالذي قد جمع وخلط وجعل في موضع واحد. 

وفي «البقالي» : وإذا امترى ورادمن تران المعدن بعينه فله الخيار إذا خرج ما فيه: 
أيضاً رؤية أحد المصراعين أو أحد الخفين أو النعلين لا يكفي . وفي «فتاوى) إذا اشترى 
نافجة مسك وأخرج المسك منها فليس له أن يردها برؤية أو عيب لأن الاخراج يدخل فيه 
عيباً حتى لو لم يدخل كان له أن يرده بها والله أعلم . 

نوع آخر 
شراء الأعمى وبيعه جائز وهو بمنزلة البصير الذي لم ير : بلمسه وحسه بمنزلة النظر 
المي وفي المشمومات يعتبر الشم وفي المذوق يعتبر الذوق أن هذه الأشاء هما 

يعرف بعض أوصاف المبيع فيقام مقام النظر حالة العجزء ٠‏ كما تقام الإشارة من الأخرس 
مقام النظر للعجز» وأما الثوب فلا بد من صفة وبيان طوله ورفعته لأنه أقصى ما يستدل به 
على أوصافه وسقوط اعتبار النظر كان لضرورة العجز ولا ضرورة في الأقصى» ؛ فيعتبر إذا 
اشترى التمر على رؤوس النخيل يعتبر الصفة لأنه هو الممكن. وكذلك العقار وقيل: 
يلمس الحائط والبيتان» وروي عن أبي يوسف أنه يوقف في مكان يصير حصل له العلم: 
وفي الحقيقة لا اختلاف بين الروايات والمنظور في الروايات كلها أقصى ما يتصور . 


وعن أبي حنيفة رحمه أنه يوكل بصيراً حتى يقبضه الوكيل وهو ينظر إليه وهذا 
أصله مستقيم فإن عنده الوكيل بالقبض يملك إسقاط خيار الرؤية على ما نبين هذا إن شاء 
الله تعالى . + ولو ضف لهانم أبصر قلااخيار له لآ العقك فد فم سين وصت له رمقلا 
الخيار فلا يعود بعد ذلك. ولو اشترى البصير ثم عمي انتقل الخيار إلى الصفة نالمعي 
أن قل للخيار من النظر إلى الصفة العجز وفي هذا كونه أعدى .وفت العتل وضيرورن اعون 
بعد العقد قبل الرؤية سواء. 
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نوع آخر 
في الاختلاف في الرؤية 
إذا اختلف البائع والمشتري في رؤية ما اشترى فالقول قول المشتري مع يمينه لأن 
البائع يدعي عليه أمرا حادثاً وهو لزوم العقد بسبب حادث وهو الرؤية والمشتري ينكر 
فالقول قول المنكرء ولو أراد المشتري أن يرده فقال البائع : ليس هذا هو الذي بعتك 
وقال المشتري: هو ذلك فالقول قول المشتري» لأن في خيار الرؤية المشتري ينفرد 
بالفسخ فينفسخ العقد بقول المشتري» ويبقى الاختلاف في المقبوض فيكون القول فيه 
قول القابض كما في باب الغصب والوديعة وما اكبيه ذلك وإن كان المشترى محدوداً 
وأقر المشتري بقبض المحدود المشترى ثم قال بعد ذلك : لم أر جميع المحدود لا يقبل 
قوله لأن القبض في المحدود لا يتصور [1/ "] بدون الرؤية فالإقرار بقبض المحدود 
المشترى ينقض دعواه عدم الرؤية في بعضه. 
نوع آخر 
في الوكيل والرسول 
قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير: عن أبي حنيفة إذا اشترى طعاماً لم يره 
ووكل وكيلاً بقبضه فقبضه الوكيل بعد ما رآه ونظر إليه فللمشتري أن يرده؛ وقال أبو 
يوسف ومحمد: الوكيل والرسول سواءء للمخترف. أ نيردة إذا رآه إن شاء وإن شاء أخذه. 
أصل المسألة أن الوكيل بالقبض يملك إبطال خيار الرؤية عند أبي حنيفة وعندهما 
لا يملك إبطالهء عند أبي حنيفة بأن يقبضه وهو ينظر إليه فأما إذا قبضه مستوراً ثم أراد 
بعدما نظر إليه ابطال الخيار قصداً فليس له ذلك» فوجه قولهما أن التوكيل تناول القبض 
وإبطال خيار الرؤية ليس من القبض في شيء» ولهذا لا يملك إبطاله مفييوةا + ولهذا لا 
يملك إبطال خيار الشرط ولا إبطال خيار العيب. ولأبي حنيفة أن التوكيل بالشيء توكيل 
ا ا 0 
وإتمام القبض بإطال كيار 'الرقية لان تمام القبض بتمام الصفقة» والصفقة لا تكون تامة 
مع خيار الرؤية فيضمن التوكيل بالقبض توكيلاً بالرؤية المسقط للخيار ومقتضي تتميم 
القبض لا مقصوداً فيملك إسقاط الخيار مقتضي تتميم القبض ولم يملك إسقاطه مقصودا 
لهذا. وأما خيار الشرط فقد ذكر في «القدوري» أن من اشترى شيئاً على أنه خيار فوكل 
وكيلاً بقيضه فقبضه بعد ما رآه فهذا على هذا الخلاف أيضاًء وإن سلمنا فلأن خيار الشرط 
لا يحتمل البطلان مقتضي 3: تتميم القبض » ولهذا لا يبطل خيار الشرط لو قبضه المشتري 
سه ري ا ا 01177 
والصحيح أنه لا يبطل» وإليه أشار في «الأصل»: لأنه لا يمنع تمام القبض فلا يتضمن 
الوكيل 5 توكيلا بعال شان المي 
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الرسول هذا هو الكلام في الوكيل بالقبض. 

أما الوكيل بالشراء فرؤيته كرؤية الموكل بالاتفاق بخلاف الرسول بالشراء فإن رؤيته 
الأذكرة كرو العرس: وإذا وكل إنساناً أو أرسله قبل الشراء حتى رآه ثم اتخراه الموك 
والمرسل بنفسه يثبت له خيار الرؤية» وإذا اشترى شيئاً لم يره قال لغيره ه إني اشتريت سلعة 
قفني وانظل إليدة اقإن كان وضل فازمو يها و حله أو ذال : فإن رضيت بها فخذه فذهب 
ورضي . ذكر شيخ الإسلام في باب الخيار بغير شرط أن هذا لا يجوزء. ورأيت في موضع 
آخر أن هذا لا يجوز عند أبي يوسف ومحمدء وأما علي قول أبي حنيفة إن قيل يجوز فله 
وجهء وإن قيل لايجوز فله وجه. + الوكيل بالشراء إذا اشتقرى شيما لم يزه وقد كان .ره 
الموكل ولم يعلم به الوكيل يثبت للوكيل خيار الرؤية ذكره شيخ الإسلام في اشرح كتاب 
المضاربة». 


هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً : 
نوع منه في بيان معرفة العيب 

قال القدوري في «كتابه) : كل ما يوجب نقصاناً في الثمن في عادات التجار فهو 
عيب لأن المالية مقصودة فى ي البيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكان عيباً وذكر شيخ 
الإسلام خواهر زاده أن ما يوجب نقصاناً في العين من حيث المشاهدة والعيان فهو عيب 
وذلك كالسلل في أطراف الجواري والهشم في الأواني: وما لا يوجب نقصاناً في العين 
من حيث المشاهدة والعيان ولكن يوجب نقصاناً في منافع العين فهو عيب لأن الأعيان 
يقصد بها المنافع» وما لا يوجب نقصاناً في العين ولا منافع العين إلا أن يعتبر فيه عرف 
النائن انعدو عيا كالعيياً ونا لا فاون كات هذا العمى والعور والحول والإصبع 
الزائدة والناقصة عيب لما قلناء والولادة القديمة ليست بعيبء» على رواية «كتاب 
المضاربة) عيب». حتى إن من اشترى جارية قد ولدت عند البائع لا من البائع أو عند بائع 
البائع ولم يعلم المشتري بذلك وقت العقد فعلى رواية كتاب البيوع ليس له أن يردها 
بخيار العيب إذا لم يتمكن بسب الولادة نقصاناً ظاهراً. 

ا ا و ا وفي 
البهائم لا يرد ها لم يمكن تسبب الولادة تقصاناً ظاهراً باتفاق الروايات» والحبل في 
الجارية عيب يزول بالولادة على رواية «كتاب ا لأن على رواية ١كتاب‏ البيوع»؟ نفس 3 
الولادة لسن :عي لانت سيف جنر لما يع ا د 


0 بسبب الولادة نقصان ظاهرء وفي البهايم الخبل ليس بعيب وترك الختان في الجارية 
والغلام ليس بعيب إذا كانا محلوبين سواء كانا صغيرين أو كبيرين لأن الكبار لا يختنون» 


كتاب البيع ! وك 


وإن كانا صغيرين فكذلك» وإن كانا كبيرين فهو عيب فيوجب انا في الدابة والمراد من 
الكبيو اماع والزنا في الجارية عيب وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون كديفا على 
ذلك» وهذا لأن الاستفراش مقصود من الجواري والزنا يخل به لأن الزانية لا تستفرش 
عادة» والمقصود من العبيد الأعمال خارج البيت والزنا لا يخل به إلا إذا اعتاد ذلك 
يكون عيباً لأن ذلك يضعفه ويعجزه عن الأعمال. وفي الإجازة إذا اشترى جارية كانت 
زنت في يد البائع فله أن يردها وإن لم تزن عند المشتري» وإذا كانت الجارية ولد لزنا فهو 
عيب وليس عيب في الغلام. 


وفي «البقالي» لو كان أبوها أو جدها لغير رشد فهو عيب: وفي «نوادر ابن رشيدا 
عن محمد إذا كان أبوها لغير رشد فهو عيب عندي في الجواري اللاتي يتخذن أمهات 
الأولاد وأما غير ذلك قلسن بع ]ل أفنيكوة غما فل التحاسية. 


وفي «المنتقى»: شرب النبيذ مما لا يحل ليس بعيب في الجارية والغلام ولكنه عيب 
في دينهء وفيه أيضاً والشجر فيهما عيب ويحتمل أن يكون المروي والشجر بالجيم وفتح 
الشين وفارسيته سوختكي براندام. والبخر والدفر ة فى الجواري عيب وفي العبيد ليس بعيب 
لكالا عقر ادن متميودادو السار ران لاض يهنا والمتصرهد د من العبير العمل» وعن 
هذا قيل أن كثرة الأكل عيب فى الجواري دون العبيد لأنها تورث التخمة فتخل به 
الاستفراش» وفي بيوع «الأصل» الدفر في العبيد ليس بعيب إلا أن يكون من .داءء ف 
آخر من «المنتقى» الدفر ليس بعيب لا في الجارية ولا في الغلام بخلاف البخر في 
الجواري» وفى موضع آخر منه الدفر ليس بعيب إلا رك حي لكر اع الو 
المعارة دول الغلام. ٠‏ وفي «البقالي) البخر والدفر ليس بعيب في الغلام إلا أن يكون 
فاسعقاء وفي «النوادر» الدفى لسن تعينية ]لا أن [١1و9س/”7]‏ يوجب تقَهيانا فاحشا بأن يؤخد 
امس عند لي ل ل 0 
عيب في الجارية والغلام وانقطاع الحيض في البالغة عيب لأن انقطاع الحيض في أوانها 
يكون لداء في باطنها إلا أن دعوى المشتري لا : تسمع ما لم يدع انقطاع الحيض بالحبل أو 
الداع وسيأتي ذلك في موضعه. عافن غمه انها لأنها علامة المرض ولا يقبل 
قول الأمة في الفصلين جميعاً إلا رواية عن محمد. والكفر عيب في الجواري والعبيد لأن 
المسلم لا باء ثمنه على نفسه ولا على مصالح الدينية رمد" من اتا ذماء الطيار: حول 
المصحف وكذلك في المعامللات» لانه.ويماير كلة من الحرام . والبخر عيب وهو الانتفاخ 
تحت السرةء الأدر عيب وهو عظم الخصيتين» وسيلان الماء من المنخر عيب» والفسير 
وهو أن يعمل بيساره ولا يعمل بيمنه عيب» والسن السوداء والخضراء عيب وفي الصفراء 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل» وفيها تشويش واضح» ولعلها: لأن المسلم لا يأبى على نفسه ولا على 
نضا لحة الديدة : 


عه كتاب البيع 


اختلاف الروايات» والغناء في الجارية التي تتخذ أم ولد عيبء والعدة عن الطلاق 
الرجعي في الجارية عيب وعن الطلاق البائن ليس بعيب» لأن المشتري يتمكن من إزالته 
من غير مؤنة تلحقه وهذا هو الأصل أن كل عيب يتمكن المشتري من إزالته من غير مؤنة 
تلحقه وكان المبيع بحال إذا أزيل العيب عنه لا ينتقص فهو ليس بعيب يوجبه الرد كما في 
مسألة الإحرام؛ وكما إذا اث تقر نويا ا ولم يعلم بهء ثم علم وكان الثوب بحال إذا 
غسل الثوب لا ينتقص الثوب لا يكون له حق الرد على ما هو المختار للفتوى في تلك 
الفشالة. والعنة والخصاء عيب . 


ذكر في «العيون»: والسن الساقط عيب ضرب كان أو غيره هو الصحيح.ء والظفر 
الأسوق يت إذا كان ينتقص التفنء والثؤلول والخال كذلك عيب إدا كان ينتقص الثمن» 
والصهوبة في الشعر وفارسيته موري خرما كون عيب. | والتخنث في الغلام عيب حتى لو 
وجده شخنثا رده بالعيب»: ٠‏ لأن هذا مما يعده التجار عيبا قالوا : وهذا إذا كان التخنث من 
حيث العمل القبيح يأتي بالأفعال القبيحة» أما إذا كان التخنث من حيث المشية والقول لا 
يرد لأنه لا بعلعياء وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن استاذه هذا إذا كان 
تخنثاً في الرد من أفعاله حتى كان يخالطه النساء ويفسدهن أما إذا كان به نوع رعونة ونوع 
تخنث للابن في صورته ويكسر في مشيته: فإن كان ذلك يميرا لآ يكون عينا وق كان 
فأجها كول .عينا. . والغشاء عيب وتفسيره عند بعضهم ضعف في البصر وعند بعضهم أن 
لا ونير عتك: ادن الظلمة. والعفل عيب وهو أن يكون المال منها شبه الكيس» والفتق 
عيب» قيل: معناه أن يصير المسلك واحداًء وقيل: معناه ريح في المثانة ربما يهيج 
بالإنسان فيقبله» والسلعة عيب وهو القروح التي في العنق يسمى بالفارسية احول والكي) 
عيب إلا أن يكون سمه كما يكون في بعض الدواب والفحج عيب وهو في الآدمي يقارب 
صدور قدميه وتباعد عقبيه» والفدع عيب والمصدر أفدع وهو المعوج الرسمي» والحنف 
عيب وهو إقبال كل واحد من الإبهامين على صاحبه» والصدف عيب وهو توسع مفرط في 
الفم» والشتر عيب وهو انقلاب في الأجفان وبه كان يسمى «اليسر ناخنة وبادسيل سوي 
در جشم 97 درجشم» كل ذلك عيب» والجرب في العين في غير العين والسرقة والبول في 
الفراش» والإباق في حالة الصغر قبل أن يأكل وحده وقبل أن يشرب وحدله ليس بعيب 
هذا هو لفظه «القدوري» وبعد ذلك هو عيب ما دام صبثيرا فإذا بلغ فهو عيب أخر سوى 
الذي كان حتى لو أبق أو سرق في يد البائع قبل البلوغ ثم فعل عند المشتري بعد البلوغ 
لم يكن له أن يرده. 
ظ وفي «المنتقى» : إذا اشترى عبداً يفعل البيع والشراء والإباق والسرقة والبول في 
الفراش تتقيد الخببالة باللى يقال يعقل البيع والشراء دليل على أنه إذا كان لا يعقل البيع 
والشراء فهذه الأشياء منه لا تكون عيبا وذكر في موضع آخر من «المنتقى» ما ذكر في 
«القدوري». 


ومن مشايخنا من قال: إنما تكون هذه الأشياء عيب إذا كان الصغير بحيث يميز أما 


كتاب البيع هه 


كان سش | عدا ا كرون عا »وسفن رمن وفع ل النوك:فى حالة لصفن انما 
كوق هيبا إذا كان ابن حمين 'نبااقرقه آنا إذة كان ابو عد أو سكين لين للق بحب 
فأما الجنون فهو عيب واحد في حالة الصغر والكبر حتى لو جن في يد البائع قبل البلوغ 
ثم جن عند المشتري بعد البلوغ فله الرد» وتكلم المشايخ في مقدار ما يكون عيباً من 
اجون . 


قال بعضهم: إن كان أكثر من يوم وليلة فهو عيب فما دونه فليس بعيب» وقال 
المطبق عيب وغير المطبق ليس بعيب. والسرقة وإن كانت أقل من عشرة دراهم 

ا انها كانت عيبا : لأن الإنسان لا يأخذ ثمن السارق على مال نفسهء وفي 
حق هذا المعنى العشرة وما دونه سواءء وقيل: ما دون الدرهم نحو فلس أو فلسين أو مأ 
اشنهة :ذلك لسن تعيي: والعيب في السرقة لا يختلف بين أن يكون من المولى أو غيره إلا 
في المأكولات فإن سرقه من المولى لأجل الأكل لا يعد عيباً ومن غير المولى يعد عيباً: 
وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل لأجل البيع عيب من المولى وغيره» وإذا وهب ولم 
يختلس فهو عيب . والإباق ما دون السفر عيب بلا خلاف بين المشايخ وتكلموا في أنه 
يشترط الخروج من البلدة» وهذا لأن الإباق إنما كان عيباً لأنه يوجب فوات المنافع عن 
المولى وفي حق هذا المعنى السفرء وما دون السفر سواء. 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: في رجل اشترى أمة وأبقت عنده ثم وجدها 
واستحقها مستحق ببينة فذلك الإباق لزم لها أبداًء وكذلك لو أبقت من الغاصب إلى 
مولاها فهذا ليس بإباق وإن أبقت فلم ترجع إلى الغاصب ولا إلى المولى وهو يعرف منزل 
مولاها وتقوى على الرجوع إليه فليس بعيب» وإن أبقت في دار الحرب من المغنم قبل أن 
يقسم ثم ردت إلى المغنم فهذا ليس بإباق» وإن بقيت في المغنم أو قسمت فوقعت في 
سهم رجل فأبقت في دار الحرب تريد الرجوع إلى أهلها أو لا تريد فهو إباق وهو عيب. 

ثم اختلف المشايخ في فصل الجنون أن معاودة الجنون في يد المشتري هل هو 
شرط للردء بعضهم قالوا: إنها ليست بشرط بل إذا ثبت وجوده عند البائع يرد به» وإليه 
مال شمس الآئمة الحلواني وشيخ الإسلام خواهر زاده؛ وهو رواية «المنتقى» فقد نص في 
«المنتقى» أنه إذا جن في ضغره أو كبره مرة واحدة فذلك عيب فيه أبدأ ولم يعادوه وفي 
الجامع الصغير يقول: الجنون عيب أبداًء وهذا لأن الجنون آفة تحل بالدماغ وهي إذا 
تمكنت لا تزول هكذا قاله أهل الطبء» وإذا بقت فى نفسه كان للمشتري [55أ/ 7] حق 
الوذاذالع تجن فى عدف .ويعفن مشايقها قالواة المعاودة فى بد المشدرى شرط وهر 
المذكور في «الأصل) وفي «الجامع الكبير» إذا ليس من ضرورة وجود هذه الافة بقاؤها 
والله تعالى قادر على أن يزيل تلك الآفة بكمالهاء وإن سلمنا أن تلك الآفة لا تزول 
بالكلية إلا أن مايبقى منها بعد زوال الجنون الظاهر ألا يعدّ عيبا لأنه يفوت بها شيء من 
المنافع وفيها عد الجئون من السرقة والإباق والبول على الفراش كوه فين اللمية 
الحلواني في شرحه ظاهر أن لايشترط المعاودة في يد المشتري . 


65 كتاب البيع 


ومن المشايخ من قال: يشترط قال رحمه وهو الصحيح» وبعضهم ذكر في شروحهم 
إن معاودة هذه الأشياء في يد المشتري شرط بلا خلاف بين المشايخ هكذا ذكر في عامة 
الروايات. وذكر فى بعض روايات «كتاب الاستخلاف» أن المعاودة فى يد المشتري ليس 
بشوط بوذا اتعرى نجارية نرعدعا افيمة ]و ضوواء لبس اله دق الرهبالعيية إذا كانت ناه 
الخلقة. وإذا اشترى غلاماً أمرد فوجده محلوق اللحية فهو عيب في فتاوى أبي الليث» 
وسيأتي فرع هذه المسألة بعد هذا ان شاء الله تعالى . 

وإذا اشترى جارية تركية لا تعرف التركية أو لا تحسن والمشتري عالم بذلك إلا أنه 
لا يعلم أنه عيب عند التجار فقبضها ثم علم أنه عيب فإن كان هذا عيبا بينا لايخفى على 
الناس كالعور ونحوه لم يكن له أن يردهاء لأنه لم يرمز به وإذا انكر خارية هنلية < 
تعرف الهندية» ينظر إن عده أهل المصر عيبا فله الرد وإن لم يعدوه عيبا فليس له الرد 
بخلاف المسألة الأولى» لأن ذلك عيب عند أهل البصر لامحالة ولا كذلك المسألة الثانية 
وي اللي اي لوا 
فهو ليس بعيب. وإذا اشترى جارية فوجد بها وجع الضرس يأتي مرة أخرى فإن كان 
حديثاً فليس له الرد وإن كان قديماً فله الرد لأنه علم أنه كان في يد البائع . في فتاوى أهل 
سمرقند وإذا كان بها حمى غابت في يد اليائع فزال ثم عاد في يد المشتري إن عاد في يد 
المشتري غباً فله الرد لا تحاد السبب فإن اتحاد السبب يوجب اتحاد الحكمء وإن عاد في 
يد المشتري وبها فليس له أن يرد لاختلاف السبب» فإن اختلاف السبب يوجب اختلاف 
الحكم . 

وفي «فتاوى الفضلي»: اشترى عبداً فأصابه في يد المشتري حمى وقد أصابه في يد 
البائع فإن أصابه في يد المشتري لوقته فله الرد لأنه إذا أصابه لوقته علم أنه يولد بالسبب 
الذي كان يتولد عند البائع وأنه ذلك الحمى بعينه حكماً. وإن أصابه لغير وقته لايرد لأنه 
ل قرم خايرة اننا على أن 

لبائع لم يطأها ثم ظهر أنه قد كان يطؤها قبل البيع فليس له الرد في «الزيادات» في باب 
مي اميه وفي الزيادات إذا ام شترى جارية فوجدها مخترمة الوجه بحيث 
لايستبين لها صح ولا جمال كان له حق الرد لفوات صفة السلامة. فإن امتنع الرد بسبب 
من الأسباب فوهب مخرمة الوجه كما هئ وقومت صحيحة غير محترمة الوجه. ولكن 
على الصح لا على الجمال فيرجع بفضل مابينهماء وإنما قومت على الصح لا على 
الجفال:لآن 'المستصق "بالعقك السلامة عه العيوتس دون الجمال» ألا ترق لو اشترى بجارية 
فوجدها مستحة وهي سليمة عن العيوب لايكون له حق الرد بسبب العيب» وهذه المسألة 
نص أن الفتح في الجواري ليس بعيب. 

رجل اشترى من آخر غلاماً بركبته ورم فقال البائع : إنه ورم حديث أصابه ضرب 
فأورمه فليس بقديم فا” شتراه المشتري على ذلك ثم ظهر أنه قديم فليس له أن يرده لأنه رأى 
العيب ورضي بهء وكل عيب قديم حديث في أوله. وكذلك إذا قال البائع : إن كان قديماً 
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فجوابه علي ثم تبين أنه قديم فليس له الردء وكذلك إذا اشترى على أنه حديث فإذا هو 
قديم ليس له الرد ذكر المسألة في «فتاوى الفضلي» قيل : المسألة مشكلة فإنه إذا اشترى 
غلاماً به حمى فقال البائع: إنه غب واشتراه على ذلك فإذا هو ربع أو عكس فإنه يرده 
وهذا الإشكال ليس بشيء لأن هناك عاين الغب ورضي به وقد ظهر الربع والربع غير 
الغس لاختلاف مادتهماء ألا ترى أنه تختلف النوبة» والدي ظهر لم يعارن ولم يرض بهء 
فأما الورم بهذه الصفة قد يكون قديماً وقد يكون جديدأًء وقد وقعت في زماننا واقعة من 
جنس مسألة ورم فقد باع واحد من الفقهاء ء فرساً وقد ظهر بإحدى رجليه فرجة هي أثر 
الحسام. فافتى ظهير الدين المرغيناني للمشتري ليس له الرد وقاسه على مسألة الورم. 

وفي «صلح الفتاوى»: اشترى جارية وبها قرحه ولم يعلم المشتري أنها عيب فله 
الرقة وهذه تخالف مسألة الورم لأنه إذا لم يعلم أن هذه القرحة عيب لايكون راضياً 
بالعيب والصحيح من الجواب في مسألة القرحة أنه إن كان عيباً بينأ لايخفى على الناس 
لايكون له الرد لأنه قد رضي بالعيب وإن لم يكن هذا عيبا بينا فله الرد. 

وفي «صرف القدوري»: إذا قال: أبيعك هذه الدراهم وأراها إياه ثم وجدها زيوفاً 
قال: يستبدلها إلا أن يقول هي زيوف أو يبرأ عن عيبها . ظ 

ومن جنس مسألة الورم مسائل ذكرها في «فتاوى أبي الليث». صورتها: إذا اشترى 
من آخر سويقاً على أن البائع لته بمن من السمن والمشتري ينظر اليه وقت الشراء ثم ظهر 
أنه لته بنصف من من السمن فلا خيار لأن هذا شيء يعرف بالعيان وهو معاين مرئي» وهو 
تبر ها لق امكرق عادر ١‏ على أنار عل من كذ جر تعر دهن اندي |له وا تم 
ذلك والمشتري ينظر إليه وقت الشراء أو اشترى من آخر قميصاً على أنه اتخذ من عشرة 
أذرع من كرباس فتبين أنه اتخذ من أقل من ذلك والمشتري ينظر إليه وقت الشراء فإنه 
لاخيار للمشترى والمعنن: فاذكرنا. 

نوع آخر 
في معرفة عيوب الدواب 

سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن اشترى بقرة فوجدها قليلة الأكل يقال بالفارسية 
«ناخوران» قال: له الردء ولو وجدها بطيئة الذهاب يقال بالفارسية «كاهل» فليس له الردء 
إلا إذا اشتراها بشرط أنها عجول. وفى «الفتاوى»: اشترى بقرة فوجدها لاتحلب إن كان 
عقليا قفري العدت قله الرو لأن المعروف كالمشروط وإن كان ب تعر الله لأيرة. 
وفي «المنتقى؟2 إن كانت الدابة تع* ديرا ذاكما فيو عميمة وإن كان في الأحانين فليس 
بعيب» ذكر في «الأصل» السم عيب وهو يبس في اليد أو في الرجل أو في المرفق» 
والجيف عيب وهو تدانى القدمين وتباعد الفخذين» وقيل: هو خلاف العينين وهو أن 
يكون إحداهما زرقاء والأخر غير زرقاء والعزل عيب وهو ميلان في الذنب» والمشيش 
عيب وهو شيء يخرج في ساق الدابة يكون له حجم وليس له صلابة. والجرد [؟95س/ ”7] 


دن كتاب البيع 
بالدال عيب وهو كل ماحدث في غير قوته من مربد أو انتفاخ عصب والفرموت نوسس”!؟ 
وخلع الرأس عيب وهو كر لاس بحا ريه وجي العدار 1 سل ادر لكات 
عيب إن كان ينقص الثمن» والمفهوع عيب فسرهة فى «الأصل» فقال مأخوذ من الهممة 
زهي الذائرة النى كن مدرو مين الجانب الأببير ويكرن ذلك انعبات يشام به وفسر في 
«المنتقى) المفهوع : الذي إذا سار سمع مابين خاصرته ومرحه صوت والانتشاء عيب وهو 
انتفاخ العصب عند الإيعاب» وقيل: هو اتساع سواد العين حتى كاد يأخذ البياض كله. 
وإذا كانت الدابة تأكل الذباب فقد ذكر في موضع من «المنتقى) أنها إذا كانت تأكل الكسر 
فهو عيب » وَإن كانت تأكل :فى الأخاتيق قليسن» حيس وذكر في موضع آخر منه أن محمداً 
رحمه الله سئل عن الشاة تأكل الذباب فلم يرة عيبا تزذ يها إذا اشترى خفين فوجدهما 
اضعين ١‏ تدخل وله بهما دكن شيع الاسلدم فى شرع يبوه أنه إن كان لا يرخل د لعله 
فى رجله يردء وذكر فى «فتاوى الفضلي" : أنه إذا اشكراعتها لبلسهمها ليزه وكان 
القاضي الإمام علي السغدي يفتي بالرد انهه السون أو لكين اللدين “فا :وبحد اهنا 
لوك ال ا اا ا 
في التاوى الفضلي»: اشترى خشبة ووجد فيها فأرة ميتة فهو عيب. وإذا اشترى 

ليا فوجد في ما إن كل نصه الغسل فهر عيب وإث كان لا يقصه فليس يعيب. وقد مر 
شيء من هذا في النوع الأول ذكر المسألة في العيوب. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى من آخر ثوباً نجساً ولم يبين البائع جازء 
وإذا علم المشتري فله الرد لأن النجاسة عيب لأنها تمنع أداء الصلاة. على قياس 
المسألة الأولى تأويلها إذا كان الثوب بحال ينقضهة الغسل . وإذا اشترى كرما وظهر أنه 
باع ا ا ل عي عت رار 

بين الناس في هذا الموضع . أيضاً وإذا |؟ شترى حنطة مشار اليها فوجدها رديئة فليس 

و ا ا ا حا ل ا 
كسر فليس له حق الرد بالعيب» فلم يعتبر الرداءة في المكيل والموزون عيباً في اشرح 
الكافي»: في كتاب الصرف في باب العيوب. 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسقة 2 إذا اه شرع تر ففنة لعينها بدينار ثم اختلفا 
فقال المشتري: اشتريتها على أنها بيضاء فإذا هي سوداء وقال البائع: لم اشتر ترط شيئاً 
فقال: السواد عيب في الفضة وللمشتري أن يردها . 

1 شترى حزمة بقل فأصاب في جوفها حشيشاً فإن كان ذلك يعد عيبا فله الرد فإن شاء 
رد وإن شاء أخذ بجميع الثمن وإن كان لا يعد عيباً ليس له الرد. فى «واقعات الناطفي») 
إذا وجد في الأرض طريقاً يمر فيه الناس فهو عيب. في بيوع «فتاوى الفضلي» وجد في 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل. 
(0) شربة على تأوق: كذا العبارة بالأصل ولم أتوصل إلى معناها . 


كتاب البيع 8ه 


الكرم على كر فهو عيب في هذا الموضع أيضاً . 

وفي «المنتقى» : اشترى مصحفا فوجدٍ في حروفه سقطأء أو ا: شتراه على أنه منقوط 
بالنحو فوجد في نقطه سقطأ قال هذا عيب يرد منه» وفيه أيضاً وإذا ا؛ شترى معكفا غلن 
أنه جامع فإذا فيه أيتان ساقطتان أو آية. قال: هذا عيب يرد منه. لي 
آخر : وح اتعرى تفشكنا (ولدية قال المعلم أن قف خيطأ كك ا قال: إن كان فيه خطأ 
الكتابة يرد ويرجع بالثمن . 

زفى تقار الفضلى» :الى اشترع أرقا ننزث عجن المقتعرق قن كانق للك عيل 
الداع قله آن رو لأ د سبي الفز واحد ولس لها اسان يكتلنة بكرق كالحمن إلا اذا 
رفع المشتري وجه الأرض فيعلم أنها نزت لرفع التراب» أو جاء الماء الغالب من موضع 
لأنه يعلم أن هذا غير النز الذي كان في يد البائع. وفي «فتاوى الصغرى» قال: ينظر إن 
كان النز بسبب آخر بأن كان في يد البائع بسبب نز نهر وفي يد المشتري بسبب نز نهر آخر 
لور وان كان غير ذلك السب ورة وللاتينظر ايكون الو هياو فى نك المتكرى أكدر 
مما كان في يد البائع» أو كان ذلك القدر إذا كان بغير ذلك السبب يملك الرد كيف ما كان. 
وكذلك إذا اشترى كرما وقد ظهر في يد المشتري هماري”'' يملك تخريجها بالتأمل . 

وفي «فتاوى الفضلي» : أيضاً رجل اشترى جارية في إحدى عينيها بياض فانجلى 
البياض ثم عاد فقبض المشتري وهو لا يعلم بذلك» ثم علمء ؛ فله أن يردء ولو قبض وفي 
إحدى عينيها بياض وعر اد يفلم ثم اللي البياضن تمهاد 11 يردة, والفرق وهو أن الثاني 
غير الأول حقيقة ففي الوجه الأول حدث في يد البائع فيوجب الردء وفي الوجه الثاني 
حدث في يد المشتري فلا يوجب الرد. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: اشترى خمسمائة قفيز حنطة فوجد فيها تراباً إن كان ذلك 
التراب ملسا يكون- في :كل تلك السفطة لايد النانن.قيباً ليس له أن برجم ينتضان 
العيب فإن ذلك ليس بعيب» وإن كان مثل ذلك التراب لا يكون في مثل تلك الحنطة 
عله الناسن ييا ٠‏ فإن أراد أن يرد الحنطة كلها فله ذلك لعدم المانع من الردء وإن أراد 
أن يميز التراب فيرده على البائع بحصته من الثمن ويحبس الحنطة ليس له ذلك» لوجود 
المانع على ما تبين» هذا إذا لم يميز فوجد تراباً كثيراً يعده الناس عيباً فإن أمكنه أن يردها 
كلها على الباكغ بذلك:الكيق لو خلط البعضن بالبعغضن قله أن يرد» لكنه أمكنه الرد كهنا 
قبض» وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطهما بأن انتقص بالسقية ليس له الرد لأنه 
لايمكنه الرد كما قبض لكن يرجع بنقصان العيب» وهو نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع 
أن يأخذها ناقصة فيكون له ذلك لأن النقصان إنما يمنع الرد لحق البائع وقد رضي ببطلان 
حقه هذا إذا اشترى الحنطة» وكذا إذا اشترى السمسم وسائر ما كان نظير الحنطة فوجد 
فيه تراباً فهو على التفصيل الذي ذكرنا داأر من هذا رضتنا ذا" اشدرق سكا نريعة نيا 


)١(‏ هماري: كذا بالأصل. 


ه 0 6 كتاب البيع 


وضاما جيك ننه الرضا من ويرده على البائع بحصته من الثمن قل أو كثرء والفرق أن 
في الحنطة يسامح في القليل من التراب ولا يميز الكثيرء لأن في ذلك ضرر بالبائع لما أنه 
بالبائع ولهذا يستوي فيه القليل والكثير في الحنطة لا فيه» أيضا لو اشترى نقرة من نحاس 
امام ملو يردي اوري الاو فك اي 
اي 


نوع آخر 
في بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لا يمدع 

الأصل في هذا النوع أن المشتري متى تصرف في المشترى بعد العلم بالعيب 
تصرف الملاك بطل حقه فى الردء لأنه دليل الإمساك [197/ ”] ودليل الرضا بالعيب» بيان 
هذا الأضدل إذ] ادر وال قرس ها عرسا تذاواها رار كتين" لحاجة عتبية قليس له أن 
يردها لأن المداواة دليل الرضا والإمساك» وكذلك الركوب لحاجة نفسهء. ولو داواها من 
عيب قد برئت إليه فله أن يردها بعيب آخر لم تبرأ إليه لأنه لم يرض بذلك العيب 
والاستخدام بعد العلم بالعيب مرة لايكون دليل الرضاء بعض مشايخنا قالوا: لا يجوز أن 
يكون للامتحان والاختيار ليعلم أنه مع العيب هل يصلح له أم لاء ولكن هذا ليس 
بصحيح بدليل مسألة الركوب واللبس التي بعد هذاء ولكن الصحيح أن يقال: بأن 
الاستخدام مرة لايختص بالملك والاستخدام في المرة الثانية دليل الرضاء وكذلك الإكراه 
في المرة الأولى دليل الرضا. فسر الاستخدام في كتاب الإجازة فقال: بأن يأمرها بحمل 
المتاع على السطح أو بإنزاله عن السطح. أو بأن يأمرها بأن تغمز رجله بعد أن لا يكون 
عن شهوة» أو يأمرها بأن تطبخ أو تخبز بعد أن يكون يسيراًء فإن أمرها بالخبز والطبخ 
قوق العاكة تداك يكون وضام ول ركب الذانة :وسظر إلى.شيرها أو لسن القومها يدطن. إلى 
قدره فهذا منه رضاء وقد ذكرنا في خيار الشرط أن ذلك ليس برضا . 

والفرق أن خيار الشرط مشروع للاختبار» والركوب واللبس مرة محتاج إليه 
للاختبار فلو بطل خيار الشرط بالركوب واللبس مرة لفاتت فائدة خيار الشرط» فأما خيار 
العيب ما شرع للاختبار إنما شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند عجزه ه عن الوصول إلى 
الجزء الفائت فلم يكن هذا التصرف في خيار العيب محتاجاً إليه للاختبار وإنه لايحل 
بدون الملك فيجعل دليل الرضا. والركوب ليردها أو ليستبها أو لبعلفيا لأا يكون :دلبل 
الرضا استحساناً قال مشايخنا : هذا إذا لم يمكنه الرد والسقي والإعلاف إلا بالركوب» بأن 
كان لايمكنه ضبطها إلا بالركوبء. فأما إذا أمكنه ذلك بدون الركوب كان الركوب رضا . 

والدليل على صحة هذا ما ذكر محمد رحمه فى «السير الكبير» أن جوالق العلف إذا 
كان واتعدا در كك نون لتركرة رياه أن اضر الت 151 ف روسو الأو كج حنله لا 


كتاب البيع أهمه 


بالركوب» وإذا كان الجوالق اثنين فركب يكون رضا لأن حمل الجوالق بدون الركوب 
ممكن. ومن المشايخ من قال: الركوب للرد لايكون رضا وإن أمكنه الرد بدون الركوب» 
لأنه يفضي إلى الرد وتفرق ولا كذلك الركوب للسقي والعلفء, ولو حمل عليها علفها 
وركبها مع العلف فهذا ليس برضاء وإنه مؤول عند بعض المشايخ على ما ذكرناء ولو 
حمل عليها علف دابة أخرى وركبها أو لم يركبها فهذا يكون رضا. والسكنى في الدار هل 
يكون رضا فهو على ما ذكرنا في خيار الشرط . وعن أبي يوسفف: فيمن اشترى جارية لها 
لبن فأرضعت صباً لها أو للمشتري ثم وجد المشتري بها عيباً فله أن يردهاء ولو أنه حلب 
يادو ايلات نيار ارات سواه ام ررس وعلى هذا قالوا: إذا اشترى شاة 
فرضعها ولدها : لم اطلع على عيب بها بعد ذلك فله أن يردهاء فأما إذا حليها فاتلفه لم 
يكن له أن يردها بالعيب إذا اطلع عليه بعد ذلك. وفي «المنتقى) إذا اشترى شاة وشرب 
من لبنها قال أبو يوسف: له أن يردها بالعيب» وفيه عن :محمد اشترئ.شاة وحلبها ثم 
وجد بها عيباً يلزمه ويرجع بنقصان العيب. وإن جز صوفها ثم وجد بها عيباً: فإن لم يكن 
يه قال محمد رحمه: والجز عندي ليس بنقصان . 


اق شونها اليس ينها قي ويه وو التعرق كنا ويحلديا قد 
وجد بها عيباً فإني أقسم الثمن على قيمتها وقيمة اللبن فيردها بحصتها من الثمن. ٠‏ وفي 
«المنتقى) إذا أطلاه بعدما رأى به العيب أو حجمه أو أخر رأسه فليس برضاء وفيه عن 
أبي يوسف إذا اشترى جارية فوجد بها عيباً» فداواها فإن كان ذلك دواءً من ذلك العيب 
فهو رضاء وإن لم يكن دواءً منه فليس برضا إلا أن يكون ذلك نقصها فهو رضاء ولو 
خودي بيبا وأحروي سد ربعا بر ويام ا 
كو در د رك لقين امسر نا :كاك بعكم أبن تمدن 0 
موضع آخر رضاً من غير اشتراط هذا الشرط . 

وفي «المنتقى»: أيضا اشترى جارية فوجد بها عيباً فداواها من عيب قد كان برئ 
لت م ا ل ل وبياي الراون ابي اليك اشترى 
ولو حلب لبنها وأكل أو باع فهذا رضأ اللسسصاان 0 
الرضاء ولو حلب لبنها ولم يبع ولم يأكل فكذلك الجواب. وفي صلح الفتاوى أن الحلب 


وفي «المنتقى»: اشترى مملوكاً ووجد به عيبا ورضي به فإن أثر به الضرب لم يرده 
ل 
أو ضربه سوطين أو ثلاثة فله أن يرد. وإذا وطىء الجارية المشتراة ثم أطلع على عيب بها 
ا ال ا 6 1-7 اقيلها 
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كذلك. وكذلك إذا قبلها بشهوة وكذلك الجارية إذا جعلت أجرة فوطئها الآخر ثم أطلع 
على عيب بها فليس له أن يردها ولكن يرجع بنقصان العيب إلا أن يقول المستأجر: أنا 
أقبلها كذلك. وإن وطتها المشتري أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة بعدما علم بالعيب فهو 
رضا بالعيب وليس له أن يردهاء إلا أن يرجع بنقصان العيب» وإذا وطئها غير المشتري 
في يد البائع بزنا فليس له أن يردها بكرا كانت أو ثيب ويرجع بنقصان العيب إلا أن يرضى 
البائع أن يأخذها كذلك» لأنها تعيبت عنذه بعيب زائد وهو عيب النقصان أن أوجب 
النقصان الوطء نقصاناً أو عيب الزنا إن لم يوجب الوطء نقصاناً فيهاء وإن كان الوطء 
بشبهة حتى وجب العقر على الواطء فليس له أن يرد وإن رضى به البائع» لمكان الزيادة: 
على مايأتي بيانه بعد هذا ان شاء الله تعالى. ولو زوجها المشتري لم يكن له أن يردها 
وطىء #الريج أو لم يطأها رضي البائع أو لم يرض» لأن النتكاح يوجب الصداق والصداق 
زيادة منفصلة ة وإنها تمنع الرد على مايأتي بيانه. ولو كان لها زوج عند البائع فوطئها عند 
المشتري فإن كانت الجارية بكرا فليس للمشتري أن يردها بالعيب [”8ب/ "] إلا برضا 
البائع لأنه فات جزء منها في ضمان المشتري بقسم من العباد» وإن كانت الجارية ثيباً إن 
نقصها الوطء فكذلك الجواب لايملك المشتري ردها إلا برضا البائع وإن لم ينقصها 
الوطىء كان للمشتري أن يردها على البائع» هذا الذي ذكرنا في السبب إذا وطئها الزوج 
في يد البائع مرة» ثم وطئها عند المشتري» وأما إذا لم يطأها عند البائع مرة إنما وطئها 
ل الك يولم دكر مود رس هذا المفصل : في «الأصل». وقد اختلف المشايخ فيه 


والصحيح أله برد. 


دكر في 7المنتقى) إدا 0 جارية وقبضها ولها سج 0 فوطئها 0 
الناى اك الج يي عع ب ا يا 
مضا بانس ولس له ابره وال اير سان اليب وإذا ابطر دير دون وأخصاه ثم 
اطلع على عيب به كان له الرد إذ لم ينقصه الخصي ذكره في «فتاوى أهل سمرقند»: وكان 
الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني يفتي بخلافه . 

قال محمد رحمه في «الجامع الصغير»: إذا اشترى من آخر ثوباً فقطعه ولم يخطه 

حتى اطلع على عيب به لم يرده ولكن يرجع بنقصان العيب». فإن قال البائع : أنا أقبله 
كذلك فله ذلك» وإن كان المشتري صبغه أحمر ثم وجد به عيبا لايرده ولكن يرجع 
0 العيب» فإن قال البائع : أنا أقبله ل د قله المسألة تبتني على 
اصل أن المبيع إذا انتقص في يد المشتري بافة سماوية ادحل اح تم 
سي ا 0 اوه لعب لمعته مادم بك للجتدري 
«المنتقى» الرد بعدما انتققص في يد المشتري إضرار بالبائع فلا يملك المشتري رده ولكن 
ترجع بنقصان العيب 0 للضرر عن نفسه. غين :أن النقصان إذا كان بآفة سمأوية أو 


كتاب البيع مه 


بفعل المشتري فامتنع الرد لدفع لات لاغيرء فإذا قال: أنا أقبله كذلك فقد 
رضي بالضرر وله ذلك فكان للمشتري أن يرده» وإذا كان النقصان بفعل أجنبي من قطع 
أو ما أشنية ىوحت الاردن فامتناع الرد لحق البائع دفعا للضرر عنه وبحق الشرع 
انشباء لأن العقد لم يرد على الأرش فلا يرد عليه الفسخ فتعذر رد الأرش ورد المبيع 
بدون رد لون متعذر لمكان الربا لأن الأركى سق :قن 'رته المتشتري. نيا مقصوداً بلا 
عوض وأنه ربى» والريا حرام نا للشرع. وإذا قال البائع : أنا أقبله كذلك»ع فد أراد 
لان خن الشرع .وليمسن 7 هذه الولاية» هذا هو الكلام في النقصان الحادث في يد 
المشتري . 

جئنا إلى الزيادة الحادثة فى يد المشتري فنقول: الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة 
فالمتصلة نوعان غير متولدة عن المبيع كالصبغ وما أشبهه وأنها تمنع الرد بالعيب بالاتفاق 
سواء قال البائع أنا أقبله كذلك أو لم يقل. لأنها تمنع الفسخ في ملك الأصل لأن الملك 
لو فسخ في الأصل لأدى أن يفسخ في الأصل والزوائد» وفي الأصل لا غير لا وجه إلى 
الأول لأنه لو فسخ الملك في الزوائد أما أن يفسخ مقصوداً ولا وجه إليه. لله لم يرد 
عليها عقد ولا ما له شبهه بالعقد مقصوداً» أو يفسخ الملك في الزوائد تبعاً لفسخ الملك 
في الأصل ولا وجه إليه أيضاًء لأن هذه الزوائد إن كانت تبعاً للأصل بحكم الاتصال 
فلها حكم الأصل» لأنها كانت أصلا قبل الاتصال ولا وجه إلى أن يفسخ الملك في 
الأصل بدون الزوائد لأنه يؤدي إلى أمر غير مشروع» لأنه يؤدي إلى ان :ضير الأضل هلكا 
للبائع؛ ويبقى الأصل الصبغ للمشتري؛ والشركة على هذا الوجه وفي حق هذا المعنى 
لافرق بين أن يقول البائع : أنا أقبل كذللك» شن أن يقول: ومتولدة من المبيع كالسمن 
والجمال وإنها لا : تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية لأن فسخ العقد على الزيادة ممكن 
تبمً للاصل إذا رضي من له حق في الزيادة لأن السمن والجمال وأنها تبع للاصل من كل 
وجه لايتصور أصلاً بحال» لأنه متصل بالأصل فيكون تبعاً له بحكم الاتصال فإذا انفسخ 
العقد على الأصل ينفسخ فيهماء ٠‏ فإن أبى المشتري الرد وأراد الرجوع بنقصان العيب» 
وقال البائع لا أعطيك نقصان العيب ولكن رد علي المبيع حتى أرد عليك جميع الثمن هل 
للبائع ذلك» على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ليس له ذلك» وعلى قول محمد له ذلك» 
وهذا لأن الزيادة المتصلة بعد القبض تمنع فسخ العقد على الأصل إذا لم يوجد الرضا 
بمن له الحق في الزيادة عن أبي حنيفة وأبيى يوسف» وعند محمد لايمنع فسخ العقد في 
الأصل وجد الرضا في من له الحق في الزيادة أو لم يوجد. كما في المسألة المهر إذا 
ازداد زيادة متصلة بعد القبض ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها هذا هو الكلام في الزيادة 
المتصلة. [ 

وأما الزيادة المنفصلة فنوعان أيضاً : 


متولدة عن المبيع : كالولد والثمر وماهو في معناهما كالأرش والعقر وأنها تمنع الرد 
بالعيب والفسخ بسائر أسباب الفسخ عندناء لأنه لايمكن فسخ العقد على الزيادة 


:هه كتاب البيع 


لامقصوداً لما ذكرنا ولا تبعاً للأصل لأن الولد بعد الانفصال ليس تبع الأصل لاحقيقة 
وهذا ظاهر ولاحكماً ٠‏ فإن شيئاً من أحكام البيع لايثبت يثبت فى الولد الحادث بعد القبض» 
ولا يجوز أن يفسخ العقد في الأصل دون الولد لأن الولد مبيع من وجه لأنه متولد من 
ال نين ازويد لبمار لمرو باع اا و وا 

قر ملزلدااعج السيوه #اقكنييد الفا زأنيبا لايمنعان الرد بالعيب والفسخ بسائر 
أسباب الفسخ» وطريقه أن يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة ويسلم الزيادة للمشتري 
انا حخين سرفن و امك القول ل لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة بوجه ما لأنه لم يرد 
الاو لس جو ا 0 9 امسو و الل 
بمال 0 المكاتب والمدير لايكون مكاتباً ومدبراً. وسلامة ما ليس بمبيع بوجه 9" 

ب او ا ا اشترى ثوباً وقطعه ولم 
يخطه فامتناع الرد لنقصان حصل بفعل المشتري». فيرتفع برضا البائع لما قلناء وإن صبغ 
ل ل ل ا ا بو 
ذلك لأن امتناع الرد ههنا بسب الزيادة المتصلة وهي الخياطة ولا يرتفع برضا البائع . 
وفي «المنتقى) : إذا اشترى عبداً كاتياً أو خخيارا وقبضه فنسي ذلك في يده ثم اطلع على 
عيب به فله أن يرده. 

وفي «المنتقى»: اشترى من آخر تمراً بالري وحمله إلى الكوفة ثم اطلع على عيب 
لك ] هناك فت أواف أننورةة لصحيه ررحي ليون لذ الل سك وده الى ذلك 
الموضع علل فقال: لأن لحمله مؤنة ولو كان مكان التمر جارية فقد أشار محمد رحمه 
إلى أنها ليست نظير التمرء حيث قال: أرى سعر هذه ثمة وههنا قريباً ولا أرى لحملها 
تلك المؤئة . 

وفي «القدوري»): اشترى شيئاً وأجره من غيره ثم اطلع على عيب به فله أن ينقض 
الإجارة ويرد المستأجر بالعيب بخلاف ما لو رهنه من غيره» والفرق أن الإجارة تنقض 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات»: وإذا اشترى الرجل من آخر جارية بيضاء 
إحدى العينين وهو يعلم بذلك فلا خيار له فى ردهاء لأن العيب إنما يثبت حق الرد 
للمشتري إذا عجز البائع عن تسليم بالتزام» ولم يعجز لأنه التزم تسليمها معيبة لما علم 
المشتري بعيبها وقت البيع» فإن لم يقبضها المشتري حتى انجلى البياض ثم عاد البياض 


كتاب البيع موه 


فهي لازمة للمشتري ولا خيار له في ردهاء وعن أبي يوسف : أن له الخيارء والصحيح ما 
ذكر في ظاهر الرواية» لأن البياض الثاني وإن كان غير الأول حقينة تيو عين الأول سكما 
من حيث إن البائع بسببه لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد كما التزم بيانه» وهو أن 
المششرى لما اه شتراه مع علمه بالبياض الأول فالبائع لم يلتزم تسليمها سليمة عن عيب 
البياض بهذه العين» وإنما التزم تسليمها معيبة بهذا العيب والبياض الأول وقت العقد كان 
بياضاً ظاهراً مع احتمال أن لا يكون والثاني بهذه الصفة فكان الثاني غير الأول حكماً من 
حك إن البانع لم يعد هن تشلدم ما التزم بالعقدا كما لدوم . قال في «الكتاب» : الاترئ 
أن رجلا لو اشترى جارية وسنتها ساقطة أو سوداء والمشتري علم بذلك فلم يقبضها حتى 
ثبت سنتها الساقطة أو ذهب السواد عن سنتها ثم سقطت تلك السنة أو عاد السواد 
فالجارية لازمة للمشتري وإنما كانت لازمة لأن البائع لم يعجز عن تسليم ما التزم بالعقد 
كما التزم على ماذكرناء ولم ير عن أبي يوسف في مسألة السن بخلاف ما ذكره في 
«الكتاب». واختلف المشايخ في ذلك منهم من قال : هذا قول الكل» ومنهم من قال : لا 
بل مسألة السن على الاختلاف أيضا. ولو قبضها وهي بيضاء إحدى العينين أو سنتها 
ساقطة وهو يعلم بذلك ثم انجلى البياض وثبتت ت السنة ثم عاد البياض وسقطت السنة» ثم 
مو ا ا ا 4 لان الواعيوغان المكترق الانزدها 
على الوجه الذي قبضهاء وقد قبضها معيبة بهذا العيب. 


قال في «الكتاب): ألا ترى أنه لو اشترى شاة حاملاً وولدت في يد المشتري ولدأ 
ثم هلك الولد ثم وجد بها عيباً كان له أن يردها على البائع» أذ ارك كا ل تمكن ننفيانا 
في الشاة ة ليمتنع الرد بسبب ذلك» لكن امتناع الرد بالولادة باعتبار أن بالولادة حدث زيادة 
منفصلة فإذا هلكت فقد ذهبت الزيادة وجعلت كأن لم تكن فكان المشتري قادراً على رد 
ما قبض كما قبض كذا هنا وتوا يفاد ابيا من" فى الع الى دهي عنها البياضن لكن 
افك العين الاخرى لم يكن له أن بره الجارية عبت أبذا : لأنه عجز عن ردها كما 
لصي سيار سج بك لعن والآن يردها وهي مبيضة هذه العين» ولم 

تبيض العين الأخرى ولكن عاد البياض في العين التي ذهب عنها البياض بفعل المشتري 
بذ دزت المتطرى ينها ا#ازيقيت تم و حلديها عا لحي كان معد البانم الود دكن له أن 
يردهاء بخلاف ما إذا عاد البياض» والفرق أنه لما انجلى البياض فقد حصلت زيادة 
متصلة فإذا ضربها المشتري صار جالباً تلك الزيادة وإنه مانع من الردء بخلاف ما إذا عاد 
البياض بضرب الأجنبي في يد المشتري حيث لا يكون للمشتري أن يردها بالعيب» وإن 
رضي به البائع. والفرق أن في الفصل الأول المانع من الرد حق البائع فإذا أسقط حقه 
سقط والمانع في الفصل الثاني حق الشرع وهو لا يسقط بإسقاط العبد. 

هذا الذي ذكرنا كله إذا اشتراها مع علمه ببياض إحدى العينين» فأما إذا اشتراها 


ولم يعلم لكونها بيضاء إحدى العينين وقبضها ثم علم كان له أن يرد فإذا لم يرد حتى 
انجلى البياض لم يكن له أن يردها بعد ذلك» وإن استحقها سليمة لما لم يعلم بالعيب 


56 كتاب البيع 


وقت العقد لأنه لما انجلى البياض فقد استوفى عين حقه لا يكون له الخيار فإن عاد 
البياض لايكون له أن يردها أيضاً لما ذكرنا أنه لهنا انجلى البياض صار المشتري معد فيا 
عين حقه يي وبعود البياض لاينتقض الاستيفاء» لأن قبض المبيع لايحتمل الانتقاض 
كما لو قبض السلامة ثم فاتت. ولو وجد بها عيبا آخر كان له أن يردها به لأنه لما انجلى 
البياض صار المشتري مستوفياً عين حقه حكماً فوقعت البراءة للبائع عن العيب: لأن 
البراءة كما تقع بالإبراء تقع بالاستيفاء ء فصار كأنه أبرأه نصاً عن هذا العبية» ولو انرأة 
المشتري عن عيب ثم وجد بالمبيع عيبأ آخر كان له أن يرده بذلك العيب فههنا كذلك فقد 
جعل البياض العائد كأنه غير الأول في حق الرد به وجعل كأنه عين الأول في حق الرد 
تغسي اخ «ركالك إا ا شري جاردا هي سائطة الجن | سيرد اليد مر لا يجام 
بذلك فقبضهاء لماع للع ع رالة لسرا و ثبتت السنة لم يكن له أن يردها ولو وجد 
ماعنا الخو كان له أن يروها:. 


ثم في كل موضع ثبت للمشتري حق الرد إذا قال في وجه البائع: قد أبطلت البيع 
إن كان قبل القبض انتقض البيع» قبل البائع أو لم يقبل» وإن كان بعد القبض» فإن قبل 
البائع فكذلك ينتقض البيع» وإن لم يقبل لاينتقض البيع . . وإن كان بغير محضر من البائع 
لاينتقض البيع وإن كان قبل القبض» أصل المسألة في العيوب وفصل الحضرة في وكالة 
السامي . وفي «المنتقى) : إذا اشترى عبداً محموماً كأن تأخذه الحمى كل يومين أو ثلاثة 
فأطبق عليه عنده فله أن تزةهوأنة يخالف ماذكر في «فتاوى أب الليث»). فقد ذكر ثمة إذا 
اشترى عبدأً وبه مرض في يد المشتري. فليس له أن يرده ويرجع بالأرش» وكذلك إذا 
كانت قرحة فانفجرت عنده أو جدري فانفجر فله أن يردهء ولو كان به جرح فذهبت يده 
به» أو كانت موضحة فصارت آمة فليس له أن يرده. وفيه أيضاً إذا اشترى عبداً فاستقاله 
فأبى أن يقيلهء قال هذا ليس بعرض على البيع وله أن يرده. إذا وهب المبيع يعدما اطلع 
ل ال ل ل ل ل ال 
أن العرض على البيع يمنع الرد وإنما منع لأنه دلالة الرضاء ولو فعل شيئاً من ذلك قبل 
الطلع اي ع ا لو ل لايكون رضاء ولايمنع الرد لو علم 
بالعيب بعد [95س// ”] ذلك . 

مسألة الهبة فى في افتاوى أبي الليث» اشترى شيئا أو خاصم البائع في عيب بهء وترك 
الخصومة أياماً ثم عاد إلى الخصومة قال: لأنظر وأسأل أهذا عيب فله أن يخاصمه في 
العيب ويرده. لأن هذا ليس دلالة الرضا وكذا إذا أراد الرد ولم يجد البائع فأطعمه 
وأمسكه أياماً ولم يتصرف فيه تصرفاً يدل على الرضا ثم وجد البائع فله أن يرد قال 
محمد رحمه الله: على هذا أدركت مشايخ زماني . 


وفي «المنتقى) : : رجل اشترى من رجل عبداً ثم إن المشتري أمر رجلاً ببيعه ثم علم 
الآمر بعد ذلك أن به عيباً. قال: : إن باعه الوكيل بمحضر من الموكل ولم يقل الموكل 
لاد سبالمب حتى لو لم ينقض البيع ليس للمشتري أن يرد العبد على بائعه 


كتاب البيع /أهعه 


بذلك» قال: وكذلك إن أعلمه الوكيل أنه ذهب من فوره لء 5 ليبيعه فلم ينهه أو أخبره أن 
الوك عاوم ا روح ور حي الع ل يا قود مار يار . اشترى أبريسماً فإذا هو «دار 
وكرده امله») لايرده ويرجع بالنقصان» لأن الباب في الابريسم عيب ا” لكر رونا فأكل 
الثمار : ثم اطلع على عيب فليس له الرد وإن رضي البائع» وكذا إذا اشخرف بقرة فأ كل مق 
لبنها . 


اش: الت وأدخله في النار ثم اطلع على عيب به لم يرده. ولو اشترى ذهباً 
وأدخله في النار : ثم اطلع على عيب به يرده» لأن الذهب لاينتقص بالإدخال في النار 
والحديد ينتقص. سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن ا؛ شترى منشاراً وحدده ثم اطلع على 
عيب به قال: لم يرده إلا برضا البائع» لأنه ينتقص منه شيء بسبب التحديد. قال محمد 
رحمه: رجل اشترى من آخر عبداً قد سرق عند البائع ولم يعلم» فقطع عند المشتري 
فللمشترى أن يرده على البائع» وتربع يجسع التمن. وقال أبو يوسف ومحمد: لايرده 
ولكن يرجع نقصان العيب فيقوم سارقاً وغير سارق فيرجع بفضل ما بينهماء وحاصل هذا 
أن أبا حنيفة يجعل هذا بمنزلة الاستحقاق فيكون عيباً في الباقي مضافا إلى ضمان البائع. 
وهذا إذا ا“ شترى عبداً فوجده حلال الدم بقصاص» أو رده وقبل ذلك المشتري يرجع على 
البائع بجميع الثمن بمنزلة ما لو استحق العبد» وعندهما يقوم مباح الدم ويقوم معصوم 
الدم فيرجع بفضل ما بينهما . 

وفي «نوادر هشام» : قال: قلت لمحمد: ففي قياس قول أبي حنيفة إذا ا شترى عبداً 
قد سرق عند البائع ولا يعلم به المشتري وسرق عند المشتري أيضاً فقطعت يده بالسرقتين 
يفيف ؛ قال: يرجع عليه بالنصف وجه قولهما: أن فوات المبيع مضاف إلى أمر حادث 
في ضمان المشتريء لا إلى أمر كان في ضمان البائع فلا يجري مجرى الاستحقاق لمن 
اشترى جارية حاملاً وولدت وهلكت في نفاسهاء لايضاف الهلاك إلى أمر كان في ضمان 
البائع» ولا يجري مجرى الاستحقاق وإنما كان كذلك» لأن السبب الموجود في يد البائع 
حل بالدم والحياة وأثر في إتلافهما دون المالية» وإنما ذهبت المالية ضرورة أنها لا تبقى 
بدون الحياة وهذا أمر غير مضاف إلى الجناية» ولأبي حنيفة وجهان أحدهما: أن التلف 
حصل بفعل كان في ضمان البائع فينتقص به قبض المشتري» ويجعل كأنه تلف في يد 
البائع» وقاسه على ما لو غصب عبداً فقتل العبد رجلاً في يد الغاصب ثم رده فقتل 
قصاصاً يرجع المالك على الغاصب بجميع القيمة. لان الرة النقهن سسب كان :عند 
الغاصب فصار كأنه قتل في يد الغاصب, من المشايخ من ربط هذا الوجه بمسائل منها : 
أن البائع لو قطع يده ثم باعه فمات العبد في يد المشتري من القطع. ٠‏ لا يرجع المشتري 
على البائع بجميع الثمن» وإن زال القبض بسبب كان في يد البائع. وكذلك إذا اشترى أمة. 
ا 6 ال بع القمق :ون ماقف سه كان فى ند 


)غ0 القدوم : آلة للنحت والنجرء مؤنثة ) جمعه : قدائم وقدمُ . 
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البائع. وكذلك إذا اشترى عبداً محموماً ولم يعلم به به ثم قبضه ثم مات من الحمى يرجع 
عصان اص امن وإن نادصي كان لبي له العام إلا أن هذا ليس بشيء 
والمسائل غير لازمة. اها مسألة قطع اليد فلآن قطع اليد لايوجب الهلاك لامحالة وهو 
التحريج لمسالة الحمى» وأما في فصل الولادة فمن مشايخنا من قال مسألة الولادة على 
هذا الخلاف أيضاء وما ذكر في «الكتاب»: أنه لايرجع بجميع الثمن قولهماء وأما على 
قول أبي حنيفة يرجع بجميع الثمن الذي الدليل عليه أن محمداً رحمه ذكر في «الكتاب» 
إذا غصب من آخر-جارية فحبلت عند الغاصب فردها على المالك فولدت وماتت فى 
نفاسها قال: يرجع بجميع القيمة على الغاصب عند أبي حنيفة» وجعل كأنها ماتت في يد 
ل ل ل 
والتقرييت ب ما مر وجه آخر لأبي حنيفة أن العبد الذي هو مستحق القتل لا قيمة له إذا القيمة 
عبارة عن الغرة وغرة الأشياء باعتبار مولها وإدخارها لإقامة المصالح. ومتى كان مستحق 
القتل» كان حرام الاستيفاء فلم يكن متقوماء والبيع لاينعقد على غير المتقوم كالميتة 
والدم والخمر فإن كان المشتري علم بذلك العيب» فعندهما لزمه العبد ولا يرجع بنقصان 
العيب» لأنه عيب رضي به. وأما عند أبي حنيفة فمن مشايخنا من قال: أنه عند أبي حنيفة 
كذلك وهو غير صحيح. إنما الصحيح أن عند أبي حنيفة رحمه الله العلم والجهل سواءء 
لآن هذا بمنزلة الاستحقاق عنده والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع وأن يداوله البيوع ثم 
قتل عند المشتري الآخر يراجعون عند أبي حنيفة بمنزلة الاستحقاق وعندهما بمنزلة 
العيوب . وإن كان المشتري أعتق العبد ثم قتل» فعندهما يرجع بنقصان العيب». وأما عند 
أبي حنيفة فعلى قول ما ذكرنا في الوجه الأول له أن بالقتل يموت يد المشتري مضافاً إلى 
سبب كان في يد البائع ينبغي أن لا يرجع بشيء. لأن بالإعتاق فات ملك المشتري قبل 
القتل والقطع لايتصور انتقاصه بالقطع والقتل» يعت اترارايا كران الريجة اللاي ان 
البيع غير منعقد لعدم تقوم العبد يرجع ب بجميع الثمن . 


ذكر الحسن بن زياد في «كتاب الاختلاف»: إذا اشترى بدراهم وتقايضا ثم باعه 
ا و يس سر ليمك ابر يريت له أنبعردةاغلى المتهرق 


وفي «شرح الجامع»: من تعليقي في كتاب الوكالة في باب القتل نقل الوكالة في 
الطلاق» رجل اشترى من آخر عبداً وباعه من غيره ثم ل 
عيب كان عند البائع الأول لم يرده على الذي اشتراه منه لأنه غير مفيد. لآنة لو ويه عليه 
كان اللمرةوذ عليه ناتيا لآنه اكتعر ا ميمت فلا يفي الرد لا يرده على البائع [119/ ”] الأول 
واي بوواسيان اموي برد ب ابسو 1 
لسري لقا ويد وصور كا اك رمن فس عورم اإند ري وار مني من بج م 
جعفراً باعه من زيد ثم إن جعفراً ا را بن ا لم أطلع على عبب قلبم كان العبده 
فعلى ما ذكر في «الجامع»: ليس لجعفر أن يرده على زيدء لأنه لو رده على زيد كان له أن 
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يرده على جعفر لأنه قد اشتراه منه فلا يفيد الرد» وعلى ما ذكر الحسن بن زياد في كتاب 
«الاختلاف» كان لجعفر أن يرده على زيد ثم يرد زيد على جعفر وأنه مقيد حتى يرده جعفر 
على صالحء لأن بدون ذلك لا يعود إلى جعفر قديم ملك إلا المستفاد من جهة صالح ثم 
على ما ذكره في كتاب الاختلاف إذا رد جعفر العبد على زيد رده زيد على جعفر إنما كان 
لجعفر حق الرد على صالح إذا كان الرد على جعفر نقصان لأن الرد بالقضاء فسخ من كل 
وجه في حق الناس كافة فيعود إلى جعفر قديم ملكه الذي استفاده من جهته صالح في حقه 
صالح فكان له الرد على صالح فأما إذا كان الرد على جعفر بغير قضاء والرد بغير قضاء 
بيع جديد في حق الثالث لا يعود إلى جعفر قديم ملكه الذي استفاده من جهة صالح فلا 
يكون له الرد على صالحء وتبين بما ذكر في كتاب «الاختلاف» المذكور في «شرح 
الجامع» قول محمد. 


وفي «المنتقى) : إذا اقرف هر اخ ديناراً بدرهم اديه مشتري الدينار باع الدينار من 
رجل آخر ثم وجد المشتري الآخر بالدينار عيبا ورده على المشتري الأول بغير قضاء كان 
للمشتري الأول أن يردها على بائعه بذلك العيب» ولا يشبه الصرف ههنا العروض قال: 
لأن البيع لا يقع على الدينار ببيعها ببيعهاء وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل 
وقضاها آخر فوجد فيها زيوفا )ارده فلع كير تنا فاضي فلك أنبررؤها فلن الأول وفي 
«المنتقى) : اشترى عبداً فوجده أعمى فقال المشتري للبائع : أريد أن أعتقه عن كفارة 
ل اي وهو نظير مسألة الثوب التي بعدها . وفي 
(العيون»: ا* تقر من لخن انوا فإذا هو صغير فأراد رده فقال له البائع : أره الخياط فإن 
قطعه وإلا رده علي فأراه الخياط فإذا هو صغير فله أن يرده. وكذا الخف والقلنسوة» 
وكذا إذا قضاه دراهم زائمه. وقال للقابض : أنفقها فإن جازت عليك وإلا يردها علي 
فقبلها على ذلك فلم تنفق عليه فله أن يردها استحساناً ذكره في كتاب «الصلح من 
النوازل». وفي «المنتقى» اه شترى شيئاً بألف درهم وقبض الألف فوجدها نبهرجة ثم 
عرضها على البائع فهو رضا منه بها وليس له أن يردهاء وعن أبي يوسف أنه لا يكون 
نيا :وله انير ذه 


وفي «المنتقى» عن محمد المشتري في خيار العيب إذا قال للبائع أن لم أردها إليك 
اليوم فقد رضيتها بالعيب فهذا القول باطل وله الردء وفيه ا رجل اشترى من رجل دارا 
فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام على ذلك بينة فهو بمنزلة العيب فإن شاء المشتري 
أمسكها بجميع الثمن وإن شاء ردهاء وإن كان قد بنى فيها بناء فله أن ينقض بناءه وليس له 
أن يرجم بقيمة بنائه لأن هذا عيب وليس باستحقاق شيء منهاء وفيه أشي رجحل امرى من 
اخ غيل | كن موفيو تنا ونين تفي وتقابضا ثم وجد بائع العبد بالكر عيبا ووجد به عنده . 
عيب آخر فإنه لا يرجع بشيء» ا ل ال ل 
العيب في الكر إلا أن يرضى البائع وهو مشتري العبد أن يأخذ الكر بعينه ويرد العبد» وفيه 
أيضاً رجل استقرض من رجل كرّ حنطة وقبضه ثم اشتراه منه بمائة درهم يعني المستقرض 
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اشترى الكر المستقرض من المقرض ثم وجد بالكر عيباًء قال أبو يوسف: له أن يرده 
بالعيب ولا يرده في قياس قول أبي حنيفة. وتح ار ص بحر كواكي لسري 
المقرض بها دنانير وقبض الدنانير ثم وجد المستقرض الدراهم القرض زيفاً فله أن 
يستبدلها في قول أبي يوسف . 
نوع آخر 

منه إذا اشترى شيئين ووجد بأحدهما عيباًء وكان ذلك قبل أن يقبضها أو قبض 
أحدهما فأراد أن يرد المعيب خاصة ليس له ذلكء لما فيه من تفريق الصفقة على البائع 
قبل التمام ولو قبضهما رد المعيب خاصة»ء لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة لهذا 
القبض فرد المعيب خاصة لا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع من قبل التمام. ولبين. له 
أن يردها إلا برضا ا الجواب وي فى ح افسداي كل واكنه فى انها به 
عن الآخرء فأما إذا كانا *؟ شيئين لا يستغني أحدهما في الانتفاع به عن الآخر كزوجي 
الحاب رم ل ا را أشبهه إذا قبضهما ثم وجد بأحدهما عيباً ليس له أن يرد 
المعيب خاصة لما فيه من الإضرار بالبائع. ولكن أما أن يردهما أو يمسكهما وهكذا ذكر 
محمد رحمه الله فى «الأصل» . 

إذاداكترى روعى كنت رودل أددما هيا ند لشفي ذا نا أن ور امنيا تنا هه 
فظاهر الجواب أن له ذلكء قال مشايخنا: أن ألف أحدهما العمل مع صاحبه وصار بحال 
لا يعمل إلا مع صاحبه فإنه لا يرد المعيب خاصة وصار بمنزلة شيء واحد وإن كان 
المشتري شيئاً واحداً فوجد ببعضه عيباً قبل القبض أو بعده فليس له أن يرد المعيب 
خاصةء وإن كان المعقود عليه مما يكال أو يوزن من ضرب واحد فوجد ببعضه عيباً ليس 
له أن يرد المعيب خاصة سواء كان قبل القبض أو بعد القبض فظاهر وأما بعد القبض 
بخلاف ما إذا كان المعقود عليه ثوبين [ دون والفرق أن لمكيل وا لمرو سول 
كشيء واحد من حيث الحكم في حق البيع لأن المالية والتقوم للمكيل والموزون يثبت 
بالاجتماع صار الكل في حق البيع كشيء راصق شكياء ولى كاذقيعا واتحداً حقنقية أن 
كان نويا وج يعفيه عيا فأواة أن ووه المسية غاضة لسن لدكالك عذلف »مهنا 

حكى الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي أنه كان يقول على قياس قول محمد: 
يجب أن يرد بعض المكيل والموزون بالعيب وإن كان مجتمعاً إذا كان التمييز لا يرد 
بالععيي قبا بوكلاللة: إذا وجل البحقن مهار فآراد اويل ليرد السفا ود الع 
الذي هو من تحت الغربال ويمسك الباقي ليس له ذلك» وكذلك إذا اشترى الجوز 
والبيض صغاراً فأراد أن يرد الصغار خاصة ويمسك الباقي فليس له ذلك . وحكي عن 
الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: ما ذكر من الجواب في المكيل والموزون مخمول 
على ما إذا كان الكل في وعاءٍ واحداً أما إذا كان [145ب/ "] في أوعية مختلفة فوجد في 
وعاء واحد عيبا فإنه يرد ذلك وجد بمنزلة الثوبين والصفين كالحنطة والشعير وكان يفتي به 
ويزعم أنه رواية أصحابناء وبه أخذ شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله وقد عثرت على 
الرواية في «المنتقى) . 
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وصورة ما ذكر ثمة: إذا اث شترى سمن أو عسل أو اشترى جرة زيت أو دهن أو سلة 
زعفران أو قوصرة تمر أو جوالق حنطة أو دقيق فوجد بشيء من ذلك عيباً قبل القبض أو 
بعده فهو بالخيار إن أمضاه» وليس له أن ينقض البيع في المعيب خاصة.ء لأن هذا شيء 
واحد والحال فيه قبل لفن ويعد القتفن سواء : بولى االتري توصرتن قهرا أو جرتي زيت 
أو قرتي عسل أو كرين متفرقين وفي وعائين أو خابيتي خل» فوجد بأحدهما عيبا قبل 
او الا ا ل ا 
العيب قال الحاكم أبو الفضل: قال أبو يوسف إلا إذا كان سواء مثل الأول زيتأ واحدا 
رسج رائخدا الزرد كله أو جدرعة كللاءقى نز أل مله بورهو قلنا . 

قال أبو الفضل أيضا : وجدت في البيوع عن أبي حنيفة إذا اشترى أثواباً فقبضهما 
أو لم يقبضهما رد المعيب خاصة ولزمه الآخرء وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى 
عشرة ة قواصير تمر فوجد ببعضها عيباً فإن كان تمراً واحداً من صنف واحد ليس له أن يرد 
إلا جميعه أو يأخذ جميعه: وإن كان مختلفاً له أن يرد المعيب خاصة. وكذلك قال الفقيه 
أبو جعفر فيما اشترى لفائف إبريسيم» فوجد بعض ما في كل لفافة معيباً فأراد أن يرد ذلك 
خاصة بأن يميز المعيب فليس له ذلك» وبمثله لو وجد لغافة منها كلها معيباً كان له أن يرد 
لك ويمسك مالا عيب بهء وكذلك إذا اشترى عدداً من كر الغزل فوجد في كل واحد شيئا 
عفدا 0 كران لذ أن مع لك ونه خاطنة تيو إن روج حفن العددا عا له نابزر ذلك 
ويمسك ما لا عيب به» ومن المشايخ من قال: لا فرق بينما إذا كان الكل في وعاء 
واانحنداً أو أوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب وإطلاق محمد رحمه الله في «الأأصل» : 
يدل عليه وبه كان يفتيى شمس الأئمة السرخسي . 


وفي «المنتقى) : قال محمد: رجل ا* نعم ظناما ورسنة يترهيا تا راد اديرد العضن 
دون البعض فله ذلك» وكدللك كز .ها ركان أن زوق أنه امس :في رد ايعفزيه :فيزن على 
البائع قال محمد رحمه الله: وقال أبو حنيفة ليس له أن يرد البعض دون البعض» » قال: 
وأظنه قول أبي يوسف. . 

وفي #نوادر بشر» عن أبي يوسف رجل اشترى جاريتين صفقة واحدة ورأى بأحديهما 
عيباً قبل القبض وأعتق التي لا عيب بها لزمه الآخرى» ولو قبض التي لا عيب بها ثم أراد 
ردها فله ذلك» لوت انيمساي وال يقبي ارق لريب دأ 
يردهما جميعاً: ولو كان قبض أحديهما وأعتقها وهو لا يعلم بالعيب ثم وجد بالأخرى 

عيباً ولم يقبضها فله أن يردهاء وإذا قبضهما جميعاً فأعتق عتق أحديهما وهو يعلم بعيب ‏ 
الأخيرس دلمين هنا عند رطا ولو قبض واحدة وترك واحدة ثم حدث بكل واحدة عيب» 
فله أن يدع التي لم يقبض إلا أن يرضي البائع أن يقبل الأخرى بعيبهاء وإن شاء البائع 
ذلك قال للمشتري: خلهم)] حيعا ,اوت االوادر ابن استماعة) عن محمد د افتاض .عدين 
وعلم بعيب فقبض أحدهما فهو رضا بعيبهما جميعا . 


وفي «المنتقى»: رجل اشترى ثلاثة أعبد فقبض أحدهم ثم وبكد راخف النافيين هيا 


"ده كتاب البيع 


فليس له إلا أن يردهم جميعاً أو يأخذهم جميعاً. ولو كان أعتق:الغيهة الأول لزية دده 

من الثمن. وهو بالخيار في الباقيين إلا إن شاء أحدهما وليسن. له: أن يرد المعيب خاصة 
إلا أن يوصي البائع . . وإذا اشترى جراب هروياً وأخذ ثوب منه وقطعه وخاطه أو باعه» ثم 
وجد بثوب من الجراب عيباً فللمشتري أن يأخذ ما بقي من الثياب ويرد الذي به العيب 
خاصة. لأنه حين استهلك ثوباً فكأنه قبض كله. ولو قال البائع : لا أسلم لك أنا أرضى 
أذ نوة الجرات كله ؛ فليس له ذلك إلا إن شاء المشتري» ل يت ل ان 
فرضي البائع أن مساك الخو انب ويأخذ الثوبس المقطوع فله ذلك». كو مسألة الجراب في 
(المنتقى) . 


وفيه أيضاً اشترى من آخر نخلاً فيه تمر بوضعه من الأرض وتمره ولم يقبض 
المشتري حتى حر البائع فإن كان حرارة بعض النخل أو التمر بأن كان لم يبلغ الحرار 
فالشراء بالخيارء لأنه عيب حدث في ضمان البائع» وإن كان ما صنع البائع لم ينقص 
النخل والتمر فلا خيار للمشتري. لأن فعله إصلاح؛ وإذا قبضهما المشتري وجد بأحدهما 
ل ريا لآن اننا ئع سلم المبيع متفرقاً فلا بأس بالرد كذلك» وإن كان المشتري 
قبض ذلك كله قبل الحرار ثم حرة المشتوي ولم يتقصه الحرار شيئا. ولم ينقص النخيل 
أيضاء ثم وجد بأحدهما عيباً لم يكن له أن يرد أحدهما دون الآخرء وله أن يردهما 
جميعا بالعيب الذي وجد بأحدهماء ]ذا اهيبا ند الخران كا نسي لهدشرىى واد 
وليس هذا كالفص والخاتم إذا غير أحدهما عن الآخر بعد القبض وليس فيه ضررء لأن 
التمر بعض النخل لأنه خرج منه. والفص ليس من الفضة» ولو كان حرار المشتري بفص 
أحدهما ثم وجد العيب لم يرد واحداً منهما م إذا كان العيب بالذي ينقص لأنه بعيب 
زائكل» وأما إذا كان بالآخر تفرقت الصفقة وقد كانت مجتمعة فإذا تعذر الرد رجع بتقصان 
ل ل ا ا م م 
لصوف أبل القض أو جز المشتري بعد البضر. كان الجواب فيه كالجواب : في التمر ل 
أن ترك" اليا في الخر النص ور تود عله اا مني ب حي 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع»20, ولو كان شاة حاملاً فولدت عند البائع ولم تنقصها 
الولادة» فقبضها المشتري ثم وجد بأحدهما عيبا رده بحصته حفن التمةه ٠‏ لأنه مبيع متفرق 
في يد البائع فلا يكون في رد أحدهما تفريق اليد على البائع» اي ودار 
وجد بأحدهما عيباً لم يملك الرد لأنه لا يمكن رد الأء مع الولدء لأن العقد لم يرد على 


© أخرجه مسلم في البيوع حديث /اا. هخ وأبو داود في البيوع حديث 01 وابن ماحه حديث 
51+ وأحمد في المسند لك الى 


كتاب البيع 5ه 
ال ااا بحبح 
الولد فلا يرد عليه الفسخ ولا يمكن رد الأم بدون الولدء لأن الولد عنده يبقى مقصوداً بلا 
عوض فيكون ربا بخللاف الصوف»ء لأنه ظاهر صار مبيعا فصار انفصاله عن الأصل وبقاؤه 
متا عه كيدا واللبن مثل الولد يريد به إذا اشترى شاة وفي ضرعها لبن فحلب البائع أو 
المشتري لبنها كان بمنزلة الولد إذ لا قيمة له حالة الإتصال كما في الولد ولهذا إذا [57ا/ 
*] غصب شاة يصير ضامناً لصوفها ولا يصير ضامناً لولدها ولبنهاء وزان هذه المسألة من 
تلك المسألة ما إذا زاد الصوف بعد القبض يمنع الرد. وإذاا ام شترى فجلاً أو شلجماً معينا 
في الأرض فقلعه المشتري كله فوجد ما اشترى من الفراج فيه ذلك ووجد به عيبا بعد ما 
قلعه كله لا يستطيع الرد بعيب ولكن يرجع بنقصان العيب. . وإذا اشترى من آخر عبدا بثمن 
معلوم فجاء أجنبي وزاد المشتري في المبيع ثوباً فقبضه المشتري فهذا متطوع وللثوب 
حصة من الثمن» وقد رضي صاحب الثوب أن يكون حصة ثوبه للبائع فإن وجد المشتري 
بالعة مما رد هلامو القيق برركوة ضسصة لفوت لالم وإن رحد ا ترب عي بعد 
ذلك رده على صاحبه وأخذ من البائع تلك الحصة. . ولو لم يجد بالعبد عيبأ رده على 
صاحبه ولم يرجع بحصتهء فإن وجد بعد ذلك عيباً رده على صاحبه بجميع الألف . 
وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى مصراعي باب فأخذ أحدهما بإذن البائع» ثم 
ذفن لا عن لاخر توعد نه سرت من اليا .هلك على البائع» ا 
عليه المشتري ما أخذ إن شاء لأنه صار معيباًء » فلو أنهما حين أخذ أحدهما عينه بصرفه 
قاس وباقي المسألة بحاله كان الهلاك على المشتري» لآن تعيبت: الساخود يؤثر فى غير 
المأخوذ فيصير قابضاً له وكذا في الخفين والنعلين. وفيه أيضاً اشترى ضيعة مع غلاتها 
واطلع على عيب بها وأراد ردها ساعة وجدها معيبة ع لأنه لو جمع الغلات امتنع الرد لأن 
ذلك يكون رضا منه بالعيب» ولو ترك الغلات فكذلك يمتنع الرد لأنه تضييع فيزداد 
العيب. وإذا ام شترى مشجرة ووجد ببعض الأشجار عيباً فأراد أن يرد المعيب خاصة ليس 
له ذلك» لأنها وإن كانت متباينة حقيقة فهيى كشيء وواحن عضن .: الااترق أن السعيب لو 
ردها خاصة لا تشترى من البائع بمثل ما تشترى مع غيرها . 
نوع آخر 
في بيان ما يمنع الرجوع بالأرش وما لا يمنع 

كيفية الرجوع بنقصان العيب أن يقوم المبيع ولا عيب به. ويقوم وبه ذلك العيب» 
فإن كان تفاوت ما بين القيمتين النصف فالمشتري يرجع على البائع بنصف الثمن» وعلى 
هذا القياس فإنهم وإذا باع المشتري المبيع بعد ما علم بالعيب بهء فالأصل في هذا أن في 
كل موضع لو كان المبيع قائماً على ملك المشتري أمكنه الرد على البائع ؛ إما برضاه أو 
بغير رضاه فإذا أزاله عن ملكه بالبيع» أو ما أشبهه لا يرجع بنقصان العيب» وفى كل 
موضع لا يمكنه الرد لو كان المبيع قائماً على ملكه فأزاله عن ملكه بالبيع؛ أو ها اشبهة 
يرجع بنقصان العيب» ولهذا لأن المشتري الثاني قام مقام المشتري الأول بالبيع فصار 
كون المبيع في يد المشتري الأول وأراد أن يرجع بنقصان العيب مع إمكان الرد ليس له 


5ه كتاب البيع 


ذلك فكذا إذا كان في يد المشتري الثاني» بيان هذا الأصل إذا تعيب المبيع في يد 
المشترق بعبيت»: ثم أطلع على عيب آخر كان في يد البائع كان له أن يرده برضى البائع. 
فإذا خرج المبيع عن ملكه في هذه الصورة أو ما أشبهه ليس له أن يرجع بنقصان العيب. 
وإذا اشترى ثوبا وصبغه أو اشترى دارا وبنى فيها بناءً ثم اطلع على عيبه» ليس له أن 
يرده. وإن رضي به البائع فإذا أخرجه عن ملكه في هذه الصورة بالبيع أو ما أشبهه يرجع 
بنتقصان العيب. 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل اشترى عبداً وأعتقه. ثم وجد به 
عيباً إن كان أعتقه على مال لا يرجع بنقصان العيب» وإن كان أعتقه بغير مال يرجع 
بنقصان العيب عندناء فالأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعذر رد المبيع على البائع 
بسبب إخراج المشتري المبيع عن ملكه بالبيع أو الهبة وكان ذلك قبل العلم بالعيب منع 
الرجوع بالنقصان عند ظهور العيب» لأن المشتري متشبث بالمبيع مع إمكان الرد بعد 
العلم بالعيب» أما التشبث بالبيع بعد العلم بالعيب فلأن المشتري منه والموهوب له 
متشبث به» وبعد العلم بالعيب» وتشبثهما كتشبث المشتري الأول لأنه حصل بتسليطه. 
وأما مع الرد فلأن المشتري منه لو رد المشتري عليه بقضاء أمكنه الرد على البائع وكذلك 
الموهوب له» لو فسخ الهبة مع المشتري أمكنه الرد قلنا: والتشبث بالمبيع بعد العلم 
بالعيب مع إمكان الرد دليل الرضا بالعيب» والرضا بالعيب يسقط حق المشتري في الرد 
وفي الرجوع بنقصان العيب. ومتى تعذر الرد بتلف المشتري على حكم ملك المشتري من 
غير فعله. وكان ذلك قبل العلم بالعيتة لا يمنع الرجوع بنقصان العيب وذلك كالموت 
لأنه غير متشبث بالمبيع بعد العلم بالعيب مع إمكان الرد فلا يمنع الرجوع بنقصان العيب» 
كها لن كان نيا وتعدر الرذتسهوا من الأسباتء وس تعر الرد بقلت المعترف علن 
حكم ملك المشتري بفعل المشتري ينظر إن كان بفعل مضمون عليه من جميع الجهات لو ْ 
حصل في ملك الغير نحو القتل وإحراق الثوب وغير ذلك منع الرجوع بنقصان العيب» 
فإنه وصل إليه عوض الجزء الفائت من حيث المعنى» لأن القتل والإحراق سبب الضمان 
وجد في ملك الغير» وإنما سقط عنه الضمان بسبب ملكه» فيجعل سقوط الضمان بسبب 
الملك وقد زال عنه الملك بسبب القتل بدلاً عن الملك فهو معنى قولنا: أنه وصل إليه 
العوض فلا يرجع بنقصان العيب كما لو باع. وإن كان بفعل غير مضمون عليه يمنع بجميع 
الجهات لو حصل في ملك الغير لا يمنع الرجوع بنقصان العيب» وذلك نحو الإعتاق 
والتذبير؛ ولأن العتق في ملك الغير لا يتصور بسبب الضمان لأنه لا ينفد أصلاً فإذا له 
يكن بسبب الضمان في ملك الغير لا يمكننا أن نجعل الضمان واجباً بالسبب ثم ساقطأ 
عله بسبب الملك حتى يصير سقوط الضمان بسيب الملك وقد زال عنه الملك بالإعتاق 
بدلاً عن الملك على نحو ما ذكرنا في القتل فهو معنى قولنا: لم يصل إليه عوض الجزء 
.الفائت بخلاف فصل القتل على ما ذكرناء بخلاف ما لو أعتقه على مال أو كاتبه لأنه 
وصل إليه عوض الجزء الفائتت» لأن البدل مقابل تجميع الأجزاء القاتم والفائت لأن حقه 


كتاب البيع همده 


بالجزء ا 0 ولو قتله أجنبي لا يرجع 
بالنتقصان قتله عمداً أو خطأ لأنه وصل !| ليه العوض وهو القصاص أو القيمة. 

قال في «القدوري»: : وإذا امه كتر. توا أو علعانا وخرق الثوب واستهلك الطعام ثم 
اطلع على عيب كان له أن يرجع بنقصان العيب بلا خلاف؛ ولوالسن الثوت عي تخرق 

من اللبس» أو أكل الطعام ‏ ثم اطلع على عيب به قال أبو حنيفة : لا يرجع بنقصان العيب» 
وقالا: يرجع والصحيح قول أبي حنيفة» لأن الأكل واللبس في ملك الغير سبب الضمان» 
وإنما سقط الضمان عنه بسبب الملك والثوب ما ذكرنا . وإذا ام شترى عبداً [95ب/ "] وباع 
بعضه وبقي البعض لم يرد ما بقي كيلا يتضرر البائع» ضرر عيب الشركة ولم يرجع 
بنقصان العيب بحصة ما باع بلا خلاف, وهل يرجع بحصة ما بقي؟ ؟ ففي ظاهر رواية 
أصحابنا لا يرجع» وعن محمد أنه يرجع. والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية. ل 
متشبث بالبيع بالقدر الذي باع بيد المشتري منه مع إمكان الرد أن يرد المشترى منه ذلك 
يحوت القضا © فيصير راضياً في القدر الذي باع فيصير راضياً بالباقي ضرورة عدم التجزؤ . 

وفي 7المنتفي؟ : عن أبي يوسف فيمن ا” شترى ثوباً أو باع نصفه ثم وجد بالنصف 
الآخر عيبا أنه يرد ما بقي؛ وقال أبو حديفة: لا يرد ويرجع بفضل العيب» » قال أبو 
الفضل : هذا خلاف جواب «الأصل)». 

ولو اشترى حنطة أو سويقاً وطحن الحنطة أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيما 
يرجع بنقصان العيب» لأنه لم يتشبث يتشبث بالمبيع بعد العلم بالعيب مع إمكان الرد لأنه لا 
يمكنه الرد بعد الطحن ولت السويق وإن رضي به البائع لمكان الزيادة فلا يصير راضياً 
بالعيب فيرجع بحصة النقصان . وإذا اشترى طعاماً فأكل بعضه ثم وجد بالباقي عيباً فعلى 
قول أبي حنيفة لا يرد ما بقي ولا يرجع بأرش ما أكل ولا بارش ما بقي ؛ وقال أبو 
يوسف: : لا يرد ما بقى ويرجع بأرش ما أكل» وقال محمد: يرد ما بقى ويرجع بنقصان 
العيب فيما أكل» فالحاصل : أن أبا حنيفة وأبا يوسف يجعلان المكيل والموزون فى حكم 
شيء واحد فلا يرد بعضه بالعيب كما في العبد الواحد» وإنما اختلفا في الرجوع بنقصان 
العيب فعند أبي حنيفة الأكل بمنزلة البيع حتى قال: لو أكل جميع الطعام ثم أطلع على 
عيب به لا يرجع بنقصان العيب» كما لو باع فصار أكل بعض الطعام وأنه شيء واحد 
عنده بمنزلة بيع نصف العبد» وهناك لا يرجع بنقصان العيب أصلا . . وعند أبيى يوسف 
الأكل بمنزلة الطحن حتى أن عنده بعد ما أكل الطعام إذا طلع على عيب يرجع بنقصان 
العيب كما لو طحن الحنطة ثم اطلع على عيب بهاء ؛ فصار أكل بعض الطعام كطحن بعض 
ا ل م لا . ومحمد رحمه الله: جعل المكيل 
والموزون فى حكم * شيئين» لأنه مما لا يضره التبعيض والأكل عنده بمنزلة الطحن فكأنه 
الي نا وس رليم لديا نم أطلع على عيب بالكل. وهناك يرجع 
بحصة ما طحن ويرد الباقي فكذا هنا هذا جملة ما ذكر في في «الأصل» . 


وذكر فى موضع من «المنتقى» : عن محمد إذا أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب أنه 


آله كتاب البيع 


يرجع بنقصان العيب فيما أكل وفيما بقي ولا يرد الباقي. وذكر في موضع آخر منه عن أبي 
يوسف: أنه إذا أكل بعض الطعام رجع بنقصان العيب الذي بقى عنده. وذكر في موضع 
آخر منه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا أكل بعض الطعام ثم أطلع على عيب كان بالذي 
أكل وبالذي بقي. فإنه يرجع بنقصان عيب ما أكل. وكذلك جميع ما يكال أو يوزن مما 
لا ينقصه التبعيض . 

وأما إذا باع , بعض المكيل والموزون فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يرد ما بقي ولا 
يرجع بشيء من النقصان؛ لأنه في حكم شيء واحد فصار بمنزلة العبد الواحد» وعن 
محمد أنه يرد ما بقي ولا يرجع بحصة العيب فيما باع هكذا ذكر في «الأصل». 

وكان الفقيه أبو الليث يفتي في هذه بقول محمد على ما ذكر فى «اللأصل» رفقاً 
بالناس» وعليه اختيار الصدر الشهيد حسام الدين. 1 

وفي «فتاوى افى: الليف): أن من اشترى دقيقاً وخبز بعضه» ثم تبين تجن أن الدقيق مره 
ره اتات بحعنة بن :لحن رهد باللتصيان يحمي :ها ابخوالت وهو بدا على «الاه عا 
على ما هو المذكور في«الأصل». 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: أنه إذا باع بعض الطعام رد ما بقي في يده ولا 
يرجع بنقصان العيب . . وفي موضع آخر من «المنتقى» إذا باع بعض الطعام. ثم وجد 
بالباقي عيبا لم يرد الباقي ولا يرجع بنقصان العيب في قولهم جميعاًء إذا أبق بعد القبض» 
ثم علم المشتري به عيبأ كان عند البائع لا يكون له أن يرجع بنقصان العيب ما دام العبد 
حياء فإذا مات له أن يرجع بنقصان العيب». وهذا؛ لأن الرجوع بنقصان العيب خلف عن 
الرد بالعيب» وإنما يصار إلى الخلف عند وقوع الام عن الصا وما دام الع كا لا 
يقع اليأس عن الأصل فلهذا لا يرجع بنقصان العيب. 

وإذا الترف أرقا ووقتده ثم وجد به عيبا رجع بنقصان العيب؛ ذكر المسألة هلال 
الرازي في «وقفه؛. ولو جعلة شي ثم وجد به عيبا لا يرجع بنقصان العيب ذكر 
المسألة في القدوري في اشرحه». والفرق بينهما انه لين معاد عن عفر ادقن مله لذ 
تعالى» قال الله تعالى: #وَأَنَّ الْمَسَحِدَ لَه فلا تدعوأ مَمَ أله لَحَدَا» [الجن: 18] ومتى صار لله 
تعالى زال عن ملكه. ولهذا لا يعتبر فيه شرطهء فإنه لو جعل داره مسجداً بشرط أن يصلي 
فيه فلان دون فلان لا يعتبر هذا الشرط ولو بقي على حكم ملكه لا يعتبر شرطه؛ لأنه حينئل 
يكون هذا شرطاً في ملكه؛ علم أن الدار زال عن ملكه باتخاذه مسجداً فيعتبر الإزالة عن 
ملكه باتخاذه مسجداً كالإزالة بالبيع. وهناك لا يرجع بالأرش وهنا كذلك إما بجعله وقفاً لا 
يزيله عن ملكه؛ لأن الموقوف باقي على حكم ملكه ألا ترى أنه يعتبر شرطه؟ فإنه لو وقف 
أرضه بشرط أن تصرف غلته إلى فلان دون فلان يعتبر شرطه فلم توجد الإزالة في باب 
الوقف فلا يمنع الرجوع بالأرش . 

0 القدوري مسألة المسجد في «شرحهامن غير ذكر خلاف 2 وفي موضع آخر أن 
على قول محمد لا يرجع بنقصان العيب» وعلى قول أبي يوسف يرجع بناء على أن قول 
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ا اس ا مس 
محمد المسجد مؤبد فتمت الإزالة» عن ملكه وعند أبي يوسف المسجد ليس بمؤبد فلم 
ع الإزالةعى ملكة وصارين خيك المدى كاه لا إزالة. 

ولق اللتورع قري ركفن يبعا : ٠‏ فإن كان المشتري وارث الميت وفد اشترى بشيء من 
التركة رجع بالأرش» ولو تبرع بالتكفين أجنبي لم يرجع بأرش العيب. والفرق وهو أن 
المشتري إذا كان وراثاً وقد اشترى من التركة لمورثه فالملك في الكفن لم يثبت يثبتك للوارث 
بل هو على ملك المورث فبقي الملك في الكفن على الوجه الذي أوجبه العقد وقد تعذر 
الردن بخلاف ما إذا تبرع أجنبي بالتكفين؛ لأن الكفن ملك المتبرع وبالتكفين أزاله عن 
ملكه فيبطل حقه من كل وجه كما لو تبرع به على إنسان في حال حياته . 

إذا مات العبد المشترى في يد المشتري الثاني » ثم اطلع على عيب به ورجع على 
ل ل فالمشتري الأول لا يرجم على بائعه بنقصاذ 
العيب؛ لأن البيع الثاني لم ينفسخ فلم يثبت يغبت حق الرد في المشتري الأول فلا يغبت شت له حقٌ 
الرجوع بالنقصان خلفاً عنه وهذا قول أبي حنيفة وعلى قول أبي يوسف يرجع : ذكر قول 
5 يوسف في هذه المسألة في «المنتقى» ولم يذكر قول محمد» وذكر فى «المنتقى) أيضاً 
قول محمد في مثل هذه المسألة نظير قول أبي يوسف في هذه المسألة. وذكر قول أبي 
يوساف بخلافه. وصورتها: رجل اشترى [174/ ”7] من آخر جارية وباعها فولدت في يد 
المشتري الثانى ولدا أ ووجد بها عيباً قد كان دلسه البائع الأول ولم يعلم به المشتري الأول 
ورجع المشتري الثاني على المشتري الأول بنقصان العيب لا يرجع المشتري الاول على 
بائعه بذلك في قول أبي يوسفء وقال محمد: يرجع. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع) : رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم 
وتقابضاء ثم أقر المشتري أن البائع قد كان أعتقه قبل البيع أو دبره» أو كاتب أمة فأقر أنه 
استولدها» وأنكر البائع ذلك. وحلف لا يصدق المشتري على البائع : لآن إقزاقالاشيان 
ليس بحجة على غيره على ما عرف ويكوث العيد حرا في الإثرار بالعتق ولاه موقوف: 
وصار مديرا أ موقوفاً في مسألة التدبير وكذا في مسألة الاستيلاد. وإن وجد المشتري 
بالمبيع عيباً علم أنه كان عند البائع» فله أن يرجع بنقصان العيب؛ ؛ لأنهما تصادقا على 
الرجوع بنقصان العيب» أما البائع ؛ فلأن في زعمه أن المشتري أقر كاذباً. وإنه صار 
كالمنسي للإعتاق والتدبيرء وذلك لا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب على ما مرء 
والمشتري يزعم أن البيع وقع باطلاء وإن له حق الرجوع بجميع يع الثمن فصار قدر النقصات 
متفقاً فلهذا رجع بنقصان العيب. 

وكذلك لو كان المشتري أقر أنه والأصل والمسألة بحالها رجع بنقصان العيب لما 
قلناء ولو كان المشتري أقر أن العبد لم يكن للبائع يوم باعه. وإنما كان لفلان فصدقه 
المقر له في ذلك». فإن شاء أجاز البيع وأخذ منه الثمن وإن شاء لم يجز وأخذ العبد؛ لأنه 
ثبت بتصادقهما أن البائع كان فضولياً في هذا البيع وأن البيع توقف على إجازة المقر 
فيكون له الخيارء فإ أحاز فبعة:واخة التحةه ثم إن المشتري وجد بالعبد عيباً قديماً لم 
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يرجع بشيء على البائع؛ لأن الإقرار من المشتري نزل منزلة التمليك» ولا نعني به أن 
الإقرار تمليك مبتدأ؛ لأن الإقرار خيار عن كائن سابق والتمليك إنشاء الملك» ولكن نعني 
به أن الإقرار بدل عن التمليك؛ لأن الإقرار بالملك إخبار عن سبق الملك والملك لا بد 
له من التمليك ولكن الإقرار إنما يدل على سبق التمليك بأدنى زمان يمكن فيجعل كأن 
المشتري ملكه منه» ثم أقر له بناءاً على ذلك» فإذا كان هكذا انقطع ملك المشتري عن 
المبيع فبطل حقه في العيب أصلاًء وهذا إذا صدقه المقر له في الإقرار» فإن كذبه فيه رده 
بالعيب؛ لأن الإقرار نفسه ليس بتمليك» وإنما يثبت التمليك في ضمن الإقرار»ء فإذا بطل 
الإقرار بطل التمليك الذي يثبت في ضمنه . 

وكذلك لو كان الإقرار من المشتري بهذا بعد علمه بالعيب وكذبه المقر له رده 
المشتري على البائع» بخلاف ما إذا عرضه المشتري على البيع بعد العلم بالعيب. 

والفرق وهو أن العرض على البيع إنشاء تصرف يعتمد الملك في المحل بعضه 
الأصل فيكون ذلك دليلاً على تقرير ملكه وإبطال حقه في العيب» فأما الإقرار كما يصح 
في الملك يصح في غير الملك حتى أن من أقر بما لا يملك» ثم ملكه يوما من الدهر 
يؤمر بالتسليم إلى المقر له فلا يكون هذا رضاً من المقر ينوب ملكه. 

ولو وجد به المشتري عيبا قديماً وقد حدث عنده آخر حتى امتنع رده وذلك قبل 
إقراره فرجع بنقصان العيب.» ثم أقر به المشتري المقر له وصدقه المقر له لم يرجع البائع 
على المشتري بنقصان العيب الذي أخذ منه؛ لأن أكثر ما في الباب أن الإقرار من 
المشتري جعل بمنزلة تمليك مبتدأ على ما مر أن التمليك إنما يثبت سابقاً على الإقرار 
بأدنى يوم يمكن فيحمل وجود التمليك بعد الرجوع بنقصان العيب» ويحتمل أن يكون قبله 
فلا يبطل المأخوذ بالشك؛ وفي الفصل الأول لا يثبت حق الرجوع للمشتري بالشك . 

ظ قال: رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم» وتقابضا فأقر المشتري أن العبد 
لفلان أعتقه قبل أن اشتريه وأنكر البائع ذلك كله فهو على وجوه: أما إن صدقه المقر له 
في الملك والإعتاق» أو صدقه في الملك دون الإعتاق» أو كذبه فيهما جميعاً . 

ففي الوجه الأول: كان العبد مولى للمقر له؛ لأن المشتري أقر له بالملك وشهد 
عليه بالعتق» فإذا صدقه في الملك نفذ الكل عليه» وإن وجد المشتري بالعبد عيباً قديماً 
لم يرجع بشيء؛ لأنه لما ثبت الملك للمقر له بإقرار المشتري ولم يصدقا على البائع جعل 
كأن المتعى فلكه بعد الكواء ملكا هذا ثم أعتقه المقر لهء ثم أقر به المشتري» ولو 
كان كذلك لم يرجع المشتري على البائع بشيء فههنا كذلك. 

وفي الوجه الثاني : دفع العند إلى المشر لغبوكان بيدا لال يمدق عله أن 
المشتري أقر له بالملك وشهد عليه بالعتق فثبت ما أقر به بحكم التصديق» وبطل ما شهد 
به بحكم التكذيب. وإن وجد المشتري به عيباً لم يرجع بشيء لما قلنا: إن الإقرار منه 
بمنزلة تمليك مبتدأ على ما مر. 

وفي الوجه الثالث: عتق العبد على المقر؛ لآنه مالكه ظاهراً وقد أقر بحريته حيث 
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نسب الإعتاق إلى من يزعمه مالكاً والمالك الظاهر متى أقر بحرية مملوكه يعتق وكان 
الولاء موقوفاً لما قلنا قبل هذاء وإن وجد المشتري بالعبد عيبا قديماً يرجع بنقصان العيب 
على البأئ ئع؛ لأن المقر بهذا الإقرار جعل كالمنسي للإعتاق ولم يجعل بمنزلة الملك ؛ لأن 
ل أ للإقرار بالملك للمقر له وقد بطل الإقرار بتكذيب المقر له فبطل : 
ما ثبت في ضمنه . 

ولو أقر المشتري أنه اشتراه وهو لفلان إلا أن المشتري قال أعتقه فلان بعد شرائي 
لا يرجع بنقصان العيب» أما إذا مدن كر لدرقييجا اسه ف الباكددرن الإعتان 
لواحا ا ل ل ا : أن فيما تقدم 
المشتري زعم أن شراؤه وقع على حر فلم يثبت يشت الملك له حتى يجعل الإقرار بالملك 
لفلان تمليكاً مبتدأء منه أما ههنا إقرار الشراء وقع على مال متقدم وشراء ما هو مال متقدم 
صحيح فقد أقر بصحة الشراءء ثم أقر للمقر له بالملك على وجه لا يحتمل البطلان» 
اسك ل سد رض عيد الك ند مدا سات و دق را يق 
البائع وهو أن تنقطع خصومة المشتري منه في العيب» وبتكذيب المقر له إن بطل الوقرار 
في حق المشتري لم يبطل في حق البائع . 

استشهد في «الكتاب» فقال : ألا ترق نه المفشرق إذا قال: بعت العيد من فلان» 
وإن فلاناً أعتقه بعد الشراء وكذبه فلان» ثم وجد المشتري به عيبا لم يرده ولم يرجع 
بشيء؟ لأنه أقر بالتمليك من فلان على وجه لا يحتمل النقض وقد تعلق به حق البائع 
الأول من حيث البراءة عن العيب ولئن بطل إقرار البائع الثاني في حقه بتكذيب المقر له 
لم يبطل في حق البائع الأول كذا هنا . 

ثم فرع على مسألة الاستشهاد وقال: لو ادعى أنه باعه من فلان ولم يذكر الإعتاق 
وكذبه المشتري الثاني وحلف وعزم البائع [4اب/ 7] على ترك الخصومة كان له أن يرده 
على البائع الأول؛ لأن العقد قد انفسخ في حق المشتري الثاني بتكذيبه. وتوقف فى حق 
البائع الثاني على رضاهء فإذا عزم على الفسخ فيما بينهما بتراضيهما فعاد العبد إلى قديم 
ملك المشتري الأول فكان له الرد بالعيب وشرط عزم المشتري الأول على ترك الخصومة 
حتى يتم التقص في حقهء لو وجد المشتري الأول بيئة فأقامها على البائع الثاني قبل العزم 
على ترك الخصومة لا يلتفت القاضي إلى ذلك 

وهو نظير مأ قال في «الجامع الصغير) ة في رجل ادعى على رجل أنه باع أمته وجحد 
المشتري وحلف» وعزم البائع على ترك الخصومة كان له أن يطأهاء والمعنى ما مرء ثم 
ما ذكر هنا إشارة إلى أن عند العزم على ترك الخصومة ينفسخ العقد من الأصل ولم يجعل 
هذا إقالة في حق البائع الأول» وإنما كان كذلك؛ لأن القاضي ألزم المشتري الأول حكم 
الفسخ بغير رضاه وما يلزم الإنسان من غير رضاه لا يمكن أن يجعل إقالة. 

رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم وتقابضاء ثم أقر المشتري أن العبد مدبر لهذا 
الرجل أو كانت أمة فأقر المشترئ أنها أم ولد لهذا الرجل اشتراهما وهما كذلك أو حدث 
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المقر له فيهما أو كذبه في التدبير والاستيلاد وصدقه في الملك أوكذبه في الكل» ؛ وزعم 
المقر أن المقر له فعل ذلك بعد الشراءء وإنما يخالف هذا الأول فيما إذا كذبه المقر فى 
الكل. وزعم المقر أن المقر له فعل ذلك قبل الشراء. فإنه قال في الإعتاق يرجع بنقصات 
العيب وفي التدبير والاستيلاد لا يرجع . 

والفرق: : أن في مسألة الإعتاق والشراء زعم أن شراءه وقع على الحر ولم يغبت 
الملك له فلم يجعل الإقرار من المشتري تمليكاً مبتدأ منه ولم يتعلق به حق البائع بل جعل 
المقر كالمنسي للوعتاق فملك الرجوع بالنقصان ن. أما في مسألة الكذتيى :و لا سنتداد 
المشتري اعترف بقيام المالية وقت الشراء؛ لآن المدين.وا م الولد مالان محلان للبيع, 
ولهذا جاز البيع فيهما بقضاء القاضي. ويجوز الببع فيما ضمت إليهما فيثبت الملك 
للمشتري» وصار مقرأ بملك حادث للمقر له من جهته. ويعلق به حق البائع وهو بطلان 
خصومة المشتري معه في العيب. إلا اهتاذ العديين :إلى بابل القيراء ادقن بمعارظا 
انق ثبوت الملك له بالشراء مع قيام المحلية فلم يصدق في دعوى الإسناد فيما يرجع إلى 
حل انان لون نه برجن نف لحي 

ذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: إذا القوع يهنا ذائياً فأكله ثم أقر البائع أنه قد 
كان وقع فيه الفأرة وماتت يرجع بنقصان العيب عند أبي يوسف ومحمدء وعليه الفتوى . 

إدا اشع شترى شجرة وقطعها فوجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب. إلا 


أن يأخذها البائع مقطوعة. في هذا الموضع أيضاًء ٠‏ قالوا: وهذا إذا اشترى لا لأجل 
الحطب أما إذا اشتراها لأجل الحطب» ٠‏ لا يرجع بنقصان العيب. 


قال محمد رحمه الله في «الجامع) : : مسلم اشترى عصيراً وقبضه وتخمر في يده. ثم 
اطلع على عيب به لم يرده ويرجع بنقصان العيب؛ ؛' لآن تعذر الرد كان لا يضيع من جهه 
المشتري» فإن قال البائع: أن آخذ الخمر بعينها فليس له ذلك؛ لأن امتناع الرد لحق لحىّ 
الشرع ؛ ؛ لأن الرد بالعيب بغير قضاء عقد جديد في حق الثالث وحرمة تمليك الخمر حق 
الشرع فصار الرد بالعيب عقداً جديداً في حق الشرعء ٠؛‏ فيمتنع في الخمرء فعلم أن امتناع 
الرد لحق الشرع فلا يسقط برضا العيب». ؛ فإن لم يخاصم في العيب حتى صارت خلا رجع 
بنقصان العيب ولا يرده بالعيب إلا أن يقبله البائع ؛ لأن العين وإن عاد مالا متقوماً إلا أنه 
لم يعد حلواً. والرغبات مختلفة باختلاف الصفات فلا فلا يرده إلا أن يقبله البائع ؛ لأن امتناع 
راحو لاع وتسرقي يد اباتع : 

ولو أن نصرانياً اشترى من نصراني خمراً وتقابضاء ثم أسلماء ثم وجد المشتري 
بالخمر عيبا لا يرده بالعيب» وإن قبله البائع كذلك: ولخو برجع فصان العسيه فإن لم 
يرجع بنقصان العيب حتى صار الخمر خلاً لم يرده بالعيب» إلا أن يرضى البائع . 

كال محم رمه الله في «الااصل) :مرضل اتشورف: الجون أو البيفن فركسرة نيددة 


فاسنا فله أن يرده ونان الثم كله قال الشيخ الإمام الأجل سمس الأنمة الحلواني 
رحمه الله ٠‏ يريك به إذا وجده اويا أو وجده منتن اللب أو وجد البيض مذرة؛ لأنه 0 
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ل ااا ااا 0اا هك 
أن البيع لا يصح لما نبين بعد هذا إن شاء الله. أما إذا وجده قليل اللب أو وجد لبه 
فاسداً ولم يكن مكتنزاً فهو من باب العيب وليس من باب الفساد وقد تعذر الرد بسبب 
الكسر فيرجع بنقصان العيب إلا أن يرضي البائع بأن يأخذه مكسوراًء حتى لو وجله بهذه 
الصفة قبل الكسر كان له الرد بسبب العيب؛ لأن الرد ممكن . 
ظ والمسألة على هذا التفسير مذكورة في «المنتقى»)» وصورة ما ذكر ثمة إذا اشترى 
عيزة فكمرى لوده الاسال ا تإنه ركه هنا بت ويأخةالعمنءه وإن كان ما كسر ينتفع به وله 
ثمن بأن كان قليل اللب أو كان أسود اللب» فإنه لا يرده ولا يرد ما بقي» وأكن يرجع 
بنقصان العيب فيما كسرء قال ثمة : فهذا عيب والأول ليس بعيب بل هو عدمء وهذا إذا 

كسره ولم يعلم بالعيب أما إذا كسره وهو عالم بعيبه صار راضياً فيبطل حقه في كل وجه. 

ثم ما ذكر في «الكتاب» مستقيم في البيض » أقأئه لأ قبة لقشره»: فإذا وجنده فاسدا يتنين 
أن المبيع لم يكن مالاً فتبين أن البيع كان باطلاً لعدم مصادفته محله فيرده ويرجع بجميع 
الثمن» وفي الجوز أيضاً مستقيم إذا لم يكن للقشر قيمة أما إذا كان للقشر قيمة بأن كان في 
موضع يعد الحطب ويستعمل قشر الجوز استعمال الحطب فوجد خاوياًء اختلف المشايخ فيه 
منهم من قال : يرجع بحصة اللب ويصح العقد في القشر بحصته؛ لأن العقد في حق القشر 
صادف محلهء ومنهم من قال : يرد القشر بجميع الثمن؛ لآن مالية الجوز قبل الكبير باضبار 
اللب دون القشرء فإذا كان اللب لا يصلح للانتفاع , به لم يكن محل البيع موجوداً وإن كان 
للقشر قيمة فتبين أن العقد وقع باطلاً» وإليه مال شمس الأئمة السرخسي . 

وإذا اشترى بيض نعامة فكسرها ووجدها مذرة ذكر بعض المشايخ في شرح «الجامع 
الصغير) : أنه يرجع بنقصان العيب ولا يرجع بجميع ير الكوي؟ لأنه ينتفع بقشرها فكونها 
نح 0 وح حتضاة الح ١د‏ اند ارحب انر لاصو لآن 
مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه بخلاف قشر الجوز على قول بعض 
المشايخ». وأما إذا كسر بيض النعامة فوجد فيها فرخاً ميتاً اختلف فيه المتأخرون» منهم 
من قال: لا يجوز؛ لأنه اشترى شيئين وأحدهما ميت فلا يجوز كما بعد الانفصال» 
ومنهم من قال: يجوز؛ لأن الميت في معدته ومثل هذا لا يمنع جواز العقد كما إذا 
اشترى جارية وفي بطنها ولد ميت. 

وأما إذا وجد [158/؟] البتعض فاميدا + لم يذكر في «الكتاسكء وحكي عن الفقيه 
أبي جعفر أنه قال: إذا اه شترى ألفاً أو ألوفاً من الجوز فوجد فيها عيباً أو وجدها خاوية لا 
يرجع بشيء؛ لأن الكثير من الجوز لا ينجو عن مثل هذا في العرف والعادة. وهو نظير 
التراب في الحنطة» ثم إنه جعل فلولاً في الألف والألوف جميعاً وما ورد على ذلك 
البيض فقد حكي عن الفقيه أبي جعفر أيضاً أنه قال: إذا اشترى مائة بيضة فوجد فيها 
نهدا أو اثنين أو ثلاثة مذرة لا يكون له أن يرجع بشيء» وجعل الثلاثة في المائة قليلا . 

وأما اذا امغرى عشرة ة من الجوز فوجد فيها خمسة خاوية اختلف المشايخ فيه 
بعضهم قالوا : يجوز العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن بالإجماع. وقال 
بعضهم : يفسد العقد في الكل بالإجماع. وبعضهم قالوا : العقد يفسد في الكل عند أبي 
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حنيفة ؛ لآنهجممع في العقد تين .ها له قيمة وبين تالأ قبمة فصان كالهر والسفة 
وعندهما يصح العقد في الخمسة التي فيها لب بنصف الثمن وهو الأصح؛ لأن هذا بمعنى 
الثمن المفضل عندهماء فإن الثمن ينقسم على الأجزاء لا على القيمة. 

وكذلك إذا اشترى بطيخأ وكثيرها كان منتناً لا تصلح لأكل أحد من الناس ولا 
لعلف الدواب» فإنه يرجع بجميع الثمن» فإن كان لا يصلح لعلف الدواب, أو كان قشره 
وكذلك إذا اشتراه فوجده مرا أو كان يصلح لعلف الدواب أو يتكلف بعض الناس لأكله 
فهذا من باب العيب» وإن كان لا يصلح لأكل أحد من الناس ولا لعلف الدواب فالعقد 
باطل وعلى هذا حكم الثمار وغيره من الفواكه. ظ 

وفى «المنتقى»2: اشترى بطيخا بدرهم عدا كتين واحداً بعد القبض فوجده فاسدا 
بريدية اتن الحوة إذا وه يفيه فاسدا رد كله 

وفي «المنتقى»: اشترى دابة وقبضها فسرقت من يدهء ثم علم بها عيباً لم يكن له أن 
يرجع إلى البائع بنقصان العيب رواه الحسن بن زياد عن أبى حنيفة . 

وفيه أيضاً: اشترى ثوباً فقطعه لابن صغير له ثوباً وخاطه فوجد به عيباً فليس له أن 
يرجع بنقصان العيب. ولو كان الابن كبيرأ رجع؛ لأن الوجه الأول : الهبة تمت بالقطع 
ولم يمتنع الرد بالقطع. فإن البائع لو رضي به يجوز فكانت الهبة في حال لم يكن الرد 
ممتنعاء فيبطل بها حق الرد وهو الأصل» فيبطل الحلف وهو الرجوع بنقصان العيب» أما 
في الوجه الثاني : الهبة إنما تتم بالتسليم وبالخياطة امتنع الرد فالهبة وقعت في حال كان 
حق الرد باطلا؛ وثبتٍ حق الرجوع بنقصان العيب فلا يمنع الرجوع بنقصان العيب. 
وكذلك لو قطع لمملوكه أو لأم ولده فله أن يرجع بنقصان العيب. 

وفي «فتاوى الفضلي»: اشترى بعيراً قبضه فلما أدخله داره سقط فذبحه إنسان 
فنظروا إلى أمعائه فوجدوها فاسدة فساداً قديماء ينظر إن ذبحه الذابح بغير أمر المشتري» 
لم يرجع المشتري على البائع بالنقصان؛ لأن الذابح يضمن القيمة. وإن ذبحه بأمر 
المشتري يرجع المشتري عند أبي يوسف ومحمد بمنزلة ما لو اشترى طعاماً فاكله. ثم 
وجد به عيباء فإنه يرجع بنقصان العيب. 

وإذا اشترى حملاً وظهر به عيب فوقع فانكسر عنقه فنحره» ليس له أن يرجع على 
البائع بشيء؛ لأن النحر حصل بعد العلم بالعيب وذلك يمنع الرجوع بالنقصان. 

رجلان لكل واحد منهما بعير فتبايعا وتقابضاء ثم وجد أحدهما عيباً فى البعير الذي 
اشتراه فمات في يذه وقد مرض البعير الآخر فله الخيار: إن شاء رجع بحصته العيب من 
الآخر وإن شاء رجع بحصته العيب من قيمة البعير الآخر صحيحاً وانهناا تجو لميرتين 
البغين الأحر, 
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ولو اشترى عبداً بجارية وتقابضا فوطء المشتري الجارية» ثم رأى العبد صاحبه فلم 
يرضهء أو وجد به عيباً فرده يخير» إن شاء ضمن مشتري الجارية قيمتها يوم قبضها 
ونيا و رن قاة أخد الجارية ولأ يضتيعه النقضان إن كاتك بكرا ولا العقى إن كانت 
ثيباً؛ لأن الوطء حصل فى ملك المشتري الواطيع. 

نوع آخر 
منه فى دعوى العبب والخصومة فيه وإقامة البيئة عليه 

يجب أن يعلم أن العيب نوعان: ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة والعيان كالقروح 
والعمى والإصبع الزائدة وأشباههاء وباطن لا يعرفها القاضى بالمشاهدة والعيان. 

والظاهر أنواع : قديم كالأصبع الزائدة ونحوهاء. وحديثث ألا يحتمل الحدوث من 
وقت البيع إلى وقت الخصومة كأثر الجدري وما أشبه ذلك» وحادث يحتمل الحدوث من 
البيع إلى وقت الخصومة كالجراحات وما أشبههاء وحادث لا يحتمل التقدم على مدة 
البيع . 

وأما الباطن فنوعان: نوع يعرف بأثار قائمة كالثيابة والحبل والداء في موضع لا 
ادعو الى نيب اظاهن يعرف القاضي :بالنناطلة يلظ اليده ان عه سمع الخصومة وما 
لا فلا. ثم إذا سمع الخصومة» فَإن 15 العيب فقو ع 
إلى وقت الخصومة كان للمشتري أن يرد؛ لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة وتيقنا بوجوده 
عند البائع إذا كان لا يحدث مثله» أو لا يحدث في مثل هذه المدة فيرده المشتري» إلا 
أن يدعي البائع سقوط حق المشتري الرد بالرضا أو غيره ويكون القول قول المشتري فيه 
طلبه هل يحلف المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية. 

ورأيت في «المنتقم ؛ رواية عن أبي يوسف : أن ١‏ لمتشعرى إذا آراد الود حيتي لا 
يحدكاي يحت البو عام الم بن 1 ا ل 
المشتري لا يحلف على ذلك من غير فصل . ظ 

ثم كيف يحلف المشتري أكثر القضاة على أنه يحلف بالله ما سقط حقك في الرد 
بالعيب من الوجه الذي يدعيه لا نصاً ولا دلالة وهو الصحيح. 

وإن كان عيباً يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة و يحتما التقدم عليه؛ أو كان * 
مشكلاً فالقاضي يسأل البائع أكان به هذا الغيت فى يدك فإن قال: نعم كان للمشتري ‏ 
حق الرد إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد ويثبت ذلك بنكوله أو بالبينة؛ 
فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمشتري بينة على كون هذا العيب عند البائع . 
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ثم كيف يحلف البائع. [94ب/ ] ذكر في «الأقضية» في موضع : يحلف بالله لقد 
بعته وما به هذا العيب» وهذا الإنكار يصح لجواز أنه حدث به هذا العيب بعد البيع قبل 
التسليم. وإنه يكفي لثبوت حق الرد. . وذكر في موضع آخر منه : : أنه يحلف بالله لقد بعته 
وسلمته وما به هذا العيب. وهكذا ذكر محمد رحمه الله في «الجامع» والقدوري في 
ااكتابه) . . وهذا لا يكاد يصح لجواز أن العيب حدث بعد البيع قبل السليي» وإنه يكفي 
للردء فمتى حلفناه ه عليهما كان البائع بارأ في يمينه لو كان العيب حادثاً بعد البيع قبل 
التسليم» فيبطل حق المشتري في الرد. 

وذكر في كتاب الاستحلاف: : أنه يحلف بالله لقد سلمته بحكم هذا البيع وما به هذا 
العيب» وهذا لا يكاد يصح أيضاً لجواز أنه كان. إلا أن المشتري رضي به أو أبرأه عن 
فالاعتماد على ما روى بشر عن أبي يوسف : أنه يحلف بالله ما لهذا المشتري قبلك حق 
الرد بالعيب الذي يدعيهء وهذا تحليف على الحاصل » وإنه موافق لمذهب محمد رحمه 
الله في كثير من المسائل على ما يأتي بيانه في مواضعه إن شاء اللّه تعالى . 

وإن كان عيبا لا يحتمل التقدم على مدة البيع؛ : فالقاضي لا يرده علئ البائع ؛ لأنه 
تيقن بانعدامه في يذه. وأما إذا كان البيع ناعنا ٠»‏ فإ كان يعرف بآثان فائمة في لعن 
وكان ذلك في موضع يطلع عليه الرجال؛ فإن كان للقاضي بصارة بمعرفة الأمراض ينظر 
بنفسه في ذلك؛ وإن لم يكن له بصارة في ذلك يسأل عن من له بصارة في ذلك ويعتمد 
على قول مسلمين عدلين وهو أحوط والواحد يكفي» فإذا أخبره واحد مسلم عدل بذلك 
يثبت العيب بقوله في حق توجه الخصومة فيحلف البائع ولا يرد بقول هذا الواحد هكذا 
ذكر بعض المشايخ في «شرح الجامع» وفي «شرح أدب القاضي» الخصاف. 

وذكر بعض المشايخ في «شرح المبسوط»: أنه ما لم ته يتفق اثنان عدلان من الأطباء 

ل و ا ل لي ري ا 
اليه الود عرف :ذلك يقولالواحد أو المندن أو اشك علبيما ولك 
اغذلنوا يما ينمي إفإنه لاتورد كان اباقع دل ملقم روزن كان هذا الحيث" لا تحخير: 
الحدوث في مثل هذه المدة بأن عرف وجوهه بقول الواحد لا يرد ويحلف البائع وإن 
عرف وجوده بقول المثنى ذكر في الأقضية؛ وفي القدوري: أنه يرد بقولهمء وهكذا ذكر 
في اشرح الجامع»؛ وعن أبي يوسف: أنه لآ يرذيقول المنتن :ويتحلفت الا ئع؛ لأنهم لا 
يهتدون عن حقيقة الأمرء وإنما يشهدون عما لا يصلح حجة للرد. وفي «أدب القاضي» 
للخصاف: أن قبل القبض يرد بقول المثنى وبعد القبض يحلف البائع» وإن كان عيباً لا 
يطلع عليه إلا النساء كالحبل وما أشبه ذلك» فالقاضي يريها النساءء الواحدة من النساء 
العدلة يكفي والثنتان أحوط. فإذا قالت واحدة عدل: أنها حبلى أو قالت اثنتان ذلك بقيت 
في حق توجه الخصومة؛ فبعد ذلك أن قالت أو قالتا حدث في مدة البيع لا يرد على 
البائع ولكن حلف البائع» فإن نكل الآن يرد عليه» وإن قالت أو قالتا كان ذلك بعد 
القبض لا يرد ولكن يحلف الباء ئع؛ لأن شهادة النساء حجة ضعفة والعقد بعد القبض 
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قوي» ولا يجوز فسخ العقد القوي بحجة ضعفة. . وإن كان ذلك قبل القبض فكذلك لا يرد 
بقول الواحد هل يرد بقول المثنى؟ ذكر بعض مشايخنا : أن على قياس قول أبي حنيفة لا 
يرد» وعلى قولهما يرد. . وذكر الخصاف في «أدب القاضي)» : أنه لا يرد في ظاهر رواية» 
أصحاينا وفي «القدوري): أنه لا يرد في المشهور من قول أي يوسف ومحمد؛ لآن بوت 
العيب بشهادتين أمر ضروري ومن ضرورة ثبوت العيب توجه الخصومة لما ليس من 
ضرورته الرد فيحلف البائع» ا بدت بشهادتين بنكوله فيثبت فنيت الرة.: وروفئ 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة مطلقاً أنه شيك الوه دشييا د تسوه ؟ لأن شهادة النساء فيما لا 
طلع عليه الرجال كشهاد الرجال نيما يطلع الرجال. وعن محمد في رواية ابن سماعة 
فطل :: يثبت الرد بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال إلا في الحبل؛ ؛ لأن معرفة 
0 لأن الحبل من جملة ما توخى الله علمه بنمسه. أما معرفة ما سوى 
الحبل حقيقة ا ا اللو 0 وفي «النوادر» عن أبي يوسف: : أن 
قبل القبض يثبت يشت الرد بشهادتهن بخلاف ما بعد القبض» والفرق : أن شهادة النساء وإن 
كارع جح فبهياكة ل" إن تعفد قبل التيفى اشعيفه افيا ولهذا ملك المشتري الرد 
بالعيب قبل القبض من غير قضاء ولا رضا ويجوز فسخ العقد بحجة ضعيفه بخلاف ما بعد 
الفبضن: 

وفي «المنتقى» ابن سماعة عن أبي يوسف : استدفق جارية فقبضها وادعى أنها رتقاء 
أرنيا النساءة فإن قلن هي رتقاء رددتها على البائع وكذلك إذا ادعى أن بها كية قديمة في 
موضع لا ينظر إليه إلا النساء قال وأرد في مثال هذا بقول امرأة واحدة» قال ثمة: وحكي 
عن محمد بن الحسن مثل ذلك . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل اشتر ف جارنة واوعى اناميا جيبلا واراد 
ردها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة» فإن القاضي يحلف البائع البيتة بالله لقد بعتها وما بها 
حبل» وإن قال المشتري للقاضي : حلفه ما يعلم أن بها حبلاً فالقاضي يحلفه. » فإن حلف 
على ذلك لا يحلف البتة حتى يشهد نساء أنها حامل» فإذا شهد بذلك حلف على ذلك 
البته على نحو ما ذكرناء فإن لم يحلف على العلم حلف البتة تقد باعها وما بها حبل. 

وفي «نوادر هشام» عن محمد: اشترى جارية وادعى أن بها حبلاً وأحضر أمرأة 
عدلة شهدت بذلك» قال: أقبل شهادتها على أن استحلف البائع بالله لقد باعها وقبضها 
. المشتري وما هي يومئذ بحامل» وإذا لم تشهد المرأة قلت للبائع : أهي حامل عندك 
الساعة» فإن لم يقر قلت: أحلف ما هي عندك الساعة حامل . 

وعن إبراهيم عن محمد: : أن من اشترى من آخر جارية وادعى أنها خنثى يحلف 
البائع على ذلك؛ لأن هذا من جملة ما لا يطلع عليه الرجال والمرأة فيعذر معرفة ما وقع 
فيه الدعوى من جهة غيرها فيعتير الدعوى والإنكار: والجواب في دعوى الاستحاضة في 
حق حكم الرجوع إلى النساء لتوجه الخصومة وفي الرد بشهادتهن قبل القبض وبعده 
كالجواب ني دعوى الحبل على الوجه الذي ذكرنا كذا ذكر في كتاب (الاستحلاف). 


ك/اه كتاب البيع 


00 إذا شهد الرجال على الاستحاضة قبلت شهادتهم ؛ لأن درور الدم يراه الرجال فجاز 
يثبت بشهادتهم . وأما إذا ادعو المتكري: النطا سيفيها وار ارده بهذا الست لا 
ماو وحكي عن الحاكم الإمام أبي محمد الكوفي أنه قال سبال 
المشتري أولاً عن مقدار مدة الانقطاع: فإن ادعى الانقطاع في مدة يسيرة لا يعد [119/ ] 
عيبا وإن ادعى الانقطاع في مدة كثيرة سمعت دعواه؛ لأن الناس يعدونه عيبا فحيتئلٍ يسأل 
البائع : أهي كما ادعاف فإن قال: نعم. سأله: أكانت منقطعة الحيض عنده» فإن قال: نعم. 
ردها بإقراره عليه » وإن قال: هي كذلك للحال» ولكن ما كانت منقطعة الحيض عنده» وإنما 
حدث هذا العيب في يد المشتري توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيام العيب 
في الحال» لصحي لسري يعن الام جلف اباتع على دللت: 
كيفية الاستحلاف فيه كما فى دعوى سائر العيوب» فإن حلف برئ» وإن نكل يرد 
عليه ؛ اي ولد حي علامة فإن شهد للمشتري شهود على انقطاع 
الحيض عند البائع لا تقبل شهادتهم بخلاف ما لو شهدوا على كونها مستحاضة» والفرق 
أن الاستحاضة درور الدم وإنه مما يوقف عليه أما انقطاع الحيض على وجه يعد عيبا 
لا يقف عليه الشهود. فقد تيقن القاضي بكذبهم. فلا يقبل شهادتهم . 
وإن أنكر البائع انقطاع حيضها للحال هل يستحلف البائع على ذلك؟ على قول أبي 
حنيفة لا يستحلف». وعلى قولهما يستحلف . 
بعد هذا يحتاج إلى بيان المدة اليسيرة والكثيرة. قالوا: ويجب أن تكون هذه 
المسالة :نظي مسا لامدة الا مور ناذا 7 الحيفن».وفي تلك المسألة الرواياك مكتلنة؛ 
فعن أبي يوسف: قدر الكثير بثلاثة أ شهرهء وعن محمك: أنه قدن الكثين بأريعة أشهن 
وعشرء ثم رجع وقدر الكثير بشهرين وخمسة أيام . . وعن أبي حنيفة وزفر: أنهما كانا 
يقدران الكثير بسنتين. وإذا عرفت المدة الكثيرة» فما دون ذلك كود كتير أ والكني عيب 
5ل السمبس.. 
فإن كان القاضي مجتهداً كان له أن يقضي بما أدى إليه اجتهاده من هذه الأقاويل. 
وإن لم يكن مجتهداً ليأخذ بالمدة التي اتفق عليه أصحابنا أنها كبيرة وهىي سببان حتى لا 
يكون خروجاً عن أقاويلهم . . وإذا ادعى الانقطاع في مدة كثيرة ينبغي أن يدعي الانقطاع 
بأحد الشيئين إما الداء أو الحبل حتى تسمع دعواه. 
الدليل عليه ماذكر ذ في «فتاوى الفضلي» ذا اشترى سارية وهى عافن قالمطد هدعا 
ولم تحض من غير ظهور الحبل بها ليس له أن يردها على بائعه مالم يدع ارتفاع الحيض 
بالحبل أو بالداء؛ لأن الارتفاع بدون هذين الشيئين لايعد عيبا والمرجع في الحبل إلى 
قول النساءء والمرجع في الداء إلى قول الأطباء . 
وإذا أخبرت امرأة بالحبل أو طبيبان بالداء فتمام المسألة ماكتبناها قبل هذاء ويعتبر 
في ذلك أقصى ماينتهي إليه ابتداء حيض حيض النساء عادة وذلك تسعة عشر سنة عند أبي حنيفة . 


0 الصدر الشهيد في 0 (الجامع الصغير) وفي دعوى الحبل : لو قالت امرأة 


كتاب البيع لباه 


واحدة أن بالجارية خبلاً » وقالث امراتان أى ثلاثة ليس بها خبل تتوجه الخضومة :على 
البائع بقول ملك المرأة ولا يعارضها قول المرأتان والثلاث في أنهما ليس بها حبل» فإن 
قال البائع للقاضي: المرأة التي تقول انها حامل جاهلة ينبغي للقاضي ان يختار لذلك 
امرأة عالمة تفي ههنا . 

ظ فصل آخر ظ 

لابد من معرفته أن الاستحاضة وانقطاع الدم والحبل لأهل له يثبت بقول الجارية» 
وقد ذكر في كتاب الاستحلاف ما يدل على أنه لا يثبت» فقد ذكر ثمة: أن من اشترى أمة 
وادعى بها حبلاً واستحاضة فالقاضي لايجعل بين البائع وبين المشتري خصومة حتى تشهد 
امرأة أو امرأتان بها حبلاً أو استحاضة. وبهذا تبين ان ما ذكره الصدر الشهيد في «الجامع 
الصغير»: أنه لا يقف عليها غيرها غير مستقيم» وإن الطريق إقرار البائع أو إشهاده في 
الاستحاضة والحبل» وفي الانقطاع إقرار البائع . 

وما ]ذا كأن: العم ناطنا ادرف انار تاكمة والندن” نحو الأناق :والتجدون والسرقة 
والبول في الفراش» فإنه يحتاج إلى إثباته في الحال؛ لأنه لايعرف عياناً وطريق معرفة 
ثبوته على ما ذكره محمد في «الجامع» أن القاضي يسأل البائع عن ذلك إذا صح دعوى 
المشتري» وإنما تصح دعوى المشتري إذا ادعى أن هذه العيوب كانت في يد البائع وقد 
وجدت في يد المشتري إلا أن في الجنون يصح دعوى المشتري إذا ادعى هذا القدرء 
وفي الإباق والسرقة والبول في الفراش لابد لصحة الدعوى من زيادة شيء وهو أن يقول 
المشتري هذه العيوب كانت في يد البائع وقد وجدت في يد المشتري والحالة واحدة 
ويعني باتحاد الحالة أن يكون وجودها في يد البائع وفي يد المشتري قبل البلوغ وبعده. 

أما لو كانت في يد البائع قبل البلوغ ووجدت في يد المشتري بعد البلوغ فهذا لا 
يكفي لصحة الدعوى والسؤال للبائع» وفي الجنون سواء كان الجنون في يد البائع 
والمشتري قبل البلوغ» أو كان في أيديهما بعد البلوغ» أو كان في يد البائع قبل البلوغ 
فهذا يكفي لصحة الدعوى ولسؤال البائع» وهذا؛ أن العدن ةعسو | عد لا سمه 
واحد وهو آفة تخل الدماغ ففي أي حالة وجد في يد المشتري فهو عين ما كان في يد 
البائع . ظ ظ ظ 
أما فى الإباق وأشباهه: يختلف العيب باختلاف الحالة لاختلاف السبب فسبب 
الآياق والسيرقة كن نغالة الصيور قله العقل بويع التلوغ يبيد قلة الببالاه وسيب لبوك :في 
الفراش قبل البلوغ ضعف المثانة وبعد البلوغ داء في الباطن . 

وإذا اختلف سبب العيب باختلاف الحالة يختلف العيب واختلاف العيب يمنع ‏ 
الردء ثم إذا صح دعوي المشتري فالقاضي يسأل البائع أنها هذا العيب في الحال» فإذا 
أقوبنة تبث العيبه ثن عق توه الخصضوعة نينا له أكان :هذا الغيبة: نها عتدكة: ذإن انكر 
يحلف على الثبات» وإن أنكر البائع قيام هذا العيب للحال» فإن أقام المشتري بينة على 
ذلك يثبت قيام العيب للحال وتوجهت الخصومة على البائع في أن هذا العيب هل كان بها 


ثملاه كتاب البيع 


في يده. وإن لم يكن للمشتري بيئنة على ذلك وطلب من القاضي أن يحلف البائع بالله ما 
معصوم ومحمد أنه يحلف ولم يذكر قول أبي حنيفة» من مشايخنا من قال: ماذكر عن 
الجواب قول الكل إلا أنه لم يذكر قول أبي حنيفة لا لأن قوله يخالف قولهما بل؛ لأنه لم 
يحفظ قوله. 

وحكى القاضي أبي الهيثم عن القضاة 570000 على قول 
أبى حنيفة لايحلف» وحكى عن الفقيه اصن إسحاق الحنافظ أنه قال: وجدت فى كتاب 
الاستحلاف لمحمد بن سلمة أن المسألة على الخلاف فوجه قولهما: أنه ادعى عليه معنى 
و وو يي فى سائر الدعاوي» ولأبى حنيفة أن اليمين 
عي او إلا كلالاك سائن الدعارى . 

وفي «(المبسوط») فى أدب القاضي») للخصاف جعل طريق معرفة ثبوت هذه العيوب 
للحال البينة» فقال: لاعت المشترى عون الشصرومة مع البائع مالم يقم بينة على وجود 
هذه العيوب فى يد نفسه» فإن لم تكن له بينة وطلب يمين البائع فهو على الاختلاف الذي 
مرء و ااي وي وو 1 
يحلف بالله همات اله ب الذي يذعيه . وذكر في «الأقضية؛ : 0 انلهج 
جن عندك قطء وفي الإباق والسرقة يحلف بالله ما سرق وما بال في الفراش عندك حتى 
بلغ مبلغ الرجال» وهذا بناء على ما قلنا: إن الجنون لا يختلف بالاختلاف الحالة 
وماعداه من السرقة والإباق والبول فى الفراش يختلف باختاللاف الحالة. واتحاد العيب 
شرط ثبوت حق الرد. ثم إذا اختلفا المشتري والبائع. فإن حلف برىء عن دعوى 
المشتري » وإن نكل يرد عليه بنكوله ولا يحلف المشتري على الرضا من دعوى البائع عند 
أبى حنيفة ومحمد وقدر هذا. 

ثم إذا ادعى البائع ذلك كيف يحلف المشتريء» أكثر القضاة على أنه يحلف بالله ما 
ل ا : م اترجة ا يذعيه البائع ريدت م دلالة. اوكال انو يكر 
على النفي وهذا داكت على الاثبات أيضاً ؛ فإن ن المودع إذا ادعى الرد وهلاك الوديعة 

قال في «كتاب الأقضية»: اشترى جارية وظفر المشتري بشجة كانت عند البائع 
وحلف القاضي البائع فنكل» ردها المشتري عليه» فادعى البائع بعد ذلك أنها حبلت في 
يد المشتري وهى حبلى فى هذه الساعة فالقاضى يسأل المشتري عن ذلك» فإن قال 


كتاب البيع اه 


المشتري: ما لي بها علم فالقاضي يريها النساء» فإن قلن: هي حبلى لا يثبت الرد 
بقولهن» ولكن تتوجه الخصومة على المشتري فيحلف القاضي المشتري بالله ماحدث هذا 
الحل عتدك» إن عيل قاذ شر عليه بوالرذ هل خياله كما كان إن تكل يتنا اداه 
البائع فيردها على المشتري؛ لأناره المشتري على البائع لم يصح هنا؛ لآنه ردها مع 
عيب زائد وفيه ضرر للبائع أن يدفع ذلك الضرر عن نفسه بأن يرد الجارية على المشتري» 
ولكن إنما يردها على المشتري مع نقصان عيب الشجة؛ لأنه تعذر الرد بعيب الشجة فيلزم 
البائع نقصان عيب الشجة» فإن قال البائع للقاضي: أنا أمسك الجارية مع عيبها ولا 
أضمن نقصان عيب الشجة كان له ذلك؛ لأن حق الرد إنما يثبت يغبت للبائع هنا دفعاً للضرر 
عنه بالرد عليه بعيب زائد» فإذا اختار إمساك الحارية لفك أسقظ سحن ينه ور قو بذلك 
العدوو» كان لد ذلات و لذ بذكن تقصا كن القدة هنا “أنه ظاهر» ١‏ 


ولو أن القاضى حين سأل المشتري عن الحبل قال المشتري: إن هذا الحبل كان 
عند البائع ولم أعلم به سمع دعواه؛ لأن الحبل عيني لايظهر إلا بعد مدة فيحتمل وجوده 
عد البانم” وإن لم يظهر إلا في هذا الوقت فصار المشتري بدعوى وجود هذا الحبل عند 
البائع عقر بوجوده عنده لكن لم يثبت وجوده عند البائع ؛ لأن قول المشتري ليس بحجة 
على البائع إن كان حجة على نفسه»؛ فيحلف البائع» فإن حلف لم يثبت وجوده عند 
البائع» وقد أقر المشتري بوجوده عنده فكان للبائع أن يرد الجارية عليه ويرد معها نقصان 
عيب الشجةء وإن نكل عن اليمين ظهر أن هذا العيب كان عند البائع» وظهر أن هذا الرد 
كان صحيحا . 


قال: ولو كان القاضي حين قضى برد الجارية على البائع بعيب الشجة فقبل أن يرد 
المشتري الجارية على البائع قال البائع: إنها حبلى» وهذا حبل حدث عند المشتري وقال 
المشتري: لا بل كان عند البائع فالقاضي لا يعجل في الرد ويحلف البائع على ما ادعى 
المشتري عليه أنه حدث عنده ولا يمين على المشتري هناء بخلاف الفصل الأول» فإن 
هناك يحلف المشتري في تلك المسألة الرد قديم والبائع يريد نقض ذلك الرد وردها على 
المشتري ما دام المشتري ينكرء فلا يملك البائع ذلك بيمين نفسه فيكون اليمين على 
المشتري» وهنا الرد لم يتم بعد فيجعل : في الحكم كأن القاضي لم يقض بالرد فكان 
المشتري مدعياً الرد على البائع والبائع ينكر فكان القول قول البائع مع يمينه؛ لكن هذا 
الفرق يشكل بالوجه الثاني, لإداقي الوه التاى الرد قلادع والباتع بون تقض ذلك لتر 
مع هذا يحلف البائع» وإنما الفرق الصحيح أن يقال: بأذغى الفضل الأول المشتري 
مك وجرة الشيل عندة نييحت على ذلك .وفيت مقر بوعوة العمل عدم عيث اثر 
بوجوده عند البائع» فلا يحلف المشتري على وجود الحبل عنده وهو مقر بذلك» ولكن 
المشتري ادعى أن هذا الحبل الموجود في يده كان عند البائع» والبائع ينكر فيحلف البائع 
كما في الوجه الثاني . 


«مرة كتاب البيع 


بمائة دينار» ثم إن المشتري وجد العبد أعور فقال البائع: حدث عندك أيها المشتري. 
وقال المشتري للبائع : كان عندك فالقول قول البائع وعلى المشتري البينة» وإن لم يكن 
للمشتري البينة يحلف البائع» ويقال للمشتري: أتخاصم البائع في النصف الأول أو في 
النصف الثانى أو فيهما؛ لأن كل واحد من النصفين معقود عليه بإيراد العقد عليه على 
حدة واختلاف الأسباب ينزل اختلاف الأعيان. ولو كانا عينين كان له أن يخاصم في 
أيهما شاءء وإن شاء خاصم فيهما كذا هناء فإن قال: أنا أخاصم في الآخر وأقف في 
الأول لأتأمل أكان العيب عنده أم لاء كان ذلك» ويستحلف البائع على النصف الآخرء 
فإن نكل رد ذلك على البائع» وإن حلف لزم المشتري. وإذا حلف البائع» ثم إن المشتري 
خاصم من بعد في النصف الأول فأراد أن يستحلفه فقال البائع لما حلفت أنه لا عور عند 
البيع الثاني كان ذلك متى حلف أنه لا عور به عند البيع الأول بطريق الضرورة فلا أحلف 
مرة أخرى لايلتفت إلى ذلك؛ لأن هذه اليمين في النصف نفت الخصومة فلا تعتبر» ألا 
ترى أنه لو حلف المدعى عليه بعد الخصومة /٠٠١١[‏ ”] قبل طلب المدعي لا يعتبر يمينه 
فهذا أولى . 

وكان الفقه في ذلك: أن اليمين أحد نوعي الحجة للمدعي كالبينة» ثم إن البينة لا 
تعتبر قبل وجود الدعوى فكذا اليمين» ثم إذا حلف في النصف الأول» فإن حلف لم يرد 
عليه شيء؛ وإن نكل عن هذا اليمين لزمه النصف الأولىء فإن قال المشتري: إن العيب 
واعوبو قل تنه :كر لع اذا ره عليه للست لاقي لأ يلتقيت إلى اللكمة وهنا اليكل عن 
قول أبي حنيفة؛ لأن عنده النكول بدل» وبدل الفسخ في أحد النصفين لا يكون بدلاً 
للفسخ في النصف الآخرء وإنما يشكل عندهما التكول إقرار. 

ولو أقر البائع بالعيب يوم باع النصف الأول كان للمشتري أن يرد عليه النصفان» 
ولكن الوجه في هذا أن يقال: بأن الإقرار حجة مطلقة في حق المقرء فإذا ثبت العيب ‏ 
بإقراره في النصف الأول ثبت في النصف الباقي؛ إذ يستحيل أن يكون العيب قائماً بأحد 
النصفين شائعاً ولا يكون قائماً في النصف الآخرء فأما النكول ليس بإقرار حقيقة ولكن 
جعل إقراراً ضرورة قطع الخصومة فيعتبر إقرار في محل الخصومة ههنا النصف الأول دون 
الخاني 

وكذلك لو خاصمه المشتري في النصف الأول قبل أن يخاصمه في النصف الثاني 
فنكل البائع عن اليمين فرد عليه النصف الأول ثم أراد رد النصف الثاني بذلك التكول لم 
يكن له ذلك حتى يخاصمه فيه خصومة مستقبلة لما قلنا فلا يفيدء فَإِنْ أراة المشترى أن 
يخاصم في النصفين جميعاً يحلف البائع فيهما يميناً واحداً؛ لأن الدعاوى إذا اجتمعت 
وتوجهت من واحد على واحد والجنس متحد يكفي يمين واحدةء أصله حديث القسامة. 

وألا ترى أن من ادعى أموالاً مختلفة على رجل فطلب يمينه في الكل يحلف يمينا 
واعهدا ؟ تكد هنا حاف موا واجدا" بالله لتاسراعة التعيات الأول وسلفة: اليه وما :ده هذا 
العيب» وباعه النصف الثاني وسلمه إليه وما به هذا العيب» فإن حلف فيهما برئ عنهماء 
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وإن نكل فيهما لزماه وإن حلف في أحدهما ونكل في الآخر لزمهء ما نكل فيه وبرئ عما 
قال محمد في «الجامع) أيضاً : رجلان باعا من رجل عبداً صفقة واحدة أو صفقتين 
فمات أحد البائعين وورثه البائع الآخرء ثم طعن المشتري بعيب في العبد, فإن شنا 
خاصمه في أحد النصفينء وإن شاء خاصمه في النصف ألأخر وقيام الحلف كقيام 
الأصل» فإن خاصمه المشتري فيما باعه بنفسه حلفه على الثبات بالله لقد بعته وسلمته وما 
ناهد العيب؟ لآن هذا تجلتغلن فعن نتنه اليكون على القناك: وإن خاصمة بالدي 
باشر البيع مورثه. حلفه بالله لقد باعه وسلمه إليه» ولم يعلم به هذا العيب؛ لأن هذا 
العاديد عان تعن لخر تاكول كل لعل ٠‏ فإن حلف في أحدهما لم يقع به الاستغناء عن 
اليمين في النصف الآخرء وإن نكل في أحدهما لم يكن ذلك لازم في النصف الآخر لما 
قلناء وإن ن جمع بين النصفين في الخصومة فلا يخلو إما أن يكون البيع صفقة أو صفقتين» 
فإن كان صفقتين حلفه على النصفين ويجمع بين اليمين بالله لقد بعته بالنصف وسلمته وما 
به هذا العيب» ولقد باعه صاحبك بصفة وسلمه وما يعلم بهذا العيب وهذا بالاتفاق. 
فأما إذا كانت الصفقة واحدة فكذلك الجواب عند محمدء وعند أبى يوسف يكتفى 
بالبمين خلى اضببه شاصت على النبات وير ذلك عن يميف افى الضف الذي باعة مورثة». 
محمد رحمه الله سوى بين الصفقة والصفقتين وقال: بأن الصفقة ههناء وإن كانت 
متحدة صورة فهي متعذزة حكماًء ولهذا كان للمشتري أن يخاصم البائع في أي نصف 
شاء» ولو كانت الصفقة متعذرة ومعنى يحلف على النصفين فكذلك إذا كانت متعذرة 
صورة. 
يوضحه: أن الوارث في نصيب المورث قام مقام المورث» ولو كان المورث حيا 
فاليمين في نصيب أحدهما لا ينوب عن اليمين في نصيب صاحبه فهنا كذلك» وأبو يوسف 
ريه اللدوارة يون الضيفقة والستتتين ويقول: أن العرفقة” إذااكاتع ناخد حلي فلن 
أحد النصفين لا يكون فى التحليف على النصف الآخر فائدة إذ لا يتصور أن يكون العيب 
عند بيع أحد النصفين دون الآخر إذ وقت بيع النصفين واحدء فإذا استحلف على النصف 
الذي باعه على الثبات لا يمكنه الحلف لو كان به العيب فيحصل ما هو المقصود من 
الاستحلاف وهو النكول فاكتفى باليمين على الثبات في النصف الذي باعه مورثه» ولم 
يجعل على القلبء باعتبار أن اليمين على الثبات أقوى من اليمين على العلم» فإن في 
اليمين على الثبات يحنث» علم بالعيب أو لم يعلم» وفي اليمين على العلم لا يحنث ما 
لم يعلم بالعيب». والأقوفق ينوت عه الأضعك انا الأفعفه» لا ترب عن الاقرئ» 
بخلاف ما لو كان البيع بصفقتين متفرقتين فقد تصور أن يكون العيب عند بيع أحد النصفين 
دون الآخر؛ لأن وقت بيع أحد النصفين غير وقت بيع النصف الآخر فلو اكتفى 
بالاستخلاف على النصف الذي باعه يمكنه الحلف إذا لم يكن العيب قائما وقت بيعه» 
كاذ تجا إذا كان نور هيا 4 لأ نهنا :وميا ركون أحدهين أودع من صاحبه فيتكل 
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بنوع اشتباه لا ينكل به الآخرء فكان في استحلاف كل واحد منهما فائدة» أما ههنا 
فبخلافه) وبخلاف ما إذا خاصمه في أحد النصفين فحلف البائع ؛ خضي ا باصت 
الآخر حيث لا يكتفي باليمين الأولى ولا ثبوت الأولى عن الثانية ؛ لأن اليميق فى النصت 
الأرل ليق اللعاوى فى التصفه الا غير ولا يعتبر اليمين قبل الدعوىء أما ههنا وجدت 
التعرى :فى التصنين تجا د أن قوت البيق اتن التصقيو لذ راق فين اليختز افق نمك 
الذي راع مورثة, ْ ْ 

قال في «الجامع» أيضاً: متفاوضان باعا عبداً» ثم غاب أحدهما وطعن المشتري 
في العبد بعيب» فله أن يخاصم هذا الحاضر ويحلفه؛ لأن كل واحد منهما أصيل فيما باع 
وكيل عن صاحبه في الخصومة وكفيل عنه فيما التزمء وصاحبه التزم تسليم العبد سليما 
فيكون كفيلاً عنه في ذلك. فلهذا يحلف». نك رما ا جل ام وري فإن حلف 
الحاضر. ثم حضر الغائب فأراد المشتري استحلافه كان له ذلك ؛ لأن فاه قينا ناشر 
لكونه أصيلاً فيحلف الآخر لكونه كفيلاً؛ لأن تحلف الأصيل لا يسقط الحلف عن الكفيل 
وفيما باشر هذا الذي حضر آخراً استخلف الأول لكونه كفيلاً فيحلف الذي حضر لكونه 
أصيلاً؛ لأن تحلف الكفيل لا يسقط حلف الأصيل . 

فرق بين هذا وبين ما إذا وجب لهما حق على رجل فاستحلف أحدهما الخصمء ثم 
حضر الأخر ليس له أن يستحلفه؛ لأن الاستحلاف يحتمل التيابة من جانب [١١٠ب/‏ 7] 
الطالب فصار استحلاف أحدهما لكونه وكيلاً عن الآخر كاستحلافهماء فأما فى مسألتنا 
الكلام في الحلف والحلف لا يحتمل النيابة» وإنما يحلف كل واحد منهما فيما باع 
صاحبه بحكم الكفالة لا بحكم النيابة» وحلف الكفيل لا يسقط حلف الأصيل» ثم فرق 
بين الاستحلاف والحلف في جريان النيابة وعدم جريانه» والفرق: أن ما هو المقصود من 
اليمين للمدعي لا يفوت بالنيابة في الاستحلاف؛ لأن المقصود بكون المدعي عليه» وفي 
هذا استحلافه واستحلاف ما بينه سواءء أما هذا المقصود يفوت بالنيات في الحلف؛ لأن 
كل من وجب عليه اليمين يثبت فاسقاً لا يتورع عن اليمين الكاذبة فلهذا افترقاء ثم كيفية 
التحليف أنه يحلف الحاضر منهما بالله لقد باعه النصف وسلمه وما يعلم بهذا العيب؛ 
فإذا حضر الآخر حلف على هذا الوجه أيضاً إن كان العقد بصفقتين بالاتفاق». وكان صفقة 
واحدة فكذلك عند محمد وعند أبي يوسف يستحلف يمينأ واحدة على الثبات في النصف 
الذي باع. وقد مر هذا فيما تقدم . 

نوع آخر 
في اختلاف الواقع فيه 

وعن محمد في «الإملاء): إذا اشترض الرسا من احور عبدين بألف درهم صفقة 
واخدة ووجد فيا بأحونا ينها شيا ؛ ثم اختلفا في قيمتهما يوم وقع البيع فقال 
المشتري: كان قيمة المعيب ألفي درهم وقيمة الآخر ألف درهم. وقال البائع: على 
عكس هذاء لم يلتفت إلى قول واحد منهماء وينظر إلى قيمة العبدين يوم يختصمان فيه. 


كتاب البيع ممه 


اك اي الو عضي بره الكمرية لج وري ووالدسي اص بور الاين 
بعد ما حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه . 

اذ ثانا حمننا ادقن نا اقعدا اعنذ يحديها ميا قينا اذغ من الفضل فيجعل 
قيمة المردود ألفي درهم على ما شهد به شهود المشتري ويجعل قيمة الآخر ألفي درهم 
على تيد يه ميو لبا مرو الطاد في المتيي لكتمر التير 

ولو مات أحدهما والآخر قائم ووجد بالقائم عيبا واختلفا في قيمة القائم؛ وفي 
قيمة الميت ولا بينة لهماء قالشرل قرول البائع افى 'قيمة :الها لك فالبينة بيئة البائع أيضاًء 
ولو لم يقيما بينة على قيمة الهالك. وأقاما البينة على قيمة الحي فالبينة بينة المشتري . 

وفى «النوازل»: اشترى خلاً فى خابية وحمله فى جرة له فوجد فيهما فأرة ميتة فقال 
لل اي يي يي 0 

البائع ؛ لآنهر يكن العيت: 

وفي «فتاوى أهل سمرقند» : اشترى دهناً بعينه في آنية بعينها وأتى على ذلك زمان 
فلما فتح رأس اي 00 
تكون في يده فالقول قول البائع 'له يكن العيب وتأويل المسألة إذا كان .راسها مشدودا 
موا ووو عن الاح و ين اا 0 
استمرار الشد وعدم انفتاح رأس الآنية التي وجد فيها الفأرة فالقول للمشتري وله الرد. 

وإذا اشترى عبداً وقبضهء ثم جاء به وقال: وجدته محلوق اللحية وأنكر البائع 
فالقول قول البائع. فإن أثبت المشتري أنه محلوق اللحية اليوم» فإن لم يكن أتى على 
م ل الو لأنه العيب عند البائع وإن كان 
أتى على البيع مثل مثل ذلك لم يرد ما لم تقم البينة أنه كان محلوق اللحية على البائع أو 

وإذا ادعى المشتري عيبا بالمبيع والبائع يعلم أن هذا العيب كان به وقت البيع وبينه 
أن لا يأخذها حتى يقضي القاضي عليه بردها؛ لأنه لو أخذها بغير قضاء لم يكن له أن 
يردها على بائعه. 

وف ل الى ب برج باجم لق عييداً رقتيقيد ) الاشهري ولتق به لعي وقال: 
اشتريته اليوم ومثله لا يحدث في اليوم» وقال البائع: بعته منذ شهر ومثله يحدث في 
الشهر فالقول للبائع . 

وفيه أيضاً: اشترى من آخر جارية ووجد بها عيب فخاصم البائع إلى صاحب 
الشترطة والساطان ل يرنه الحكو شضي على الماع وروقها المددر تضي الجا ري بالكفن 
كله وبيع المشترى قبل أن يأخذ الثمن منه؛ لأنه يعلم أن البائع قد كان دلس العيب. 

وفيه أيضاً: اشترى دابة وأراد أن يردها بعيب فقال البائع: قد ركبتها في حوائجك 
تعلطا علمك و النفيت » رقال المشترق؟ .لا بل ركعيا لأ ردها علبائ فالتول قزل المشتري: 
وتأويل المسألة على قول بعض المشايخ: إذا كان لا يمكنه الرد إلا بالركوب . 
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وفيه أيضاً : رجل اشترى من رجل غلاما بجارية ووحد مسشترق الجارية بالجارية عيبا 
وردها واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في يده الغلام . 


وفيه أيضاً : رجل باع من آخر جارية وقال: بعتها وبها قرحة في موضع كذا وجاء 
المشتري بالجارية ولها قرحة في ذلك الموضع وأراد ردهاء فقال البائع: ليست هذه 
القرحةء والقرحة التى أقررت بها قد برئت وهذه قرحخة حادذثة عندك» فالقول قول 
المشتري» وكذلك لو قال البائع : بعتها وإحدى عينيها بيضاء وجاء المشتري بالجارية 
وعينها بيضاءء وأراد أن يردها فقال البائع: كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا 
بياض حادث بعينها اليسرىء. وكذلك إذا قال البائع بعتها: وبرأسها شجة إلى آخر 
السالة فإن قال البائع: في فصل الشجة كانت شجته موضحة فصارت منقلة عندك. 
فالقول قول البائع في هذاء وكذلك في فصل بياض العين لو قال البائع: كانت نكتة بياض 
ازداد عندك والعين مبيضة كلها أو عامتها فالقول قول البائع» وإن كانت بعينها نكتة بياض 
فقال البائع» كان البياض مثل الخردل أقل من هذا إذا جاء من هذا أمر متقارب جعلت 
القول قول المشتري». وإن تفاوت فالقول قول البائع. 


ولو قال: يناريا هين تيجام المتتري سحيو يريك رودها تفال اباتع زادت 
الحمى لا يصدق البائع وكان للمشتري أن يردهاء ولو قال البائع: بعتها وبها عيب وجاء 
المشتري وبها عيب وأراد ردها فقال البائع: لم يكن بها هذا العيب وإنما كان كذا وكذا 
فالقول قوله؛ لأن العيوب مختلفة. ولو قال: بعته وبه عيب فى رأسه فجاء به المشتري 
وأراد إن يرده بغيب برأسه فالقول قول المشتري أنه.هذا العيب وإن كذبه البائع. 
والحاصل : أن البائع إذا : سيا العيت إلى شرت اونما فالغوك قر الملناري, وإذا لم 
ينسب إلى موضع بل ذكره مطلقاً فالقول قول البائع . 


مجو رجي اللاي الجا : إذا اشترى جارية وقبضهاء. قم الى أن لا 
زوجاً وأراد رذها سويت ني يوار او لود و 
ال .أ على قير ليق .فإذا 0 البقاء إلى ب بيع قد أنكرثبوت حت 
الطلاق لا ب غبت لللمشعري حق الرد أن لم يعت بشبت العيب وإن كذبه وقال: ما طلقتها 
فكان للمشتري حق الرد بعيب التكاح, د لأن ثبوت التكاح ههت 
عضول ٠‏ اعد زوا لاق 4 محصرل اديت مقا نا ل ادرف ا -25- ا 
بإذظاك الجانم ال ل ل : بعد التسليم لم 
يقبل قوله؛ لأن البائع أقر بقيام التكاح وقت البيع» ماعن بود له والمتاشري ينظر : 
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اا ااا لل00ا0ا0ا0ا0ا !لكك 5ض 
المشتري: بل هو هذا فالقول قول البائع ولا يكون للمشتري حق الرد؛ لأن ما أقر به 
البائع بطل بتكذيب المشتري وما ادعاه المشتري لم يثبت لعدم تصديق البائع بخلاف ما 
تقدم ؛ لأن هناك اتفقا على عيب واحد متصل بالعقد فكان القول قول من ينكر زواله . ْ 

واستشهد محمد رحمه الله في «الكتاب» فقال: لاقو أن رحل لو اقرف هيدا اد 
قبضه فمات عند المشتري فادعى الفتدرى أن البائع باعه وبإحدى عينيه بياض ومات هو 
كذلك؟ وقال البائع: كان ذلك لكنه زال قبل البيع فالقول قول البائع» ولو قال: زال عنه 
بعد البيع فالقول قول المشتري» ولو قال البائع : كان البياض بعينه اليمنى فزال عندك وقد 
حدث البياض عندك باليسرى» وقال المشتري : بل البياض عندك كان باليسرى كان القول 
قول البائع . إن ما أقر به البائع بطل بتكذيب المشتري وما ادعأه المشتري لم يثبت لعدم 
تصديق البائع بخلاف ما تقدم؛ لأن هناك اتفقا على عيب واحد متصل بالعقد فكان القول 
قول من ينكر زواله. [ 

قال في «الجامع) أيضا : رجل اشترى من آخر جارية» ثم أقام بينة أن لها زوجا 
معروفاً غائباً لا قبل هذه الشهادة؛ لأن هذه بينة قامت لغائب أو على غائب وليس عنه 
خصم حاضرء وطعن أبو حازم القاضى فى جواب هله الممنا له فقا ينبغى أن يقبل هذه 
البيئة؛ لأن الحاضر يدعى لنفسه حق الرد ولا يتوصل إلى إثباته إلا من بعد إثبات حق 
الغائب» وهو النكاح في مثل هذه الصورة ينتصب الحاضر خصماً عن الغائب في إثبات 
حقه إذا كان للحاضر حق فيما هو حق للغائب» أو يكون ما هو حق الغائب سبب حق 
الحاضر أما إذا لم يكن فلا . 

ألا ترى أن من تزوج امرأة فادعت أنه كان تزوج أختها قبلها وأقامت على ذلك بينة 
والأخت غائبة لا تقبل بينتها؟ وإن كان لو ظهر نكاح أختها حصل الخلاص عن حبالة هذا 
تثبت هي خصما عن أختهاء إذا ثبت هذا فنقول: حق الغائب النكاح والنكاح ليس حق 
الرجم بزنا المحصن لا بنفس الإحصانء وكما أن عند يسار الحالف تجب الكفارة بالعتق 
لبعد ل شين اسان كد عينا وإذا لم يكن للحاضر حقاً في النكاح ولم يكن النكاح 
سبب حق الحاضر لا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب. 

وكذلك لو شهد الشهود أن لها زوجاً ولم يعرفوه فشهادتهم باطلة؛ لأنهم شهدوا 
بالنتكاح لمجهولء ولو شهدوا بالنكاح لغائب معروف لا تقبل شهادتهم» فإذا شهدوا 
لغائب مجهول أولى. ولو شهدوا على إقرار البائع أن لها زوجاً معروفاً غاتبأء أو على 
إقراره بأن لها زوجا مجهولا صح ؟ لأن هذه شهادة على إقرار البائع وهو معلوم حاضر 
بخلاف الوجه الأول على ما مر. 


58 كتاب البيع 


قال في «الكتاب» : لا ترى أن لو شهد الشهره أن لفلان على فلان شيثً أو غصب 
منه اشيئاً كان باطلاً: ولو اشهدوا على إقراره أنه غصب من فلان شيئاً كان ذلك جائزا؟ 
فكذا هناء وهناك كذلك وإذا قبلت الشهادة ظهر النكاح فكان للمشتري أن يردها مع يمينه 
بالله ما يعلم أن الزوج مات عنها أو طلقها طلاقاً بائناًء هكذا ذكر في «الجامع» من 
مشايخنا من قال: هذا إذا ادعاه البائع فأما بدون الدعوى فالقاضي لا يحلف المشتري؛ 
لأنه نصب لفصل الخصومات» وذلك إنما يكون عند الدعوى. والأصح أن القاضي 
يحلف المشتري على هذا في الحالين صيانة لقضائه . 

وإذا اقترض خنادما وقبضه وطعن بعيب فيه فجاء بالخادم ليرده فقال البائع: ما هذا 
بخادمي. وقال المشتري: هذا حادمك الذي اشتريته فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن 
المشتري لا يملك الفسخ بخيار العيب إلا بقضاء أو رضاء ولم يوجد قضاء فلم ينفسخ 
البيع» بفسخه نفى المشتري بما يدعي في هذا العين المعين مدعياً حق الفسخ لنفسه 
والبائع ينكر فيكون القول قول البائع» كما لو تصادقا أن المبيع هذا إلا أن الحشترى ادع 
عيباً فيه آخر والبائع ينكرء وهناك القول قول البائع كذا هنا . 


نوع آخر منه 
رجل قال لآخر: إن عبدي هذا أبق فاشتره مني فقال له الآخر: بكم تبيعه فقال: 
بكذا فاشتراه منهء ثم وجده المشتري آبقاً فليس له أن يرده: فإن باعه المشتري من آخر 
فوجده المشتري الثاني آبقاً فأراد أن يرده وأنكر المشتري الأول أن يكون آبقاً فأقاء 
المشتري الثاني بينة على مقابلة البائع الأول لم يستحق به شيئا ؛ لأن البائع الأول أخبر أن 
عبده أبق لكن لم يجعل ذلك وصفاً للإيجاب فلم يصر إيجاب المشتري منتظماً لذلك» فلم 
عي المشترئ/متوا ذلك العيب وضان الباقع الأول :معترفاً بإباقة» واععراله بقح ايه 
ا ا 
ولو قال البائع الأول للمشتري الأول: بعتك هذا العبد على أنه أبق أو على أني 
بريء من إباقه والمسألة بحالها كان للمشتري الآخر أن يرده على المشتري الأول؛ لأن 
البائع الأول جعل الإباق وهنا لإيجابه فصار جواب المشتري فقولا لذلك الوضصف + كانة 
قال: اشتريته على أنه ابق» ولو قال هكذا كان مقراً بإباق العبد كذا هنا ٠‏ ولو قال البائع 
الأول : بعت على أني بريء من الإباق ولم يقبل من إباقه لم يرده المشتري الآخر على 
المشتري الأول ما لم يقم البينة على أنه باعه وهو آبق ق؟ لأن البائع وإن جعل الإباق 
١13‏ ب/ ”] صفة لإيجابه إلا أنه ذكر الإباق مطلقاً غير مضاف إلى العبد فصار إيجاب 
المشتري مننظماً كذلك على سبيل الإطلاق وبهذا لا يصير مقراً بوجود العيب فيه؛ ألا 
ترى أن البيع ة قد يكون بشرط البراءة عن كل عيب وذلك لا يكون إقراراً بوجود كل عيب 
فيه بخالاف قوله على أل بريء من إباقه؛ لأنه أضاف الإباق إلى العبد بالهاء الذي هو 
كناية عنه فصا جواب المفترى. فبولاً نذلك الوضك: فصار عفرا ذلك أما هيدا فخلانه: 


وفى «المنتقى» : رجل أقر على عبده بدين» ثم باعه من آخر ولم يذكر الدين» ثم 


كتاب البيع اره 


بأعه المشدرى د السو ولج وذكي الدوفه» فإن للمشعري الآخر أن يرده على بائعه بذلك 
الإقرار الذي كان من البائع الأول؛ لأن الدين لازم للغريم أن يرد البيغ فيه وليس هذا 
كالإقرار بالإباق قبل البيع وبعده في حق فسخ البيع الآخر بين المشتري الآخر وبين بائعه 
الذي لم يقر بالإباق» والإقرار بالزورج كالوقرار بالدين في أن المتعغرف الاخر يرد على 
بائعه الإثرار الذي كان من الباتع الأول 

واف ادا : رجل أقر أن أمته أبقت منه. ثم وكل وكيلاً أن يبيعها ولم يبين أنها ابقة 
فباعها مأموره وكتم ذلك الإقرار وتقابضاء ثم علم المشتري بذلك الإقرار وأراد ردها به 
على بائعه وكذبه بائعه وقال: لم تأبق أو كان الإقرار من المولى بعد ما باع الوكيل 
وتقايقا فلن للمشترى: أن دردها على الركيل: 

ألا ترى أن المضاف أو شريك العنان لو باع أمة. ار اله ولحي 
بعيب فيها ليس بظاهر لم يكن للمشتري أن يردها على البائع بذلك الإقرار» ولو أن 
الموكل قال للوكيل إن عبدي آبق فبعه وابرأ من إباقه. فباع الوكيل ولم يبرأ اام 
علم المشتري بمقالة الموكل قبل القبض فله أن يرده بذلك» وليسن .هذا كالتسالة الآولى 
التي لم يبين رب العبد فيها الإباق للوكيل» فإن هناك لا يجوز إقراره على بعض بيع 
الوكيل. 

قال: ولو كان هذا في رب المال والمضارب لم يكن للمشتري أن يرده بإقرار رب 
المال على المضارب علل فقال: لأن وت المال لوانهى المضارت عن البيع كان له أن 


ساي 9 


وق نضا : لو وكل رجلا ببيع عبد له فأقر الوكيل أنه أبق ولا يعلم أنه أقر به قبل 
الوكالة أو بعد الوكالة» ثم باع العبد من رجل وتقابضاء ثم اطلع على مقالة الوكيل فله أن 
يرد على الوكيل» وليس للوكيل أن يرذة على الموكل» ولو كان المشتري سمع إقرار 
الرك اول الي ٠‏ ثم اشتراه منه لم يكن له أن يرده على الوكيل . 

وكنه افيا : إذا باع رجل من رجل عبداً وأقر البائع والمشتري بإباقه وكان ذلك 
منهما في عقد البيع؛ » ثم باعه المشتري من آخر وكتم الثاني من الآخر على أنه مأمون 
ولعين اناي ثم علم المشتري الآخر بالإباق وبما جرى بين البائع الأول والمشتري الأول 

ا اي ولأ يكون اتراق المشترئ: الأول :بإباقه 

ولو أن 0 ل البائع الأول بإياقه» ثم أقام 
المشتري الأول بينة على إباقه ورد القاضي على البائع الاولء ثم إن البائع الأول باعه من 
آخرء ثم علم المشتري الآخر بالاباق وبما جرى بين المشغري الأول وبائعه من رد 
ا ل ل ل ا ا لأن البيئنة حجة فى حق 


مه كتاب البيع 


وفيه أيضاً: إذا اشترى من آخر جارية» ثم ادعى أنها آبقة وأقام البينة على إباقها 
ورطا تي لاخانار رد 1و أمته ولدت في ملكه وقضى القاضي له بالجارية» 
ثم باعها مأمونة فخاصمه المشتري في إباقها ل لل ا ل 
ا 
رجل اشترى عبدأ فساومه رجل فيه فقال له المشتري اشترة فى 6فإنه لسن يه غنيب 
الم يسن بينهما بحن" ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا يحدث مثله فخاصم فيه البائع وأقام 
بينة أنه كان عند البائع وأقام البائع بيئة أنه قال عند المساومة: اشتر مني . فإنه لا عيب به 
لا يلتفت إلى هذه البينة ويقضى بالرد على بائعه ؛ لأن بإقالة المشتري كذب معين؛ لأن 
هذا نفي لكل العيوب والإنسان لا يخلو عن قليل العيب عادة. ومن العيوب بالآدمي ما لا 
يقف عليه غيره غالبا فيسقط اعتبار حقيقة هذا اللفظ حمل على المجازة هو ترويج السلعة. 
ولو قال للذي ساومه: يي ال ل 0 ثم إن المشتري 
ادعى ذلك العيب وأراد أن يرده على بائعه بذلك فليس له ذلك؛ ا بحقيقة 
ممكن ؛ عن سار عن عيبب رو إعداد م لكان لك بتار فى للق الي اه 
تمي وى وختوة <للقه ا لقنيو ققد يعن للك ١‏ 
[ ولو كان مكان العبد ثوباً وباقي المسألة بحالهاء ٠‏ لا تسمع دعواه ولا يرده على بائعه 
فى الوجهية حتديعا ؟ لأنا لم نتيقن بكذلبه ؛ لآن:غبوت: الكونت ها يواقفن علية: ولو كان 
العيب مما يحدث مثله أصلاً أو لا يحدث مثله في هذه المدة رد القاضي العبد على 
بائعه؛ لأنه صار مكذباً فيما أقر حقيقة» ولو صار مكذباً فيما أقر شرعاً ليس أنه يلتحق 
إقراره بالعدم كذا هنا . 


نوع آخر منه 

وإذا أصاب الإمام والجند غنائم في دار الحرب فأخرجوها إلى دار الإسلام فباع 
الإمام أو بعض أمنائه الغنائم لمصلحة رآها حتى جاز البيع؛ ا 
لا يدري أكان العيب يوم الشراء أو لم يكن. ٠‏ لم يكن له أن يخاصم الإمام في الرد 
بالعيب ؟ لأن بيع الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر للغانمين»؛ ولو صار خصماً في هذا 
البيع خرج بيعه من أن يكون قضاءء فإن القاضي لا يصلح خصماً. 

وإذا عرفت هذا الحكم في حق القاضي فكذا في حق أمينه؛ لأن أمينه نائب عنه هذا 
بخلاف ما إذا نصب الإمام وصياً عن الميت بالتصرف حيث تلحقه العهدة؛ لأنه نائب 
الميت ولكن ينصب القاضي» والميت كان يصلح خصماً في حياته فكذا نائبه. 


وإذا لم يصلح الإمام خصما ولا نائبه كان للإمام أن يجعل أمينه خصماً للمشتري 
ابتداء وإن شاء نصب آخر دفعا للضرر عن المشتري» فإن أقام المشتري البينة على الخصم 
أن العيب كان بالجارية يوم اشتراها ردها عليه وإن لم يكن أراد استحلاف من يخاصمه ‏ 
لا يستحلف؛ لأن المقصود من الاستحلاف النكول الذي هو قائم مقام الإقرار» ولو أقر 
هذا الخصم بالعيب لا يصلح إقراره للمعنى الذي قلنا فكذا هذا الذي نصبه الإمام إذا أقر 


كتاب البيع ن/2 


لا يصلح إقراره» وإذا ١51‏ /"] لم يصح إقراره لما قلنا فالقاضي يخرجه عن الخصومة 
وينلنصب عرق فيا أ ؛ له لأ رجه إلى الخصودة بيع هذا للضي ؛ لأنه مقر 
بالعيب فينصب خصماً آخر نظراً للمشتري وإذا نصب القاضي خصماً آخر ورد المشتري 
الجارية على هذا الخصم الآخر ببينة أقامها فالقاضي يبيع الجارية ويوفي المشتري ثمنها. 
فإن كان الثمن الثانى مثل الثمن الأول فيهاء وإن كان أنقص أعطاه الفضل من بيت 
المان» وق كات الفسن الثانى أفقر هل الفضل للنقراءءإن كانت التحارية من اسن »#روإن 
كانت من الأربعة الأخماس جعل الفضل في بيت المال؛ لأن ذلك حق الغانمين وتعذر صرفه 
إلى كل الغانمين لكثرتهم وتفرقهم» وتعذر صرفه إلى بعض الغانمين لما فيه من إبطال حق 
البعض فكان بمنزلة اللقطة فيوضع في بيت المال» هذه الجملة من بيوع (الجامع» . 

وفي «المنتقى»: رجل ا” شترى عبداً وباعه من أبيهء ثم مات الأبء والابن وارئه؛ 
لا وارث له غيره» ثم وجد الابن بالعبد عيباً قديماً لم يستطع رده وذكر عين هذه المسألة 

في «الزيادات» وزاد ثمة وباعه من مورئه في صحته» ثم مات المورث. وورثه هذا البائع 
لا وارث له غيره: ثم وجد بالعبد عيباً قد كان دلْسَهُ البائع الأول لا يكون له أن يرده؛ 
لأنه لا وجه إلى الرد على البائع الأول؛ لأن الملك هو المستفاد من جهة البائع الأول قد 
انعدم ببيع يع الوارث عن المورث» ولا وجه إلى الرد على نفسه ؛ لأنه لو رد لرد لنفسه فيصير 
الل ا 000 ولا ينصب القاضي هنا وصياً عن الميت؛ لآنه 
لو نصبه إما أن ينصبه ليرده على الوارث أو على البائع الأول» ولا وجه إلى أن يرده على 
البائع الأول؛ لأنه ما جرى بينهما معاقدة والسيب المتحلل قائم» ولا وجه إلى أن يرده 
على الوارث؛ لأن فى هذا إيجاب المورث الدين على الوارث بعد الموت وإنه مستحيل 
إذا لم يكن وارث آخر؛ لأن ما يجب من الدين للمورث على الولد بملك الوارث كما 
يملك سائر أملاكه. وإذا ملك ما على نفسه يسقط ضرورة أن الإنسان لا يثبت له على 
نفسه دين فلم يكن في إيجاب الدين للمورث على الوارث فائدة . ظ 

قال مشايخنا رحمهم الله: وهذا إذا لم يكن على الميت دين فأما إذا كان عليه 
فير فالقاضى ينصب خصما للميت ليرد العبد على الوارث ولا يملك الوارث ما عليه؛ 
لأن دين المورث يمنع وقوع الملك للوارث فكان الرد مقيداً بخلاف ما إذا لم يكن عليه 
دين. قال في «المنتقى): ولو كان مع هذا الابن ابن آخر ذلك الآخر خصماً فيه يرده على 
0 البائع » ثم إنه يرده على بائعه . 

وفي «الزيادات» أيضاً: رجل اشترى عبداً وباعه من وارثه في صحته بثمن معلوم 
وقبض الثمن» ثم مات البائع وورثه هذا المشتري» ولا وارث له غيره» ثم وجد به عيبا 
كان له أن يرد فينصب القاضي وصياً عن الميت ليرده الوارث عليه والرد ههنا مفيد إذ لا 
يستحيل وجوب الدين للوارث على مورثه بعد الموت. الترض أنه ذا عقر قرا على 
قارعة الطريق ومات ووقع فيها دابة الوارث وهلكت وجبت قيمة الدابة للوارث على 
المورث إلا أنه لا يمكنه الخصومة مع المورث والرد عليه فينصب القاضي وصيا عن 


هوه كتاب البيع 


المورث ليرد عليه الوارث. فإذا رد ارتفع السبب المتحلل بقضاء القاضي وعاد الملك 
المستفاد من جهة البائع الأول فيرده الوصي على البائع الأول ويأخذ الثمن منه ويدفعه إلى 
الوارث. فإن قبل رد الوارث إنما يكون للرجوع بالئمن ورجوع الوارث بالثمن يكون في 
قات بجاوو يابو ايان فأي فائدة له في هذا. 
ار كه شالمة للواوك: إرثا وبالرد والرجوع تسلم له التركة اقتضاء للينه» وفيه 

00 وهذا إذا نقده الثمن». 
فأما إذا لم ينقده الثمن لا يكون له الرد إذا لم يكن معه وارث آخر؛ لأنه لا فائدة فى الرد 
في هذه الصورة؛ لأن فائدة الرد فى مثل هذه الصورة استفادة البراءة عن اليمين وقد 
انتعاف البراةة بالمرت الأتفدالة اديعب للسيكا هن وارثةوية: 

وفي «المنتقى) : زخل اشترى الطسبه.من :ينه الفكير,وأسيد عن ولك ثم وجل به 
عيباً فأراد أن يرده لنفسه على ابنه ثم يرد لابنه على بائعه فليس له ذلك» ولكن بأن 
القاضي حتى يجعل لابنه خصماً يرده عليه؛ ثم يرده الأب لابنه الصغير على الذي اشتراه 
منه . .. وكذلك لو كان الأب باع من ابنه الصغير عبداً أو قبضه لابنه من نفسهء ثم وجد به 
با 0 

وفيه أ يضاأ: رجل باع عبداً بأمة وتقابضاء ثم وجد كرا الات إييد اانا 
ووه ا قا ء قاض وأخذ العبد ثم إن مولى الأمة اطلع على أن م: مشتري الامة قل 
كان وطئها قبل أن يستردهاء والوطء لا ينقصها شيئاً وذلك بعدما ماتت الأمة في يدي الذي 
ردت إليه أو بعد ما باعها فليس له شيى. قال الأ كك كان له اندي الاانة ورا حل العند: 

نوع آخر 
في المكاتب والمأنون يردان بالعيب 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات» : مكاتب اشترى ابنه لم يستطع بيعه ؛ لأنه كما 
اشتراه صار مكاتباً عليه على ما عرف. والمكاتب لا يباع. كان ود ينا ل ورد 
تلفي ؛ لأن الكتابة تمنع البيع فيمنع الرد ولا يرجع بنقصان العيب. واختلفت عبارة 
المشايخ فيه بعضهم قالوا: لأن الكتابة كما تمنع الرد : تمنع الرجوع بنقصان البيع؛ لأن 
الكتابة في معنى البيع من حيث إنها معاوضة قابلة للفسخ». والبيع كما ب يمنع الرد بالعيب 

يمنع الرجوع بنقصان العيب. ويعضهم قار 1 لآن الملك بهذا الشراء وقم للمولى فكأن 
المكاتب اشتراه؛ ثم باعه من المولى ؛ ثم اطلع على عيب بهء والبيع يمنع الرجوع بنقصان 
العيب وبعضهم قالوا: “الأ الركي بقه ان الحيب حلت عن لد لين لا يعار إليذ ءد 
القدرة على الرد. إنما يظهر حكم الخلف عند وقوع الناس عن الأصل ولم يقع الناس عن 
الأصل ههنا؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ يمكن الردء فإن عجز المكاتب الذي اشترى ابنه 
كان له أن يرده بالعيب؛ لأن المانع من الرد الكتابة وقد ارتفعت الكتابة بالعجز والرد في 
الرق فارتفع المانع. والمكاتب هو الذي يلي الرد والخصومة فيه؛ لآن العاقد هوء فإنه 
هو المشتري» تإن لم وخاضم الجكاتي فى «الة عت الووناعه المولن امات كان 


كتاب البيع وه 


[3٠س/"]‏ الرد إلى المولى؛ لأن الملك للمولى» والمكاتب كان في معنى الوكيل عن 
الموق آلا ترى أنه يقع الرد عائداً إلى المولى وحكمه واقع له؟ فإذا لوا 0 
المكاتب بالموت أو بالبيع صار كالوكيل بالشراء إذا مات قبل الرد بالعيب فهناك يثبت 
للمولى كل حق الرد كذا هنا »ولو أن المكاقب ل يعتعط + ولكن برا البائع هن العييه 
صح إبراؤه حتى لو عجز المكاتب بعد ذلك لم يستطع رده. 

نرق قثل :كك يصع الإبرا عن العيي إسقاط :عق االره ولببى [لتكاتي هين خى 
الرد فكيف يصح إسقاطه . 

قلنا: سبب حق الرد وجوده وهو التزام البائع بالبيع تسليم المبيع تسليماً ولكن لم 
يثبت له حق الرد لمانع. وإسقاط الحق يعتمد سبب ثبوت الحق لاثبوت الحق لامحالة. 
ألا ترى أن إبراء الآخر المستأجر عن الآخر قبل استيفاء المنفعة صحيح وكذا تسليم الجار 
الفعة مع وجوه الشزيك متحيح توإنما ضح لما فلن : . وأقرب من هذا: الحر إذا اشترى 
عبد وكاتبهء ثم وجد به عيبأ ليس له أن يرده ولو أبرأه عن العيب صح حتى لو عجز ورد 

فين الزق لعنين له أن بيده وإنما صح لما قلناء » فإن قيل: الإبراءضن العيب سر 
سك ولكن تبرع هو من صنيع التجارة معهم ومثله يملك المكاتب كالتأجيل 
والإعارة واتحاد الضيافة اليسيرة بأقل من قيمته بما يتغابن الناس في مثله. وكذلك لو أبرأ 
المولى البائع عن العيتا قبل العجر صخ ابراه ' لأن الملك للمولى على مامر والمكاتب 
بمنزلة الوكيل عن المولى». والموكل إذا أبرأ البائع عن العيب صح إبراؤه عن العيب كذا 
هناء والذي ذكرنا من الجواب فيما إذا اشترى المكاتب ابنه فهو الجواب فيما إذا اشترى 
أباه أو أمه. 

وأما إذا اشترى أخاه أو عمه أو أخته فهو على قول أبيى يوسف ومحمد هو لا 
يتكاتبون معه فصار الجواب فيهم والجواب في الابن والأب على السواء» وعلى قول أبي 
حنيفة هؤلاء يتكاتبون معه فيملك ردهم بالعيب كما يملك بيعهمء فإن أبرأ المولى البائع 
قبل عجز المكاتب لايصح إبراؤه عنده؛ ؛ لأن المولى لايملكه لما لم يتكاتب» ولهذا لو 
أعتقة المولى لاريصح إعتاقه فكان أجنبياً عنه فلم د يصح إبراؤه عنه لهذا . 

ما و 
بيعها وإنما يملك بيعها؛ لأن الجارية في باب الاستيلاد تبع للولد» قال عليه السلام : 
«أعتقها ولدها»"'' وقد امتنع الولد ههنا لما مر فيمتنع بيع الجارية ولكن يرجع بنقصان 
العيب فرق بين هذا وبين ما إذا اشترى ابنهء نع وعد عي إن كن لايرده بالعيب 
لايرجع عليه بنقصان العيب. 


والفرق إما على المعنى الأول فلأنه لم يصر مكاتبه» وأما على الثاني؛ فلانهما لم 


)١(‏ أخرجه ل و لي 0 والبيهقي في السئن 


وه كتاب البيع 


يصر مملوكه للمولى»؛ وأما على المعنى الثالث ؛ فلآن الاستيلاد لا يحتمل الرفع فكان 
الأصل ميؤوس فيظهر حكم الخلف والمكاتب هو الذي يلي الرجوع؛ لأنه من حقوق 
العقد والمكاتب هو العاقد فكان الرجوع له إلا أن يموت أو يباع بعد العجز على ما مرء 
فإن إبراء المكاتب البائع عن العيب قبل العجز صح لما قلناء وإن إبراء المولى لايصح؛ 
لأن المولى أجنبي عنهاء فإنها لم تتكاتب عليه ولم تدخل في ملكه. ولهذا لو أعتقها 
المولى لايصح بخلاف الولد على ما مر؛ وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب على 
قولهماء وعلى قول أبي حنيفة: له أن يردها بناء على أصل معروف, أن المكاتب إذا ملك " 
أم ولده وليس معها ولد فعلى قولهما تصير أم ولد له ولا يتبعهاء وعلى قول أبي حنيفة : 
لا تصير أم ولد له ويتبعها فهما سواء بينهما إذا كان معهما ولد وجعلها أم ولد له في 
الحالين. 

وأبو حنيفة فرق» ووجه الفرق: أن المكاتب يشبه الحر من وجه ويشبه العبد من 
وجه فلشبهه بالأحرار جعلها أم ولد له إذا كان معها ولد ولشبهه بالعبيد لا يجعلها أم ولد 
له إذا الوركن بعهما ولدههاد بالخهين جديا . 

قال: مكاتب أو حر اشترى عبد أو كاتبه: ثم وجد به عيبا لايرده بالعيب لما قلنا : 
أن الكتابة مانعة أيضاً لما مر أن الكتابة مانعة من الرد بالعيب لكونها مانعة من البيع ولا 
يرجع بنقصان العيب أيضاً لما مر أن الكتابة في معنى البيع والبيع ب يمنع الرجوع بنقصان 
العيميك فاك إتراء: لكاتب ا ار الأيكرين: للكا في 
بعد العجز ولا للحر ولاية الرد بالعيب لما مرء ولو أبرأ المولى البائع قبل عنجز المكاتب 
لايصح الإبراء؛ لأن المولى أجنبي عن اكتساب المكاتب وإنما يملك من يكاتب عليه 
لأجل الضرورة» فإن التكاتب عليه لا يكون إلا بعد الدخول في ملكه . 


وكذلك وارث الحر إذا أبرأ البائع لايصح إبراؤه. وإن كان ذلك في مرض موت ظ 
الحر؛ لأنه لاملك للوارث في مال مورثه في حال حياته. وفي مرض موته له شبهة 
الملك»: و الابواء :لا تيثبية) بالتبية) ولهذا لو عفى عن جارح مورثه في الخطأء 4 الا نيوا 
وإنما لم يبرأ لما قلنا: وإذا صح الإبراء للحال لايتوقف على ملك يحدث كالوارث إذا 
اع تعبات المولي إذا أعتق عبد المكاتب» ثم عجز المكاتب» فإنه لاينفذ لما قلناء 
ولو أن المولى أبرأ البائع بعدما عجز المكاتب الأول قبل عجز الثاني صح الإبراء أما بعد 
عجز الثاني فلأنهما بالعجز صارا ملكاً للمولى» وأما قبل عجز الثاني فلأن يعجز الأول 
صار الثاني مملوكا للمولى وضنان الحولن فبه قانيا مقام المكاتب ألا اه كان يصح 
من المكاتب الأول إبراء البائع قبل عجز المكاتب الثاني؟ فكذا من المولى. 

أكثر ما في الباب أن الرد ممتنع» إلا أن سبب حق الرد موجود فحصل الإبراء بعد 
يعر بيه الادل رعرع خاي تعر وكذا وارث الحر إذا لل عي لف 
ضح الإوبراء؛ لأن الجلك:والحق له: 

وكذلك رجل اشترى عبداً وباعه من آخرء ثم مات المشتري الأول» ثم ظهر بالعبد 


| كتاب البيع لوحك 


عيب كان عند البائع الأول فإبراء وارث المشتري الأول البائع عن العيب صح الإبراء 
له ا ا ل 2 وإن كان الرد ممتنعاً في 
الحال وطريقه ماذكرنا. أورد محمد رحمه الله هذه المسألة لبيان أن ضحة الأداء لا تعتمد 
قيام الحق لامحالة بل كما يصح الابراء عند قيام الحق يصح عند وجود سمي . 

مكاتب ا* شترى عيدا وباعه من مولاه وتقايضا أو لم يتقابضا حتى عجز المكاتب» ثم 
وجه الميولى اغبا لعيردهوالسرب»؛ لآنه لو رد إما انبره على جالع العية أو على 
[١٠أ/‏ "ا العبد ولا وجه إلى الأول؛ لأن المولى استفاد ملكا مبتدأ من جهة العبد فلم 
يونت الود على راع العبلمعا لم بعل حاتي ابيع فين لعي وذلك بالرد على العبد ولا 
وجه إلى الرد على العبد لعدم الفائدة نيابة أن المولئ إن نفذ الثمن ففائدة الرد وجوب 
التمة ديناً في ذمة ة البائع والمكاتب بالعجز فار هلكا للمولى» والمولى لا يستوجب على 
مملوكه ديناً» وإن لم ينفذ الثمن ففائدة الرد البراءة من الثمن» والمولى يعجز المكاتب 
ندى عن الثمن» إذ المملوك لا يستوجب على مالكه شيئا وما لا يفيد لا يرد الشرع به على 
ما مر بهذا الطريق. 

قلنا: : إن من اشترى من آخر عبداً ولم ينقده الثمن حتى وهب البائع الثمن منه. ثم 
وجد بالعبد غيباً لا يرد وإنما لا يرد لعدم الفائدة على نحو ما قلنا. 

ولو كان المولى افتري العبد أ من رجل وباعه من مكاتبه» ثم عجز المكاتب» 
ثم وجد المولى بالعمة هيا بوذا الحولى ادررةه على باتعد قر لوللا لم واكر يها 
الفصل في «الكتاب». قال مشايخنا: وينبغي أن لا يكون له ذلك؛ لأنه باع ما اشترى منه 
الثاني ؛ أن البائع الثاني هو المولى قيصير هو الرد والمردود عليه وإنه باطل »2 وإذا تعذر 
الرد بحكم البيع الثاني تعذر بحكم الأول ضرورة عندما دون عليه دين مستغرق لرقبته . 

اشترى. عبدا وقبضه» ثم باعه من مولاه. إن باعه بمثل قيمته جاز بيعه بلا خللاف» 
أما على قول أبي حنيفة؛ فلآن هذا ا ل لي رساك لير لأن دين 
العبد إذا كان ا يمنع الرد وقوع الملك للمولى في أكسابه. وأما قول أن يوسف 
ومحمد؛ فلآن هذا البيع إن كان لا يفيد له ملك العين يفيد ملك التصرف؛؟ لأن دين العبد 
وإن كان لا يمنع وقوع الملك للمولى في أكسابه يمنع المولى عن التصرف» فهذا لبي 
يفيد له ملك التصرف» وأنه يكفي لنفاذ البيع أصله : شراء العبد المأذون» فإنه كيم كت 
أنه لا يفيد له ملك العين لإفادته ملك التصرف» وكذا ل ل 
المضاربة صحيح. ابا سي بد سيك لور اي إذا باعة بمثل قيمته: وإن باعه 
وحابى فيه محاباه فاحسشة أو يسيرة لا يجوزء فلم يتحمل في هذا العقد الغبن الفاحش ولا 

ومن هذا الجنس مسائل: أحدها هذهء والثانية: المضارب إذا باع ممن لا يقبا 
شهادته لهء فإنه لا يتحمل فيه الغبن اليسير كما لا يتحمل منه الغبن الفاحش. 


عن كتاب البيع 


والثالثة: المريض إذا باع وعليه دين محيط بتركته» فإنه لا يتحمل منه الغبن الفاحش 
إذا باع رب المال شيئاً من مال المضاربة بعدما صار رأس المال عروضاًء ؛ فإنه لا يتحمل 
نه العبية: اليسعر) كما لا يتحمل الغبن الفاحش» والأصل منه أن كل من تمكنت التهمة 
في تصرفه لا يتحمل منه الغبن اليسير ولا الغبن الفاحش» قلنا: والعبد في تصرفه مع 
المولى متهم بالميل إليه» وكذلك المضارب متهم في بيعه ممن لا تقبل شهادته له 
وكذلك المريض منهم لجواز أنه قصد إيثار المشتري على الغرماء» وعلم أنه لو أبرأ بطريق 
الكر يعض برعه بعال إلى «طريق يروج إيثاره وهو المبيع» وكذلك رب المال متهم؛ لأنه 
بعدما صار رأس المال عروضا لا يملك منع المضارب ونهيه عن التصرف لتعلق حقه في 
الربح» فلعل أنه قصد الإضرار بحرمانه عن الربح» ثم إذا باعه من مولاه بمثل قيمته حتى 
جاز هذا الببع فقبضه المولى ووجد به عيباً إن كان للمولى نقدء نقد الثمن لم يملك رده 
على العبد؛ لأنه لا يفيد؛ لأن فائدة الرد في مثل هذه الصورة الرجوع بالثمن وهو ممتنع 
هينا+ لآق المدرلي لأ فرعب علي غيذة دينا سواء كان على العد دين أو الريكن؟ لآن 
محل الدين ملكه والإنسان لا يستوجب ديئاً في ملك نفسهء ولا يرجع بنتقصان العيب على 
العبد أيضا؛ لأن ذلك القدر يصير دينا له في ملكه. 


فإن قيل: المولى قد يستوجب على عبده ديناً» فإنه إذا باع شيئاً من عبده المأذون 
المديون بالدراهم أو الدنانيرء فإنه يجوز ويجب الثمن في ذمة العبد» فإن حكم البيع 
بالدراهم والدنائير وجوب الثمن فى ذمة المشتري» على ما عرف من أصلنا: أن الدراهم 
والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات . 


قلنا : بيع المولى من العبد المأذون المديون عندنا لا ينعقد موجب الثمن في ذمة 
العبدء بل ينعقد فيما بين المتعاقدين مفيداً الملك في الدراهم المعينة عند القبض» » على 
مئال البيع بشرط الخيار للمشتري لا ينعقد موجباً الثمن في ذمة المشتري؛ 0 
الشرط يمنعه» بل ينعقد فيما بين المتعاقدين مفيداً الملك في الدراهم المعينة عند القبض» 
وهذا لأن الدراهم والدنانير إن كانا لا يتعينان في عود المعاوضات يتعينان عند القبض» 
فينعّد العقد فيما بين المتعاقدين في الحال مفيداً الملك عتد التغيين:بالقبضن: وعد 
الطريق مما لا يمكن بحقيقة في الفسخ فيما بين المتعاقدين من غير أن يعود الثمن ديناً في 
ذمة ة البائع؛ الأصل له في الشرعء فَإن"أرزافة المولى أو العبد الزجوع على البائع شيمم 
يكن لهما ذلك». أما المولى» فإنه ما جرى بينهما معاقدة والسبب المحلل قائم» وأما العبد 
فلأن ما استفاد العبد من الملك من جهته إزالة عن ملكه إلى ملك مولاه» فلا يملك الرد 
عليه ما لم يعد حكم ذلك الملك بالرد على العبدء هذا إذا كان المولى قد نقد الثمن» وإن 
لم يكن نقد الثمن كان له أن يرد على العبد؛ لأن الرد ههنا مفيد؛ لأن فائدة الرد في مثل 
هذه الصورة سقوط الثمن عن ذمة المولى وبراءته عن دين العبد» ولا يستحيل أن ببراءة 
الفرلن عن دين العند كما 'لر أداه إلى الح حتقةه: نإذا ره إلى لغيه بنضاء العاضي عاد 
حكم الملات الذى امعتاةة :لحز هن حرة راتهه فكانا له أن وره على يتقف لزن تقل اللي 


كتاب البيع موه 


عن العبد في هذه الصورة مثل رد المولى العبد عليه» ثم أراد المولى رده على العبد لم 
يكن له ذلك ؛ لأن المولى قد برئ من الثمن حين سقط الدين عن العبد» فلم يكن في هذا 
الرد فائدة فلا يرد هذا الذي ذكرنا إذا كان الثمن دراهم أو دنانيرء فإن كان الثمن عرضا 
بعينه أو مكيلا أو موزوناً بعينه: ين اعد قا على حال فوج امول باعي عياب 
حا ل سل لأن الرد مفيد؛ لأن فائدة الرد ههنا 
استحقاق لتسلم هذا العين إلى المولى» ولا ب يمتنع أن يكون في يد العبد عين واجب 
ل ا 0 وإن كان العبد قد استهلك الثمن لم 
يكن للمولى أن يرده؛ لأنه لا يفيد؛ لأنه لا يستفيد به عين الثمن [”١٠ب/‏ ”] وإنما 
يستفيد قيمته دينا في الذمة والمولى يستوجب على عبده ديئاً: وكذلك لو كان العبد باع 
العبد من المولى بمكيل أو موزون بغير عينه؛ المولى عند التسليم لم يملك رده؛ لأن حقه 
لا يعود في المقبوض بعينه» بل في مثله ديناً في الذمة؛ وهذا لأن حق المشتري عند الرد 
جا عرد يما يليك فيحن الناتع وت العقد: لأن الرد فسخ العقدء والعبد عند العقد 
استوجب على المولى مكيلاً أو موزوناً ديناً في الذمة فالمولى عند الرد يستوجب على 
العبد مكيلاً أو موزوناً ديناً في الذمة أيضاً» والمولى لا يستوجب على عبده ديئاً فلا يكون 
في الرد فائدة فلا يرد. 


ولو كان العبد المأذون باع العبد من المولى ردن سن وين امورو بعيئه ) 
وقبض المولى العبد ووجد به عيبا فلم يخاصم العبد في الرد حتى سقط الدين عن العبد لا 
يملك المولى رد العبد. 

باك كان القين قاكنا فى يد السو معان نال لكثد اله عفنيه بويد نالزه شيف 3 لان 
كباسقط الدين عن العيد تفن تكن المولى فين اعنة لتم من بك العيد يدوك الرى عله 
بخلاف ما إذا كان الدين على العبد على حاله؛ لأن هناك المولى لا يتمكن من أخذ الثمن 
من يد العبد بدون الرد عليه فكان الرد مقيداً» أما هنا فبخلافه هذا كله إذا قبض المولى 
العبد من المأذون» فإن لم يقبضه حتى وجد به عيباً كان له أن يرده على العبد في الوجوه 
كلها؛ وإنما كان كذلك؛ لأن قبل القبض الصفقة عين تام لما عرف أن تمام الصفقة 
بالقبض . ولهذا لا يحتاج في هذا ارد إن قضاء القاضي . بل يتفرد به العاقد ولما لم تكن 
الصفقة قبل القبض تامة كان الرد امتناعاً عن إتمام العقدء والعاقد مختار في تحصيل 
العقد. وإتمامه سواء كانت فيه فائدة حكمته أ ولم تكن كما في خيار الرؤية» وخيار 
الشرط» أما بعد القبض» الصفقة قد تمت». ولهذا لا ينفرد العاقد بالرد بل محتاج فيه إلى 
قضاء القاضى والقاضى لا يشتغل بما لا يفيد على ما مر؛ ولأن العيب قبل القبض لا 
جحفة لمق العيمه قلا ترقنب صحة الوذ بالعيت على استقادقه ومقابلئة شين ولعي 
بمقابلته» أما بعد القبض له حصة من الثمن» فإذا لم يستفد بمقابلته شيئاً بطل. وإنما وقع 
الفرق باعتبار أن الفائت بالعيب وصف. فما دام في يد البائع فهو بيع للمبيع» فلا يكون 
له حصة من الثمن» وإذا قبضه المشتري فقد احتبس هذا الوصف عند البائع فصار مقصود 
المكان له حصة من الثمن والأوصاف» وإلا يباع لا لفرد بالعقد فلا يفرد بضمان العقدء 


كه كتاب البيع 


إنما يفرد بالفعل فجاز أن يفرد بالضمان الذي يعود إلى الفعل؛ ولأن تقرير الحصة من 
الثمن المعيب قبل القبض يؤدي إلى التناقض . 

بيانه: إنما إذا أقررنا للعيب حصة قبل القبض لا يؤمن من أن يحدث فيه عيب قبل 
القبض فينتقض التقدير الذي كان؛ لأن العيب الذي يحدث قبل القبض يكون محسوبا على 
البائع » وما أدى إلى التناقض يكون باطلا بخلاف ما بعد القبضص» فإنا إذا قدرنا للعيب 
حصة من الثمن بعد القبض لا يتوهم نقضه بعيب يحدث فيه؛ لذن تكن مسحي را خا 
المشتري» فلا يؤدي إلى التناقض فلهذا افترقنا . 

واستدل محمد رحمه الله: في الالكتاجة لجان أنه التي قال االفنقين :ل بوصية دسق 
الثمن بمسألتين : 

إحداهما : أن من اشترى عبداً ووجد به عيبا قبل القبض فصالحه البائع من ذلك 
العيب على جارية زيادة في البيع ولم يكن عوضاً عن حصة العيب انقسم الثمن على 
العبد»ء وعلى الجارية على قيمتهما ولم تكن حصة الجارية من الثمن حصة العيب» حتى 
لو ونجد باحدهما غيباً ردة بخصته من العمن» وإن كان ذلك بعد القبض كانت خصة 
الجارية من الثمن حصة العيب» حتى لو كان العيب ينقص العيب عشر قيمته كانت حخصة 
الجارية عشر الثمن. 

المسألة الثانية: الوكيل بالشراء إذا وجد بالمبيع عيباً ورضي بهء إن كان ذلك قبل 
القبض لزم الموكل» كأنه اشتراه مع العلم بالعيب» وإن كان ذلك بعد القبض» للعيب 
حصة من الثمن فوجبت حصة العيب من الثمن للموكل» فصار الوكيل بالرضا بالعيب 
مبطلاً حق الموكل الذي وجبء وفي العيب قبل القبض . 

قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل عبداً وقبضه ونقد الثمن» ثم باعه المشتري من 
رجل آخر وهب الثمن من المشتري الثاني وأبرأه منه» ثم إن المشتري الثاني وجد به عيبا 
وأراد أن يرده على البائع الثاني ليس له ذلك» ولو كان ذلك قبل القبض كان له ذلك . 

والفرق من قبل القبض ما ذكرناء ولو كان للمشتري الثاني فيه خيار الشرط أو خيار 
الرؤية والباقي بحاله فله أن يردها قبل القبض وبعد القبض؛ لأن خيار الشرط يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكمء وخخيار الرؤية ؛ يعدم نماء العفقة بل القيض ويهده في ذلك قلي 
السواء فكان الرد امتناعاً عن الإتمام فلا يتوقف على الفائدة؛ وبعد القبض الصفقة تامة 2 
فلم يكن الرد امتناعاً عن الإتمام بل كان إلزاماً. فإذا لم يستفد بمقابلته شيئاً لا يشتغل به 
القاضي» فإنما سوينا في خيار الشرط وخيار الرؤية بينا قبل القبض وبعده» وفرقنا في 
خيار العيب بينما قبل القبض وبعده. 


نوع آخر 
في البراءة عن العيوب 
إذا باع شيئاً على أنه بريء من كل عيب صح المبيع وتب- فت الدراء عن كا حيتت 
وقال الشافعي: لا تصح البراءة وعلى هذا الخلاف الإبراء-عن الحقوق المجهر ا 


كتاب البيع /أوه 


والصحيح مذهبنا؛ لأن الإبراء إسقاط فيه معنى التمليك» أما إسقاط بدليل أنه صح من 
غير قبول كالطلاق والعتاق» وأما فيه معنى التمليك بدليل أنه يريد بالرد وأيأ ما كان 
فالجهالة لا تمنع صحتهء أما صحة الإسقاط فظاهرء وإما صحة التمليك؛ فلأن هذا 
تمليك يحتاج فيه إلى التسليم؛ لأن ما وقعت البراءة عن مسلم لمن وقعت البراءة له 
والجهالة إذا لم تمنع التسليم والتسليم لا يمنع صحة التمليك . 

كما لوانتي تفير ا نرج صعرة ويلك :فى ناه البواءة العين“" الفرحرة والحاوف قل 
القشن ف فول أ مسقا قال كماد لا يزه اهو لجا دكن بوهذا ندا علي أله إذا 
باع بشرط البراءة عن كل عيب يحدث بعد البيع قبل القبض هل يصح هذا الشرط عند أبي 
يوسف يصحء وعند محمد لا يصح.ء فأما إذا كان من مذهب محمد أن البراءة عن العيب 
الحادث لا تصح لو نص عليه فعند الإطلاق أولى» وعند أبي يوسف لما صحت البراءة 
عنه حالة التنصيص عليه فكذا حالة الإطلاق. 

وجه قول محمد: أن هذا إبراء قبل وجود السبب ]”/1٠١51‏ لأن سبب الفسخ 
العيب» فالإبراء قبل وجود العيب يكون إبراء قبل وجود السببء والإبراء قبل وجود 
السبب لا يجوزء ولأبى يوسف أن حق المشتري فى صفة السلامة مقصوداًء وصفة 
السلامة تستحق بالعقد لاقتصار مطلق العقد صفة السلامة؛ لأن في الفسخ مقصوداً وصفة 
السلامة تستحق بالعقد إذن فصار الإبراء عن كل عيب إبراء عما يقتضيه مطلق العقد من 
صفة السلامة» فكان إبراء بعد وجود السبب؛ لأن سبب استحقاق صفة السلامة العقدء 
ولو شرط أنه بريء عن كل عيب به لم ينصرف إلى حادث في قولهم جميعاًء وكذلك إذا 
خص ضربا من العيوب صح التخصيص» ولو كانت البراءة عامة واختلفا فى عيب فادعى 
المشتري أنه حادث: وقال البائع: كان به يوم العقد فالقول قول البائع فى قول محمدء 
وقال زفر والحسن: القول قول المشتري ولا يتأتى على هذا قول أبى يوسفف؛ لأن البراءة 
العامة عنده تتناول القائم والحادث فلا يفيد هذا الاختلاف على قوله إلا على رواية شاذة 
عنه: أن البراءة العامة غندة لا تشاول الحادة» علن تلك الزوانة جوات أبن وسفن 
هله المسألة نظير الجواب عند محمد. 1 1 

ووجه قول زفر والحسن: أن البراءة تستفاد من جهة المشتري فيكون القول قوله فيما 
أبرأ. ووجه قول محمد: إن الإبراء حصل بصفة العموم فيتناول العيوب كلهاء فالمشتري 
بدعوى حدوث بعضها يدعي خروج شيء بعينه من اللفظ فلا يقبل قولهء ولو كانت البراءة 
عن كل عيب بها واختلفا على نحو ما ذكرنا فالقول قول المشتري؛ لأن الإبراء يتناول عينا 
موصوفاً بكونه في الحال فلا يدخل تحته إلا ما يثبت بالحجة أنه بذلك الوصف . 

قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: رجل اشترى من رجل جارية وقال البائع 
للمشتري : أنا بريء من يدهاء ولم بكر عيبا قال" هو برىءء قلت: وإن قال أنا بريء 
منها قال: الإبراء عن العيب؛ لأنه لا يقع هذا على أن البراءة عن العيب في كلام الناس . 


وفي «نوادر اين سماعة» عن محمد: رجل اشترى من رجل توبا وأزاة البائع خرقا 


ممذه كتاب البيع 


فيه فقال المشتري: أبرأتك عن هذا الخرق» ل جام المتترى يكذ الاقر رياد مي اللرتيا 
فإذا فيه ذلك الخرق فقال المشتري: ليس هذا الخرق مثل ما رأيته حين أبرأتك حين كان 
رأيته شهراء والإذن ذراع فالقول قوله في ذلك» وكذلك القول في زيادة بياض عين 
اللجازية: 

وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد: إذا قال أبرأتك عن كل عيب بعينه» فإذا هو أعور 
لا يبرأء وكذلك إذا قال: أبرأتك عن كل عيب بيده» فإذا يده مقطوعة لا يبرأه» وإن كان 
أصبع مقطوعة من يذه يبرأ» وإن كان أصبعان مقطوعتان فهذان عيبان» لا يبرأء وإن كانت 
الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهذا عيب واحد فيبرا. 

وفى كتاب «العلل»: عن محمد إذا قال: أبرأتك عن كل عيب بعينهاء فإذا هي 
مناه ذهو برق :ولو قال أن اتلتسهين "كل عبيه ركفها +« ذإذا خى افقطوعة الك الا بير | + 
لأن الكف بعد القطع لا تسمى كفاً فأما العين بعد العمى تسمي عيئاًء ففي مسألة العين 
الإبراء صادف محله فصحء وفي مسألة الكف الإبراء لم يصادف محله فلم يصح . 

وعن «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: إذا باع جارية قال: برئت إليك من كل 
عيب إلا من عيب بكفهاء أو إلا من عيب بعينها فوجدها يابسة أو وجدها عمياء فهو بريء 
منها؛ لأنه قد سمى ذلك العيب له فهو برأ منه حين أخبره به . 

وكذلك إذا قال: أنا بريء من كل عيب بهذا العبد إلا إباقه فوجده آبقأ فهو بريء 
عنهء ولو قال: إلا الإباق فله أن يرده بالإباق» ولو باع يوماً وبرىء عن كل خرق به دخل 
تحت البراءة كل خرق به دخل تحت مرفوعه كانت أو غير مرفوعه» محيطة كانث أو غيل 
محيطة» مرقوة أو غير مرقوة. 

وكذلك إذا باع عبداً وبرىء من كل قرح به دخل تحت القروح الدامية وآثار قروح 
قد برئت» ولا يدخل تحته آثار الكي؛ لأن الكي غير القرح 

وفي «المنتقى»: إذا باع سلعة وقال رفك البقافو الععه بناء او كال يتك اليك 
عن عيب بها فهذا على عيب واحدء فإن قال وجد بها عيبان فهو بريء من أحدهما . 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف : يه شترى من آخر جارية وبرئ البائع إليه 
من كل آمة برأسها موضحة وليس برأسها آمة لا يبرأ عن الموضحة» ولو برىء إليه من كل 
سن لها سوداء». أو حمراء»ء أو خضراءء وكذلك لو برىء إليه من عينيها السوداوين. 
فكانت حمراوين فهو بريء منهماء قال المعلى: وسألت محمداً عن ذلك فقال: كفء في 
الآعة ينف ْ 

وفي القدوري: زإذا اشترئ غبدا على أن هعيبا واحذا فوجك باعيبين وقد تعدذر 
رده بموت أو ما أشبه ذلك فعند أبي يوسف الخيار إلى البائع» وقال محمد: الخيار إلى 
المشتري يرجع بنقصان أ العسيق شنا : فيقوم العبد وبه العيبان وبه العيب الذي لا يريد 
الرجوع بنقصان فيرجع بفضل ما بينهماء وإنما كان الخيار إلى المشتري عند محمد؛ لأنه 
هو المبرىء عن العيب» فكان تعيين ما وقعت البراءة عنه إليه . 


كتاب البيع 44 


قال فى «الزيادات»: وكذلك إذا وجد به ثلاثة عيوب وتعيب عنذه بعيب زائد حتى 
الذي لا يريد الرجوع بنقصانه» ويقوم وبه العيوب الثلاثة فيرجع بفضل ما بينهما . 

وفيه أيضاً: إذا اشترى عبدين على أن بأحدهما عيباً فوجد بأحدهما عيباً فليس له 
حق الردء ولو وجد به عيبان فله حق الردء وكذلك لو وجد بكل واحد عيبا فله الرد. 
وبعد ذلك ينظرء إن كان ذلك قبل القبض رد أيهما شاء فهذا قول محمدء فالخيار إلى 
الام سه لحار يت اي يا ص ضور دون كان 
ال سار 1 ا ا ا لي 

مع العلم بالعيب فقال البائع : الى للف أن تردوة لأنك رضيت بعيبه حين قبضته مع العلم 
بالعيباء لا يلتغت إلى اقول البائع؟ لأن القبض مع العلم بالعيب إنما يكون رضا بالعيب» 
إذا كاناعيبا ينبت الماحق الرده وهذا الغيينما كان.كت له مق الرؤ4 أنه أبر اه هم هيت 
لد وحين قبض الثاني» مع العلم بالعيب» فالعيب بالأول لم يكن معلوماً فهذا 
العيب ما كان يثبت له حق الرد مكان قبض الثاني مع العلم بالعيب وجوده وعدمه بمنزلة . 

فإذا باع من آخر عبداً على أن لا عيب به ولكن يبرأ إليه من عيب واحد فاشتراه على 
ذلك وقيضهء داوج به عبن وقد تمدن 0 ١٠ب/‏ ] بسبب من الأسباب يرجع بنقصان 
أ العيبين شاه من قبيقة ميد ؛ لأنه وإن ذكر عيبا واحداً وكان نص في الابتداء على 
لعي ل ار ا بي 


٠ 0‏ ثم وجد بأحدهما 
عيوباً لا يكون له أن يرده» فإن استحق الآخر بعد ذلك رجع بحصته من الثمن عليهما فهماً 
صحيحان, ولو اشتراهما على أنه برئ من ثلاث شجاج بأحدهما فوجد بأحدهما ثلاث 
شجاج واستحق الآخرء فإنه يقسم الثمن على المستحق وهو صحيح» وعلن الاخزوهو 
مشجوج بثلاث شجاج ؛ لأن في الوجه الأول دخلا في العقد سليماً بخلاف الوجه الثاني . 

والأصل في جنس هذه المسائل : أن البراءة عن كل عيب لا يكون إقرار بوجود 
العيب لعلمنا يقينا أن العبد لا يجتمع فيه العيوب كلهاء فيجعل مجانا عن إلزام العقد 
وإبرامه بالآامتناع عن التزام صفة السلامة وشرط البراءة عن بعض العيوب إقرار بو جوده») 
إذ لو لم يكن إقرار بوجوده لم يكن لتخصيص العيوب معنى وفائدة» ألا ترى أن قوله لا 
عيب به مطلقاً لا يجعل إقرار ينفي العيوب كلها؟ لأن الإنسان لا يخلو عن قليل عيب» 
والعمل بالحقيقة غير ممكن» فيسقط اعتبار الحقيقة ويجعل قوله لاعيب به مجازاً عن 
الترويج» حتى أن من عرض عيبا على رجل وقال: اشترء فإنه لاعيب به» فلم يتفق بينهما 
بيع ) ثم وجد به عيبا كان له أن يرده على بائعه وليس لبائعه أن يحتج عليه بقوله عند 
العرض لاعيب به» وتخصيص بعض العيوب بالنفي يكون إقرار بانتفاء ذلك العيب» حتى 
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من عرض عيباً على رجل» وقال: اشترء فإنه ليس به عيب كذا فلم يتفق بينهما بيع»ء ثم 
وجد به عيباً لم يكن له أن يرده على بائعه بذلك العيب» وجعل قوله ليس به عيبء كذا 
إقرار بانتقاء ذلك العيب؛ لأن العمل بالحقيقة ههنا ممكن» فإن الإنسان يخلو عن عيب 

والدليل على صحة ما قلنا ما ذكر في «الكتاب»: أن من اشترى من رجل عيناًء ثم 
أراد أن يرده بالعيب فشهد شاهدان على أن البائع يبرأ عن كل عيب به» ثم اشتراه أحد 
الشاهدين» ثم وجد به عيبا فأراد رده كان له ذلك» فلم يجعل الشهادة على البراءة عن كل 
عيب إقرار بالعيب» وبمثله لو شهدا على أن البائع يبرأ عن عيب كذاء ثم اشتراه أحد 
الشاهدين ثم وجد به ذلك العيب لا يكون له حق الردء وجعل الشهادة على البراءة عن 
عيب مخصوص إقراراً بوجود ذلك العيب» وعن أبي يوسف إذا أبرأه عن كل عيب دخل 
فيه العيوب والأدواء» ولو أبرأه عن كل داء دحل فيه السقم والمرض ولا يدخل فيه 
الكي» ولا أثر قرح قد برأ ولا الأصبع الزائدة. 

والحاصل: أن الداء داخل فى العيب غير داخل فى الداءء ولو أبرأه من كل عاملة 
دخل فيه السرقة والفجورء ولا يدل فيه الكية ولا أثر القروح ولا الدمل والشؤلول 
والأمراض», وعن ان حنيفة: أن الداء ابرض الذي في الجوف طحال أو كيد والعاملة 
السرقة والإباق والزنا. 


نوع آخر 
في الضمان عن العيوب 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: اشترى من رجل عبداً وضمن له من رجل 
عيوبه فوجد به عيبا ورده فلا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة» وهذا على العهدة 
وقال أبو يوسف: هو ضامن للعيوب هذا مثل ضمان الدرك والاستحقاق» وكذلك لو 
ضمن له رجل فعماف السرقة والععاق توجدو هرا أو ففيوونا شبيينةة وز كذلك لو مد 
رجل العمى والجنون فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن» ولو مات عنده قبل أن يرده 
وقضى البائع بنقصان العيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن وثو ضمن له 
بحصة ما يجد عن العيوب فيه من الثمن فهو جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء» فإن 
رده المشترى رجع بجميع الثمن على الضامن بذلك» كما يرجع على البائع 5 

ابن سماعة عن أبي يوسف: لو اشترى رجل عبداً فقال له رجل: ضمنت لك عماه 
وكان اعم فرده على البائع لم يرجع على ضامن العمى بشيء » ولو قال: إن كان أعمى 
تعليةخصة العم من الثمن فرده بالعمى كان له أن يضمن حصة العمى . نولم لتقف غيدا 
فوجل يه عيبا فقال له رجل: ضمنت لك هذا العيب لم يلزمه شيء . 

وفي «واقعات الناطفي» : لو قال المشتري للباتع أن بريء من كل حق ل قبلك. 
دخل العيب تحت الإبراء هو المختارء ولا يدخل الدرك؛ لأن العيب حق له قبله للحال 
والدرك لا. 


نوع آخر 
في الصلح عن العيوب 

قال محمد في «اللأصل»: إدا اشترى الرجل من آخر عبداً بألف درهم وفبضه منه 
ونقده الثمنء ٠‏ ثم وجد به عيباً فأنكر البائع أن يكون باعه وبه ذلك العيب» ثم صالحه 
الام على وروت إراخ ضيه ة حالة أو إلى أجل فهو جائزء والحاصل: أن الناس 
تكلموا فى المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا آذ فنا أدئ والأصح في ابتداء مايحدثه العيب 
حقه في الحر والفائت يطالب به البائع؛ لأنه ضمن له تسليمه بالعقدء ومن العيوب 
فانكون يخوفن الزوالبوإذا ذال صار فادرا على تسليمه فقبل يطالبه في الابتداء به ثم إن 
الام يعر عر ميمه فاته ير فينفسخ البيع فيه»ء ويصير حق المشتري في حصة العيب 
من الثمنع إلا أنه متى وقع ال ع ار ا ع العضة العع كه الكمية 
ويجوز حالا ومؤجلا وإذا وقع على خلاف جنس الثمن يعتبر معاوضة بين المأخوذ وبين 
حصة العيب من الثمن» وفيما إذا صالح عن العيب على أكثر من حصة من الثمن» فطريق 
الجواز أن بمقدار حصة العيب هذا استيفاء لحصة العيب وما زاد على ذلك فالبائع حط 
عنه من الثمن» ولو صالحه من العيب على دينار» فإن نقده قبل أن يتفرقا فهو جائزء وإن 
افترقا قبل أن ينقده بطل الصلحء ولو كان المشتري باعه ونقد الثمن» ثم اطلع على عيب 
به فصالحه بائعه منه على دراهم لم يجز؛ 1 حت قدو بجت جامد الى ١ه‏ 
بالعيب ولا في الرجوع بنقصان العيب» فإنما صالح فيما ليس بحق لهء فإن كان العبد 
عات عند المشتري الثاني فرجع على بائعه بنقصان العيب» ثم إن البائع الثاني صالح البائع 

الاول على صلح. 
فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: الصلح باطل وعندهما صحيح بناء على المشتري 
الثاني إذا رجع على بائعه. هل لبائعه أن يخاصم البائع الأول؟ عند أبي حنيفة ليس له 
ذلك خلافا لهماء وذكر في المأذون إذا حدث به عيب عند المشتري الآخر فيرجع على 
بائعه لنقصان ليس لبائعه أن يرجع إلى البائع ولم يذكر خلافاً» منهم من قال: : هو قول أبي 


حييقة . 


ومنهم من فرق لأبي يوسف ومحمد بين المسألتين» والفرق: أن في تلك المسألة 
للبائع الأول أن:يقول للمشترى الأول: سبيلك أن تغقبل منه لا أقبل ندك فإذا لم يقبل 
فأنت الذي فوت حقك فلا يمكنه [0 11 م] الاحتجاج عليه ههنا فقلنا بأنه يرجع عليه» 
وإن كان الثمن مكيلاً أو موزوناً بغير عينه وبين الكيل والضرب وتقابضاء ثم وجد بها عيبا 
وضالج. فإن وقع الصلح على بعض الثمن من جنسه فهو استيفاء علا اسعدال فو خالا 
ومؤجلا سواء كان الثمن قائماً في يد المشتري أو كان مستهلكاً» وإن وقع الصلح على 
خابوضت الجن نير مها روفي في 1 جرس حفيل الانترات لزا اين فزن باير ١‏ 
يجوز وإن كان الثمن مكيلاً أو موزوناً بعينه وتقابضا فصالحه على بعض الثمن من ذلك 
الجنس مؤجلا أودنفيتة” فيز فاك ز إن كان الذي أخله عوضاً عن الجارية عا وإن 
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كان الذي هو ثمن قائماً بعينه لم ب يجز الصلح على بعض الثمن من ذلك الجنس مؤجلا 
عا زا ذا أوفاه إياه قبل أن يتفرقا أو كان بعينه؛ لأن الثمن في هذه المسألة تعين في 
العقد بالتعيين فكان حق المشتري في عين ما أدى. فكان ماوقع عليه الصلح عوضاً عما 
استوتجية علية ومادلة المكيل والموزون تحعسه وجل .هرد 

وفي المسألة الأولى : الثمن استحق بالعبد دينا قائمأ يرجع بحصة العيب من ذلك لا 
من عين المقبوض فجاز الصلح عن مثله حالاً ومؤجلاً . 

ولو طعن في بياض بعينها.فصالح البائع من ذلك على أن حط عنه درهماً كان 
عات ا فلو أنه انجلى البياض بعد ذلك رد الدرهم على البائع . وكذلك لو طعن بحبل فيها 
فصالحه البائع على أنه حط عنه درهماً ثم ظهر أنه لم يكن بها حبل» فإنه يرد الدرهم. 
وكذلك لو اشترى أمة فوجدها منكوحة عند البائع فصالحه البائع على دراهم» ثم طلقها 
الزوج طلاقاً كان على المشتري رد الدراهم. 

اشترى كر حنطة» ثم ظهر بعيب بأحدهماء فصالحه الآخر على درهم أو على قفيز 
حنطة أو على قفيز شعير لم د يجز؛ لأن الحنطة بالحنطة مثل بمثل فتكون الزيادة ربا كما لو 
قال عند ابتداء العقد. وإذا لم تصح الزيادة هل يفسد البيع» إن كان بلفظة الصلح بأن قال 
صالحتك عن العيب على أن أزيد لك قفيز حنطة أو درهم فسد البيع عند أبي حنيفة: لأن 
الزيادة تلحق بأصل العقد ولو كان موجوداً لدى العقد كان العقد فاسداً كذا ههنا. 

صالحه من كل عيب على درهم جاز سواء طعن المشتري بعيب أولم يطعن؛ لأن 
هذا إبراء عن العيوب المجهولة بعد وجوب سبب الحق له» وذلك صحيح.ء ولو اشترى 
العيوب منه بدرهم لايجوز؛ لأن مثل هذه الجهالة تمنع صحة البيع ولا تمنع صحة الصلح 
صالحه من العيب على ركوب دابته في حوائجه فهو جائزء قالوا: وتأويله إذا شرط ركوبه 
فى الضر آنا إذا فرظ ركويه خاري الفيفين رذ أطلق لا يجوز المكان الجها لله اتن على 
هذا التفصيل في كتاب الإقرار. 

صالحها من عيب الغلام على أن تزوج نفسها منه صحء وكان هذا إقرار بالعيب؛ 
لأن النكاح لايصح إلا بمال وكان كالبيع إذا باعت ثوباً منه بحصته من العيب؛ لأن 
التكاح لا يصح إلا بمال إذا كان إقرار منها بالعيب؟ لأن البيع لا يصح إلا بمال بخلاف 
الصلح . 

التترئ لوي اتخلنه لسيض] وخا مله ناه بعد ذلا أو لم يبعه. امج عبى سيب 
اوكاد البو يعد سيور العسبا اك صالهدا دن الع على درام كاز لآأن حقه قد تقرر 

في الرجوع بنقصان العيب بسبب الخياطة. ألا ترئى لو كان في يذه لبس للبائع أن يقول أنا 
ادك لكو هاه ع صحف وتاك ]د عي ل ره 
حكن صالح من العيب ولو قطعة ولم ييخطه بحت باعةه ثم صبالحه .من العييت لايصيع ؛ 
لأنه حقه لم يتقرر في الرجوع بنقصان العيب؛ لأن القطع المجرد نقصان. الاترق أن 
للبائع يقول: أنا أقبله؟ كذلكء» فإنما صالح عما ليس بحق له. والسواد بمنزلة القطع 


المفرد عند أبي حنيفة رحمه اللهء وعندهما ابولة القطع فم الخياس الح علن: أن 
أبرأه عن كل عيب فهو جائز سمى أو لم يسم خلافاً لابن أبي ليلى؛ وكان أبو حنيفة رحمه 
الله يحتاط في ذلك ويقول : نكتب في صك الصلح برئت نت من كل عيب سميته وعرفته أو 
يكتب في الصك أنه باع العبد وخرج عن ملكه» ثم عاد إلى ملكه بصدقة أو ما أشبههاء 
أكثر ما في الباب أن هذا حيلة بالكذب إلا أن الكذبء مباح لإحياء حقهء ولدفع الظلم 
عن نفسه كالشفيع يعلم بالبيع في جوف الليل لا يمكنه الإشهاد» فإذا أصبح يشهد ويقول 
علسف لانن وكذلك الصغيرة تبلغ فى جوف الليل» فإذا أصبحت تقول بلغت الان 
وأجزت نفسي فيرخص فيه كذا ههنا . 
وحيلة أخرى: أن تعلق المشتري أعتقه بمخاصمته في عيب تجد بهاء فإذا خاصمه 

عتق العبد ولا يمكنه الرد ولا الرجوع بنقصان العيب» طعن بعيب في عينهاء ثم صالحه 
البائع من عيبها على ما جاز» وإن لم يذكر العيب وجعل يسميه محل العيب بمنزلة تسمية 
العيب . 


وقال في «الأصل"» ؛أشدرع: أمة ستسميرة ديارا وقبضها وطعن المشتري بعيب بها 
فاصطلحا على أن قبل البائع السلعة ورد عليه تسعة وأربعين ديناراً قالوا جائز ئزء فهل يطيب 
للبائع ما استفصل من الدينار» ينظر : : إن كان البائع مقرأ أن هذا العيب كان عنده على قول 
أبي حنيفة ومحمد لا يطيب» ويجب عليه رده على المشتري» وعلى قياس قول أبي يوسف 
لا يلزمه الرد. بناءاً على أن عند أبي يوسف الإقالة بأكثر من الثمن الأول أو بأقل يعتبر 
فنعا بعديذا لذ إقالةفلزمة الزقة وأما:إذا كان جاخذا أن هذا العيت كان عنده أن عيبا لا 
يحدث مثله فكذلك الجواب» وإن كان عيباً يجوز أن يحدث مثله طاب الفضل للبائع 
بالاتفاق لم يقر ولم ينكر بل سكت فهو وما لو الك «ستواع ولو كان المشتري حمل توا 
وقبل منه السلعة على أن يرد الثمن كان عليه هذا وما لو حبس شيئا من الثمن سواء. وإ 
كان مكان الثوب دراهم» فإن فضت فالجواب كما ذكرناء وإن كاتب إلى أجل لا يجوز 
على كل حال . 

اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه.ء ثم وجد به عيباً أقر البائع أنه كان عنده 
فصالحه البائع على أن قبل البائع الثوب وحط المشتري عنه من الثمن مقدار درهمين كان 
جائزاًء ويحصل ما احتبس عند البائع من الثمن بمقابلة ما انتقص بفعل المشتري . 

وقال في «الأصل»أيضاً : طعن المشتري بعيب جحلده البائع فاصطلحا على أن يحط 
كل واحد منهما عشرة ويأخذ الأجنبي بما وراء المحطوطء ورضي به الأجنبي فالبيع من 
الأجنبي جائز؛ لأن المشتري باع ملك نفسه وحطه أيضاً جا ئز؛ لأن حطه في ملك نفسه 
وهو والثمن [6١٠ب/‏ ”] يكون هذا من المشتري رضاء بالعيب» وحط البائع لا يجوز؛ 
لأنه لا في ملك لغيره» وكان للأجنبي الخيار إن شاء أخذ بما وراء العشرة ة من الثمن» وإِن 
شاء ترك ؛ لأنه إنما اشترى ليسلم له المشترى بما وراء العشرين من الثمنء وتبين أنه إنما 
لاي و وهذه المسألة تدل على أن المشتري إذا ظهر أنه صار مغبوناً 


5.5 كتاب البيع 


على وجه لا يتغاين في مثله أنه د نثيتة لف الحياوة وأدلة الكتب متعارضة ظاهر الجواب لا 
خيار له رفن ميحد فيس الكرى بح حنطة فوجد في أسفله دكاناً فله الخيارء وإذا 
اشترى طعاماً في جفنه. ثم علم مقداره يثبت له الخيار وهو خيار التكشف وخيار الكتمةء 
قال الشيخ الإمام شمس الحلواني رحمه الله : كان القاضي يقول الفقيه عبد الله كان يفتي 
بشبوت الخيار للمشتري إذا ان عقي وكأن يعو هباء كان في المسألة روايتان: يختار 
هذه الرواية رفقاً بالناس إذا كان الثمن عشرة مغلا ٠‏ فاصطلحا على أن يأخذ من الآخر 
الثوب بثمانيةء» وحط البائع الأول عن المشتري الأول درهما جائز سواء كان قبل قبض 
الثمن أو بعده لما عرف» أن الحط بعد قبض الثمن صحيح . 

اشترى ثوباً بعشرة وتقابضا وسلمه المشتري إلى قصار فقصره وجابه متخرقاًء فقال 
المشتري : : لا أدري عند القصار تخرق أو كان به عند البائع؛ فاصطلحوا على أن يقبل 
المشتري الثوب ويرد القصار عليه درهماً فذلك جائزء وكذلك لو كان هذا الصلح على أن 
د قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : وهذا إثدارة إلى أنه إذا صالحه 
على أن يعتله البائع ويغرم له القصار درهماء غك له المشكرف دورهما أله تشمو 3 قال 
مشايخنا: وهو غلط؛ لأن اشتراط ترك الدرهم على المشتري صحيح؛ لأن البائع جاحد 
للعيب» أما اشتراط الدرهم على القصار باطل؛ لأنه ما كان بينه وبين القصار سبب 
يستوجب به الضمان عليه وفى زعمه أنه يملك الثوب ابتداء من جهة المشتري بعد ما 
تخرق في يد القصارء فاشتراط أخذ الدرهم منه عذرا لا أن يكون تأويله أن القصار يضمن 
الدرهم أولا السري»: ثم المشتري يدفع ذلك إلى البائع ليقبل |١‏ بيع منه فحينئل يجوز ؛ 
لآنه يزعم أنه يملك المبيع ابتداء» وهذه الزيادة بدل ما تلف عند القصار فكان له أن يأخذ 
إذا رد جميع بع الثمير” :. قال شيخ الإسلام رحمه الله : كأوفلة ان بقع الصلح على أن.يقبل 
لك اقرب من المريي على حيبي الشري من ابا برا ويأخذ المشتري من 
القتصار ذرعها ويعطيه المشتري أجرة. 

وفي «فتاوى الفضلي» :خرف عن اعر جارئة وود يها بعيا ناصيطلها على أن 
يدفع البائع كذا درهماً والجارية للمشتري فهو جائز؛ لأن هذا صلح عن العيب. وإن 
اصطلحا على أن يدفع المشتري ذلك الجارية للبائع لا يجوز ؛ 500 
بأقل من الثمن الذي اشتراها منه بعد أن كان يقدر الثمن كله. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: بعك ديات وجري اسار 
أن يقبضهء وصالحه من العيب على عبد آخر وقبضهما المشتري» ثم استحق أحد العبدين 
رجع المشتري بحصة المستحق د القمين أدونا كان : كانةةاء ع سيد ولو قبض 
العبد المشتري» ثم وجد به عيبا فصالحه منه على عبد ودفع الثمن» ثم استحق العبد 
المتتري يطل الميلجم في العد الثاني 

وفي (نوادر ابن سماعة» أيفنا ع أبى يوست رحني الله رول السرم ار وي 
بها عيباً قبل القبض أو بعده فصالحه البائع على جارية أخرىء ثم استحقت الجارية 


الأولى بطل الصلح . 
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وفي «المنتقى»: رجل اشترى من آخر كر حنطة بعشرة دراهم وقبض الكر ولم يدفع 
الثمن» حتى وجد بالكر ينقصه العشرة فأراد رده فصالحه البائع من العيب على كر شعير 
بعينه» فإنه جائزء وحصة الشعير نقصان العيب» وإن كان بغير عيبه» ووصفه وسمى أجله 
فهو باطل؛ لأنه صار بمنزلة سلم لم يدفع إليه رأس مالهء فإن دفع إليه غير الثمن وقال ‏ 
هذا حصة الكر الشعير فهو جائز والشعير سلمء وكذلك إذا دفع إليه كل الثمن» ولو دفع 
إليه عشر الثمن ولو نقل عشر هذا حصة الشعيرء فإن الذي نقده من جميع الثمن فيثبت 
فعراكر الشعو وينط| اسعة اعشارهء 

نوع آخر منه 

قال محمد في «الجامع»: عبد أو دار في يدي رجل أقام رجل بينته أنه باعه من ذي 
اليد بألف درهمء وأقام آخر بينة أنه كر ذي اليد بمائة دينار قضى القاضي بالثمنين 
على ذي اليد؛ لأن المبيع إذا كان مسلماً إلى المشترى كانت الحاجة إلى إثبات الثمن 
والثمن دين فصارهء كما لو ادعى أحدهما ألف درهم والآأخر مائة دينارء وكذلك إن اقام 
كل واحد منهما بينة أن العبد عبده باعه من ذي اليد بما يدعيه من الثمن؛ لأن المبيع إذا 
كان مسلماً إلى المشتري لا يحتاج كل واحد منهما إلى إثبات الملك لنفسه ليترجح 
بالنتاج» فإن وجد المشتري بالعيد عيباً وأراد أن يرده ليس له أن يرده عليهما؛ لأنه إذا رد 
عليهما كان رادا على كل واحد منهما النصف. وكل واحد زعم أنه باعه كله فكان له أن 
لا يقبل النصف مع عيب الشركة. ولكن يرده على أيهما شاء؛ لأن في زعم كل واحد أن 
البائع هوء وأن للمشتري حق الرد عليه وحق استرداد جميع الثمن منه؛ وفي زعم 
المشتري أن له حق استرداد كل الثمن من كل واحد فذوياء لهذا كان له أن مره غلئى 
أتيها كنا وسكزة النمن نم وإذا وذ على احدهما لا يكون لمعى: الآخر سبيل ل في 
الرد ولا في الرجوع بنقصان العيب . 

أما في الرد بعجزه عن ذلك حين رد على الأول» وأما في الرجوع بنقصان العيب؛ 
لأن في زعم الآخر إلى نصيبه منه وإن له حق الرد بالعيب علي لا على صاحبي» فإذا رد 
على صاحبي مع أنه ليس له حق الرد عليه كان ذلك منه بمنزلة تمليك مبتدأ وبه يببطل حق 
الرجوع بنقصان العيب» فإن لم يرده بالعيب على أحدهما حتى تعيب عند المشتري بعيب 
ذا يد لا يكون له حق الرد عليه» ولكن يرجع بنقصان العيب على أيهما شاء؛ لأن في زعم 
كل واحد منهما أن له حق الرجوع بنقصان العيب عليه وهو يدعي على كل واحد منهما 
جميع الثمن فقد اتفقا على استحقاق قدر النقصان» فيرجع من أيينا شاء بذللقة. إلا أن 
يقول الذي يريد أن يرجع عليه بالنقصان أنا أقبله كذلك» فحيتذ يرد عليه لامتناع الرد إنما 
كان دفعاً للضرر عنهء فإذا رضي به كان للمشتري أن يرد عليه فإن أبى أن يرده عليه 
وأعطاه النقصان كان للمشتري أن يرجع على الآخر بنقصان العيب. 

فرق بين هذا وبينهما لو رد على أحدهما حيث لا يكون له على الآخر سبيل. 
والفرق بينهما أن فصل الرجوع على أحدهما بنقصان العيب في حق استرداد جميع الثمن 


55 كتاب البيع 


[أ/ "] من صاحبي أخذ ذلك منه بغير حق» فإذا أخذ منه قدر النقصان» فقد أخل 
بعض حقهء وهذا لا يوجب سقوط حقه في الرجوع بنقصان العيب علي. أما في فصل 
الرد في زعم الآخر أن للمشتري حق الرد علي بالثمن لا على صاحبي» فإذا رد عليه لم 
يكن لمحن الره عليه كان :ذلك هله محرلة بيع كويد ونه بيبطل بحن ريوع كهيار 
العسنا: 

ولو مات العبدء ثم اطلع على عيب قديم رجع بنقصان العيب عليهما إن شاء لما 
مرء ولو قطعت يد العبد المشترى وأخذ المشتري أرشهاء ثم وجد به عيبا قديماً كان له 
ان يرجم بالنتضان عليهما؟ 'لآن الآركن :زياذة مفتصكلة والزياذة نائعة مه الررة بالسيية 
فيكون له حق الرجوع بنقصان العيب عليهما لما مرء فإن قال أحدهما: أنا أقبله كذلك؛ 
لأن امتناع الرد بسبب الزيادة إنما كان لحق الشرع تحرزاً عن الرباء فلا يسقط ذلك برضا 
العبدء فإن باعه المشتري فإنه يبطل حق الرجوع بنقصان العيب» والفرق وهو أن البيع إنما 
يوجب بطلان الرجوع بنقصان العيب في موضع بقي حق الرد في نفسه بعد حدوث العيب 
ليصير المشتري بالبيع راضياً بذلك العيب» فيبطل حقه من كل وجه. 

وفيما إذا تعيب المبيع بعيب زاتد بقي للمشتري حق الرد في نفسه ولهذا لو قال 
البائع : : أنا أقبله كذلك كان له أن يرده عليه» وبالبيع يبطل حقه من كل وجه؛ أما بعد 
القطع لم يبق له حق الرد في نفسه. ولهذا لو قال البائع : أنا أقبله كذلك لايملك الردء 
فإذا لم يبق حقه في الرد تعذر حقه في النقصان قبل البيع؛ ؛ فلا يبطل بالبيع. فإن كان أقام 
أحدهما البينة أنه عبد وباعه من ذي اليد يوم الجمعة بمائة دينار يقضى بالثمنين؛ لأن 
الحاجة ههنا إلى إثبات الثمن» فإن وجد به عيبا رده إلى الثاني» وكذلك لو تعذر بالعيب 
يرجع بنقصان العيب على الثاني دون الأول؛ لأن القضاء بالعقدين على هذا الترتيب 
يوجب انقطاع حق المشتري عن الأولء» فلهذا يرد بالعيب ويرجع بالنقصان على الثاني 
دون الأول. 

نوع آخر 
في الوصي والوكيل والمريض 

ذبحي رجمه اللهفي ١‏ الجامم». : رجل اشترى عبداً بألف درهم وقبضه ولم ينقد 
الثمن حتى مات وأوصى إلى رجل؛ ولا مال له سوى العبد وعليه دين ألف درهم سوى 
الثمن». ؛ فوجد الوصي بالعبد عيباً فرده بالعيب بغير قضاء القاضي » فرده جائز وليس للغريم 
نقضه؛ لأن الموجب ب للرد قد وجدء لو امتنع الرد إنما يمتنع لحق الغريم. وحق الغريم 
يتعلق بمالية العبد لا بعينه» ولآن الرد بالعيب بغير قضاء بمنزلة بيع جديد في حق الثالث 
والغريم ثالثهماء فصار في حق الغريم كأن الوصي ي باع هذا العبد وللوصي هذه الولاية 
ويرجع الوصي على البائع ؛ فيأخذ منه نصف الثمن ويدفعه إلى الغريم الآخرء والوصي هو 
الذي يلي ذلك؛ لأن هذا الرد اعتبر بيعاً جديداً في حق الثالث» وقبض الثمن من حقوق 
العبدء» فيكون للعاقد. 
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ولو أن البائع لم يقبل هذا العبد من الوصي حتى خاصمه إلى القاضي». فإن كان 
القاضي علم بدين الآخر لا يرده بل يبيعه ويقسم الثمن بينهما: ؛ لأن فيه إبطال حق غريم 
الآخر؛ لأن الرد بقضاء ء فسخ من كل وجهء فيبطل فيبطل البيع ويعود إلى الأصل» فيسقط الثمن. 
فلا يصل الغريم شيء لا يضمن البائع نقصان العيب لا قبل بيع يع القاضي ولا بعذه. أما بعد 
بيع القاضي؛ فلآن بيع القاضي حصل للميت» اد 08 ولو باع 
الميت نفسه حال حياته» ثم اطلع على عيب به لم يرجع بنقصان العيب فههنا كذلك» وأما 
قبل بيع القاضي فلأن امتناع الرد في هذه الصورة كان بمعنى من جهة المشتري وهو 
اك سو جوة الكين للدريه اذا سررواماء الره بسكن و حي المشتري انيم عد 
الرجوع بنقصان العيب. 


ناك نالفاي يني الطرب وخاسي ادوس الباق لي لعي رد لقي 
على البائع ؛ لأن الموجب للرد قد ظهر وهو العيب» وفي المانع شك» ويبطل الثمن الذي 
للبائع على الميت ؛ لأن الرد بقضاء ء القاضي فسخ من كل وجه» ومتى صح الفسخ والثمن 
غير منقود يبطل عن المشتري» و 0 
عليه إن شاء أمضى الرد وضمن الغريم الآخر نصف ثمن العبدء فيصير الثمن بينهما 
نصفان» وإن شاء نقض الردء ورد العبد حتى باع في دينهما ؛ ؛ لأنه ظهر دين الغريم الآخر 
بعذر صحيحء هذا الرد من القاضي يعد فسخاً من كل وجه لما فيه من إبطال حق الغريم 
الآخرء فاعتبر رذه نيعا جديدأً كيلا يبطل هذا الردء كن اسارويدا جنيدا لرجره اندي 
البيع فيه وهو التمليك والتملك . 


ولو أن رجلاً اشترى عبداً في صحته بألف درهم وقبض العبد ولم ينقد الثمن حتى 

مرض وعليه دين ألف درهم». » فوجد بالعبد عيبا فرده بغير قضاء أو استقال البيع البائع 
فأقاله برئ من مرضه» فجميع ما ضبع اصحتت ٠‏ ؛ وإن لم يبرأ من مرضه ومات وقيمة العبد 
مثل الثمن أو أقل منه ولا مال له غيره كان الجواب فيه كالجواب في الوصي إذا رد العبد 
با ب ا ماي أن التريض مرف الفوت 
بع حنى خاصم المشتري الباع إلى القاضي في العبب في مرض المشتريء فالقاضي 
خاصم البائع في العيب إلى القاضي 0 الغرم الأخر فالقاضي لايرده. اسرد سوا أن 
0 لآن حق الغريم إنما يتعلق يمال المريض ٠‏ 
إذا كان المريض مرض الموت ولا يدرى في الحال أنه هل يتصل بهذا المرض الموت أو 
لا يتصل»ء ٠‏ وإذا وقع الشك لايمتنع عمل المثبت» أما في فعل الموصي المانع ثابت قطعا؛ 
لأن الوصي إنما يخاصم البائع بعد الموت». وبيعد الموت المانع ثابت قطعاء فجَاز أن 
يمتنع عمل المثبت والموجب. 


بم.ب كتاب البيع 


فإن مات المشتري من مرضه بعدما رده عليه فالجواب فيه كالجواب في الوصي إذا 
“ؤذة بالعيب نقضاء ؛ فلم يعلم القاضي بدين الغريم الآخر؛ لأنه لما مات ظهر أن المرض 
مرض الموت من ابتدائه» فظهر أن حق الغريم الآخر كان متعلقا بماله حتى رده القاضي 
على البائع كما لو رده الوصي فيكون الجواب في الوصيء إلا فى خصلة أن ههنا متى 
كانت قيمة العبد أكثر من الثمن» فإنه لا يجبر المردود عليه بنقض [5١٠١بس/"]‏ الردء 
ويباع العبد ويقسم الثمن نصفين. ولو قال: أنا أمسك العبد وأرد نصف القيمة حتى تزول 
المحاباة» لم يكن له ذلك» وفي الوصي يخير المردود عليه» والفرق: أنه لما مات من 
مرضه ظهر أنه ماكان للقاضي ولاية الفسخ ليتعلق حق الغريم بمالهء وإن فسخه لم يصحء 
فاعتبر عقداً جديداً وفيه محاباة» والمحاباة لاا تعفى من المريض» وإن قلت: إذا كان عليه 
دين مستغرق لتركته» فتعذر : تصحيح الرد من هذا الوجه وتعذر تصحيحه بتبليغ الثمن إلى 
تمام الصحة؛ لآن الرد يقضاء القاضي فسخ من كل وجهء فلا يصح الفسخ تأكيدا من 
التمية الأول وإذا تعذر تصحيح الرد بالطريقين تعين بعض الرد. فأما الوصى فعفى عنه 
المحاباة اليسيرة» فأمكن تصحيح الرد بمثل الثمن» فلهذا يخير فيه البائع . وهذه المسألة 

من أغرب المسائل» ل ا ا له من الثابت ولم يعف من الأصل وهو 
المريض . 


وإذا أمر رجل رجلا ببيع عبد لهء فباعه الوكيل وسلمه وقبض الثمن من المشتري أو 
لم يقبض حتى وجد المشتري بالعبد عيباً وخاصم الوكيل في العيب فقبله الوكيل بغير 
قضاءعء فإن كان ذلك عيباً يحدث مثله من وقت البيع يلزم الوكيل دون الموكل؛ فلا يكون 
للوكيل أن يخاصم الموكل وإن كان عيبا لا يحدث مثله في تلك المدة ذكر : فى «اللأصل» 
أنه يلزم الموكل يجب أن يعلم أن الوكيل بالبيع والشراء خصم في الرد بالعيب من حقوق 
العبد فيرجع إلى العاقد, والوكيل فى حق الحقوق كالعاقد لنفسه. وإذا رد عليه بالعيب 
بعد القبض فهو على وجهين: إن رد عليه برضاه والعيب مما يحدث مثله يلزم الوكيل 
باتفاق الروايات» ولا يكون له مخاصمة الموكل» كأن الوكيل اشتراه ثانياً من المشتري. 
وإن كان عيباً لا يحدث مثله في مدة الببع ذكر في بيوع «الأصل» أنه يلزم الموكل ؛ لأنهما 
فعلا بأنفسهما عين مايفعله القاضي ؛ لأن الرد متعين في هذاء فيجعل فعلهما كفعل 
القاضي»ء وذكر فى عامة الروايات أنه يلزم الوكيل ؛ لأن الرد بالعيب بعد القبض بالتراضى 
عقد جديد فى حق الثالث والموكل ثالثهما . 


وإن كان الرد بقضاءٍ فهو على ثلاثة أوجه: : إن كان ببينة قامت على الوكيل لزم 
الموكل؛ لأن البينة حجة في حق الناس كافة» فيعد الرد على الموكلء وإن كان الرد 
بنكول الوكيل. فكذلك يكون رداً على الموكل ؛ لأن الوكيل مضطر في النكول كما هو 
مضطر في سماع البينة إذا لم يستبق منه ما يطلق اليمين على انتفاء العيب؛ لأن الإنسان 
كما يوكل غيره ببيع السليم يوكل ببيع المعيب» فاعتبر نكوله بالبينة» ولكن الوكيل مع 
الموكل على خصومته» فإن أقام بينة أن هذا العيب كان عند الموكل رده عليهء وإن لم 
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يكن له بينة» فله أن يحلف الموكل فإن نكل رده عليهء وإن حلف لزم الوكيل» وهذا لأن 
الرد حصل بقضاء القاضي على كره منهء فإن صورة هذه المسألة أن يقر الوكيل بالعيب 
أولأء ثم يجحد ويأبى , القبول حتى يحتاج فيه إلى قضاء القاضي . 
قلنا: والرد بقضاء فسخ من كل وجهء غير أن هذا الفسخ استند إلى سبب قاصر 
وهو الإقرار» فمن حيث إنه فسخ كان للوكيل حق مخاصمة الموكل» بخلاف ما إذا كان 
الرد بغير قضاءء ومن حيث إنه استند إلى دليل قاصر يلزم الوكيل إلى أن يقيم الحجة على 
الموكل» ودذا كلدد! كاصعيا وعد يك ماله حل مله اتروع ٠‏ فالقاضي يرده من غير بينه 
وإقرار ويمين» ويكون ذلك ردأ على الموكل؛ لأن القاضي إنما قضى بالرد لعلمه أنه كان 
عند الموكل وعلمه هذا بالبينة» وهذا كله إذا كان الوكيل حراً بالغاء + فإ كان مكاتا أو 
عبداً فَاذونا فالخصومة في الرد بالعيب بينهما ولا بوجعان على المولى. له 
المأذون فيه ويلزم الدية المكاتت » إن كان الركير ضما عجهورا أو عدا معجوراء د 
خصومة معهماء وإنما الخصومة مع الموكل . 
وذكر محمد رحمه الله في «الجامع الكيهر ا : أن من أجر عبد غيره ليشتري نفسه 
للآمر من مولاه بألف درهم»ء فقال: نعم فأتاه مولاه قال: بعني نفسي لفلان بألف درهم 
ففعل فهو للآمرء تنا وفك لامر بالعيد هياء فأراد خصومة البائع؛ فإن كان العيب 
معلوماً للعبد يوم اشترى نفسه لم يرده؛ لآن العيد كان وكيلذ بالعراف: والوكيل إذا اشترى 
مع العلم بالعيب يمتنع الرد؛ لأنه أسقط حق الرد» وحق الرد من حقوق العقد فيكون إلى 
العاقد» والعاقد هو العبد وكان للعبد الرد من استطلاع رد الآمر؛ لأن المشتري وهو العبد 
فى يد نفسه وهو وكيل بالشراءء والوكيل بالثيراعفملك الود العنيت »من :غير انتطلاع راي 
الموكل مادام المشتري في يده على مايأتي بيانه بعد هذا أن شاء الله تعالى . 
وإذا أمر الرجل غيره أن يشتري عبد فلان بكذاء فاشترى ونقد الوكيل البائع الثمن 
الا ب ا لمجال الس ل ب ااي لي 
استطلاع رأي الموكل. فإن كان قد سلم العبد إلى الآمر ليود هن غيرواى الموكل؛ 
والفرق: أن في الرد إيطال العقد الذي هو حق الوكيل» وإيطال الملك الذي هو حق 
الموكلء فكان الوكيل في الرد أصيلاً من وجه ثابتاً من وجهء فلكونه أصيلاً ملك الرد من 
غير استطلاع رأي الموكل ما دام العبد في يده. ولكوهاانا ل يونت ابره من عون 
استطلاع رأي الموكل بعدما دام العبد في يدهء ولكونه نائباً لم يملك الرد من غير 
استطلاع رأي الموكل بعدما سلمه إلى الموكل» رع كان العيد فى بد ارك اراد 
الوكيل الرد» فادعى البائع رضا الآمر بهذا العيب» فإن أقام على ذلك بينة قبلت بينته 
وامتنع الردء وإن لم يكن له بيثة وآراة انعخلاقه الوكيل لس له ذلك -«بكبلافت:هما إذا 
ادعى على الوكيل أنك رضيت بالعيب» فأراد استحلاف الوكيل حيث له ذلك» والفرق: 
أنه إذا ادعى الرضا على الوكيل» فالوكيل يستحلف بطريق الأصالة» وإذا ادعى الرضا 
على الموكلء فالوكيل لا يستحلف بطريق الأصالة» وإنما يستحلف بالنياية» والنيابة لا 
تجري في الاستحلاف» وإذا لم يستحلف الوكيل رد الوكيل الجارية على البائع» ثم إذا 
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حضر الموكل وادعى الرضا وأراد استرداد الجارية من يد البائع فله ذلك. ولو كان الوكيل 

را وبي ا نيه العيب فالوكيل 
بحضرة الموكل فيحلف . 
نوع آخر منه 

ارجل اشترى من آخر عبداً وقبضه وباعه من رجل آخرء ثم إن المشتري الآخر وجد 
به عيبا ورده على المشتري الأول» فهذا على وجهين : 

الأول: أن يكون الرد منه قبل القبض» وفى هذا الوجه للمشتري الأول أن يرده 
على البائع الأول سواء كان الرد بقضاء أو بغير قضاء إن كان الرد بقضاء؛ فلأن الرد قبل 
القبض فسخ للعقد من الأصل في حق الناس كافة» وإن كان بغير قضاء؛ لأنه تصرف دفع 
وامتناع من القبض وولاية الدفع عامة ١7[‏ ٠أ/‏ ؟] فظهر أمره في حق الكلء ولهذا لم 
يتوقف على قضاء القاضي. وهذا المعنى يعم العقار والمنقول جميعاً. 

ومعنى آخر يخصٌ المنقول أن الرد بالعيب قبل القبض لايمكن أن يعتبر بيعاً جديداً 
أصلا ؛ ؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لايجوزء فجعلناه فسخاً في حق الكل أصلاً. فصار 
كأنه لم يبع» فعلى هذا التعليل لايرد العقار عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن بيع العقار قبل 
القبض جائزء فأمكن أن يعتبر بيعاً جديداً في حق البائع الأول. 

وهذا فصل اختلف فيه المشايخ واختلفت فيه الروايات: أن الرد بالعيب قبل القبض 
بغير قضاء في العقار هل يعتبر بيعأ جديداً في حق الثالث» ذكر في كتاب الشفعة أنه 
لايعتبر» قال شيخ الاسلام: ماذكر في كتاب الشفعة قول محمدء فإن بيع العقار قبل 
القبض عنده لايجوزء أما على قول أبي حنيفة يعتبر بيعاً جديداً؛ لأن عنده بيع العقار قبل 
القبض جائز»ء وبعض مشايخنا قالوا: ما ذكر في الشفعة قول الكل فنقابل عند الفتوى . 

والثاني : إن كان الرد من المشتري الثاني بعد القبض» إن كان الرد برضا المشتري 
الآخر من غير قضاءء فالمشتري الأول لا يرده على بائعه؛ لآن الرد بالعيب بالتراضي 
فسخ في حق المتعاقدين عملاً باللفظ. وعقد جديد في حق الثالث عملا بالمعنى» ؛ وهو 
الحيليك والملك بالتراضيء والبائع الأول ثالثهما ؛ فصار في حق البائع الأول كأن 
المشخزي الول اشر ا انان ٠‏ فلا يكون له حق الخصومة مع بائعه لافي الرد ولا في 
الرجوع بنقصان العيب. 

وفي «القدوري» عن محمد فيمن اشترى كارا بدرهم وقبض الديئار وباعه من 
ثالث» ثم وجد المشتري الآخر به عيباً فرده على الأوسط بغير قضاء كان للأوسط أن يرده 
على الأولء لا يشبه هذا العروضء وقد مرت المسألة من قبل» وهذا إذا كان عيباً يحدث 
مثله» فأما إذا كان عيباً لايحدث مثله فعلى رواية البيوع والإقرار يرد على بائعه» وعلى 
رواية «الجامعين» والمأذون والوكالة لايرد على بائعه. وإن كان الرد بقضاء قاض فهو على 
ثلاثة أوجه: فإن كان الرد بالبينة كان للمشتري الأول أن يرد على بائعه إذا ثبت أن العيب 
كان عند بائعه؛ لأن الرد بالبينة فسخ في حق الثالث إذ ليس فيه معنى البيع وهو التمليك ١‏ 
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والتملك» وإن حصل الرد بنكوله أو بإقراره بقضا بقضاء القاضي بأن أقر بالعيب أولاً» ثم أبى 
القبول» فكذلك الجواب عند علمائنا يرده على البائع الأول؛ لأن هذا فسخ حصل بقضاء 
القاضي بغير رضا المشتري الأول» فيكون فسخا في حق الكل كما لو حصل الرد بالبيئة . 

وإنما قلنا حصل بغير رضا المشتري الأول أما نصاً فظاهر» وأما دلالة فلأن الرضا. 
بالفسخ بطريق الدلالة لو ثبت يغبت من حيث إنه باشر سبب الفسخ بالنكول أو الإقرار 
بالعيب» ليس بسبب للفسخ, فإن الفسخ لايوجد وإنما يوجد بقضاء قاض عن اختيار» 
وحكم الشيء ما يثبت به من غير أن يتخلل بين السبب وبين الحكم بفعل فاعل مختار» ‏ 
أكثر ما فيه أن القاضي مضطر في هذاء وهذا الاضطرار إنما جاء من جهة المشتري الأول 
بإقراره أو بنكوله» فيكون بمعنى المكره من جهته» وفعل المكره يتنقل إلى المكره» فيصير 
كأن المشتري الأول باشر الفسخ بنفسه. إلا أن نقول: فعل المكره إنما يتنقل إلى المكره 
فيما صلح آلة للمكره كما في القتل والإتلاف» وأما فيما لايصلح آلة للمكره فعل المكره 
لا يتنقل إليه. ألا ترى أن في حق الإثم في الإكراه على القتل لايصير فعل المكره منقولا 
إلى المكره؟ لأنه في حق الإثم لا يصلح إلا لهء وأما القاضي لا يصلح إلا للمشتري 
الأول في حق القضاء ء بالفسخ؛ لآن القضاء ء بالفسخ يكون بالكلام» والإنسان لا يصلح آلة 
لغيره ه في الكلام؛ إذ لا يتصور أن يصير الشخص الواحد متكلماً بكلام غيره. قال بعضص 
مشايخنا: هذا الجواب الذي ذكر في فصل البينة والنكول مستقيم إذا لم يجحد المشتري 
الأول أن هذا العيب كان عنده بل سكتء فإن البينة على الساكت مسموعة» والساكت 
ممكحلت انها > ناما |ذاتحسكن الأو أن هذا لعي كان عدرة ورمغلية بالتكول ار 
بالبينة» فعلى قول أبي محمد: ليس له أن يخاصم البائع الأول لمكان التناقض» وعلى 
قول أبي يوسف: له ذلك؛ لأن القاضي لما قضى عليه بالرد فقد أبطل جحوده والتحق 
بالعدم . 

وعامتهم على أن الجواب في فصل الإقرار هكذا إن سبق منه الجحود نصأء بأن 
قال: بعتها وما به هذا العيب» وإنما حدث عندكء ثم أقر به بعد ذلك وأبى القبول» فرد 
عليه القافى لأركوة أله مخاضعة بائعه عنة همق لأنه حصل فقرا لبائغه رسلامة العيد 
عند العيب حيث قال للمشتري الثاني : لم يكن به هذا العيب حين بعتها منك» لو بطل 
إقراره للبائع الأول بسلامته عن العيب» إنما يبطل بإقراره الثاني بعد ذلك . ولا يقدر المقر 
له على إبطال إقراره الأول بإقرار يكون منه بعد ذلك» فبقي إقراره الأول بسلامة المبيع 
عن هذا العيب عند البائع الأول. فلا يصح منه دعوى كون السلعة معيبة بعد ذلك لمكان 
التناقض . 

وذكر فى «المنتقى»: إذا اشترى عبداً وقبضه وأراد أن يرده على بائعه بالعيب فقال 
البائع : هذا العيب حدث عندك واستحلف القاضي البائع» فأبى أن يحلف فرده عليه قال: 
له أن يرده على بائعه؛ أ له أن يخاصم بائعه فيه ولو لم يأب اليمين ولكن أقر بالعيب 
فرد عليه بإقراره لم يكن له أن يخاصم بائعهء فقد ذكر المسألة مطلقاً من غير تفصيل . 
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وفي «نوادر هشام»: عن محمد في رجل اشترى من آخخر داراً وقبضهاء ثم ردها 
بعيب بغير قضاءء قال: كان أبو حنيفة يقول مرة: كل شيء لو رفعا إلى القاضي قضى به. 
ففعل هذا دون القاضي» فهو على حقه مع بائعه الأول. ولو وهبها وسلمء ثم رجع في 
الهبة بقضاء أو بغير قضاءء فله أن يردها على بائعه بناء على أن الرجوع في الهبة فسخ من 
كل وجه سواء كان بقضاء أو بغير قضاءء وفيه كلمات كثيرة قد ذكرناها فى كتاب الهبة من 
هذا الكتاب. 00 ْ 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : رجل اشتر هرم أختر سعارية وباعها من غيره» 
فظهر بها عيب عند المشتري الآخر مما يحدثء» فجاء به إلى المشتري الأول وأراد الرد 
عليه فقال المشتري الأول: بعتها وما كان بها هذا العيب» وإنما حدث عندك وأقام 
المشتري الآخر بينة أن هذا العيب كان بها عند البائع الأول» فردها القاضي على 
المشتري الأولء فللأول أن يردها بذلك العيب على البائع الأول عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله لا يردها. 

وجه قول محمد: أن المشتري الأول لما ادعى حدوث العيب عند المشتري الثاني» 
فقد أنكر قيامه عنده وأقر أنه لم يكن عند البائع الأول» وبقضاء القاضي صار مكذباً في 
إتكاره في إقراره؛ لأن شرط جواز القضاء بالرد على المشتري قيام العيب عند بائعه» فبقي 
حكم إقراره [/١٠ب/‏ ] فلا يكون له أن يخاصم بائعه . 

ولهما: أن المشتري الأول صار مكذباً شرعاً فيما زعم بقضاء القاضي عليه بالردء 
والتحق زعمه بالعدم . 

نظيره مسألة الشفعة فإن المشتري إذا أقر بالشراء بألف والدار في يديه وأقام البائع 
بينة على البائع بألفين» ٠‏ فالشفيع يأخذ من المشتري بألفين» وإن زعم المشتري أن حقه في 
الألف ولكن لما صار مكذبا شرعاً بقضاء القاضي التحق زعمه بالعدم؛ وما يقول بأنه 
صار مكذباً فيما أنكر لافيما أقرء قلنا: الإقرار بعدم العيب عند البائع الأول لم يؤخذ 
نضا : وإنما يثبت في ضمن دعوى الحدوث في يد المشتري الثاني» وإذا صار مكذباً في 
المتضمن بطل المتضمن ضرورة. 

هذا إذا أقام المشتري الآخر بينة على أن هذا العيب كان عند البائع؛ فأما إذا أقام 
بينة أن هذا العيب كان عند المشتري الأول لم يذكر هذا الفصل في «الجامع»» وإنما ذكر 
في إقرار الأصل». وقال: ليس للمشتري الأول مخاصمة بائعه بالإجماع: ووحه ذلك أن 
المشتري الأول لم يصر مكنباً فيما أقر من كون الجارية سليمة وقت شرائه عند البائع 
الأول؛ لأن المقر الول إنما يصير مكذباً في إقراره إذا قضى القاضي بالبينة عليه بخلااف 
ما أقر بهء وهنا القاضي لم يقض على المشتري الأول بخلاف ما أقر به؛ لأن المسترى 
الأول أقر بكونها سليمة وقت شرائه إياها عند البائع الأول» والقاضي قضى بكونها معيبة 
وقت بيع الأول من المشتري الثاني؛ لأن القاضي قضى بالرد على المشتري الأول» 
وشرط كونها معيبة عند المشتري الأول؛ لأن عند البائع الأول لم يثبت بقضاء القاضي 
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كونها معيبة عند البائع فلا يصير المشتري الأول مكذبا في إقراره بكونها معيبة عند البائع 
الأول»ء فلهذا لايكون له مخاصمة البائع الأول» وقود هذا التعليل أن لا يكون للمشتري 
الأول حق مخاصمة بائعه في المسألة الأولى بالاجماع, وقود ماذكر من العلة لهما في 
المسألة الأولى أن يكون للمشتري الأول حق مخاصمة بائعه عندهما في هذه المسألة أيضاً . 


تفن «المنتقى) : اشترق من أخو ارا وسلمها إلى إنسانء ثم افترقا قبل القبض» ثم 
وله لكوي بكار يا اله أن برها على بابنها ران لد تر بض قاخى اللي 
فليس له أن يردها على بائعهاء وهذا يجب أن يكون على قول محمد؛ لأن بيع العقار قبل 
القيض عنده لايجوزء فلا يمكن أن تجعل هذه المناقضة بيعاً جديداً في حق البائع الأول» 
وقد ذكرنا جنس هذا في أول الفصل . 

نوع آخر منه 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»: رجل اشترى من آخر عبداً بألف درهم وقبضه. 
ثم باعه من آخر بمائة دينار وتقابضاء ثم إن المشتري الآخر لقي بائعه وزاد في الثمن 
خمسين ديناراً » حتى صحت الزيادة ودفع المشتري الزيادة إلى البائع» “ثم وحد المشتري 
بالعيد عيباً فرده على البائع بقضاء ء قاض استرد الثمن والرّيادة جميعاً: وكان للمشتري 
ا ل لأن المبيع عاد إلى قديم ملكهء وكأن المشتري الآخر لم يزده 

فن النمية شيعا ؛ ولكنهما التقيا فجدد العقد بينهما بألفي درهم صحء وينقض البيع الأول 
عطريق: الاقتفنان كانيدا شقابلة: ثم تاودا ذإن وعل المشترى الآ عر بالعين عيبا فرده الم 
يكن لبائعه أن يرده على بائعه الأول؛ لأن هذا الرد لايعود إليه قديم ملكه بالعقد الأول» 
نما عر فتن أن الإقالة عقد جديد في حق الثالث؛ والبائع الأول ثالثهماء » فصار في حق 2 
البائع الأول كأن المشتري الأول اشتراه ثانياً من المشتري الآخرء فلم يعد إلى المشتري 
الأول بالرد بالعيب الملك المستفاد من جهة البائع الأول بخلاف الزيادة؛ 2 
فسخ العقد الأول على أصح الأقوال؛ لأن الزيادة تصرف في وصف العقدء والتصرف في 
وصف البيع تقريراً لأصلهء فعاد إلى المشتري الأول بالرد عليه قديم فلكة» أما هيتا 
بخلافه . 

ولو كان المشتري الثاني زاد في الثمن عرضاً بعينه» ثم وجد بالعبد عيبا ورده على 
المشتري الأول بقضاءء رده المشتري الأول على البائع الأول لما مرء وإن لم يجد 
المشتري الثاني بالعبد عيبا لكنه هلك العرض قبل أن يقبض البائع الثاني ؛ وقيمة العرض 
عبيون :دنار فإنه ينتقض العقد في ثلث العقد ويكون ذلك الثلث إلى البائع الثاني ؛ لأن 
الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد». ويصير كأن المشتري الثاني اشتراه بمائة دينارء 
وعرقن انيع شمسيوة خيناراء افإن دوجن المتشري يعد ذلك بالعيد .هيا وزد التلفين البافيين 
على البائع الثاني بقضاءء فإن للبائع الثاني أن يرد العبد على البائع بذلك العيب؛ لأنه عاد 
الى البائع الثاني ملكه الذي استفاده من جهة البائع ؛ أن في الث انتقض العقد بهلاك 
أحد العرضين وإنه فسخ من الأصل» وفي الثلثين انتقض العقد بالرد بقضاء القاضي» وإنه 
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فسخ من الأصل أيضاًء ولو كان لم يهلك العرض ولكن إقالة البيع في ثلث العبد؛ ثم 
وجد بالباقي عيبا يرده على بائعه. أما في الثلث ما عاد إليه الملك المستفاد من جهة البائع 


الأول» وأما في الثلثين» فحتى لايتضرر ل ضون عيبي الشركة 

رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم وتقابضاء وباعه من آخرء فجحد المشتري 
الآخر فخاصمه المشتري الأول إلى القاضي ولم يكن له بينة فحلف. وعزم المشتري 
الأول على ترك الخصومة» ثم وجد به عيبا كان عند البائع الأول؛ فأراد رده على البائع 
الأول» فاحتج عليه البائع الأول بدعواه البيع من المشتري الثاني» فالقاضي يرده عليه ولا 
يبطل حقه بدعواه البيع من الثاني ؛ لأن دعوى المشتري البيع من الثاني قد بطلت بيمين» 
حجة قاطعة لخصومته ههناء ؛ فبطل دعواه بيمين الثاني . والتحق بالعدم. إلا ان المكرىق 
متى علم أنه صادق في دعوى البيع لا يسعه فيما بينه وبين الله تعالى: إلا إذا عزم أن لا 
يخاصم الثاني إذا وجد بينة يوماً من الدهرء فحينئذ يسعه الرد فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
لآن بجحود الثاني ينفسخ العقد في حقه على ما عرف ويتوقف الفسخ في حق المشتري 
الأول فإذا عزم على ترك الخصومة فقد ساعده على الفسخ فينفسخ العقد فيما بينهما . 

قالوا: وهذا إذا عزم المشتري على ترك الخصومة بعدما حلف الثاني» أما إذا عزم 
على ترك الخصومة قبل حلف الثاني؛ فليس له أن يخاصم بائعه» والفرق: أن بعد حلف 
الثاني ولم يكن للمشتري الأول بينة ينعقد إبقاء العقد فيكون الأول ]”/1٠١8[‏ مضطرا 
في مساعدة ذ في الفسخ فلم يحتمل معنى المبادلة» فكان فسخاً من كل وجه في حق الناس 
كافة » فأقبل حلف الثاني. فالمشتري الأول غير مضطر في فسخ البيع الثاني , فاعتبر هذه 
المساعدة منه 52 يدا في حق الثالث» فلا يكون له مخاصمة البائع الأول وإن صّندقه 
المشتري الآخر في الشراء وتصادقا أن البيع بينهما كان تلجئة وسمعة. فرده على المشتري 
الأول. ا ل ل ل لأن البيع 
ببتهها إنما ظهن بإقرارهما قائما يكت ' يثبت على الوجه الذي أقرا به وقد أقرا أنه ثبت كذلك 
الع تليتة لا يزيل الحبيع هن هللت الباق :نتن الات االمحدروى المبيتها درن سوا نف 
على حاله فلا يمتنع الردء وكذلك إن اتفقا على أنهما كانا بالخيار في هذا البيع» أو على 
أن فلانا كينها بعيدة كان بالشيانة فرده صاحب الخيار رده المشتري الأول على بائعه. 
وكذلك لو أنفقا على المشتري الثاني لم يرده ورد بخيار الرؤية فللمشتري الأول أن يرده 
على بائعه؛ لآن الرد بخيار الشرط وبخيار الرؤية فسخ للعقد من الأصل في حق الناس 
كافة» وكذلك إن اتفقا أن البيع الثاني كان يالب درهم إلى العطاء فرد البيع الثاني, 
فللمشتري الأول أن يرده على بائعه؛ لأن البيع إلى العطاء بيع فاسدء والوف عياف السعة 
ا ا م . ولو تصادق المشتري الأول والثاني على جريان بيع بات 
بيئهما » ثم خير أحدهما صاحبه بثلاثة ارا رس عا اما 

ولو أن من شرط له الخيار في هذه الصورة نة نقض البيع لم يكن للمشتري الأول أن 
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يرده على بائعه بحكم العيب؛ لأن البيع في الأصل لما وقع باتاً تعلق به حق البائع 
الأول» وهو انقطاع حق المشتري الأول في الردء فهما في إثبات الخيار وتحصيل الفسخ 
يريدان إبطال ذلك الحق على البائع الأول» وليس لهما هذه الولاية. ولو لم يخير أحدهما 
صاحبه بالفسخ ولكن وجد المشتري بالعبد عيبا ورده على المشتري الأول؛ فأراد 
المشتري أن يرده على البائع الأول» فقد ذكرنا هذا الفصل تمامه قبل هذا. 

ولد أن التدرى الذول مع المشتري الثاني أقرًا بالبيع الثاني عند القاضي» ثم جحد 
البيع» وأنكرا أن يكونا أقرا عنده بشيء جعلا عند القاضي جحودهما فسخاً للعقد؛ لأن 
الجحود د جعل كناية شرعاً عن الفسخ. ٠‏ فإن أراد المشتري الأول الرد بعد ذلك لم يكن له 
ذلك؛ لأن البيع قد ثبت عند القاضي بإقرارهماء وجحودهما جعل نقضاً باختيارهماء 
فكان بمنزلة الإقالة. حتى لو أراد المشتري الآخر إمساك العبد بعد ذلك ليس له ذلك». 
وكذلك لو أعتقه المشتري الآخر لم يصح إعتاقه. ولو أعتقه المشتري صح؛ لأن الإقالة 

00000 أ وقبضه ووجد به عيبأ فأراد أن يرده» فأقام البائع بينة أن المشتري 
أقر أنه باعه من فلان قبلت بنيته ولم يكن للمشتري أن يرده. شواء كان فاق مجاخير ا أو 
غائباًء فرق بين هذا وبينما إذا أقام البينة أن المشتري باعه من فلان الغائب حيث لا تقبل 
بنيته» وكان للمشتري أن يرده عليه بالعيب» والفرق: أن في الفصل الأول قامت على 
إثبات إقرار المشتري الأول» والمشتري الأول حاضرء وليس في قبولها قضاء على 
الغائب بالبيع؛ لأن الإقرار حجة قاصرة فقبلت» وثبت إقرار المشتري الأول بالبيع ؛ 
يتمكن من الرد بعد ذلك. أما في الفصل الثاني البينة قامت على إثبات البيع من الغائب» 
وذلك ممتنع لما فيه من القضاء على الغائب من غير أن يكون خصم حاضرء فلم تقبل هذه 
البينة» وصار وجودها والعدم بمنزلة» ولو انعدمت كان للمشتري أن يرده على البائع 
بالعيث كذا هنا 

ولو كان البائع أقام البيئنة أن المشتري باع هذا العبد من هذا الرجل وهو حاضر 
لكنهما يجحدان البيع والشراء لم يرده المشتري الأول؛ لأن البينة في هذه الصورة قامت 
على خصمين حاضرين فقبلت وثبت البيع بينهماء فإذا تجاحدا البيع جعل ذلك إقالة منهما 
ابيع ل ا ا والبائع الأول كالنهيهنا ا 
جديداً» فبطل حق الرد بالعيب والله أعلم . 


كتاب الشركة 


الفصل الأول في بيان أنواع الشركات» وشراتطها؛ وحكمها .مس تسسات يي ك0 
الفصل الثاني في الآلفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصح 000 1100 1 
ومما يتصل بهذا الفصل .. 0 0 0 ا ادكه 1 
الفصل الثالث في المقاوضئة تسم 89 هد“ه ش11 0 1 
نوع منها فيما يوجب بطلانها بعد صحتها . 2577 22 111 1000 
نوع منه في تصرف أحد المتفاوضين في قال لمق فقيل ومح سا ا و ا 111 
نوع في تصرف أحد المتفاوضين في عقد صاحبه» وفيما وسح ونقك ضاحيه :. 1 
نوع منه فيما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة عن صاحيه ............ ؟5 
نوع منه في استحلاف كل واحد من المتفاوضين بالدعوى على صاحيه ......... 14 
نوع منه في شراء أحد المتفاوضين شيئاً لحاجة نقسة ...0 560 
نوع منه في خصومة المتفاوضين» وما يتصل بذلك . ا ا 11 
نوع منه في وجوب الضمان على المفاوض .. ا 2127 78آظظظ2 0 
الفصل الر ابع في العكا ل اسك مي ام م وق م ا يت 11 
نوع منه في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال ماتب..: اشبا ا و ل ا 
نوع منه في تصرف أحد شريكي العنان في هال الختواكة "ع كان سي ما ةك امود 1010 
نوع منه في تصرف 5 العنان فى عمّد صاحبهء وفيما وجب بعقد 
في سكوف رين وا جا اا ع منج عو لاد ذه لوالا وج 1 ا ام او ل 10 
لوك كن مفلا واوا ل ا ا ا 010177 000 
نوع منه في شراء أجدهعياه» وفي اختلاق رأس اثمال» وفي اعتبار قيمة رأس 
المال . 0000 شظظ2 ا ا و ا 1 
نوع منه ا ا 
الفصل الخامس في الشركة بالوجوه ا 1 1515195995 1 
الفصل السادس في الشركة بالأعمال 2101 0 252237 ا 0 
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الفصل السابع في تصرف أحد الشريكين في الدين المشترك ل 0 
الفصل الثامن في المتفرقات 000000101 
كتاب الصيد 
الفصل الأول في بيان ما يؤكل من الحيوانات» وما لا يؤكل امس سو “ا 
الفصل الثانى فى بيان ما يملك م ا 
رك المسائل 0 
الفصل الثالث في شرائط الاصطياد 3 جا عد كو وله وا لو ماح 1 1و اع مولز ب ا 1 
الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة ا 00 
الفصل الخامس ذ في الشرائط التي في الصيد 0010011 0 
الفصل لامر ليها لا يقبل الذكاة من الحيوان» وفيما يقبل 1 
الفصل السابع فى صيد السمك ااااا 1010 2 ز ز ز 00 
الفصل الثامن في الرجل يسمع حس صيد ويرميه ثم تبين خلافه ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 10000 
الفصل التاسع في الأهلي يتوحش اوماد معد وو اج دوا 1 
الفصل العاشر فيما أبين من الصيد ابطر وا اا اقدة وعط د ولو لومب 1 
الفصل الحادي عشر في بيع الَهَ اللاصطياد 001010212123221 0 
الفصل الثاني عشر في المتفرقات 0000 1 0 0 0 
كتاب الذبائح 
الفصل الأول في بيان أهلية الذابح 15000010000 
الفصل الثاني في صفة الذكاة بب1ب 00000010127‏ 0 اا 
الفصل الثالث فيما يذكى به 0000 0000000000 
الفصل الرابع فيما يتعلق بالتسمية على الذبيح 00000117 00 
كتاب الأضحية 
الفضل الأول في بيات :وجوت الأمسة ومن تحن عليه ون اذا تون 0 
الفصل الثاني في وجوب الأضحية بالنذر» وما هو في معناه احا ف ع ا 1 
الفصل الثالث في وقت الأضحية اا 000 
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ا اا 1 

الفصل الرابع فيما يتعلق بالمكان» والزمان مساجه سس ال لا موا 10 
الفصل الخامس في بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوزء وفي بيان المستحب» 

والأفضل منها 00000 0 

الفصل السادس الانتفاع بالأضحية ا 000000010101111 

الفصل السابع في التضحية عن الغيرء وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه 901 

الفصل الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا يي يي 0 

الفصل التاسع في المتفرقات ا 

كتاب الوقف 

الفصل الأول: في الألفاظ التي تجري في الوقف وما يتم به الوقف وما لا يتم ....... ٠١1‏ 

الفصل الثاني : فيما يتعلق بجواز الوقف وصحته وشرائط صحته 0 ااا 

الفصل الثالث: فى بيان ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز 0 000 

نوع مق ذلك الى تليق الو اشبع العرية 0 

نوع منه فيما يدخل في الوقف من غير ذكر 01 

نوع منه في الأوقاف المضافة 1 

نوع منه في بيان ما لا يجوز من الأوقاف 11 0001 

الفصل الرابع : فيما يتعلق بالشروط في الوقف اا 0 

نوع آخر ا 0000 0 0 ا 

نوع آخر اي يي يي 000 

نوع آخر 1011 

نوع آخر 11001 

نوع اخر ااا بب000000001 ا 

الفصل الخامس : الإقرار بالوقف 0 

الفصل السادس: في الولاية في الوقف 111 

الفصل السابع : في تصرف القيم في الأوقاف و ا الس 1 

ومن هذا الجنس ا ا 00 

نوع منه يرجع إلى العقود 8 00000202 ا 

الفصل الثامن: في الوقف على نفسه وما يتصل به 00 0 0 01013110 
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الفصل التاسع : في الوقتف على ولده وولد ولده ونسله وما يتصل بذاك لممءءءمءءء م ءءء ثم مره 
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الفصل العاشر: فى الوقف على فقراء قرابته مال ا ل 0 110147 
سار 00 01 00000 
رااء الك 0010101010121 اال 
الفصل الثالث عشر في الرجل ينف أرضه على النقراه فيتاج أحد من ولد أ 
يحتاج هو في وقف نفسه 00 الا ا لما ا ا 13/2 
الفصل الرابع عشر ف الوق متانى لمان والمددر قار يات | اراد 
والمماليك دببب1ب021 0 ا 
الفصل الخامس عشر: فى وقف المريض ادلم عامط ل لط موي لابوا واااو ل الا 


الفصل السادس عشر: في الرجل يقف أرضه على وجوه سماها كيف يقسم الغلة .... ١860‏ 
الفصل السابع عشر: ا ا 
دون بعض أو يكون بعضهم حياً وبعضهم ميتاً 5 ا 
الفصل الثامن عشر: في الرجل يقف على جماعة ثم يستثني بعضهم بصفة خاصة 
وفي الرجل يقف على جماعة موصوفين فتزول تلك الصفة عن كلهم أو عن 


بعضهم 100 1 1 1 1 ا 
الفصل التاسع عشر: فى المسائل التى تتعلق بالصك وما فيه 0 
الفصل العشرون: ف المسائل التى تتعلق بالدعاوى والخصومات والشهادة فى باب 

الوكقته 0011-7-0 00 

نوع منه في المسائل التى تعود إلى الشهادة والوقف 7 0 00000011 
الفصل الحادي والعشرون: في المساجد وهو أنواع 012120121211 101 

نوع منه 001010101311 ا 

فرع على مسألة المصحف 0 2 2 2 121212 2<2<212 1 ز 2 ز 1 ذم 

نوع منه في المسائل التى تعود إلى الوقف على المسجد وما يتصل به 1 
الفصل الثانى والعشرون: فى المسائل التى تعود إلى الرباطات والمقابر والخانات 

والخيا ني والطلر ف نوالسقا ناك 121 1 0 
الفصل الثالث والعشرون: في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقابر وفي 

أرض الوقف وغير ذلك 0010-7 ا 0 


الفصل الرابع والعشرون: في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل بها من صرف 
غلة الأوقاف لوخ وجوه أخر ببد001 اام 


يبي سح 


الفصل الخامس والعشرون: في وقف الكفار و ل 1 
الفصل السادس والعشرون: في المتفرقات بب00000000010ا ا 
كتاب الهبة والصدقة 
الفصل الأول: في لاقل النبةانوها يتوم مقانها لصحنف سس عح التساو سم 111 
الفصل الثاني: فيما يجوز في الهبة وما لا يجوز با سا د ا ا لع ل ل و 11111 
الفصل الثالث : فيما يتعلق بالتحليل وما يتصل به مب ا ع 1101 
الفصل الرابع: في هبة الدين ممن عليه الدين ‏ م ا و 110 
الفصل الخامس: في الرجوع في الهبة ا ااا 
الفصل السادس: في الهبة من الصغير بب00001 ا 
الفصل السابع : في العوض في الهبة بب000010 اا 
الفصل الثامن: في حكم الشرط في الهبة ببب 0010201010 اا 
الفصل التاسع : في اختلاف الواهب والموهوب لَه مم 501 
الفصل العاشر: في هبة المريض ل ببب000001 0 
الفصل الحادي عشر: في المتفرقات ل 00000000000 
الفصل الثاني عشر: في الصدقة 0008 0 0 0 1 0 ا 
كتاب البيع 
الفصل الأول: فيما يرجع إلى انعقاد البيع ......... 00 
الفصل الثاني: في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول وفي الحوادث التي تمنع 

فباعة قرول ااي ا د000ا0ا ا 
الفصل الثالث: في قبض المبيع بإذن البائع وبغير إذنه وفيى تصرف أحد المتعاقدين 
في المبيع قبل القبض» وفيما يلزم المتعاقدين في المؤونة في تسليم المبيع 

وفي تسليم الشمن 1011 

فرع على مسألة النكاح ]0020101 

نوع آخر منه 111 

نوع آخر 11 

نوع آخر في تصرف أحد المتعاقدين في المبيع قبل القبض ا 11 

ا 


ف فهرس المحتويات 

الفصل الرابع: في المسائل التي تتعلق بالثمن 0 
الفصل الخامس: فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً» وما يدخل تحته 

من غير ذكره صريحا 10 1 | 1 1 اا 

نوع آخر 010101 ا اا 

نوع آخر 00101013 0 

نوع آخر ببب-ب.-ب-ب.12111د1ز1012120 0 ا 

الفصل السادس: فيما يجوز وما لا يجوز بيعه بببذ000001002 0 0 0 000000000 

[158/ "] نوع آخر 1 1 1ذ1[ذ1[1ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ | ا 

نوع آخر 1411000[ 1[ 1[ ا 

نوع آخر في بيع الحيوانات 1 1 زذ1ز ز2ز12121212 1 1 ا 

فرع على هذا الفصل 0 1[ 1 1 0 

نوع آخر في بيع المحرمات ا 00 

نوع آخر في بيع الجنس بالجنس 1 1 1 1 1 ا 000 

نوع آخر في جهالة المبيع أو الثمن 0 0 0 0 0 

ومن هذه الجنس مسائل 00000 1 1 1 1 1 ا 

نوع آخر في بيع الأشياء المتصلة بغيرهاء وفي البيوع التي فيها استثناء يما 

نوع آخر 2 12 1 1 1 1 1 12 1 12 2 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 ااا 

نوع آخر في شراء ما باع بأقل مما باع از[ [ز[ز[ز[ |[ 1 0 

نوع آخر في صور البيوع الفاسدة والباطلة 10100 1 1 1 ا 

الفصل السابع: في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسد مط ةا 

نوع آخر 322022222 اا 0 لين 

نوع آخر في شرط الأجل 1[ 1[ 0 0 

نوع آخر 01[ 1[ |[ |[ [ [ [ [ [ [ [ ا 1 

ومن هذا الجنس ببب 0 000 

نوع آخر إذا حصل البيع بشرط الكيل أو الوزن أو الذرع 00000000 

الفصل الثامن: في بيان أحكام الشراء الفاسد والتصرف في المملوك بالعقد الفاسد . 5٠١‏ 

الفصل التاسع: في حكم شراء الفضولي وبيعه 0000111 0 

ومن هذا الجنس 1 1[ 1ز[ 1[ 0 00 

الفصل العاشر: في الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري 1 

1 


نوع آخر في الاختلاف الواقع بينهما في الشمن 00000 


فهرس المحتويات ٠‏ وف 


نوع آخر في الاختلاف في الثمن» وفيه بعض مسائل الاختلاف فى الثمن 51 
نوع آخر في دعوى البيع مع دعوى الاعتاق يبب ج0000020202 ا 
نوع آخر في الاختلاف في الثمن بعد ارتفاع العقد 0 00 


الفصا الحادى عشر : فى الزيادة فى الثمن وازديادهما فى الحط والإبراء عن الثم 
بي عسر 0 لي في شي وبراء عن 
وفي هبة الثمن من المشتري 1 12000001 100000 


نوع منه في الزيادة المتولدة من المبيع امس ا ااانا لاع 
نوع منه في الزيادة المشروطة ل 0 
فرع وا 0 0 2 
نوع آخخر يرجع إلى قسمة الزيادة فى بعض المعقود عليه 21 ااا 
نوع آخر في الحط والإبراء عن الثمن وفي هبة الثمن من المشتري .................. 447 
الفصل الثاني عشر: في البيع بشرط الخيار مو ا ام م 5 201 
نوع منه في بيان ما يصح منه وما لايصح ل ل 
نوع آخر في بيان عمل الخيار وحكمه 0000020202111 00 ااا 
نوع آخر في بيان ما ينفذ به هذا البيع» وفي بيان ما ينفسخ به هذا البيع 000000 
نوع منه 0 0 ة02 ةي ة 2 1 2 ا 
نوع آخر في الاختلاف في عقد البيع على الخيار ادل 91 
نوع آخر في الاختلاف في الخيار في البيع في موت العبد ومضي الخيار وبعده 0٠1‏ 
نوع آخر فى شرط الخيار في بعض المبيع ا 1 
نوع آخر في شرط الخيار لغير العاقد 9 
نوع آخر في البيع والشراء لغيره مع شرط الخيار اذ[ [ز[ 1[ 1 اا 
نوع آخر في الاختلاف في تعيين المشتري بشرط الخيار عند الرد /انة 
نوع آخر في جناية المبيع في الب بشرط الخيار 9بب002 0 ااا 
الفصل الثالث عشر: في خيار الرؤية 00010011 اا 
نوع منه في بيان صفته وحكمه وفي وضع ثبوته 01 ا 
نوع آخر فيما يكون رؤية بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار ا /071 
نوع آخر في شراء الأعمى 2570 ش[ش((«121 
نوع آخر في الاختلاف في الرؤية 00 00 
نوع آخر في الوكيل والرسول 5000 31 


الفصل الرابع عشر: في العيوب 0 مه 
نوع منه في بيان معرفة العيب 101111111 1 1[ 1 1 1 اك 


نوع آخر فى معرفة عيوب الدواب 0 
نوع اخر في بيان ما يمنع الرد بالعيب وما لاا يمنع اا 
نوع آخر . ماد ددع حواري ا عن له مرا ا عالت و ا 0 لمانو اط و ا ا ا 90101 
نوع ار في بيان ما يمنع الرجوع بالأرش وما لا يملع ...يما 6517 
نوع آخر منه في دعوى العيب والخصومة فيه وإقامة البينة عليه . موا ا ا 51/1 
فصل آخر عفدا اب تو لمعن سو 302 ل فته ااوع داعو ددح دع وا موا ا ا 01/1 
نوع آخر في اختلااف الواقع فيه 00 1 2 1 ااا 
نوع آخر منه امو ا ا ا ا 90 
نوع آخر منه 258 0700 3#”3*ظظ'2 51 ز 1 1 ا 
نوع آخر في المكاتب والمأذون يردان بالعيب 000101011 اا 
نوع آخر في البراءة عن العيوب 15124 151515151515 1[ 1 ز 1 000 
نوع آخر في الضمان عن العيوب ا 00000010 
نوع آخر في الصلح عن العيوب 00000 
نوع آخر منه 000000 
ع آخر في الوصي «الوكيل والمريض 00 ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
نوع آخر مله ... 22111 12111 11111110 00101010111 0 
نوع أشن منه ا 000اااا اا 


